نقابة النحامين الاهلية 


المخاماة 


بيان 
تشتمل فهرست محلة الحاماة على الابواب الآانية : 

)١(‏ بيان المقالات والايحاث القانونية والشؤون القضائية 

(؟) ملخص احكام الحم الاهلية والشرعية والختاطة وال حلم الاجنبية 
(*) بيان القوانين والقرارات 


١ 
فيرسث المقالات والابحاث القانونية‎ 


نك تحت هذا الباب عنوان المقالات والابحاث مع امماء اصحابها وبيان المدد والصحيفة 


المنشورة فمها 
١‏ - الخدمة العامة والغرض الامبى من الحاماة 
( ترججة عن المستر ديكرشام الحامى بامريكا ) (صهه -داعددع-م ) 


؟ - المؤلفات القضائية للاستاذ مد صيري ابو علم (صمه -عدد؟-م ) 

م - مرافعات الاستاذ ابو هيف بك الحضرة الاستاذ 
ممد بعى الدين بركات بك 

4 - | علاقةالحانى الاتكليزىجوكلهالحامى الاتكليزى ؛ 
والفرنبى - علاقة القضاء بالسلطة التتفيذية | 
بمصر وباتكلترا وفرنا - الجدول المستمر (ص؟١٠‏ -و.إعدد ؟ سم) 
مصاريف القضايا فى اتكلترا - نظام التحضير 
| فى انجلترا - للاستاذ احمد صفوت بك القاضى ! 

ه - الخبراء فى الخطوط فى مصر للاستاذ رئيس التحرير ( ص -1١6١‏ عدد؛ ) 


-٠١‏ عدد * -م 
ص 


< - جوامع الكلم لأأمير المؤمنين الفاروق (ص هه - عدده ) 
٠‏ -كلات للاستاذ رئيس التحرير (صهما - عدده ) 


م - أثر تنبيه نزع الملكية فيا يتعلق يحق المدين في 
فى التصرف ف عقاره المطاوب نزع ملكيته للاستاذ ( ص ١5+‏ - عدداد ) 
عبد الفتاح السيد بك 


1 فهرست السنة الثالثة 


ه - ارتباط القاضى المدنى بالحم التاق للد كتور 
: 00 ر(ص +" - عدده ) 
عبد السلام بك ذهي 


٠‏ - مذ كرة حضرة صاحب المعالى و زير الحقانية عن 
3 (ص عم" - عدد لا ) 
سعوز 
١‏ - المراقعات المدنيسة والتجارية والنظام التضانى فى 
مصر للاستاذ مد صيرى ابو 
١١‏ - خطرات افكار لحضرة الاستاذ احد قحه يك (ص ٠ج‏ ل عرد ”ا ( 
١١‏ قوة الاحكام الجائية امام الحمام المدنية للاستاذ 


(ص و.م - عدد ا ) 


(ص مالم عددم ) 


مرقص فى 
14 ع شطب العيارات الجارحة من الاوراق القضائية ١‏ ( 
ب عرد 
للاستاذ رئيس التحرير عن . 
٠٠‏ - ف المسئولية المدنية للافراد لإركتور عيد السلام 
2-0 1 (ص ونم - عددهة ) 
ذهني بك 


- الجرعة المستحيلة للاستاذ خليل عفت ثبت بك القاضي ( ص 444 - عدد ه ( 

س نقسيم القضايا بحسب نوعها للاستاذ رئيس التحرير (ص 450 - عدده ) 

١‏ - مذاكرة ايضاحية بتعديل نصوص القانون المدنى 
فيا يختص بالتسجيل 

و١‏ س تسجيل تنبيه تزع الملكية واثاره فى القانون الاهل, 
للاستاذ عيدالميد ابو عيف بك وكيل مدرسة المقوق 


(صلاه4 - عدد 1١‏ ) 


(ص محو- عدد )1١‏ 


)1١١ تعارض الاحكام للاستاذ اححمد قحه بلك ( ص ممه - عدد‎ - ٠٠ 
وقفية المرحوم على بك فهمي . بحث فى صحتها‎ - ١ 
)١ ص لامه - عدد‎ ( * 6 
للاستاذ رئيس التحرير‎ 


ج- 62 


فهرست السنة الثالئة 


حرف الالف 


ابطال المرافعة 


١ 


اتمرف 


0 


ائيات فى 


معارضة فى 35 غيانى. | بطال المرافعة. 
بطلان المعارضة 


(سوهاج الجرئية ابر يلسنة 1515 
عدد م .ص “#اه” . تمرة 514 ) 


اتعاب.مخام 


( استعناف مختلط ب 3١‏ ريونيه سنة 
.سعدد م .اص 354ل#.مرة 801) 


أتعاب . وكيل . تقديرها جعرفة القضاء 


(السين يفر نسا سب" ١‏ نوشيرسنة 15117 
عدد 1٠١‏ ص 9مه. ثمرة 459 ) 


تقض ٠‏ جرية الاتلاف 


(نقضبهفيرابرسنة915 1 .عدد ١‏ 1. 
ص 49# . تمرة 99" ) 


المواز المرئيد 


ين . توجبهها ٠‏ عدم احهال صحة 
الواقعة . المادة « 7١4‏ مدنى » 


( استعتاف سسب ١١‏ ابريل سنة 15151 
عند ٠.1‏ ص ؤاتمرة 1) 


1١ 


اثبات بالبينة. موانم الاستحصال 
على كتابة 
( استثناف ب ١ ١‏ ينابر سنة 1911م 
عدى 4 .ص 155 . ثمرة الا) 


اثات . موانع الاستحصالعلى كتابة 
مانع أدبى 
(نقض وابرام اريس الدنية ‏ ؟ماربو 
سنة9و. عبد ه .نمرة «44. 
مرة 45م+) 
خادم وسيده ٠‏ مانم أدنى من الحصول 
على كتابة 
( نقض وابرام باريس - اول مايو 


ستة 1١91١‏ عدده ‏ ا ص85١‏ 
نمرة )1١9‏ 


اثبات . مبدأ ثبوت بالسكتابة 

( الاقصر الجزئية س 44 اابريل سنة 
9 ,عدد 5.ص 73786 . تمرة159) 
محاضر التحقيقات الجنائية . انكار 
التوقيع عليها . عدم ضرورة الطعن 
بالتزوير . المادة « 7١١‏ مدلى » 

( اسيوط الكلية ل ٠١‏ فبراير سثة 
+391 . عدده .اس 378 .تمرة158) 
ادلة . تقدير قيمتها . استخلاص 

القيقة . مسآلة_موضوعية 

( نقض عل ه قيراير ١9177‏ . عدد ل 

اس 558 . ثمرة )1١94‏ 


فهرست السنة الثالثة 


1, 


اعبار 


1 


1١6 


1 


١// 


اثيات كتابة . بدء فى التنفيذ 


(آكس بغر تسا و ينابر سنة 1918 
عدد 1٠١‏ .ص «مه 2 ثمرة 41٠١‏ ) 


حريق .عبث الاثبات . مسؤولية 


( استعناىيم؟ نوشير ستة 1511. 
عدد لاس م .اس 874 . ثمرة 48) 


اجارة . طلب الاخلاء . استثناف ٠‏ 


امانت 


( معر الاهلية سس 9؟ سبتمير سنة 
وا . عددة .ص 188 .تمرة 8م) 
اجارة . حق المستأجر. طبيعته. 
تعرض الغيرله . تضمينات . مسؤولية 


( الزقازيق الكلية ل ١‏ سبتمير 
اسنة الاو١‏ 
نمرة 4؟١)‏ 


. عبد 8ا. ص 4لاا. 


اجارة ٠‏ حريق . مسؤولية 


( استقناى ل #١‏ ينابر 191 عدد 


)1١1ةرحن.‎ 5١7 ص٠.ك‎ 


اجارة . شرط جزاق . الزراعة القائة 


فى الارض 


(استعناى سه ؟ ديسمير سنة8151 ١1‏ 
.عدد 5 . ص 4١الا.‏ ثمرة وها ) 


18 


18 


0 


ف 


زف 


37 


ايجار . مزارعة . فسخ 

( المياط الحرئية سب ١6‏ ديسمير سنة 
9 .عبد لاص. 546 .مرة914) 
اجارة . تنازل عن جزء من الايجار 


بشرط سداد الباق فى ميعاد معين . 


جواز الرجوع فى التنازل 


( مصر الاهليتس-ه افير ايرسنة 1١91‏ 
عدد م.ص 49" . مرة 518 ) 


اجارة .تأخير فى النسليم . غلاء فمواد 


البناء . قوة قاهرة 


( استئناف مختلط سب ٠‏ يونيهسنة7 7 19 
عدد م .ص 58" تمرة 04*) 
اجارة . عقد . تاريخ وجودها 
( لجنة تححديد أجور الاراضى الزراعية 
مركن الفشن ل ؟١‏ ابريل سنة 19018 
عدد و .ص 457 . تمرة6ه* ) 
اجارة زراعية . قانون تخفيض اجور 
الأراضى الزراعية . اجنبي . تحويل 
وارث أجنبي . اختصاص اللجنة 
(استغناى تلط اديسمبرسنة 1 191 
عدد و ٠ص‏ 4185 . تمرة 055 ) 
اجارة ٠.‏ منع التأجير من الباطن ومن 
الاسقاط . اذن المالك 


( تحكمة الحافى يقر نسا - اول وليه 
سنة 1915 . عبد .ا ص 4480 . 
غمرة دلاع) 


>32 


"0 


بف 


يف 


51 


55 


7 


فهرست الدنة الثالثة . 


«نع التأجير من الباطن . مخالفة . 
الشركة الزراعية . المادئارن دم 
وحد؟ مدق 

( استثتاف . ١4‏ نوقمير سنة1511 . 
عدد للم ص ”7# . تمرة 418 ) 
اجارة٠‏ تأجير من الباطن - اذن امالك 

( استكناف باريس ل م؟ فيراير 
سنة15011 .عدد 9 ص49 4 مرة#155) 
اجارة . حق امتياز المؤجر . مايتناوله 


( نقض وأبرام باريس المدنية +« مابو 
سئة ١9#‏ .عدد ؤوردصض_ . 449 
مرة 8م؟) 


اجارة . رهن . غلة العين 


( استئناف مختلطا ل م١‏ فبراير 
سئة ١91‏ .عدر ١٠31.اصض‏ 4(9ه. 
مرة مه») 


اجارة . تجديدها . غيبة عن مصر. 
الضمان . تجديده 
( استغتنافى مختلط ل 8 فبراير سنة 


١51‏ . عدد ٠١‏ .داص 44ه. 
نمرة 451 ) 


قانون تحد يدايجارات الاراضى الزراعية. 
( العياط الجزئية ب © مابو سنة8181. 

علد ماسب م رص 9ه . مرة وه ) 

قرارات لجان الايجارات لاتقبل الطعن. 


( استثناف سب ه فبراير سنة 818 
علد ه .ص 305 . تمرة 166) 


نضا 


يفنا 


نالا 


قانون تخفيض اجور الاراضى الزراعيه . 
اجنى ٠‏ تضامن ٠‏ عدم تجزئة الالتزام 


( استثناف مختلط - "١‏ اكتوير 


سنة اه . عدر لم رض 58م . 


ثمرة 8.6) 
وقف . اجارة لمدة طويلة 


( فتوي شرعية - #١‏ بوليه سئة 
الاة . عدد و .ص 494 . لمرة 51م) 


وقف . اجاره ٠.‏ اختصاص المحكة 
الشرعية 
(الجلس المسبي العالي ب كنا اكتوير 


سنة لاوا .عند لااءدص ؤلالا. 
ممرة 71 ) 


وقف . اجارة . قبض الايجار مقدم) . 
ضمان التركة 


( فتوي شرعية س 78 شوال سنة 
1*4 .عددخ . ص 807 . تمرة 18410) 


احكام نهديدية . تعويض ٠‏ وجوب 
التقامى من جديد . وجوب اثيات 
حصول ضرر 


( يني سويف الكلية ‏ 7 ديسمير 


سنة 518 . عند #4 .دص 8"( . 


مرة 45) 


1 , فهرست الستة الثالثة 


احكام . علاقة قانونية . اثر الحم 
فمها وفى تتائجها 


( استقتاف ل ه ١فبرابر‏ سنة 317 . 
عدد لا ص 578 . 17019 ) 
اثائة خبين ٠‏ :وجوب: تنقيق المكم 
اللقبيدي قبل الح فى الدعوى 


( طنطا الكليه ل 4 مارس سنة 
+ة.عدد م .ص ١ه؟‏ .تمرة 0395) 


احكام . اعلانها اشارة . 


/ 


(استغناف مختلط ل ه ديسمير استة 
7ل . عدد هو .دص 490 . ممرة 50*) 


احكام . حلم جتالى . اثره فى 
الدعوى المدنية 
( نقض وابرام باريس -- ١١‏ مارس 


سنة ##لال5. عدر وراص ”447 . 
ثمرة .م) 


كنا 


املام مرسى المرار واعملام ربا 

+ الرامى عليه المزاد . عدم ايداع القْن 
فى الوقت المعين . المواد ٠٠7‏ > مرافعات 
واجأس” وعسم وكوس” مدلى . 

ليدأ القانؤقى 
(طنطا الكلية سل ١4‏ مارس سته 
او .عبد .دص 7١ه‏ .ثمرة 481) 

١‏ احكام اللخالفات . تقض 


( نقش ل 6 قيراير سنة 918 . 
عدم .,ص 0805 . تمرة 144 ) 


1 احكام تهيدية . ممارضة 


(كفر صقر ل 7١‏ قير أير سنة ]به 
عند 5 . ص 789 . تمرة )١114‏ 


احكام . طلب تفسيرها 


( استثناف ل 88 ينابر سنة 15107 
عدد ١1.ص‏ وءه. تمرة +41 ) 


احكام عسكرية .خصومة . جواز 
رفع الدعوى من الوكيل . تأثيرها 
فى اهلية الوطنى 


بق 


(مصر الكلية س4 سبتمير سنة 1517ه 
عدد 4 .ص 1١40‏ .ثمرة وم ) 
امتهاصصس 
هع اختصاص . الاتفاق على اختصاص 
القافى الجن . مادة +8 مرافمات 


( يني سوريف الكلية ‏ 4» . وليه 
سنة 111 
غمرة إا١1)‏ 


. عند اناصض 498 . 


اختصاص الحمكة الائية بنظر 
الدعوى المدنية - 4ه -؟17 جنايات 

( يني سويف الكية -- اول يوليه 
سنة 1511.عدد ١‏ .ص 88 . بمرة )١18‏ 


/1 اختصاص . الاتفاق على اختصاص 
القاضى الجر . الشرط الارادى 

(للتيا ل وذ يوليه سنة 1511. 
عدد 1١‏ دص 7ة.ثمرة4١)‏ 


10 


إلى 


ه١‎ 


إن 


ون 


فهرست السنة الثالثة 0 


اختصاص الحاكم الاهلية . دعوى 
استحقاق . ضامن اجنى . المادة 1١‏ 
عن لامح الترتيب 


( استئناى ل لا نوثير سنة 8151١‏ 
عدد لاو *. ص 76. تمرة 44 ) 


اختصاص الحم الاهلية . المطالبة 
برد الصداق . تحكم العرف 


( مصر الكلية ل ١١‏ سيتمير سنة 
اكقل. 
غمرةه؛) 


عند ع و “.ا ص الالاا. 


اختصاص . مصلحة اجنبى ٠.‏ صيغة 
تنفيذية . تنفيذ العقود الرسعية 


(معر الحتلطة  ١8‏ مابو سنة 55ه 
عدد 5 .ص 4؟*” ثمرة )١84-0‏ 


اتفاق على اختصاص الحمكة التجارية 


( استعناف مختلط ل ١‏ ينابر سنة 


+50( . عيد 5. ا ص 940ل 
نمرة 144) 
اختصاص . محل الاقامة 

( الهس المسي المالي ‏ ه توثير 
سئة 1989 . عدد لم ٠ص‏ 48*. 
ثمرة +5 ) 


اختصاص قاضى الامور المستعجلة ٠‏ 
الاتفاق على اختصاصه فى مسألة 
موضوعية . مخالفته للنظام العام . 
المادة ه+؟ مرافمات 
( عابدين حل 5 يونيه ستة 19138. 
عدد 9 .د ص١429‏ .ثمرة 8ه*) 


5 اختصاص خَاضْى الاءور المستعطة . 
دعوى استلام اعيان الوقف الحكوم 
ا للناظر. 

(السيدة ‏ عبد 3٠١‏ .دص *7ه . 
غمرة 5كة) 


نان 


( نقض - ه مارس سنة ١999‏ . 
عدد ١٠1لا‏ ص *49.ثمرة +ة؟) 


05 اختصاص لان الاتتخاب . تقديم 
كشف اراجعته على الججداول . 
عدم اختصاصها 


( لحنة الغربية 5 يونيه سنة 0ةا٠‏ 
عبد ٠.3٠١‏ ص ++ه. ثمرة 189 ) 


امتصاص عقارى 


/آه الاختصاص المقارى . تجديده 
( استثناى محتلط سب ” يونيه سنة 
51 .عددم .ص856. نمرة 01؟) 


اغتعرسس 
4 اختلاس اموال اميرية . عقوبة 
بدنية . استمال الرأفة 


( نقض ل وم مايو اسنة 1911اء 


عدد ع . # .ص55 تمرة 1787 ) 


1٠ 


4ه 


1١ 


51 


فهرست الست الثالثة 


اختلاس .وجوب بيان القصد المتالى 
( نقض -- 5 نوفير اسنة 1911 . 
عدد هم .ص .١١١‏ ثمرة 501 ) 
اختلاس . تبديد . ية. جرعة 
ثامة - شروع 
(الازيكية ١‏ ؟ ريونيه سنة 911١اء‏ 
عدد 5 .ص 508 . مرة +110 ) 


اختلاس . عدم بيان نوع العقد .نقض 
(نقض ل © ينابر سنة 1951 . عدد 
لاص ١55ا.ثمرة99ا)‏ 
اختلاس ساءى الوزارة ٠‏ اموال 
خصوصية . طوايع البوسته ٠.‏ تقض 
المادتان 593 و١٠‏ عقوبات 


( نقض-؟ فبرابر سنة 15175 . عدد 


ا.دص#55.ثمرة 94١ا)‏ 


اختلاس . رد المبالغ الختلسة ٠‏ تقض 
( نقض - ه مارس ستة 19158 . 
عدد وص 885. مرة 811 ) 
اممرل .كى, الرفاع 
5 اخلال يحق الافاع 
( نقض حب ه إيونيه سنة 1511ل 
عدد ما وم ص 54 .تمرة ه17 ) 
8 حرمان المنهم من حق الدفاع 


( نقض ح هم يونيه سنة 1911 
عدد او .دص 55 . تمرة *8 ) 


511 


1 


5 


4 


اخفاء اشياء مسروقة ٠‏ تعو دض.نقض * 


( نقض ل + ديسمير سنة 01511 . 


عدد ه ناص وه١-‏ ثمرة )1١4‏ 
جرية اخفاءالأشياء المسروقة . جريمة 


السرقة 


( سوهاج ل ؟؟ إتاير سنة ١517‏ 
عدده ا ص ؤلا١-‏ نمرة 1117 ) 


جريمة اخفاء الفار من وجه القضاء 


أركانها . ماد 1+5 عقوبات 


( نقض له فبراير سنة 1918ا. 


عدده ص وم". ثمرة 856 ) 


الاقرار بالزوجية والارث - ١١‏ من 
لانحة ترتيب الحم الأهلية 53 
و ١4‏ الا حكامالشرعية فى الأحوال 


الشخصة 


( استئناى --5؟ قبراير سنة 190117 
عدد ١‏ . ص 4 - تمرة ؟ ) راحم تركد 


ارث تغيير الزوج لدينه . فتوىشرعية 


( مصراحشتلطة ‏ م فرايرستنة15371. 
عدد لاص 04" . تمرة 80 8) 


فهرست السنة الثالئة 


استكناف 


ف 


نف 


>74 


7 


اعلان المكم من بعض الخصوم ٠‏ 
تأثيره فى حق الآخرين 
( استقناف - 7١‏ مايو سنة 1ل51اء. 
غدد .١‏ ص 24 . ثمرة )١١‏ 


استئتاف . قيده قبل الجلسة بَمانى 


وأربعين ساعة 


( استثئاف - ١١‏ ينابر سنة1518 
عدد ؛ . ص ١75‏ . ممرة )1١‏ 


استئناف ٠.‏ حم جزق 


( استئناف - ٠١‏ نوشير سنة 1911 
عدد 4 . صحيفة لالا١‏ . نمرة 5/) 


استئتاف ٠‏ رسوم قل الكتاب . 


اودة المشورة 


( استثتاف . 7١‏ أبريل سنة1؟وا. 
عدد 4 .دص 210 ثمرة ولا) 


استئناف.اعلانه محل التجارة. صحته 


( استكتاف . 1١‏ ينابر سنة 519 . 
عدد هدص ١58‏ .تمرة )11١‏ 


استئتاف . ميعاده . طمن بالتزوير 


( استكتاى مختلط - / ديسمير سنة 
57 .عبد لاص 5+4 . 07.*) 


استئئاف . اعلان صحيفته . ميعاد 
مسافة الطريق 


(١‏ استقناف . ؟1 قبراير سنة +قاء 
عدد م .اس 84” . كمرة 7881 ) 


خ2, 


كا 


/ 


/ 


إن 


11 


1 
خلوعريضة الاسنئتافمن يان تاريخ 
الحم المستأنف .عدم البطلان ٠‏ 
حم اودةٌ المشورة فى معارضة فى امر 
رسوم ٠‏ باق 


( استثتاف . 77 فبراير سنة 131511. 
عدد م .ص 588 . ثمرة ه10 ) 


استئتناف ٠‏ عدم قبوله 

( استثتاف . 5 فبرابر سنة *151. 
عدد م . ص 985 . تمرة 588 ) 
استثناف .مدةالمسافة ٠‏ كيفية احتسابها 

( استثتاف مختلط . الدوار , الجتممة * 
عددم.ص 8505 . ثمرة *79 ) 
استثاف . تقدير . جزء من دين ٠‏ 

المادة ٠٠١‏ مرافعات 

( استئناف ل م مايو سنة 19158 . 
عدد .دص 0097 ثمرة )41٠١‏ 
اسائناف . تنازل النيابة.تأيره ضرب 


حيوان ضربًا أفضى الى موته 
(اسيوط الكلية م بوشير سئة 1١85٠‏ 
علد ه. ص ١/*‏ ثمرة )1١7+‏ 


استجواب المْهم 


( نقض . اول تابر سنة 151#. 
عدد .ص 5٠١4‏ .تمرة )١41‏ 


استجواب الهم . حررية الدفاع 
( نقشص-ل/ نوشير سنة 1511 . عدد 
كو*.ص٠6٠7.ثمرة‏ و*) 
انظر دعوى 


يف فهرست السنه الثالثة 


6م استحقاق مستحق 


( استقتافل8؟ ابريل سنة 1511م 
عدد 4 .ص 1594 . تمرة 074 ) 


كلم استحقاق . اقرار المستحق . تصادق 


الوصى 
( مصر الشرعية - 0* ابريل سنة 
.0عدد 5 .ا ص 17 *5ءثمرة 115) 


7م استحقاق فى وقف_التنازل عنه 


(استئنا ىه ١‏ قيراير سنة 15115. 


عبد ادص 74؟. تمرة5١95)‏ 


تلن 
م اسلام الكتابية . التغريق 
(الجالية العرعيةسه ؟ جاد الثاني سنة 


)1؟+ةرم.ا١‎ 46 .عبد هص‎ ١*1 


اغراف 
تخالص . نفيه . قزائن . تحقيقات 
جنائية . اعثراف بواقعة مدنية أثناءها 


كيمنه 


( استثتاف . >7 قبراير سنة ٠.1515‏ 
عددا ه.ا ص 5889 . تمرة 508 ) 


1١ 


1 


4 


514 


و92 


اعلان الحم . التنبيه بتنفيذه . قبوله 
تنازل عن الاستثناف.قبضالمصار يف 
الححكوم بها لابعد تنازلا 


(استقتافت؟١‏ قبراير سنة 19015. 
عدد لا صه37؟ . ثمرة 04؟) 


اعلان ورثة وديانة التركة. محكةالتركة 

( نقض وابرام باريس المدنية م مابو 
سنة ١95*«‏ .عبد 5 . ص 444 
غمرة»م؟ ) 


اعلان . البواب . نيابته عن المالك 


( نقض وابرام بأرريس المدنية-م مارو 
لنة ١610#‏ . علد 5 . ص 444. 
مرة هه؟) 


اعلان صحيفة الدعوى للنيابة . اثره . 
التحريات 


( استثناف محتلط سل 7١‏ نوشير سلحة 
وا .عند ١٠1.ص45هتمرةلاة4)‏ 


عدم اعلان المدعى المدنى للجلسة ٠‏ 
بطلان ٠.‏ تقض 


( نقض . ه مارس*537١‏ , عدد١١‏ 
ص 454 . تمرة 55م ) 


المادة 527 عقو يات . افتراء الخصوم 


( نقض.” فبرأبر مسنة 1517 عدد لا. 
ص 754 . تمرة 151 ) 


فهرست الستة الثالثة 3 
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الأكراه . ظرف مشدد للجرعة 


( نق-” نوقير سنة 1511 عدد4 
ص ١١؟١١ا.تمرة )5١‏ 


الهاس . تزوير . تأثير الجنالى غلى 
المدنى . الام مرافمات 
( استثعناف ل م؟ فبراير سنة 01 
عدد١1.‏ ص .1١١‏ تمرة *) 
الماس . غش + امات خداطنة + 
اسباب قدعة 
( استئئاف- ١١‏ تابر سنة 1915 . 
عبد ؛ .دص 158 . بمرة 55 ) 
الهاس . عدم الفصل ف الطليات 7 
الطلبات الأصلية والطلبات الاحتياطية 
التتاقض فى منطوق الحم 
( استئناى ل ١١‏ ينابر سنة 818 . 
عدد و.ص ١74‏ تمرة 54) 


(٠٠‏ الئاس . الاساب الواردة فى صحيفة 


الالئاس . سبب جديد . بعد الميعاد 


( استكتاف - ؛ ديسمير سنة 515 . 


عدد م .ص 96؟1. تمرة 59) 


١‏ التاس . تناقض .ف امتطوق لافى 
الأسباب 


(استئناى- لا ؟ نوشير سنة 18011. 
عدد ؛ .دص .١١07‏ تمرة 4/ا) 


3١‏ العاس .تأثير قبول الالماس فى الدعوى 
الأصاية 


(أسيوط الكلي ةسه نوشير سنة 1511 
عدد ه. ص .١9١‏ ثمرة9اا) 


الناس . الحم بتزوير ورقة جناني 
يعد الحكم فى الدعوى مدني . المادة 
ا" مرافعمات 


(استتثامت» ١‏ تابر سنة 18358 . 
عددك.دص؟١2.ثمرة‏ ا9١)ر‏ 


5 الماس . تناقض بين اجزاء الحمكم 
(استثناى م ١‏ ينابر 537 .عدده 
ص ؟١5.‏ تمرة 4ه١)‏ 


1 العاس . طلب تفسير . قبول الحكم 
شروط طلب التفسير 


(استقتاف - ؟؟ ينار سنة +1537 . 
عدد لاص 9689 . ثمرة 1١١‏ ) 


7 التاس.أقوا ل كاذبة . بناء الحم علمها 
( استقاف - ١ع‏ إناير سنة +159 . 
عدد ادص 57١‏ .ثمرة 8615 ) 


٠ الئاس اعادة النظر . حصول غش‎ ١٠[/ 
ادله جديدة‎ 


(استثتاف سه فرارر سنة +195 . 
عدد م .ا ص *+* مرة 760 ) 


14 فهرست السنة الثالثة 


٠١6‏ التاس . بيع . أهلية البائع . رد المن. بار 
حك بثىء لم يطلبه الخصوم 


(استقتاف-م؟ ينابر *15037. عدده 


*99 المادة ١8؟‏ حرافعات . الغرامة الى 
يح بها على امككر 


( طنطا الكلية . 29 ينابر سنة للق 
2 عدد و.ص 4١7‏ . بمرة 9144 
امار ص مر ( 


مال 


ص 2156 تمرة 9 )1١‏ 


(١9‏ امتياز البائم 
( استقتاف مختلط . الدوائر الجتدنه . 8 اهمال . خفير. مسؤولية الحكومة . 


عدد م ص 59؟ مرة 15515 ) +0 ١مدنى‏ - 4١‏ من القانون النظامي 
٠‏ حتق امتياز الموجر. « مادة 701١‏ رم 59 سنة لود 


0 08 ( استشناف . 5 مارس سنة 1551 . 
ومره الى > 04 
( يى سويف الجرئية-١١‏ يناير ستة | ,ره 
١مؤوز‏ عدداص0ه.تمرة9ا) تت 
٠6 000 5‏ الابداع . السداد . سوء استعال 
١‏ أموال أميرية . تأخيرفى دفعها . نزع ع 


2 المق.الحجز بقصد البكاية.تعو يضات 
ملكة . احراءات . اعلان 
ية . اجراءات . اعلان ( استعناف . 55 تابر سنة «كقلاء 
(استثتاف مختلطسم ينابر سنة 817ب عدد .ص 5٠١‏ .همرة )1١6‏ 
اه. . كرة 
عددا ه ص .1١85‏ بمرة 5؟١)‏ اناف 


انذار. تقادم 


5 اياف التتفيذ . شقض 
( استثتاف . ١48‏ ابريل سنة 11ؤاء. 


1 (نقض-هفيرابر سنة ١95+‏ عدد١١‏ 
عدد وا“ ص 785 . ثمرة 141 ) ص ١و4‏ .تمر 45*) 


فهرست السنة الثالثة 37 


7 بطريكخانة الروم الكاثوليك.سلطتهاء عع 


نفقات . الختصاص الحاكم الأهلية فى 
مسائل النفقات . 
و5٠١٠‏ مدق 


الملدئارن 6و١‏ 


(استثناف أل ١‏ ١فيراير‏ سنة 0ه 
عدد .ص 94" . تمرة ع" ) 


بلاغ كاذب ٠‏ وجوب ذكرالجهة 
المقدم منها. تقض 


( نقض ل ديسمير سنة 190151. 
عدد ه. ص 194 . ثمرة )1١١‏ 


بلاغ كاذب .كذب بعض الوقائع 
(١نقض‏ - اول ينابر سنة 1978 . عدد > 
ص .5٠١8‏ ثمرة م4١)‏ 

1١‏ بناء . غراس ٠.‏ وقف 


7 
(فتوى شرعية - و ينابر سنة 15117 
عدد م .ص 5ه" . ثمرة 241 ) 


بناء اوغراس . النية 


(العياط الج زئيةت ؟نوثير سنة 1511 
عدد 5 .ص 327 . ثمرة 1١90‏ ) 


37 بنك . شيك . امضاء مزور . مسؤولية 


( استثثاف باريس -- .اول ينابر سنة 
161 .عدد ٠٠١‏ ص 0ه تمرة433) 


7 بيع . مرض موت. تاريخ المقد 
( استثناف- ١5‏ مارس 19557 ) 
عدد 1ا. ص ١٠١.ثمرة‏ ه) 
8 بيع حصة شائمة . مادة 475 .شفعة 
(استعئاف- ”١‏ نوشير سنة 190115 . 
عدد لوع.دصض١7ا.ثمرة‏ 140) 
© بيع . وصية 


(استغناى- ؟؟ يتابر سنة 1518 . 
عدد هص ١59‏ ثمرة )1١4‏ 


الذنا بيع ٠‏ وصية 
(طنطا السكلية - ه #قبراير سنة 53. 
عدد ٠١‏ ص5١1ه.‏ ثمرة +8٠6‏ ) 
317 بيع . حق الرقبة. تقييد اللكية 
( استثناف - ٠١‏ ينابر سنة 1 1519, 
عدد ه.٠ص‏ 59١1.ثمرة 1١9‏ ) 
ببع . صورية . مبدأ ثبوت بالكتابة 


(طنطا الكليقت ١‏ "قير برسنة 1551 
عبد ه .دص .١5107‏ ثمرة ا1١١1)‏ 


9 بيع . حقوق مسجله. تكاليف. اجارة 
( استثناى - ١١6‏ فبراير سنة؟1 15 . 

عدد لاا ص 394 . ثمرة 17٠68‏ ) 
لكرنا بيع . عيب خنى . ميعاد رفع الدعوى 


(معر الاهلية - اول فبرايى سنة 8ه 
عدد م ص 845 . ثمرة 711 ) 
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فرق بيع . فسخه لعدم دفع القن . مبان 
ومغروسات 

( استثاف مختلط - ه ديسمير سنة 

«الاؤعدده. ص 498 . مرة 7584 ) 

7 بيع بطلان . صفة المشترى .قاض 
ا بطلان * 

(استكتاف مختلط - <فيراير'سنة اله 

عدد ١٠.د‏ ص 44ه.بمرة «#ه+) 


اخ ١‏ بيع . عجز. استحقاق . ضمان . مرزاد 
( استثتاى يحتلط -- ١‏ قبراير سنة 
+اول سس عير ٠٠١‏ ا 
نمرة ؤه: ) 


ص 847. 


4 بيع ٠‏ حل .يع ثآن ٠‏ حجا على 


الياى 
2 

( تقض وابرام باريس ل" ا قيراير سنة 
6و . عدد ١٠1ص‏ 045 .ثمرة 4514) 


38 البة الستترة . البيع مع هبة المن ٠‏ 
المادة +4 مدنى 
(استثئاف-اول مايو سنة 35018 . 
عدد اص ١.ثمرة )١‏ 
احتفاظ البائع بالللكيه حتى وفاء 
اله . صحته 


( استقتاى مختلط - ١١‏ درسمير سنة 
و١‏ . عددلاا. ص ١5‏ *. نمرة+77) 


/3 البيع بالوزن والكيل . قضاؤه . فسخ 
شروطه . تعويض . الموادهم+؟9١4؟‏ 


وا و١١‏ وؤواا مدلى 


( يني سويف الكلية س- م 6هايو سنة 
««كة.عدد 201١‏ 4اه.مرة؟؟419) 


لين تأمين قطن . بيعه عند عدم الدقم 


( استثتاى ل 8.٠‏ ينابر سنة 190308 
عدده .ص 5١8‏ . ثمرة 165) 
: 57 
تأمين . دقم قيمته 
نه 
("مصر الختلطة ل ١09١‏ فبراير سنة 
+35 عدد 1 ص 805 . كمرة 1*/ر 


تبديد . أركان الجرعة . رد للبلغ 


( نقض ا نوشير سنة 80171 . عدد 


لا مي ص كة. تمرة 8«) 


تبديد . اركانه . سوء النية - تقض . 


( نقعن ل ه مارس سنة *315158. 
عاد ه. ص 45؟ . غمرة 15) 


فهرست الدنة الثالثة 317 


لاس 


شرعات 4 تحويل الدين . المادتان /اله1 مدنى 
ا قفرة ؟ ووه مدلى . سند قابل 
سح هت للتحويل . عدة محويلات . تنازل عن 


( نقض وابرام باريس ل + ابريل 
سنة ١901#‏ . عددم .دص 5965" . الدبن 
عمرة 14 ) (طنطا الكلية ‏ ه مارس سنة 8ه 
نكر عدد و.دص 4١84‏ .مرة 49؟) 
5-4 8 تحويل ناقص . توكيل في القبض . 
١1‏ تحكم . عدد المحسكين . حك الحكين حق الخصومة 
1 ( استتتاف الكيه سس ٠٠‏ تابو سنة 


(اللتكتاى ل 77 زومر سلة 17قاء 
+لاو.عدد 4 .دص ؟؟١.‏ بمرة 5 ) 


أعدد ة .دص 0!١1١.ثمرة‏ ه/ا) 


كم . حك الحم . ميعاد. محة | تالو 


( استكتاى سس ؟ مارسسنة*1917. 
عدد لم .دص 40*. بمرة كه؟ ) 


٠‏ تخالص . نفيه . قرائن . تحقيقات 


حنائية . اعتراف بواقعة مدنية اثناءها 


هع١‏ محكر . التنازل عن حق البطلان . 
4 تحكيم رل عن حى البطلان 5 
التداقضش ( استشاى ل 5؟ فيراير سنة 31017 
( استعتاف محتلطا -- م بيوبيه سنة عند م . ص 5817 - ثمرة 508 ). راحم 
7ة . عدد م .ا ص 589" . بمرة505) بمرة ١74‏ بيع ) 
تحكم . تنازل عن الطمن بالالماس . | ليس 
أحوال جوازه 5 
أحوال جوازه ١‏ تدليس . شروط باهظة 
( بق وابرام بارس -- م بوةير سنة (النيا المر ثية سس © أكتو براسنة 855 


5 .عدد م .ص 554 .مرة )##٠١‏ عدد ه .ص 145 . كمرة 180 ) 


رن 2 


/1 تحويل . سيب المديونية . اوجهالدفع | 889 تركات الفسويين . الحكةالخصوصة. 


ضد الدائن الجديد الجالس المسبية . اختصاص 
( استعناى - »ع ابريل سنة 615 . ( تجلى حسي مالي س- 7 يثاير سنة 


عدد 1١‏ .ص ١ه‏ . تمرة 18415 ) +كة.علد 4 .٠ص‏ 1؟1. ثمرة 45) 
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فهرست إلسنة الثالثة 


6( تركة او وقف . الآآلات والمواثى 


وه 


والمهات غير المنصوص علبها ىكتاب 
الواقف . حكها. الاجارات الخالة 
والمستقبلة . حكها 


( فتوي شرعية -- ؟ ابريل سنة 91 
عدد لم .ص 4ه8. تمرة 174٠‏ ) 


5 تزوير. صورة الورقة المزورة . فقدان 


الاصل . نقض 
( نقض ل ٠ه‏ مارس سنة 51. 
عدد 1٠١‏ .٠ص‏ 454 .ثمرة مو+) 


6 نزوير. تغرير حقيقة . حسن النية . 


عدم الضرر . تقض 
(نقض -- + ديسمير سنة 81/17 . عدد 
ثمرة5١1)‏ 


.ص 


وضع امضاء بدون تقليد . لا تزوير 


( نقض ل © ينابر سنة 311 . عدد 


.دص ١5".ممرة‏ ؟+5١ا)‏ 


/آه١‏ تزوير . غش . المادة ٠#‏ مدلى 


(استثناف- ه ؟ا يريل سنة 19117 . 


عدد ا ساص 59 . تمرة ة) 


تسجيل تنبيه نزع الملكية . ميعاد 


حم نزع الملكية 


( استثعناف ل .+ يأير سنة +91( 
عدد 5 . ص ٠30١8‏ . تمرة «18) 


1095 


55 


تسحجيل . تعدد العقود . الادتان 


45لا و51/ مدنى مختاط 


(استثتاف مختلط .الدوائ. الجتمعة - عدد 
.ص 058 . مرة 094) 
تسجيل . حق موروث . قسمة 

( استثناف مختلط 5 8 ديسمير سنة 


501ل . عدد ه رص 437 . مرة 
00 راجم ثمرة 34 نحتاكة بيع ) 


تطوع اجنبي فى جيش دولة محارية . 
حكية . قانون دولى 


(نقض وأبرام بارس -- ؛ ١‏ مابو سنة 
+191 .عدد ٠١‏ .ص49ه مرة*45) 


تظل . لمن حق التظل . ضرر 

( الرقازيق الاهلية - ٠‏ اكتوير 
سنة 1911 .عدداه . ص١7١.‏ تمرة 
)م 


تعاقد . رضاء غير صحيح 
( مصر الاهلية س4 ينايبر سنة 1١955‏ 
عدد لاص 581 . تمرة 1816) 
تعاقد عن الغير . الشرط الجزاقى . 
العربون 


(طتطا الاهليةت7١‏ ينابر سنة 19015 
سد ؟ »رص 49 .ثمرة 15ه) 


فهرست الستة الثالثة 19 


8 تعويض . تقل الموظفين من حكومة 
الى حكومة . رفت بغير سبب 
( استثتاف ل » ١‏ ماو سنة 19018 
عدد 1٠١‏ .ص07 ثمرة )41١١‏ 
5 تعويض . نظرية الخطأ التبادل . 
١وامدلى‏ 
( يني سويف الكلية -- ١6‏ يونيه 
سنة 19011 يكنا 5 
غمرة )١١‏ 
التعويض النى يطلبه التهم من 
المدعى المدنى وبالمكس 


(نقض-- ه يونيه سنة 1511 . عدد 
ا سدم لص 259 تمحرة 4؟) 


. عدد .١‏ ص 


1 


4 تعويضات . الايداع . السداد. 

سوءاستعهال الحق.الححز بقصدالتكاية 
( استعناف ب 55 يتاير سنة +1517 

عدد .ص ١٠١5.ثمرة6ه١ا)‏ 


أجل تعيين قبم . أمر ادارى .عدم اكتسابه 
قوة الثىء المحكوم فيه 
( اسيوط الكلية م؟ اكتوير'سنة 
عيد لاص هل . تمرة 85 ) 
تقاوم 
1/1 تقادم . تغيير صفة وضع اليد 


(مصر الكليةت- اسيتمير سنة 117ل 
عدد اسم ىا ص 75 . ثمرة 44 ) 


هنل تقادم . مادة ١١؟‏ مدنى ديع 


الوقف . استحقاق مستحق 


( استثئناف ل /8؟ أبريل سئة 517 
عند 4 .ص 5؟١.‏ بمرة 104) 


1 


ل تنبيه نزع الملكية . معارضة ٠.‏ حكمها 

للتبيحبب ‏ ل ب يي 2 
( استثناف -ل 88 نوثير سنة 15171 

عدد 5 ص 9607 . تمرة 5م ) 


| 


زذذا قانون التنظم . خط التنظيم ٠‏ اعماده . 
منع الترخيص عبان جديده .الحصول 
على الثْن ٠.‏ تعويضات 
( استثناف اول يتاير سنة 0ه 
عدد ٠١‏ داص 20#9ه.بمرة 8-1) 


35 


5 التنفيذ المؤقت . معنى كلة سند غير 
رمى لم ينازع فيه 

( استثناى ل 4 نوفير سنة 15811 
عدد .ص ١١5‏ . نمرة78) 


6 وقف . قسمة . هاي لمدة غير معينة . 
بطلان 


( استثتاف - ١4‏ نوفيرستة 5و١‏ 
عدد 4 . ص ١١8‏ . ثمرة لالا) 


3 فهرست السنة الثالثة 


حرف الم 


عكر 


5 جريدة . عمل تجاري 


( نقض وابرام بأريس ب ١‏ » ديسمير 
سنة 9117. عددر5 .اص 7475 . 
مرة45١)‏ 


مارك 


17 جارك . غرامة . معارضة 


( الزقازيق ١‏ الكليه ل م8 ديسمر 
سنة 11و عدد ه .ص78 ١‏ .كمرة 083) 


براءة . تعويضات . خطا . ثىء 
ضائع او مسروق.حسنالنية.مسؤولية 
(استئناى مختلط ل 4 ١‏ ديسمير سنة 


5ه .عبد ٠.01٠١‏ ص45ه.مرة5ه4) 


سير 


شبادة قونصولاتم . طلاق . مسؤولية 
( استثناف مختلط ل ١؟‏ يونيه سنة 

7 . عدد5 .دص 540 تمرة )1١41‏ 

6٠‏ جنسية الواقف . وقف . اختصاص 


( استثناف. مختلط سس 4 ابرريل سنة 
الاة.عدد؛ .ص ١47‏ .ثمرة 96 ) 


. وقف . شخصية الناظر وجنسيته‎ ١ 
دعاوى ماسة بالوقف نفسه . دعاوى‎ 
اختصاص‎ ٠. ماسة بشخص الناظر‎ 

( الاسكندرية الكلية سل 8١‏ ديسمير 
سنة الى . عدد 5 ص7179؟ نمرة /151) 
عوار 


77 جوار . غروسات . سكوت القاثون 
( استثناف مختلط سب 4 يثاير سنة75.ه 
عددهة .ص 4984 . تمرة 91" ) 


حرف الحاء 


|] 


حجر . ضعت الذاكرة 


(الجلى المسي العالي ل ” ديسمير 


سمه 1811 . عند 7 سام .ا ص ٠.75‏ 


نمرة 5ة) 


8 


8 حجر . ضعف السمع . تقدم فالسن 
أكف اليصر 
( مجلس حسي والي - © ويسمير 
سنة117ة . عدد 4 . ص3١‏ .مرة41) 
6 حجر . سفه . الولاية الشرعية 


( مجلس حسي الي سس © ديسمير 
سنة7لة .عدده .ص 155 . رةه )1١1‏ 


فهرست السنة الثالئة 


لفنا 


1 


١/ا/‎ 


15 


ل 


153١ 


ددا 


للحا 


( مجلس حسي عالي حب 7 إتاير سنة 

1917 معدده .ص 1586 .تمرة+11) 
حجر . اختصاص . محل اقامة 

( محلس حسي مالي -- 4 مارس ستة 

لا . عدد 5 .ص 51١5‏ تمرة10١)‏ 

حجر . تقدم السن . ضعف الذاكرة 
ادارة الاعمال بنفسه 


( يحاس حسبي عالي -- 4 مارس سنة 
9 . عدد ص7 5١‏ تمرة 158) 


حجر . شال . قوى عقلية 
( محلس حي عالي - 5 ؟ أكتوبر 


سنة وا عدد /ا. ص . 78" 
نمرة ؟١١؟)‏ 
حجر . موجباته . سبب الولاية 
(بجلس حسىيوالي--ه نوفمير سنة 9515 
عدد هم .ص45 . ثمرة 15506 ) 
١‏ مجلس حسي مالي - ه توثير سنة 
91ل . عددم .ص 842 ثمرة533) 
ححر . ضعف الادراك والتبصر 
( بلس حي عاليت 4؟ اكتوبرسنة 
51 عدد ل .ص 48 لمر 131) 
حج .عدم ظهور مأيوجيه 


( مجلس حسي عاللي -- اول ابرريل سنة 
195 . عند م . ص840 كمرة539) 


155 


ياملا 


ك1 


/ا15 


1538 


ل 


00 


لي 


لفن 


حجر لعته . احكامه 

( طنطا الكلية سب ١١‏ قيراير اسنة 
لو صد مر .ص0٠ه*.تمرة074؟)‏ 
حجر . اختبار 

( مجلس حسي عاني اول ايديل 
سنة 77ة . عدد و ص 4 9لكرةء٠‏ 989) 
حجر . ولاية شرعية . سلبها 

( مجلس حسي عالي -- اول ريل سنة 
+لاة عدد ١ه‏ ,ص 8868 . تمرة91*) 
حجر .ولاية شرعيه.زواطا .متى تعود 

( مجلس حسي عالي -- 4؟ يونيه ستة 


+90ا عدد ٠١‏ .اص 4998 .بمرة 
للوع) 


حجر . استمراره . سلب الارادة 

( بحلس حسبي عالي -- 4 ,هونية سنة 
لاوا .عد ١٠٠ص‏ 4598 كمرة 94؟) 
حجر .سلامة القوى المقلية 

( مجلس حسبي عالي سب 4 » ريونيه سنة 
١65‏ عدد ٠١‏ ص 495 مرة قوم ) 
حجر . عدم التكام والفهم . التصرف 

فى اجزاء من ملكه 

( مجلس حسيي عالي سب 4 © يونيه سئة 
#لالةعدد ١٠ص‏ ؤ9ة؛ ثمرة 125) 
حجر . صاحب المق فى طلب رفعه 

( مجلس حسبي عالمي -- 4 ؟ يونيه سنة 
+55 عدد ٠١‏ صاكة؛ ثمرة 108 ) 


( مجلس حسبي عالي -- 4؟ يونيه 
سنة558 عدد ١٠1ص ٠00‏ مرة 404) 


7 فهرست السنة اثالثة 


31> حجر ء لجراءات استدعاء المطاوب 
الحجر عليه . المادة 14 . بطللانف 


الاجرا اءات 


( مجلس حسي عالي حت © ديسمير سنة 
7لا عدد4 ص 185 تمزه 8م ) 


560 حجر . الجلس الحسبي . اختصاصه 

| الجر على اظرالوق 000 

مجلى حسي علي - 18 توقياسنة 
العبد وص 099 تمرة 05م ) 

6 الجلس المسبي . الاستئتاف امام 

الجلس الحسبي العالي . القرارات التى 

( مجلس حسبي عالي - 8 توشير سنة 


51 .عددة. ص 98و؟.مرة 994) 


طلب الحجر . مصاريف ومكاقأة 
طالي الحجر 

( مجلس حسيي علي -- 4 » يوني سنة 

*15ة.عبد ١٠اص‏ 501 ثمرة405) 

طلب رفع الحجر . تجربة المحجور عليه 

(بجلس حسي حاللي - اول ابررول ستة 


+315 .عدده .ص 5844 . تمرة 355 ) 


فى 


/١؟‏ حجر ٠‏ بالغ اكه عدم عودهالولاية 


تعيين قم 


( مجلس حسبي الي سب 4» يونيه سنة 


+95 .عند ٠١‏ ص 0-هامرة409) | 


0 حجز تحنظ على ماللمدين لدى الغير 
المادة +41 . الدين الغير الواجب 

. وقت طلب الحجز 

ص 23١١5‏ نمرة 078 ) 


الاداء 


عدد 4+ . 
٠لا‏ حجز . احكامه . اتفاق الديانة 


مع المدين 


(نقض وابرامياريس ١١‏ فبراير سنة 
110 .عدد م .ص 854 . نمرة 18م ) 


حجزعتارى .عرمى المزاد . استحقاق 
العين . مسؤولية نارع الملكية 
[النكالقى حتلط ب 1١١‏ ينابر سنة 

*15ة.عدد و.ص 489 .ثمرة 6(م) 

الححز المقارى . الخائز . الاجراءات 


( استثناف مختلط . دوار محتيمه ‏ 
عدد م .دص 5" . تمرة 754 ) 


جريق * مسؤولية ' مقدارالتعويض ٠‏ 
غلاء مواد البناء 
( استثئاف باريس -- 24 ينابر سنة 
5ه .عبد 1١‏ .ص 000 تمرة 1351 ) 
5 ١؟1‏ حريق . ؤوليةالزوجة 


( المياط الجرئية سس + إبريل سنة 
كلاة ‏ عدد 1 .ص 155 . ثمرة 41) 


فهرست السنة الثالثة 


إزهذا 


نلف 


ملف 


للف 


الف 


حق النقد . حق الرد 


( استثئاف باريس ل 4؟ موثير ستة 
7لا .عدد ة.ص (44. تمرة لالا) 


حقوق الارتفاق . أكتساها بمضي 
الدة ٠.‏ تسامح . حقوق ارتفاق 
غير مستمرة 
( استثناف مختلط ‏ 4 ينتار سنة 
9010. عدد ة .رص 484 . مرة 0") 
حقوق مختلطة . للوالد على ولده. 
استماطا . ديانة 


( مصر الكلية سل ٠١‏ ماهو سنة 
1 .عدده . ص 6ؤذا. مرة )١1١4‏ 


<ق الحيس . حافظ الوديعة 

( نقض وأبرام ناريس المدنية -. ١‏ 
مارس ستة 28ى . عدد لاي ص 01م 
نمرة 0*6 ) 


حق الفسخ . استماله . عدم جواز 
الرجوع عنه 


( طنطا الكفية ل 4 ابريل سنة 6151 
عدد 5ل "م .ص 488 . تمرة هه ) 


عى, الل ناب 


حرف 


لفق 


حق الانتخاب . رشوة 
(الجنةاتتخابمديريةالفيوم--”يونيه منة 
905 .عدد 1٠٠١‏ ء-ص *"ه .ثمرة 188) 
مقفلس - صالح 
كو وكورداتو 
( لجنة اتتخاب هديرية الشرقية ل وم 


انونيه سلة 9137 . عدد 1١‏ .ا ص 15 88. 
ممرة 4*4 ) 


حقوق انتخابية . 


زلففا 


تفنا 


نرف 


يرف 


فا 


حق الاتتخاب . الهارب قبل الكشف 
عليه لتجنيد . خدمة عسكرية 
محت. السلاحم 
عمجححكية 
(لجنة انتعخاب مدبرية يفي سوريفب م١‏ 
يونيه سنة 507 ى عدد .1٠١‏ ا ص 84م 
بمرة ااه ) 
حق الانتخاب . التخلص من الخدمة 
المسكرية . تر على نفر 
( لمنة اتتخاب مديرية حرجا سام 
بونيه سنة 91 . عدد ١1.ص‏ 4 اه 
ممرة 4" ) 


حي الاتتناب . اختلاس اشياء 
محجوزة 


( لجنة اقتخاب مديرية جرعا ل ه 


«ونيه سنة 177 ا عدد ٠١‏ وعه. 


غمرة 499 ) 
حق الانتخاب . عمال التليفون 


"ص 


( لجنة انتخاب مديرية ج 
نويه اسنة 7#ة . عد + 
مرة 44١‏ ) 


حك براءة لعدم وقوع الجريمة أو 
لعدم وقوعبا من المهم ٠‏ تقييده 
للمحكة المدنية . حجة على السكافة . 
بيع من مورث ليسجل . بيع مزوارث 
بعقد مسجل . افضلية البيع المسجل 


( طنطا اللية ل 5١‏ ديسمير ستة 
151 .عبد 5 .ص 91١8‏ .مرة 156) 


وف حك فى تظل . تقاذه رغم استئنافه . 


اجراءات وقتية (المادة 1١‏ حرافمات) 
( الازيكيه الجزئة  ١4‏ مابو سئة 
“لاز .عدد .ص 58484 .ثمرة 1511) 


4 فهرست السنة الثالثة 


خادم . رقته . تمويضات . تقديرها 


( السين بباريس -- ٠١‏ ,ناير سنة 
.عبد .ص 504 . ثمرة 784 ) 


398 اراء الخبراء ٠‏ قرائن 


( نقض وابرام ياربس -- 4 توقير ستة 
.عبد ٠.4‏ ص55؟ .مر 505) 


7٠‏ خصومة.جواز رفع الدعوىمن الوكيل. 


احكام عسكرية.تأثيرها فى اهلية الوطنى 

( مصر الاهلية سل 4 سبتمير سنة 

؟ا5.عدد 4 .دص 140 ثمرة 48 ) 
إفرف خصم ثالث . سلطة القاضى 

( نقض وابرام بأريس --ه يناير اسنة 

"اق . عدد 5 . ص 547 تمرة )1١844‏ 


599 خفير . اهمال . مسؤولية الحسكومة 
« استثناى - 5 مارس سنة 5 
عدد ١‏ د صض؟١١.ثمرة‏ 4) 


حرف الدال 


7787 دعوى الاستحقاق . رقفها . حكم 
اهلى ٠‏ عدم تسجيله ٠‏ التالج 
( استثناف مختلط . دوائر جتسمة ‏ 

عدد م . ص ١951ثمرة‏ 9150) 
5 دعوى استحقاق فرعية . ميعاد 
استثئاف الحكر الصبادر فيها 
اعلان الحم الابتداتى 
استئتاف - »١‏ مارس سنة «/اة 
عدد ه .ص ١.4٠١‏ تمرة 049 ) 
© دعوى استلام اعيان الوقف المحسكوم 
يها للناظر. اختصاص قاغى الامور 
الستعجلة 
( السيده زيب ل 1١‏ .ص لاه 
غمرة 56+ ) 


38 دقع الرسوم. اداه يحق مدنى . 


قطع التقادم 


( نقض وابرام باريس ب ؟؟ يناير 
سنة الى . عدد لم .ص8 لثمرة #11) 


/17” رفع الدعوى المدنية . امام الا 3 
الدنية . العدول عنها ارفعها امام 
الام الجنائية . عدم جوازه 


( استثتاف بأريس -- ١٠١‏ روليه سنة 
“لاو. عددم .ص 55" نمرة 01" ) 


لا دفاع عن النفس . براءة 
( نض -- 7 نوقير لنة 117 .. عدد 
ماص اث .ممرة 95؟) 


7398 الدفاع عن النغس 
( نقض . 7 «وشير سنة 4371 . عدد 
ب.ص ١.59‏ ثمرة "(١‏ ) 


+58 دين . قضأؤه من الغير بغير اذن. 
المدين ٠‏ تبوع 


( فتوى شرعية سه ينابر سنة الله 
عدد 9 . ص 17٠‏ . ثمرة لاه* ) 


فهرست السنة الثالثة 010 


0 رخصة بناء. مجلس بلدى - تأخير المحام الجنائية . عدم جوازه 
اعطاء الرخصة ( استثناف بارهى ل ٠١‏ يوليه سئة 


( استثتاف سس 17؟ قبراير سنة 0ه م اث .عدد م . ص 38556 .تمرة 8019 ) 


عدد م .ص 989 . ممرة 4ه" ) 
0 اذى رشوة . نصب . اركان الجرعة .نقض 
81 رفع الدعوى المدنية امام المحكة 0 


( نقض- " قبرابر سنة 8371 , عدد 


المدنية . العدول عنها ارفعها امام كلاس 7ام*اثمرة 9١ا؟)‏ 


حرالزين 
5 زنا. دعوى الزنا . شروطها ٠‏ زو 


( يني سويف السكلية - ١١‏ مارسسنة 
"الا . عدر فرص 95١4.بمرة "5٠‏ ) 


فى التبليغ . مبدأ القطاع الزوجية 
( يني سويف الجرئية سس 0#" ينابر سنة 
19 عدد ادص 2.995 ثمرة 1؟؟) 


1 زواج اجنبى . فرنا . رضاء ولىالامر 
( السيب اريس -- ٠١‏ يتاير سئة 


9 زنا . طلاق . عدم سقوط حق الاج ؟؟ةعيد ه.٠ص‏ 47١1.ثمرةه9؟١)‏ 


حرف السين 


عتقاد . المادة 59 عقوبات 


/1؟ ساعة الواقعة . عدم ضرورة تحديدها لل لست 
و و ري 0 ( الاقصر ل ,8 نوثير سنة 1911 . 
عدم أحمية غاطات محضر الجلسة | عدد ١٠٠ص‏ 2070 تمرة 478 ) 


( نقض ل >؟ ينابر سنة “اله 2 لخر امول لمر المرميز 


م.ص ١اع؟‏ .نمرة +4؟) 
سق ٠‏ سقوط المق فى الدعوى العمومية . 
حبن هل لحمكة الجنح التأظة أن غم 
سه لببناييباببببيببسسي سس سس | سس سس 
8 سرقة بين الزوجين . طلاق رججى فى الدعوى اذا الغت الحم الصادر 
قط كل ل 0 


5 فهرست السنة الثلثة 


قوط الحق عد اقامة الدعوى 
العمومية . ام تعيدها لمحكة أولدرجة 

( الزقازيق الكلية س ه اكتوير سنة 
١الا.عدد‏ كو؟.ص ١6.ثمرةمه)‏ 

* 8 وضع اليد . بد وديعة . ريع . سقوطه 
الحراسة الاختياربة .تعارض المصلحة 

أو وجود نزاع فى عقار أو متقول . 

سقوط المق فى الربع 


( استعتائت- ١١‏ فيراير سنة 8138 . 
عدد ادص 9#؟. نمرة 70١4‏ ) 


ساي سكو الى 


زه" سلطة ححكية الجنح اللمستأنقة عند نظر 
الدعوى بعد احاللها علمها من 
محكة التقض 


(طتط الككلية 4 ١‏ نوثير ستة 5150م 
عدد عا و .دص 60. ثمرة لاه) 


61> سلطة الوصى . ساطة المجلس الحسبى ٠‏ 


شرطه مزالى 
/61” شرط جزانى . ضررء تناسب التعويض 
مع الضرر 


( النيا الجرئية ‏ + اكتوير سنة 
لز .عند ٠٠ص‏ ١141.تمرة‏ 115) 


مخفيض ايجار ملاك القاصر 
(الجلى المسبي العالى - 4 ؟ ريونيه سنة 


“الى .عدد 1١‏ .ص54 .المرة 401 ) 


رفكلا سم . عدم ضرورة ذكر فوع الجوهر 
( نقض عل > ينار منة 8075 . عدد 
م.ص ١980م‏ .ثمرة م84 ) 


5 50 عم .عدم ضرورة بان مقدار الزرنيخ. 
عدم لزوم تلاوة شهادة الشاهد 
( نقض - 5 قبرابر سنة 579 . عدد 

ه.صس 98١‏ . ثمرة 450؟) 


وة؟ عسار بورصه . المادة ك7 تجهارى 


( استكناف 55 فيرابر سنة «501. 
علد م .ص 8*5 . تمرة 7284 ) 


01 سد مديونية ٠‏ تنازل عن_ملكيته 
للمحال. صورة التنازل 

(طتطا الكلية سب 4مارس سنة 3ه 
عدد م .ص 02" . ثمرة إا؟ ) 


04 شرط جزانى . ضرر 
( استثتاف ل ١‏ * اير سنة 05قا, 
عدد 5 .ص 05؟.ثمرة )1٠4‏ 


09 شرط جزالبى . المطالبة به . وجوب 
1 حصول الضرر 


( مصر الكلية سب ؟ ؟ ينابر سنة 9010م 
عدد ا .دص 547 .ثمرة )81١5‏ 


فهُرست السنة الثالثة 0 


4 شرط عدم الفمان . بيع حقوق | /511؟ شفعة . عرض حقيق . عدم ضرورته 
عينية . حواله ( استعناف - 88 مارس سنة ©3137. 


حتحت ينه .0 عدد لا ص 2555 ثمرة 00" 
( استعناف ل 5 » فيرأير سئة 5808م سٍِ - ا( 


عدد م .ص 805 . تمرة 1265 ) 5 شنمة . قرابة 
الشرط الفاسخ . حكمه . التتازل عنه ( سوماج الجوثية اس لام ينابر سنة 


( آراس الدنية ‏ +1 بوليه سنة *اة.عدد همايص ١4١‏ ءثمرة4؟١)‏ 


7 .عدد ٠ص‏ 505 . ثمرة 088) 


شرك 


77 شركة . اقنسام الارباح 
( استقتاف لام رار سنة +4. | */71 شفعة . بيع ثان . دعوى الصورية . 


عدد 5 ص 404 . مرة وعم ) بينة . قرابة. شك . تسجيل ٠.‏ وجوب 


شنعة ٠.‏ تصرف . مضاربة 
( يني سوريف الكاية - ١١‏ أبررول ستة 
+*اة.عندوة.ص ١45.ثمرة‏ اه+) 


م8؟ شركة محاصة . مميزاتها ادخال المشترى الشانى فى الدعوى 
( استئناف سح ١؟‏ مارس سنة 8151 ( استئتاى تلط س ١١‏ فيراير سنة 
عدد ١٠1ص‏ ١٠ه.ثمرة9١41)‏ *لاو.عدد ١٠.ص44ه.بمرةكه4)‏ 


8 شركة . دعوى حساب . اجنى . 51/١ ٠‏ شهادة الزور. نفاذ 
اختصاص . قيام المخصومة ا محكية (كفر الريات - ؟1 قبرابر سنة +339 


عدد لاص ا9؟. ثمرة +15" 
ص م 


الختلطة .عدم اختصاص 


“رود نه 
( ممر الككلية - م فبراير سنة 5للقء لمهت 
عدد م .ص 484*. ممرة 511 ) لق تقض - اسباب . شهود نفى 
> شروع فى التفيذ . اعال محضيرية ( نقض اول هابر سنة +55 . عدد 


من لا لا.همرة 335 ) 
( نقض -ل- 86 يونيه سنة 811ا. 


عدد كو .دص 590.ثمرة 5؟9.) 717 تقض . اسباب شهود فى 


( نقض - اول ينايبر ستة ؟55. 


0 عدد .رص 5١#‏ ثمرة )1١41‏ 
5" شفعة . متى بتولد الحق ذها تفض - بان الواقعة . اشتراك . اتفاق 


( العياط الجمركئية سب 58 مارس سنة ( نقض - أول ينابر سئة اه . 
لالاة .عدد لادص 147 .ثمرة 519) عبد 5 .ص ٠٠١‏ . ممرة -)1١841‏ 


0" فهرست إالبسنة الثالثة 


8 نقض .شهود .عدم وضعهم فى الاودة 
المعدة لهم . موعد الاحتجاج بذلك 


( نقض - 5 فبراير سئة 8417 . عدد 
٠لص50:.ثمرة‏ 90+) 


نقض استجواب المنهم. اعادة سؤال 
شاهد . تلقين . طريقة توجيه الاسثلة . 
لزملاله . مماع شبادة شاهد 

' بدون حلف الهين 


( نقض - اول اير منة 19ى. 
عدد 5 .٠ص‏ 304 . ثمرة )1١41‏ 


17> التنازل عرد مماع شهود النفى 


حرف 


49 صاحب الحصة الثائمة فى عقار 
يحاور . شفعة 


(يني سويف الجزئية  ”١‏ ينابر سنة 


ذلةاعدد .ص 9ه.تمرة 76) 


صغير٠‏ بلوغ الرشد 
( يحلى حسي الي ٠١‏ اكتور 


سنة لالالة.عدد لاص 378 . تمرة )11١‏ 


صلح . تنازل عن طرق الطعن 


وحق الدفاع 
( نقض - لا نوفير سنة اه , عدد 
.ص /5. تمرة 8+6) 


8 ككلة مدنية . اثبات بالشهود . 


عدم جوازه 


( استثتاى مختلط ب ١8‏ ديسمير ستة 

7لا .عدد و.ص 497 . ثمرة قدع) 
شيخوخة . حجر 

(الجلس المسبي العالى سس ه توثير ستة 

كاله .عدد لم .ص 54 . تمرة 514) 

٠‏ شيوع . حق النفعة . حق الرقبة 


( السين المدية س 7 مارس سنة 
ال .عدد م .٠ص‏ 5517 . مرة 98084) 


الصاكى 


(استثناى محتلطاسم يونيه سنة 80117. 
عدد لاص 905 . تمرة 8781) 
5 صلح نحت أكراه . دعوى استرداد 
مادقم 
( السين يباريس -- ١١‏ ديسمير سنة 
.عبد ه.٠ص‏ 40١.مرة‏ م؟١)‏ 
6 صورية . اثيات 


(استكتاف سل وم مارس ستة 61 . 
عبد و .ص 4١١‏ . ثمرة 844 ) 


فهرضت السبنة الثالثة 


لكا 


حرف الضاد 


5 ضرب الزوج زوجته . اعذار شرعية 
١‏ نقض وابرام بأرس - 5 قبراير ستة 


515 .عبد .ص 504 تمرة 5817 ) 


17 شرب افقى الى اموت . الممد.تقض 


( نقض سل ه مارس سنة 555. 
عند و.دس 580 . مرة 8184 ) 


؟ ضرب . مدة العلاج . سوء علاج . 
مسئولية . تتائح 


( يفي سوريف الجركئية ا 2١‏ فبراير 
سنة 19155. عددية. ص 428 .مرة9014) 


بةخر؟ طائفة الموارنة ٠‏ اختصاص الجلس | 
الحسبي 
(استثئاى -- ١١‏ اكتوير سنة 4137. 


عدد و .دص »١١ا.‏ ثمرة 4ه ) ا 


ليب 


٠ اجرة علاج . سقوط الحق‎ ٠ طبيب‎ "9.٠ 
مدنى‎ 1١ عين . للادة‎ 


( استعتاف ب ١١‏ مارس سنة 58و 
عدد فرص 108 .تمر #40 ) 


١‏ طبيب.مسئولية.خطأفىتشخيص .اهمال 


( روات يقرا - ١؟‏ ازيل سنة 
«اة.عدد (.دص600ه.تمرة 434) 


97 طبيب.معالجة . خادم .مسؤولية ادوم 


( سنس يفرنا ل © نوثير سسنة 
عدد١‏ 1 .اس #9امه.تمرة 171) 


9/6 طلب تصحيح . خطأ مادى . عدم 
ضرورة البحث فى ا موضوع 


( المياط الجرئية س 4؟ مارس سنة 
6 .عدد 5 و#.دص 2688 ثمرة 506) 


1 طلب اشهار افلاس . الحكية 
القى يرفع المها 


( ممر الكلية الاهلية- 5؟ اكتور 
سنة 801, عددخم.ص 145؟. مرة١39؟)‏ 


6 طلب الحجر . مصاريف ومكافأة 
طالب الحجر 


( استثتاف ل 4 » يوونيه سنة 418 , 
عد ١٠1ص‏ 601 .61056 


85 طلب درج امم . ميعاد وصوله 


(الجنة أتتتخاب هديرية الذربية - “يونيه 
سنة # كلش .عد + ؤلص ٠8و‏ .كمرة ٠‏ *1) 


* فهرست السنه الثالئة 


/اة؟ طلبات جديدة . مذكرة . استعئاف | 

( استثتاف مختلط ل ١8‏ قبراير ستة 
*ل عد لص فؤه.تمرة 606) | 
/ 


798 طلب رفع الحجر. تجرية الحجورعليه | 


( بحاس حسي اللي -- اول أبررهل سنة 
+95 .عدد م.٠ص‏ 844. تمرة 135) 


5 طلاق ١‏ مسئولية 


( انظر جنسية ) 


٠٠‏ عاهرات . مخالفة .عمل محل بالاداب 
العمومية . المادة م" عقوبات 


( يني سويف الجرئية -- /اقبرابر سنة 
*الالء عبد ١٠.ص‏ 0212 . تمرة458) 


6" عاهة مستدية . من المسثول 
( نقضضى ل اا نوثير ستة 51175. 


عدد لاو« .٠ص‏ 4ا.ثمرة 4+) 
"٠:9‏ عاهة مستدعة 
( نقش - لا نوثير سنة 9177. 
عدد او 8. ص كلا.مرة م+) 
اه" عاهة مستدعة . اثرها 


(اشافى يغر سا --© يونيه سنة55ى. 
عدد ماص 559 . تمرة 8.+) 


” نض . الكشوف الطبية . عدم 
تكلم الحكمة عنها 


( نقض ء اول ينابر سنة 7ه . عدد 


كدص *50. تمرة 144) 


و٠3‏ عدم وجود فائدة للطاعن من الطعن 
كو*.ص50.تمرة هم؟) 

"*؟ عدم تلاوة الشهادة على الشاهد . 
عدم البطلان 

( نقض سل ؟ ينابر ستة 8017 . عدد 


.ص 9*0 .ثمرة 14170 ) 


. شرط جزالى‎ ٠ عقد . عدم تنفيذه‎ ”٠1/ 
تنفيذه للشروط‎ 
 ةممتجم استئئاف مختلط . دوائو‎ ( 
) 5955 عدد م .اص :615" . ممرة‎ 


8" عقد . التقصيرفى تنفيذه . مسئولية 


(نقص وابرام باريس- 7 "مارس سنة 
50# . عدد ؟.ص. 5.1417 ١4؟)‏ 


54 عقد عرق . اثبات صحته . انكار 
التوقيع . سلطة المحكمة 

( استثئاف مختلط - ؟ مارس ستة 

لالاة . عدد ه .ص 898١.ثمرة‏ ه() 


7٠١ .‏ عمل تجارى مدلى . طريقة الاثبات 


6م - 4م73 مدلى 


( استثناف - 87 مارس سنة 801 . 
عمد ١‏ .دص 8١.ثمرة5)‏ 


فهرست السنة الثالثة لفن 


حرف الغين 


١‏ غس ف البضاعة . خلط القطن بعد 


بيعه . لاجرية. ( المادة +.م 


عقوبات ) تقض 


( نقض -- 5 تابر سنة #لاة , عدر 
لادص ١.5508‏ تمرة ١(5ا1)‏ 


حرف القاء 


تقض . تغيير_الوصف ٠‏ فاعل | #08 فس قكرها . شروع 


اصلى . شريك 
( نقص ل 4 ويسمير رسلة 915. 
عدد هردص ا16. نمرة ؤهو) 


. نمض . شريك . فاعل اصلى‎ "١١ 
عدم اللصلحة‎ 
5 نقعى ل و مارس سنة *5ى‎ ( 


عدد ٠١‏ ص *495 .ثمرة 884 ) 


( قش عب افيراير سنة 8377 . عدد 


.ص ١اوع.ثمرةه75)‏ 


6 فوايد . جريانها . ٠طالبة‏ رعية 


( مقس وابرام اريى ل ١4‏ ابرريل 
سنة 8105 , عدد م .ص 5584 , نمرة915) 


حرف القاىن 


قاصر. فيض اجرة اطيانه . عدم 
اختصاص الجلس الحسبى 


( محلس حسيي عالي -- 4 يونيه سنة 
“الل . عدد ءا .,س 1490 . نمرة 0 10) 


1١ل‏ التتازل عن حقوق القاصر 


( محلس حسيي عابي -- ©" أبرريل سنة 
ااة.عدد لا وسم. ص هلا.بمرةه؛) 


قافى التحضير . اختصاصه فى اصدار 
الاحكام الغيابية . جواز استثافها . 
اسئتاف . رقعه قل مضي ميعاد 


المعارضة . عدم قبوله . المادة ولع 
مرافمات 


٠150117 استعناف سل لا فبراير سنة‎ ١ 
)508 عدد لادص 2576 ثمرة‎ 


9" قانون خحة الافدنة . فلاح لايك 
اطيانا . تزع ملكية منزل 
( المياط الجرئية ست ١4‏ يونية اسنة 

الاو عدد .ص 6غه5.كرة١5؟)‏ 
٠لا‏ جرعة القتل . اثباتها امام المحسكمة 
(المحكمة المليا العرعيت-ه ؟ دسمير 

اسنة 1415 .عددلا. ص 500 تمرة9784) 


1 فهزست النمة الثالثة 


ثلا قذف . أركان الجرية . عمد الضرر 
( جنح السين يفر نس ١‏ ديسمر 
اسنة 9015 .عدد 4 ص #35 .مرة 816 


اركان جرية القذف فى حق 


موظف عموبى 
( تقض م 4 ديسمير حنة الل 
عدد ه .داص 1967. ثمرة )1١١‏ 


37” تقض قذدف وسب.ء تناقض . 
الحكم بالعقوبة .رفض الدعوى المدنية 
( نقصس سل 4 ديسمير ستة 1ا9. 

عدد وراص 9ه9١.ثمرة )1١‏ 
4 قرض ٠‏ سبب غير مشروع . بطلان 
( نقض وابرام باريس ١7--‏ ابريل سنة 
517ة.عدد ١1ص‏ 44ه.تمرة 4317 ) 
قرارات الجالسى الحسدي 


ول" قرارات الجالس الحسبية . وحوب 


نفاذها ولو استؤنفت 


١‏ بلس حسي والي - 4 فيراير سنة 
"1ش معدد .ص 5١8‏ .تمرة 134) 


قرارات الجالس الحسبية . قوة الثى* 
المحكوم فيه 


( بحاس حسي عألي ب 4 فيراير سنة 
559 عبد ,يدص 978 . تمرة )83٠١‏ 


/1” قسمة . سداد شريك ماعلى حصتهمن 
الديون التى كانتعلىغيره من الشركاه. 
عدم ضرورة قبول الشريك المدين 


( طنطا اكيت ١١‏ نوشير سنة 1 0ل. 


عمد ؟ وم .دص 4# . تمرة اه ) 


4” وقف . قسدمة . مبارأة . تقض القسمة 
( فتوى شرعيه - م وبمير ستة 
ا .عدد ١٠.صس1420ه.ثمرة445)‏ 
79 قوة الشيء الحكوم فيه . اختصاص 
لجان الامجارات . تجاوزها اختصاصها. 
بطلان.لاتصحاجازته صراح ةولاضمء) 
( اسيوط الكلية ل + مايو سنة 1ق 
عدد 5 .ص 52١‏ ثمرة 155) 
٠‏ قيد الاسم . مرور خمس سنوات على 
حك فى اختلاس . ايقاف التنفيذ 


( لجنة انتحاب هديرية جر جاه يونيه 
اسنة لالاة . عبد ٠١‏ 


ثمرة 448 ) 


قم . 


. ص ااه . 


عدم اقتداره . 


للمحجور عليه . استبداله 


بحاس دسي والى - 4 مارس سئة 
“اك . عدد 5 .اص 5١17‏ . نمرة 155 


عداوته 


فهرست السنة اثالثة وهنا 


حرف الكاف 


لإا كفلة . ايقاف تنفيذ حم . ملكية 
قيمة الكغالة 


( اللبان الجرئية سب »١‏ ديسمير سنة 
*6 .عبد 4 .اص 197 ثمرة48) 


حرف اللام 


مجم لجان الأيجارات . تجاوزها الختصاصها 


( يني سوريف المزكية -- 4 نوشير سنة 
.عبد .سس 2.0556 04؟) 


غ9 لجان الايجارات . قراراتمها . حدود 
اختصاصها 


( اللرصي الكرئية ح ٠‏ إبريل سنة 
55 عدد ٠.1٠١‏ ص 55١‏ ثمرة474) 


هو لان الاتتخاب . سن الناخيين .عدم 
اختصاصها بالنصل ( المادة ١١‏ 
من قانون الانتخاب ) 


(لجنة اتتخاب مديرية الخربية - ايونيه 
ستة 855 .عدد١١.ص081.‏ تمرة 151) 


حرف الع 


اقرف محام اخطاط . بطلان . خلو صورة 
الاعلان ٠ن‏ التارعخ .اصل الاعلان . 
دعوى ريع . استكنانها 


(اخيم الجرئية - ومارس سنة؟ 515 . 
عدد ١٠..ص‏ 108ه. تمرة 8151 ) 


لس مسي 

/07” مجاس حبى ٠.‏ ولاية على قاصر . 
تعيين وصى للخصومة ..أدة 1١‏ فقرة 
؟ -لانحة الجالس المسبية . مادة ع 
قفرة د - مر عالى بتشكيل الجاس 
بن 


( مجلس حسي عالي سب ١8‏ ابريل سنة 

سنة 11ة. عدد 1 .ص #9 . ثمرة ؟١)‏ 

مجلس حسيى . معارضة . عدم جواز 

( خلس حسي عالي س- 87 يتاير ستة 

+5ة.علده .ص 15968. ثمرة؟١١)‏ 

708 مجلس حسبى . قيمةالتركة . اختصاص 

( مجلس حسي عالي سس 7 ينابر سنة 

+0و. عدده.٠ص‏ 8١١.ثمرة )1١١14‏ 
ايجار للقاصر . بطلان التتازل 

( تحلس حسبي مالي - اول ابرريل ستة 


+261 عددام.س 9408 .ثمرة 034) 


4 
بلس حسبي . اختصاصه . اقامة وصى 
الخصوءة . محكة شرعية ( الادة 
السادسة عشرة من القرار الوزارى 

الزقم ١‏ ينابر ستة 1859 والمادة 


الثالثة ققرة سادسة من القانون رقم © 


سنة 1١91١‏ والمادة 6*؛ من 
قانون الا<وال الشخصية 
( حلس حسبي عالي -- © ابرريل سنة 


7 .عددة. ص 8910 . مرة وع9) 


1” مجلس حسبى . اختصاصه . تعيين 
وصى من سلطة قضائية اجنبية. اثره 
فى مصر. ( المواد ه و5 من الامر 
العالىالصادرقى 15 نوشير سنة 185 


المادة 5 من قانون ٠١‏ سنة ١918‏ ) 


( بجلس دسي معر-- ١١‏ ديسميرسئة 
ل .عدد ة.ص 86868 . مرة4 78 ) 


4" مجلس بلدى . لنة الانتخايات . 
مسئولية الحكومة . اختصاص 
الام الاهاية 


( الزقازيق الككلية سس ١‏ سبتمبر ستة 
لاك عدد لو#.ص86. تمرة4ه) 


1 مدع يحقوق مدنية ٠‏ تحليفه المين 
( نقض -- ؟ إناير سنة 9138 . عدد 


مدص ١‏ #الم. تمرة 241 ) 


راو ” 


8" مرمى اللزاد . تقض . حق متنازع 


فهرست السنة الثالئة 


فيه . خطر . حوالة مصاريف. 


اجراءات الدعوى.ارتيا كبا.المصاريف 
( استثناف مختلط . الدوائر الجتممة . 


عدد م .دص 50؟ . ثمرة 79 ) 


لان 


ماد ٠.‏ اتفاق متزايدين . صحة الاتفاق 


( يني سويف الجركية -- ١٠١‏ يتاير سنة 
الة.عدد 5 .ص 5*1 لمرة )١11‏ 


مزاد . اتفاق . عمل نجارى . اثباته 
بشهادة الشهود . مبدأ ثبوث بالكتابة 


( استئناى- 3١‏ قراير سنة 535. 
عدد لا.دص 575 ثمرة 8١98‏ ) 


يذن 


ورم 


مستخدم . رفت ٠.‏ اعلان 
( استغناى ل 8" فيراير سنة 955 . 


عدد و .رص 107 نحرة 984 ) 


دان مستخدم . رفت . بلوغ السن. مكافأة 
( استثاى- ١8‏ مارس سنة ٠51517‏ 
عدد ه .ص 1048 . بمرة 410 ) * 


مكافأة 


( مصر الاهلية  ١١‏ ابريل سسة 
١و‏ .عدد و .ص 241١#‏ مرة 845) 


٠و‏ مستخدم . موته 3 


0" مستخدم . رفته ٠.‏ تعويض 
( استعناف مختلط . الدوائر الجتمعة . 


عدد و.دص "4 . ثمرة 1لا" ) 


انا مستخدم . اصابته . سيد . مسؤولية . 
خطأ . اثياته 

( استئناف مختلط - 4؟ ينابر سنة 

الالو .عدد .ص 47ه ثمرة 459) 


فهرست السنة الثااثة 3 


سؤووية 
بوث؟ مسؤولية رجال الحفظ . تعطيل قانون 
٠‏ توشير سنة ه14 


( طتطا الكلي ك8 ١‏ ابريل سنة؟ 0ق. 
عدد »او .ص 78 . ثحرة 656 ) 


ع و مسؤولية . اصابة . اغائة 


( مام اجبية . عدد ؛ . ص 3164. 


تمرة لإ5ى) 
وه” مسؤولية . شركاء فى المسؤولية . 


تضامن . جنحة 

( محا اجنبية . عدد غ. ص 1١49‏ 
مرة 54) 

0" مسؤولية . حيوان ٠‏ اصابة 
( نقض وابرام بأريس -- 71 ينابر سنة 
40# عددة .ص 54. مرة148) 
لاهلا مسؤولية . الاب والابن ٠‏ تضامن 
( استثناف باريس - 4 ديدمير سنة 


51 . عددة .دص 441 .تمر ١974‏ 


8ه" مسؤولية . جنحة . براءة . تعويضات ٠‏ 


خطأ . شيء ضانع أو مسروق < 
حمن النية . 


( استعناف مختلمطا ب 4 ١‏ دسمير سئة 
الال . عدد 3١‏ .ص 45ه. تمرة 465) 


09" مشثرى بحسن نية . اشياء مسروقة 
رد الغْن. تسلم النيابة الثىء لصاحيه . 
مسؤولية المكومة 


( عضر الاهلية ب عقد .31١‏ صن 
عازه .تمرة4١4)‏ 


. مصلحة السكة الحديد . مسؤولية‎ ٠ 


ضياع البضائع المشحونة -40 تجارى 
( استثناف ل ؟ مابو ستة 33755. 
عدد 1 .ص 6ة؟.ثمرة )1١1‏ 


1" «طلات - متاور. تقادم 


(كرهوز الجرئية سب 1١‏ مارس اسة 
951 . عدد ,ا ص 14157 .نمرة #«ول) 


1 مطل . كتسابه فى المدة .جامع . 
املاك مخصصة لمتافع العمومية 


( استثناف بم ؟ ديدمير سنة 8151. 
عدد ٠.3٠١‏ ص05ه.تمرة 104 ) 


مأ“ ممارضة . قيامما . قيد 
( العياط المزئية سب ١١‏ ديسمير سنة 
الة.عدد .ص 590 .تمر 1اا1) 


ع معارضة ٠‏ 


للمعارض دون غيره 


اعادة القضية بالنية 


( الفشن الجزئية ل ؟ ابريل سستة 
505 . عدد لم .ص 8ه" . ثمرة 19؟) 


ل" معارضة فى حكم غرابى.ابطال المرافعة. 
بطلان المعارضة 
( سوهاج الجزثية سس © ابريل سسنة 
الاكة .عيد مل .سس 30# . 00/4 ) 
5" ممعارضة . زوال . بطلان 
( نقض - لا نوشبر سنة ااة . عدد 
او" .دصفةا.نمرة 81) 
7“ معاشرة رجل لاعرأة . غش . مسثولية 
( استثناف باريس -- /ال ديسمير سنة 
. عبد 5 .ا ص 7478 . تمرة /إ184 ) 


هنا 


مفروشات منزلية ٠‏ زوجية . اثبات 
( استغتاى مختلط سب 7# يونيه ستة 
الاو .عدد 6 .اص 144 . تمرة )١184‏ 
9“ مقاول . مقايسات . مكافأة . وجوب 
اثبات انتفاع المالك بالقعمل 
( السف بباريس -- ١7‏ نوشر استة 
“لش . عدد .اص 17785.08 ) 
٠‏ مكلفات . دفاترادارية.نقلالتكليف. 
حق المحام . تعويض 
( اسيوط الكلية ل 7 اكتوير سنة 
عدد ه .ص 1190 تمرة 116) 
6/١‏ منزل الزوجية . منقولات صالحة 
لاستعيال الزوجين . زوجة . استرداد. 
ملكية . اثيات بالقرائن 
( استعتاف مختلط . الدواير الجتمعة . 


عبد م ص 351 . نمرة 93لا ) 


مولن 


ا موطن الانتخاب . تعريفه 
( لطنة اثتخاب محافطة مصرس- ال بونيه 
سنة “اه , عدد ١‏ (.ص لاله . مرة 474) 


فهرست السنة الثالثة 


ام موطن الانتخاب . جمعية خيرية. 
اعضاء شرف . اعضاء متتسبون 

(لجنة اتتتخاب محافطة مصر ١٠١‏ يونيه 

سنة #ا/91. عدد ١1ص‏ 84ه .تمرة 14985) 

4 موطن انتخاب ٠‏ تعريظه . تعريف 

المصالح 
( لجنة انتخاب مديرية الغربية -- م 
وو نيه سنة 9117 عدد 1١‏ ص 0737 . كمرة 4117) 


موظاف 
وام موظف . رقته . تعويض . تشكيل 
الجاس الخصوص 
( مصر الكلية سل ء لما يتابر سنة 5108 . 
عدد 41١9 ةرمث.ه(١؟ص 1٠١‏ ) 
اا موظف . وزارة الاوقاف ٠.‏ عزله . 
سلطة الجاس الاعلى للأوقاف 


( مصر الكلية . اول قراير سته "الى . 


عددة ص4١47.4؟)‏ 


فهرست الستة-الثالثة 


حرف النون 


ناظلر وقف 


1/1 ناظر مؤقت.حقوقه.اظر معين بالششرط 
( فتوى شرعية م اول أغسطس سنة 

. عدد 4 , 484 . عردم ) 

4" ناظر وقف . اركاب خيانه 
( مصر الابتدائية المرعية--م نومير 


سنة 850 . عدد 17 .ص 303 تمرة 308) 


وقف . شخصية الااظر وجنسيته . 


1/4 


دعاوى ماسة بالوقف نفسه . دعاوى 
ماسة بشخص الناظر . اختصاص 
) الاسكندرية الكلية سس 7١‏ ديسمير 


سنة 1819 .عدد 5 .ص 3098 . نمر 3501 1) 


بن 


وقف . ناظران . وفاةاحدهما 
( فتوى شرعية ‏ 4 نوقمر سنة ٠10620‏ 
عدد .3١‏ ص كلاه . تمرة ه44 ) 


0 نزع ملكية . وطنيين . دائن اجنى 
مرتهر-_. اختصاص الاك الأهلية 


( استغتاف ل ١9‏ مارس سنة 8377 ٠.‏ 
عددو. ص 108 . مرة 341 ) 


7 نصب . طرق احتيال . ايهام بواقمة 


مزورة . تاوث الجنى عليه بالجريمة 


المنخذة وسيلة للاحتيال عليه .تقض 


( نقض ل ٠‏ فبرابو سنة 08و . عدد 
.دصس 7598 . تمرة 1953 ) 


8 نصب . صف ةكاذية. يهام . عمل ليجابى 


( اسيوط الكلية -- 8 نوفير سنةلاقة. 


عدد ه .د ص 1075 .تمرة 118 ) 


4 جرية النصب . اركانها 


( نقض وابرام بارس -- 4ه وسمير 
سنة 839 . عمد 5 . ص 741 . ثمرة 48 1) 


3 وقف . النظر . ضم 'ثقة . اختصاص 
( فتوى شرعية -- اول فراير سنة 
96١‏ . عدد 21١‏ ص 689١‏ .ثمرة 144 ) 

وقف ء نظر . ضم 
( مصر الابتدائية العرعية -- © نوقير 
سنة 6ه ا. عدد 5 . ص 378 كمرة 3 1() 


اب وقف . تعدد النظار . اختلافالنظار. 
من بتر المال 


( فتوى شرعية--م ديسمير سئة1916. 


عمد 1١‏ .دص 4ه . ثمرة "44# ) 


تقل مرض معد . مسؤولية 


( استثاف باريس 4 مايو سنة ةا 
عدد ٠١‏ ص ؤؤه . تمرة 06 ) 


م0 فهرست السنة الثالثة 


0# 


نقض . بلاغ كاذب . وجوب ذكر 
الجبة المقدم لها 
( نقض 4 ديسمبر سنة 9889 . عدد 
ه.٠دص64١٠.تمرة )1١١‏ 
”٠‏ نض . محام . رفع الاستئناف عن 
حم عقوبة 


( نقض - ع ويسمبر ستة 8170 . 

عدد ه .ص 2.1948 نمرة )1١١8‏ 
نض . تلاوة تقرير التلخيص من غير 
القاضى الملخص . عدم البطلاتف 
) فق ا ديسمير سنة لاا3. 

عدد ه .ص 9ه1. ثمرة )1١8‏ 
لين تقض .عاهة مستدهة . بيانهافى الحكم 


( نقض - اول ينابر سنة 318#. 
عن اا مجهرة 217 ) 


عدد 51 


]59 نض . عدم وجود «صلحة 
( نقض حل اول ناير سنة 15988 . 
عدد 5 .ص 8١8‏ . تمرة 148) 
5" تقض . وجوب بيان أركان الجرعة . 
تطبيق القانون 
( تقش ست اول يتاي سنة #الاقاء 
علد 5 .ص 30# . تمرة )1١145‏ 
و" تقض . مخالفة المنطوق لما نطقت به 
المحكة 


( نقض اول يتاير سنة #. 
| عدي .٠ص‏ 805. ثمرة 149) 


95 تنض . عدم تبين من اطلق النار . 
عدم امضاء الشاهد على شهادته . 

عدم البطلان 
( نقض - 7# ينابر سنة 88 . عدد 

/ا.دص 9ه؟. تمرة )39٠0‏ 
/ة؟ نقض . تعدد العقاب . تعدد اللهم ٠‏ 

مسألة موضوعية 
( نقض -- 5 قبرار سنة 3518# . 
عدد لا. ص 738 . نمرة 198 ) 


ا تقض . عدم المصلحة . رفضه 


( نقض - ٠‏ فيراير سنة 9 . عدد 
لا.دص 7568 . ثمرة ١93‏ ) 


99" نقض . عدم الصلحة 


( نقض - اول ينابر سنة 1# . 
عدد م .دص 38-0 . ثمرة 0 884) 


00 نقض . عدم المصلحة 


( نقض - #9 يتاير سنة 518 . عدد 
.ص 27# نمرة 544 ) 


40١‏ تقض . هنك العرض . رضاء الجني 


عليه . شروع 
( نقص -- © نوشير سنة 98#. 
عدد ه.ص وذ* . ثمرة ١0م‏ ) 
0غ نقض . تناقض بين محضر الجلسة 
والحم . وجه تقض 


( نقشض - 5 فبراير سنة #الية . 
عدد ىدص -9” . تمرة 881 ) 


ل 0000 2 
اه ع تقض . مذكرة . عدم اطلاع المنهم . 
وجه مهم للبطلان 


( نقض 5 فبرآير سنة “5/3 . عدد 5م 
ص 0و . عرة #38 ) 
0 تقض . ختم الحسم . مد الميعاد 


( نقض >” نوشير سنة 5011 عددهى. 
ص ١وم‏ . ثمرة 854 ) 


6 نقض . عدم خم الك فى الهانية 
ايام الثالية لصدوره . عدم البطلان 


( شض- »ع فبراير عمنعة “الى 
عدد .دص ١(ؤ4ف.امرة‏ لمم ) 


1 نفض . سبق الاصرار 


( نقض سس 5 ؤيراير سنة #ك5. 
عدد ١1.دص499‏ .بمرة 44« ) 


و1 تقض . ميعاد ختم الحكم 
( نقض- 5 فيراير سنة 5158 . 


عدر 1٠١‏ ص؟49. تمرة وم ) 


نقض . رفم الدعوى المانية . عدم 
ذكر اسباب البطلان 


( نقض - ١‏ قراير سنتة ؟*كة. 
ص 499 . تثمرة 93+ ) 


9ع تأجيل الك مرتين . ليس وجه تقض 


.1٠١ عدد‎ 


فهرست السنة الثالثة ل 


١‏ نقض -- 5 ذوفير سئة 11 ٠‏ عدد 
دص ١179‏ .ثمرة 54) 


٠‏ تلاوة اقوال الشاهد. تقدير الاعتراف 


( نقض - 5 فبراير سئة 415 . عدو 
حلاص ؟#9؟. ثمرة 746) 


١‏ التقرير بالنقض وتقديم الاسباب 


( تقش ل م «وثير سنة 6105. 
عدد لاوم .د ص58 ثمرة ؟م) 


7 وجوب بيان الواقمة .لا سوا بعد حك 
البراءة . وجه تمض 
( تقض -- 8 نوثير سنة لالؤاء 


عبد 4 .٠ص 1١17‏ .ثمرة 38) 


1 وقت اركاب الجرعة 


( نقض - سمأو سنة الا. 
عبد ,ا و«.د ص ١5.تمرة 151١‏ ) 


ع 1غ وجوب بان اللواتح . اغفال البيان . 
وحه تقض 


( نقض --868 يونيه سنة 31515. 
عدد ؟ و" ٠ص‏ 55 . نمرة 1537) 


6ع عدم وجود فائدة للطاعن من الطعن 
ا و11 1س 


(نقض - 7 فوثر سلته 9535375. 
عدد لا وا . صا[ بمرة 4؟1) 


35 فهرست السنة الثالثة 
١‏ 
1.2 هل لحكة الجبح التانقة ان تحم ( الزقازيق الكلية سه ١أكتوير‏ سنة 


ليل 


الى 


حى 


بق 


الاو عددلاو .ص ١5.تمرةهه)‏ 


7 هتك العرض . رضاء الحنى عليه . 


شروع 


فى الدعوى اذا الغت الحم الصادر 
يسقوط المقفى اقامة الدعوى العمومية 


ام تميدها لمحكة اول درجة ( راجع تقض ثمرة 401) 


حرف الواو 


وجوب بان الواقعة لاما بد حم | 4717 وصى محتار 
اليرءاة . وجه فض ( جلس حسي الي س- © دريسمير سنة 


5 .عبد كو .ص75 .تمرةلا4) 


( نقض -- 5 نوثير سنة 8115. 
عدد و .٠ص‏ 2.156 تمرة 38 ) 1غ وصى مختار 
و1 1 ( على عالي ب © ديسمير سنة 
وصى خصومة . بيع «ال القاصر . 6 عند 4 من 181 كرة 80) 
بطلان . احوال شخصية 58 اختيار الاوصياء . من اهل الصغير . 
( استعتاف مختلط ل ١١‏ ينابر سنة علاقات مالية 


“الى .عدد و.ص 489 . ثمرة 1074*) و ل 
3 ( تجلس حسبي مالي سب © ديسمير ستة 
الال . عدد ه.ا ص 15197 .تمرة 115) 


وصي . تعارض مصلحته مع مصلحة 
القاصر . عدم جواز تعيينه 6 وصى ٠‏ عزل 
روا ( يحلى عالي . اول أبريل ستة 
( تجحلس حسي عالي ‏ أول ابررول ستة ار 0601 


+اة.عدد .ص 348 .تمرة 111) 


وصية . اثبأنها . عدم تقيد الجالس 


وصى . تصرفات . التنازلعن حقوق الحسبية بالمادة ٠٠١‏ من لأتحة الحام 
القاصر 03030 الشيعية 0000 
(علن جو اماق ساهو اكتورلة ( علس حي لي ل + قبزايز سنة 


.عددهة .ص 594 . تمرة 18+ ) *“لاة . عدد 5 .ص 5١7‏ . ثمرة 151) 


يفف 


ليف 


اف 


كرف 


زف 


ذنة 


1 


فهرست السنة الثالثة 


وصية . ام . ادارتها بنفسها 

( مجلس حي الي -- أول أبريل ستة 
او . عدد لم .٠ص‏ 844 .تمرة 536) 
وضع اليديحسن نية . عدمرد ما أخذ 


( طنطا الكلية س ع مارس سنة 058ى. 
عدر .دص 2.014 تمرة 9١4ة)‏ 


وقف.الححور عليه.اذن الجا سالحسبى 
( مجلس حسبي الي سب "* اتررول سئة 
عط دعن ان عر 13 
وقف.لفظ الاولاد.تفسيرش رط الواقف 
( ممر الايتدائية الشرعية ل م١‏ 
سبتمير ستة 4151١‏ . عدد 4 . ص .1١41‏ 
عمرة 150) 
وقف . الشروط العشرة . مَليِكها لفرد 
او لطبقة 
( مصر الايتدائية الشرعية  --‏ ووثير 
ستة 8150 . عدد ؛. ص ١41‏ .تمرة 91) 
وقف . اشتراط النظر للأرشد. 
الارشدية . تصادق 
( الزقازيق الرعية الابجدائية ١٠ج‏ 
بوبه سنة 9019 .عدد؛ .ص 498 (لكمرة للو) 
وقف . الاستحقاق . طبيعة حو 
المستحق . تنازل ١‏ تحق عن نصيبه 
فى الريع . مواققة الناظر 
(استغنافختلط.عدد :ص 147. تمر 818) 
وقف . المستحق . الخصومة . جنسية 
المستحق . اختصاص 
(استقناف_ختلط عدد؛ .ص 407 ١تمرة‏ 4 5) 


يفف 


ليتف 


كرف 


ع2 


1 


ك4 


وقف . اجرالناظر . الرلاية مانا 


( استثتاف مختلط,عدد؛ .ص44 اتمرة3ة) 


( استئئاف مس ١١‏ ينابر سنة 3358ا. 
عدد ه .٠ص‏ 54١.تمرة )١١١‏ 
وقف . اوقاف متعددة 

(مصرالعرعية الابتدائيه؟ ؟اكتوير 
سنة* 1501 .عدده. ص 185. تمرة181) 
وقف . الشروط العشرة . استعاها 

لمصلحة الناظر 

(طتطا ااشرعية الابتدائية  ١‏ مابو 
اسنة 517. عدد 6. ص185. تمرة 181) 
وقف . مفهوم الشرط 
٠‏ ( المنكمة العليا الشرعية + «اكتوير 
اسنة911. عدد 5. ص 395. كمرة1175) 
وقف . تفسير شرط الواقف 

( مصر الشرعية الابحدائية ب 4 بوليه 
اسنة 511 عدد 5. ص/598. تمرة 1374) 
وقف . ناظرالوقف . ا يكل الجباز. 
عدم اختصاص الحام الاهلية 

( مصر الابتدائية الاهلية ١-‏ 87 ناير 
استة 8037 . عدد لا .ص84 .تمرة 511) 
وقف . حق الزيادة والنقصان . حق 

الاعطاء والحرمان 


( الحكمة المليا العرعية سماد يسمير 
سنة + 3ق عدد لا ص ففلا. ثمرة 91768) 


4 


0 فهرست السته الثالثة 


و 


اق 


ظظ 


44 


5/ 


ليق 


155 


بلق 
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وقف . شرط الواقف . سكن . انتفاع 
( الحكمة المليا المرعية - ١١‏ قبراير 
ستة 0ه عدد لا ص00" تمرة 811) 
وقف . حق السكنى . حق الاسكان 
( المحكمة المليا الشرعية ل 4 ؟ مابو 


سنة 9001. عدد لا. ص +0" . كمرة 9175) 


وقف . بناء دور جديد . ملكيته 


( فتوى شرعيه - 27 ريوليو سنة 
الك.عدذه. ص 4ه8؟ . ثمرة +14) 


وقف . بناء وغراس وأرض 


( فتوى شرعية -- م5 مارس سنة 
55١‏ .عددم. ص مه؟. نمرة4م/7) 


وقف . رهن . تركة 


( فتوى شرعية ‏ "5 ماهو سنة 511 
عدد م .ص وه؟.ثمرة 6م ) 


وقف . استغلال 
( امحكمة المليا العرعية ‏ ه اكتوبير 


سنة4 15 عددم, ص 850. كمرة 7885) 


وقف . قيمة الاوراق الرسعية . اقرار 
الواقف 


( التكمة المليا الشرعية  ١٠6‏ ينابر 


سنة ١‏ 50. عدد م. ص 550. نمرة 141 
سّ د 


وقف . شرط النظر.تغييره ولو بضمثقة 
( الحكمة العليا الشرعية حس 5 مارس 


سنة 6195, عددم ‏ ص + 5. ممرة 02824) 


وقف . اقرب الطبقات 


(مصرالابتدائية الشرعية ‏ /#يوقيه 


سنة 5103 عددم . ص 531. مر 745) 


دف 


اردق 


نك 


هه 


الى 


اه 


4 


ليق 


كف 


وقف .حق السكنى . حق الاستغلال. 


تأجير عمارة الوقف . خيانة 


( فتوى شرعية . 4 ديسمير سنة 511 . 
عدد 5 .ص 9]: . تمرة 5ه" ) 


. وقف ٠‏ رهن . دين ٠.‏ سداده 


( فتوى شرعية - 7لا ناير سئة8.11. 
عدد 5 .ص 490١‏ . تمرة مهم ) 


وقف . تفسير كلة (المصالل ) . العهارة 
كل القاقانقة رن لقر الاو10 إ. جاوا لست 

( فتوى شرعية -- 226 يونيه سنة 
]ااه . عددو.دص 4981١‏ ءثمرة ومع) 
وقف . مفروشات وعربات . خيل 
تبت ا دك 

( فتوى شرعية--ه ‏ روونيه سنة 8117ل. 
عدد ه.ا ص 4998 . ثمرة 56م ) 
وقف . جنيئة . اصلاحبا 

( فتوى شرعية ١‏ يوليه سنة .5 . 
عدد 5 .ص 4# . تمرة 51 ) 


وقف . اجارة لمدة طويلة 


( فتوى شرعية -- #١‏ يوليه سنة 
57 .عدد .ص 4*4 . مرة 559") 


وقف . نصيب الزوجة عند عدمالبيان 


( فتوى شرعيه- 18 نوشير سنة 911 
عدد ١‏ . عدد 4188 . ثمرة 54م ) 


وقف . رسوم قضايا واتعاب محاماه 


( قتوى شرعية سس ه ديسمبر سنة 
.عددة.ص 498 . تمرة 8368 ) 
وقف . دعوى حساب . قيوطا 


( استفناف سب 5؟ قبراير ستة 5» . 
عمد ٠٠١‏ . ص00:56 . تمرة 414) 


فهرست السنة الثالثة 4 


0 وقف . اجارة . تصرف الناظر . تمسير 
شرط الواقف 

( فتوى شرعية - * أكتوبر اسنة 

و .عدد 1١‏ .ص 7ه . تمرة؟44) 

1 وقف . انقطاعه . ايلولة الريع لافقراء - 
ققراء اهل الواقف اولى 

( فتوى شرعية - لا قراير سنة 

ااواعدد١٠ااصء4ه‏ ثمرة440) 
+4 وقف . استحقاق . غلة . ايجار 

( فتوى شرعيةت-8 ١‏ ماو سنة511. 


عند .1٠١‏ ١ذه.4::)‏ 
ص 


وفاة المستحق 
( فتوى شرعية --10؟ ماهو سنة .5011١‏ 
عدد 1٠١‏ .ص 45ه. ثمرة 4495 ) 


4 وقف . استحقاق . ايجار . اياواته . 


6 وقف . مبلغ مشروط صرفه للزوجه ٠‏ 
استحقاق لا نفقة 


( فتوى شرعية- © أبريل سنة 68م 
عدد ١٠3.د‏ ص 42ه. ثمرة 486 ) 


5 وقف . تميين مبلغ شترى .قدار 


معين من الخيز. حم الشرع عند 


ارتفاع تن القمح 
( فتوى شرعية--15 يونية سنة5 7م 
عدد 1٠٠١‏ .ص 4#ه. ثمرة 405١‏ ) 
/1 جواز تملك الوقف بمفى ٠١‏ سئة. 
( استثتاف - ١8‏ فبرايرسنة 3115. 


عدد لاو" .ص 9لا. ثمرة ١ه)‏ 


استحقاق مستحق 


( استثناف ل /8؟ أبريل سنة قا 
عدد .ص 9؟١.‏ بمرة 078) 
9 استحقاق في وقف . التنازل عنه 
( استشناف - ١6‏ قبراير سنة 9015, 
عدد لاص 574. تمر 05؟) 
وكلة . عزل . تأثيره على الغير . مرة 
العين . 
واضع اليد حسن نية . استثناف ٠‏ 
اعلانه بالمحل الختار 
( استثناف ل و ماهو سنة 51515. 
عدد كدص 57 .ثمرة )1١١‏ 
وكيل بطرريكخانه. وضع يد. المادة 73 


( استعاف -- 76 فراير سنة 9131# . 
عدد م .اص 04" . تمرة 1585 ) 


د 


ين لماعم احمل ص اواقة 


( راجم ائبات ي الواد الدنية ) 


السنه الثالته 


امهاماة 


العددالاول 


معر فى أكتوير سنة 1499 


الاصكام 


١ 


المبة المستثرة . البيم مع هبة ان 

8 مدلى 

اذا صيغت اطبة فى صورة عقد بيع وذ كر 
فيه ان البائع قد وهب الغُن للمشترى وجب ان 
تكون اطبة بعقد رسمى والا كانت باطلة . 

لان المادة 4؛ نمت على جواز الحية المستترة 
بعقد عر وليستهنا اطية مستترةلان نيةاطبة 
ظاهرة فى العقد . 

وقد اخذت محكة الاستكناف بالمبدأ الذى 
سار عليه القصاء الفر نمى لان الشارع المصرى | 
قداستمد قاعدة علانية الهبةمنالقانونالغر دى 
ثم نص على استثناء حالة اطي ة الممترة طيةاللقضاء ا 
الفر ندى 
بأسم صاح اللالة قوّاد الأول ملمك معر 

محكرة استثناف ٠عر‏ الاهاية 

دوائرها مجتمعة يهيئة مدنية وتجارية 

امشكلة عانا نحت رئاسة حضرةصاحب 
المعالى اد طلعت باشا رئيس هذه المحمكمة 
وحخضور حضرات جناب مسر برسفال 


وكيل المسكمة ومس مارشال ومستر 
كرشو ومسار هل وصاحب المزة حافظ 
بك عبد النى ومسّر سأندرس وأصحاب 
المزة حافظ بك لطفى واد بك زى 
ابوالسعود وعلى بك ثاقب ومسير رافرتى 
وأصحاب المزة دبك مصطفى وممد بك 
حلمى عسى وتمد بك مظبر مستشارين 

واحمد افندىعوض الشاذلى سكرتي رالجلسة 


أصدر تالمكم الآتى 
فى الاسكناى المقيد بالمدول اأعحمومى 
بنمرة 50" سنة 9م قضائية 
الرفوع من الست شفيقة بنت جرجن 
بصفنها وصية على بننها القاصرة بهية وعن 
نفسها يذ تم الست يهيجة مستأنفتان 
د 


سعيد افندى خزام م فرج افندي 


9 حلة الجاماه 


خزام والست ازلى كرعة انطون سمعان خزام 


بعد سماع المرافمة الشفوية والاطلاع على 

اوراق القضية والمداولة قانونا 

حيث أن الاستكناف مقبول شكلا 

وحيث أنه تفرر جاسة ٠١‏ ينار سنة 
:155 احالة هذه الدعوى على محكمة 
الاستئناف مجتمعة لأن الميداً القانوتى الذى 
بنت عليه الى كمة الابتدائية حكمباءتاف 
فيه 

وحيث تبن ان سعيد افندى خزام 
طعن فى العقد الصادر من مورثه الى بنتيه | 
القاصرتين بهرجة وهية الث.ولتتن بوصاية 
والدهما الست شفيقة بنت 0 بيع 
الاطيان بانه عقد باطل قانونا لانهفى الواقم 
هية موسوقه نصقة ة عقد بيع الا انه غبير 
انز لشروط البيع اذ البائع وهب فيه الن 
صراحة للمشتريتين وكان المتعن حيئذ ان 
تكون الحية بعقد رسمى تملا بنص المادة 
.من القانون المدتى وقد جكات المكامة 


الابتدائية بمهم اعترارالمقدالمذ ل كوووبثبوت 
ملكية سعيد افندى خزام الىفدانينوخسة 
قراريط وتسعة اسيم مشاعا فى الاطيان 
امبينة بصحيفة افتتاح دعواه وتسللم هذا 
القدر اليه وهو قيمة نصيبه الشرعىفباركه 
المورث اذ أصبحت الاطيان الواردة ف العقد 
المذكور دأخلة فى تركة المتوفى وملكا بلميع 
الورئة بحسب فصييهم الشرمى 

وحيث انه فى الواقع قد اختلفت الحا 
فى حالة الهبة الوصوفة لصفة يبع حصل 
العقد عرف ذكر البائع في عقده صراحة أنه 
وهب للمشترى القن الذى قدره أوانه تنازل 
له عنه أو ارأه منه أو انه قبضه ثم وهيه له 
فتدسوةغه بعضهمعلى اعتبارانه على أى حال 
عقد أ خر وان هبة لون جائزة لانه منقول 
وانه لانصح ان ينقض تصرف من يون 
صربحا فى فله في حِن اجازة تصرف من 
اخفى وستر غرضه أما البعض الا خر فاعتدر 
أن هذه الالفاظ كافية للكشف عن نية 
المبة وعلي ذلك لا تكون مستورة ولا 
موصوفة بوص ف عقدا نخر ومادامت إتكن 
موصوفة بوصف عقد 1 فر فشرط المادة 
؛ءن القانون المدنى لم يتحقق وعلي ذلك كان 
العقد باطلا لعدم حصول الهبة بعقد رسمى 


مجلة الحاماه 


سس 


وحيث انه جب التنويه أولا الى أن 
هذه المسألة متعلقة بشكل الهبة اابى تصدر 
بعقد عرف وكيفينبئى حر ر ذلك المقد. 
أى متعلقة فقط بالاجراءات الخاصة بهذه 
الحالة فلا تتناول الحبة المقبوضة الى ثم 
بالقسليم فعلاق المنقولات ولا علاتة لما 
عو ضوع اللهية فى ذاته ولا يكفيه:كوينها 
أو أهاية المتعاقدين فيها وغير ذلك من باقى 
أعكام المبة 

وحيث أن الفقرة التأنية هن المادة مة 
من القانون المدنى نصت على ما يأتى ( اننا 
اذاكان العقد المشتمل على المبة ليس موصوفا 
بصفة عق د آخر فلاتصح الهبة ولا القبول 
الا اذاكانا حاصاين بعقد رسمى والا كانت 
الهبة لاغية ) 

وحيث ان هذا النص صريح فى أن 
للقانون قدر <التين . حالة الحية الظاهرة 
فأوجب أن تكون بعقد رسمى والا كانت 
لاغية . وحالة اللهية المستترة تار عقداخر 
وهذه اجاز فيها أن تسكون بعقد عرق 

وحيث أن النصعلى هذه الال الأخيرة 
من حيث أجاؤتها نك الغانون لا شبيه له 
فى الواقم فى سار القوانين الاخرى وائا 
استمده الشارع المصرى من المج الذىسار 


عايه القضاء الفرنمى واتبعه فى أحكامه . 
أماسار القوانين الاورونيةفعى اما أن تنص 
على ضرورة حصول الحبة بعقد رسعمى سواء 
فى المنتقول أو المقاو كاقانون ألفرأسى نفسه 
والقأنونين الطليانى والالماتى واما أن تقصر 
رسمية العقد على العقار دوز المنقولكقانوني 
اسيانيا وسويسرا وقانون اليرتغال الذى 
لا يشترطبها الا فى عقار زادت قيمته عن 
حد معين من لذن ( ٠٠حجنها‏ تقريبا )واما 
أن تطاقها منكل قيد شكلى أو تقيدها 
جرد تحرر عرفى كةانونى انملترا والفنا 
( انظر كولان وكابتان جِزء © صحيفة 51/) 

وحيث أنه إستخاص مر ذلك ان 
أغلبية الشر اع الاوربية أي كانت البواعث 
لما قيدت حك المبة وجعلها|منعقودالملانية 
كا كار لتردع عراش 
حيث لاتنكون الكتابة لازمة فها الا 
ورد الاثيات لا كشرطهن ششروط الصحة 

وحيث أن قيد العلانية هذا في الحبة 
باعتباره شرط صحة لحالم يكن معروفا فى 
الديار المصريةوقت وضعالقوانين لان الشريعة 
المتبعة حيئذ وهى الشريمة الاسلامية 
لاتقتضى فها تفريقا عن باقر العقود واركان 
الهية فى الشريمة هى الايجاب والقيول 


3 مجلة المحاماه 


ككل العقود ولا يشترط الاتجاب لفظ 
مخصو ص بل كل مادل على تعيين اللمبصحت 
به فاذا قالشخص لآ تذر وهبتكهذا الشىء 
أو ملكته لك بدون مقابل أو جعلته لك 
وما فى معنى هذه الأافا ظكا نكل ذلك هبة 
والقبول ما يكون بالافظ يكون بالفعل 
كالقبض فيستفاد من ذلك ان الشريعة لم 
تشترط شكلا مخصوصا لاببة ( راجع 
شرح الشيخ زيد للا حوال الشخصية جزء؟ 
محيفة 1" ) 

وحيث أنه يستفاد من هاته المقأرنة 
ان الشارع المصرى وجد أمامه حالة اطلاق 
واباحة فى الشربعة الاسلامية جرى الناس 
على معاملاتهم بحس بهاولا تبطل ميات ان 
لم حصل نعقد رسعمى وحالة ألفوا الفريج وهمهى 
علانية المبات فاما وضع قانونه ( ويلاعحظ 
انه وضع القانون المختاط أولا)اضعار أن مختط 
طريقا وسطا لأن الفريقين سيلتقيان فى 
المعاملات فاختار الطر يق الذى أجازه القضاء 
الفرنسى وهو ستر المبات بستار العقود 
الأخرى لأن الناس تعاماوا به في فرنسا 
بالرغم من نص قانو:هم وهو أمر شائع هنا 
وعلى الأخص صبغ الحبات بصبئة البيوع 
وشيرح جوازه فى القانون بنص صرح 


وحيث انه مى كان الامر متنصوصا 
عليه فى القانون و جب العمل به قاذا أيهم 
الامر في مدلوله ومؤّداة لتطبيقه تطبيقا 
صحيحا وجب الرجوع فى تفهم ذلك لصدره 
حَصِوْضا م كان ناوا 

وحيث انه يتعين الملاحظة بأنه من 3 
البواعث للمدا ؟ فى فر نساعلى اقرار اللمبات 
المستين ة مع انها قد تعمل هربا من الرسوم 
مراعاة لصلح ةلز رمن يتعاماون مع المشترى 
لفك هن مو صوف بأنه بيع فىالظاهر فقد 
لاءتاتى للأجنى عن هذا العقد الناطقة 
ظواهره يأنه عقد بيع وهو يتعامل مع 
ذى الشان فيه ان .تعرف حقيقته فيدرك 
انه فى الواقع عقد رع فاما رأى القضاء 
الفر نسى انه اذا ابطلهذهالعقوداخذاحرفية 
النص تعرضنت صواسطااناس للمخاطر ولت 
أو الحم لاضياع والما لان حسن نهم لاغبار 
عليه اضطر لاجازتها والمكم بصحتها اتقاء 
لهذه المضار وإجتهد لتسويفها با استنبطه 
من مفهوم ومدلول بعض مواد القانون 
الفر نسى( أنظر بودرى جزء «صحيفة ..مم) 

وحيث أنه يجب الرجوع حينئذ لقضاء 
تلك الحا ثم وأقوال الشراح اعرف أنواع 


اغيات المستترة الى يقصدونها فذلك اوثق 


مملة المخاماه 09 


فى الوقوف على نغرض الششارع المصرى الذى 
اقتبس عنهم حكله 

وحيث أن القضاء الفرنسى جرى على 
مراعاة أمرين فى جواز اللهبة المستترة وهى 
ان تكون من حيث الشكل فىصورة عقد 
إءو ضوهن حيث ال موضوع منطو يةعل ى تبرع 
فاستخلص انشراح من ذلك ضرورة توفر 
#قيق ثلائة شروط وهى: أولا . ايكون 
ظاهر الهية المستترة عقداذا عوض ٠‏ ثانيا. 
أن براعى وتحترم الشكل الذى يستازمه 
القانون لصحة عقد المعاوضة الساتر لها ٠‏ 
. أن ترى فها أحكام الحبة الصريحة 
من حيث الموضوء فى توفر تهذه الشروط 
نحم 
الهبة الظاهرة المشترط ذها رسميه العقد 
وحينئذ يكون المقد المرقىفها كافيا (راجم 


كولان وكابتان جزء* صحيفة ٠لا‏ ) 


كانت الهية المستثرة جائزة ومءفاة م 


وحيث أنه يرت على ذلكانه اذا كان 
عقد الهية المستارة ١‏ يكن فى ظاهره عقدا 
ذا عوض فيه كان ظاهره كاشفا لنية التبرع 
أو دالا عليها كانت اللمبة باطلة لامها لم تحصل 
بعقد رسعى اذ العقد الدال على نية التبرعهو 
عقد هبة صريحة ويجب حيتئذ أن يحصل 
علانية طيقا 2 القانون 


وحيث ان الشراح والحام بروا على 
ضررة مراعاة ذلك فسائ رالعقود الأخرى 
التى قد يلجأ الها لستر المبة غير البيع 
فقالوا ببطلاتها كلا كانت غير مستوفاة 
لشرائطبا القانونية مثال ذيكانه حك ب بطال 
سند صادر من والدين لابنهما حم بعبارة 
( والقيمة هي فرق المبر ) وصرحوا بأنه لو 
نص القانون على اجراات خاصة بتحرر 
المقد السائر للبية وجبت مراعاتها كحالة 
الهبة المستورة فى صورة اعنراف بالدبن 
فاستازموا أن الاءتراف بالدن يجب ان 
يكون حامسلا طبقا لنص المادة -15- 
من القانون الفرسى الى تقضى بأن يحرر 
مرف المقد با ككله يخطه فاذا | كتتى 
بامضائه وجب أن بر مخطه قيمة المباغ 
أو الشىء الممترف به بالأحرف الكتابية 
واذا اراد المتبرع ان مهسدينا له سند حت 
الاذزوجب ان يكو ن السند قايلا لطبيعته 
لاتحويل وان يكو ن التحويل صحيحا (داجم 
كو لان وكابتان جزء م صحيفة 007٠١‏ ) 

وحيث انه فها يتعلق بتر اللهبة فى 
صورة ببع تشددت بعض الحاكم فى قرا 
الى حد أن كانت تبطل العقد اذا كان لون 
المذ كور غير جدى أى غير متناسب مع 
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قيمة البيع نم عدلوا عن هذا اابداً الذى 
اتتقده الشراح وذلك لان المقصود استيفاء 
شروط البيع شكلالاحقيقة ولكنهم دون 
على ضرورة استيفاء ججيع اركان البيع القانونية 
أى ذكر الآن في المقد ثم الاعتراف بقبضه 
لا التقرير بالابراء منه أو هيته 

وحيث أنه فى الواقم توافقت جميع 
الشراح نصددشرح اركان البيع على ان لفن 
الذعيير ى' البائع الشترى منه ف نفس المقد 
أو مهبهله لايعتير تنا لان الحبة او الابراءفى 
الحال لا تجمل المشترى مهينا بالمّن الذى 
يكونذ كره صوريا لا-ة تيا ': اشترى 
لم نيصر لظة من الاحظات مدينا به وقالوا 
أن مثل هذا المقد لايمد بيعا اعدم وجود 
المقابل لنقل الملك وانا بعدهبة محضة يجرى 
فيها حكامهاو لا تصع الااذا كانت بعقدرسعى 

وحيث انه يترتب على ذلك ان الحبة 
المدتتدة فى صورة البيع لا تكون جازة 
الا اذا كان العقد جامعا فى الظاهر لاركان 
البيع اللازمة لانمقاده أى مذ كور فيهالمُن 
بطريقة غير نافية لوجوده مثله فى ذلكمثل 
العقود الاخرى اس أرة للببة فاذا كانت نية 
الهبة ظاهرة فنا لطأ مها هبة مستترة 
لان الهبة مستبيئة من نص العققد 


وحيث ان هذا الرأىهوالمعقول لأنه 
لا.يتآنى ان يترتب على العقد الذى لم يتعقد 
و 0 يمكون لفقد أحد أركانه ابيع الممر أ 
أو الوهوب فيه الدْن انج تجدله صحيحا 
وقاءًا لصفة عقدآخر سار لاربة 

وحيث ف الواقم ان ذكرالمُن فىعقد 
ثم عبته فى الال او الابراء منه يدل كل , 
مطاع عليه اجنديا »نه او غير اجنى انهعقد 
تبرع فوجب حيائذ اعتبار مثلى هذه العقود 
عقود هبة صرك>ة غير موصوفة لصفة عقد 
خروا لزم حيائذحر برهابمقدر سمي خصوصا 
وانه لا حاجة هنا لجاية الاجنى لأنه فى 
وسعه أن يف على قيمة العقد وان يتداواك 
ماعساه يحيق به من الضرر اذا قعامل مع 
صاحية . 

وحيث أن ممى ذلككا قر رااشراح بأنه 
يجب فى جبيع الاحوال أن يكون اخفاءالهية 
اخفاء تاما فاذا تبسر بحجرد الاطلاع معرفة 
حقيقةالعقد كان بأطلاووجس اعتبأره عقدهية 
( راجع للانيول جزءم صحيفة 16 وكابتان 
جزء #صحيفة ٠//ا)‏ وقد خلص بودرى 
وأى القضاء الفر نسى قائلا أن مبهأه الثابت 
آن الهبة المستترة فى شكل عقد معاوضّة 
صرنحة بصرف النظر عن العلانية الى حتمها 
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القانون يشترط أن يكون المقد الساترلاببة | منعقد وحيقئذ ذ يبق نص المادة القاضى بأجازة 


مستوفيا للشرائط اللازمة لاتمامه ( راجع 
بودرى جزء »؟ صحيفه 709 ) 

وحيث أن ماذهبت اليه بعض الأحكام 
من قصحيح هذه العقود على اءتبار أن هبة 
لمن جازة لأنه منقول معترض عايها من 
وجوه عدة إِذ من الملم به أنالءقى فى ذاته 
وحقيقته هبة بغير مقابل أى لا دن لما فى 
الواقع وحينئذ يكون الْوْن معدوما وعبة 
المعدوم بامللة شرعا وقانو نا لاتمداممحلباوءن 
هه عرق فقد فانم أن هبة لمنفول أما 
أن يكونوا قد أجازوها بزاء على المقد 
المطعون فبه وهو عقد عر فى لنكون باطلة 
لأنءادة - م -منالقانون الدني صر محة 
في وجوب حصول هبة النقول بعقد رسمى 
أيضاأو أجازوها على اعتبار أنها هبة يدوية 
وه لاتصح الا اذا أوقمت بإتسليم ونسام 
فعلييل عملا بنص المادة 49 _من القانون 
المدنىولا يتآتى ذلك هنا لانه لان ف الوافم 
فاذا تيين من ذلك أن هية القن باطلة كان 
البيع باطلا أيضا لنقص أحد أركانهوالباطل 
لايصحح عقداً آخر 

وحيث انه فضلا عن ذلك فالقول بمبة 


لمن الذكور فى المقد تسالم أن البيع غير 


الا" خفاء اذا كانتموصوفة بصفة ة عقدآخر 
غير منطيق لانه لأعقد . 

وجيت أن نكن الأكام ذهيت الى 
نسويغ ذلك قولا منها بأن المقصود بنص 
المادة 44م ىأحكام الشر لم ةالاسلامية وهى 
تجيز الحبة بلاعقد وهو استنتاج غير صحيح 
لوضوح أنهذا الننص مأخوذعن أحكام الحا لم 
الفر نسيه ولان الشريعة الاسلامية لالعتير 
عقداً كبذا عقد بيع بل تعتيره عقد هية اذ 
العبرة عند الشرعيرى ليست بالالفاظ والمباتى 
بل بالمقاصد والمماق فكل بيع ذ رت فيه 
هبة الون أو الابراء منه هو بيع باطل فقد 
جاء بابن عابدين مايأنى (وبطل بيع صرحفيه 
بن الوْن فيه لانعدام الركن وهو المال)راجع 
ابن عابدين صحيفة ٠اجزء‏ ؛ وقالوا ان كل 
لمظ ينىء عن معى العليك بلا مقابل يكون 
هبة ة فقوله ملكنه لك بدون مقابل أو مافى 
مناه هبة لانافظ ملكت وان كان محتملا 
للبية واغبرهامثل البيم الا ان قوله بعد ذلك 
بدون مقابل يننى غير اللهبة وهذا بلا جدال 
يساوى قوله بعت وابرأت من القن ( داجع 
شرح الاحوالالشخصية الشيخ زيد صحيفة 


الى جزء 9) 


4 
وحيث انه يلاحظ ان احكام الشرلعة 
بش أن الهبة لاتخالف غالبية الشرائع الاجنبية 
الا من حيث عدم اشتراط ثب وتهابالسكتابة 
حى ان هبة الدين لاتصح الا اذا كان الدين 

قاعا 

وحيث ان القول بانه لاإيصح نقض 
تصرف مرى كانصريا فى جمله فى -ين 
جز ك3 أعنى عرطه برؤوة برف 
المسألة هنا مسألة تطبيق نص قانونى على 
ان الواقع ان الواهب لم يكن صريحا فى مله 
فقد اراد التحايل ولكنه ضْل الطريق فل 
يعرف كيف يستوق شرائط العقد الذى 
التجأ اليه لتتخذه حيلة وكان فى الواقم يقوم 
مقام هبة الوْن اعثرافه بقبضه ليصح عقده 

وحيث انه يستفاد من كل ذلك ان 
الاججاع هو ان مثل هذا العقد الذى تحصل 
هبة القن فيه او الابراء منه لايعتير بيعا بل 
لعتير هبة محضة وعلى ذلك لاتكون الهبة 
فيه موصوفة لصفة عقد آخركا تقتضيه 
المادة م؛ من القانون المدتى وما دامت 
0 توصف بعقد آخر وجب ان تكونتف 
بعقد رنعى 

وحيث ان المم المستأنف جرى على 


ذلك فيتعين تابيده 
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قلبذه الاسباب 
حكت دوائر المحمكمة محتمعة حم 
حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه 
المستأنف والزمت 
المستأنفتين بالمصاريف والف قرش صاغ 
اتعاب محاماه جميع محاى المستأ نف عليهم 
هذاماحكمت به دوائر هذهالمجمكمة 
جت.عة يجاسها المانية المنمقدةيومالاثنين 


3 
موضوعا وتابيدا 


اول مابو سنة ؟؟و١‏ الموافق ؟ رمضان 
سئة نوها 
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الاقرار بالزوجية والارث 
٠5‏ - لانحة ترتيب المحم الأهلية 
4 -- 4؟! الاحكام الشرعيةفالا<وال 
الشخصية 

اذا أقرت المرأة فى حالة صحتهااًو فمرضها 
ارجل بأنا زوجته فق صدقها في حياتها ثبت 
النسكاح ووربها 

وعليه فالاقرار الحاصل .هذا المءنى فى عقد 
رسمى أو غير رسمى حجة على المقر وعلى من 
تلقى المق عنه فلا يحق لسائر الورثة أن يتكروا 
صفة الروج وأحقيته فى الارث ولا أن يطليوا 
ايقاف الدعوى حى يفصل فى ذلك شرعا في 
مواجوهم : 
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لسسسسية 


بأد 
محكية استئناف عور الا هايه 
الدائرة المدنيه والتجاريه 
المشكلةعلنا حترئاسة حضرة صاحب 
المزة حافظ لطفى بك وبحضور حضرات 
مستر كالونى وعلى سالم بك مستشارين 
ومبروك افندي فبعىكاتب الملسة 
أصدرت لمكم الا تى 
فى الاستكناف القيه بالجدول العموى 
بثمرةٌ 5*1 سنه 89 قضائيه 
المرفوع من وزارة امالية 
ضد 
| يكير افندىصدقى ثم وزارةالأأوقاف 


الوقائم 


المحكمة 
بعد سماع المرافمة الشفوية والاطلاع 
على ورق الدعوى والمداولة قانونا 
حيث ان الاستئناف تقدم فى ميعاده 
القانونى قبو مةبول شكلا 
وحيث انه لا راع بين االمصوم فى 


صاحب الجلالة فؤاد الا ولملك مصر | وفاة الست زنك جول بنت عبدالله 


وحيث انه ثابت مري ححة الهبة 
المؤرخة 4 حرم سنة ١54‏ الى حصات 
أمام محكمة غلطة الشرعيه بالاستانه مايفيد 
اقرار الست زتك جول بنت عبد الله ان 
المستأنف عليه الاول زوجها واهبا وهبت 
اليه المنقولات المبينة بالحجة المذ كورة وقد 
صادقها الزوج المذ كور على ذلك ثم حصل 
التصديق الشرعى 

وحيث ان هذه الحجة تحتوى على 
اقرارين اقرار بالزوجية واقرار بالهبة 

وحيث ان الواجب البحث فيه الأن 
هو معرفة ماهية ه-ذا الاقرار ( الاقرار 


باازوجيه )وقونهشمرعا وقانونا 


وحيث أن الفقباء اجموا علي انه اذا 
اقرت الرأة فى حالة صحتها او فى مرضها 
لرجل بأنها زوجته فأن صدقها فى حيانها 
ثبت التكاح وورمه! وم يختلفوا الا فى حالة 
تصديق الزوج بعد الوفاة فالا مام الأعظم 
قال لايثبت التكاجولا برها وقالالصاحبان 
(يثبت ويرث )أنظراً يض المادتينهةاوه4١‏ 
م نكتاب الأحكام الشرعية في الاحوال 
الشخصية 


وحيث أمبمعرفوا الاقرار بأنه اخبار 


ف لة الحاماة 


عن شى” حصل لا انشاءشى؟ فى امال صحته | عصمة المستأنف عليه الاول 


بالزوجية مرن غير شروه لاانه اخبار عن 
عقد سابق ولوكان انشاء لما صم الاقرار ما 
من غبرشهودلا ن انشاء عقد التكاح يشترط 
لصحته <حضورشاهدين فاناقر رجللاءراة 
انها زوجته سواء كان هذا الاقرار حال 
صحته أو فى حال مره فأن صدقته ثبت 
الزواج ويحمل انه عقد عليها هذا التاري 
واقراره بالزوجية اخبار عن هذا العقد 
وحيث قد ثبت من حجة الهبة اقرار 
الست زنك جول بأن المستأ نف عليه الأول 
زوجها وقدصادقها على ذلك حيانه فتكون 
الزوجية ثابتة وما رتب علها من احكاءبها 
ومنها الأأرث ْ 
وحيث أنهسواءاعتيرت هذه المجةورقة 
رسمية يحك المادتين ١16و‏ + من لاتمة 
ترتيس الحا م الشرعية فان الاقرار بالزوجية 
الوارد مباحجة علىالمقر به وجب أكون 
نافذا على من تلق المق عن نفس هذا المقر 
وحيث كانت وزارة المالية تتاتى حقها 
عن الست ؤنك جول هاتم المقرة فاقرارها 
هذا يجب أن يكون ساريا عليها 
وحيث ان وؤارة المالية لمتقدم مايثبت 


أن الست زنك جول لما توفيت لم تكن على 


وحيث انه سواء كانت الست زنك 
توفيت عن زوجها المستأنف عليه الأول 
فقط أو عنه وعن أخ لها فنصيب الزوجج فى 
التركة هو النصف ف كلتا الإالتين لانه من 
أصحاب ألفروض وليس لامتوفاة فرع وارث 

وحيث أنه بناء على ماتقدم يكون 
المي المستأنف فى عله وجب تأييده ولا 
محل لايقاف الدعوى حى يفصل فى دعوى 
الزوجية بحم شرعى من الحاع المصرية فى 
وجهوزارة المالية بنا على الاقرارالسابقذ كره 

وحيث انه لا محل أيذا للاحكام الى 
استشبد مها مندوب وزارة المالية فائها عن 
موضوع يخااف مو ضوع هذه القضية الذى 
ينحصر ف الباب الاولء نالكتا ب السادس 
من لاتحة ترتيب الحاك الشرعية الماس 
بتحقيق الوؤاة والوراثة 

فابذه الاسياب 

حكمث المحكمة حضوريا بقبول 
الاستئناف شكلا ورفضه موضصوعا وأيدت 
المك المستأ.فو ألزمت التأنفة بالمصاريف 
و١٠٠٠‏ قرش اتءاب اماه لامستاتف عليه 
الاول ورفضت ما خالف ذلك من الطلبات 

هذا ماحكمت به الحسكبة يجلسنها 
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الملنية لمنعقدة فى يوم الا حد .»» جاد التالى 
سنة "٠‏ الموافق 1؟ فبراير سئة ١95١‏ 


لد ست هم 


م 


الفاس - تزوير ‏ تأثير الجناى على المدني. 
؟/ا_ مرافعات 
لاتأثير للدي الصادر من الحمكة الجمائية 
0 

بالبراءة على الحم الصادر نهائيا من المحمكة 
المدنية بزوير الورقة المطموف فبها 

ولس حَْ البراءة في هذه الخالة وجها 
للائئاس لأن المادة ؟ ”0‏ التى ذكرت اوجه 
الالقاس على سبيل الحصرلم تنص على هذه الحالة 
وائما نصت على حالة الك بتزوير الاوراق الى 
رتب عليها الحم فى الدعوىالمدنية وها حالتان 
غتامتان اما . 
باسم صاحب الجلالة فؤاد الأول مك٠‏ صر 

محكمة اسكناف مصر الأهاية 
الدائرة المدنية والتجارية 

المشكلة عانا حت وئاسة حضيرة صاحب 
السعادة أبو بكر حى بأشا وجناب مسيو 
سودان وحضرة صاحب المزة على حدين 
بكمستشارين وحمد افندى فحمى اجدكات 
الجلسة 

أصدرت المي الآآتى 
فى الالماس المقيى بالحدول العمومى 


لمرة +6 سنة 4م قضائية 


المرفوع من الششيخ تمد الشباوى الذي 


تمش بالللمة 
صدك 

الشيع على سلبان 
الوقائم 


المسكمة 
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع 
على اوراق القضية والمداولة قانونا 
حيث أن الالهاس مقبول شكلا 
وحيث انه لاحل لتأجيل الي كطاب 
الملتدس لأن الحكمة قد استنارت باوراق 
الدعوى 
وحرث أن الالماس لايصعر قعه الابتاء 
على احد الاسباب المبينة على سبيل الحصر 
فى المادة ؟لام من قانون المرافمات وهذه 
الدعوى لا تنطبق فى الأقيقة على حالة من 
الحالات المنصوص عنها رما من تمسك 
الملتمس بالفقرة الثالئة من تلك المادة 
وحيث وانيك المهمون بالتزوبرقد برنوا 
نهاثيا لدى محاكتهم جنائيا بعد صدور لمكم 
اأطعون فيه بتزوير العقد الا أنهذه البراءة 
لاتعد سوى عدم ارتكاب التهمين الذور 


1# جلة الحامأه 


ولا مناقضة فيها على الاخص لاحك النهالى 
الصادر من الحكمة المدنية بشأن التزوبر 
المادى الواقع فى الورقه المستند علا 

وحيث أنه بناء على ذلك لاتكون 
هذه الدعوى متطبقه بلى حال على المادة ا 
لأنالألة ليتس ألة أوراق ترتب علا 
الك ثم ظور أو حي بعد ذلك بتزويرها كما 
جاء فى تلك المادة 

وحيث بناء على ذلك تكون شروط 
تطبيق الفقرة الثالتهمن الماده ؟/ا*مر افعات 


غعر متوفرة ويكون الالقاسءرفوضًا 
فابذه الاسيباب 


حكمت الممكءة حضوريا بعدم 
قبول الالقاس وبالزام الشيخ عمد الشهاوى 
بغرامة قدرها ٠٠؛‏ قرش 

هذا ماحكبمت به المحكمة بجاسها 
العلنية امنمقدة فى يوم الثلاثاه م»فيراير سنة 
؟:و - اول رجب سنة 104٠‏ تحترئاسة 
حضرة صاحب السعادة ابو بكر يحى باشا 
وحضور جناب مسترهل وحضرة صاحب 
. المزة على حسين يك المستشارين اما جناب 
مسيو سودان الذى حضر المرافعه والمداولة 


فقد أمضى علي مسودة الحم 


خفير ‏ اهمال مسئولية المكومة 

٠6+‏ - مدلى 

٠‏ - القانون النظائى رقم ةلاسنة 1ؤوا 

من حيث ان للحكومة عقتفى المادة 4٠‏ 
من القانون رقم 9 سنة 1918 حق الاشراف 
على اعمال -فظالاءن العام الى هى من اختصاص 
مجالس المدير يات فالدعوى الى تقامعلى الكومة 
بسبب تقصير رجال الخفر تكون مقيولة ولوم 
تقم على مجاس المديرية القتص 

لامسكولية على الكومة لسبب مايقع من 
رجال الخفر من التقصير لان لامسئولية بغسير 
نص ولاأن الملاقة بين الخفير والحكومة ليست 
علاقة خادم سيده 
باسم صاحب الملالة فؤاد الأول »لك مضر 

محكرة استئناف مصر الاهلية 
الدائرة المدنية والتجارية 

المشكلة عانا حت رئاسة حضرة صاحب 
العزة حافظ لطنى بك ونحضور حضرات 
مسر كالوبىو علىسالم.ك مستشار بنوميروك 
افندى فبمى كاتب الاب.4 
الاق 
فى الاستئناف المقيد بالمدول الع.مومى 


اصدرت! 


بثتمرة ١75‏ سنة ٠9‏ قضائية 


المر فوع من السيد ابراهم قاييل 


حلة المحاماه 1 


ضّددك 

عبد الرازق عوض واحدى اسماعيل 

حجازى وشخمد نيم الدين ثم وزارة الداخلية 
الوقائم 

رفع المستأنف هذه الدعوى لدى حكة 
مصر الانتدائية ضدالستأ نفعامهم بعر يضة 
مورخة ه مارس انة 190١‏ قيدت يجدوهًا 
بثمرة 91 سنة 1951 طلب فبها المكم 
بالزام الدعى علهم بان يدفموا له بماريق 
التضامن مبلغ ٠٠‏ جنيه مصرى على سجيل 
التو يض مع المصاريف واتعاب الحاماه_التفاذ 
بدون كفاله نظير نقب دكانه بتارح ماينار 
سنة ٠+9اوسرقة‏ بضائعه وقدحصلحقيق 
عن هذه الواقعة انضم مته الاهمال الذى 
وقع من المدعى علهم الثلاثة الاولالمئولة 
عن اتمالهم المدعى علها الرابمة 

وبعدالمرائعة حكنت الى كمه اذ كورة 
بتاريخ 15 مارس سنة 190١‏ بالزام امد 
امماعيل حجازى بان يدفع للمدعى ماتى 
جنيه مصرى على سيل التعو إِض معالزامه 
بالمصاريف ومائةقرشاتعابحاماهورفضت 
ماخالف ذلك من الطلبات 

فاستأنفالمستأتف هذا لمك بتاريخ 
٠‏ يوليه سنة ١41١‏ طالبا للاسياب الواردة 


لصحيفة استثنافه الم بقبوله شكلا وى 
الونوع بتعديل الحم الستانف والزام 
امستأنف عايهم جيما بالتضامن بان يدفموا 
المستا نف ماثى جنيه مصرى بصفة تعيض 
م المصاريف واتعاب الجاماه عن الدرجتين 
وحجاسة المرافعه (ه؟ فبرايرسنة؟155) 
الحددة أخيرا لنظرالاستثناف طلي الحاضر 
مع المستأنف الك بالطلبات السابقه 
والماضر عن المستأنف عايها الاخيرة طاب 
عدمقبو [الدعوى بالنسبة لماوذلكالاسباب 
الى ذ كرها كل منهما ودونتعحضرالملسة 
الممكنة 
على ورف الدعوى والمداولة قانونا 
حيث ان الاستئئاف تقدم فى ميعاده 
القانوتى فهو مقبول شكلا 
وحيث ان المستأنف زعم انه حصل 
سرقة محله التجارى ورفع دعوى صّد شيخ 
خفر المهة وخفيرين بها ودوؤارةالداخلية 
يطلب فيها مبلغ 0-0 جيه قمة «الحقة من 
الضرر بالتضامن ينهم وقائلا أيضا أن 
المكومة هي المئولة جما وقع فى هذه 
الدعوى درل اهمال 3 تقصير فى الاعمال 
المنعاقة تأدية وظيفة الطفر 


5 غلة الحاءاه 


وحيث انه 0 يحضر امام هذه الحمكمة 
سوى المستانف ووزارة الداخلية 

وحيث ان وزارة الداخلية فى دفاعها 
ود دفعت فرعيا يعدم قبول الدعوى قبلها 
وقالت ان ماجاء بالقأدون النظامى غرة و 
سئة *كو؟ مادة ع؛ منه ان هذا الجلس هو 
الذى يقرر عددا طفراء وشكل, لنة اتوؤع 
رسوم اللفراء 


وحيث أن امسألة ليست معرفة 7 هى 


أعمال يحالس المدبرياتوالمسئواية الناتجةءنها ! 


بل هى معرفة ما اذاكانت الكومة ليس 
لما شأن فى أتمال هذه المهالس مطلقا أم لا 
أو بعبارةأخرىمعرفةمااذا كان تالمكومة 
تباشر أو ترى أو تصدق على تلك الأعمال 
أ له وينتج من ذلك 3 القول اللتانى هو 
لاحكومة ولا يحصلشى"الا بعدأن يطرح 
أمامهانتيجة العمل ويحوز القبول منها وذلك 
ممايرمى ويجعل امسواية قانونا واقعه عليها 

وحيث انه بصرف التظرجماجاء بألقوانين 
النظامية بالنسية لاختصاص وأعمال مجاللى 
المسدبريات فن المعقول انه اليس محتملا ان 
الوزارة المباشرة لامسائل الداخاية ومنها 
النظام العام تخلى نفسها من مباشرة نتيجة 


مل ص المديريات وترعى على مجالسها 
أعمال تلك الوزارة على الاقل بغير اشراف 
عامهاخصوصا فى شىء يس الامن العام 
وحيث أنهفى الواقع أن المقئن المصرى 
لاحا ذلك وقيده فى المادة 6٠‏ من القانون 
كرة 9 سنه + واذجاء فيه بالفقرة الاولى 
ان وزارة الداخليه تصادق على عددالمفروفى 
الفقرة التالته منما للوزارة المق فى زيادة 
عدد الفر اذارأ أن حاله الام ن العام تفتضى 
ذلك فينتج من ذلك انه اذا كان للحكومة 
الحق أن تصادق على عدد انافر وتزيده اذا 
رأت ذلك أنها حفظت لنفسها الحق فى 
الاشراف على أعمل حفظل الامن العام ومن 
باب اولى انترى اذا كانت مالس المديريات 
حملت ما يجب عليها حفظا للأمن العام في 
تعيين عدد الخفر نهائيا لا نه لا يفوم انه على 
فرض أن هذا التعيين نتج عنه ثى” يضر 
بالأمن السام ليس لوزارة الداخلية حق 
الاشراف والتداخل فيا جماته تلك الجالس 
وبرى أله حقيقة تنازات المسكومة عنثىء 
من حقبا فى القول التابى فى حالة واحدة 
وهى المنصوص عنها في الفقرة الرالعة هن 
المادة ٠‏ سالفة الذكر اذ جاء فيها أن اللجنة 


الى تشكل من الجلس فى كل سنة للفصلفي 


محلة الحاماه 1 


الشكاوى من توزلم رسوم افر تكون الأو لمنالمستاً نف عليهم وحضوريابالندبة 


نئية ولطريقة مطاقة 


اباقى الخصوم بقبول الاستئناف شكله 


وحيث أنه مما سبق يكون الدفع المر عى | وموضوعا برفض الدفم الفر عى اللقدم من 


2 فى غبر>لهويس رفخ هوالبحث فها اذاكانت أ وزارة الداخاية وبقبولالدعوى قباها وميد 


الأسكومة مئولة جما ينتج عرزن اهمال 


رجال المفر 

وحيث أن هذه الى كولية ايت من 
نوع ولا هى فى الواقع الى ولية الواقعة فى 
حالة الاادم وخدومهوذلكلسببين | ساسيين 
أولما أن تعين اطفر هو لظ الام نالمام 
عمنى صبط الفاعاين ىمل بهوذلك مانص 
عنه دراحة قانون نظام اللفر وحيةذ اذا 
أحمل المفير فى ثى” فبو سكول عن ننيجة 
اهماله شخصيا وثانهما أن لا مسكئولية الا 
بنص صر ولا يكفى العو ل أن تميين افير 
ععرقه 1 كومة هو كالادم لان المفير 
هو خادم أيضا للبلده الى لها المصلحة فى 
خمارماوهى متحدةف المصاحةمع الكومة 


أ ى كدير وما 


وحيرث أنه بالسية لياقى المستأنف 
عاهم وبالنسية لاحكومة أ يضا فان المكم 
فى محله لما سيق وللاسباب الواردة به 
فابذه الاسباب 


حكنت المكمة غيايا بالنسبة 


للثلاثة 


المكم الستأنف وألزمت المستأنف 
بالمصاريف 

هذا ماحكمت به المحكمة مجاستها 
العانية المنعقدة فى 


٠١:٠‏ الموافق ه مارس سنة ؟؟وا 


م الاثنين ,رج يسنة 


د ع عا عد 


زه 


بيع - عرض موت - تار المقد 
م70 سس 04؟ مدلى 
طمن احد الورثة ببطلان عقد بيع صادر 


من مورثه لوارث آخر فقضت المكة برفض 


دعو ادو إصحة العقدو بنت حكها على جملة أسباب 
منها الى التارغخ العرفى للعقد حجة على الطاعن 
باعتياره وارثا ارا للبائع «مقيا الحق عنه 


(احمام) - اختافت الماك الفرنساوية 
5 هذه المسألة ٠.‏ فنها من أحذ بالرأى 08 
. ومذها هن قرر على العكس 
ااا تاريخ ليس حححة على الورثه فما وهم 0 
فى الطعن في لصرف هورم حق شخمى طم 
اما تاقوه عن القانون ضد عمل المورث تاسه 

راجع شرح دللوز على المادة 194 فقرة - 
#ه ب 16-14 

وظاه را نه اذا كان للمتعاقد تفسه حق الطءن 


هذا ال 


1 


محلة الحاماة 


بصورية تاريخ العقد بكافة طرق الاثيات ( حم 
محكة الاسقناف الختلطة فى " مارس سنة918١‏ 
مجلة التشر يع والقضاء سنة لاا صحيفة 700 س 
شرح دللوز مادة 1*9 فقرة ١/1‏ - مطول 
دللوز - الالتزامات فقرة 04ل" ) فلا أقلمن 
أن مرف لاورثة بهذا المق فيا ينهم 
اسم صاحب الملالة فوّاد الاول ملك دصر 
محكة استكناف «عبر الااهلية 
الدائرة المدزية التجارية 
امه شكلةعلنا تحترئاسة حضرةصاحب 
المزة حافظ بك لطنى وحضور حضرات 
مستر كالوينى وعلل سام يك مستشارين 
ومبروك افندى فهمى انب الملسة 


أصدر تالمكم الآتى 


فى الاستئناف المقيد بالجدول العموبى 


بثمرة حملا سنة لم قضائية المرفوع من 


الست فاطءة سيد امد حييب 
صد 
السيدة بنت عرفه عليوه 
الوقائع 


الحمكمة 

رفعت المستأنف علها هذه الدعوى 
لدى محكدة المنصورة الابتدائية الاهايةصْد 
المستأنفة إعرلضة مؤرخة 79 سيتمير 
سنة1918 قيدت دولا بنمرة *«سنة1515 
جاء ذيها ان والدهما ترك ما يورتعته ثمرعا 
0 بزمام جماقه على 'لاث قطع مو ضحة 
الجا ردوامعالمبالعريضة وتركمئزلا بالناحية 
المذكورة وجاموسه سن أدبع سنوات 
شقراء وحماره حمراء وتستدق النصف مبراثا 
في الرَكة ولنارعة المدعىعايها لما فيه رفمت 
هذه الدعوى طالبة الك بتثييت ملكيتها الى 
يل ”على الشاعفي, ب “,وال النصف 
شائعا فى المأزل المبين حدود ذلك ومعالمه 
يالعر يضة ثم الى نصف الماموسه ونصف 
الجارة مع الزام المدعى عايها بالمصاريف 
والاتماب والنفاذيلا كفالة 

وبعدالمرافعة حكمت الحسكمة المشار 
الها بتارض > اكتوبرسنة 145٠‏ حضوريا 
بتثبيت ملكية المدعية الى هس ة عشر قبراطا 
ب “”المبيفحدود 
ومعالم الارض الزراعية واللأزل _لعريضة 
الدعوى والى النصف جاموسه والنصف 
حماره وبالزام المدعى علمها بالمصاريف 


6أرء 
واربعة اسبمشائعة فى 


خلة الخاماه 


1 


فاستأنفت المستأتفة هذا الحم بتاريخ 
ابريل سنة 1481 طاابة للاسباب الواردة 
لصحيفة استكنافها الحم بقبوله شكلا وى 
الومنوع بالناء الم الستأنف ورفض 
دعوى المستأتف علها فما زادعن نصف 
الاموسه والهاره مع الزامها بالصاريف 
واتعاب الحاماه عن الدرجتين 

وحجلة المرافعة (9١مارسسنة؟155)‏ 
الحددة اخيرالنظر ه_ذا الاستئناف طاب 
الماضرعن المستأ نفة الك بالطلباتالسابقة 
والاضر عن المستأنف علبها طاب تأبيد 
المسي المتأنف وذلكالاسباب الى ذكرها 
كل منهما ودونت بمحضر الجاسة 

المحمكمة 

بعد سملع المرافعة الشفوية والاطلاع 
على ورق الدعوى والمداولة قأتونا 

حيث أن الاستئناف تدم فى الميعاد 
القانوتي فهو مقبول شكلا 

وحيث ان المستتأ نف عليها لم تطمنعلى 
العقد الذى تقدم من المستأقنة امام احسكمة 
الابتدائية بأنه نحرر فى .رض الموت 

وحيث أن التاريخ العرفى للمقد هوأول 
اغسطس سنة 1408 وهو الذى يجب أن 


ددسرى على اسسأ نف عللهالانها ليست جنبية 
عن المتوق 
وحيث أنهثابت من افو الها التحقيقات 
اذمرض المتوق كان من نحو الاسبوع وثابت 
إن المتوفى توفى فى ٠0٠‏ اغسطس سنة ١914‏ 
وحيث انه ثاب تالمنامنهذهالتخقيقات 
ان المنوىكا باع اطيانا من اطيانه لامستأنفة 
كذلك باع اطيانا اخرى للمستأنف عايها 
وحيث من ثم لا.يكون هذا المقد 
حرر فى رض الموت فيتمينالاخذ به واذن 
يكون المكيم امستأنف في غيرعله وجب 
الغاؤه ورفض دعوىالىتأنف علها فما زاد 
عن تصف الماموبه والجاره ١‏ 


1 فلبذه الاسباب 


حكنت الحمكمة حضوريا بقبول 
الاستئناف شكلا وموضوعا بالذاء الحكم 
المستانف ورفض دعوى المستانف عليها 
فم زادعن نصف الجاموسه والجاره مع 
الزامها بالمصاريف و٠5‏ قرش العا ب محاماه 
عن الدرجتين 

هذا ماحكمت به المحسكية يجاستها 
العلنية المنمقدة فيوم الادد ١٠؛‏ رجحب دنة 
٠م‏ ل الموافق ١١‏ مارسسنة ؟5و١‏ 


م0 لة الحاماه 


جمل تجارى مدنى ‏ طريقة الاثيات 
6 786 مدق 
البييع الحاصل لتاجر من غير تاجر لايعتير 
تجاريا بالنسبة للاخير وعليه لايحق له الاثبات 
بالبينة فها زاد عن ألف قرش 
محكية استئتاف معور الأهايه 
الدائرة المانيه والتجاريه 
المشكلةعانا حت رئاس ةحذيرة صاحب 
المزة حافظ لطفى بك وضور حضرات 
سي كالوبى وعلى سام بك مستشارين 
ومبروك افندي فهمىكاتب الملسة 


اصدرت المكم الا تى 


5 الاستئناف المقيد بالجدول العموى 


بثمرة 41؟ سنة 9 قضائيه 


. المرفو عم نالشيخعبد الجيدعبدالمااق 
والسيد احمد خضر والشيخ مصطق مود 


د 


شحمد بسيو النجار 


بعد سماع المرافمة الشفوية والاطلاع 
على ورق الدعوى والمداولة قانونا 
حيث ان الاستئناف تقدم فى ميعاده 
القانوتى فهو مقبول شكلا 
' وحيث ان المستأنف عليه يدعى بيعه 
أقطان للمستأنفين وحكمت محكمة اول 
درجة بالاحالة على التحقيق 
وحيث انه لامحل لهذا التحقيق لان 
هذا البيع حصل بين شخص ليس بتاجر 
وآخر تاجر 
معدا د متاق | يكرت ينا 
تجاريا عنس اللق بالاثبات باليينة 
وحيث انه من جهةاخرى باءتيارالبيع 
غير تجارى فلا هناك مبدأ ثبوت بالسكتابة 
ولا قرا تبيح الاثبات بالبينة 
وحيث لذلكيكون المكفى غير عله 
وجب الغاؤه 
فلبذه الاسباب 
حكنت المصمبكبة حبضوريا بقبول 


محلة المحاماه 


الاسئتاف شكلا وقضت موضوعا بالغاء 
الى؟ الستأنف ورفض دعوى الستأتف 
عليه فما ختص عبلغ المرية جنيه قيمةالتعو يض 
والزمته مجميع المصاريف و٠‏ ٠«قرشىاتعاب‏ 
محاماه عن الدرجتين 

هذا ماحكمت به المحسكمة يجلستها 
العلنية المنعقدة فى يوم الاثنين مرجب 


سنة 184٠‏ الموافق 1؟ مارس سنة ك0ىه 
اي ا ود 
العين توجهبأ - عدم احْهال صحة الواقعة 
4 مدلي 
بجب على من ينطب مليف خعامه الوين ان 
ثبت احْمال صحةمابدعيهو الا كان طلبه حرفوضا 
باسم صاحب الملالة فؤاد الاول»اك مصر 
محكمة استئناف مصر الا هلية 
الدائرة المدنية والتجارية 
برسفال وكيل الحسكمة وبحضور حضرات 
صاحى العزة عطيه بك حستى ود حامى 
عيسى بك مستشارين واحمد افندى عوض 
الشاذلى كانى الجلسة 


1 
أسدرت الح لآق 
فى الاستئنافالقيد بالجدول العمومى 
بثمرة 1155 سنة مم قضائية 
الرفوع من اواج نهيب عاراه مستأف 
ضْد 
ا عليه 


تمد يك الذازى 


الوقائم 


المحكمة 


بعدسماع المرافمة الشفوية والإطايج 
| على أوزاق القضية, واللدلولة ,قا 


لالايلا 
حي ث ان الاسئناف مقبول شكلا 
وحيث انالمى الستأنف فى محلهبناء 


على أسيابه الى تأخذ ما حكمة الاستئناف 

وحيث ان طلك المستانف نحليف 
الىتأئف عليه اليين ءن بعض أوجه مبينة 
بعريضة الاستئناف غير جائز القبول لان 
من (طلب تحايف خصمه الهين يجب عليه 
ان بيررطلبه هذابأن يثبتعلى الأقل احمال 
صحة مأيدعيه 

وحيث ان الاوجه الى إطلب تحليف 


٠ 3‏ علةالحاماه 


الستأنف عايه اليين بشأنها منها وجهان 
خاصان بأغمال يدعى بأن الستأنف علية 
كلفهبها شفوياً ولكن ذلك يميد الاحتمال 
لان كل الاعمال الى كان مكافا مها موضحة 
صراحة بالعققد الحرر بين الطرفين بتارسخ 
١‏ يناير سنة 195٠‏ ومنها وجهان اخران 
خاصان باتعابه عن ملاحظة الاجمال الى 
اجراها مقاولان] خرانقداططر المستأنف 
عليه لنكفيغب. باتمام الاعمال الى لم يتمكن 
المستأنف من اتمامها فليس من المعقول أن 
يتعهد بدفع العاب لامس:أ نف عن ملاحظة 
اعمال قد امل هو جماها 

على ذلك ييكون توجيه 
الهينوطلبات المستأنف الا خرىي رمقبولة 
ويتعين رخضها وتأييد السكمالستأنف 

فلبذه الاسباب 


كت الممكمةٍ حضوريا بقبول 
الابرتئناف شكلا ورفضته موضوعا وتأبيد 
المم متأ : تأنف بع م رفض طل بتو جيهالمين 
والقام ام السبتأنف بالمصاريف وماتى قرش 
0 مجاماه, 
هذا مإحكمت الكمة يحجلستها المنعقدة 
يوم الثلاثاء ١١‏ ابريلسنة 157 الموافق 


وحيث انه بناء 


مل شعبان سنة ١6٠‏ 


4 
يعدم التسليم - تع و لض - 


بيع المكومه ارضًا ليست ملكا لها 


إن 1ك إيانا مدق 
ام س الائمة بيع املاك الميرى الحرة 
اذا باءتالحكومة ارضاليست مدكاطاو تمذرعليها 
تسليمها وجب اك عليها برد لون و بالتعويض 
طبقا لاحكام القازون العام لان المادة  #١‏ 
المذكورة التى تقصر مسثولية الحكومة على رد 
ان عند عدم التسليم انما تشير الى حالة تعذر 
ليم ارغبة الحكومة فى استبقاءالارض لغرض 


خاص مع بقائها فى ملكيتها 
باسم صاحب الجلالة فؤّاد الأول ملك مصر 
المشكلة علنا حت رئاسة جناب مستر 
مارشال وحضور حضرات صاحى العزة 
بك وتمد بك حلمي عيسى 
مستشارين وامدافندى عو ض|اشاذىكاتب 
الجلسة 


اصدرت الحكم الآتى 
فى الاستئناف المقيد بالمدول العمومى 


بثمرة 9؟١٠‏ سنة مم قضائية 


عطيه حسءى ب 


امرفوع من مديرية جرجا مستأنفه 


محلة الحاماه 


لف 


صد 
الشيخ على على حسان وامماعيل فراج 
الجدير . وعبد الله فراج الجدير . وعلى فراج 
الجدير ‏ وعيد الاطيف قراب اطلدير وحن 


عبد الرحن مستأنف عليهم 
الو قائم 


الحكة 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع 
على اوراق القتضية والمداولة قانونا 

َي أنالاستئناف مقبو لاشكله 

وحيث أنه تبين أن الىكومة كانت 
باعمت قطعة الأ رض المتنازع عليهاللمستأننف 
عليه الأول وبعدذلك حك نهائياضد المديرية 
لصلحة اسماعيل فراج بأن الارض ملكه 
وهى على ذلك لا لستطيع 5ليمه الاطيان 
ومستعدة لات ترد له مادفعه من الْمّن 
وفوائده اغاية التاريخ الذى عرصّت عليهفيه 
امب وأودعته خزانة المديرية وأخطرتهفيه 
بسحيه وهو ١85‏ جتها ؛:؟ ملما ولسكتها 
غير ملزمة بتعويض آخر وذلك تمسكا نص 
شروط بيع أملاك الميرني المرة التى قبلبا 


المستأنف عليه المذكور وتقضى بأنه ىحالة 
عدم تسلم المسكومة للارضالبينة تكون 
مازمة بودالُنوفو ائدهوالصاريف والرسوم 

وحيث أن نص المادة ١م‏ من لانحة 
بيع أملاك امير ى المرة تنضمن انه في حالة 
ما اذالم يتات للحكو مة قسايم العقار لبهم 
لاى سبب يتراءى لها فلا تكون مازمة الا 
بالكيفية السابقة 
وحيث ان معنى عدم التسليم فى هذه المالة 
يكون مرجعه لاحكومة نفس ماغرض خاص 
كتبيينها أن الاأرض لازمة لها مع أنها 
باقية على ملكها اما اذا كان سببٍ عدم 
التسليم حما قاضيا بعدم ملكيتها لما باعت 
فيكون مرجعه حينئذ لمعرفة استحقاق 
التعويض وعدمه لاقواعد العامة المنتصوص 
عليها فى القانون المدى 

وحيث ان الثابت هنا أن المكومة 
لم قستطعالتسليم لوجود كقضاق مائعنما 
من ذلك فيكون تقدير التعو بض دسب 
أحكام القانون المدنى لانه خارج ع نشروط 
المادة ١‏ السابق ذكرها 

وحرث أن ا حكةترى مع ذلكأنتقدر 
التعو يض بقدر فوائد القن فتط فى هذه 
الدءوى م عرصّت المسكومةلان الارض 


08 نحلة الحاماه 


المبيعة كانت عبارةعن بركةغير صالحةالاتتفاع 
0 مخسرالمستأ نف عليه الاول سوى حرمانه 
من خُ مياغه الدى دقفعه وعلي ذلك تقدر 


التعويض بقدر الفوائد المعروصّة 


وحيث أنه لذلك يتءين تعديل 1 
امستأنف على هذا الوجهو ال اامستاً نف 
1 
عليه المذكورعيانخ و١‏ جتها و؛؟؛؟ ماما 


فلبذه الاسباب 


حكمت الحكمة حضوريا بقبول 
الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل 
المي المستاً نف والزام المديرية بأن تدقع 
للمستاً نف عليهالائول 7 8ل جنسهاو؛ ١4‏ 
ماما مايه قسعة وثلانين جنيها مصر ياومايتين 
أربعة وأرنمن ملما والمصاريف المناسبة عن 
الدرجتين وسمائة قرش صاغ اتعاب محاماه 
عنهمأ ورفضت ما 

هذاما حكدث به المحسكمة يحاستها 
العلنية المنمقدة فى يوم التلاثاء ه»ابريل سنة 


؟؟و الموافق /ا١؟‏ شعيأن سنة ٠6م‏ 


عدا ذلك من الطايات 


ب9 


زوير : غش 
مس مدق 
عرض على المستأئفة تأجير مزطا فقبات 
فتحرر العقد ووقمت عليه باعتياره عقد ايجار . 
ظهر بعد ذلك انها غشت وان الغقد يشمل بيع 
متزطا 
رفعت المستأ ئفة الدعوى وطعنت بزوير 
المقد لك ابتدائيا بعدم قبول أدلة التزوير 
وفى الاستشاف قررت الحكة بن المستأتفة 
انما غشت وان الطعن باللتزور لايعنع من الطعن 
بالغش وقضت بالتحقيق ثم ببطلان عقد البيع : 
باسم صاحب الملالة فؤاد الأول ملكمصر 
محكمة استئناف مصر الأهلية 
الدائرة المدنية والتجارية 
المشكلة عانا حت رئاسة - حضرة 
صاحب المعالى احمدطاءت باشا ر نس الحكمة 
وحضور حضرات جناب سير مارشال 
3 صا حب العزه عطيه حسى بك مستشار بن 
وتمد عبد السلام افندى كاتي الجلسة 


أصدرت الحم الآتى 
فى الاستئناف المقيد بالجدول العمومى 

كرة لا.اسنة مم قضائية 
من الست نبويه مد ابراه 


الرفوع م 


منصور مستأنفه 


>لة الحاماة َ 


صّد 


حشين #ودمسعود وتمود ابراهيم علام 
3 تائف عليه 


الوقائع 


الممسكمة 


بعد سماع المراقمة الشفوية و الأطلاع 
على ورقالدعوىوالمداولة قانونا 

حيث| ن الاستئناف سبق قبوله شكلا 
و حي ثأن نبو يهاهدالمتأ نفةر فمتدعوى 
قالت فما أنها تلك مز لابدرب مصطفىقسم 
باب الشعر بة مبين حد ودهبور قةافنتاح الدعوى 
آلاليها بطر من آخر ين بمقتغى 
عقود قدمتها ونظرا لاقامتها عاوى كانت 
تؤجره وفي! كتوير سنة 1415 حشر اليها 
السمسا رجو دعلاموأفهمها بوجود مستأجر 
لازنا وفئلا حشر اللستأجر وهوحسين تمد 
سعودى والسماسره واتفقوا معها على تأجير 
اممزل لسن حمد سعودى المذ كور وتحرر 
فعلا عقد الاوار لمدة مس سنوات باعتبار 
اهار السنة ٠٠؟‏ قرشا بعد ان اطلعوا على 
عقود الملكية ووقمت على عقد الاتجار 


بق المشترى 


وبعد أن استامت الاوراق ظبر لما أنهم 
أدخلوا عليها النش ووقعوا يختمها من غير 
علمها على عقد بيع وعقد رهن ولا حققت 
من ذلك بادرت فى تقديم شكوى د 
حسين مد سعودي والسمسار وفعالاحصل 
تحقيق عن ذلك . 

وحيث أن المستأنفه وأن 6انتطعنت . 
باللزوير فى عقد البيع وك ابندائيا 
أدلة التزوير الا أن ذلك لاعنعها من الما 
فى هذا العقد بأنه تحرر 
والتدليس 

وحيث ان هذه الحسكمة حكمت 
بتاريخ 5 فبراير سنة 1955 بأحالة الدعوى 
على التحقيق لتثيت المستأفه أن عقد البيع 
المتمسك به المستأنف عليه الاول حصل 
بطريق الغش وانها لازال سا كنة بااتزل 
وجارية تحصيل الاجار من المستاجرين 
ورفعت على بعضهم قضايا بالفعل وصدرت 


بطريق ا 


دم أحكام بعد التاريخ الدعى بحصول 
البيع قيه. ١‏ 

وحيث بالاطلاع على المستندات المقدمة 
فى الدعوى : تبن ان ؤنوبه بنت امداشترت 
الْزل المتنازع عليه من مود حسن الزيات 
وعفيفي حودهعبلغ ٠‏ «نر140قرشا مقتفى 


ف : مملة الحاماة 


عقدين احدهما يتاريخ ؟؟ ديسمبرسنة 1914 | عن الدرجتين . 
هذا ماحكمت به الحسكمة يجاستها العلنية 


النعقدة فى لوم الثلاثاء ه؟ ابربلسنة 0و1 


والثاتىق 6١مايو‏ سنة 1914 بمدانحققت 
من ملسكية البائمين بالعقود الصادرة لهم 
وموجودة نحت يدها الموافق /ا١‏ شعبان سنة ١4٠‏ 
وحيث لظبرمن ظروفهذه الدعوى نحت رئاسة مستر ٠ارشال‏ ومحضور 
وجموع التحقيقات الى حصات فبهاوميادرة 
الستأنفة لاشكوى فى دق الممتاً نف عليه 
الاول والثانى بخصوص ماوقع علييا ومن 
اضطاراب المستاً نف عليه الاول فى أقواله 
بخصوص تحرير المقد الابتداقي وكذلك 
شهوده ومن استمرار اأستاًنفة فى السكنى 
فى هذا امنزل ورفم دعاوى على المستأجرين 
بمد تاريخ المقد المطعون فيه وقد اتوت 
بالصلح وعدم تصورييعها للمتزل من غيران 
جى أى مرة من وراء ذلك كل هذه أمور 
تدل على أن عقدى البيع والرهن المطعون 
فيهما نحررا بطريق الغش والتدليس وعلى 
ذلك ترى المحكمة رد وبطلان العقدين 
الم كورين 
فلهذه الاسباب 
حكيت الحكمة يألناء المي 

المستأنف و بطلان العقدين المبينين باسياب 
هذا والزمت المسةأنف عليه الاولعصاريف 


الدرجتينو .مير ثمانمائة قرش اتعاب محاماه 


حشرة صاحى الءزة عطيه حسى بك وحمد 
حلمى عيسى بك مستشارين و تمد عبد السلام 
افندى كاتى الجلسة | ماحضرةصاحب المعالى 
اجمد طلعت باشا رئيس المحكمة النىسمع 
المرافمة وحضر المداولة ققد امضى على 


استشاف _اعلان الك منبعض الخصو , 
3 1 
تاثيره فى حق الاخرين 
سروم - مرافعات 
اذا اعان امك بناء على طلب بعض الحسكوم طم 
استفاد منه باق الخصوم ذوى المصلحة الواحدة 
فالاستئناف ا رفوع بعدمضى ستين يومامن تاريخ 
اعلان الحم من قبل بعض المستأ نف عليهم لصبح 
غير مقبول شسكلا بالنسبةللجميع 
باسم صاحب الملالة فوّاد الأول ملك مصر 
محكمة استئناف مص الأهلية 
الدائرة المدنية والتجارية 
المشكلة علننا حت رئاسة حضرة 


1 :غ18 _ 


مجلة الحاماه " 


صاحب اامعزة حافظ بك لطنى ويحضور 
حشرات مسر كلو وعل سام بك 
مستشارين ومدروكف مىافندىكاتي الجلسة 
أصدرت المم الآتى 

فى الاستثناف اليد بالجدول العدومي 

بنعرة أوسنة 4ع قضانية 
المرفوع من الست ام المز ش<انه صدير 
وؤرثة المرحومة أم السعد بنت المرحوم 
شحاتةصدير ومعبد القادروهقعافة وسعده 
وصباح 
صْد 

على السيد شحاته صدبر وفاطمه سيد 
شحاته صدير وحايءه زوجة شحاته صدير 
عن نفسها وبصفتها وصية على اولادها القعمر 
عبد القادر وبدويه ونفيسه أولاد سيد 
شحاته 3 امياركه شحاته صدير وعائشه 
شحاته صدير الوارثة عن والدها شحانه 
ووارثه لوالدتها جدة واخرين 

الو قائع 

رفءت الست ام العز بنت شحانة وام 
السعد بنتشحاته هذه الدعوىادى محكمة 
مصر الابتدائية الاهلية صّد المستأ نفعايوم 


بعريضة مؤرةة او لابريلسنة 915اقيدت 


يجدولما بنمرةٌ ١+م‏ سنة 19315 طابتا فه! 
تتبيت ملسكينهماالى ب بي 3# لكل مهما 
النصف شائعافى م سوم 4 قراريط ه افدن 
بالاحواض والحدود المبينة بذيل العريضة 
المذكورة ومنع منازعة المدعى عليهم لها فى 
نصييهما المذ كور مع ازامهم بالمصاريف 
وائعاب الجاماه 

وفى اثناء سير الدعرىتو فيتأم السعد 
بنت شحاته وحل محابا وراثها . وبتاريخ ٠‏ 
مارس سنة 1و١‏ ندبتالمكمة الذّكورة 
خبيرا لينتقل الى ارض التزاع لعرفة ما اذا 
كان مقدارالاطيان الموروثة عن شحاتهصدر 
الكبير المورث الاصلى ومتروكةعنه لورئته 
هى ؟ه افدرن و4 قراطوم أسرمكما تقول 
المدعيتانأوهى أقلكا يقول المدعي عل-م 
ومعرفة حقيقة مقدارها ومقدار ما ص 
المدعيتين فعلا وتصرفاتمما وكذا مقدار 
ماهو واضع بده علي ةكل وارثوما تصرف 
فيه مع عدم التعويل على 0 اطية 

وبعد ان قام الميير عاموريته وقدم 
تفريرهوحصات امنافشة فيه حكمت المحمكمة 
المذ كو رة بتاريز1 ١‏ ابر يلسنة1+1١حضوريا‏ 
برفض دعوى اأدعيتين والزامها بالمصاريف 


وا اتعاب مخاماه 


اا محلة الخاماه 


فاستأنف المستأنفونهذا الك بتار | الدقم الفرعي لان لمكم لعلن من كل من 
دوا كتوبر سنة رعول طالبين للاسباب المستأنف عليهم بل أعان من عائشة بنت 


الواردة لصحيفة استئنافوم ال مكم بقبوله 
شكلا وفى الموضوع بالغاء امك المستأنف 
والقضاء لما طلبوه أمامحكمة أولدرجة 
واحتياطيا تعيين خبير آخر لاجراء مقاس 
جميع الاعايان الى حت يد كل وارث وبدان 
ماتصرف فيه خئ إيظهر لصيب المستا نفين 
ولعاد أن يقدم تقريره يقغى لامستا نفين 

وجلسة اليوم الحددة اخيرا لنظر هذا 
الاستئناف دفع الحاضر عمن حضر عن 
المستأ نف عليمم فرعيا بعدم قبول الاستئناقف 
لقيده لعد الميعاد القانوتى والماضر عن 
المستأفين طلب رفض هذا الدفع للاسياب 
الى ذححرما كل تهمأ ودونت عحضر 
الماسة 

الممكرة 

لعك سماع المرافمة الشفوية والاطلاع 
ورق الدء ى والمداولة قانونا 

حءثتث أن المسعاً تفعا. 
عدم قبول الاستئاف 32 لتقذعه بعد 
الميعاد القانوق 


مهم دقعوا فرعا 


جمه فقط فالاسكئناف قم بالنسية لمن 
عداها 

وحيث ان السك الاستأنف أعلن الى 
المستأنفين بتاريخ أغسطس سذة 1991بناء 
علىطلب الست عائشة بنت المرحومشحانه 
صدير عن نقسها وبولايها على.نها القاصر 0 
احدى ال ان ياقي المستانف 
اعلان المكم لان 
مصلحهم جيعا واحده فيعاد الاسئنانف 


عليهم يستفيدون فت 


يسرى بالنسية لاجميع 

وحيث ا نالاستئنافتقدم لعدالستين 
يوما فيكون غير مقبول شكلا 

فلبذه الاسباب 

حت الحكمة حضوريا لعدم قبول 
الاستئناف شكلا والزمت المستأتقين 
بالمصاريف و١٠١٠‏ قرش صاغ اتعاب اماه 

هذا ما حكمت به المحسكمة يجلستها 
العلنية المنعقدة في يوم الالحد ل« مايو سنة 


اكوا الموافق 1 رمضان ع 1 


سند سس يخ بج جه جه سس سس 


وحيث ان المستأنفين طلبوا! رفض أ* 


نلة الحاماه يفا 


الم 


وكاله ‏ عزل ‏ تأثيره على الذيركرة العين 
واضع اليد تحسن نيه استمناف 


اعلانه بالمحل المختار 


لزه مويرم مدق 

با 10" ورافمات 

اعان المستأنف اسكنافه خصيه عكتب 
محاميه الذى كارت ير افع عنه امام المحكمة 
الابتدائية - فرفضكاتبالمحامى اسملام الاعلان 
لانتهاء وكالة الحابى فأعلن الاستشاف لشيخ اليلد 

دفع المستأنف عليه بعدم قبول الاستئناف 
لعدم صحة الاعلان فقضت احكمة درفضهذا 
الدفع - لان الأادة ‏ 50م مرافعات اجازت 
اعلان عريضة الاستئناف لنفس العم او له 
الاصلىاو المختارو لان المادة_لا_اجازت في حالة 
الامتناععن الاستلام اعلامالشيخ املد 0-5 ولان 
عزل الوكيل من الوكالة لايسرى على الغيرالاءن 
يوم اعلانه به واخيرا لان الوكيل بالرغم هبن 
عزله معازم بالقيام بجميع الادور المستعجلة الى 
يخشى فيها على مصلحة م وكله 

لايلزم واضع اليد برد عرة العين اذا كان 
حم نالنية الى أن ترقم عليه الدعوى 

ويلزم بالذرةمن تاريخ رفع الدعوى لا بواقع 
ماحصله من ريعها ولكن بقدر مافات صاحب 
العيزمن الريج 


اسم صاحب الجلالة ذؤاد الأول لك مصر 
حكلة استثناف مصر الاهاية 
الدائرة المدنية والتجارية 
المشكاة علنا حت رئاسة جناب مستر 
برسيفال وكيل المحمكة وتحضور حضرات 
صاحى العزه عطية بك حسى وحمد بك 
حامى عسى مستشارنواهد افندى عوض 
الشاكل كاتى الجلسه 
أضيد ا الحم الآتى 
فالاستثناف المقيد بالمدول العمومى 
بثمرة عهم سنة 7© قضائية 
المرفوع من مديرية اسيوط ٠ستأنفة‏ 
ضصد 


عيد العال احمد حسنينمستأ نف عليه 


الوقائم 


الممكمة 


بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع 
على اوراق القضية والمداولة قانونا 


حيث أن المستأنف عليه دفم فرعيا 


3 محلة المماماه 


بمدم قبول الاستئناف شكلا لأن عريضة 
الاستئناف لم تمان له بل اعلنت لشيخ اليلد 
وذلك لان الحضر الذى قام باعلانها ينما 
توجه اوكيل المستأنف عليه يمكنيه أجاب 
كانبه بأن وكلته انتهت وقد رد على ذلك 
مندوب المكومة بأنهأعان المستأ :فعليه 
فى مله المين له وهو مكتب الحامى الذى 
كان ينرافم عنه فى الدرجة الاتدائية ولم 
يمانه المستا نف عليه بزل وكيله اذ كور 

وحيث أن المادة ‏ هدم هن قانون 
المرافمات صربحة فى جواز اعلان عريضة 
الاستئناف لنفس الخصم أو مله الاصلى أو 
المعين وقد حصل اعلانهافى الحل الممينوامتنع 
كاني الحابى عن الاستلام فأءلها المحضر 
لشيخ البلد ملا بنص المادة (8) من القانون 
المذكور وعلى ذاك يكون الاعلان جاريا 
طبقا لاقانون 

وحيث انه اذا فرض وكان انهم عزل 
وكيله فالمزل لا يكوت له مفعول قبل 
المستأتفة الا اذا ثبت اعلانها به خصوصا 
انه مفروض على المستأنف عليه أن يعرف 
بأن للمستأتفة من اعلانه بمحله المعين على 
أن الوكيل حى بعد عزله يجب عليهأنيقوم 
بجميع الامور الستءجلة أو التى يخثى منْها 


اللطر وكانت توجها وكالنه ولاشاك فى أن 
الاعلان لمكتبه داخلق ذلك 

وحيث أنه بناء على ذلك يكون الدفم 
الفرعى فى مسر محمله ويتعين رفضه وقبول 
الاستئناف شكلا 

عن امو ضوع 

حيث انه فها يتعلق بالموضوع فان ' 
المكو مة تنازع 3 الزامها بريع المدةالواقمة 
من ستة ١4.‏ الأول سنة +1ؤاوذلكلانها 
كانت حسدنة النية والمستأنف عليه لمخطرها 
بأن الارض ملك فنازعته فى ذلك وهى 
مستعدة لان ترد له الريع عن المدة الواقعة 
من ناريث الطلب الرسمى من سنة 161 الى 
سنة 18و واءا على اساس ما حسلته من 
الاصجار فعلا 

وحيث انه فها يتعاق بالدة من سنة 
٠8‏ الى سنه"41١‏ فلاترى المحكمةوجها 
لالزام التكومة بردهالا نه ظهر لحسن 
يها فى وضْعاليدومى كان واصْع اليد حسن 
انية فلا يلزم برد القْرة 

وحيث أن حسن النية ظاهر من ان 
الارض أصاها للحكومة فأَضّافها فك الزمام 
على المسكومة بعد مشترى المستأنف عليه 
ولكنه ظل شاكتا و إيطالب بهاتمايستفاد 


لة الحاماه 5 


منه أرث.. الارض كانت مبلة ومعلوم أن 
الارضالى لامالكلماهى لاحكومةفالقرينة 
حينئذ أظل قاعة على حسن ندها حى يبت 
المكس 

وحيث انه من جهة ريع المدة .نسنة 
191 الى سنة 1و1 فترى الممكمة اعتبار 
ربعها حسب ما قدره الخمبير في تقريره لانه 
واجب على المغتصب مّى ثيت اغتصابه أن 
يرد الريم المقيقى للاطيان لانه عبارة عن 
تعويض طرمان امالك من حق الانتفاع 
وجب أن يقدر التعويض > 

وحيث انه من جهة امال الذى كانت 
تطاب المكومة استرداده ققد تنازلتعنه 
لما تبين لما أن لا حق لمافىهذا الطاب وعلى 
ذلك يجب تقدير الريع الصافى الواجب رده 
الى المستأنف عليه وترى الحسكمة أنه يبلغ 
66 قرش صاغ حاب تقدير الخبيير عن 
المدة الواجب سداد الربع عنها ولمذا يتمين 
تمديل الحم المستأنف وجمله بهذه القيمة 


يق 


فلبذه الاسباب 
حكنت المحمكمة حضوريا برفض 
الدفع الفرعى ويقبول الاستئناف شكلا 
وموضوعا بتعديل الممكم المستأنف والزا 


المدرية بان تدفع للمستأنف عليه ميل "هم 
قرشاصائا بدلا من البلغ الحسكوم به 
ابتدائيا والمصاويف المناسية لهذا البلغ عن 
الدرجتين و ٠.ه‏ قرشا اتماب محاماه عنهيا 

هذا ماحكمت به الحكمة يجلستها 
المنمقدة فى ببدم الئلاثاء ه مايو سنة ؟كو؟ 
الموافق ؟١‏ رمضان سنة ٠4م١‏ 


مبلئنة السك لديف 

مسثولية منياع البضائع الشحونة 

؟ة- تارى 

مصاحة السكة الحديد مسئولة فيالامل عن 
ضياع الاشياءالى إمهدالمها تقلبا تقلبا - وهى مسئولة 
فى الاصل ألضاً بقيمة الضررالمقيقى الذى يعود 
على صاحبها من ضراعها 

الا أنه اذا كان هناك طريقتان للشحن 
بواسطة المصلحة احداها يأخذ فيها العاحن على 
نئفسه مسكولية الضياع أو على الال تتقيد فيها 
مسئولية المصلحة - وأخرى تضمن فيها المصلحة 
كل المسكولية . واختار الشاحن الطريقة الا ولى 
فملية ان يتحمل وحده نقيجة اختياره ٠‏ 
ان الشروط الى تكتب عادة بظهر البوليسة ان 
تعتبر عقدا بين المصلدة والشاحن فعى على 
م | الاقل يمثاية اعلان من الا ولى للثانى عضمونها . 


َس 2 علة المخاماه 


بانم صناحي:الملالة فؤاد الاول ملك مصر 
حكمة استئناف مدير الاهاية 
الدائرة المدنية والتجارية 
المشكلة عانا حت رئاسة حضرة صاحب 
الءمزة حافظط اطنى با بك و ضور حضيرات 


مستر كالوبى وعلى سالم بك مستشارين 
ومبروك افندى فهمى كانب الجاسة 


دو تالمع الآتى 
فى الاستئناف المقيد بالجدول العمو 
بشمرةٌ لالاه سنة لا قضائية 


المرفوع من اللواجه هاجو ب اجو بيان 
د 
صاحة السك ديد الاميرية 
الو قاثم ش 


المحكية 


وحيثأ نالفصل فىهذه القضية يدور 
حو لالمسائل الةانونيةوهى معر فةمااذا كانت 
السك المديد خالية المسئوليةعن فقدالبضائع 
الى يطاب المستأ.ف منهاقيءتها أوأنلاحق 
اامسنا نف الا فى المبلغ الذى عرضته عليه 
المصلحة 

وحيث أنه جب ملاحظة الاتفاقالذى 
يحصل بن التماقدين عمى أن المرسل قد 
تعاقد هم المصلحة على ماله من اسأق فيا يطلبه 
فى حالة ضياع الثىء المرسل 

وحيث أن المصلحة فى الأقيقة مازمة 
بتوصيل الثىء الذى صار فى عهدبها ومن 
الواجب عليها أأخدكل الاحتياطات اللازمة 
للمحافظة عايه وعدم فقده والا تكون 
مسئولة جما اخذته على عهدتها هذا من ّ 
ومن جهة أخرى فانه من النظام العام انها 
لا تنفق على مباغ لبس الوا منت بداءة 
أى سامت اليها لان ذلك يفت باب مخاطر 


:جسيمة ولكن كل ذلك فى محله اذالم يكن 


فى امكان المرس لا خذضمانا تأ خرى للمحافظة 


ش بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع | على ماله وعلي حقوقه فى مسكولية المصلحه 


على ررقف الدءم وى والمداولة قانونا ‏ 


وحيث ان ماهو مكتوب بالبوليسه 


حيث ان الاستئناف تدم فى الميعاد هو على الاق لاعلان من المصاحة للمستأ نف 


,القانوني فهو مقبول كلا 


بقيمة مسئوليتها وله أن لايقبل شروط 


محلة الجاماه قرا 


الارسالاىقررما المصلحة فبناك غلط وقع 
فيه أيضًا ورجع عليه بالضرر وهوعدماتخاذه 
الطرق الا خرى لل حافظة التامة على حقوقه 
لانه قبل على نفسه اقتحام الاخطار 

فبناء عايه وعلى ماجاء بالك المستأ نف 
من الاسباب يتعين رفض الاستئناف ونابيد 


الم امستأنف 


فابذه الاسياب 


حكمت الحكمة حضوريا بقبول 
الاسئناف شكلا ورفضهموضوعا وأيدت 
الم الستأنف وازمت ال-تأتف 
بالمصارريف و٠٠‏ قرش صاغ اتعاب عاماه 
هذا ما حكءت به المحمكمة بحاستها 
العانية المنمفدة يوم الاثنين ٠٠‏ رمضانث 


سنة ٠1:٠.‏ الموافق * مايو سنة 0و١‏ 


1 0 
اس حسى ل ولاية على قاصر 
تعييزودى لاخصوعة 

مادة 1١‏ فقرة * - لانحة الجالس المسبية 

مادة م فقرة 5" امر عالى بتشكيل اماس 
الحسبى العالى 

وان كان الواس” لمش لاعلك: اللفصل فى 


مسألة الولاية على القاصر الى هى من اختصياص 
القاضى الشرعى وحده الا أنه يجوز للمجلس 
الحسى ا مجوز للقاذى الشرعى اف يمين وصيا 
للخصوءة لمقاضاة ولى القاضر : 


مجلس الحسبى العالى 


+؟ ابريل سنة ؟؟ة1 


بجاسته المنعقدة علنا بسراى مكمة 
الاستئناف الاهلية نحت رياسة حضرة 
صاحب الما ى امد طلعت باشا رئيس محكمة 
الاشكتاق: وحضور حشرات: امبحاب 
السعادة واافضيله والعزة ابو بكر بحى باشا 
وقل (حن بك اللتفازن اشمكة 
المذ كو رة والشيش مد صطن المراغىالعضو 
بالحسكمة الشرعية العليا وتمد صالم باشا 
المستشار عحكمة الاستكناف الاهلية سابقأ 
اعضاء وسكر تير الجلس حضرة اجيدافندى 


مدى 

أصدر الهرار الآتى 

فى اطمن المقييد يدول اسئئناف 
قرارات المهالس الحببية بوزارة الحقانية. 
رقم٠ةاسنة‏ 6 ١9و‏ وحدول الجاس 


رقم 141 س «كواب ١اكول‏ 


الرفوع من حضرة صاحب المالمج 


يفره 


علة المداماه 


وذير المقانية بناء على تظلم قطب محمد 
الحناوى 
صٌّد 


المرمة كيب المير موسى سلامه 


عن قرار مجلس حسى مركز انياى 
البارود الصادر فى ؛ اغسعاس سنة 195١‏ 


عزة ٠١١‏ سنة 1؟وا 
الوقائع والاسباب 


عد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع 
علي اوراق القضية والمداولة قانونا 

حيث ان كعب امير مودى سلامهمن 
ناحية رميس يركز ايتاى البارود طليت 
من مجلس حسى المركز اذ كور يتاريخ 
٠‏ مايو سنة 142١‏ تعينها وصية خصومة 
على اولادها قصر زوجها المرحوم خمد قطب 
المناوى بالناحية المذّكورة للسيرفى القضايا 
المرفوعة من مورهم ضد جدم وحصولم 
0 

وحيث أنه بمد تحقيق هذا الطاب 
ومعارضة الجد فيهقرر مجاس حسى المركز 
الشار اليه بتاريخ ؛ اغسطس مننة ١55١‏ 
بتعيين الطالبة وصيا لاخصومة على أولادها 
عمو دورشاد وزّى وحسين وهدية وفردوس 


القصر فتظلم الجد من هذا القراربعريضته 
الرقيمة ١١‏ سيتمير سنة1؟19 

وحيث أن <ذيرة صاحب المعالىوزير 
المقانية ملعن فى هذا القراد بناء على النظلم 
المذكور وذلك فى و» اكتوبر سنة 01و1 

وحيث انه بجاسة اليوم الحددة لنظر 
هذا الطمن حفر حضرة الشيخ عناتي عن 
المنظم وحذر حضرة على افندى سعد عن 
حضرة الشيخ على ناصر الحاى عن المطعون 
شدعا وجظر عن الثنابة المقومية حضرة 
احمد بكسرور رئيس نيابة الاستئناف الذى 
طلب عدم اختصاص الجاس الحسى الأول 
فى تعيين الومى لانه م ناختصاص الحكمة 
الشرعية وانضم اليه فى هذا الطلب محاى 
المنظل والاضر عن المطعون مده طاب 
تاييد القرار 

وحيث ان الطعن مقبول شكلا 

وحيث أن منع الجالس الحسبية من 
التدخل'ذا كان للقاصر او لمديم الاهايةولى 
بحت ا حكام المادة 44 من الاحوالالشخصية 
انما يكون فى حالة مااذا لم تتمارض مصاحة 
الومى مع مصاحة القاصر أو عديم الاهاية 
كاتخصومةضْدهدمئلا اذى هذه الهالة لابد 


من تعيين ولي لاخدصومة وهذا التعيينكما 


علة الحاماة 


أبن 


يجوز حصوله من جهات الها ع الشرعية صاحب ااعالى اد طلعث باشا رئيس #كمة 


كذلك جوز بواسطة الجالس الحسبية الى 
من من هيئنها حضيرة القاضى الشرعى 
وذلك ملا بالنص الوارد بالفقرة الثانية من 
المادة الثالنة عشر من لاحة ال الس المشار 
الها وبالفقرة السادسة من الادة التالئة من 
الام رالءال الصادر بتارخه مارسسنة11وا 
يتش كيل المجلس المسى العالى 

وحيث أنه ا على ما تقهم يرى 
الجاس بأن القرار المطمون فيه فى له 

فابذه الاسباب 

قرو اميلس المسى العالى قبول الطمن 
شكلا ورفضه ماوعا وتأبيد القرار 
المحاءون فيه 


--64 # # #* ( 
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وقف الحدور عليه - اذن الجلس المسى 
لاعلك المجاس المسبى الاذن ل#جور عليه 
بوقف ملكةه 
الجاس المسبى العالى 
#» ابريل سنة كوا 
جاسته المننقدة علتأ بسراى محكة 
الاستثنافٍ الاهلية نحت رئاسة حضرة 


الاستئناف الاهلية ونحضور حضرات 
اصحاب السعادةوالفضيلةوالءزة دعر ز اشا 
وأبو بكر تحى باشا المستشارين بالمحكمة 
الذكورة والشيخ عمد مسعافي الرائى 
العضو باحكءة الشرعية العليا وحسن 
حسى بك رئيس محكمة أسيوط الاهلية 
سابقا أعضاء وسكرتير الجاس امد افندى 
ممدى 
أصدر القرار الآ تى 

فى العام المقيدهدولاس؛ناف قرارات 
الهالى المسبية بوزارة الحقانية دم © 
سنه ١كوا‏ - 515وا 

المرفوع من حضرة أصاحب المعالى 
وزير الممانية 

ضصد 

الست نظله هائم الفريتى 

عن قرار مجلس حسى مديرية الدنهاية 
الصادر بتارج ع اكتوبر سنة (95١‏ كرة 


4 سنة 1516 
الوقائم والاسباب 


بعد مماع طلبات النيابة العمومية 
والاطلاع على أوراق القضية والمداولةقانونا 


ذغنا محلة الخاماه 


وما انمشروع الوقفية الذىاذن ال جلس 


من حيث أنه لدى ذظر مادة حساب 
أموال الست نظله هائم القريعى المشمولة 
يقوامه ابراهيم بك الطاهرى أمام مجلس 
حسى مدبرية الدقبليةطلبتالستالمذكورة 
من ذلك املس بعريضة رقيمة + أكتوير 
سنة 1981 الاذن لما بإيقاف املا كبا البال 
قدرها همه قدانا و ١١‏ قبراطاو؟١!‏ سهما 
ومنزلا مبينة بتلك العريضة وبالكيفية ظ هذا المطءن حضر حضرة زكى بك سر وود ئيس 
الموضحة بها ونكايف القي باتمام الاجراءات نيابة الاستشافعنالنيابة العمومية وطلب 


به يتتضمن انالسيدة المذكورة اوقفثوقهة 
منجرًا بالا فدانا وعم قيراطا من ؤمام ميت 
عاصم على اقامة الشسائر الديفية الميينة به 
وتربية الايتام مزلم وهو تيرع اتتداق 
لاتماكه الحجور عليها ويكون باطلا شرع 

وحيث انه يجلسة اليوم امحددة لنظر 


اللازمة لذلك الغاء القر ارالمطمونفيهو ضر المتظلصْدها 
وحيث ان الطعن مقيول شكلا 
وحيث انموضوع القرار المطعوذنفية 

وهو التص ريح المحجور عليها بوقف املاكها 

ليس مما يدخل نحت اختصاص الجالس 


وحيث أنه بعد خص هذا الطلب قرر 
| كتوير سنة ١44١‏ الموافقة على اجابقطلب 
الست نظلة هائم التقر يمىالمحجو وعليها خلس 
بايقاق أملاكها باعتبار أن + فدانا مها 
تكون وقفا خيريا والباقى وقفا عليها مج | هاريخ # ملو مبنة 0 
حياتها ومن بعدها على أولادها بالكيفية وحيث انه مع هذا ليس للمحالس 
المبينة بالغرار المذ كور الحسبية المقفى البدث فما اذا كان مشروع 
الوقفء| الصينة المفدمة للمجلسمماينطبق 
على القواعد الشرعية أو لاينطيق عايها 


المسبيةعقتضى قانونعرة هلسنة١١الصادر‏ 


وحيث أن حضرة صا حب العالى وزير 
الحقانية طعن فى القرار المذكور بتاريخ ٠١‏ 
ينابر سنة ١9+‏ بما أ نالسيدهالمذكوره حجر ادك 0 
عامها فى ٠6‏ فبراير سنة ١10‏ للسفه فعى | قررالمدالسالمسىىالعالىةبو لالطعنشكلا 
ليست أهلا للتبرع طيقا لاقواعد الشرعية | وف الموضوع بااذاء القرارااطعوذفيه وعدم 
ولا علك المجلس الاذن لما اختصاص المجالس المسبية بنظرهذه المادة 


حلة الحاماه 3 


ه5١‏ 
اختصاصالمكمة الجنائية 
بنظرالدعوى المدية 


4ه ل 8/8 اجنايات 

اذا كانت الواقعة مير ثابتة أولا يعاقب 
القانون عليها أو سقط الحق فى اقامة الدعوى 
بها وقضت الحسكمة الجنائية بناء على ذلك 
بالبراءة تصبح غير مختصة بنظر الدعوى المدنية 
على خلاف ظاهر نص المادة :-- 175 جنايا تلان 
اختصاص القاذى الجناق ينظر الدعوى المدنية 
اختصاص تابع فاذا ما انتفت الجرعة اتتنى 
اختصاصه ( 4ه جنايات ا ولانه قى حالةتعارض 
النص يجب عدم اتساع التأويل على خلاف مصلحة 
الهم فيتعان الاخذ بنص المادة 5ه وقصر 0-5 
المادة ل «لا1 س على مالا يتعارض معها 


اسم صاحب الجملالة فؤاد الا ولملك معر 
محكمة بىسويف الابتدائيةالأهايه 
يجلسة الجنجو الخاافات المستأ نفة الأنعقدة 
عانا بسراى الحكمة فى يوم السبت أول 
يولية سنة 1988 وه ذو القعدة سنة ١4٠‏ 
تحت رئاسة حضرة مد فؤاد حسى بك 
القاضى 
وحضور حشرق عبد المسيسحنا افندذى 


وحسر:_ مصطق ثابت افتدى القاضيين 


وحضرة السيد حامى افتدى وكيل النيابه 
وعيد الجواد علي افندى كاتي الجلسة 


اصدرت المكم الى 


فى قضية النياية مرة ١,‏ استئناف 
سنة ١و١‏ وعبد الله خمد عيد الله رزى 


نور ٠‏ عد مدق 


ضد 


ابراهم سيد أمديوسف سن 5٠٠‏ 
2 
بعد سماع تقرير الدعوى من حضرة 
رئيس الجاسة 
والمرافة و الاطلاع على الاوراقوااداولة 
1 ا 
تهمث النيابة المذ كور بانه مثذ ارعة 
له سابقة على نحرير هذا امحضر ارقم 
يولية سنة 5 15:٠‏ يجرفس دخل أرضًا 5 
حيازة عيد الله تدعيد الله بقصدمنع حيازته 
لما بالفوة 
وطابت عقابه بامادة ++" عقوبات وقد 
طلب عيد الله مد عبد الله مبلغ أ6؟ جنيه 
تنويض والمصاريف ومحكمة سنورس 


المزنية حكت حضودريا بتاريج نذا ابريل 


بق لة الحاماه 


سنة عولز عملا بأمادة اج براءة الهم 
والرامه بان يدفم للمدعى الماثي ٠٠ه‏ قرش 
صاغ على سبي التعو إض والمصاريف المدنية 
فاستانف الهم هذا الم بتار م 
ريل سنة 155١‏ 
٠‏ وتجاسةالمرافمة النيابةقلت ليس لىطابات 
والمدعى المدنى لم يحضر مم اشعاره قانونا 
واليوم طلب بلسان محاميه عدم الاختصاص 
الاسباب الواردة بمحضر الملسة 
الحمكمة 

حيث ان الاستكئناف »بول شكلا 

وحيث أن كمة ستورس المزئية 
قضت فى ؟ أبريل سنة 181 ببراءة الهم 
من تهمة دخول ارض المدعى بالق المأتى 
إقصد مع حيازته بالقوةوقضت مدعي بالحق 
المانى بتعو يض قدره خمسة جنيهات باعتبار 
كونه مغتصيا للارض المتنازع بشأنها دون 
ان يكو ناستعملالقوة الىهى ركنالجرعه 

وحيث ان محانى المسثول بالمقوق 
المائية دفع بعهم اختصاص محكمة البح 
بالفصل فى التعويض بعدقضاءها بعدماعتبار 
مانسب الى موكله جرعة معاقبا عايها 

وحيث ان ظاهر نص المادة ١/١‏ 


جنايات يفيد جواز المكم في التعويضات 
الى يطلبها الخصوم بعضهم من لعض عند 
البراءة أما لعدم المنايةأو لعدم ثبوت النهمة 
أو لسقوطبا ولكن اطلاق هذا النص 
وصرفه الى جيع الوجوه الى يحتماها ظاهر 
لفظه يتعارض مع القواعد العامة المتعلقة 
بدعوى المدعى بالحقوقالماذية وحقهبالنسية 
رتحريك الدعوى العمومية 

وحيث انه مما ل جدال في ه كو ن اختتصاص 
قاضى المزاء بالفصل فى الدعوى المدنية 
اختصاص استثنائي أريد به تمكين محكمة 
الجزاء من الفصل فى التعويضات الناشئة 
عن المرمة المطروح اليها أمرها لارتباطها 
بهاارتباطالعلة بالمفعولعلىوجه اللوارللمدعى 
الذى له أن يدل عن ذلك الاختصاص 
الاستتنالى الى الاختصاص العام ان وأى 
لنفسة فى ذلك مصلحة ولا ويب ىأ نساطة 
محكمة الجزاء على الدعوى المدنية محدودة 
بذات المدود اتىوضءها القانون-لق المدعى 
بالمق المدنى ولا يجوز على الاطلاق لا عاما 
ولاعملاان؛ كونلحسكمة الجن الى لاتتعاق 
مها الدعوى المدنية الا باختيار الدعى من 
الساطة عاها 1 كثر مما للمدعى نفسه من 
المقوق فها وقد يينث المادة (؛همن تحقيق 


لة الحاماه ب 


الجنايات ) حدود حق المدعى ى حريك لاستطيع ذلك لو وصف المدعىذائه دعواه 


الدعويي لحكمة الجنمفقضت بأذلايكون ن 
له ذلك الا اذا أصابه ضر رمن جناية أوجنحة 

أو مخالفة وممى ذلك أنه ان لم يكن 
ما أوجب له الضرر جناية ولا جنحة ولا 
الفة بالذات يكن له أنيقيم نفه مدعيا 
بحقوق مدنية ولا .يكو لحكمة الجزاءمن 
باب أولى ان تقشى له بأى تعويض خارجا 
عن حدود هذه الاحوال التلاثه ويكون 
الفول مخلاف ذلك تَشريما آخر غير الذى 
وردبه نص المادة ؛ه المشار الها وهدما 
لقواعد الاختصاص ونظام القضاء العام 
وحيث انه مع ظهور نص المادة ؛ه حقيق 
جناياتف دلاانه على تقييد دق الى عليه 
عندالادعاء حقوقمدنية لدى محكدة المنح 
بوجوب حدوث الضرر هن جناية أو جنحة 
أو مخالفة لامكن أن يقبل من الى عليه 
المذكورآن يدعى لحقوق مدنية مصرحاأ 
أنها ناشكة عن شيه جنحة ولو رفم دعواه 
بذلك مباشرة لكمة النسم لوجب عليها 
اذ نحم إلعد م قبولها ولا يفصل يمد ذلك 
انه اذا وصف المدعي دعواة اها 
جنحة ثم بين للمحكمة انها شبه جنحة 


تقغى فها مع ذلك يلتم اتعويض حين انها 


بادى» بدء انها شبه جتحة لاجنحه 

وحيث انه لوكان من المباح على الاطلاق 
لقاذى ان نح أن يحم فى الى ائل الى لبست 
جرام نم ولكنها توجب التعو يضات كاشياه 
الجنح ( منقامك - معممج ) لاقسع الباب 
لذوى الاغراضف العدول مهذه المسائلعن 
القضاء العادى وهو القضاء المدنى الى مما ى 
الجنح بطريق رفع الدعوى اليا مباشرة 
و ذلك مالا مكن التسليم به ولا الاعتقاد 
بأن الشارع اراده والا لماز فى مثل دعاوى 
وضع اليه ( ممنتهدىم هدم حدوناءن ) الى متها 
هذه الدءوى لدعى الغصب ان يصفهتعرضًا 
بالقوة وان يرفم به الدعوى لمحكمة الجنح 
مياشرة فيحم القاضى بالبراءة لعدم توافر 
ركنالقوةواكنه يقغى بردالمقار التتصب 
أو بريعه او بتعويض وضع يد الخاصب الى 
غير ذلك مما هو داخل اصلافى اختصاص 
القاذى المدني ولو كانت قيمة ذلك | كترمن 
اختصاص قانضى المواد الجزئية وق ذلك 
من لطر مالايغي ب من لداقلالمام بالقواعد 
القانونية الاساسية فى الا.ختصاص 


وحيث انه مى كان اختصاص قاضى 
الجزاء بالسي في التمويضات اختصاصا 


5 محلة الحاماه 


استتنائيا تابعا للجنحة المرفوعة اليه وملحتقا 
بالدعوى العمومية وجب القولبانه أنتبين 
ان موذوع الدعوى ليس جنحة ولاخالقة 
انقطعت الصلة الى تتصل بباالدعوى المأنية 
الى الحكمة المنائية لامتنفاع الملةالتى جات 
بالتزاع امامباوأصبحت الحمكة المذ كورة 
غير مختصة ( دتمعاحس عممتاح) 

وحيث أنفمما تقدم يتبين ان ا مادتين 
؟الوءه جنايات متعارضْتان فى احكامهما 
لأن الاولى يدل ظاهرها على اقساع حق 
المدعى بالق المدتى الى مالا >تمله نصالمادة 
الاخرى 

وحيث انه منالقواعد المقررة فى مواد 
النح والجنايات عدم جواز الاتداع فى 
التأويل على خلاف مصاحة امهم ومن ثم 
بتعين الاخذ بنصالمادة (6ه)وقصر حك المادة 
؟ على مايتعارض معها 

وحورث اكتف اجماع القضاء الفرى 
التفسير اجاعاناما مطرداقد أيدهذهالفاعدة 
فى مقام تطبيق المادة 11 جناياتفر نساوى 
الى تقابل المادة ««اعندنا بعالا يجمل للقول 
مخلافها حجة قائة ( موسوعات دللوز جزء 
١‏ نبذة ١٠ا#وؤاه‏ وهادوه؟ه وتعليقات 
دلاو زعلىقا نون تحقيق المنايات المادة الاولى 


نبذة ادو كتاب انحاث فىقانون العقوبات 
للعلامة بلانش جزء أول نبذة 04؟ وتعليقات 
لوبواتفان ( سمط ».د ) على انون نحقيق 
المنايات جزءأول صديفةمحونيذه؛رلاكرم؛ 
طيعة سنة 191١١‏ ) 

وحيث انه ثما تقدم جيعه يكو القضاء 
بالتعوبض من الحكمة المنائية في دعوى 
الغصب بعد قضائها ببراءة المنهواعدم الجناية 
فىغبرحله ويتعين الغاء الكو اعتيار اممكمة 
المذكورة غير ختصة 

فابذه الاسباب 

وبعد رؤية المواد الذكورة 

حكمت الك_كمة حذوريا بالنسيه 
للسهم وغيابيا بالنسبة للمدعى بالحقوق 
المدنية بقيول الاستئةاف شكلاوفىالمو ضوع 
بعدم احتصاص محكمة لجنم بنظر الدعوي 
المدنيةواازمتالمدعى المدنى بالمصاريف 


الاج بن جه به سس سم 


١ 


التعويض . نظرية لطأ المتبادل 
1١‏ مدلى 
بغربة افضت الى موته وقذى على ضاربه 
جنائيا بالعقوبه 
رفع ور ةالميتدعوى لعو يض مدني ةمرتكنينفيها 


مجلة الحاماه 


لعن 


على ال؟الناتى فقضتالك-كمة برفض دعوام 
لاأنه ثبتمن التحقيقات ان الفريقينقداجرموا 
معا فليس لاحدثم ان يطالب الا خر بتعويضش 
عن ضرب اصابه كان هو بذاته السبب فيه . 


باسم صاحب الملالة فؤاد الأول ملك مصر 


م 
محكمة بىسويف الابتدائية الاهلية 
بالملسة المدنية المتمقدة علنا بسراى 
المحكءة فى يوم الاثنيف؟1 يونيةسنة؟3 
«وشوال سنة .م١‏ 
م ثرياسة <ضرة حمدفؤ اد حسنى نك الفاضى 
و ضور حضراتعيد الم يح حنأ افندى 
وحسن م.صطغىثابت افندى القاضييز. ود 
اؤندي السيد كانى الجلسة 


صدر المكم الآنى 


الخرر ععرقة حضرات د فؤاد حسى ا 


بك وعبد المسيح حنا افندى وشمد حسين 


افندى القضاه 
ف قطية 
د محمد بركات بصفته وصيا على نظيره 
كرعة المر<وم يركات خمد بركاتووصيفه 
بأت رمضان بصفما وصية علىهاام وميروكه 
كرعى اأرحوم بر نت تمد بركات ثم أمنه 
وامينه ونعيمه كرعات محمد بركات اجميع 


إلصةهم ورثة المر حوم بركات محمد بركات 


صْد 

على على مصطفى ومحمد حسن عبد العال 
لصفته قما على المذنيينعيد الله على مصطق 
وعبد السميع تحمد مصطفى الواردة الجدول 
بنمرة 841 سنة 1991 كلى 

رفع الدعون هذه الدعوى قالوا 

بعر ضَنها أنه بتاررخ 51 مابو سنة ١2وا‏ 
بناحية وشطوط ضرب المدعى علهم بركات 
محمد بركات مورث المدعين ضر با افذى الى 
موته وقد قت محكمة جناياتبى سويف 
حكدها الصادر بتاريخ 5 د مبر سنة 195٠‏ 
فى قضية المنايه غرة 1لاسنة ٠؟وامركز‏ 
ييا حيس الاولسنة معالشخل ويسجن الثائى 
والثالث «ستواتمع الشغل الى ان قالوا ان 
مورهم المذكور كات من اعيان ناحية 
وشطوط وكان قادرا على الكسب واعانة 
العائلة لذلكفهم يطلبون الحسكم بالزام المدعى 
علييم متخامنيكد عياغ الفين جنية مهرى 
آمو يض مع المصاريف واتعاب الحاماه و شمول 
الحم بالنفاذ الموقت وبدون كفالة 

وبجاسة المرافعة صمو المدعون على طاباتهم 
السابقه . والمدعىعلهمطلبوارفض الدعرى 
للاسياب الى ابانوها يعذ كر مم 


4.6 علة الحاماة 


المحسكمة 

بمدسماع امرافمة والاطلاع علي الاوراق 

والمداولة قانونا 
حيث أن الماعين يقولون ان المدعى 
عليهم ضربوا مورتهم بركات كد بركاتيوم 
مايو سنة .+19 ضربا اقغى الى موته 
وطلبوا الحسكمعاييممتضامتين بأزيدفموا 
اليهم تمو يضا عن ذلكقدره مبلغ ٠٠٠١‏ جنيه 
وحيث انه بالاطلاع على اوراق المناية 
غرة ١مل/ا‏ با سنة ١9+.‏ اأقيدة يجدول 
الحمكمة بنمرة ه58 سنة 159٠1915‏ تبين 
أن النيابةا بم تكلاهن ددم صطفى وعلى 
على مصطافى وعبد الله مصطفى وعيد 
السميع مد بالمرعة المذكورة 1 
وحيث انه تبين ايضا من التحقيقات 
ان المدعى عايهم واخرين كانوا فريةا وان 
القتيل وأخرينكانوافريقا أخرو أ نالفريةين 
تضاربوا بالمعى واطلقوا ااميارات النارية 
فاصيب فيها بركات تمدبركات وهو من الفريق 
التاق من يد المدعي علوم وهم من الفريق 
الاول ما أفغى الى موته وأصيس مد عبدالله 
من الفريق التاق مو يد عبدالّه حسن 
وعبد القادر .يونس من الفريق الاول بما 
أفذى إلى موته وأصيب المدعى عليه الاول 


وهو من الف ريق التانىعبيداللهعلى من الفريق 
الثاقي با رتى له ماهة مستدعة 

وحيث أن الحكم الجنانى الرقيم ل 
دلسميرسنة 5 الذىصدرق هذهالادثة 
قد فصل فى ثيوت التعدى بالنسبة لامدعى 
عليوم قبل مورث المدعين الا انها ميزت 
فى ااعقوبة بين المدعى عليه الاول والمدعي 
عليهما قبل الاخرين لوصاية الاول 

وحيث ان الظاهر من التحقيقات أن 
عائلة #ى مصطم فى شيخ خ اليلد ومنها اللدعى 
علبهم تضاربت 0 عائلة ابراهم عي دك الله 
3 لىمنها مورثالمدعن فأصيب من أصيب 
م نالف يقين وأزسيبٍ هذهاللحمةالكيرى 
أنغلاما أسمهزه ران بنعبد اللهعلىه.صطق 
المدعى عايه الثاني من الفريق الاول وهو 
فرق شيخ اليلد ضر به عبود ابراهيم عبد الله 
من الفريق الا خرفتار الرجال منالفريقين 
على لعضهم البعض واشتبكت ينهم المعركة 
اشتيا كا ادي الى وقوع ماوقع 

وحيث أنأفر اداله ريقين الذين اشتركوا 
فى المضاربة لم يخوضوا تمارها هازاين ولا 
مسالينبل كان كلرجل من الزبين يطلب 
الوقيعة بكزرجل من لاز الآ خرحريصا 
على أن يدفم عن نفسه أذى خصمهلانتلك 


محلة الخاماه 1 


سنة الطبيعة فى.النفوس الحمية من آدمى | ف المضارية ولا"بد أنه أصاب رجالا من 
وحيوان الذريق الاوليا أصيب هو فالسيئات 


وحيث أن المسئولية الناشعة من هذا | متكافئة ين ابيع وليسلاأحدم أن .يطالن 
الاعتداء المتبادل بين الفريقين عل نو مين | الآخر بتعويض عن ضر اصابهكان هو 
أحدها جتاق وهومن حوالميئة الاجماعية بذاته السبب فيه لاقل أمتنع من الاشتراك 
التى تتولى عقو بةمن يخالف القانون خصوصا في المضاربة لما اصابه أي سوء 

النظام العام وقد أخذت حقها منه عاتم عن وحيث أن الاصايات الى أدت الى 
معاقبة المتضاربين من الفريقين ومن انزال | وفاته لم يكن الفصد منهااحداثالوفاه حى 
العقاب عن ثنتت ادانته من الز بين والنوع كن القول بأن الضارين مثو لوذبعض 
المسكولية لجسامة فعليم وذلك لا نالضارب 
فى مع ركه كبذهمهاج ومدافع فبو لايستطيع 
وزن حركاته ولا تقدير أعماله 


الآخر مدني وهو من <ق كل فرد وقعت 
عايه جرعة من غيره 

وحي ثأنالطرفي ,جر مواباشترا كيم 
جميعا فى مع ركه كييرة استعمات فها العمى 
الغليظة والاسلحةالنارية ولميكن فى<ساب 
أحد تمن اشرك فبها أن يخرج منها سالا أو 
مصابا اصابة خفيفة أو شديدة فكل رجل 
من الفريقين أقدم على النزولفىهذهالممركة 
قد عرض جسمه الى الاذى ووطن نفسه 
الى أن يصاب 5 يصيب وليس من يعرض 
نفسه للبلاك جديرا أن يطلب تعويضا عن 
آمويضه لياهايفمله مع عامه بأن ماهومقهم 
عليه أمر مماقب عليه لأنه جرعة محظورة 


وحيث أنه بالرجوع الى آراء علماء 
القانون و مذاهيهم على سبيل الاستئناس 
تبين اجانهم علي القول عموما بأن اشتراك 
الفمل الذى نشأ منه الضرر بن الحصمين 
ماع من توتب مسغولية أحدهما قبل من 
وقم عايه الضرر ولهم فى ذلك تفصيل بن 
أن يكون خطأ الذى أصابه الضرروقع باهماله 
3 عدم احتياطه أو بفعله الاحجابى فاجعرا 
فى الخالة الأخيرة على أن لا تمويض له الا 
ف حالة المبارزة فقد قالو! أن الاتفاق عابا 

وحيث أن الثايت هن التحقيقات أن 
بركات تمدكان من الفريق التانيوقد اشترك 


غير مشروع وإن اباحته العوائد فلا بد من 
التعويض ( راجم تعايقاتدللوز على القانون , 


سس سس سس سس ع ع م سس سس سس ل سس عش ع ص ص ص سس 


بق محلة الحاماه 


المدنى جزء ٠م‏ صحيفة أبن ا نبذة 14" اسم صاحب الجلالة واد الأول مك 5 


وصحيفة 195 نبذلى 555 و 209 وصحيفة 
دؤة تيذلى 747 و90 - وكات سوردا 
2 المسئولية جزء أولتيدة 4 واككومته 
وككدوما بمدها وأوبرى ورو طيعه رائعة 
جزء رابع صحيفة هلافقره )م 


“ 
وحيث ان اشتراك مورث المدعين 


حكية ف سويف الاهاية 
بالملسة المدنية الكلية المنعقدة علنا 
بسراى الهكءة نحت رئاسة حضرة تمد 
فؤاد حسى يك القاضى 


وحضور حضرفىعيدالمسييح حناافندى 


فى المضاربة ممل ايان صدر منهممتوعقانو نا | وعلى مد <سين افندى القاضيين وحضور 


قد ترتيت عليه اصا بته با أدى الى وفاتهفلا 
تعويض له ولا لورثنته مرل بعده تطبيةأ 
للقواعدالمتقدمةويتعنر فض دعو ىالمدعن 
فابذه الاسباب 
حكدت الم#كمة حضوريا برفض 
الدعوى والزمت المدعن بالمصاريف 


اختصاص - الاتفاق على اختصاص 
القاذى المز ق 
مادة 27 مرافعمات 
الاتفاق على اختصاص القاضىالِزئى بال1- 
فى القضايااتى بزيد نصابهاعن اختصاصه القانوى 
صحيح ولول ينص الاتفاق على نهائية حكه . 
ويكون 


صدر الحمك الآثى 

فىقضية مد رشو أن مودو مدر بيعى 

ضد 

تمود افندى حسين 
الواردة الحمدول بنمرة لا10 سنة 1977 كلى 

الوقام 
قالالمدعى الاول بصحيفة دعواه المعلنة 
فى ؟ نوشير سنة لاوا أنه قد 3 هد للمدعى 
عايه بغمانة المدعى التاق بتشغيل عشربن 
الف مر مكعب باشغال الاتربة والمصارف 
مركز غرب المنيا يسعرالمثر ماع وتحددميعاد 
الحضور الانفار فيه بنقطة العمل يبوم «#ماريو 
سنة 1466 نحيث لو ناخر عن ذلك يلزممبلغ 


حكه فى هذه الخالة قابلا للاستئناف . | “م أمويض وذلك عقتضى شروط تاريخه 


يلة الحاماه 1 
ع ف ا ل ا ل تي 


؟ مايوسنة 197٠١‏ ولكته قد اتفق المدى 
عليه هم المدعين شفويا بأن سعر الثر 
2 :ل وقد قا ماللدعيان بهذه المأمورية 
لل لغاية الهاية وخا طاب 
7 محاسبة المدعى عليه ومعرفة الباقى 

م واستلامه فكان المدعى عليه عاطل وقد 

اه للاخ الموجود بطرفه هو :يم م لذلك 

رقم المدعيان هذه الدعوى طليا فها المكم 
لماعل امدعى عليه جيلخ بج والصاريف 
والاتعاب والنفاذ وبجلسة التحضير طاب 
الماضرعن المدعين احالة القضية علي المر افمة 
وطلاب حم القضية عرة ؟؟ سنة951ىالمنيا 

وبجاسة المرافعة صمم الحاضرعن المدعى 
على طلباته 

والخاضر عن الدعى عليه دفم ثم 
الاختصاص حيث أنه مشترط التقاضىأمام 
محكمه المنيا المزئية 

وامحسكمة ضمت الدفع الفرعى على 
ا لموضوع 

كل طرف أصر على طلباته وارتكن 
على ماجاء بمذ كرته 

المحكمة 

بمدسماعالمرافةوالاطلا على الاوراق 

والمداولة قانونا 


حيث أن المدعيين يرتكنان أنيانا 
لدعواهما الى عقد الانفاق الرقم ؟؟ مابو 
سنة 19556 

وحيث أن اللدعى عليه دفع الدعوى 
يدفمين فرعيينأوطمامتعاق بعدم اختصاص 
هذه الممكية بنظر الدعوى و متفق فى 
عقد الافاق المشار اليه اختصاص محكمة 
المنيا والتلى متعاق بمدم جواز نظرالدعوى 
لان المدعى عليه قاضى المدعين أمام محكمة 
المنيا فما يدعيه قباها خصوص عقد الاتفاق 
المشار اليه 

وحيث أن وكيل المدعيين رد فىذيل 
مذكرة المدعى عليه على الدقم الثائى ولم 
يتعرض الى الدفع الأول بكامة 

وحيث أنه بالاطلاع على عقد الانفاق 
المودع فى القضية غرة ؟8؟ سنة١؟9١‏ المنيا 
تبان اتفاق الطرفين على اختصاص محكمة 
المنيا بالفصل فها ينشأ عن المقد المذكور 
من وجوه النزاع دون النص فيه على أن 
حكمبا انبائيا 

وحيث أن المادة 5٠‏ مرافعات أجازت 
للقاضى از أن بحسكم انهائيا في النازمات 
الى يرفها اليه الخصوم برضام واتفاةهم 


وحيث أن ما يتعين يحته تلقاء ذلك 


4 


مملة الحاماه 


هو مااذا كان أأنص فيه اتفاق اللخصو م على النظام العام وذهبوا الى جواز الاتفاق على 
اتبئية حك القاضى المزثى شرطا لمحة | اختصاص القاضى المزثى مبما كانت قيمة 


الاتفاق أو هوصحيح بدونهويكو ز القاضى 
المزئى ختصا فى الالتدن 

وحيث أن نص المادة ؟؟ مرافءات 
مسة:.طمن نص المادةلاهر افمات فر نسوى 
وهذه ترجتها(للخصوم انيتقد مواباختيارمم 
لقاذى المصالمات وفى هذه الحالة يفصل فى 
تراعهم أما اننهائيا اذا أجازت القوانين ذلك 
وأما ابتدائيا الخ ) 
وحيث أن عاماء القانوت الفرمءى 


وشراحه قد نحثوا فى تفسير هذا النص 


او ريت الخصوم 


وحدود انطياقه فقال بعضهم بعدم جواز 
اختصاصالقاضى المزنى عنداتفاق الخصوم 
على رفم تزاعهم اليه الا ا كانت قيمةالمزاع 
من نصاب قذائه الابتداني فيكون قضاؤه 
فيه اتهائيا غير قابل للاستئناف وعللوار أيهم 
هذا بأن الاتفاق على اختصاصه فها زيد عن 
نصاب قضائه القانوقق .هدم القواعد 
الاختصاص العامة وتعطيل لاقانون وخاط 
فى :درجات التقاضى ومن هؤلاء العلماء 
جلاس ون( راجع وجيزه في اأرافعات جزء 
أول صحيفة ٠١‏ ) وقال البعض الآ خر أن 
الاختصاص بالنسية لقيمة الأزاع ليس من 


النزاع ثم قالوا أنه اذا نص فى الاتفاق على 
أن حكمه يكون اتتهائيا كان كذلك والا 
كان ابتدائيا وعتد أثر الاتفاق فى هذه الاله 
الى الكمة الكلية الى كانت مختصه أصلا 
بطبيعتها لافصل فىذاك النزاع فيجملها ختصة 
بالفص ل فيهاستكنافيا ( راجم تعليقات دلاوز 
على قانون المرفمات طبع سنة ٠‏ صحيفة 


5 بند “7 ومابعدها) 


حيث أن الجدال فى زوم ذكر انتبائية 
حك القاضى الجزئى عند الاتفاق على 
اختصاصهوائرهف ذاك الاختصاص لايقوم 
عتدهم لات النص الفرنسوى قد تناول 
المالتين صراحة ورتب لكل واحدة مهما 
أمزا قاتوننا كام بعيث قرو أن يكون - 

القاضى عند الاتفاق والنص على الاتهائيه 
انهائيا وعند عدم ذكرها ابتدائيا أما الحالة 
عندنا فملى خلاف ذلك لان النص المصرى 
خال من هذا البيان والتفصيلوزيد الأأمر 
أشكاا أن ظاهر النص العري وترتيب 
الكلام فيه واليدء يذكر اثهائيا قضاء 
القاذى الجزئى والتعقيب بعد ذلك بذ كراتفاق 


الخصوم على اختصاصه كل ذلك دهم ان 


نغجلة المحاماه 


205-25-3 


1 


قصد الشارع ا مصرى اشتراط أن يكون 
قضاؤه انتبائيا على الاطلاق ع القانون 

مادام المصوم قد رضوا اختصاصه فمالم 
يكن داخلا فى نصاب قضائه أصلا وما دام 
الامر كذلك كان لقائل أن يقول أنه يصير 
ختصا سواء أذكر المصوم فى اتفاقهم أن 
حكمه بينهم يكون انتبائيا أو لم يذّكروا 


ويكون حكمه جيع ال حوالاتبثياعلى ) 


اعتباو أن القانون قد أوجب ذلك كلا اتفق 
|المصوم على اختصاصه غير مازمين بذكر 
شرط انتهائية حكمه ويك اتفافهم على 
اختصاصه ليكون مختصا ويكون حكمه 
انهانيا ع العانون( ا لاق جيم 
الأحوالم واد لاقاثل ات يقول أنه 
مادام القانون قد أوعت أن يكون كيه 
اتبائيا فى جميع الاحوال الى ارقم امسوم 
اليه 9 اعيم قربا فانه لايكون تسا بالفصل 
فيه أن لم لم يذكر ىا اتفاقهم ذلك ويكون 
اتفاقهمىهذه المالة 5 

وحيث أنه لمعرفة غر ض الشارعالمصرى 
وتأويل نص المادة با؟ علي لى اوجه الذى يتفق 
مع ذلك الرضيتمين مقارنة نص هذهالمادة 
بالمادة ٠9‏ من قانون المرافعات المختاط 

وحيث أن المادة و مرافعات مختاط 


آذآ سس 0 


صريحه فى لفظبا الدال على حقيقة معناها فقد 
جاء في الفقرة الأخيرة منها مانصه مترجا 
( وتحك أيضا حكمة المواد المزئية فى جيع 
المنازعات ال خرى الى ترفم الها برضاء 
الخصوم واتفاقهم وفى هذه المالة يكون 
<كمبها انتبائيا دائا ) وممنى هذا الاص فى 
برتبيهوسياقهظاهر لايءتريهدشك ولايتطارق 
اليه التياس فهو ناطق باباحة الا:فاق على 
اختياراختصاصالقاذى المزئى مطلقاسوى 
فها هو اصلا من نصاب قضائه أو زائدا 
عنه ويكون حكمهوالالة هذهنهائيا ازوم) 
لابسبب اتفاق الحصوم على نهائيته اتفاقا 
سابقا على قضائهواسكن بح القانونالذى 
أوج بأ نيكون قضاؤًه فىهذه الالة نهائيا 
داعاو ع لىذلكفلاعك ن الاتفاق عندم م على أن 
يكون قضاؤٌه ابتدائيافما يرقعه يللصوم 
باختياوه ولاممكن أن ييكون ابتدائيا قابلا 
الاستئناف اذا اغفل الحصوم ذكر شرط 
نهائيتهق اتفاقوم بل يكون تمائيا علوكل حال 
وحيث أنه لاتزاع ىأ نقانونالر افمات 
الؤتاط قد وت او ات المرافمات 
الاهلى وان واضع 
وحيث أن أمساك و اصع القانون 
الاهلى عن ذكر نقطة ( داعا ) فى | 


هذا غر واضع ذاك 


كاااء نجلة الحاماه 


وانصرافه عن استمال صيئة النص المختلط 
وابراده الذص الاهلى علي الوجه الذىأورده 
كل ذلك يدل على ارادته اللروج بالنص 
الاهلى ءندائرة النص الختاط الصيغةمراعياً 
فى ذلك على الارجح نح الداق فى الدين 
عادة وأناختيار ذلك الاختص اص الاستتنانى 
وانكان ظاهره الاتفاق والتراضى ألا أنه 
راجع فى الواقم الى استبداد الدان عدينه 
ولأنهفى مصاحته هو لافى مصاحة مدينه 
مل النص الاهلى أوسع تأويلا من النص 
المقتاطحتى صار قابلا لأأنيصر ف الىوجهين 
ارين قانونا أوهها اتفاق الخصوم على 
الختساس القاشى المزئى ونص م على أن 
يكون حككهفؤى ذلك تهائيا وثانهماسكوتهم 
عن النص بذلك فيكون حكمه فى الاول 
انتبائيا ويكون فى الثاتى ابتدائيا قابلا 
للاستئناف لأن القياس المسكسى بن النص 
الاهلى والمختاط يقتضى هذا التأويل 
وحيث أن مايؤيد هذا الرأى ويجعله 
وجهة الشارع الاهلي ومقصده وغايته 
ان الادة 14 مرافعات قضت بان الدفم 
لعدم الاختصاص بالنسيه لنوع القضية يجب 
أبداؤه قبل كل دفع فى الموضوع وال سقط 
الحق فيه ألاما كان من النظام العام ع 


المادتين دوه من لاتحة تريب الحا 
الاهاية فاذارقم مدع دعواه للمحكمة 
المزئية وكان نصاها فوق نصاب القضاء 
الجزق وسكت الدين عن الدفم بعدم 
الاختصاص سقط حقه فيه وأصب القاضي 
المزئى ختصابالفصل ف النزاعولاية.ل والمالة 
هذه أن حكمه يكون نهائرا لان المصوم 
م يتفقوا على ذلك «لولم يكر نو | اتفقواعلى 
اختيار اختصاصه من قبل واذن يكون 
حكمه ابتدائياضرورة نأنكان الامركذلك 
فهو مختص من باب أولى عند اتقاقاالحصوم 
من قبل على اختصاصه بالك فى تزاعيم 
دون ديذكر واشرطنهائية حكمهولايكون 
اغفالهم ذكر ذلك مانما من اختصاصه بل 
يكون مختصاكما لو سكت لمدعى عليه عن 
الدقع بعدم الاختصاص وغاية مافى الامر 
أن حكمه فى هذه الملة يكون ابتدائيا 
قياسا على المثل الذى سبق آنما هذا فضلا 
عن أن الانفاقات تؤول لمصاحة المدبن عند 
الغموض أو اللبس أو الشك ولا نزاع فى أن 
جعل التقاضى من درجتين أصلحللمدين من 
حصره فى درجة واحدة وأمام قاضى واحد 
للأعتياراتالكثير ة الى تقدم ذكر بعضها 

وحيثاته ثما تقدم جيعه ترىالمحكمة 


محلة الحاماه 


أن القاضى المزئى مختص فى جيع الأحوال 
الى يتفق المصوم على اختصاصه فبهاسواء 
أذكروا فى اتفاقهم أن قضاءه اتهانى آم لم 
يذكروا ويكون حكمه اتهائيا فى حالة 
النص من الخصوم فى اتفاقهم على ذلك 
وابتدائيا عند سكوهم عنه 

وحيث أنه اذا تقرر ذلك تكون هذه 
ا محكمةغءر +تصة بالفصل ىهذهالدعوى 

حرث أنه ممالمى؟ نعدمالاختصاص 

وح 6 م 31 نص ص 
لا محل لايحشثق الدفع الفرعى !لا خرامتعاق 
بعد جواز نظر الدعوى لان محله امام 
الحكمة الختصة 

فلبذه الاسباب 

حكمت المحكمة لعدم اختصاصها بنظر 
لدعوي وألزمتالمدعيين بالمصاريف ومائتى 
قرش تايل اماه 
صدر هذالمم وتلى علنا يجاسة يومالاثنين 
4 يوليه سنة 9959 

نحت رئاسة حضرة حمد فؤاد حسى 
بك القاضى 

وعضوية حضري عيد المسبيح حنا افتااى 

و#ود حداج افندىالقاضييذ وفيغيية حضرة 
على مد حسين افندى القاذى الذى حضر 
المرافمة والمداولة وامغى على مسو د ةالحم 


ع4 


1/ 


اختصاص . الاتفاق على اختصاص 
القاضى المزثى . الشرط الارادى 


مادة 1؟ مرافعات 
٠أدة ٠١‏ مدق 
ذكر فى عقد ايجار ان لامؤجر اذا شاء المق 
فى رفع الدعوى على المتأجر الى محكة المنيا 
الجزئية وان حكها يكون نائيا مهها كان نصاب 
| الدعوى . رفعت الدعوى إلى الحكة المذكورة 
فدفغ المستأجر بعدم الاختصاص ازيادة قيمة 
الدعوى عن نصاب القاضى الجزنى وبحجة ان 
الاتفاق على اختصاصها باطل لانه شرط ارادى. 
فقضت المحمكة برفض الدفع وقالت ان الشرط 
الارادى الباطل هوماكان الالازام فيه معلقاعل 
ارادة الملثرم وهنا الشرط معاق علىارادة الملتزم 
لاجله . ولان مكان إطلان الشرط الارادى فى 
الااتزاماتالمدنية ولاشأنله بقواعد الاختصاص 
فى قانون المرافمات 


صاحب الجلالة فؤاد الأول ملك مصر 
محكمة المنيا المزئية 

بالجاسة المدنية المنمقدة علنا بسراى 

الممكمة فى يومالثلاثاء 15 يوليو سنة 155١‏ 

وم القماه سنة وع"١‏ نحت رئاسة حضرة 


باسم 


محمد العثماوى اقفندى القاضى وحضور 
وديسن افتدى كانتب الجلسة 
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صدر المسكم الآتى 
فى قضية مينا افندى جيران الواردة 
بالجدول غرة «“لاسنة 51د 
ضد 
الاواجة يوسف خليل الدليل 
افتندى خليل الدليل , 
3 فم المدعىهذهالدعوى طلس فيها الحكم 
بالزام المدعى عليهما بوجه التضامن والتكافل 
بان يدفما لهميلغ هم ملم ١951‏ جنيهوفوائده 
من تاريخ المطالبة الرسمية بواقع المابة قسعة 
ستويا لذلية السداد يحم نهائى ناف المفمول 
لايتوقف على معارضة ولا اسلءناف 
والمصاريف والاتعاب 
وبالملسة صم الحاضر عن الماعى على 
الطليات وقال بأنه توقم حجز حفظى أثناء 
سير الدعوى وطلاب تثييته وقدم حافظة 


وحنا 


عستنداته 

والحاضرون عن المدعى عايهما طليوا 
الحم عدم الاختصاص وارتكنوا على 
ماقدموه من ااستندات واقوالهم المدونة 
عحضر الملسة ومذكرة بدفاعهم 

والمدعى طاب رفض الدقم الفرعى 
وارتكن على ما ابداه عحضر الملسة 


ومذكرة بدفاعه 


علة الحاماه 


المحكمة 
حيث أن وكيل المدعي علبهم دفع فرعيا 
بعدم اختصاصمحكة امنيا الجزنية بالك في 
هذا التزاع لانه يزيد عن نصاب القاضى 
المزئى ولان الشرط الوارد بالبند الثالث 
عشر من عقد الاار المتضمن اختصاص 
محكنة المنيا شرط باطل لانه عاق على ارادة 
الدعى 
وحيث ان امد ع رد على هذا الدقم 
اولا ,انه دفع مرتيعا بالاختصاص الخاص 
وكان من الواجب تقدعهقيل ماعداه من 
الدفوع وقبل التكلم فى الموضوع . ثانيا بان 
نص البند الثالث عشر هن عقد الاجار 
لاحدهن الشرط الارادى الميطل للعقود 
بالمعى المقتصود عند شراح القانون وقد 
فصل كل من المدعى والمدعى علهما دفاعيم 
مذ كراتهم القدمةمهم 
وحيث انه يتعين البحث فى معى 
الشرط الارادى الميطل للمقودوعال تطبيقه 
ولمعرفة ان كان البتد الثااث عشر من عقد 
وحيث ان الشراح فسروا الالتزام 
المتضمى الشرط الارادى الميطل للءقود يانه 
هوالز ام تتضءنشرطا جم ل تنفيذ الالتزام 


ملة الحاماه 


45 


مين غير الاختصاصالمادى اذارأى المؤّجر 


معلقا على رغية وارادة الملتزم المطلقة 1 


وحيث أنه يتفرع عن هذا التعرف 
وجوب ان يكون الشرط قد وضْع فى 
مصاحةالملتزملا فىمصاحة الملازم لدفيكون 
المقد بذلك باطلا لانعدام الالتزام فملا 
بتعليقه على رغية وارادة الملزمالمطاقة 

وحي ث | نهخرج من هذاالتعريف حالة 
ما اذا كان الملتزم لاجلههو الذىودّم الشرط 
الارادى فى مصاحته مثال ذلك أن يتمهد 
احد المقاولين لاصحاب الأملاك بتشييد 
منزل اذا شاء المالك فبذا عقدصحيسواجب 
الاحترام من قبل الملتزم يخلاف مالو كان 
العقد معاتا على ارادة المقاول نفسه . راجع 
فى هذا المعى ( موسوعات دللوز جزء مم 
ص *0؟ وما نعدها ) 

وحيث أن إستفاد من تمريف الشرط 
الارادى ومكانه من الةانون الماتىانهخاص 
بالالتزامات المدنية ولا شأت له بقواعد 
الاختصاص فى قانوذالمرافمات 

وحيث أن البتد الثالث عشر عن عقد 
الايجار معناه أن المستأجر قبل أن يطرح 
التزاع يينه وبين الؤجر أمام قاضى محكلة 
امنيا بصفة مك ليفصل نبائيا فى النزاع اذا 
شاء المؤّجر ذلك فوو الم يقيولاح:تصاص 


أن هن مصاحته طرحلتزاءأمام هذالقانى 
المتفق عليه فالالتزام جاء من قبل المستاجر 

فبو صحيح ولا يبطله ان الملازم لأجله وهو 
اللؤجر عاق قيول الالزام علي مشيطة نفسه 

وحيث أنه من المىلم به أنه يجوز أن 
لشترطا حدالمت.اقدينفىعقدان الاختصاص 
يكون فى أى محكنة جزئرة من محا م ذاوة 
كلية معينة يشاؤها هر 

وحرث أنه مادام جاز هذا الشرطجاز 
بالطبع أن يحةظااؤ جرانفسه المق قطرح 
النزاع أمام محكنة جزئية ممينة اذاشاء ذلك 

وحيث أن البتد المذكوريتضمنرضاء 
الستأجر مقدما بأن يطرح أى نزاع يينه 
وين المؤجرخاصا بهذا العقد أمام غك مون 
اذا شاء ذلك أو يتخذ النزاع سيرهالعادى 

وحيث أن هذا الشرط صحيح ولميقل 
احد نببطلانه 

وحيث أنه بطرح التزاع أمام الهم 
قد قبل اختصأصهوثعينت مشيئتهوقدرضى 
المستأجر من قبل المضو ع لهذه المشيئةفى 
كيين الاختصاص قليس له السك بمدذلك 
لعدم التزامه بهذا الشرط 

وحيث لذلك يكون الدفع الفرء 


0 
المقدم من وكيل اأدعى عليهما فى غير محله 
ويتعين رقصه 
وحيث لذلك لا يكون هناك مصاحة عملية 
من البحث فما اذاكان هذا الدفع قدم بعد 
التتكلم في الو نوع 
قبناء عليه 

حكلت الهكمةحضودي برفض الدقع 
الفرعى المقدم مرى وكيل المدعى عليهما 
وباختصاص محكمة المنيا المزئية بنظرهذه 
الدءوى نصنة انهائية وحدددت جلسة ١‏ 


يوليو سنة ١؟ه‏ لانكام فى الموضوع آخر 


تأجيل 
ساسج ا بج عمسم 
حق امتياز المؤجر 
مأدة - 01١‏ فقره "مدق 
للمئوجر حق الامتياز علىجميع الاشياء الى 


توجد بالعين المؤجرة ولو كانت ملكا للغير ولا 
يستثى من ذلك الا الاشياء الضائعة أوالم.روقه 
والى اودعت عند المستاج رلسبيقهرىاو سلمت 
آليه لسبب حرفته . 
ياسم صاحي اللالة فوّاد الاول »للك مصر 
محكدة بى سويف الاهلية 
بالجلسة المدنية المنمقدة علنا سراى 


ملة الحاماه 


المحكية فى يوم الثلاثاء؟١‏ ينايرسنة ١50١‏ 
الموافق ؟ جادى الاولى سنة ومم1 
ت وئاسةحضرةالقاضى احمد بك نشأت 

وحضور ممد صادق اللبدى افندى 

كائي الماسة 
د المكمالآتى 
فى قضية عائشه بنت حمد 
ضد 
مصطق بك كامل الغمر اوىو دبيومى 

وقلم ال محضر بن 

الواردة الجدول العمومى بندرة 45# 
سنة 19371 

الوقائم 

طلي المدعيه بعريضة دعواها لمكم 
باحقيتها للأشياء الميينة بالعريضة الحجوز 
عليها بناء على طلب المدعى عليه الآول ضْد 
مدينه المدعى عليه اأثانى المقدرة عبلغ 0 
جنيها مصريا وفك الحجز عنها والزاءالحاجز 
بالمصاريف والاتعابمع حفظ قافة المقوق 
الآخر ى مرتسكنة على عقد ثابت التارمق 
مارس سنة ١91١‏ 

وجلسة م؟ دلسمير سنة بول الحدده 
للمراقمه صمم حضرة وكيل المدعيه على 
الطلبات وقدم العقد السالف الذ كر م ركنا 


لة المحاماء ١ه‏ 


عليه . وحضمرة وكيل المدعى عايه الاول 
( الحاجز ) طلب رفض دعوىالمدعيه ودفم 
كل مهيا عا هو وارد بمحضر الملسة - ولم 
ضر المدعي عليه الثاني ( المدين ) 

والمكمة اجلت النطق بالك اخير 
الجلسة اليوم . 

الحمكمة 
حيث |نالمدعيهوهىز وج ةالمدعى عليه الثاقى 

طابت الحم باحقينها للاشياءال هجوز عليها 
مرتكنةعلى عقدما بت التاريؤمنسنة لوا 

وحيث ان المدعى عليه الاول حجن 
على المدعيعايه الثاتى فى نظر الاصجارالمتخر 
على الدكان الى يشتغل فها 

وحيث ان جيع الاشياء المحجوز عايها 
كانت في الدكان وهى ما يشتغل فيه المامى 
عليه الثاتى واستأجر الدكان من اجله 

وحيث انه من المسلم بان كل مافى الحل 

المؤجر ضامن للأكار ويمتير رهتا صميتا 
للمؤجر وله حق الامتياز عليه طيقا 
ليادة علد مدق 

وحيث ان الميازة سد الملكيه فى 
المنتقول فكل ما فى الحل المؤجر يعتير فى 
نظر المؤجرماءكا لمستأجروهورهن ضدنى 
له وليس للشخص الثالث او المالك المقيق 


ان عنع هذا آلا باعلان المؤجر قبل دخول 
الاشياء فى الحل الؤجر حى تار لنفسه 
وعم المؤجر بذلك بعد مع عدم ثبوته هنا 
لاضر>حقه شيءًا لان حسننية امالك ليست 
لازمة الافى بدء الاجارلان القانون فرض 

على ال تأجر اذيضع امتعة منزاية اوبضائم 
أو محصولات أو الات 7 تف قيمتها بتأمين 
الا جرة مدة سنتين وللمؤجرالحق ف الفسخ 
اذالم يقم بذلك (راجم المادنين لماو ممم 
مدنى ) ولا يستتى شىء مما فى المحل الؤّجر 
ولوكان مودعاأومستعار اأوموٌ جرا للمستاجر 
كحالةمن يست حرور-_أثاث المنازل من 
تجار المفروشات واما إيستتى ما يفرض علم 
المؤجر محقيقة أمره كالساعات المسامه 
المستأجر لتصليحها اذا كنت هذه صتاعته 
وكل شى يسام للمستأجر بسبب حرفته 
لأجراء ثىء فيه وكذاك الاشياء الضائية 
والمسروقة اذ يجوز استردادها ممنيتملكها 
فن بابأولى من يرتتهنه! كذلككل ما اودع 
مؤقتا لضرورةكا فىحالة حريق مثلا (راجم 
بلانيول جزء ؟ كرة ١50١‏ وغرة ووم 
وعرة ٠٠5؟‏ . وراجع او برى ورو الطبعة 
الرابعه جزء * فى باب الامتياز على المنقول 


صحيفة؟؟١‏ و*؛اودو هاز جزء#صفحة”+ه 


0 مملة المحاماه 


مرة 1؟اومرة 1١‏ ) وقدسارت محكمة 
الموسكى الجزئية على هذا الميدأ في حكمبها 
المنشورف الجموعة الرسميةسنة #٠واعرة‏ :4 
وحيث أنه فضلا عنكل ذلكفقد قال 
حضرة وكيل الماعى عليه الاول ان الحجز 
توقع منسنة 915اوان المدعو تمد عوس 
جاد قال حيذاك ان العربة ملك و ينكر 
عليه ذلك حضرة وكيل المدعية و يدفم 
الدعوى الابقوله ان المدعيه مقيمة بالقاهرة 
وهى الى فتحت الدكان ازوجها المدعى عليه 
الثانى 
وحيث انه | تقدم يجب رفض الدعوى 
بناء عليه 
حكت الحسكمة حضوريا بالنسبة 
للمدعى عليه الاول وغيابيا بالنسبة للثاق 
برفض دعوىالمدعيه واازاءها بالمصاريف 


شفعة - صاحب الحصة الشائعة فى عقار 
جاور 
مادة  ١‏ - قانون الشفعة 19٠01‏ 
لاشفعة لمن علك حصة شائعة فى عقارمجاور 
للعين المشفو ع فيها لعدم قيام السبب . 


باسم صاحب المظمةقوٌادالاول سلطان مصر 
حكمة بْى سويف الجزئية الاهلية 

بالجاسة المدنية النسقدة علنا بسراى 
المحسكمة فييوم الاثنين 1م ينابر سنة ١55١‏ 
و١؟‏ جاد الاول سنة وم 

حت رياسة حضرة احمد بك نشأت 
قاضى المكة وحضور حسن افندى 
خفاجيكاني الجلسة 

صدر المكم الآتي 
فى قضية شعبان سيد أبو زيد جيد 
الواردة الحدول سنة 197٠١‏ عرةٌ ده 
صّد 

جنيدى فر قطي الحسى ومديرية 
بَى سويف 1 1 

طاب المدعى المي بأحقيته فى أخذ 
٠‏ سبم م قراريط موضحة البيان لعريضة 
الدعوى وهى الىاشتراها المدعىعليه الاول 
من الديرية بالشفعة مقابل مبلغ ٠ه‏ مليم 
١‏ جنيه المودع على ذمته ذزينة الحمكمة 
مع الحم بصحة العرض والام جنيدى فرج 
وحده بكفة المصاريف والا تناب 

وجلسة م٠‏ مارس دنة جد طلاب 


الماضر عن المدبرية الك بعدم الا ختصاص 


ملة الحاماه 


م 
إعرلضة ة الدعوى والحسكءة أجات النطق 
المي للسة ٠*‏ مارس سنة كن 
ومذكرات وأصر كل على ماجاء بالمذكرة 
المقدمة منهثم تأجل النطق بالك أخراً 
لماسة » ابريل سنة 130 وفيها حكمت 
المحسكمة حضوريا بقبول الدفع الفرعى 
وعدم اختصاص الحكمة بنظر الدعوى 
والزمت الماعى بالمصاريف - فاستأتف 
المدعى هذا المكيّ أمام الحكمة الكلية 
الاستثنافية وبمد أن سمعت المرافمة فيها 
حكمث محمكمة د 
بتاريخ» سيتمرسنة ة 6وابقبولالاسكئتاف 
شكلا وني الموضوع بألداء «المم المستأنف 
وباختصاص محكمة ببىسويف المزئية بنظر 
هذه الدعوىءالزمت الست نف علهاالاً ولى 
بالمصاريف وماية قرشأ أ تعاب حاماهفتعجات 
القضية من المدعى يطلب تمجيل لطلاسة 
٠ 0‏ لنظرها تتفي دا مم 


تداو 7 لعدة جاسات تحدد للمرافمة 


نى سويف الاستئنافية 


بى سويف الاستكنافية وبعد أن 


فيها جلسة ٠١‏ ديسمير سنة 5٠‏ وفيها دفم 
كل من الخصوم عا هو مونم عحضر 


ون 


الحاضرعن المدعى على طلباته الواضحة | الجلسة والحكمة أجلتالنطق بالمم أخيراً 


الاسة اليوم 

المحمكية 

بعد سماع المرافمة والاطلاع على الأوداق 
حي ث أ نتبين من الاطلاع على الأ وراقه 
والعقد المقدم من المدعى المؤرخ م فبراير 
سنة 1916 ومسحل فى ؟1 فبراير سنة1915 
أن المدعى يعتلك فدانين شائمين فىمه فدانا 
فى الاترض المهاورة للمين المشفوع فيها 
البحث فيا اذا 
كان من بملك جزءًا شائعا وأن كان صغيرا 
له حق الشفعة في قطمة مجاورة 


وحيث انه لذلك يجب 


وحيث أن من علك حصة مشاعة هو 
الواقم مالك ألى ماستوٌ ولاليه هذهالحصة 
عند القسمة 

وحيث أنه لذلك يكاون سبب الشفعة 
فىقضيتنا غير قنم الا زوغير محقق مستقبلا 
بل وضعيف الادهال اذ لابلك المدعى الا 
جزءاً من أربعة وثلائين من العين المجاورة 
ويكون احمال محاورة نصيبه عند القسمة 
لاعين المشفوع فها من حدين مجاورة كافية 
لان يشفع بها اضمف احمال يكثير 5 
لامخق 

وحيث أنه من المجمع عليه ان الشفعة 


ع لة الحاماه 


حق مكروه وارد على غير القياس (وقدكان 
مكزوها لدرجة جواز الميلة فيه ما رأى 
ابو يوسف انه اى المشترى محتال لدفم 
الضررعن نفسه والحيلة لدفم الضررعن نفسه 
مشروح وأ كانغيره يتضرر فى صُمنه وقال 
تعس اله الاشتغال بالميل لآ بطال حق 
الشفة لابأسبه أما قبل وجوب الشفعه فلا 
أشكال فيه وكذلك بعدالوجوباذا ليقصد 
المشترى الاضرار به أى بالشفيع وانغا قصد 
دفم الغرر عن ملك نفسه راجع الزيلعي 
جزء ه صحيفة 501 ) وهى ملك مال الغير 
بذير وضاه حى شبهت بالخصب وقيل أن 
وجه مناسبة الشفعة بالخصب تملك انسان 
مال غيره بغيررضاه ( راجم الجزء السايم من 
تقل الافكار لقاضى زادهافندني وهى تكملة 
قت القدير صفحة ه.4؛ والجزء التامن من 
تكملة البحر الرائق لحمد بن حسين بن على 
طورى صفحة ؟14 وابن عابدين طبعة 
ثالئة جزء ه صفحة ”15 ) فيجحب أذتف 
حصرها فى دابرتها وعدم التوسع فيها وان 
لايقغى بها الا عند تحقق السبب والسبب 
عندنا ليس غير #قق فقط بل محتل احمال 
2 جداً كا تقدم . وهذا رأى الامام 


أبى حنيفة فى مسألة ممائلة عكسية 


جاء فى ابن عابدين طبعة ثالئة جزء ه 
صفحة ؟5١ا‏ ونتائج الافكار المشار اليه 
صفحهة 105١‏ مايق تاقري لف 
دار غير مقسوم فقاسم الشترى البائع 
اخذ الشفيع لصيب المشترى الذى حصل 
له بالقسمة وأن وقع فى غسير جانبيه وعند 
أبى -نيفة ان يأخذه اذا وقع فى جاب 
الدار الى يشفع بها لانه لايبقى جارا 
فها يقع بالانب الآخر ومعقولية رأى 
أبى حنيفه ظاهرة لمكس ماقيله فكان دن 
الواجب على الشفيع ان يبادر الى رفم دعوى 
القسمة مع العرض او قبله حى اذا جاور 
نصييه لعد القسمة العين المبيية من حدبن 
جاورة كافية شفع به اما ولم يفعل ذلك ولا 
اثناء عر الدعوى مع انها استغرقت زمئا 
طويلا وقد رفعت فى 57 نوفير سنة واوا 
والعرض فى ٠١‏ نوفير .ءنة 15و لك فيها 
لعدم الاختصاص م الغائه بالاستئناف”م 
تقدم في الوقائمفيذادليلعلىانه يبغى الشفعه 
بلا سيب موجب لها وليس له غرض الا 
الاستفادة بمين رأى ان المدعىعليهاشتّراها 
من الحسكومة رخيصة ولا خفى ان قضايا 
الشفعة من القضايا المستعجلة طبقا للادنين 
1١‏ و١1‏ من قانون الشفعة وذلك لمصلحة- 


محلة الحاماه نئنة 


'اطرفين ولعدم ديد حق المشترىفى ملكه | من تملكالمال على الغير من غير وضاهتمانمزز 


زهنا طويلا فلا عكن أرجاء النظر في هذه 
القضية أو ايقافهاحى يرفع الدعي دعوى 
القسمة بعدالزمن الذىمغى ودعوىالقسمة 
قد لستغرق زمنا آخر طويلا وقد يمترضها 
الايقاف لزاع فى الملكية أو لوفاة الخ او 
حصل تباطىء فى الاجرا آت مما لا يعكن 
للمشترى النداخل فيهوم صاحةهفيذلكظاهرة 
هذا فضلا عن ان الماعى لم يطلب ذلك مما 
بعزز انه لايقصد وقع الضرر عن تفسه بل 
يقصمدالاستفادةوالشفعة شرعت لدفع الضرر 
لالجلب المتفعة ويجب ان يكون ذلك لدقع 
ضرر حقق لاموهوم ومحتمل احمالا غاية 
فى الضعف لانه لايكفى أن جاور نصيبه 
العين المشفوع فيم-ا من حدبن محرد محاورة 
بل ب ان يكون التلاص قعلى امتدادكاف 
كتاث الحد أو نصفه ( راجع فتحى زغاول 
صفحة (لام) 

وحيث انه عدا ذلك فأنه من الْتاف 
فيه بين الامة أن هناك شفءة لجرد الموار 
وقال الشافى لاشفعة بالجوار لقوله عايه 
الصلاةوالسلام الشفعة فيا لم يقسم فاذاوقعثك 
الحمدود وصرفت الطرق قلا شفعه لان حق 
الشفعة معدو ل به عن سان القياس لما فيه 


ذلك ايضا الحمديث الشري ف (جار الداراً حق 
بالدار والارض ينتظر له وان كان غائبا اذا 
كان طريقهما واحدا ) والمراد بالجار الشريك 
فى حق الدار بدليل قوله وان كان طريقهما 
واحد وقوله عليه الصلاة والسلام ( الشفعة 
لشريك لم يقاسم فأذا باع احد الشريكين 
نصيبه لعد القسمة فلم يق للشريك الآخر 
حق لافى المدخل ولا فى نفس الدار وحينئذ 
لاشفعة راجع نتائيج الافكار امشار اليه 
صفدى ٠0‏ وىء؛ وكذلك تكملة البحر 
الرائق المشار اليه مدفحة ؟15 والزيلعى جزء 
ه صفحة ٠4؟‏ وحاشية الشاى فى الهامش 
وقيل هنا لاشفعة بالموار عند أهل المدبنة 
مثل يحى بن سعيد الانصارى ودبيع نأبى 
عيد الرحمن ومالك بن أنسى 

وحيث أن ماذهبتاليهمحكمةالاستئناف 
الختلطة في حكمما المشار اليه فى لنت جزء 
ثاتى تمرة ببسم ومحكمة كفر الزيات فى 
حكمبا النشور فى الجموعة الرسمية سنة 
17و كرة 1١١19‏ من أن المالك على الشبوع 
عاك فى كل ذرة يكفينا ارد عليه ماتقدم 
خصوصا ان الحصة الشائعة ماهى الا عبارة 
جما ستؤول اليه بالقسمة وأن المدعي وأن 


ان 


كان ملك فى كل ذرة فأنه لاعل ككل ذرة بل 
ولا علك الجزء الكافى من كل ذرة أو كل 
ما علكة جزءهن أربمة وثلاثين فقعاويجب 
أن يكون 0 امتداد كاف كثلث 
الحد أو نصفه كا سبق 

وحيث انه لذلك يتعن 

قلبذه الاسباب 

حكمت الحكمة حضوريا برفض 

دعوى الماعى والزامه بالمصاريف 


يتعين رفض الدعوى 
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قانون غرة »م لسنة ؟؟و١‏ 

بتعديل بعض أحكام قانون العقو بات الا هلى 

نحن ملك مصر 

بعد الاطلاع على المواد لاوما بعدهأ 
الى المادة حم والمواد ٠ماوده!‏ ولاهاومه١ا‏ 
من قانون الءقوبات الاهلى الصادر عقتضى 
القانون عرة * لسنة 194٠6‏ 

وبناء علىما عرضّه علبدا وزيرالمقانية» 

وموافقة وأى يلس الوزراء» 

رمعنا 8 هو ات 
لماءة الاوك 
نلغي المواد اا وم/اوةاو ٠‏ واحوكم 


وعم وغدوه+وتم من قانون العقوبات 
الاهلى وتستيدل منها المواد الآآنية : 

المادة بالا - يعاقب بالاعدام كل من 
اعتدى على حياة الملك او على حريته . 

ويماقب بالاعدام أو بالأشغال الشاقة 
المؤبدة كل مناعتدىعلى حياة املك اعتداء 
لامهددحياته . 

حك بتلك العقوبات نفسبا اذا كان 

الاعتداء على الملدكة أو ولى العهد أو أحد 
أوصياء العرش 


المادة م7 - يعاقب بالاشغال الشاقة 
المقية 5١‏ الؤقنة كل مرت شمرع بالقوة 
فى قل دستور الدولة او شكل, ال.كومة 
أو نظام توارث العرش أو فى تغور ثىءمن 
ذلك . فاذا وقعت الجرعة هن عصابةمساحة 
يعاقب بالاعدام من آلف العصابة وكذلك 
من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما 

المادة ولا يعاقب بالاعدامكل من 
استعمل قنابل أو لات مفرقعة أأخرى بنية 
اركاب الجرعة الوص عايها فى المادةم“ 
أو بذرض اركاب قتل سياسى 

ويعافب بالاشغال الشاقة المؤقنة أو 
بالسجن كل من صنم أو استورد من الخارج 
اواحرز قنابل او ديناميت أو «هفرقعات 


عملة اماه 


أخرى بنية ارتكاب أمر مماذكر . 

المادة م - يعاقب بالاعدامكل من 
ألف عصابة هاجت طائفة من السكان أو 
قاومت بالسلاح رجالالسلطة العامةفى”نفيذ 
القوانين» وكذلك كلمن تولى زعام ةعصابة 
من هذا القبيل أو تولى فها قيادة ما 

أما من انم الى تلك المصابة ولم 
يشترك في تأليفها ول يتقلد فيها قيادة ما 
فيعاقب يألا تشذال الشاقة الموٌّبدة أو المؤقئة 

إلمادة 1م -- يعافب باذ شذال الشاقة 
المؤبدة أو المؤقتة كل من خرب مدا مباتى 
أوغازن ذخا أو غبرهام نأ ملاكالحكومة 

المادة م - كل من <ر ض على اركاب 
جرعة من المراتم النصوص عليها فى المواد 
الاو لاو 4٠6‏ و1 من هذا القانون يعاقف 
بالأشفال الشاقة اللؤقتة أو بالسجن اذالم 
بيترتب على هذا التحريض أثر . 

المادة مم - يعاقب بالعقو با تالمتقدم 
ذكرها كل من اشترك فىاتفاق, جناقسواء 
كان الغرض منه ارتكاب ار مُ المنصوص 
عليهافيالمواد//اوهلاو٠هواممنهذاالقانون‏ 
اواتخاذهاوسيلةللوصولالىالغرض المقصود 

ويعاقب بالاشغال الشاقة اأوْبدة من 
حرض على هذا الاتفاق أو كان له شأن فى 


05 5 8 
ادارة حركته ٠‏ ا 
ويعاقب. بالاشغال الشاقة المؤقتة أو 
بالسجن كل من شجم على اركاب احدئ 
المرام ا منصوص عليها فى المواد/الاوة/او :4 


و ١ه‏ من هذا القانون عماونةمادية أو مالية 


دون أن تكون لديه ني ةالاشتراك مباشرة 
فى ارتكاب تلك الجراتم . 

المادة م - كل مرنى دعا لخر الى 
الانفمام الى اتفاق يكون الغرض منه 
ارتكاب حرعة من المرا م المنصوص عليها 
فى المواد لالاوهلاو٠هوام‏ من هذا القانرن 
لعاقب باليس اذا ١‏ قبل دعوته 1 

المادة هم يعاتب بالمنين كل من 
عم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من 
الرائم المنصوص عايها فى المواد/لاوة/او 0م 
واومنهذا القانونو يبلنهالىأولىال مره 

ولا نجرى ىحم هذه المادة على زوج 
أى شخص له يد في ذلك المشروع ولاعلى 
أصوله وفروعه 

المادة حم - كل من حاول بالقوة أو 
بالتهديد با تم الماارهاب الملكأ وأحداً وجدياء 
العرش قاصدا بذلك مله أو اكر اهدعلى أداء 
عمل من خصائصه قانونا أوعلي الامتذاع عله 
إيعاقب بالاشخال الشاقةالمو بدةا و المؤقتة 


اه لة الحاماه 
فاذا وقعت الجرعة على وذر أو على ذكرم موعفت العقوبة 


أحد أعضاء البرلان عوقب مرتكبها 
بالاشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن . 
المادة الثانية 

نلئى المواد ١6١وةهاو167و104‏ من 
قانون العقوبات ويستبدل منها الموادالا نية 

لمادة ٠6١‏ - كل من تطاول على مسند 
الملكية المصرية أو طعن فى نظام توارث 
العرش أو طعن فى حقوق املك وساطته 
سواءكان ذلك بواسطة احدىالطرق التقدم 
ذ كرها أو بواسطة اشبار رسم أو نقش أو 
تصوير أو رمز وتكثيل أو عرضه للبيم فأى 
محل أو بذير ذلك من طرق العلنية يعاقب 
بالميس مدة لا تزيد على سنتين أو إلغرامة 
لا تتجاوز ماثة جنيه 

المادة <6؛- يعاقب بالسج نأو اليس 
1د ة لا نزيدعلى خم سسنين كل من عاب فى <ق 
الذاتالماكية بواسطةاحدىالطرةالمذكورة 
ولا يقل المبس على أى حال عن ستة شبور 

ويعاقب بالميس لمدة لاتزيد على سنتين 
من عاب بواسطة احدى تلك الطرق فى 
حق الملكة أوول المهد أ وأحدأوصياهالعرش 


فاذا وقع ذلك فى حضرةا حد ممنتقدم 


اللادة 5؛ - كل من عاب فىحق أو 
وؤساء الدول الا جنبية بواسطة احدى تلك 
الطرق يعاقب باليس مد ة لاتزيدعلى سنتين. 
المادة هه - كل من عاب فى حق | حد 
أعضاءالاسرة الملكيةبواسطةاحدىالطرق 
المتقدم ذّكرها يعاق بالميس مدة لاتزيد 
على سنة أو بغرامه لا تتجاوز سين جنيها 
المادة الثالئة 
تضاف الى قانون العةو بات الماذة ١6‏ 
مكررة الأ “ني نصها : 
كل من وجه الاوم الى الملكعلىجملمن 
أعمال حكو متهأ وألقعليه مسؤلية بواسطة 
احدى الطرق المتقدمة يعاقي بالحدس مدة 
لاتزيدع ل سنةأوبغرامةلاتتجاوزمائة جنيه. 
المادة الرابعة 
على وزير المقانية تنفيذ هذا القانون 
صدر بسرانيالمتزهق١١صفرسنة0841‏ 
( اكتو برسنة ؟5وا) 
فؤاد 
مي حضرة صاحب الجلالة 
رئيس مجلس الوزراء 
مصطف فتحى روت 


وير المقانية 


احجكت 


فورست العدد الاول 


الدمكام 


المبة المستترة . البيع مع هبة امن . 

الاقرار بالزوجية والارث 

الفاس . تزوير . تأثير المنائى على المدنى 

خفير . اهمال . مسئولية المكومة 

بيع . مرض موت . نار العقد 

عمل تجارى مدنى . طريقة الاثبات 

الهين . توجيهها: عدم صحة الواقمة 

تزوير. غش 

استكناف . اعلان الحكم من بعض المصوم . تأثيره في حق الا خرن 
وله . عزل . تأئيرهعلى الذير. ثمرة المين.واضع اليديحسننية. استثناف. 
اعلانه بالمحل المتار 

مصاحة السكة المديد . مسئولية ضياع البضائع المششحونة 

مجلس حسى . ولاية على قاصر . تميين وصى للخصومه 

وقف الحجور عليه . اذن الجلس الحسى 

اختصاص الممكة المنائية بنظر الدعوى المدنية 


تابع فرست العدذ الاول 


التمويض : نظرية الخطأ المتبادل 


اختصاص . الاتفاق على اختصاص القاذضى المزى 1 
اختصاص . الاتفاق على اختصاص القاذى الى . الشرط الارادى | 407 
حق امتياز المؤجر 3 
صاحب الحصة ااشائعة فى عقار جاور ٠‏ 0 


آ لقا ارات ل حورا 


قانون عرة »*#لسنة ١09‏ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الاهلى| 1ه 


الال الثالير 


امجاماة 


العروان, الثالى والثالتٌ 


عدد! نوفبير و دبسبير 


الدمكام 


فا 
حك تارعخه 1م مأبو سنة 1١975‏ 
وقت ارككاب الجرعة . 
الذاعرة القانوني 

ليس من الضضروري بان الوقت الذي 
وقعت فيه الواقعة . اما تاريخ الواقعة فان .ن 
الشروري يانه لان التارخ يمكن ان يترتب 
على «حرفته معرفة ان كانت الدعوى العمومية 
سقطت اوم سقط . 

المحكمة : 

١‏ حيث ان الطعن مبنى على سببين.الاول 
ان الحمم بين الوقت الذي وقعت فيه 
الحادثة واكتنى بالقولان ذلك حدث ليلا وكان 
من الواجب عبى الحمكمة أن تبين ولو على 
التقريب الوقت الذي اعتبرت ان الحادثة 


وقعت فيه حتى تتمكن محكمة النقض من 


5 ت اس ءءء 3 
ا 


معرفة ما اذاكان موافقاً لما قصده المشرع 
من وقوع الحادثة ليلا. والثاتي انه جاء بال1- 
ان الحادثة بطريق الأكراه الذي يترك ارا 
ول تبين طريقة هذا الأكراه ولاكيفية 
استعاله ولم تبين ماهية هذا الاثر الذي ترك 
هذا الأكراه وهل هو خَدشأو دم أو جرح 
الى آخره . 

عن الوجه الاول 

«من حيث ان ذكر الوقت الذي حصلت 
فيه الواقمة غير ضروري كالتاريحلان التاريج 
يكن ان يترتب عليه سقوط <ق أما الوقت 
فلا. وقد يتعذر في أغلب الاحيان تحديد 
الوقت مع ان الوقت لا اهمية له في الواقعة 
الي عوقب من أجلها المهمون لانه ليس 
بظرف مشدد ولا ينبي عليه ْ خاص 

( نقض امام سيد امد ضد اليابة غمرة 98955 سة 

ة” فضائية . دايرة معالي احد طلمت باثا) 


جل الحاماه 


نف 

9 تاريخه ”١‏ مابو سنة 1975 

اختلاس آموال اميرية . عقوبة يدنية. استعمال الرأفة 
القاعرة الأانوئيٌ 

ان المادة لاه من قانون العقوبات التي 
نصت عيل حالة .اختلاس الاموال الاميرية 
قضت على من لأبت ادانته بعقوبة بدنية وبرد 
ما اختلسه و بدفمغرامةمساوية لقيمة ما اختلسه. 
فاذا رأى القاضي استعال الرأفة بامحكو م عليه 
طبًا للمادة ١0‏ وجب ان يقع التخفيف على 
العقوبة البدئية وحدها. فلا يجوز اعناء الحكوم 
عليه من الرد ومن الغرامة فان نص القانون فيا 
يختص بالرد و بالغرامة الزامي . 

المكية سد 

«من حيث ان الطعن المرفوع من النيابة 
العمومية ومن التهمين الثلاثة الاول صميح 
شكلا 

«وحيث ان طعن النيابةمبتي على ان المادة 
90 عقوبات تقضي ععاقبة الهم يعقوبةبدنية 
ورد ما اختلسه ويدفع غرامة مساوية لقيمة 
الاشياء الختاسة ومحكمة المنايات احم الا 
بالعقوبة اليدنية فقط وال مادة /ا١‏ عقوبات الى 
لبقتها الحتكمة تنص الا ع ىتفيف العقوبة 
البدنية ول تتع رض لشيء من العقوباتالاخرى 
فلا يجوز عند تطبيقها معافاة اكوم عليه 
من الرد والغرامة . وتطلب النيابة المك على | 


المهمين بالرد والغرامة وهي 8 جنيهاً قيمة 
الجزم الختلسة فضلا عن العقوبة البدنية 
الحسكوم بها 
« وحيث ان الطمن المقدم من المهمين 
الثلاثةالاول مبني على ان الهم الاولفر ملجي 
ولم تسل اليه البضائع بسبب وظيفته ول يعين 
اميناً على القطار ووظيفته فرماجي اي ربط 
القطار بالهرملة واما البضائ ع وا مشحو ناتفن 
وظيفة كساري القطر 5 تكون الواقعة 
جنحة منطبقة على المادة 9174 عقوبات وان 
المهمين الثاني والثالث مثل الهم الاول 
ووظيفهما قنديلجية اي اسراج القناديل 
والمدافظة عليها فقط 
« عن الطمن المرقوع”من النياية » 
« منحيث أن نص المادة لاو من انون 
العقويات فها يقضيبه من الرد والغرامة الذاي 
وتطبيق المادة 107 لا جيز الاعفاء منه واذاً 
الطمن مقبول ويجب الحم بالغرامة ايض 
على الهم الاول 
( نقض النياية العمومية ضد جيران ابراهيم واخرين 
غمرة 1854 سنة وم قضائية . دائرة ممالي احد 
طلمت باشا ) 
وذ 
حك تاريخه ه يونية سنة 19488 
حرمان الهم من حق الافلع 
القاعرة القان ونيز 
لحني اف الترخيص له بان 
نبت بان المثمن تن الحاق المرهون 


ن الذي قدر 


علة الحاماه 1 


مرخص له من الداخلية. فابت عليه ذلك وظنت 
ان مراده تسويف نظر الدعوى ثم حكمت عليه 
بالعقوبة وبنت حكمهءا على عدم تفده ما ثبت 
ان المثمن محرخص له من الداخلية . فاعتيرت 
تحكمة النقض والابرام أن تصرف الحكمة بهذه 
الصورة ترتب عليه حرمان المنهم من استكال 
اوجه دفاعه التي قدمهما وحكت يقبول النقض 
الحكمة . - 

« حيث ان الطاعن بنى طعنه على ان 
المحكمة لم بمكنه من استيفاء أوجه دفاعه 
ياثيات ان المثمن الذي قدر ثمن اللق المرهون 
عرخص له من الداخلية . 

«وحيث ان هذا الطابوان كان ل ,ثبت 
يعحضر الجلة ولكن النيابة سامت به جدلا 
وعزز الطاعن قوله على ذلك بان قدم طلباً 
عقب المرافعة لحضرة رئيس الجلسة بان هذا 
الطلب لم يثبت بمحضر الجلسة وما يدل على 
صمة دفاعه تقديمه الرخصة المعطاة له من 
الداخلية ومثبوت فبها اسم المنمن انه ميشيل 
افندي رباط وهو الذي تمن الحلق 

«وحيث ان الحكمة ترىان طلبهجدي 
ولم يكن المراد منه التسويف أو الادماء 
بغير الواقم 

«وحيث انه بالاطلاع على لحني المستأنف 
المطعون فيه وجد أنه من ضمن اسبابه المهمة 
التي بي عليها الحم بالمقوبة عدم تقديم 
المنهم لما يثبت ان المثمن مر خصو له من الداخلية 


«وحيث اذتصرف الحكمة.رذهالصورة 
يترتب عليه حرماق الهم من استكيال أوجه 
دذعه التي قدمها الها وهذا موجب لبطلان 
الاجرآآت والغاء المم واحالة القضية على 
دارة اخرى للحكم فيها من جديد » 

( تقض حت سركيس سمسريان ضد الياية غمرة 
1555 نة 4" تضائية . دايرة «الىاجد طلمتباعا) 
31> 

حكم تاريخه ه يونيه سنة +19 

التعويش الدي يطلبه الهم من المدعي المدني وبالمكس 
القاعرة الفان وي 

قضت المادة, 77١‏ من قانون تحقيق 
الجنايات بانه ( اذاكانت الواقمة غير ثابتة اولا 
.يعاقب القانون عليها او سقط الحق في اقامة 
الدعوي بها بمضي المدة الطويلة بح القاضي 
ببراءة الهم ) ثم قالت ( ويجوز له ان بح 
ايض بالتمويضات التي يطلبها بعض الخصوم 
من بعض ) 

محكمة بني سوي فكانت قضت بان النهم 
هو صاحب المق وحده في طلب التعويض 
عندما يحم ببراءته ولذلك حكيت بعدم* 
اختصاصها بنظر طلب التءويض الذي كان 
قدمه ها المدعي باحق المدني قبل الهم المحكوم 
ببراءته .فقضت محكمة النقض والابرام بقبول 
النقض المرفوع لها عن هذا الم واعلنت ان 
نص المادة عام يشمل التعوريضات التي يطلبها 
بعض الخصوم من بعض بلاتييز سواء مايطليها 


55 مجلة الحاماه 


النهم من المدعي المدني أو إيطلها المدعي المدني 
م امتهم 

اللحكمة :- 

« من حيث ان الطعن مبنيعلى انمحكمة 

ني سويف اخطأت في فهم المادة 1075 من 
قانون ت#قيق الجنايات حيث اعتبرت الهم 
لوحده هو صاحب المحق في طلب التعويض 
عند المكم له بالبراءة . ولذلاك حكءت بعدم 
اختصاصها بطلب التعويض الذي قدمه طا 

المدعي باحق المدني قبل المنهم الحسكوم بيراءنه 
1 «وحيث ان المادة ؟7امارةالذكر قضت 
بان لمحسكمة العقاب التى رأت ان الواقعة غير 
ثابتة اولا يعاقب القانون عليها او سقط الاق 
في اقامة الدعوى بها المضي المدة الطويلة 
وحكمت بالبراءة ان تحم ارضاً فيالتمويضات 
التي يطليها بعض الخصوم من بعض 

«وحيث انه بعدهذا النص الصريح لاحل 

للرجوع للقانون الفرشسي ولا لشراحه لانه 
يختلف عن القانون ا مصري معنى وميني وعلى 
ذلك يكون الك المذكور واجب النقض» 

( نقض . حسن وي ضد أهد تمد الشاهد . مرة 
لاللا٠‏ أسنة إذ"ا قضائية.دايرة معالي اجد طلعت باشا) 


ه" 
حْ يتين 
القاعرة القان و2 
مرحت محكة لهم بندب خبير استشاري 
للاطلاع على الاوراق المطعوت فيها وعلى 
اوراق المضاهاة ونسخ الصور الفوتوغراقية 


الموجودة جلف القضيةوأجات القضية للاستعداد. 
عارضت النيابة في تتنفيذ القرار ول تمكن الهم 
من الاستعداد في الجلسة الحددة لنظر الدعوى . 
رفضت الممكة التأجيل ليتمكن المنهم من تنفيذ 
القرار السابق وحكت في الدعوى بالادانة 
فاعتبرت محكة النقض والائرام تصرفها هذا 
اخلالا بحن الدفاع امول له قانونًا وقضت 

ا محكة : - 

« حيث أن رافم النقض تمسك فقط 
بالوجهين الاول والثاني والمزء الاخير من 
الوجه الحامس وتنازل عن باقي الاوجه 

«وحيث ان الاوجه التي تمسك با رافع 
النقض تنحصر اولا في ان المحكة الاستثنافية 
قضت بتأبيد الحم المستأنف من غير ان 
تسمع دفاعه اذ انه اصر على طلب التأجيل 
للاستعداد . ثانيا ان الحمكة الاستئنافية 
قررت بجاسة لادسمير سنة 1981 بالترخيص 
له ان يحضر خبيراً استشارياً للاطلاع على , 
الاوراق و تقرير رأيه . ولما أخذ في تنفيذ 
هذا القرار عارضت النيابة . وبجلسة ١١‏ ينابر 
سنة ١979‏ صرحت النيابة محصول المعارضة 
منها واقرتها المحمكة على هذا بأن رفضت 
التأجيل لتنفيذ قرارها وفي هذا اخلال بحق 
الدفاع . ثالثاً ما هو المستفاد من الإزء الاخير 
من الوجه الهامس ان احد الطبيرين إلذي 
تعين من الحكة للمضاهاة لم يكن مقرراً في 
الخطوط وهذا بطلان جوهري في الاجراءات 


>لة الحاماه 56 


« وحيث ان الوجسين الاول والثاتي 
يندجان في الواقع مما ومؤداها الاخلال 
يق دفاع للم بعك سماع دفاعه ورخض 
المحمكة طلب التأجيل 
« وحيث انه يتضح من عراجعة محضر 
جلسة ١‏ ديسمير سنة 1981 امام الحمكة 
الاستكنافية ان الم#كة صرحت لمهم باحضار 
خبير استشاري للاطلاع على الاوراق 
اللطعون فبها و'وراق المضاهاة ونسخ الور 
الف وتوغرافية اللوجودة يعلف القضية واجلت 
الدعوى لجلسة 8؟ ديسمير سنة ١981‏ 
للاستعداد وني هذه الجلسة الاخيرة لب 
الهم التأجيل لتنفيذ القرار السايق صدوره 
ا يرالاستشاري ار تكاناً على ان النيابة 
عارضت في تفيذ القرار وقد اقرت النيابة 
بذلك واصر المنهم على التأجيل الحضور المحاعي 
عنه أعدم اعيدادة للدفاع للظروف السالف 
ايضاحها وقد رفضت اللكة طلب التأجيل 
وسععت القضية من النياية والمدعي المدني 
وفصلت فها بعد عل نطق الح اسبوعاً 
بدون مماع اي داع من المهم في الموضوع 
«وحيث انه تبين تما تقدم ان عدم كن 
المي من الاستعداد فى في الدفاع عن نفسه كان 
مبنياً على عدم تتفيذ القرار السايق صدوره 
من المحكة بالتصريح بتقديم تقرير استشاري 
وذلك بسبب معارضة النيابة في تنفيذ هذا 
القراد وكاذ المتبادر لذهن الهم ان الماقئة 
في الجلسة تكون دائرة على التصريح بتنفيذ 
القرار السابق ولما ان رفضت الحكة التصريم 


بذلك كان في مماع القضية بدون استعداد 
الهم للمرافمة أخلال بحق الدفاع الخو لله قانوناً 
ويؤدي الى بطلان جوهري في الاجراءآت 
وفي الحم ومن ثم يكون الوجهان مقبه لين 

«وحيث اله متى ثبت صمة الوجهين 
ا مذكورين وقضي ببطلان المسم بناء عليهسا 
لاحل للبحث في الجزء الاخير من الوجه 
الأخير . » 


( بهش . يمد عمد الشباوي صد الثابة. مرة 
هد“ اسنة يخا قضائية . دائرة #عالى امد طاءت باشا) 


31 
3 تاريخه 57 نيه سنة 70و١1‏ 
اتمال تحضيرية . شروع ي ااتنفيد 

الشاعرة القانونير 

تثر متهم إءض الغاز على ناهذة منزل 
شخص وعلى دكة خشب موجودة منزله فاعتبر 
قاضي الاحالة فمله هذا من الاعمال التحضيرية 
وقرر بأن لا وجه لاقاءة الدعوى عليه . طمنت 
النياية في قراره بناء على ان هذا النعل يعتبر 
ع | شروعًا في وضع النار عدا فقضت محكة النقض 
والابرام برفض الطعن بناء على ان ما صدر هن 
الهم لا يعتبر بدءاً في التنفيذ ولكنه .رق 
الاعمال التحضيرية التي لا يعاقب عامها القانون 

المحكة 2 

« حيث ان النيابة تفسر طلب النقض الى 
ان ما قرره قاضى الاحالة من ان نثر بعض 
الغاز من امتهم على نافذة متزل جر جس مرقص 


5 محلة الحاماه 


وعلى دكة خشب موجودة بالمزل المذكور 
لايعتير شروعاً في جرعة وضع النار فيغيرحله 
« وحيث أن القرار المطعون فيه بي على 


المحمكة : - 
حيث ان اسباب العلم نكلها تري الى 


ان ١‏ غير مسول عن وقة الجني عليه لان 


أن الفمل الذي صدر من المنهم لا بعد يدم | العمليتين الجراحيتين اللتين عملتا ععرفة الهم 


في التنفيذ ولكنه من الاعمال التحضيرية 
للاسباب المدوئة يذلك القرار وترى الحكةان 
ما ذهب اليهقاضي الاحالة في هذا القرار ينطيق 
على نص الفقرة الثانية من المادة 40 عقوبات 
وعليه يكون طلب النقض عرقوضاً » 


( تقض النياية العمومية ضد هلال عمد الجندي . 
نمرة 149.7 سنة 74 قضائية. دائرة اجمد طلعت باشا ) 


يذ 
حم تاريخه 7١‏ بونيه سئة 1978 
وجوب ان الاوائ . اغفال البياق . وجه تقض 

القاعرة القانوررر 

باشر حلاق حة فتح خراجين لشخص 
فنتج عن عمليته قسم في الدم ثم الوفاة. نكت 
تحكة الاسكندرية بالعقوية وقالت بأن المنهم 
ل يكن مرن الاشخاص المتمرح لهم بتعاعطي 
صناعة الجراحة الصغرى وما كان له ان يباشر 
فتح الخراجين . ول تبين احمكة الواح التي 
تحرم على امهم بصفته حسلاق صحة مباشرة 
الجراحة الصغرى ثم رفع طلب تقض والحكة 
حكت يقبول النقض بناء على ان الحم اغفل 
بيان هذه الواح مما يجعل الواقعة غير معاقب 
علها . 


كانتا على حسب الاحوال الطبيعية من جهة 
ولان عرض الجرة الذي سبب الوفة للمجي 
عليه لم يكن ناشئًاً عرد رداءة العمليتين 
وبعبارة اخرى عن سبب مباشر كا يجب 
تفسير المادة 0 من قانون العقوبات 

« وحيث ان الحم المطعون فيه اسيابه 
ان الهم لم يكن من الاشخاص المصرح للم 
يتعاطي صناعة الجراحة الصغرى ولذلك ماكان 
له ان يباشر فتح المراجين للمجني عليه”ما 
انه امل في عدم الاسراع بالاستغاثة بطبيب 
ولكن الحم اغفل بيان اللوائح التي تحرم 
على الهم بصفته حلاق صحة مباشرة الجراحة 
الصغرى بعد ما جاء على لسان العلبيب الشرعي 
في محضر جلسة الحكة الجزئية من ان حلاقي 


الصحة مصرح لم بها 
« وحيث ان اغفال الحمكر عن ذكر ذلك 


مما يجعل الواقعة المثبوتة فيه غير معاقب علمها 
لان مثل لمهم في هذه الخال يكون كثل 
الطبيب الذي يقعد به حظه عن شفاء مريضه 
رغماً عما يكون قد اتخذ من الاحتياطات 

« وحيث بناء على ما ذكر يجب نقض 
الحكم .واعادة القضية لدائرة اخرى للحكم 
فها مجدما . 


( قش . اهد مصطق الجيل ضد التاية . غمرة 
جهرة ١4‏ سنة يها" قضائية . دائرة معالى احجمد طلعت بأشا) 


محلة الحاماه 31 


حقيقة في حالة الدفاع الشرعي عن النفس واذن 
مين براءنه » 

( نقض حاك كوهين ضد النيابة غمرة ا/اية/88 
سنة .د“ قضائية . دائرة «مالى امد طلمت باشا ) 


5314 
حك تاريخه ‏ أوفير سنة 1450 
عدم وجود فائدة للطاعن من الطمن . 
القاعرة القانوئي 
علمن كوم عليه في الحم بأنه ( ذكر 
فيه ان الحني عليه مكث مدة تزيد على 


7 


تاريخه / نوشير سنة 193750 
العشرين يوم ول ينبت انه عجز عن اشغاله 5 
1 التنازل عن سماع شهود النفي وحق الدفاع 


الشخصية في المدة المذّكورة ) ققرت الحكة 
(بأن هذا الوجه لا فائدة منه لان الحمكة حكت 
على المهمين بالحبس مدة سنة وهذه العقوية 
داخلة ضمن العقوبة الحددة بالمادة ٠05‏ 
عقوبات التي يطلب الطاعنان تطبيقها ) 

( قش طه المفي وآخرين ضد النيابة وآخر «دع 


محقوق مدنية . نمرة #5 "الا سنة .9" قضائية . دايرة 
معالى احمد طلعت باثا ) 


القاعرة القائوئيرٌ 

اذا تنازل الحامي عن المنهم امام محكة 
اول درجة عن مماع شهود النني ول يسك 
سماع شهادتهم امام محكة الاستئناف جاز 
ولا يقال ان ذلك اضر يحقوق الدفاع وطلب 
النقض المني على ذلك يبحب رفضه ٠‏ 


( نقض اطه يدوي . ضد الناية العموميه مرة 
91 سه ا قضائية . دائرة «.الى طلمت باشنا ) 


ا 
حك تار ينه وشبر سنة 19177 
الدفاع عن اللقس . براءة 

القاعرة القن وني 

اذا ثبت من وقائع السك الصادر بالادانة 
ان المتهيمكان في حلة الدفاع الشرعية عن 
النفس فيتعين قبول النقض والحم بالبراءة ٠‏ 

الحكة : - 

2 حيث أن رافع اانقض بى نقضه على 
انوكان في حالة الدفاع عن النفس 

وحيث انه ثابت ان رافعم التقض كان 


لفلا 
حم تاريخه ١‏ نوفير سنة 197 
الدفاع عن التقس . 

القاعرة القانوني 

كون المهم في حالة دفاع شرعي عن 
نفسه من المسائل الموضوعية التي فصل فبها 
المحكة بدون ان يكون لحكة النقض والابرام 
حق الرقابة عليها ٠‏ 

( تقض علي الماعيل النجار . ضد التابة مرة 


ع لم0 اسنة بل قطائية . دائرة ممالى طلمت باشا ) 


"56 


عل المحاماة 


نذا 
حكم تاريته /ا نوشير سنة 1079 
التقرير بألقض وتقديم الاسباب 

الذاعرةٌ القائونيز 

لقبول الطعن بطريق الاقض شكلا يازم 
توفر أمرين : ان يةرر النهم بالنقض .وان يقدم 
تقريراً باسباب طمنه فاذا قدم تقريراً باسباب 
طعنه ولم يقرر بالنقض تعين عدم قبول طعنه . 

( نقض على اإراهيم ابو سيف . ضد النيابة مرة 
234 سنة بوث قصائية . دائرة «ءالى طلعت باثا ) 

راجع ايضاً ( حكم /ا نوشر سسة 199 ي طمن 


عيد السلام السيد ايوب . ضد اليابة غمرة لعسم» 
سنة يهل قضائية دايرة «عالى امد طلءت باثا ) 


إزذذا 
حك تاريخه ١‏ توفير سنة 195 
وائمة لا يعاقب علها القانون 

امهم شخص بانه تيب باهاله وعدم 
احتياطه اثناء قيادته سيارة في اصابة شخص 
ياصابات نتحت عنها وفاته . محكة اول درجة 
حكت بالعقوبةوتحكة ثاني درجة ايدت الحك. 
طعن في الحم بطريق التقض ومحكة القض 
حكت بقبول التقض وبالغاء الحم الطءون 
فيه وببراءة المثهم وبنت حكها على ( انه 
ثابت من الوقائع امثبتة بالك اث المادثة 
لم تقع ياهال من المنهم ولم ككن تنيجة عخالفة 
للواتج ولذا تكون الحكة اخطأت في تطبيق 
القانون على الواقمة. التابتة به وبناء على ذلك 


يتعين قبول الطعن والحسك ببراءة امتهم ) 


( :#تض جورجي رزق . ضد القاية عرة 
77 سنة #3 قضائية . دايرة »مالىاجدطاءت باعا) 


نان 
9 تاريخه / نوشير سنة ١59179‏ 
عاهة مستدعة . ءن المسؤول 

اذا استدعت الاصابة التي احدتما امتهم 
اجراء عماية ضرورية ولازءة لياة المصاب فان 
المنهم يكون مسئولا عن الماهة التي تنأ عن 
تلك العملية اذ اما نايجة فعله 

اجمع القضاء على اءتبار عاية التربشه 
( رفع عظام امجمه )عاهة مستدة لامها تعرض 
حياة المصاب الخطر. 

المحكة : - 

« حيث ان قول الطاءن في الوجه الثاني 
بان الاصايات لم تحدث العاهة بل العملية هي ٠‏ 
التي احدثنها قول غير يح لان الاصابة التي 
احدثها بامجى عليه هي التى استدعت هذه 
العملية وانها كانت رورلة ولازمة الحياة 
المصاب فيكون مولا عن نتيجة فعله 

« وحيث ان ما بزعمه الطاعن في الوجه 
الثالث من ان رفع ع عظام الحجمة شين 
تلك العملية لا يكن اعتياره عاهة مستدعة 
هو زع فاسد ومخالف ل اجع عليه القضاء 
من ان عملية التربنة تعتبر من العاهات 
المستدعة لانها تعرض حياة المصاب للخطر » 


( نقض . اسحق جرجس ابراهم ضد النابة غمرة 
به /ا“الاسنةية" قضائرة . دابرة معالى اهمد طلعت باشا) 


مجلة الجاماه 54 


1 
ح تاريخه / نوشير سنة 0و1 
عاهة مستدعة . 
القاعرة الةان وني 
ان الاصابة التي يترتب عليها ازالة جزء 
من عفلم الرأس والاستعاضة عنه يجزء من المعدن 
تجمل المخ أكثر تعرضًا للاخطار من ذي قبل 
وتعتبر عاهة مستديعة تقم تحت احكام المادة 
04 عقوبات 
المحكة :- 
« من حيث ان الاصابة التى .ترتب علما 
ازالة جزء من عثلم الرأس والاستعاضة عنه 
يجزء مولن المعدن تجمل المخ اكثر تعرضاً 
الاخطار من ذي قبل ومن المباديء الثابتة 
التي قررتها الاحكام القضائية في مصر ان هذه 
الحالة تعتبر عاهة مستدعة تقع حت احكام 
المادة 7١6‏ عقوبات ولا ترى محكة النقض ما 
يبرر عن هذا المبداً « 


ابو السعود صد البيابة مرة 
برة معالى اجمد طلعت بأشا) 


( قضء حسيّ !, 
71 سنة 3" قضاي 


هنا 
حك تاريخه ؛ نوفير سنة و1 
الممارضة . زوال اليطلان ٠‏ 


القاعرة الفا وني 
اعان متهم بالنيابة على اعتبار انه ليس له 


محل اقامة معروف وصدر عليه الحم ياب فمارض 
قتأيد طمن في الحكم بطريق النقضوالابرام 


متمسكا ببطلات الاجراءات لانه صاحب 
محل تجاري معلوم وله سكن سبق اعلانه فيسه. 
ومحكة النتض قررت « ان هذا الطعن 
يفرض صحته قد زال بالمعارضة المرفوعة من 
المهم ومرافعته في الموضوع فلا يجوزله القسك 
مهذا الوجه امام محكة النتض والابرام » 
(قض .مود سيد عبيد ضد الليابة ال.ومية. مرة 
وسحا سرنة بد“ قضائية. دابرة معالى احمد طلءت باشا) 
7 
تاريخه 7 نوشير سنة 19375 
التبديد . اركان الجرعة . رد المبلغ . 
الشاعرة القاف ونيز 
يشترط لتوفر أركان جرعة التبديد اثبات 
عجز المهم عن الوفاء بعد مطالبته برد ماني 
اليه ٠‏ قاذا عرض المنهم فعلا المباغ على الحو 
في البوليس فلم يقبل منه ثم عرضه ايضًا على 
الحقق في اللبابة م يقبل منه اوضا كانت اركان 
التبديد غير متوفرة 
( فقش . ابراهيم عمد العلط ضد التيابة . مرة 
م سسة .3" قضائية. دايرة معالى احد طلعت باشا) 


لاا 
حك تاريخه 7 توفير سنة 1975 
تهمة جديدة . بطلان في الحكم . 
القاعرة الال وئير 
اذا تحول متهم على تحكة الجنايات بتهمة 
الشروع في قل شخص معين فل تبحث في 
صحة هذه التيمة من عدمها وحكت عليه 


7 لة الجاماه 


بالعقوبة في تهمة جديدةكان ذلك وجها من 
الاوجه الهمة لبطلان الحكم اذ ان الهمة 
الجديدة لم ترفع عليه من النيابة ولاس قاضي 
الاحالة ولم يحصل عنها دفاع بالجلسة . 

ال محكة : - 

« حيث انه في الواقم واضح من | 
الملعون فيه ان رافع النقض المذكور تحول 
على محكة الجنايات ( بتهمة شروع في قتل 
حسن سليان المليجي عمداً لطعنه بخشت في 
صدره) فلم تبحث عكة المنايات في مة 
هذه التهمة من عدمه وحكت عليه بالعقوبة 
في تهمة جديدة هي ( شروعه في قتل 
عبد الباق مصعلق سليان حمدا بطعنه بخشت 
في كتفه وفي .نفذه الاعن ) وهذه اتهمة 
الجديدة لم ترفع عليه لا من النيابة ولا من 
قاضي الاحالة ولذلك لم يحصل دفاع عنها بالجلسة 

وحيث انه لذلك تكون محكة المنايات 
مخطت القواعد المقررة قانوتًاً وهذا وجه من 
الاوجه المهمة لبطلان الحم 
قبول الطعن » 

( نقض . حمن سلهان الليجي وآخر ضد النياية 


العمومية . نمرة #84 سنة .8" قضائية . دايرة معالى 
احمد طلعت باشا ) 2 


ويتعين لذلك 


إل 
حك تاريخه 7 شير سنة 1979 
حرية الدفاع . استجواب المهم . 
القاعرة القاتوئيٌ 
١‏ - لا يعد حجراً على حرية الدفاع مبطلا 


الحم تنييه المحكة للدفاع الى عدم المساس 
بسمعة احد الخصوم 

+ -اذا استجويت المحكة الهم دون 
اعتراض منه او من محاميه فلا يصح السك 
ببطلان الاستجواب طبمًا للمادة 1 جنايات 

المحكة : - 

« حيث أن الطعن مبي على وجهين : 
الاول ان ممكة الجنايات استجو بت امتهم 
وهذاالاءر محرم بنص المادة /ا1 جنايات 
والثاني ان سعادة رئيس الجلسة في اثناء 
الدماع عن المنهم جه نظر الحاعي انه اذا كان 
الدفاع يتناول اكلام عن علاقات غير شريفة 
بين لمهم والجني عليها فهذا يكون مرن 
الظروف المشددة للعقوبة . فذلك يعد حجراً 
على حرية الدفاع ومن جهة اخرى فان ابداء 
مثل هذه الملحوظات يعتبر في حم ابداء رأي 
في القضية قبل التي فيها وهذا من الاوجه 
المهمة ليطلان المحم 

وحيث ان الهم قبل الاحابة على اسئلة 
المدكة بلا اعتراض منه ولا من محاميه فالوجه 
الاول في غير محله 

وحيث ان الوقائع الواردة بالوجه الثاني 
غير ثابتة يمحضر الجلسة على انه لو حصلت لما 
ترتب علها بطلان لان الحمكة نيهت الدفاع 
الى عدم المساس بسمعة الجني عليها ولاحرج 
عليها في ذلك واذن فالوجه الثاني في غير حله > 

( نقض . سايم علي طالب ضد النياية نمرة 78098 
سنة ب" قضائية ٠‏ دايرة معالي !جد طلعت باشا ) 


محلة الحاماه لف 


ا يت 
ا 
8_- وسروو م 0 


4:٠ 
1971 نوشبر سنة‎ ٠ حك تاريخه‎ 
ببع حصة شائعة . مادة 455 شفمة‎ 
القاعرة القائوئ,‎ 

ان المادة 47 وضعت لمالة خاصة 
في ياب القسمة ولاعلاقة لما بالشفعة التي 
خصص لما القانون باب فصل فيه أحكامها 
المأخوذة عن الشريعة الاسلامية بخلاف الحمق 
المنرّه عنه في المادة 458 فانه مأخوذ عن 
المادة ١4م‏ مرن القانون الفرنساوي التي 
وضعت لمالة خاصة وه حالة ما اذا باع 
أحد الورثة حصته الشائعة في تركة أو باع جز 
من الحصة شائمًا كلثلث أو الربع مثلابحيثأن 
يدخل في الحصة ما يخصها في جميع مشتملات 
التركة من عقار ومئقول ومالها وما عليها من 
الديون والحقوق فييدق فيتلاك المالة لباقي الورئة 
أو لاحدهم لحين القسمة ان يسترد الحصة المببعة 
بدفع نها الى المشتري وهو ما يسمونه حق 
الاسترداد الوراني - 

الحكة :- 

« حيث أن الاستثناف بن على انْ محكمة 

أول درجه اخطلأت في تفسير المادة 459 من 


من القانون المدني وقد احيلت هذه القضية 
على دوائر محكمة الاستئناف متمعة بناء على 
طلب الخصو. م لاختلاف الاراء في تفسير هذه 
المادة وصدور عدة احكام متناقضة في هذا . 
الصدد 

« وحيث ان المادة 459 سالفة الذكر 
وضعت في الحقيقة +الة خاصة في باب القسمة 
ولا علاقة للها بالشفعة التى خصص طا القانون 
ابا فصل فيه احكامها الملأخوذة عن الشريعة 
الاسلامية بخلاف المق المنواه عنه في المادة 
؟5؛ المذحورة اله مأخو ذ عن المسادة 
6 من القاثون الفرنسي التي وضعت لالة 
خاصة . وهي حاله ما اذا اباع أحد الورئة 
حصته الشائعة في تركة أو جزءاً من الحصة 
شائما كالثلث أو الربع مثلا بحيث ان يدخل 
في الحصة ما يخصها في جميع مشتملات الركة 
من عقار ومنقول ومالها وما عليها مرن 
الديون والحقوق فيحق في تلك الحلة لباقي 
الورئة أو أحدم المين القسمة أن يسترد 
الحصة المبيعة بدفع أمنها الى المشترري وهو 
ما يسمونه حق الاسترداد الورائي والغرض 
منه منع الاجني من التداخل ف العائلات 
والاطلاع على اسرارها وقد كام خلاف بين 
شراح القانون الفر ذمي فقال بغضهم ان 
الاسترداد الور اقي يجري في الشركات كايجري 


رف 


مجلة الحاماه 


في التركات لان الشركات اسسرار ايض يجب 
المحافظة عليها ومنع الاجنبي من الوصول 
لبها فاختار الشارع المصري تعميم النص 
لذلك عبر بالشركاء الاصليين مكان ا 
جاء في الطيعة الفرنسية واطلق موضوع 
الحصة الشائعة حتى يكوت شاملا لكل 
ماا نقد له باب القسمة من الشركات وغيرها . 
والشركاء الاصليوث سواء كان اشتر اكيم 
: جاء من طريق ق الميراث أو من طريق الاتفاق 
م أول 0 
حماية اسرارثم اما من حلوا محلوم فلا امتياز 
لم عن الاجنبي 

« وحيث انه متى 'تقرر ماتقدم وكانت 
المكة من وضع نص المادة 459 المذكورة 
منع الاجني من التداخل في الاسرات 
والشركات والتنقيب على اسرارها تكون 
النتيجة انه اذا كان المبيع حصة شائعة 
في عين معينة من التركة او الشركة يسبل 
تسليمها الى المشتري دون أن يطلع على اوراق 
واحوال التركة او الشركة ومن غير ان يشترك 
فى قسمة ميم ممتلكاتها فلا يجوز استرداد 
هذه الحصة منه استناداً على المق المخول في 
المادة +5؛ من القانون المدني بل من 
طريق أحكام الشفعة فقط اذا كانت شروطها 
متوفرة وبالمكس اذا استدعى تسليم تلك 
الحصة شيعا مما تقدم يحق لاحد الورئة أو 
أحد الشركاء الاصليين استرداد الحصة المبيعة 


من أحدم للغير ولو الها شائعة في عين معينة | يشترط 


محدودة الا اذا كان طالب الاسترداد تنازل 


عن حقه ضمتاً أو صراحة باجرائه جملا يوخذ 
منه التنازل أو الرضاء بالبيع 

وحيث أن الست زكيه ممد مود زوجة 
المرحوم مد أغا مصطنى الذي توفى عنها وعن 
ابنته فأطمه جمر اغا مصطق المستأتفة باعت 
نصيبها في الاطيان على الشيوع في عين معينة 
محدودة الى حسانين حسين خمد يودف 
بتادريج “٠‏ سبتمبر سنة 1911 وقد اخذها 
من هذا الاخير بطريق الشفعةالسيد حجاجي 
متولي على مجاهد بحم في 1١‏ يو ليه سنة1919 
و يثبت ان هذه الاطيان هي كل ما ركه 


اللورث 
»2 وحيث انه هذه الالة لا يكون هناك 
ضرر واقع من البيع على السث قاطمه عمر أغا 


المستأتفة ولم يستازم تسليم الحصة المبيعة 
اطلاع المغتري او الشفيع على دفائر التركة 
او الاشتراك في قسمة ججميع مشتملات التركة 
فلا يجوز لامستاتفة يبذه اطالة طيقاً لما تفرر 
من المباديء استرداد الحصة امبيعة المشفوع 
فها ويكون الحم المستأنف في محله ويتعين 
تأبيده. » 

دوائر الحتكمة مجتمعة ( استشاف فاطمه عمر أغا 


مصطني ضد زكيه تمد مود واخرين . غمرة 9 سنة 
قضاعية . ) 
ل 
تاريخه 18 ابريل سنة 157١‏ 
انذار . تقادم 

القاعرة القائوني 

الانذار البسيط لا يقطع مدة التقادم بل 
لذلك اعلان دعوئ أو تنبيه مستوف 
للشروط اللازمة . ١‏ 


عله الحامام 


المكةءت 

« حيث المدة للقررة للتمسك يفي المدة 
العلوية لا تنقطع الآ باعلان الدعوى اوتنبيه 
رضي جبتوف هدرو اللازمة قينا الانذار 
البسيط لا يكنى لاعتبار المدة متقطعة 

وحيث لما ذكر ترى المحكة ان - 
المستأنف في غير محله ويتعين الغاؤة ورفض 
دعوى المستأنفعليه لكوتها على غير أساس 
قانونى » 

( استثناف وزارة المالية ضد ,بوسف افندي مصطني 
عرة لان4 سنة 87 قضائية . دايرة مستر يرسفال ) 


1 


حك تارينه 14 أوشير سنة 19191 


منع التأجير من الباطن . مخالفة ٠‏ الشركة الزراعيه . 
المدثان 55م - لم7 مدلي 


القاعرة القانوئ 

١‏ - اذا خالف المستأجر الشرط القاضي 
منع التأجير من الباطن فلا يعتبر ذلك كاف 
الحم بنسخ العقد بل للمحاكم الحق المطلق 
عند نظر دعاوي فسخ عقود الايجار في ان 
تقدر الظروف لكل حلة وان تبحث على 
الاخص فبا اذا نال المؤجر ضر ركبير من عخالفة 
أي شرط من شرو طالعقد 
0 - ان منع المستأجر من التأجيد من 
باطنه لايشمل منعه من اشرآك الغير مغه في 


زراعة الارض المؤجرة . 


الشكية ست 


« حيث انه من المتفق عليه ان المحاكم 
المق عند نظر دعاوي فسخ العقود في ان 
تقدر الظروف لكل حالة واف ثبحث على 
الاخص فما اذا كان قد لق المؤجر ضرر 
كبير من مخالفة أي شرط من شر وط العقد» 

« وحيث ان ظروف هذه الدعوى 
تتخلص في ان مورث الستأنف عليها الاولى 
قد أجر الى المستأنف 145 فداتا لمدة ست 
سنوات تبتديء من سنة 1911 ثم ما سبق 
بعد ذلك سنتين بدون ان يعترض عل المستأجر 
أو يطلب فسخ الاجارة بسبب التأجير من 
الباطن » 

« وحيث انه موجود يل فالقضية ورقة 
صادرة من المؤجر ومثؤرخة في ؛؟ اغسطسن 
سنة 1117 أعلن بعد تحرير عقد الاجار 
بيومين اثنين بيج له فها تأجير + فداناً من 
باطنه لان موقعهما بعيد عن البلد القاطنين 
بها ولكن هذا لا ينع ان المؤجر قد عل فيا 
بعد بالشركة التي عقدها المستأجر مم اخويه 
ازراعة الارض جيعها حتى امك استنتاج 
ذلك حق قرائن الاحوال » 

« وحيث ان الطرفين من عائلة واحدة 
وبلدة واحدة فليس من المقبولعقلا ان تقوم 


' تلك الشركة الزراعية ولا بعلم بها المؤجر » 


« وحيث ان مقدار الاطيان المؤجرة 
وطول مدة الاجارة لا يسمحان بالطبم 
للاستأجر بزراعتها بنفسه إوكان من المقدر 


74 


عجاة الحاماة 


مبدئياً ان يشارك آخر بن في استغلاطهكما هي 
عوائد القرويين فضلا عن ان هذه المشاركة 
الزراعية ليست في ذامها تأجيراً من الباطن او 
تنازلا عن الايجار » 

« وحيث ان المتيادر هو ان المستأتفة 
انما دفمها لطلب الفسخ وقت رفعها الدعوي 
ماكان قد آلرت اليه قيم الاجارات الباهظة في 
تلك السنة فارادت انتهاز الفرصة وطمعت 
بزيادة الكدب « 

« وحيث انه من جهة ثانية لم يثبتمطلقاً 
في هذه الدعوى حصول أي ضرر لدؤجر 
أو ورثته من فعل المستأجر » 

« وحيث اذ الحا قد ذهيث في كثير 
من احكاءها الى ان المستأجر يككنهدائا تلاقي 
الحك بفسخعقد الايجار اذا اقامبوظاءتمهدانه 
واعتبرت ان شرط الفسخ انما هو شرط 
هديدي الفرض منه اجبارالمستأجر على الوفاء 
خصوصاً اذا ظهر ان المستأجر لم يلحق ضرراً 
بالمؤجر (راجع حم محكة الاستئناف المختلطة 
الصادر في "١‏ ديسمير سنة 19117 مموعة 
التشريع والقضاء الستة الثلاثين صميفة 1١5‏ 
وح محكمة الاستئناف ايضاً الصادر تاريخ 
ابريل سنة 145٠‏ بالجموعة المذكورة في 
السنة الثانية والثلاثين صحيفة 94 » 

( استثئاف حسنين ابراهيم عبد القار ضد رقيه احد 
غمرة “*لا سنة /ا” قضائيه دائرة جناب مستر برستفال ) 


1 : 
١‏ حك تاريخه 75 وفير سنة لأوا 


أجارة . حريق.. عبث الانبات . مسؤلية 


القاعرة التاونيز 

المستأجر غير مازم بالتعويض عن الحريق 
الذي يحدث بالعين المؤجرة بدون خطأ منه 
ولكنه يازم ياثبات ان لايد له فيه وانه لم 
يقع باهمال منه 

الممكة : - 

« وحيث ان المستأجر مكلف بالمناية بما 
يستأجره والحافظة عليه كحافظته على ماله 
فشكل ضرر يحصل بالحل المؤجر على المستأجر 
اثبات ان لا يدله فيه كاهال أو غيره وليس 
في هذا التكليف ما يخرج عن حد الطاقه اذ 
ان الحل تحت يده ويسبل عليه القيام بعثل 
هذا الاثيات وذلك مخلاف المؤجر فبو بعيد 
عن الحل وليس لديه مايسمح له ,عراقبته 
والمناية به واتقاء ما يقم من مثل حوادث 
الحريق والوقوف على كيفية حدوثه لمعل 
الاثباتءلى ماتقةوفد جرى القانون الفر نساوي 
المدني على هذا المبدأ مر جمل المستأجر 
مسولا عن الحريق الا اذا اثيت اله حصل 
بطريق لا يدله مها وجعل الاثبات على عاتق 
المستأجر (راجم مادة 17# مدي فر نساوي) 

« وحيث اله استفاد من المادة السابقة 
المذكورة ان المستأجر غير ملزم بالتعويش 
عن الحريق الذي لا يدله فيه » 

« وحيث اله ,يؤخذ من التحقيق الذي 
حصل عن هذه المادئة بمعرفة البوليس ومن 
مكاتبة شركة التأمين المؤرخة ٠١‏ ينابر سنة 


ال الحادثة حصلت بالقضاء والقدر 


محلة الحاماه 


:7ع 


وانها دفعت لمستأجر التعويض مما ذهيت | الرامى عليه المزاد يكون له الحق في استرداد 


اليه محكمة أول درجة» 

« وحيث انه مما تقدم ترى الحسكمة ان 
لا احمال من المستأجر وات المريق حصل 
لاسباب لا تعلق له بها وعليه يتعين تأييد 
المكم المستأنف « 
: ( استثناف وزارة الاوقاف ضد الياس سايم ا 
عر ةلاه ”اسنة 38 قضائية . دائرة جناب مستر مارشال) 

1:5 
حك تاريخه ‏ وفير سنة وا 
اختصاص الحا الاهلية . دعوى استحقاق .صامن 
اجني . المادة 18 من لا“محة الترتيب 

القاعرة القائ وت 

اذا رفمت دعوى استحقاق امام الحا 1 
الاهلية واراد الراسي عليه المزاد ان يدخل 
الدائن الذي بناء على طلبه نزعت الملكية ضامبً 
له في الدعوى واتضح ان هذا الدائن اجني 
كانت الحكة الاهلية غير مختصة . 

المحكة : - 

0 حيث انه جاء في شروط البيع انه لدى 
غصب الارض المطروحة في المزاد من يد 


كل او بعض ثمن المزاد حسب الحالة بغير 
فوائد أي ان الدائن طالب البيع ببق امت 
للرامي عليه المزاد ما دقمه مرئ المْن عند 
استحقاق الغير للعين المبيعة وهو واجب 
قانوناً ع ىكل حال » 5 

« وحيث ان توجيه الحصومة الآ من 
المستأنف عليه على المستأنف وحده دون 
طالب البيع فيه مضر ةلكلهما اذ من مصلحتهما 
ان ييكون طالب البيع خممافي الدعوى يقدم 
ما يثبت ملكية مدئية لما حصل يبعه جبرياً 
اولا يلزم بالقرن لاراهي عليه المزاد حسب 
القانون وطبقا لما ورد في شروط البيع » 

« وحيث انه متى تقرر ذلك يصبح 
لاشك من وجود صالح لاجني في الدعوى 
ومن الواجب وجوده فيها حفظا لمصلدتهما 
ولمصلحة من تلت الحق عنه وهو الرامي عليه 
المزاد لماله عليه من الغمان » 

« وحيث أن ادخال هذا الضامنالاجني 
متعذر امام الحام الاهلية فتصبح غير مختصة 
بنظر الدعوى ويب الغاء الحم المستأنف » 

( استشاف محمد عمد جاتو ضد عمد علي السيد غمرة 
/ سنة 78 قضائية . دائرة حغرة حاقط لطني بك) 


ون |ء” رررج زليه 
1 2 ! 
بساااء ١‏ سسا « نأ 2 


:5 
حك تاريخه 78 ابريل سنة 1577 


التتازل عن حقوق القصر 


القاعرة القائر: ئ 
ليس للمجلس الحسبي ان ينتازل عن حق 


ثابت لاقصر .فاذا استأجر شخصاطيان قاصص 


97و 


مجلة الحاماه 


عن سنتي 190 و1481 ورفع المستأجر امره | محل لاحجر عليه بدعوى انه ضعيف الذاكرج 


الى الجاس الحدبي لتحفيض قيمة ايجار 
سنة 19١‏ فلا بماك الجاس هذا التخفيض با 
ان لْنة تحديد الايجارات نفسها لاتملك تنزريل 
القيمة عن سنة 19:٠١‏ 

( الجلس_ المي العالي . طمن وؤير الحقاية ضد 


تود أشا ايو حسين وآآخر غمرة + سنة 1911 . 
“لوا ) 


11 
َْ تاريخه ٠‏ دسمير سنة 1979 
حجر . ضعف الذاكرة 
اذا ثبت ان الشخص المطلوب الحجر 
عليه ليس ٠عتوها‏ وانه يحسن التكام والنهم 
واطيانه موقوفة لايخشى علبها من التبديد فلا 


ولا يحسن عمليات المع والطرح وانه يحتاج الى 
عرشد لان مثل هذا الشخص في استطاعته ان 
يوكل من يشاء من يضم فيه ثقنه . 

( استثشاف الست نظلي علي كامل ضد الست ركية 
بنت الدسوق نمرة ١1١‏ سنة الول . ااوا 
دائرة مالي امد طلعت باغا ) 


/13 
حم تاريخه © ديسمير سسنة 159 1 
ودي مختار 
لا محل لتعيين وصي" آخخر اذا ثبت ان 
للصغير وصي” مختار من قبل المتوفي 
( استثاف وزير الهتائية ضد عمد افندي طاهر 


عبد اللطيف ممرة 1١‏ سنة 1511 . 10917ا دارٌة 
معالى اجد طلمت باشا ) 


كيد 


11 
محكة مصر الابتدائية الاهلية 
حكم تاريخه 17 سبتمير سنة +158 
قنادم . تغيير صفة وشم اليد 
القاعرة القانوتيرٌ 
١‏ -ان حق اللك في ذاته لا يسقط 
بترك المالك للعين المماوكة وعدم الانتفاع بها 
مهما طال الزمن وامًا قد يترتب عيل تلك العين 
حق ملك جديد للغير اذا تحقق وضع يد ذلك 
الغير علبها المدة القانونية مع استيفاء ما يشترطه 


القانون من الشروط الاخرى المكسبة للملكية 

؟-من المقرر قانون ان واضع اليد 
لا يلاك تغيير صفة وضع يده من تققاء ذاته بل 
اللازم ان يكون التغيير مقترت) بعمل خارج 
ظاهر يدل على اتكاره حق امالك الاصل 
وادعاء امللكية لنفسه كان يعلن المللك المذ كور 
بذلك رسيا وويظل واضمًا اليد بعد ذلاك هذه 
الصغة الجديدة المدة القانونية . وحائراً في خلاها 
ايض جميع الشرائط القانونية الاخرى اللازمة 
لأكتساب الملكية 


علة الحاماه 


يفا 


المحكة :- 

« أن القول بسقوط ملكية المستأنف 
عامهما لمي 1١9‏ سنة من تاريخ وظة مورثتهما 
الى يوم رفع الدعوى هو قول لا يطابق 
الحقيقة لان حق الملك في ذاته لا سقط بترك 
المالك لاعين المماوكة وعدم الانتفاع ها حهما 
طال الزمن على ذلك وانعا قد يترتب على تلك 
العين حق ملك جديد لاغير ادا تحقق وضع يد 
ذلك الغير علمها المدة القانونية وكان مستوفيا 
اشرائط القانونية المكسية لدككية وعلى 
هذا فلا حق لاستأتفين في الاستاد الى 
نص المادة 5/ا من القانون ال مدني مالم 
يدعوا صراحة انهم قد وضعوا يدثم على 
الاطيان المتنازع عليها مدة16 سنة بالشرائط 
القانونية المكسبة لاملكية ولا يغنهم عن 
ذلك السك بمجرد سكوت المستأنف عليبا 
عن المطالبة حقبما مدة خمس عشرة سنة » 

« الامر الشاني ان دعوى الستأفين بان 
المستأنف عليه لاايصح لما التمسك بعدم 
مضي “مم سنة مجريه من يوم وفة المورث 
الأصلي ميخائيل دميان الى يوم رقع الدعوى 
لعدم تلقيه) الاارث عنه ٠ياشرة‏ هي دعوى 
غيرحيحة ايضاً وذلك لان حق مور ثه) في 
المطالبة بكيرائها في تركة ا بنها المذكور لم يكن 
عند وقاتها قد سقط بعد عفى 7 سنه هن 
ناريج وفاته وهذا المق ينتقل الى الستأتف 
علهما بعد موثما بطريق اليراث الشرعي 
عنها قيكون لما المق في السك به قانوتًا . 

« الامر الثالث اق قرار للس تأ فين بان 


ملكيتهم للاطيان للتنازع بثأنها قد آلت 
لم بطريق الميراث عن ميخائيل دمياذ وان 
جيانه مورثة الستأنف علهما هي ابنة ذلك 
اللو ارث يقتغىالقو ل بان حقهم في تلك الاطران 
كان مقصوراً على ملكيته جزء شائع فبها 
مساو لمجموع انصبتهم في ذلك لأيراث ومتى 
كان الامر كذاك فوضع يدم عليها لم يكن 
تصقهم «نفردين ملكيتها بل انهكان فيا يتعاق 
بنصي ب جميانه مورثة المستأ نفعليهماهو بطريق 
النيابة عنها وبصغة متوقتة 

٠‏ وبماانه من المقرر قانوا أن واضع اليد 
لاعلك غير حقه وضع يده من تلقاء ذاته 
بل اللازم ان يكون التغيير مفترضاً بعمل 
خارجي ظاهر يدل على اتكاره <ق امالك 
الأأربى وادعاء الللكية لنفسهكان يعلن الاك 
المذكور بذلك رسمياً ويظل واضعا اليد بعد 
ذلك على هذه الصفة الجديدة المدة القاثونية 
وحار في خلالها ايضا جميع الشرائط القائونية 
الاخرى اللازمة لاكتساب الملكية 

« وحيث ان للستأفين لم يدعوا شيا عن 
ذلك فلا حق طم في الادعاء سقوط حدق 
الستأنف عليهما في ملكية القدر للطالب به » 

(اتشاف جرجسميخائيل وأحريات ضد يوسف لوقا 
أعرة #الاوسنة لالاية [ .دايرة حفر ةمد لبيب عطيةبك) 
اح 
محكة ٠حس‏ الابتدائية الاهلية 

> تاريخه 17 سبتمير سنة ١9877‏ 

احتصاص الحم الاهاية .المطالبةبردالصداق نمكم العمرف 
القاعرة القافونيز 
تختص الام الاهلية بالنظر في دعوي 


3734 


عجلة الحاماه 


المطالبة يرد صداق اوهدية دفعت ( اذا لم | من اول الامر وثانيا بان المبلغ المطالب بهكان 
يتم الزواج ) ولامحل اقول باختصاص عا > | عند مورث المستأنف عليهم بصفة وديعة 


الاحوال الشخصية بدعوى ان القانون المدني 
قصر ني وضع قواعد بخصوص هذه المسائل 
خلافا للشريعة الاسلامية فان احكام الشربعة 
اما وضعت قواعد استحقاق الصدا قكله او 
بعضه عند اهام عقد الزواج اما قبل اعامه فلا 
دخل لتك الاحكام فيميا لا دخل ها عندئذ 
في مسائل المدايا والنفقات التي تصرف في 
معدات الزواج بل مرجع ذلك هو العرف الذي 
يحل في هذه المسائل محل القاتون . 

المكة : - 

« يما ان حجة الستأنف عايهم في الدفع 
بان الحاك الاهلية غير مختصة بنظر هذه 
الدعوى يرجع الى ان اصلها الطالبة برد صداق 
دفعه الستأأنف لمورث المستأنف عليهم واصبح 
من حقه استرداده منهم لاف الزواج لم يم 

« ويما ان قضاء محكة اول درجة بقبول 
هذا الدفع استند الى ان الفصل في الدعوى 
يقتضي البحث في ماهية الصداق واستحقاقه 
قبل الدخول او بعده وني النفقات الملحقة 
به كالطدايا واعداد منزل الزوجية وهذه 
الشئو نطا احكاممتباينةفي الشريعة الاسلامية 
قد قصر عن بيائها القانون المدني فالفصل في 
الدعوى يقتضي اذا بحث تلك الاحكام وهذا 
ليس من اختصاص الحاكم الاهلية 

« ويا ان المستأنف رد على هذا الدفع 
اولا يان المستأنف عليهم لم يتقدموا هذا الدفم 


ديه يم الزواج 

« وبا ان قول المستأنف بوجوب تقديم 
الدقع بعدم الاختصاص بادىء ذي بدء قول 
عردود لان هذا الدفع من النظام العام ويحق 
لاستأنف عايهم تقدعه في أية حالة كانت 
عليها الدعوى ومع هذا فقد تنب المستأنف 
التكلم في هذا الدفم امام هذه المحكة 

« ويما انه فيا يتعلق بموضوع الدفع فان 
احكام الشربعة الاسلامية انما وضعت قواعد 
استحقاق الصداق كله او بعضه عند اهام 
عقد الزواج سواء أتبعه دخول الاوجبزوجته 
أو لم يتبمه أما قبل اتمام العقد فلادخل لتلك 
الاحكام فيهكا لا دخل طا عندئذ في مسائل 
الهدايا والنفقات التي تصرف في معدات 
الزواج بل مرجع ذلك كله هو العرف واذا 
كان القانون المدني قصر في وضع قواعد هذه 
الشكون فان العرف قد وفى ذلك 

« وعا انه ليسمنحر ج على احا الاهلية 
ان تفصل في الأزاع الذي حدد له العرف 
نظاماً معروقاً وسن له قواعد ثبتتها التجاريب 

« وبا انه يتبين من ذاك ان حم محكة 
أول درجة بقبول الدفع بعدم الاختصاص 
لم يكن بالقضاء الصائب ويتعين الغاؤه وا 
باختصاص تلك الحاكم واعادة القضية لللحكة 
الجزئية للفصل في موضوعها » 

( استشاف قطب زي ضد فاطمه امد راشد ممرة 
8 سنة 918[ . دائرة حفرة هعمد لبيب عطيه يك) 


عله الحاماه 3 


0-7 
محكة طنطا الابتدائية الاهلية 

حك تاريخه م1 ابريل سنة 197 
«سكولية رجال المفظ. تمطيل نون ٠١‏ نوفيرسة 1444 

القاعرة القانوئي: 

ان قانون ٠١‏ نوشير سنة 1484 الحاص 
يسئولية رجال الحفظ قبل .رن يعتدى على 
امواهم قد اصبح معطلا في كل نصوصه سواء 
من جهة العمل او من جهة الالغاء الضمني 
لصدور وات اخرى في موضوعه تننافى في «مناها 
الصرج مع القواعد والاجراءات المرسومة فيه . 
وان ترتب مسئولية مدنية على قصور رجال 
الحفظ في مبمتهم الخاصة باإتقاء الاعتداء على 
الانفس والاموال بقدر المستطاع لاا ستند الى 
اساس قائوني فانهم بتولمهم عمل الحفظ كرما 
او اختياراً لم يلتزموا بأي عبد لاجمهور ولا 
الجهور كتب عامهم حمّا بدفم اجور الحذر 
للحكومة حتى ان صح انه أكتسب حمًا قبل 
الحسكومة التي تتولى جباية تلك الاجور . 

المحكة : - 

« بها ان المي امستأنف استند فى 
قضائه بالرام اللستاتفين بقيمةماخسرالمستأ نف 
عليه من سرقة مواشيه على قواعد العدالة 
والقانون العام علاوة على نصوص فانون 
الخفراء الصادر فى ٠١‏ نوفير سنة 1884 

< وبا ان هذا التعجم في استظبار اساس 
مسئولية رجال الحفظ قبل من يعتدى علي 


اموالم لا بغي شيئاً في تبيان العلة القانونية 
للمسئولية التي القنها محكة اول درجة ع 
المستأنفين فان قانون سنة 1884 الذي سبقت 
الاشارة اليه قد اصبح معطلا فيكل نصوصه 
سواء أ كان ذلك من جهة العمل أو من جهة 
الالغاء الضمني بصدورلوائح أخر كفي موضوعه 
تنا في ممناها الصريح مع القواعد 
والاجراءات ا مرسومة فيه 
قواعد العدالة والقانون العام فان عمل رجال 
ال1:.ظهواتقاء الاعتداءعلى الا نفس والاموال 
بقدر المستطاع وحد مسئولية القصور في 
ذلك هو التأديبٍ الاداري الذي سنت له 
لوائم الخفراء التي صدرت بعد قانون سنة 
4 انظمة خاصة . اما ان القصور ينتج 
مسئولية مدنية على رجال الخفظ لمن اصابه 
ضرر من قصورث فهو قول لا يستند الى 
اساس قانوني فا2 نهم بتوليهم عمل الحفظ كرما 
او اختياراً ل يلتزموا بأي عهد للج.هور ولا 
الجهور أكتسب عليهم حقاً بدفعه اجور 
الافراء الحكومة حتى ان صح انه اكتسب 
حقاً قبل 0 التي تتولى جباية تلاك 
الاجور » 

( استشاف سيد امد رحا واخرب صد ابراهيم 


عبد الام صقر ثمرة 459 سنة 971[ . دارة 
حغرة حمد لبيب عطيه يك ) 


لفن 
حك تاريخه 18 فيراير سنة ١99‏ 
جوار تملك الوقف عفي ©1 سنة ( المادة كلا «دنى ) 


٠‏ اما من جهة 


القاعرة القانوم 
ان الفصل في امر امتلاك اعيان موقوفة 


7 جلة الحاماه 


بمضي المدة اما هو فصل في نزاع مدني صرف 
ولذا لم يحل القانون المدني الى احكام الشريعة 
كا احال صراحة في المسائل الشرعية العمرف 
كالواريث والوصية ( مواد 6ه وده مدني ) 
فلامحل اذدت للرجوع الى احكام الشربعة 
الاسلامية خصوصاً وانالشارع المعسري ما اغفل 
قط امر الاعيان الموقوفة او سواها مما تقذضي 
المصلحة العامة بالحافظة عليه وابعاده عن دائرة 
الاملاك السائغ امتلاكها مضي المدة فقد عرف 
الاموال الموقوفة في المادة السابعة من القانون 
المدني ونص في المادة التاسعة فقرة سابعة على 
الاملاك التي لا يسوغ ملكا بوضع اليد 
مهما طالت المدة وفي عدادها الجواهم وكافة 
محلات الاوقاف اليرية الخصصة لتعلير العام 
و للبر والاحسان فلو اراد ان لاتملك اعيان 
الاوقاف على ماف انواعها عضي المدة لنص 
في المادة التاسعة با اراد 

لهذا كانت المادة 7 من 
المدني منطبقة على الاموال الموقوفة انطباقها على 
غيرها من الاموال وكان من الممكن امتلكها 
بوضع اليد مدة خس عشرة سنة . 

ولا محل للقول بانها لاتاك الا بثلاثة 
ويلاثين سنة أخذا ا جاء في المادة - م - 
من لانحة الحاكم الشرعية لات هذه اللاتنحة 
وضعت لتسير علبها محكة الاحوال الشخصية 
في دائرة اختصاصها اي فيا يتعاق بانشاء الوقف 


وشروط صحته و بطلاته 


القادون 


المحكة : - 

« وعا انه عن الوجه الثالث يتعين البحث 
في امركاندا تأمثار الابحاث والأآراء المتناقضة 
عند الشتغلين بتأويل القانون المصري في 
الحاى الاهلية والختلطة - ذلك الامر هو 
سريان احكام المادة 76 من القانون المدتي 
الاهلي على الاعيان الموقوفة او قصرها على 
ماكان غير موقوف» 

« وما ان الاحكام والمذاهب القائلة بعدم 
سريانها ترى ان الشارع المصري عند وضعه 
هذه المادة ونظيرتما بالقانون المختلط لم يعن 
وضع قواعد خاصة بالاموال الموقوفة ل 
فوجب اذن طبقاً لقواعد العدل الرجوع الى 
احكام الشريعة الغراء واراء فقائها فان المسئلة 
منشأها شرعي بحت ومن المعقول الالتجاء 
المرهذا الاصل كاهو الحالفيمسائل المواريث 
واطبة والوصية» 

«ويما اناصمابهذا المبدأ فريقان احدها 
يقول بعدم تملك اعيان الوقف يوضع اليد 
هما طال عليه الامد وثانهما يقول بتملكه 
فى ثلاث وثلاثين عاماً » 

59 حيث اذ حجةالفريق الاول تلام تماماً 
احكام الشريعة الغراء في جعل اعيان الوقف 
محبوسة حبسا ابدياً على الاوجه الخصصة لا 
فلا تباع ولا ترهن ومن باب اولى لا تتكسب 
ملكيتها غصباً بالتقادم « 

« وبا ان مذهباً كبذا أنى من طريق 
الشذوذ في بعض احكام الام الاهليةلم 
تستقر عليه احكام الحام اذ اله يتعارض مع 


محلة الحاماه 


ما تقتضيه ضرورة العمراف ويشل حركة 
المعاملات لانه يحم ع ىكل مشتر او متعامل 
ان يبحث في سجلات الحا الختلطة وباسماء 
الناس قاطبة عن اصل ما بريد امتلاكه ليعرف 
اذكان سبق وقفه او لم يسبق » 

« وا ان الفريق الثاقي مني نظريته على 
انه لا يسوغ مماع الدعوى شرعاً بالنسبة 
للاموال الموقوفة بعد مضي ثلاث وثلاثين 
عاما فعلى سبيل القياس برى تملاك اعيان 
الوقف يفي المدة المذكورة » 

«وعا ان هذا الفريق انما يأخذ بقاعدة 
غير جوهرية للوصول الى هدم القاعدة 
الاساسيه في مادة الحم فالمادة هي اكتساب 
حق بمضي المدة والقاعدة الشرعية تقضي بعدم 
اكتساب ملسكية اعيان الوقف بالتقادم فالاخذ 
برأي هذا الفريق لا يطبق في الواقع حك 
شرعياً بل يأخذ بطريق القياس بين النقيضين 

« وبماان هذه المحكة ترى ان الشارع 
المصري ما اغفل قط امر الاعيان الموقوفة او 
سواها مما تققغي المصلحة العامة المحافظة عليه 
وابعاده عن دائرة الاملاك السائغ امتلاكها 
يعضى المدة - فبعد ان ايان انواع الاموال 
وعرفا كل قسم منها في الكتاب الاول ولم 
ينفته تعريف الاموال الموقوفةفي المادةالسابعة 
نص على الاملاك التي لا يسوغ تملكبا وضع 
اليد مهما طالت المدة وفي عدادها الجوامع 
وكافة محلات الاوقاف الخيرية الخصصة للتعليم 
العام او للبروالاحسانسواء اكانتالحكومة 
:قائمة بادارتها او بصرف ما يلزم للنفظها وبقائها 


31 
( فقرة سابعة من المادة التاسعة ) 

«فلو انه اراد ان لا تملك اعيانالاوقاف 
على مختلف انواعها يمضى المدة لنص في المادة 
التاسمة با اراد »ء 2 

«وبما انه مع صراحة النص بتعيين صنوف 
خاصة من الاملاك التي لا تملك بوضع اليد 
ومع تعريف الشارع للاموال الموقوفة في 
المادة السابعة يكون القول باغفال الشارع 
احكام الاموال الموقوفة من حيث امتلاكبا 
عضي المدة قول لا يتفق مع مفهوم تصوصض 
القانون » 

«وبما ان ما قيل من وجوب الرجوع الى 
الاحكام الشرعية بشأن الاموال الموقوفة 
قياساً على مسائل المواريث والطهبة والوصية 
اما هو من قبيل القياس مع الفارق لان 
الفصل في مر امتلاك اعيان موقوفة بعفي 
المدة انما هو فصل في زاع مدتي صرف ولذا 
لم يحل القانون المدلي الى احكام الشريعة م 
احال صراحة في المسائل الشرعية الصرفة 
كالمواريث والوصية مواد 4ه و 6ه مدلي . 

« ويا ان الحكة ترى هذه المناسية ان 
ماذهب اليه اولو الرأي القائل بالامتلاك 
باثلاثة والثلاثين سنة من ان الشارع قصد 
بوضمه المادة > من لاتحة الحاكم الشرعية 
أن يفهم انملكية الوق فتزول بثلاث وثلاثين 
عاماً رأى فيه خطأ واضح لان هذه اللائحة 
وضعت لتسير علبها محكة الاحوال الشخصية 
في دائرة اختصاصها اي فيا يتملق بانشاء 
الوقف وشروط صحته وبطلانه وليس الغرض 


2 
بداهة من عدم مماع الدعوى شرعاً بعد هذه 
المدة ان ملكية الاعيان الموقوفة تحصل 

بوضع اليد في المدة المذكورة » 
( استثناف امنه محمد غنيم واخريات ضد وزارة 


الاوقاف مّرة لا*ه سنة إلالة!ا . دائرة حفرة مد 
ليب عطيه بك ) 


لف 
محكة طنطا الابتدائية الاهلية 

حك تاريخه ٠١‏ ينابر سنة 181 

تعاقد عن الغير . الشرط المزائي . العربون 

القاعرة القائ ونيز 

١‏ -اذا تعاقد شخص عن نفسه وعن 
اخوته دون ان يكون موكلا من قباه مكارت 
مسئولا عن عله ومطالبًا بتنقيذ الالتزامكله 
دون تخصيص او تجزئة . 

؟ - أختلف النقهاء والقضاء في درجة 
احترام الشرط الجزاقي فرأت يعض الحام 
وجوب اخضاعه لقيمة الضرر الذي يلحق يمن 
يطالب به . ولا كان الممهوم في نظام التعامل 
ان العربون هو التعويض الذي يأخذه البائع 
الذي لم تتم صفقته ويسترده المشتري مضاعمًا 
اذاكان البائع هو الذي عدل عن الصنقة 
وجب عدلا اخذ العربوت مقياسا للتعويض 
خصوصا اذا لوحظ ان قيمة ذلك العربون 
كافيةكتعويض عن الريح الذي يفوت البائع 
لعدول المشتري عن اتام الصفقة ٠‏ 

المحكة : - 

دعا ان المدعي يستند في دعواه الى عقد 


مجلة الحاماه 


الاتفاق الرر فى 1 نوفير سنة 195٠‏ بينه 
وبين الشيخ اجد الططيب المدعى عليه الاول 
الذي التزم فيه بأن يدفع للادعي خسماية 
جنيه علاوة على الثلماية جنيه السابق دفعها 
منه وذلك في حالة تأخيره عن تحرير العقسد 
النهاي بشراء الارض التي جاء ذكرها في العقد 
«وبا ان المدعي بريد تفسيركلة «عنهم »التي 
تصدرت امضاء الشيخ امد لسيوني على عقد 
الاتفاق بانها تدل على نيابته عن اخويه المدعى 
عليهما الاخيرين وقد ساق في سبيل التدليل 
على ذلك ان الانذاز الوارد له باسم الشيخ 
امد اما حرر في مكتب محاتي دائرة لسيوني 
بك اي دائرة وقف ا نشاوي وانكاتب العقد 
من رجال بسيوني بك » 
« وبا ازهذا التدليل في جموعه لا يمكن 
بأية حال ان يكوذ مازماً بسيوني بك والشيخ 
جمد الحطيب بتعهد لم يوقا عليه ولم يصدر 
نهما تفويض لمن وقع عليه بأن ينوب علهما 
في الالتزام الذي هو موضوعه فا التعهدات 
تطلب قبولا صريحاً ومستنداً جاياً ليس بيد 
المدعي ثيء منه قبل هذين المدعى عليهما . 
« وها انه فيا يتعلق بالشيخ امد الخطيب 
الذي وقع على الاتفاق فان البند الحامس منه 
صريح قي الزامه اذا تاخر عن دفم القسط 
المستحق في ٠١‏ توفير سنة 195٠‏ وتحرير 
العقد الهاي بأ يدفع علاوة على الثثماثة 
جنيه المدفوعة منه حمسمائة جنيه اخرى » 
« وبما ان الحاضر عن الشيخ اجد يدفم 
هذا الالتزام بأنه قد انذر المدعي باستعداده 


علة الحاماه 


لتوقيع العقد عن نصيبه في الصفقة وهو 
الربع وقد تأخر المدعي عن المضور 

« وما ان هذا الدفع ليس بالقول الجدي 
فان عقد الاتماق انا هو عن جميع الارض 
برن تخصيص نصيب منها لكل من المدعى 
عليهم وقد جمل الشرط الجزاي مبلقاً واحداً 
عبارة الاتفاق هو ان الشيخ امد الحطيب 
تعرض للالتزام على اعتقاد ان اخويه يجيزاه 


فهو مسئول عن تعمله ولو انه اراد ان يحدد 
مسئوليته لنص في العقد على ما يعلق تفاذه 
اذا رفض اخواه او خصص نصيبه في الشرط 
الجزائي ما خصص نصيبه في الارض . اما وقد 
التزم التزاماً عام فهو المسكول عنه . 

« وياان الشرط الجزاثي المذكور في العقد 
قد اختلف الفقهاء والقضاء في درجة احترامه 
وترى بعض الحاكم وجوب اخضاعه لقيمة 
الفرر الذي يلحق عن يطالب به وترى هذه 
المكة انه في هذه الدعوى يجب عدلا اخذ 
مقياسه على العردون الذي دفع نان المفهوم 
في نظام التعامل ان العردون هو التعويض 
الذي يأخذه البائئع الذي لم تم صفقته و يسترده 
المشتري مضاعفاً اذاكان البائع هو الذي عدل 
عن الصفقة لا سما اذا لاحظ ان قيمة ذلك 
العرنون كافية كتعويض للمدعي عن الريح 
الذي فانه لعدول المدعي عليه الاول عن 
الصفقة ويلاحظ في هذا المقام ان المدول 


ائما كان بعد اسبوع واحد من تاريخ عقد 


رذن 
الاتفاق ولم تكن اذ ذاك اثمان الاطان 
تدهورت الى الحد البعيد الذي يقو لبه المدعي 
« ويا ان الاخذ مبذا الراي بيترتب عليه 
اعتبار دعوى المدعي على غير اساس لانه ابما 
رفعها لإحصل على المسمائة جنيه الزائدة . 
اما مبلغ العربون فقد تسامه وليس مطروحاً 
امره امام هذه الحكة حتى يقفى له به » 
( طمطا الايتدائية . قضية نممان وهيه ناصر ضد 


الشيخ امد الحطيب وآخر . مرة م4" سنة 19101 
دايرة حفرة تمد لبب عطيه بك ) 


اونىن 
محكة طنطا الابتدائية الاهلية 

2 تاريخه 7١‏ وبر سنة 1911 
قسمة. سدادشريك ماعلي حهته من الديون التي كانت 
على غيره من العركاء . عدم ضرورة قبول الهريك المدين 

القاعرة القانوي: 

اقنسم شركاء اعيانًا مشتركة يينهم على 
الشيوع فوقع في نصيب احدهثمقطعةارض مرهونة 
ققام بداد ماعايما من الدين لإدائن دون قبول 
المدين الاصلي ولا طواب المدين بالدرن دفم 
بعدم قبول الدين للحوالة . ققررت المحمكة ان 
السداد حصل طبعًا للمادتين مدني 
وهما لا تقتضيان قبول المدين دفع الدين عنه 
كا في حالة بيع الديون وأنه في حالة حلول 
أجنبي مل الدائن بغير رغبة المدين يكنى ان 
تكون هناك ضرورة دعته الى حياته حق له 
بواسطة هذا الدقم والحلول تبعًا اذك محل 


1 عله الجاماه 


الدائق بدليل اباحة القانون لكل من المدبن 
الضامن والدائن المرتبن ذى الحق المتأخر 
والمشتري لعقار مرهون ان يحلوا محل الدائن 
كا جاء بفقرقي ا من المادة 1 مدني : 
وقررت ايض ان من دفع الدين لا.يصح ان 
يلزم المدين بأكثر مما انتفع به فاذا نازع المدين 
في ان الدين بأ كله لا يزال باقيًا وطلب الحاسبة 
على الريع لإحتال أنه استغرق الدين وفوائده 
وجب تحقيق نزاعه هذا والسماح له بأن ينبت 
انه لم ينتفع ها دفع عنه لدائنه . 
ا محكة : - 
« بما انه فيا يتعلق بان الرهن لم يكن 
قابلا التحويل ذفان الستأتفين قد حلا محل 
المرتمن بتأثير ظروف اضْطراريه وهي وقوع 
الارض المرهونة في نصيبهما الذي فرز ل 1 
اقتسما الاعيان المشتركة بينهما مشاعاً ودين 
المستأنف عليهما الاولين وما كان من سبيل 
لوضع يدها على هذه الارض الا تبرئة ذمة 
المرتهن بدفع قيمة ارهن الذيعليهماماحصل 
بقع حت نص المادتين 156 و؟15 مدي 
وهان يقتضيان قبول المدين دفع الدين عنه 
كا في حالة بيع الدبو نكاتقتضيان ذلك القبول 
لنقل التأمينات التي كانت على الدين ولا يكن 
ان يقال ما ذهبت اليه محكة أول درجة من 
انه يجب في حالة حلول اجنبي محل الدائن بغير 
رغبة اللدين ان لا يكون الغرض ريحاً يسعى 
اليه ذلك الاجني من وراء دفمه الدين بل 
يكني ان تكوثك هناك ضرورة دعته الى 


صيانة حق له بواسطة هذا الدفع والماول تبماً 
لذيك محل الدائن وليس أول على هذا من 
اباحة القانون لكل من المدينالضامن والدائن 
المرتين ذي المق المشآغر والشتري لعقار 
عرهون ان يحلوا محل الدائن كاجاء في الفقر تين 
الثانية والثالثة من .المادة +15 مدلي فبنا 
مرجع الاعر ومنار الحم دقع الضرر بقطع 
النظر عن الربح المستفاد او الحتمل . ولا جرم 
انه في حالتنا كان المستأتفان اشبه ما يكون 
بالمشتري لعقار مرهون -آتههما في ارجوع على 
المرتمن بقيمة الدين الذي دفعاه <ق ثابت 
لا مراء فيه الا اهما بفعلوما هذا لا يصح ان 
يلزما اتأنف عليه الاول المرتهن يأكثر نما 
انتقع بدا نصت عليه صيغة المادة 151اوهو 
ينازع في ان الدين ياكلهلا بزال ياقياً ويطلب 
الحاسية على الرريع لاحهال انه استغرق الدين 
وفوائده وحينئذ لا يكوزقد انتفع ها دفعه 
عنه المستأ تفان لدائته ( راجع حم عحكة 
اسيوط الابتدائية الصادر في 17 مارس سنة 
9 ومنشور فيالسنة العشر ين من المجموعة 
الرسعية بالصحيفة رفم 188 » 

. دوعا أن هذا يستدعى احالة الدعوى الى 
التحقيق ليثبت المستأتهان ويننى المستأنف 
عليه الاول يكافة طرق الثبوت يا فنها البينة 
ان الددين باق بأكله وان ريع الجسة القرار يط 
المرهونة تأميناً له لا يستغرق في مدة الرهن 
الدين وفوائده القانونية . 

( استشاف علي انراهم ضد صقر ابراهم مرة95؟ 
سنة 191 . دائرة حضرة عمد لبيب عطيه يك ) 


ملة الجاماه مم1 


6 
محكمة الإقازيق الابتدائية الاهلية 
حم تاريخه "١‏ سبتمير سنة 19171 


بحاس يلدي . لجنة الاتتخابات . مسكولية الحكومة . 
اختصاص الام الاهلية 


القاعرة القانو” 3 

١‏ - لجنة الانتخابات اس بلدي 
الزقازيق مستقلة عن ذلك الجلس لانها مي 
المنشئة له ونسبقه في الحياة الوجودية فالجاس 
ليس ستول عن اعماطا ولكن الحكومة مسثولة 
عنها لانها هبي التي انتأتها لعل حكوي 

؟ - لكل شخص ناله ضرر من سل 
أو قرار حكوتي ان يطلب الى الحام ان تقغي 
له بتعويضات علمها من جراء ذلك, انما يتعين 
ان يكون تصرف الحكومة منافيا للقانون من 
وجهة الاجرا ات فقط , اما اذا كان تالاجراات 
الشكلية قانونية وائا الطعن مقصور على تقدير 
السلطة صاحبة الشأن في أمر عن خصائصها 
ذخام الاهلية غير مختصة وعلى أية حال 
فامحاً يم ان تقبل الدعوى قبل الحكومة من 
حيث هي ربا تآبين ماهية الطعن على تصرفها 
فان وجدته منصبسا على الاجراات يمثته واذا 
وجدته ينتقص التقدير قضت بعدمالاختصاص 
طيمًا للمادة ١١‏ من لانحة ترتيب الحم الاهلية 
وذلاك تفاديًا من تدخل السلطات فياختصاص 
بعضها البعض . 


الوقائع 

في 19 يناير سنة 40 اعلن المدعي مدير 
الشرقية بصفته رئيساً مجلس محلي الإقازيق 
بصحيفة هذه الدعوىالتيذكر فبها ما ملخصه 
انه بعناسبة الانتخابات الجديدة مجلس لى 
مدينة الزقازيق لاختيار عضوين أحدها عن 
الملاك والآخر عن تجار الصادرات قدم طلباً 
بصفته تاجراً كبيراً مر:. تجار الصادرات الى 
اللجنة الكلفة بقيد اسماء الناخيين والمتخبين 
ملتمساً درجاجمه بينهم وارفق بطلبه مستندات 
مؤيدة له وقد ادرج اسمه فعلا ضمن نجار 
الصادرات وعلقت الكشوف . 

بعد ذلك طعن احد الناس على درج اععه 
فانعقدت اللجنة ولكنها ترددت في رفض 
هذا الطمن برنم ما قدمه ا من المستندات 
المثبتة لاتساع محور تجارته وانه يعلك وابورا 
تجاريا كبيراً للحن القمح وتصديره وقد 
لأخر بسببتردد الاجنة محرير الكشف الهاي 
واجراء الانتتخاب ثم عرض الامر على الوزارة 
فرأت وجاهة طلب المدعي الاان اللجنةلم 
تبت فى الامر عند انعقادها لمرة الثانية 
وارسلت الاوراقلاستشارةالداخلية ويقيت 
المسألة عند هذا الحد منغير ان تنعقد اللجنة 
لاصدار قرارها الهاثي حتى صدرت قواتم 
الاتتخاب وليس فبها اسم المدعي ضمن تجار 
الصادرات ويا ان وزارة الداخلية لاحق لها 
في التداخل في نحرير هذه التكشوف بل الامر 
فبها منوط باللجنة التي نصت علبها المادة الثالنة 
من قرار الداخلية الصادر في 77 لوفير اسنة 


21 عله الحاماه 


وتلك اللجنة لم تمع في المرة ة الاخيرة 
لتقرير اثبات اسعه أو موه بل انف وزارة 
الداخلية هي التي قرر تذلكو بناء علىقرارها 
حررت الكشوف النهائية من غير ان تكون 
مشتملة على اسمه وسواء أ كانت اللجنة هي 
التي .شطبت اسعه او الداخلية فان هذا القرار 
مخالف لقانون مجلس محلي الزتازيق وقرار 
وزارة الداخلية . 

« وبعا ان شطب امه على خلاف تلك 
القوانين وودنم المستنداتالمثبتة للصفةالتجارية 
وتداخل وزارة الداخلية قداضر به اديياً 
لانه حرم بسبب ذلك من ان يكون 5 
وكانت المدينة كلهااقد رهحعه باغلبية ساحقة 
على معارضيه فتأثرت بذلك معمته التجارية 

المحكة : - 

« بعد مماع المرافعة الشفبية والاطلاع 
على اوراق الدعوى والمداولة قانوتاً 

« بماان الحكومة طلبت في مذكرتها 
الختامية المكم يعدم جواز ماع الدعوى 
من حيث هي ومن باب الاحتياط بعدم جواز 
مماعها قبل الحسكومة ولا قبل الجلس البلدي 
ومن باب الاحتياط الكلي بعدم اختصاص 
ال محكة بنظر الدعوى 

« وا ان الحكومة تستندني دفعهابعدم 
جواز مماع الدعوى من حيث هي الى ان 
نظام الانتخاب وقواعده فما يتعلق بمجلس 
حلي بندر الزقازيق ى الختلطقد رمعت بالقانون 
رق 0# سنة 8٠و‏ ولانحة وزارة الداخلية 
الصادرة في ؟” نوقير سنة 9+6 وقد وضح 
في هذين التشريمين ان لجنة الانتخابات التي 


نصت على تشكيلها المادة الا ولى من اللانحة 
هي الهئة الوحيدة التي طا النظر فيا يتعلق 
باجراآت انتخالات ذلك الجلس وان قرارتها 
نهائية بمقتضي القانون 

والمعدقا لكومة ودف ابد مرا 
مماع الدعوى قبل الجلس الحلي الى ان لمنة 
الانتخابات هي هيأة مستقلة وقائمة يذاتها 
فامجلس ليس مسئولا عن احمالها واستندتني 
دفمها بعدم جوازدماعالدعوى قبل الحكومة 
الى ان المادة 16 من القانون لين سنةه*ة 
الصادر بانشاء مجلس محلى الزقازيق صرحت 
بأن ذلك الجلس يققوم باداء وظائفه على ذمته 
ونحت مسكوليته وبدون أي تعهد ولا ضمان 
من طرف المكومة 

وقالت الحكومة في دفعها الاحتياطي 
الاخير بعدم اختصاص الحكة لان المادة ٠١‏ 
من لائحة ترتيب الحم الاهلية صريحة في انه 
ليس لتلك الام ان تتؤول معنى امر .يتعلق 
بالادارة وهذه الدعوى رفعت بئاء على ما 
يقوله المدعي منان للإنة الانتخابات لم تدرج 
اسمه في كشف الناخبين 
«عنعدم جواز مماع الدعوى من حيث هي » 

« يما ان المدعى ١‏ يطلب يدعواه الا ان 
يقضي له بتعويض عتما يقول بانه لمق به من 
الغرر بيب اجراآت لطنة الانتخابات تلك 
الاجرا اتالتىوصفها بانها غير مطايقة للقانون 

«وبما ان الدعوى التي تبنى على مثل هذا 
الاساس هي دعوى حقه من جهة الشكل لان 
للمحام ان تعوض الضرر الناجم عن تصرفات 


محلة الحاماه 


ام 


المشكومة بل وعن احكامها الادارية مادامت | عنه كا تقدم طا مركز آخر غير مركره في هذا 


تلك التصرفات او الاحكام منافية للقوانين 
فلا محل اذن للاخذ عا ذهيت اليه الحكومة 
من عدم جواز مماع الدعوى يصدور ما هو 
اداري فبها من جهة مختصة وهي 
لجنة الاتتخابات مجلس حلي الإقازيق ( راجع 
حي حكة الاستثناف المؤر خنيه! مايو سنة 
6 ومنشور عجلة الحقوق السنة العاشرة 
صفحة 407" وتعليقات جلاد على المادة ١١‏ 
من لائمة رتيب المحاع الاهلية ) 


اشبه + 


عن الدفم بعدم جواز نظر الدعوى 
قبل المجلس اللي 
دوعا ان طنة الانتخايات الي نصت عنها 
المادة الاولى من لاتحة ؟7 نوفير سنة 1*8 
ليمت في الواقع فرعاً من فروج الس ولا 
لها النيابة عنه بل هي للنة انعأها القافوذرم 
ا سنة ١9٠8‏ واللاة المتممة له لتبي 
اساس املس" وتتعهد انتخاباتة الاولى 
واللاحقة فعي في الواقع هيعة مستقلة لا يسأل 
عن اعماها الجلس بل هي الطيئة التي وجدت 
قبل حدوث الجلس وهي التي اْعأت هيأنه 
عن الدفع يعدم جوار نظر الدعوى 
قبل المحكومة 
« وا ان استقلال لنة الانتخابات عن 
مجلس علي الإقازيق لا يترتب عليه حال 
استقلاها عن الممكومة لامها همي التي نعأنها 
لعمل حكوبي واذا كارن الجلس نفسه غير 
مكفول يمان الحتكومةم حاء في المادة 11 
من قانون انشائهفان اللجنةالتي تقرر استقلاها 


الغأن لانها تؤدي ملا حكوميا يجب أن 
تتحمل الحسكومة مسئوليته 

عن الدفع بعدم اختصاص الح 

الاهلية بنظر الدعوى 

«وبا اذالتةرير يجواز سماعالدعوى من 
حيث هي يقتضي استظهار الحد الذي تقفي 
عنده ابحاث الحم في الاجراآت او الاحكام 
الادارية ولا تتعداه 

« وها ان المتبادر للذهن ان حق الحم 
في ذلك يجب ان يقتصر على بحث خطوات 
الاجراآت الادارية من جهة شكلها القانوتي 
ولا يتعدى الى تقدبرات الجهات الادارية في 
شكونها وذلك اتقاء لفوضى تداخل بعض 
السلطات في اختصاصاتالبعض الآ خروازعاج 
اعمال المكو, مة في نظاماتما 

«وبا انالمدعي يزعمان لجنة الانتخابات 
لم تفصل في شكواه طا من فوات درج اسعه 
يكشوف الناخبين وانها فملتذلك بايعاز من 
وزارة الداخلية مع انه من ق لم بعقتضى 
القانون ان يدرجوا في الكشف اذ هو ٠ن‏ 
تار الصادرات وله وابو ركبير لطحن القمح 
وتصدية - , 

«وبا ان اعمال لجنة الا نتخابات فما يتعلق 
بدرج امماء الناخبين او حذف من اتشاء 
حذفه منها واجاماتما لاداء هذا العمل انما 
هي اعمال داخلية ليس ها مظهر ِ بهالجوور 
الا نتيجة تلك الاعمال وهي اعلا نالكشوف 
على حالها او بد بتنقيح فيها من:حذف او اضافة 
ها كان للدي ان 5 لتفصل قي شكواه 
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وانها بذيك خالفت نص المادة الثالثة من لاتحة 
77 نوشبر سنة 1108 الا بدليل رسمي لم يم 
بتقدعه وق له ذلك واعمال تلك الاحنة 
خاصة بها وليس للجمهور الاطلاع على شيء 
منها سوى نتيجتها وهي اعلان الكشف 
الخاص بأمماء الناخبين وقد اعترف المدعي بان 
ذلك الكشف قد اعلن خاواً من اسعهوالممكة 
تعتير هذا الاعلان عثابة قرار من اللجنة بل 
هو قرار اللجنة بعينه بان لا حق للمدعي في 
أن يدر ج اععه بين الناخبين . 0 
« وبا ان البحث فيا ادى باللجنة الى 

اصدارهذا القرار يقتضي التدخل في تقديراتما 
في شأن اداري بحت وزنة وجاهة قرارها في 
عدم اعتبار المدعي من تجار الصادرات او 
بعد ذلك القرارعن الصواب وهذا ما لا سبيل 
لامحأ 1 الى التدخل فيه حذر اشطراب 
الاختصاصات؟ تقدم واذا از لامحكة ان 
تقيل نظر الدعوى من حيث هي لترى اذا 
كان المدعى قادراً على اثبات فساد الاجراءآت 
فانه لايجوز لما تعدي هذا الحد وبحث تقدير 
اللجنة في اختصاصها الاداري فلا تناقض 
اذن بين قبول الدعوى من حيث هي ثم 
القضاء بعدم اختصاص الحا 1 الاهلية بنظرها 
بعد ان استعرض المدع يكل دذعه في هذا 
الشأن ورأت الحكة اله لم يثبت شيئاً من 
فساد الاجراءات وان تأويله لتصرفات لنة 
الانتخايات قد اتحصر فيا نتقاص تقريرها وهو 
ما لا تملك الحاى الاهلية بحثه وتأويله كا 
نصت المادةه من لان حة ترتيب الحم الاهلية. 


مجلة الحاماه 


وبا ان ذلك يقتضي قبول الدفع الفرعي 

بعدم اختصاص الحا الاهلية بنظر الدعوى 
من اجل هذه الاسياب 

حكت الحمكة حك حضوريا اولا برفض 
الدفع الفرعي بعدم جواز نظر الدعوى من 
حيث هي وقبوطا على هذا الاعتبار وثانياً 
برفض الدفع الفرعي يعدم قبول الدعوى قبل 
الحتكومة وقبول الدفع الفرعي عرن عدم 
جواز نظرها قبل مجلس حلي الزفازيق وقررت 
نظر الدعوى قبل النتكومة وحدها دون 
المجلس الحلي وثالثاً يبول الدفع الفرعي بعدم 
اختتصاص الام الاهلية بنظر الدعوى 
والقضاء بذك مع الزام المدعي بالمصار يف 
ومائتي قرش اتعاب محاماة بك 

( قضية الشيخ خمد عطية ضد مجلس ملي الزقازيق 
والحكومة المصرية نمرة ل/ا6١‏ سنة +19 . داررة 
حفرة مد لبيب عطيه بك ) 

هه 
محكة طنطا الابتدائية الاهلية 
حم تاريخه + ابريل سنة 11 
حق الفسخ . استمماله . عدم جواز الرجوع عنه 

القاعرة القائ وني 

اذا نص في عقد البيع على ان تأخير 
ال مشتري عن الدفع في الميعاد يعطى للبائع الحق 
في اعتبار عقد البيع مفسوحًا واحقيته للمبالخ 
اللدفوعة ثمقصر المشتري في دفع الثن واستعمل 
البائع هذا الحق واظهره بأجلى بيان في شكل 
انذار قطع فيه بأن البيع منسوخ طيمًا لمقد 
البيع بسببتأخر الشتري عن دفع باقي الثن 


عله الحاماه 
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وذكر انه ماكاف في حاجة الى هذا العمل 
الرسجي واحكنه اتخذه توكدا لاظهار رغبتهكان 
هذا في الواقع في مقام حكم بفسخ البيح ذهب 
اليه بعض الشراح وفسروا حكته بانه قصر في 
نفقات التقاضي ( راجع كتاب البيع لبي بك 
عيسى صفحة 077 ) ولطذا لا ريصح للبائع بعد 
ذلك ان برجع في اختياره و يطالب المشتري 
بانفاذ البيع من جديد لانه قد اختار احد حقيه 
وقد اجاز المشتري اختياره بسكوته 

المحمكة :- 

« بما انه لا جدال في ان حق الفسخ قد 
وضع في عقد 97 يوليه سلاحاً للمدعية تصون 
به مصاحتها لو قصر المدعى عليه في دفع الدْن 
فاستم لها هذا الحق واظهاره باجلى بيان في 
شكل انذار قطعت فيه ان البيع مفسوخ 
طبقاً للبند الرابع من عقد البيع يسبب تأخر 
الغتري عن دفع باقي القن وذكرت انها 
ماكان تفي حاجة الى هذا العمل الرسعي ولكنها 
اتخذته توكيداً في اظهار رغبتجاكل هذا يقوم 
في الواقع مقام حكم بفسخ البيع كا ذهب اليه 
بعض الشراح وفسروا حكة هذا الرأي بانه 
قصر في تفقات التقاضي ( راج عكتاب البيع 
لحضرة محمد حلي عيسى بك في الصحيفة 
كرة اده ) ١‏ 

« وبا ان مأ تدعيه المدعية منان عدوطا 
7 عن الرغبة في فسخ ألبيع بعد انذار ه سبتمير 
سنة 148٠‏ اما كان يسبب دفع المدعي عليه 
الاول قسط سبتمير سنة 13*٠‏ قول لم بتأيد 


بدليل وليس اعتراف المدعية بتسليمها ثثاية 
جنيه مخلاف الواقع بالشيء المستغرب فان 
الفنم الذي 50 تقرير ذلك يفوق 
اضعاف هذا المبلغ ويلوح لامحكة ان هذا 
وى | التردد بين الفسخ وطلب ياقي الون انما يرجع 
لاضطراب ثمن الاطياق تيماً لتزولسعر القطن 

وبا ان قطع الدعية برغبتها في الفسخ 
وكون ذلك القطع بفسخ العقد يحم البند 
الرابع منه يحول الامر ما ذهبت اليه للدعية 
في مذكرتها من ان الميار يظل قأئماً حتى في 
اثناء خطوات الدعوى اذ الحالة هنا مختلفة 
فان الفسخ وقع فعلا بمجرد حصول الانذار 
وسكوت المدعى عليه عنه 

«وعا انه يتعين من ذلك ان القضاء بالطلب 
الاحتياطي هو القضاء العادل في هذه الدعوى 
فيتمين المت به مع التفاذ العاجل بلاكفالة 
اذ المدعى عليه الاول يفز به .» 

( قضية زهره هانم مصطىضد الشيخ بريش ومصاحة 
الاملاك الاميرية غمرة 0م سنة1 1913 دائرة حفرة 
عمد لبيب عطيه يك ) 


ان 
محكة اسيوط الاتدائية الاهلية 
حك تاريخ 5 اكتوبر سنة 1 
تعيين قي . اهر اداري . عدم اكتسابه قوة 
العيء المحسكوم فيه 

القاعرة القائ وز 

ان قضاء احكة بتعيين قهم ليس في الواقم 
قضاء بامعنى الصحيح وافا هو اشبه ما يكون 
بالاوامر الادارية وقد اصطلح التتهاء الفرنسيون 


5 محلة الحامأه 


على تسمية اختصاص الحا م في ذلك بعبارة 
” عقدمأ 63 موناه1لنموق» هذا لا مخضع 
للنظام العادي للاحكام وطرق الطعن فيها قلا 
سبيل الى المعارضة في احكامها ولا الى اسثئنافها 
كا انه لايمكن الاحتجاج فيها يقوة الثيء 
الحكوم فيه . فاذا اصدرت احدى الام 
امراً من هذا القبيل فن الميسور الغاؤه اذا وجد 
ما يدعو اذيك ) راجعم لأكوست م1 
في قوة الثيء الحكوم فيه صحيفة رقم هه ) 

المحكة : - 

حيث ان امد علي سلمان دفع فرعياً 
بلسان الحاضر عنه بعدم جواز قبول الدعوى 
لانه سبق ان رفع دعوى بتعيين قيم واعلن 
فيها المدعين وعين مود مصطف قبا على المذنبٍ 
شحانه شلي فلايجورٌ ان يعارض المدعون في 
ذلك المحم 

«وحيث أن قضاءاحكة بتعيين قم ليس 
قي الواقم قضاء بالمعنى الصحيح وانغا هو اشبه 
ما يكون بالاوامر الادارية وقد اصطلح 
اثفقهاء اثفر نسيون على تسمية اختصاض الحاكم 
في ذلك بعبارة "6مدمامه6 دمناء تل ممق“ 
فعي في هذه الشئون ليست يخاضعة للنظام 
العادي للاحكام وطرق الطعن فيها فلا سبيل 
الى العارضة في احكاعها ولا الى استكنافباما 
انهلايعكن الاحتجاجفيها يقوة الشيء اكوم 
فيه فاذا اصدرت احدى الحام امراً من هذا 
القبيل فن الميسور' الغاؤه اذا وجد ما يدعو 


لذلك ( راجع ب لاكوست 12 م ف 


قوة الشيء المحنكوم فيه صميفة رمم 08 ) 
وحيث أنه يتبين من ذلك ان الدفع 
الفرعي بعدم جواز قبول الدعوى في غير 
محله وبتعين رفضه 
( قضية عبد الحافظ شلي وآخر ضد إجمد على ساهان 
غمرة 41" سنة +/9ا . دائرة حشرة عمد لبيب عطيه 
بك 


لاه 
محكة طنطا الاهلية 
دائرة الجنح المستأئقة 
حك تاريه ١4‏ وشبر سنة 1971 
سلطة محكمة المنح للستأتقة عند نظن الدعوى 
بعد احالتها عليها من تحكمة النقض 

القاعرة القائوئرز 

المحكة الاستثنافية التي تحال علمها قضية 
الحم فيها مجدداً بناء على حكم محكة النقض 
ها تام الحرية في نظر الدعوى المطروحة امامها 
من غير تقيد بالحك المنقؤض فليا ان تزيد 
العقوبة او التعويض امدني الذي قفى به 
لمكم التقوض على الرثم من ان النقض الذي 
قبل عن ذلك الح كان هرفوعاً عن المنهم 
وحده . 

المحكة : - 

« يا ان ثبوت ارتكاب جرعة البلاغ 
الكاذب مع سوء القصد والاشتراك فيها على 
التهمين الاولين يقتغي بحث مسأل التعويض 
الذي يحق الرام ذينك المتهمين للمدعين مدني 

« وبا ان هذه الحكة ترى تقدير هذا 


محلة اللحاماه أو 
التعويض يخمسين جنا يازم به ذانك المهمان | المنطق لاول وهلة اذ النقض هو من طرق 


على وجه التضامن » 

« ويا أن هذا المبلغ يزيد عن التعوويض 
الذي قدره الك الصادر فى 4 دنسمير سنة 
3 الذي نقض ١‏ 1 

« وبما ان المتهمين قد دفموا باه لاجوز 
للمحكة الاستئنافية ان تزيد في التمويض 
المقضي به على المتهمينعقتضى الم المنقوض 
لان المدعين مدنياً لم يرفعوا نقضاً عن ذلك 
فهم قد قباوه والمتبمون الذين رفعوا النقض 
وحدم لا يمح ان تسوء حالم برفعه » 

«وعا ان هذا الدفع يقتضي البحث ف 
حالة الدعوى الاستئنافية التي ينقض الحكم 
الصادر فها» 

« وا انه لا بوجد في القاثون الصري اي 
نص تيد حرية بحث الدائرة التى تحال عليها 
قضية استثنافية تقض المنم الصادر فيها 
وتقرر من محكة النقض الحم فيها مجدداً من 
دارة اخرى 3 

« وبا ان القضاء قد جرى على اعتبار 
الحم المنقوض كانه لا وجود له وحينئفذ 
تكون الدعوى الحالة على دائرة استكنافية 
اخرى لاحكم فيها من جديدكائها قضية وردت 
مباشرة من محكة اول درجة لنظر الاستئناف 
الذي رفع فيها فلا يصح الالتفات بأي وجه 
للادوار التي مرت بها الدعوى قبل الاحالة 
للدائرة الجديدة ولا التقيد بأي حك او قرار 
قد اصبح في حك المدم بقضاء النقض » 

اما وجوب التحاشيان تسوءحالة الممهمين 
يسيب عمل صادر مهم فهذا امر قد يسلم به 


الطعن فن يرفعه انما يتظلم من الحم الصادر 
عليه فاذا أدى نظاءه هذا الى ان تنقلب عالنه 
الى اموا مما كان ظن هذه النتيجة غير 
منسجمة مع الروح التي اوجد بها القانون 
للاخصام طرق الطمن في الاحكام على ان 
هذه الحجة يرد عليها فوق ماتقدم من 
الاعتبارات ان الطاعن يجب ان يتحملكل 
النتانح الاحتمالية لعلمنه الذي ننصب في الواقم 
على موضوع الحم واذكان بصورة الطعن 
على اجراء ته ( داجع حم محكة النتقض 
الصادر في لذن ينابر سئة 19407 ومنشور 
بالجموعة الرسمية بالستة الرابعة في الصحيفة 
رق 1+ وحكها الصادر في 5 مابو سنة 1411 
ومنشور بالجموعة في الصحيفة دق الح 
وحكبا الصادر في 75 سبتمير سنة 1915 
ومنشور بالمجموعة في الصحيفة «7» 

( قضية النيابه وآحر ضد عبد الرحمن عمد الكندوز 
وآخرين هرة "٠٠‏ جتح مستأئقه سئة ٠9ل‏ دائرة 
حضرة عمد لبيب عليه بك ) 

مه 
محكة الزقازيق الابتدائية الاهلية 
دائرة الجن المستأهه 
حك تاريخه ه اكتوبر سنة 1911 
هل لحكمة الإنح الستأيفة ان تحكم في الدعوى اذا 


القت المكم الصادر قوط المق في اقامة الدعوى 
العمومية أم تعيدها نحسكمة أول درجة 


القاعرة القانويٌ 
اذا حكت الحكة الجرثية سقوط الحق 
في اقامة الدعوى العمومية في جنحة مذي أكثر 


4 محلة الحامام 


من ثلاث سنين على ارتكاها واستأنفت النيابة 
ورأت الحسكة الاستثنافية ان الدعوى لم تسقط 
فليس لتلك المحكة ان تح في موضوع الهمة 
بل علهها ان تقضي بأن الدعوى العمومية لم 
تسقط وتأمر باعادة القضية للمحكة الجزئية لنظر 
موضوعها وذلك لانه لا يجوز ات تضيع على 
الهم درجة من درجات التقاضي منحيا له 
القانون . 

ا محكة : - 

« با ان لمهم اعلن قانو و يحضر 
فيجوز الحمكم في غيبته طبقاً للمادة 158 من 
قانون تحقيق الجنايات 

« وبما ان الحكة الإرئية قضت إسقوط 
الحق في رفع الدعوى العمومية لان ناريج 
الطعن غير معلوم بسبب فقد اصل العريضة 

«وا اف البلاغ الذي يحاك المنهم من اجله 
قد وجد وهو الرسالة البرقية المؤرخة فى ١7‏ 
«وليه سنة 1١95٠‏ فوعد سقوط النعوئ 
العمومية لم يسقط اذنكا ذهب اليه الحم 
المستأنف 

«وعاانه يتعين فى هذه الخالة البحث فما 
اذاكان للمحكة الاستكنافية ان تعتبر القضية 
صاحة الح وتفصل في موضوعها او لا تعتيرها 
كذلك وتقرر باعادتها للمحكة المرئية فصل 
في الموضورع 

«وها ان المي المستأنف لم يبحث في 
الدعوى الا من وجوة سقوط المق في رذعها 
فاذا قضت المكة الاستثنافية في الموضوع 


فان المهم يفقد درجة منحه اياها القانون فى 
التقاضي وهذا يناقش العدالة ويحرم الهم 
من حق غير مسوغ » 

( جنح »ستأفة . قضسية النيأبة ضد طه السيد 


العرينيى نمرة 1815 سنة 19171 . دائرة حفرة تمد 
لبيب عطيه بك ) 


و6 
محكة العياط الجزئية 
حك تاريه م مابو سنة 13 


قانون تحديد امجارات الاأراضي الزراعية . 
تطبيقه بالسبة لمن دفم الايجار مقدماً 

القاعرة القادوئٌ 

عند تطبيق القانون مْ 14 سنة 1كوا 
الخاص بتحديد ايجارات الاراضبى الزراعية يجب 
تقرير قاعدة واحدة مجيع المستأجرين سواء في 
ذلاك من دفم الاتهار مقدم ومن لم يدقع مقدما 
لان غرض الشارع ان يكون هناك تنإسب 
معقول بين الايجار ون محصول القطن الذي 
ينتج هن الارض المؤجرة وقد تكون حالة من 
دفع مقدما لنشاطه وحسن معاملته وسلامة نيته 
أسوأ من غيره لاقتراضه الاجرة او دفعهكل 
ما يماك من تقود هي رأس ماله في حياته الزراعية 
أو بيعه ما له من عقار ضئيل للحصول على الاجرة 

ا محكة ع 

« حيث ان المدعي يطلب الفرق بين 
الايجار الذي دفعه وبين الايجار الذي قررته 
اللجنة . 

ْ «وحيث انهيج ب البحث فيا اذاكان للمدعي 

استرداد اجرة قام يدفعها ام لا 


مجلة الحاماه 
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« وحيث ان القاثون رقم 15 سنة ١55١‏ 
الخاص بتحديد ايجارات الاراضى الرراعية 
سكت عن النص على هذه المالة فيجب البحث 
في غرض الشاررع من اصدار هذا القانون» 

« وحيث ان غرض الشارع هو ايجاد 
تناسب معقول بين الايجار وبين تمن القطن 
الذي نزل ثمنه نزولا فاحشاً عن وقت الايجار 
حتى لا تسوء حالة المستأجرين ويفلس عدد 
كير مهم » 

« وحيث انه قد يال ان هذا الخحطر بعيد 
من دفع الايجار مقدماً وهذا صميح اذكان 
المستاجر دفع من مال مدخر زائد عن حاجته 
ولكن من امار ان يكون هذا الال مقترضاً 
او يكو نكل ما يعلكه المستأج رك رأس مال 
له في حياته الزراعية او يكون قد باع ماله 
من عقار ضئيل وكل المستأجرين تقريباً 
خصوصاً عندثا ( الذين يدفمون مقدماً ) 
لايخرجون عن واحدة من هذه المالات ولا 
يفعل مثل ذلاك الا المستأجر النشيط الحسن 
العاملة السلم النية فذا لم يستفد من هذا 
القانون تكون حاله اسواً بكثير من غيره 
فيجب عدلا ان تقرر قاعدة واحدة للج 
هذا فضلا عن انه من الجائز ايضاً ان يكون 
المستأجر الذي لم يدفع الايجار مقدماً في حالة 
حسنة ومم ذلك يستفيد من القانون ووزارة 
الحقانيةترىيحق المساواة بين الجميع في التعليات 
التي اصدرتها بشأن تنفيذ هذا القاتون بتاريخ 
“1 «ونيه 1991 . وقد نصت المادة "٠‏ 


من القانون الصادر في فرنسا في 4 مارس 


سنة1418فيمثل ذلك على ان المبالغ المدفوعة 
مقدماً تخمم مما يستحق اثناء المرب « داجع 
جموعة داللوز طبعة 1١981‏ »كذلك المادة 5 
من القانفون الصادر ف موناكو في 4 مارس 
سنة 1918فاما نصت على ان المبالغ المدفوعة 
مقدماً لا تمنع من التخفيض ( راجع مجلة 
شركة التشريع التي تصدر في باريس جزء 44 
سنة 15 - 16 صحميفة /3151 

« وحيث انه لذيك يجب الى للمدعي با 
طلب اذ ان ذلك ثابت من عقد الايجار المؤرخ 
8 فبرابر سنة +192 وقرار لجنة الايجارات 
في القضية غرة 4495 سنة 1971 

( قضية امد رحمم جعفر ضد حاتم علي المرشدي 
غمرة لاه سنة 19109 . صدر الحكم برئاسة حغرة 
امد نات بك القاضي ) 

16 
محكة العياط الجزئية 
5 تاريخه 9؟ مارس سنة 1977 


طلب تصحيح . خطأ مادي . عدم ضرورة البحث 


في الموضوع . 
القاعرة القاولي: 
لا يصح طلب تصحيح حي بحجة حصول 


خطأ فيه الا اذاكان الخطأ ماديا محضا وكان 
الحكم سواء في منطوقه او فياسبابهيشمل العناصص 
اللازمة لهذا التصحيح يحيث لا تكون هناك 
حاجة مطلقًا للبحث في الموضوع مرة اخرى .فاذا 
كان الحم مطابمًا لحدود المذ كورة في عر يضة 
الدعوى ( وني العقد اساس الدعوى ) فلا محل 
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لطلب التصحيح بحجة وقوع خطأ في عريضة 
الدعوى ( والعقد اساسها ) لتحم البحث في 


« حيث ان المدعي يقرل انه حصل خطاً 
في الحد البحري لعل مد حسن القاضي يدل 
حسين مد عزيز» 

« وحيث انه بمراجعة القضية الاصلية رقم 
9 سنة 199٠‏ 1981 تجد أن الدعوى 
رفعت باعتبار الحد البحري مد حسن عزيز 
كما هو واضح بعريضة الدعوى التي بي عليها 
الحم 

« وحيث انه تبين من ذلك اذ الملا ( ان 
كان هناك خطأ ) قد وقع من المدعي لامن 
الممكةء 

« وحيث انه فضلاعن ذلك فان الحدود 
المذكورة في العقد المتمسك به المدعي هي 
الحدود المذّكورة بعريضة الدعوى الاصلية 
وقال المدعي ان الخطاً قد وقع عند كتابة 
العقدء 

«وحيث ان الحكة لا تملك تصحيح خطاً 
الا اذاكان ماديا محضاً كطأ في المساب مثلا 
وان يشمل الحم العناصر اللازمة لهذا 
التصحيح ( الامر الممدوم هنالما تقدم ) 
درا جع لا كوست رقم 47/ وتعليقات دالاوز 
على المادة 10١‏ مدني فر نسي رم الام" » 
( الذي يشير الى أوبري وروطبعة رابعة جزء 


دم دمولمب جزء "٠‏ رمم 884 وما 
بعده ولارومبير جزء 7 على المادة ٠01‏ 
دم 111 ولوران جزء ١‏ رق ٠9+‏ ال) 
وتعليقات داللوز ايضاً على المادة تفسها تفسها رمم 
1١‏ و1807 و1408 ولقد ذهبت عكة 
بوردو في حكها الصادر في 7” فيراير سنة 
الى ا بعد من ذلك وحتمت ان يكون 
الخحطأ ناشعًا عما هو وارد في منطوق المم 
فقط بدون التفات الى ما هوواردفي الاسباب 
وجاء مثل ذلك في رقم 1/85 الأ نف ذكره 
في تعليقات داللوز والذي يشير الى كثير من 
الششراح ( وقد انتقد لأكوست ذلك بحق في 
دم 4 ورأى تصحيح الخمطأ ايضا اذا 
امكن الاستدلال على وقوعه من الاسباب) 
وحيث ان الحكمة في ذلك ظاهرة وهي 
عدم اضطرار القاضي للبحث في الموضوع 
ءرة اخرى مما يخل يقاعدة احترام الاحكام 
وحيث انه مما لا شك فيه انه الفصل في 
هذه الدعوى يتحتم البحث في الموضوع 
ورعا استدعى الامر تعيين خبير وادخال من 
تل المدعي الحق عنه الخ ولا شيء من هذا 
ريصح بداهة ان »كو ذفي دعوى تصحيح >5 
وحيث انه لذلك يحب رفض الدعوى 
والمدعي وشأنه في رفع دعوى موضوعية 
اخرى بالحدود التى بريدها . 
( قضية الشيع احد سليمان مالح ضد الطاني يتم 


السعودي واخرى تمرة ١‏ سنة لالالة1 . صدر الحكم 
برئاسة حضرة اجد نعأت بك ) 
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0ك 
الخدمة العامة والغرض الاسبى من الحاماة 
مترجمة عن المستر ديكر شام المحامي مدينة نيوبورك بامريكا 


وورادة بمجلة هار فارد القانونية عدد نوقير سنة ١4370‏ 


يقدر عدد محاءى الولايات المتحدة بنحو 
ماثة وثلاثين الما أدى كل واحد منهم الا من 
استئني مر محا ( انديانا ) امتحانًا خاصا 
وضعت نظامه اجام ونص عليه القانون ليتبين 
منه سعة مداركه وقيمته الادبية . وليس الامر 
قاصراً على هذا بل ينغي عبلى كل محام ان يحافظ 
على شرف مهنته وان براعي الروابط الادية 
التي تضمن دوام التفاهم بين القضاء والدفاع . 
ومما ساعد على تحقيق السير يمقتضى هذه القواعد 
ما للمحام من حق فصل الحا الذي يأني 
امراً يمس شرف مهنته أ وكراءتها ومن ثم ققد 
جمع هذا النظام الذي لا مثيل له في انظمتنا بين 
الدمقراطية والارستقراطية . فهو ديمقراطي لانه 
افسح باب الدخول في الحاماة لكل من توفرت 
فيه الشروط الواجبة وارستقراطي بالمعنى 
الصحيح لاقتصاره على فئة معينة من اهل 
العم والادب يستعان بهم على فهم قوانين البلاد 
ويركن المهم في تمثيل الخصوم امام القضاء 

على انه يجب اعتبار مهنة الحاماة مرن 


وجهتين الاولى انها تجمع بين الاستشارة وتثيل 
الموكلين في مسائليم التضائية والثانية انها تضم 
نخبة من المتعلبين يتازون بصفات خاصة فههم 
لالمامهم المتين بقوانين البلاد ودرايتهم بالوسائل 
المنطقية التي تساعد على التقكير وعلدهم بالنظام 
الدستوري وشكل الحمكومة ولكفاءتهم التي 
تكنهم من الاشتراك بطرق عدة في توجيه 
الجتمع في خطته السياسية 

ولذلك نجد طالب القانون اشد ما يكون 
حاجة الى امرين اولها الالمام بالقوانين الماما 
يؤهله للنجاح فيا وضع من الاختبارات كشرط 
للاندماج في سلك الحاماة مع قوة فسكر وغزارة 
مادة يساعدانه على ابداء اصوب الآراء 
للمسترشدين واجادةدرس القضايا والقيام بواجبه 
على الوجه الكل ويبذا يستطيع التغلب على 
صعوبات العيش الذي هو في الحقيقة منتهى ال 
السواد الاعفلم من طلاب الحقوق وان تنوعت 
بقية الآمال لان الاغلبية الساحقة لا تدرس 
القانون. الا لاتخاذه وسيلة من خير الوسائل 


]5 
وافضل الطرق لاأكتساب العيش. ولكن مالهذا 
كانت المحاماة . والواجب ان يكون هم" الحامي 
غير ذلك .لانها مهنة اشرف مما يظن . والالما 
اختلفت عن غيرها من المهن قيمة ولساوتها 
شأنًا ولكانت هي وصناعة السباك سواء 

والاشتغال بالقاتون يتطلب الرسوخ فيه 
مع تعمق في البحث بعزيمة لا تعرف الكلل 

وينبغي ايضًا على الحاني ان يكون مل 
بتاريخ البلاد وحضارتما . وعلى الاخص معرفة 
مدنية البلاد التي استمدت مها قواعد قانوننا 
الحديث مع دراية بالقشفة حتى لايخلى: في 
تطبيق القانون على الاعمال التي يأتنها الانسان 
حتّى درس العوامل الداخلية التي تجول في خاطره 
وعل اخلاقه في امجتمع الذي يعيش فيه وعاداته 
وحالاته النفسسية وفهمكل اسباب التطورات 
55-8 

ليس القانون بتلك الكلرات الصامتة 
ينطق مما الشارع فتصبح قانون بل هو قابل 
للتطور والهو تبمًا لنظام التطور الاجماعي 

نم قد تكون يهناك بعض مبادىء دلتنا 
عليها التجارب يجب ان تبق ثابتة ولسكن هذا 
لايع ان تكون معفم احكام القانون في تقدم 
مستمر وان الحامي الذي بود الاستمرار في مهنته 
طبمًا لا تقتضيه الذمة يجب ان ينتبع تلك 
التطورات عن كثب والا عجزعن معاونة 
موكليه في معضلات امورهم 


يجلة المحامامء 


ومن أمم الصفات التي يجب ان يتحلى مها 
الحاجي متانة الخلق . لان كثيرا ما يكون لاخلاق 
من يتولى تسوية الشؤون بين الافراد و بعضهم 
اوبننهم وبين الحكومة اثر ركيد في حم التزاع 
الذي قد يقصر عن النصل فيه مجرد تطبيق 
القاثون . وان خير ما يضرب من الامثلة على 
ذلك حالة الحابي ذي الضمير المي الذي يسعى 
بنفوذه في فض خصومة قد يل ان الفوز فيا 
له ولكنبها را كانت موكله نفقات يثق لكاهله 
بها وتقض مضجمه وتقل راحته وتقصم عرى 
الصداقة بينه وبين رفاق هم له غنية في المياة 
لالثيء سوى شفاء غليل حقد او اشباع نهمة 
كيد . على ان مجاراة الموكلين في اميالم قد 
تجر نفما للمحابي وتكسبه الشهرة الواسعة في 
مبنته ولكن اذا كانت اخلاق المحاي على 
ما وصفنا فانه لن يتأثر في ارشاده لموكله بالمطامع 
المادية او الرغبة في ذبوع الصيت 

وان كان اول واجب على الحامي ان 
يذل قصارى جهده في اعداد نفسه للمبنة التي 
سيشتغل فلها ولا تطبه هذه المهنة من الجوود 
العظيمة في اول عهده مها فان هناك امراً آخر 
أهم من هذا اعتباراً يجب ان يكون نصب عين 
كل محام مبتدىء ذلك هو الواجب الذي يدبن 
بدك لام لمجموع الذي هواحد افراده . فان 
درس الحامي للقاثون النظامي والقانون الوصني 
درس متقنًا جاه اقرب من غيره الى ادراك 
تأثير ما يقترحمن التدابير التي تتخذها الحمكومة 
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وف 


على الصال العام وهذا يتم عليه ان,يقوم بنصييه 
من الاشتراك في الشؤون العامة واف يساعد 
مواطنيه على فهم الفرق ما بين التدابير النافعة 
وغير النافعةمن اعمال الحسكومة . فالتدر يب على 
العامة وقيادة الجهور هو ركن من أهم أركان 
العمل الذي يجب ع ىكل محام ان يعد نفسه 
له.وليسمن الضر و ري ان يسعى لتقلد امناصب 
العامة : فان الهامي الصغير الذي يعتمد في رزقه 
على مهنته قل ان يستطيع حمل اعباء وظيفة عامة 
ولحكن امامه اعمالاكثيرة اخرى في امكانه 
الاشتراك فهها كالع.ل مع الحزب السياسي 
الذي ينتمي اليه او حضور الاجماءات السياسية 
الحلية وف وسعه ايض ان يشترك من آنّ لآن 
فما يسبق الانتخابات من المناقشات العامة وان 
يكون دامْنًا ملم بالامور التيتكون موضع البحث 
والمناقشة بين الجهو ركالسائل النشريعية القي 
لم يبت فمها والمزايا النسبية في الاشخاص الذين 
برشحون انفسهم لاوظائف فان في الامةكثيراً 
هن المالئين والمأجورين الذين يضرون بالناس 


نحت ستار النصح عل مكذلك كثيرا ما تكون 


ارشادات الصحف واتقاداما منبعثة عن ) 
اعتبارآت هي ابعد ما تكون عن فائذة الجموع ' 


فالحامي النابه الي" الفؤاد الذي يكلف. نفسه 


عشقة ,نهم هذه السائل يغلب.ان يكون في أ 


استطاعته امداد الجهور برأي مبديد واطتح مقنع 
,يعيد عن الاهواء والغايات فيسود رأيه هذا على 


رأي غيره من الكتاب المتحيزين او الخطباء 
اللأجور ين مهماًكثر عددم 

وهناك طرق اخرى عديذة يستطيع آن 
يسلكبا الحامون ليخدءوا الجهور . ولقد اشتهر 
عن الحامين في الجيل الاخير انهم يؤثروت 
الفائدة الشخصية: وان تعارضت مع اللصلحة 
العامة وان حب المال وان كان في الوصول اليه 
ما يمس بكرامة امهنة كثيراً مأكان راد اولئنك 
النقر الذين بلغوا ذروة الجد في مهنة الحاماة . غير 
ان هذا النقد لا يخاو من شيء من التحامل 
والمبالغة لان الغرض الاسامبي من المبنة القيام 
بالواجب بصدق نحو الموكل وخدمة القضية وقلنا 
رأينا محاميًا دعي الى خخدمة عامة فتأثرت امزاله 
وعواطفه بمصالم موكليه السابقين بل بالمكس 
ثراه يبذل قصارى جهده في خدمة موكله الجديد 
وهو الشعب جثل الاخلاص والنشاط اللذين هها 
إس نجاحه في خدمة الافراد الخاصة . و بدن 
ما يستخدم الحاي ونجار به لخدمة الجهور تتحقق 
رغبته في نيل الشرف الرفيع واعلاه شأن البنة 
وان صاحب الثروة او الع اوالكفاءة يحمل 
في عنقه واجبًا لمواطنيه هو ان يستخدم هذه 
الامور للمصلحة العامة وات الرغبة في تحمل 
الممؤولنات العامة ومشاركة الغيد في اوطارهم 
وميوطن واعالم اللشتركة مصلحة الجموع لأكبر 
مظاهر الاستقراطية كا ابان ذلك اميل فاجيه 

ان ما للمحاءاة في الولايات المتحدة من 
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مكانة سامية راجع الى ما يقدمه افرادها من 
الخدم العامة . فهذا الميدأ وهو مداومة العملعلى 
خدمة الجهور خدمة خالية من الغرض يجب ان 


ا م لفات 


ظهرت في الاعوام الاخيرة حركة مباركة 
في عالم التأليف ترمي الى وضع مؤلفات عربية 
في المسائل القانونية والنشرريعية وهيحركة تنبعها 
الشتغلون بالقانون بالارتياح والسرور لان من 
شأنها ان تكون في مصر فتهًا خاصا بها 
"#متنادمة» يقوم بجانب قضاء الحا 1 
”عمو سنرول قيكل كل منهما الآخر 
ويؤثر فيه . بل ان من شأن كتب الفقه 
والبحث النشريعي ان تنير المسلك امام الشرع 
يا تبديه من ضروب النقد والتحليل وما تعرضه 
من المسائل التي تستجد باتنشار المعاملات 
واتساع دائرتها مما يحتاج الى تشرريع خاص او 
تعديل في النشريع الموجود . 

وقد بدأت هذه المركة بكتاب المرحوم 
فتحي زغلول باشا في شرح القانون المدني الذي 
وضع منذ أكثر من عشرستوات وهو الكتاب 
الذي كان له مع ايجاز مباحثه دوي في عام 
القضاء والتشريع لا لمؤلفه من عظيم القدر ولا 


عله الحاماه 


يكون وجهة نظر كل طالب في الحقوق وكل 
محام حديث العهد بالحاماة فانه هو السبيل 
الموصل للنجاح الذي يصبو اليكل مهما 


القضائية 


وجاء بعده كتاب شرح البيع الذي ظهر 
منذ نحو ماني ستوات لمؤلفه الفاضل مد حلي 
عيسى باشا وه و كتاب تغني شهرته عن التعليق 
عليه 


ثم ظهرت تعليقات حضرة محمد عبد المادي 
الجندي بك على قانون العقوبات فسدت فراعًا 
ظاهراً واغنت المشتغلين بالقضاء عر الرجوع 
الى جموعات الاحكام التفرّقة في ينهم . 

وجاء بعد ذلك كتاب الاستاذ عبد الجيد 
بك ابو هيف في المرافمات وهو او ل كتاب 
الف في الموضوع وقد تونى مؤلفه فيه النزام 
الطريقة العلمية الحديثة في يحثه مع تحر في 
الاساوب وتدقيق في البحث وعمق في الفكرة 
واستعداد للباجمة كثير من النظريات الرئة التي 
درج عليها بعش الحام 

وانا نترك التعليق على هذا الكتاب 
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لحضرة الاستاذ مهي الدين نركات بك القاضي 
باسيوط 

ثم اظهر ابوهيف بك كتابه في طرق 
التنفيذ والتحنظ فكان خير صنو لكتابه في 
المرافمات ٠.‏ 

ثم وضع الاستاذ على رَكي العرابي بك 
كتابه في تحقيق الجنايات وقد ظهر منه لان 
جزءآن. وهو وكتابقم.وحبذا لو توسع مؤلفه في 
طبعته الثانية في شرح بعض المسائل التي تحتاج 
الى ذلك حتى ثم الفائدة المرجوة من كتابه . 

ثم وضع الاستاذان عبد الفتاح السيد بك 
وح دكامل عرسي بك مجموعة القوانين المصرية 
لجمعا شتاتها وضما «تفرقها . 

واظهر بعد ذلك الاستاذ م دكامل عرسي 
بك كتابه في شرح قانون العقوبات وهوكتاب 
لا يستغني عن الرجوع اليه كل مشتغل بالقاثون 

ومن نحو عام وضع الاستاذ عبد الفتاح 
السيد بك كتابه الموجز في قانوت المرافمات 
وطرق التنفيذ وهوكتاب وان كان مؤلنه الفاضل 
قد تونى فيه الايهاز الا انه لم يغفل مسألة من 
مسائل المرافعات ولا من التنفيذ الا محخصبا 
وأبدى فها رأيه . وقد اعانه في ذلك سبق 
اشتغاله في القضاء سنوات عديدة مما جعل 
لكتابه قيمة وعأنا. 

ثم اظهر الاستاذ عبد السلام ذهني الحامي 
كتابه في المداينات وهو الجزء الاول من مطول 
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يقع في نحو ستة اجزاء . وقد توخى المؤلف في 
اكتايه التعمق في البحث والتوسع وصد ركتابه 
بقدمة في اصول النشر يع المصري لم يسبقه المها 
مؤلف من قبل بشل هذا التوسع والتدقيق 
وانا ترجو ان يوفق لاتام كتابه القيم ٠‏ 

واليوم نجد بين ايدينا مؤلفين جديدين 
ولا كتاب شرح عارية الاستهمال وعارية 
الاستهلاك واحكام النوائد على العموم لؤلفيه 
الاستاذ مد كامل حرسي بلك المدرس درسة 
الحقوق الملكية وسيد مصطى بك القاضي 
بالحاي وه وكتاب يقع في نحو الخسمالة صحيفة 
واضح الاسلوب قريب المنال وقد عني واضماه 
بالرجوع الى امهات المؤلفات الفرنسية في الموضوع 
وناقشا آراء الثقهاء وأتيا على آراء الحا 1 
المصرية والفرنسية في المواضي التيتناوذا مؤلفهما 
وتقداها تقدا مفيداً ؤاء الكتاب بغزارة مادته 
مرجمًا من المراجع التي لا يستغني عنها كل 
مشثغل بالقاثون . 

اما المؤلف الثاني فهو « النظام التضاني في 
انجلترا » تأليف حضرة امد صفوت بك 
القاضي وه وكتاب شرح فيه مؤلفه نظام القضاء 
الانجليزي ومميزاته « وتارعخ نشونه وتسلسله .ن 
القرون الوسطى الى اليوم تسلا غير منقطم” 
بغارة اجنبية ولا باقتباسات من امم اخرى ولا 
باصلاحات وتغييرات ثورية بل تطور تطوراً 
مدرجًا غير حوس فترى محكة قدمة تنحط 


1 
ْ وتندثر و تلغ قانونا. وححكة حديئة تنأ من 
جلين اداري 8 قر بقانون وترى اجراءات 
تبتدع بوما. اعتباط) او لغرض مقصود 'فتنبع 
اطرادا او تثبت عرق كأنها قوانين مستوفاة » 
وقد وقع كتابه في ثلاثة اجزاء الاول بخاص 
بتاريخ نشوء الحم من تاريخ الفتح التورماندي 
سنة 5و١‏ م الى توحيد حلم واعادة ترتيها 
سنة 187 . والاني خاص يشرح ترتيب 
الحم الحالي و بشرح اصول الحايات المدنية 
والجائية ,لدييا.. والثالث خاص بالسلطات 
القضائية وشر. 5 حكيفية تأليفها من القضاة وال حامين 
ووكلاء الدعاوي واللحلفين و بين علاقتها بالساطة 
النشزيمية والتفيذية. . 
وان صعوبة الموضوع وتشعبه ودقه التعبير 
الذئي التزمه المؤلف مما يشهد له بالكفاءة 
الفائقة وعما بزيد من قيمة الكتاب وفائدته . 


مجاة المحاماة 


والكتاب جدبر بمطالع كل الذين يعنمهم ان 
يعرفوا سر نظام قضاقي غريب يختلف كل 
الاختلاف عن نظام القضاء المصري والفردي 
ويفضابما ولا كاد يفضله نظام آخر. 

والحامون اجدر الناس بقراءته ققد خصص 
الجزء الاخير من السكتاب لدرس الحاماة في 
انكلترا وهو موضوع ظريف ممتع وقد قال في 
مقدمته « اعجب ما في نظام القضاء الانجليزي 
مهنة الحاماة فلا يجوز احترافها لكل من يحص - 
على شهادة في على القاثون ثما علت درجتها ولا 
تعبلي الحسكومة ترخيصًا مها لمن اراد منهم بل 
ينح حق الحاماة طائفة من الحامين يكونون 
هيئة ليست بجمعية ولا تقابة ولا شركة ولا 
يعارف مها القانون ومع ذلك فليس لاحد ان 
يارس الحاماة الا بترخيص من هذه الطائفة » 
وقد اقتبسنا من هذا الكتاب بعض شذرات 
في غير هذا المكان ١‏ 


ع>لة الحاماه 5 


مرافعات الاستاخ ابوهيف بك 


ظهر في اوائل عام وذو ذكتاب ( الارافعات | لم البث ان تجات لي تاك الصفات العالبة 
المدنية والتجارية والنظام' القضافي في معسر ) | وهذه الروح التادرة المثال التي عرقتها فيه منذ 


. لصديةنا المفضال الاستاذعيد الميد بك ابوهيف 


كنا ندرس عدرسة الحقوق فكان مثالا يقتدى 


ولقدكان لي شرف تقدمة هذا السفر الجليل | به في الثابرة وحب الاطلاع والاجتماد والبحث 


الذي جمع فيه مؤلفه من ابيحاث قانون المرافمات 


المستمر فلقد رأيت الاستاذ في كتابه يضم اليه 


ما يجعلها سهلة التناول على كل طالب وها يمد | كل بحث جديد وكل مبد! حديث . فن اتمارة 


النقص الذي يشعر به كل معمري دعته الظروف 
'بحث المدائل القانونية او تطبيقها فكان عمله 
خدمة وطنية قربت للناس مناهل العم وسهلت 


الى ما نشرته الجلات القضائية من المناظرات 
بين رجال القانون وتقد الاحكام القضائية الى 
البحث في نتاتح الحرب وما ترتب علمها من تأثير 


مم سبله وفتحت الطريق لنشر العرفان وقضت | في المرافعات امام الحا م الختلطة الى استدراك 


على العمد الذيكانت فيه اجراءات الحا م 
واعماطا سراً من الاسرا ركثيراً ما يكون وسيلة 
لدى المشاغيين والمضلاينلاضاعة المقوق وثويل 
العاثون الذي وضع لخدمة العدل وحهاية الحق 
وذمان المساواة الى اداة ظ وعسف واستيداد 
بسخرها القوي لخدمة اغراضه ضد الفقراء 
والجبلاء . 

وفي هذه الايام رأيت الطبعة الثانية لهذا 


الكتاب لخلتها لاول وهلة ننس الطبعة الاولى | أي 


وظننت ان ما شغل به الاستاذ بمدرسة الحتوق 
من تدريس مواد اخرى ظهرت له فها مؤلفات 
قيمة وها عرفته في الطبعة الاولى مر:. ابحاث 
مستفيضة قد يحمله على اعادتما كا هي ولكني 


بعض تقط هامة لم تسكن جاءت في اللكتاب 
الاو لكاجراءات دعوى القسمة ونظام الأوار 
على العرانض وطرق الطعن فبها . ومعكل ذلك 
يفته الالتفات الى بعض الدقائق مثل استعاضة 
لفظ بآخر والعناية بفهرست التكتاب واضافة 
فهرست فرنسي له . 

وبالجلة فان الطبعة الثانية جاءت دليلا 
جيدا على ما لصديقنا المفضال من الفضل العطيم 
فى خدمة العم وذويه وما له من الصفات العالية 
التي يجب علىكل مصري ان يتخذها وجا 
يقتدي به في حياته فان هذه الصفات سر من 
اسرار النجاح للاتم والافراد وهي سبيل الرقي 


0 تمر حهى الريى برلأت 
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علاقت المحامى الاتجليزي موكلى 


( نقلا عن كتاب النظام القضائي ي انجارا ص .78/8 ) 


جرت العادة منذ قرون ان يتوسط بين الحامي 
وموكله وكل دعوى وهذه العادة متبعة الى 
اليوم ولا يمخرج عنها الحابي او يخل عنها باداب 
الهنة فكل مرن له دعوى يوكل فيها وكيل 
دعاوي للمباشرتها واذا احتاج هذا الى اسنشارة 
محام او الى تفويضه بالمرافعة فيها فانه يستشيره 
او يفوضه بذلك و يقالني سبب ذلك انالحامي 
لايمكنه ان يبدي رأيًا في الدعوى او يسيرها 
حتى يتحرى ع نكافة وقائعها ولأكان ال حامي في 
مرك لايليق به ولا يمكنه معه ان يتحرى بنفسه 
عن وقائعها لزم ان يقوم بذلك وكيل الدعوى . 
ويجوز للمحامي في غير المنازعات القضائية 
ان يستشار مباشرة من قبل اي شخص و بغير 
واسطة وكيل دعوى فيأي امر لا يتعل ق بدعوى 
مرفوعة أو مزمع رفعها وفي حالة استنائية يجوز 
للمحامي ان يقبل التوكيل مباشرة من 11 
وهي حالة امهم في القفص يوم المحاكة فيجوز 
للمتهمان يوكل أي محام في الجلسةو يدفع لداتعابه 
جني ايا وفي كنا الالتين لا يرتبط الحامي 
بعقد موكله ولايصحعقد يينهما فان لم ستل اتعايه 
منه سافًا قلامكته رفم دعوى بها وان اهمل 
الحامي الدعوى أو تغيب عن الجلسة او تصالح 
عليبافلا يأ عن ذلك ولا يطالبيرد الاجرابداً 


ولايحصل عد توكيل بين الحامي ووكل 
الدعاوي بل الاخير يرفم الاوراق للمحامي 
للاستشارة او للمرافمة فيها وتستحق الاتماب * 
كلها عند تسليم هذه الاوراق للمحامى وعادة 
يكتب وكيل الدعوى قيمة الاتعاب على غلافها 
ذان قبلها الحامي يمضي نحتما ويؤرخ ويعتبر 
هذا وصلاءنه بالاستلام يعمل به عند تقدير 
اتعاب الحاءاة على الخصم ٠‏ ويحظر على الحامي 
ان يقيد اتمابه تبعس لنتيجة الدعوى فيحصل 
بعضها معجلا وبعضها مؤجلا يمحل بالحكم 
مصلحة موكله اوات يتفق مع وكيل دعاوي 
على قبول كل دعوى منه يأجر معين او ان 
يقبل دعوى بادتي من الاجر المعتاد فكل هذا 
عنالف للأداب المرعية في امبنة ويقال في سبب 
ذلك ان اتعاب المحامي جب ان لا تدور هم 
تتيجة الدعوى سواء نجحت اول تنجح فعمله ” 
في المالين واحد ولكي لا يكو له صا 
مالي في كسب الدعوى باي طريقة فيحمل ذلك 
على التحيل في القانون حيلا غير لاثقة . 

ويجب على الحامي قبول الدعوى ٠١‏ دام 
أجرها مناسبًا لا يقل عن الحد المتعارف فيالمهئة 
الا اذااكانت لديه اعذار تبرر الرفض كان 
اشتغل فيها للخصم من قبل . 
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كل 


ويجب عليه ان لا يتوكل لشخصين | عن اقشاء سر موكله وتلفى أي عقد يعدله 


مصلحتهما متضادة أو ان يتوكل لشخص واحد 
اذأكان يرتبك في الدفاع عنه بسبب ما أمسى 
اليه موكل آآخر من قبل ٠‏ 

ويجب علل الحامي حفظ أسرار موكله وان 
لا يستفيد من علمه بها حتى بعد انتهاء عله في 
الدعوى وللمحام ان تتداخل فتمنعه بأمر تحذير 


ويستفيد به من علمه بهذه الاسرار. 

ولا يجوز افشاء كلمادار بين الحامي ووكيل 
الدعوى والموكل الا اذا تعلق باجراء تزوير أو 
ارتكاب جر ية والمنع في ذلك لصاطالموكل فان 
تتازل عنه جاز الافشاء ووجبت الشهادة عما 
حصل : 


المحااى الاتجليزر ى والفردبى 


( قلا عن كتاب النظام القضائي في اتجلترا س م7 ) 


ذكر الكونت فرتكفيل في كلاءه عن | يتكلم بها الحامي الفرني في المائط المشترك 


المحاماة في الجزء الاول من كتابه عر نظام 
القضاء في انجلترا رأيه في المحاءاة والحامين 
الاتجلدز وقارن ينهم وبين زملائهم الفرسيس 
واعتبر الحاماة في انجلترا أدنى من الحاماة في 
فرنسا فذكر صعوية البدء في هذه البنة وما 
تستازمه من المصارريف الناهظة فيالسنينالاولى 
وارتماع اجو ركبار الحامين واثتقدعلى الخصوص 
ترتيب درجات المحامين الى مستشارين ومحامين 
وعامها وبين نقصا في تدريس القانون وأشار الى 
عدم توسع الحامي الانجليزي في اصول الفقه 
ومباديء القانون العامة وأكتفائهباستقراء احكام 
الحا 0 والقياس علبها والى عدم بلاغتهوفصاحته 
في المرافعة فيدافم عن الهم بقل باللغة التي 


ونسب ذلك الى اسباب اربعة عدم تبحره في 
مبادي* القانون واعتماده في وقائع الدعوى على 
ما يذكره له وكيل الدعوى فلا يكاد يستنتج 
فها شين من عنده ورزانةاحافينالانجليز وعدم 
تأثرم الا بالحجج المسندة الى وقائع ثابتة فلا 
بأخذم توسل او استمطاف ولا يسحرون بالبيان 
اذا تجرد عن حجج مدعمة الى وقائع ثابتة ثم الى 
القاضي الذي كان محاميًا من قبل فهو لايسمح 
للمحامي ان يترافع اءامه الا ما ,يؤثر في موضوع 
الدعوى وليس للبيان على مثل هذا تأثيرنم الى 
رغبة الحامي الانجليزي في الوصول الى نايجة 
قاطعة في الدعوى فان اشببت دعوى سابق حم 
فيها علي وجه ممين فذلك حم لاقانون فيها 


ل 
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فا نكان في صالحه استند عليه بعد انيبينتشابه ا مثل هذا القول لايليق صدوره تمرك يقوم 


الدعويين وا نكان ضده فلا حيلة له في الأمر 
الا ان يبين اختلاف الدعويين احدهما عن 
الاخرى 

واذا نظرت دعوى لدى قاض بغيرمحلنين 
فتأخذ المرافمة شكل المحماورة والمناقشة بين 
القاضي وانحامي 

وقد عاب القاضي على حام مدع في دعوى 
نا مع بنت صغيرة توسله الى امحلفين « ليحموا 
صغار البنات من امثال المنهم » على اعتبار ان 


بوظيفة مدع موي 

ورأي فرتكفيل يستحق الاعتبار لصدوره 
هن عالم فرنسي كير اقام في التجلترا ثلاثين عام 
درس فبها نظام القضاء والدستور وعاثس في 
اثناها رجال القضاء والمحامين والسياسة معاشرة 
الند القرين وتقن من افواههم ماليس في كتههم. 
ومن خيرتي القليلة مما رأيت وقرأت وعما سمعمت 
لا أرى ان مرور حيل من الزمن على كتابه 


يغير شيئا من رايه 


علاقة القضاء بالسلطة التنفيذية بمصى وا ج#لترا وفرنسا 


( نقلا عن كتاب اللظام القضائي في اتجلترا ص سم ) 


أظهر عيب في نظام التضاء المصري اذا 
قورن بالنظام الانجليزي هو ساطة الحسكومة 
على القضاة في مصر وتظهر هذه الساطة فيترقية 
القضاة وتقلبم من بلدا ىاخرى وفي عجز القضاة 
عن اجبار السلطة التتفيذية على اتباع القاتون 
في حالة ما اذا باشرت جية الادارة اجراء عمل 
مالف للقانون فليس للقاضي ان يحم على جمة 
الادارة بالامتناع عن اجراء مايخالف القاثون 
وله فقط ان بم بتعويض الضرر النائيء عن 
ذلك وقد لآيكون ني ماتجريه جهة الادارة من 
العمل او الامتناع عن العمل ضرر مادي يقدر 


عال ويكون فيه ضر ادبي جيم على هن أخل 
يحقه او على تجخو ع الامة مثال. ذلك: مدير ينع 
عضواً بأحدى اللجان الادارية عن حضور 
جلساءها او لايعقد مجاس المديرية بناء على طب 
عدد معين من اعضائه ما يقضي يذلك القانون 
او مأمور يراقب شخصًا بلاحق وينعه بواسطة 
خفرائه من مبارحة متزله ليلا فاذا حدث مثل 
ذلك في انجلترا فلامعتدى عليه ان يطلب من 
المحكة الكبرى امر اجراء اوامر تحذير الى 
الموظف ليجري العمل او ليتنع عنه فأن خالف 
أمر احكة تحبسه لجرعة عصيان أمر الحكة 


محلة الجاماه 


قد يمذر الشارع لا انأ الحم الاهلية 
اذ جعلبها تحت السلطة التنفيذية لأنه انشأها 
ول يكن في البلد قضاة ولا مدرسة لتعليم القاثون 
ولكن هذا العذر سقط اليوم فيجب ان يقرر 
لاقضاء حق رقابة السلطة التنفيذية . 

ويجب ان يزول او على الأقل حدد 
ماللحكومة من اللطة على القضاء من حيث 
الترقية والنقل بتقرير قواعد معينة لذلك كالتي 
تنبع في القضاء الختلط ٠‏ 

واختم هذه المقارنة بعبارة قلا فرتكفيل 
في عرض مقارنته بين نظام القضاء الانجليزي 
والفرني يجب ان تتدبرها جيداً لأأني ارى 
اننا سائرون في الطريق الذي سلكه الفرنيس 
من قبل : قال : 

«ان علة نظامنا ان السياسة تسم جذوره 
فتعيين القضاة وترقيتهم وعزطم ورفع الدعوى 
الجنائية والادانة والبراءة والعفوكل ذلك يجري 
تحت تأثير ديوان مركي يرأسه رجل سياسي 
توليه الغاروف ادارة هذه اليئة زم قصيراً وكل 
اهتامه مد مدة وزارته ومراعاة مقتضيات السياسة 
حتى لاسقط الوزارة . فالقضاء :هدده السلطة 
التي يننظر منها ان تحميه ولا .يعضده الرأي العام 
وليس له ان يستمع الدعوى الجنائية مباشرة الا 


دبل 


ان ترفعها اليه الحسكومة و يعاونه محلفون, يساء 
اختيارمم لاأن السياسة تتح في كينية اتتخايهم 
ويرى انه ان حم على احد من حزب الحكومة 
يمحو العفو حكه فازلك وهن القضاء وعجز 
عن اداء واجبه نحو الامة . 


«اما القاضي الانجليزي فن ذا الذي يشنع 
عنده ومن يجرا ان يوصيه اذا عين لمدةٌ حياته 
فيبق مستقلا جر يثنا مسئندا على قوة الزأي العام 
لايؤثر عليه عضوفي برلان ولا عضوفي وزارة 
ولايحول بينه وبين اجراء العدل نيابة عمومية 
يقتص للضعيف من القوي وفوق ذلك فأن 
احكامه تحترم ولا يعني عمن يحكم عليه بفير 
موافقته . 

« يجب على المنتقد ان ينصف . نتم اني 
امدح القضاة الاثليز ولكن افضل منهم النظام 
الذي يكونهم ويضمن استقلالم فيسل عليهم 
اداء واجمهم وارضاء ضمائرمم وإذ انتقد قضائنا 
فاها اتتقد النظام الذي يثير نزاءا دائنا بين 
ضمارمم وبين مصلحتهم . والقاضي الانجليزي 
الذي لايؤدي واجبه يجب ان يكون رجلا 
سافلا والقاضي الفرسي الدي يؤدي واجبه يحق 
يجب ان يكون ملكا بطلا . تاك هي ميزة 
القضاء الانجليزي على القضاء الفرني » 


مجلة الحاماه 


الجدول (الرول ) ا مستمر 


( نقلا ع نكتاب النظم القضائي في اتجلترا ص 95" ) 


يقصد بالجدول المستمر ان كل الدعاوي 
التي يتم تحضيرها تحال على الحاكة وتفيد في 
في جدول واحد بفرة مسلسلة بحسب تارحخ 
احالتها ولا تنظر دعوى حتى فصل في كل 
الدعاوي التي قيدت قبلها وبذلك لا يشعر 
القاضي انه مضطر الى الاسراع في نظرها ليرى 
ما بعدها ما قيد في جدول ( رول ) جلسته وفي 
ذلك فائدة كبرى من التأني واستيفاء المرافعة 
في الدعوى ويترتب عليها ان يطلع القاضي على 
سائر المستندات في الجلسة ويناقش الخصوم او 
وكلاءهم وهو على عل جفردات الدعوى و بتفاصيابا 
بدل ان يحار في تكبينها في غرفة امشورةوبذلك 
لا تنظر دعوى حتى يحكم في التي قبلها ولاتتأجل 
دعوى عدة اسابيع للنطق بالمم لان القاضي 
في مصر انما يؤجل الدعوي للحكم غالبا لكي 
يحك بتفاصيل الوقائع فاذا ألم بذلك سسهل عليه 
الحكم ويندر تأجيل النطق بالحكم لبحث 
نقطة قانونية 

ومن فوائده عدم اضاعة الوقت على ثلاث 
قضاة في جرد ( رول )كل جلسة وتأجيل ثنقي 


الدعاوي . وعدم اضاعة الوقت على الحامين 
والخصوم بالحضور في جلسات متعددة لتأجيل 
الدعوى وهم لا .يعمون ان كانت الحمكة ستقبل 
طلب التأجي لآو لا. ومن فوائده ان يعلم بالضبط 
عدد الدعاوي المتأخرة في الحكة لان الدعاوى 
المؤجلة بطلب الخصوم لا تعتبر متأخرة على 
الحسكة بل المتأخرهو مايريد الخصوم الفصل 
فيه ولا تجد المحمكة وقنًا لذلك . وءن فوائده 
انه اذا احتاج خصم لتأجيل دعواه لسبب وجيه 
وقد أنى او قرب دورها واجيب طلبه فلا تؤجل 
عدة اشهر بل تؤجل أقل أجل يطلبه ويكون 
تأجيلبا الى ما بعد بضع دعاوي او على ان 
توضع في اول الرول بعد اسبوعين أو شهر 
ملا يحسب ما يقتضيه سبب التأجيل . 

ولنظام الجدول الدائم فوائد غير مباشرة 
فانه بيؤول مع الزمن الى تحسي نكل نظام المرافمات 
المصري فيؤدي الى استهال المرافماتالكتابية 
والى الدقة في تحضير الدعاوي لان الدعوى اذا 
جاء عليها الدور تجب الحاكة فيها بالالة التههي 
عليها ولا يجوز التعديل في الطلبات او في وقائع 
الدعوي الا لاسباب قوية وبشروط صارمة 


مجلة المجاماه 


يذل 


وارى ان الجدول المستمر لا يستقيم الا 
اذا قررت المرافعات الكتابية ووسع اختصاص 
قاضي التحضير أو سمح رئيس الدائرة او لأحد 
قضاتها بالفصل وحده في غرفة المشورة في كل 
طلب يتعلق بالتأجيل والمم فيه مادام لمم 
فيه لا يؤثر على الك في موضوع الدعوى . 


ونظراً لصعوبة البدء في تنفيذ أي نظام 
دفعة واحدة أرى ان يبدأ بنظام الجدول المستمر 
في محكة الاسئثتاف العليا وبعد ات يعتاده 
الحاءون مدة يعم في الحام الابتدائية ثم في 
الحام الجزئية اذا أدخل فيها نظام التحضير 
على أي وجه. 


( نقلا عن كتاب الظام القضائي في انجاترا س .9لا" ) 


عن م له بالصارريف في انجلترا يرجم 
على خصمه يكل الرسوم التي دفعها و بالمصاريف 
التي دفعها أجراً لوكيل دعواه و بأجر المحاني 
كاملاوان ل يكن له وكيبل دعوى أو عام 
فانه يرجع على خصمه بالرسوم التي دفعها 
وبالمصاريف المقررة لاجراء_كل عمل في الدعوى 
والتي يدفع لركلاء الدعاوي اجرثم يقتضاها . 
ولايخنى ان الخصم في الدعوى المانية يتكلف 
غيد اارسوم وأجر الحابي مصاريف اخرى في 
كتابة الاعلانات وغيرها واذا قام بذلك بنفسه 
فانه يكلف نفسه جهودا و يضيع وقنا يجب ان 
يرجع بقيمته علي خصمه الذي سبب له ذلك . 
امافي مصر فالذي يحم له بالمصاريف لا يأخذ 
غير الرسوم القانونية التي يدفمها للمحكة وميلمً 
حقيراً نظير أتعاب المحاءاة واذلك لا يجد من 


ليس على حق ضرراً على نفسه في المعاملة في 
الدعوى . اما في انجلترا فيجد في ذلك ضرراً 
كبيراً خصوصا في محام المديريات ( الحام 
الجزثية المدنية ) فاذا أجل الدعوى لسببكان 
يمكن ابداؤه في جلسة سابقة قد يلزمه القاضي 
بمصار يف حضور خصمه وحضور شهوده وأجر 
وكيل الدعوى أو الحامي الذي حضر في الجلسة 

فإذلك تعتبر المقاضاة في انجلترا غالية فن 
خسر دعواه يخس ممها مصار يف كثيرة ومن 
كسبها يسترد على الاق لكل الرسوم وثل يكل 
المصاريف التيصرفها ا فيها أجر وكيل الدعوى 
وأجر الحامي 

ورأبي ان توضم تمريفة للمصاريف غير 
تعريفة الرسوم يقدر فبها مصاريف اجراء كل 
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مجلة المحاماء 


عمل من اعمال المراقعات لدى الجام ومن بح دفع الدعوى بالماطلة في اجرآ انها لانه يعم ان 


عليه بللصاريف يازم يدفع هذه المصاريف الى | كل خطوة فيها وكل عمل يزيد المصارريف التي 


خصمه فوق الزامه بالرسوم . 


سيدفعها . وفي انجائرا ينع المدعي في بعض 


وتقرير هذه المصاريف يؤدي بلا ريب | حالات من السير في دعواه حتى يقدم أمانة 
الى تقليل الدعاوي ويحمل المدعي عليه علرعدم | على ذمة مصاريف المدعى عليه 


ومقارثته بنظام التحضير في مصر 
( نقلاعن كتاب الظام القضائي في اتجلترا ص #الابم ) 


ليس لنظام التحضير في مدر فائدة سوى 
ان أول وثاني تأجيل للدعوى يقع لدى قاض 
منفرد يسمى قاذ يالتحضيروما بقيمنالتاجيلات 
التي لاحد ذا يقع امام دائرة من ثلاث قضاة 
ويتلخص النظام الانجليزي في ان نالب 
القاضي يتصرف في كل الطلبات في الدعوي 
سواء التحضيرية أو المبيدية ويعبارة أخرى 
يتصرف فيكل طلب في الدعوى غير الحكم 
في موضوعها ولا تقيد الدعوى اثناء التحضير 
في جدول الحسكة وتؤجل من جلسة الىاخرى 
بل هن له طلب من الاخصام يطلبه من النائئب 
باعلان بسيط الى خصمه فياعر به النانب ويحدد 
ميعادا لتنفيذ أمره ولا يؤجل الدعوى لجلسة 
معينة ومن يتراءى له طلب آآخر يطلبه بهذه 
الطريقة قبل أو يمد تنفيذ الأعر السابق حتى 
م تحضير الدعوى و يطلب أحدالخصوماحالتها 
على الحاكة وحتى بعد ذلك اذا اراد خصم 
طلا يطليه من التائب * 


ولست أرى ما نع توسيع اختصاص 
قاضي التحضير ليشمل الفصل فيكل طلب 
غير لمكم في موضوع الدعوى وجعل قراراته 
المبيدية قابلة للاستشاف لدى الحمكة الابتدائية 
ومعنى ذلك أن يؤذن لكل قاض أن فصل 
بمفرده في كل طلب غير المكم في موضوع 
الدعوى . مثلا ما الذي ينع ان يكون لقاضي 
التحضير السلطة في تعيين خبير في دعوى 
اثبات حالة وفي سائر الدعاوي وفي الحم باحالة 
الدعوى على التحقيق وبالحم في بعض 
الدفوع الفرعية ؟ أليس من العطل ان لا.يكون 
لقاضي المنتدب لتحقيق 
استبدال الخبير اذا توفى او طلب اقالته من 
المأمورية 35 أن الدائرة كلها لا سلطة لما في 
تعيين الخبير غير ذكر اسم من عليه الدور؟ 

وما الذي ينع والدعوى مخالة على الحاكة 
اذا استجد طلب يدعو للتأجيل ان يطليه 
الخصم من رئيس الدائرة فيغرفة المشورة باعلان 


دعوى مدنية سلطة 


عله الحطماه 


1 


:سس سس سس سس بت سسسب حب 


بسيط الى خصمه قبل حلولاليومالمعينللرعوى 
وبذلك يتوفر على قاضيين وقتهما وفي ذلك 
تعجيل لنظر الدعوى . 

وفي مصر لا وجود لنظام التحضير في 
الحم الجزثية وفي انجلترا يقوم بالتحضير في 
هذه الجا كتابها وم من طيقة وكلاء الدعاوي 
اتقنوا دراسة قوانين المرافعات ومارسوها عملا 
في مبثهم نخس سنوات على الاقل ولا يمكنان 
يعهد مهذه الوظيفة لكتاب الحم الجزئية في 
مصر ولست ارى ما يمنع ان يعهد بها الىوكلاء 
النائب العمومي لتكو تلم ريما في الدحاوي 
اللدنية قل ان يأني عليهم الدور للجاوس 
لاحم . وتقدم المهم الطلبات باعلان بسيط الى 
الخصم ولا يازم حضور الخصوم شخصيا أو 
وكلانهم ويكتني بذّكرات كتابية في الطلب 
والرد عليه ويتصرف الوكيل فيالطلب فياقرب 
وقت مكن وهذا عين النظام التبع في تحضير 
الدعاوي لد ىكاتب محكة المديرية في انجلترا . 

ولا اظن ان قيامهم مبذه الوظيفة سيززيد 
ماهم كثيرا أو يدعو الى زيادة محسوسة في 
عددمم وان أدى الى زيادة عددمم قليلا فانه 
حم يؤدى الى اتقاص عدد القضاة ولكيلا 
تور هذه الأمورية على قيامهم بالتحقيقات 


الجنائية وعلى ضرورة انتقالم الى مكان وقوع 
الجرية لا يازم أن يفصل في الطلب في جلسة 
علنية بل في غرفة المشورة يحضور الخصوم أو 
بغير حضورثم مع, الآكتفاء بذكرات كتابية 
منهم . وتكو نكل قرارات وكيل النيابة في 
تحضير الدعاوي المدنية قابلة للاستئئاف لدى 
القاضني ويجب ان يقرأ مع هذا الاقتراح ما 
اقترحه من انقاص عملوم في مراجعة تحقيقات 
دعاوي الجنح وني حضور جلسات الجنح 
واخالفنات 

ولا فائدة من ادخال هذا النظلم في الحا 1 
الجزلية الا اذا عمل فها بنظام. الجول المستمر 
وبذلاك لا يازم عقد الجلسات الجزئية للمحاكة 
في الدعاويي_الجاهزة للمرافعة؛ الامرة كل شبر 
ويستمر دور الانمقاد يوم أو أكثر حتى م 
الفصل في كل الدعاوي الجاهزة . 

ويرفع الاستئناف عن. قرارات وكيل 
النيابة الى قاض منفرد بالحكة الكلية أو مركز 


عاصمة المديرية 
احطر صنفوت 
القاضي بالحاكم الاأهلية والاستاذ بمدرسة 
الحقوق الملكية 


1١‏ مجلة اللحاتام 


قانون هرة 8" لسنة 1957 
بتعديل الامر العالي الصادر في 14 نوفير سنة 1655 بترتيب الجالس الحسبية 


المعدل بالقاتون غرة ٠١‏ لسنة 1918 


بعد الاطلاع على الامر العاي الصادر في 
مد جادي الثانية سنة 114 ( 19 نوشيرسنة 
دما ) بالغاء اقلام بدت امال وترتيب الجالس 
الحسبية المعدل بالقانون غرة ٠١‏ لسنة 1914 » 

وبناء على ما عرضه علينا وزيرا الداخلية 
والخقانية , وموافقة رأي مجلس الوزراء » 

رممنا ا هات : 
مادة ١‏ - استبدلت بالمادة الثالئة من 


( ثانا ) أحد الاعيان يعينه المديز مع 
اقرار وزر الداخلية 

فاذا غاب القاضي المندوب والأمور مكون 
الرئاسة للقاضي الشرعي ويكل الجلس من 
ينوب عن المأمور من موظني امركز. 

مادة ٠‏ - استبدلت بالمادة الرابعة هن 
الامر العالي المشار اليه المادة الآآنية : 

تشكل الجالس الحسبية بلمديريات 
والحافظات بالكيفية الآنية : 


الامر العالي المشار اليه المادة الانية 3 ) اولا) قاض من الحا الاهلية ينديه 
يشكل في كل مركز مجلس حسبي | مجلس الوزراءبصفةرئيس؛ ويجوز عندالاستعجال 


بالكيفية الآآنية : 
( اولا ) قاض من الحم الاهلية يندبه 
وزير ا حقانية بصفة رئيس , فاذا غاب تكون 


ان يندب بقرار من وزير المقانية على ارت 
يعرض الامر بعد ذلك على مجلس الوزراء » 
فادا غاب تكون الرئاسة للمدير أو الحافط او 


الرئاسة لأمور المركز وكيل المديرية او المحافظة , 
( ثاني ) قاض شرعي اوعالم آخر موعلاء | ٠‏ ( ثانا ) قاض شرعي او عالم آخر يعينه 
ا مركر يعينه وزير الحقانية وزير الحقانية » 


مجلة الحاماه 
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( ثالنًا ) أحد الاعيان يعينهوزبر الداخلية 


صدر بسراى عابدين في 4" ربيع الثاني 


ويكون انتخابه بقدر الامكان من ساكني الباد سنة 1541 ( 1 ديسمير سنة 1989 ) 


بعد الاطلاع على الاأمر العالي الصادر في 
٠‏ ديسمير سنة 1911 القاضي بالحاق مدرسة 
الحقوق الملكية بوزارة الحقانية» 

ولا كان من المفيد انشاء جمعية عمومية 
للاساتذة في المدرسة المذكورة لابداء رأمبا فها 
يتعاق بالاقتراحات الخاصة بالتعليم ولاتحة نظام 
المدرسة وغيره مما .يعرض على مجلس الادارة 
طبمًا للمادة الثالثة من الاثمر العالي المثشاراليه» 

قرر مايأتي : 

مادة ١‏ - ينشأ مدرسة الحقوق اللكية 

جمعية عمومية تدعى الجعية العمومية لاساتذة 


الذي به محل توطن الشخص المقتضي النظر فؤاد 
في امره ٠‏ يامر حضرة صاحب الجلالة 

مادة - على وزيري الداخلية والمقانية, ' رئيس محاس الوزراء ووز بر الداخلية 

كل منهما فيا يخصه تنفيذ هذا القانون الذي, محمد توفيق نيم 
يعمل به بعد ثلاثين يوم مك تاريخ نشره وزير الحقانية 
بالجرربدة الرمعية احمد ذوالفقار 
وزارة القانية 
قرار بانشاء جمعية عمومية لاساتذة مدرسة الحقوق الملكية 
وزير الخقانية مدرسة الحقوق الملكية . 


مادة ؟ - تشكل هذه الجعية من ناظر 
ووكل وجيع اسائذة المدرسة المذ كورة وريصح 
ان بدعى لحضورها الاساتذةالنتدبون للتدريس 
مها مؤقنًا بقرار .يصدر من ناظر المدرسة.ويكون 
سكرتير المدرسة سكرتيراً للجمعية . 

مادة جم تكون هذه الجعية نحت رئاسة 
ناظر المدرسة وعند غيابه أو وجود مانع له عن 
الحضور تكون تحت رئاسة وكيلبا فان غابا مما 
أو وجد ما ينعهما عن الحضور تكون تحت 
رئاسة اقدم الاساتذة بها ٠.‏ 

مادة ؛ - يدعو الجعية رئيسها الى الانمقاد 


1١ 


عله لماه 


كي رأى لزوم لذلك ولا مكو ن تاعاس6 


( رابما ) ملحب .تتريره نمو اللبة الذين 


الا اذا حضره تا الاعضاء على الاقل. وتصدر | يتقرر دقنهم نهائيًا أو حرماتهم تأدييًا مك 


قراراتها بأغلبية آراء الاعضاء الحاضرين فاذا 
نساوت الاصوات ,يرجح القسم الذي فيهالرئس 
:وتدون قرارات اجفعية في عمحضر خاص . 

ماذة ه - يعرض ناظر المدرسة او نائبة 
على الجعية المقترحات المتعلقة بالمسائل الآآنية 
لتبدي رأمها فيها : 

(أولا ) لانحة المدرسة وبرامج التعليم 
وخطط الدراسة» 

( ثانا ) تقرير الاجازات التي تعطل فبها 
الدراسة » 


( ثالتا ) اختيار الكتب الدراسية , 


الحضو.في الامتحانات » 

( خامسا ) توزيع المواد المقررة لسنوات 
الدراسة بالمدرسة على اساتذتها . 

وترفع محاضر جلساتها المشتملة على آزائها 
لجلس الادارة المشار اليه في المادة الثالثة من 
الامر العاللي الصادر في ٠١‏ ديسمير سنة؟191 
للاستئناس برأمها ‏ 

«مادة + - على ناظر مدرسةالحقوق الملكية 
تنفيذ قرارنا هذا 

بولكلي في ١١‏ 'وفبر سنة 19517 


مصطفق قتحي 


برذذا 


أتفاق موّقث 
بين الحكومة المصرية وحكومة فلسطين بشأن تسليم الجرمين 


نظراً لا تبينته حكومتا مصر وفلسطين من | لجرعة غير الجرائم السياسية شرط ان لا.يكون 


ضرورة عقد اتفاق مؤقت يينهما ينظ به تسليم 
الجرمين ويحقق اداء المدل على وجه أصح ‏ 
فد اتفق الموقعان فيه ما للها من السلطة التامة 
الخولة لكل منهما من حكومته على الاحكام 
الآنية: - 

١‏ ل تتعهد الحكومة المصرية وحكومة 
فلسطين بوحب هذا الاتفاق بان تسل كل منهما 
الاخرى الجرمين الماربين وذلك بحسب 
القواعد والشروط المبينة بعد . 

+ - تتمهد كل من المكومتين بان 
5 بناء على طلب املسكومة الاخرى : 

(1) الاشخاص الدين صدر ضدهم أمر 
بالقبض لطرية:( غير الجرائم السياسية ) ممن 
الجرائم الدلخلة-في اختصاص خا الحمكومة 
الطالبة التسليم.والمعاقب عليها بالحيس أدة سئة 
على الاقل اوبعقوبة أشد. 

٠:‏ (ب) الاشخاص الذين حكت علييم 
عام المكومة الطالبة التسليم بعقوبة الحيس 
لمدة سنة على الاقل او بعقوبة اخرى أشدامنها 


الحكم قد نقذ يقامه ولا يعتير الحكم الذعي 
يصدر في غيية انهم في جنحة او جناية حك 
بعقوبة » غير ان الحكوم عليه على هذا 
الوجه يعامل كنهم . 

ع - لااسري هذا الاتفاق الا على 
الاشخاص الذين يكونونف يقتضى القوانين 
المعمول مها في مصر خاضعين فيها لقضاء احدى 
الحلم المصرية الجنساني وعلى ذلك لا يجوز 
لمكومة مصر ولا المسكومة فلسطين انتطلب 
تسيم شخص غير خاضع لقضاء هذه الام 


.ولا ان تطالب بالموافقة على تسليمه . 


كو طلباتتسلم الجرمين الهاربين 
من وزير القانية اذا كانتصادرة من الحكومة 
المعمرية ومن الندوب الاي لحسكومة 
فلسطين اذاكانت صادرة من هذه الحكومة . 

0 - ( أولا ) يصحب طلب تسلم المجرم 
اهارب بجميع ما يتيسر من البيانات التي يكون 
من شأنها اثبات شخصية من يطلب تسليمه 


وتعيين محل وجوده ٠‏ 
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( ثانا ) ويصحب ايضًا مثل حذا الطلب 
بالمتندات الآنية : 

)١1(‏ عند ما يكون الطلب مينيًا-علي امر 
بالقبض » أصل هذا الامر او صورة منه مصدق 
عليها يالها طبق للاصل وكذلك صورة مصدق 
عليها من شهادات الشهود التي أديت امام 
القاضي أوأي شخص آخر مكلف بالتحقيق 
أومن الحاضر أو من أي دليل آخر بني 
عليه الانهام ‏ 

واذا كان الحم صادرا في غيبة امتهم 
في جنحة أو جناية وجب ايض ان يصحب 
الطلب بصورة مصدق عليها من الحم او امر 
التنفيذ الصادر بناء على هذ الي , 

( ب )عند ما يكون الطلب مبتيًا على 
2 صادر في مواجية المتهم ؛ صورة مصدق 
علييا من الحم أو أمر التنفيذ الصادر بناء 
عليه وشهادة من وزارة المقانية أو أي سلطة 
اخرى ممائلة لما في القطر الصادر منه الطلب. 
دالة على إن الحك اصبح واجب التنفيذ . 

- لكل من الحكومتين المتعاقدتين 
الساطة التامة في البت فبا اذا كان هناك وجه 
لقبول الطلب الصادر من الحسكومة الاخرى 
يتسلم بحرم هارب بناء على احكام هذا 
الاتفاق ويتولى المحم يذلك السلطة القضائية 
أو أية سلطة اخرى يكون ذلك مناختصاصها 
بناء على القوانين السارية فيالقطر صاح ب الشأن 


عحلة اللحاماة 


١‏ - لا ترخص الساطة الختصة بالفصل 
في طلب النسليم يتسلي الجرم الهارب الا متى 
تبث لديها : 

(1) عند ما يكون الطلب مبنيا على امر 
بالقبض » ان الادلة المقدمةكافية لحاكة المنهم 

( ب) عند ما.يكون التسليم مبنا على 
حم ان الادلةكافية لتبرير الحم الصادر, 

( ج ) ان لا تكون الجرعة المنسوبةللنتهم 
اوالتي ح عليه من اجلبا في جميع الاحوالمن 
الجرائم السياسية وان لا تكون الغاية من طلب 
التسلم هي حاكة الجرم المارب او توقيع 
العقوبة عليه من اجل جرية سياسية . 

م - في تطبيق هذا الاتناق لا تعد 
الجرائم الاني ذكرها جرائم سياسية 

)١(‏ جرائم الاعتداء والنهب والسرقة 
بأكراه سواء وقمت هذه الجرائم من شخص 
واحد أو[ كثر وسواء ارتكيتضد احاد الناس 
واملاكهم أو ضد السلطات الحلية أو ضدالتكك 
الحديدية وغيرها من طرق المواصلات والنقل؛ 

( ب )كل تعد على شخص خلالة ملك 
مصر او شخص المندوب الساي لحكومة 
جلاة ملك بريطانيا في فلسطين  .‏ ' 

و - اذا تقدم طلب تسليم جرم هارت 
وكانت عام الباد المقدم اليه الطلب مختصة 
بنظر الجريمة النسوية لهذا الجرم الهارب تجوز 
الحكومة هذا البلد اتخاذ الاجراءات اللازمة 


عجلة الحاماة 
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لحاكته امام محاكبا بدلا من قبول طلب | لذلك الشخص قبل حاكته فرصة للعودة الى 


النسليم فاذا لم يحالم الجرم في خلال الثلاثة 
الاشهر التالية لورود طلب النسلبم فيتعين علي 
المكومة صاحبة الشأن أن تساله متى توفرت 
الشروط الاخرى المنصوص عليها في هذا 
الاتفاق . 

٠‏ - لا يجوز اقامة الدعوى امام جام 
البلد الذي سل اليه شخص بناء على أحكامهذا 
الاتفاق من اجل جرعة ارتكبت قبل تسليمه 
غير الجرعة او الجرائم التي يمكن اثباتها بالوقائم 
التي حصل النسليم بناء عليها وذلك مالم يتح 


القطر الذي سلمه . 

١‏ - تدف مكل من المسكومتين للاخرى 
بناء على طلمها جميع المصاريف امثرتبة على 
تنفيذ طلبات التسليم التي تقدمما اليها ٠‏ 

يجري العمل مبذا الاتفاق المؤقت ابتداء 
من شهر اكتوبر سنة 145 ويستعاض عنها 
فيا بعد باتفاق ناي يبرم بين الحسكومتين . 

حرر من أسختين ي؟ 


(امضاء) ثروت (امضاء) هربرت ويل 


11 مل الحامام 


العرد ايم الثالى والكالتُ ال اتات 


فهرست الاخكام. 


١‏ |11 ]| محكة النقض والابرام | وقت ارتكاب الجريمة 

| عد| »2 »> » | اختلاس اموالاميرية.عقوية بدنيه. استعال الرأفة 
| عد| » » 0 » حرمان المنهم من حق الدفاع 

6؟ | سد | »2 » » | التعوريضالذي يطلبهالمنيممنالمدعيالمدنيو بالمكس 
8 |4كة «  »‏ » الاخلال بق الدفاع 

أهد|: »> » » اعمال تمحضيرية . شروع في تنفيذ . 

٠١‏ | حد ]| »6 »2 » | وجوب بيان الواح . اغفال البيان . وجه نقض 
1١‏ ألا | » »> » عدم وجود فائدة للطاعن من الطعن 

5 لاد | » 0 » الدفاع عن النفس ٠‏ براءة 

| | » » 0 » التتازل عن مماع شهود النني وحق الدفاع 
امعزلاد| » »0 » الدفاع عن النفس 

؟* |0" « »4ه » التقرير بالنتقض وتقدىم الاسياب 


عم امء | » »> 0 » واقعة لا بعاقب عليها القانون 

4* |8" « » 0 » عاهة مستدعة . من المسئول 

هم | 0ه « »6 0 » عاهة مستدعة 

دم أاؤند| » »0 » المعارضة . زوال اليطلان 

“م | عد | » 22 »2 »> | التبديد.اركان الجرعة . رد المبلغ 
دمأكد|  »‏ » » تهمة جديدة . بطلان في الحكم 


وم ٠|‏ « »> 0 » بة الذفاع . استجواب الت 
حريه الدفاع . استجواب 


يف 


آذدا 


مجلة 


محكة الاسئئناف الاهلية 


الحامام” 75 


بيع .حصة شائعة . مادة ؟45 مدلي 

انذار. تقادم 

منع التأجير من الباطن . مخالفة . الشمركة الزراعية 
المادتان و5808 مدني 


اجارة . حريق . عبء الاثيات 


اختصاص الاك الاهلية .دعوى استحقاق.ضام. 
« »« 6 ى الحم الاهلية .دعوى امن 


الجلس الحسبي العالي 


» الزقاز اق 
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ْ 


ْ 


اجنبي . المادة 1 من لاشحة الغرتيب 
التنازل عن حقوق القصر 
حجر . ضمف الذاكرة 
وصي مختار 
تقادم . تغيير صفة وضع اليد 
اختصاص الما 1 الاهلية . المطالبة برد الصداق 

تحكيم العرف 

مسئولية رجال الحنظ.تعطيل قانون ٠١‏ نوشيرمنة 1884 
جوازتملاك الوقف عضي ١١‏ سنة (المادة ا/امدلي) 
تعاقد عن الغير . الشرط الجزافي . العر بون 
قسمه . سداد شريك ماعلى حصته من الديون 


لي على خيده من الشركا . عدم ضرودة قبول 
الشريك المدين 


مجحاس بلدي . لجنة الانتخابات . مسئولية الحكومة 
اختصاص الحم الاهلية 


1١14 


مرة 


إنإنا 


آنا 


لاه 


مه 


لحن 


لمكم | ممحيفة 


م أمحكةطنطا الابتدائيةالاهلية 


دنا 
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مجلة الحاماه 


»  » أسيوط‎ » 


04 طنطا ظ« 0 


»  » الزقازيق‎ » 


» العياط الجزئية 


حق الفسخ ٠‏ استعاله .عدم جواز الر جوع عنه . 
ْ تميين قم - أمر إداري . عدم أكتسابه قوة الشيء 
امحكوم فيه 
سلطة محكة الجنح المستأنقة عند نظر الدعوى بعد 
إحالته! علييا من محكة النقض 
| هل لحكة الجنح المستأنقة ان تحكم في الدعوى 
م اذاالغت الحكم الصادر بقوط المق في اقامة 
١‏ الدعوى العمومية اتعيدها حتكة أول درجة ؟ 
| قانون تحديد ايجارات الاراضي الزراعية . تطبيقه 
١‏ بالنسبة لمن دفع الايجار مقدم) . 


اي لاي ار 
في الموضوع 
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محلة الحامنام 58 


فهرست الابحاث القانونية والشكوون القضائية 


الخدمة العامة والغرض الاسمي من الحاماه ( مترجة ) 

اللؤلفات القضائية ' 

مرافعات الاستاذ ابو هيف بك ( للاستاذ مد بهي اللدين بركات ببك ) 
علاقة الحامي جوكله في انجلترا 

الحامي الانجليزي والفرشسي 

علاقة القضاء بالسلطة التنفيذيه بمصر وانجلترا وفرنسا 

الجدول (الرول ) المستمر 

مصاريف القضايا في انجلترا 


نظام التحضير في انجلترا ومصر 


فبرست القوانين والقرارات والمنشورات 


قانون غرة 8” لسنة 1978 بتعديل الأأمر العاليي الصادر في 15 نوقير سنة 1857 
بترتيب الجالس الحسبية . 


قرار بانشاء ججعية عمومية لاساتذة مدرسة الحقوق الملكية . 


اتفاق مؤقت بين الكوءة المصرية وحكومة فلسطين بشأن تسل الجرمين 


1 مجلة ألخاماه 


اعتذار 


تعتذر عن تأخير ظهور عددي وير وديسمير عن موعدههما سبب استقالة 
حضرة الاستاذ رئيس تحرير الجلة واسناد رئاسة تحر يرها الى سواه . على انه ايتداء 
من شهر ابريل سينتظم صدور الجلة بحيث لايتأخر عدد عن شهره ٠‏ وسيوزع مع 
هذين العددين عدد شهر يناير و يعد اسبوعين بوزع عدد فبراير ومعه فبرست سنة 


+148 وني اوائل ابريل يظبر عددا مارس وابريل م9 


رجاء 


يدجو قل تحير الجلة من رجال القانون قضاة كانوا أو نوابًا او محامين او 
أساتذة ان يرساوا الى ادا الغجلة ما يعن لم من الابحاث القانونية كا يرجو على 
الخصوص حضرات القضاة والحامين ان يرساوًا صورا من الاحكام التي تصدر في 
القضايا التي يباشرونها متضمنة مبادىء قانونية آو أيحانًا مفيدة كا يرجوهم ان يرسلوا 
صورا من الاحكام الاستثنافيه التي تصدر في قضايا ابتدائية نشرت احكامبا في 


الجلة اتام للفائدة المقصودة من نشر الاحكام .2 


رئيس تحرير اليو : عرز غائى ‏ صاعر رئيس افر بر : مر صبرى اب وعم 


ك5 


لا" 


> 5 5 


لا 
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ا عد عا عن عن عن عن عدا عن عدا عتا لد عتاا عنا عنا عنةا لاا عن عن لت عنا عندا لنا عنا عن عن الا عن ع ل 


5 5 1 1 7 0 1 6 1 6 1 6 0 1 0 1 0 1 6 2 2 2 6 2 2 6 


المحاما 


( السنة الثالثة ) 


5 2 

الا كراه . ظزف مشدد للجرعة 

اختلاس . وجوب بان العصد الجنالمى 

اسياب غير وافية . تناقض فى الاسيات . 
أوجه نقضص 

تأجيل ا حسم مرتين . لبس وجه_نقطل 

وجوب بان الواقعة . لاسمابعد حك البراءة . 
وجه نقض . 

العاس . غش . اسياب جديدة . اسباب 
اقدعة 

التحو يل الناقض . توكيل فى القبطن . حق 
الخصومة . 

القاسى . عدم الفصل فى الطلبات 5 الطلبات 
الاصلية والطلبات الاحذياطية . التناقظن فى 
منطوق الس 

الغاس . الاسبا بالواردة ى صحيفة الالعاس . 
سيب جد يد يعد الميعان 


استئناف . قيده قبل الجاسة باق وار بين 


اساعة . 
الاثبات بالبدنة . مواتع الاست<صال على 
كتاابة . 
التنفيذ المؤقت . معي كلمة سند غير رسمى 
ل ينازع فيه . 


حجز محفظى على ما للمدين لدى الغير . المادة 
00 . الدين الغفير الواجب الاداء وتطلب 


الحجز. 
الما س . تناقض .ف المتطوق لا فىالاشباب 
كم . عد لمكن . الحمكين . 


وق - قسقة ٠‏ مايق .ا لمدتغرممينة . بطلان 
تقادم . مادة 0١‏ مدل . ريع الوقف . 
استحقاق مستحق . 


الحامالا 


( العدد الرابع ) ( السنة الثالثة ) 
عرة الحم | صحيفة 
بوب 35 دو اه« « استئناف . رسوم قم الكتاب . حلم اودة 
المشورة . 
ُُ وس المجلس الحسي العالى | وص مختار 
4 لف د << « | حجر.ضعف السمع.تقدم فى/اسن.كف البصر 
1 ف ١‏ «ادا«م تركات العساو يبن . الحكةالخصوصة . الجا لس 
الحسبية . اختصاص 
5 5325 مجلس الحسى العالى اجرا آت اسةدعاءالمطلوبالحجرعليه . الى 
0 4. بطلان الاجراآت 
41م يفنا 0 0 « | طائفة الموارنة . اختصاص الجاس الحسى 
2 سمب أمحكة مصر الاجدائية| اجارة. طلب الاخلاء . استناف . اسياب 
الاهلية 2 أطلب الاخلاء 
كد م أمحكة بي 508 احكام نهديديه . تعو يض . وجوب التقاضي 
الابتدائية الاهلرة أمن جديد. وجوب اثيات حصول ضرر ٠.‏ 
2 حس أمحكة العياط الجزئية حريق . م-ؤلية الزويحة. 
هد بس د « اللبان م« «| كفالة.ايقاف”نفيذ حك .مالكيةقيمةالكة لة. 
هم ١6‏ « م مص را لاججدائية خصومة. جواز رفع الدعوى من الوكيل. احكام 


الاهلية ١‏ أعمكرية .تأثيرها فى آهلية الوطني . 
و « «الشرعيها وقف.لفظ الاولاد. تفسير شرط الواقف 
« « ا« « وقف الشروط العشرة . عليكها لفرد اولطبقة 
ذو 1 « الزفازيقي « أوقف. اشيراطاانظرللارشد . الارشدية. تصادق 
2 


ع ١‏ الاستئناف المختلطة| وقف . الاستح أ . طبيءة حق المستحق 
تنازل ا استحقعن نصيبه فالر بع .موافقةالتاظر 

5 17 0 0 0 وقف .المستدق .الخصومة. جنسيةالامستحق 
اختصاص 

56 / 1 0 0 0 وقف . جنسية الواقف . ااختعباص 

كه 0 د <١‏ « | وقف. أجر التاظر. الولايةيخاط , 

ف ١4‏ 0 مسكولية . اصابة. اغاثة . 

مه 1 عام أجنبية مسئولية. شركاء فى المسؤلية . تضامن. جنحه 
أو شيه جنحة 

المقالات 
١6‏ الخيراء فى الحطوط فى مصر 
القوانين والقرارات 


٠6‏ قانون عرة ١‏ لسنة مب بتنظم قضايا |المكومة 


الث اشاث 


ال مواماة ممه 


عدخ يناير سنت ١٠١77‏ 


ا مكام 


2 
حك اريحه 6 نرشير سنة ورور 


التاعرة القانوني 


أطلق منهم عياراً ناريا عط عل شخْص وضربه 
ليتمكن من اهرب بالاشياء المسروقة فاء برت 
كة المنايات هذا الأكراه ظرفا مشدداً الجرءة 
لاجرعة قاع فسا . طعن المحكو معليه ني ذا 
المسي وتحكة التقض والابر ام وأتما رأنه حكة 
ا مايات وقاات 0 

« انه مر: الميادى' ااثابتة التي انى. قررعا 
الا سكام ا القضائية في ااعطر 0 مري وني 
فرنا أنه في في مشل هذه ٠‏ الظروف جب اعتبار 
المكراء مقترنا بجرعة السرقة وظرفا مشدداً | 
لاجرءة حدما ولذا يكونتطبيق المادة (:/7) 
عقوبات في محله والطعن علي غير أساس ويمب 
رفضه » 


7. 


قغمية عرة .مم سنة ,وم قغمائية طعن ز ك5 
مد الحنقي . دائرة معالي [تمد طلعت باشا 


35 77 ع 
ح ريه نوشير سنقووىى 
القاعرةٌ الادرني 
ات محسكة التقض إتبول نض بناء علي 
خاو المسم من بيان الواقدة بان كافيا امدم بيان 
ا 5 
الغصد الناني ويه وقاات: 
« حيث أنه بالاطلاع عل في السك الطاء حون 
فيه ينصح ٠‏ نه جايا 0 من بيا»كف الواقعة 
يا سكاو اعدم بان القصد الناني فيه 
وذلك لعرفة توفر سو 
حتي يتدني لحكة النقض والابرام بطريقة واضدة 
أة الاختلاس متوفرة عند امم 


القصصد عند امهم من عدهه 


معرفة انكانت 
أم ل 

قضيه نمرة 7805 سنة وم قضائية طمن 
عياد ابراهمضد الميابة . دائرة ممسالى طلم تاثا 


لهذا 


(علة الحاماة 4 


اس 
حك تار ذه > وفيرسنة وب٠‏ 
القاعرة القاموة ج 

حكت محكة |انتقض والابرام بنقض حم 

صادر بالبراء ءة ورفض دعوي المدعي بالحق المدلي 
بناء علي أرن أسباب الحم جاءت غير وافية 
ومتناقضة وبءضها يخالف البءض الآ حرةقالت: 
(اله بالاطلاععليا لحم المطعون فيه تين منه 
أن الاسباب غير وافية وي في الواقع قد جاءت 


متناقضة ويخالف بعضما البعضوقد د 


صراحة 


ذها أن ااعمدة وهو الماعي المدلي عجز عناثبات 


أنهم يأخذ مباغ الرشوة م مع انمكان مهما بالرشوة 
فهو في الحقيقة في عكر 05 قانونا 
تسكايفه باثبا تكذب ابلاغ ) 

قضية عرة . ممم سنة يوم قغبائية طعن |حمد 
مد ال هرميل. دايرة معالى ١#2_دطلعت‏ لاثا 


ع 
حك ناريخه ١‏ أوشير سنة الوا 


الشاعرة القامونية 


منءتدة ببيئة استئنافية مرتين لبس 58 با من 
أسباب النتقض ( لان القانون لم ينص علي البطلان 
في مثل هذه الخالة وااتاعدة العامة أن لا بطلا 
بغير نص ) 
قضية مرة 78.5 سنة و" قضائية طعن 
عبد الجيدعيد الفتاح دايرة معالى ا مدطلعت إاثا 


بعد 6 
2 ناريخه 5 أوفيرسنة 0و١‏ 

القاعرة القالونية 

اذا قضنت محكة أول درجة ب ابراءة ثم رأت 
الحكة الاستثنافية الادانة وجب ءليها أن تبين 
الواقعة بيانًا كافيًا فاذا اقتصر المكم الاستثنافي 
علي القول بأن الهمة ثابتة علي الهم ولم يناقش 
اسات البراءة ول يبين الواقعة ااي استوجبت 
الحم بالمقوية كان باطلا بطلاثا را اوه 

من الاسباب ومن بين الواقعة . 


( قغية عرة 7097 سنة وم قضائية . طى 


تأجيل الم الصمادر من محكة ابتدا'ية ا حافظ كدواني . دابرة معاي احمد طاءت باشا ) 


كن 


(ية الحاماة ) 


4ه 
حك تار مه ١6‏ يناير سنة سوة٠‏ 


القاعرة القانوني 


لاب تبر غشا في الدفاع يسوغ انماس اعادة 
اانظر تقديم أسباب جديدة لحكة الاستكناف 
ل محصل المرافعة فيها امام محكة أول درجة اذا 
إخذت محكة الاستئنا ف بالاوجهالمديدةوالاوجه 
مما ولا سسها اذا كان اللتمس أشر علي 
مذكرة خصمه بأنه يكت بدذاعه الابتدائي ول 
يفلد دفاع خصيه . 

الكت 

« <يث ان الملتمسان تبنين هذا الطعن على 
ان الملتمى ضدها استعمات غشا فى دفاعبا 
أمام محكة الاستئناف أثر فى ال ولم تمكن 
الملتمسات ان يفقهن لهذا الغش فيدفعنه بالدليل 
العقول. ذلكان اللتمس ضدها كانت تدفع امام 
بحكة اول درجة بأن العقد المؤرخ ١؟‏ ابر بلسنة 
8 صدر باطلا فى مرض موت المورث.وامام 
حكة الاستئناف عسكت فى دفاعها وفى المذكرة 
المعدمة منها اللي ل ترد عايها الماتمسسات بثىء 
ان ااعقد بطل لأن المورث كان ضعيف |اعقدل 


المدءة 


فاقد الارادة وقد اخذت >كمة الاستغاف هذا ا 


الدة 
8 
«وحيث انا لحم المطعون فيه قضى ببطلان 
ااعقد المذ كور على كل حال بناء على انه صدر من 


المورث وهو مر يض عرض الموت وان شيخوخة 


المورث كانت مضيعة لعقله ومفقدة لكل ارادته. | 


رفن 
الاستئناف الاهليت 


«وحيث انم سألةالشيخوحة وما نمجعنهامن 
ضعف العقل وفقد الأرادة لم تكن فى السبب 
الوحيد الذى ارتكنت عليه محكمة الموضوع بل 
أستندت ايضا على حصول التدرف فى مرض 
الموت ومع ذلك فان المذكرة الي جاء فيها ذكر 
الشيذرخة قد أعلذت صورة م: نها الى امد دافم عن 
|لملتمسات فخط يده على أصلتلك المذكرة« انه 
ركتنى بالدفاع المعدم منه امام محكة اول درجة » 
ؤس لأمداقع عن الملنصسات نماك اقتصاره على 
ذلك ان يدعى ابه منع من الرد بفعل الخصم ع 
أنهكان فى استطاعنه ان يرد على تلك المذ كرة رداً 
مطولا اذا رأى تفسه فى حاجة اليه فالفش الذى 
تذرع به اليوم لاوجود له حينئذ 

وحيث انه بذاء على ما :سدم يكون الالواس فى 
غير تحله ورتعين رفضه» 
| (اماس جروح بنت راح وأخري ضد 
محخصيه احمد صالح طلان قضية مرة 0ن 
ا قضائيه . دائرة مودي بأذا ) 


حك تار ممه 6 ناير سنة و١‏ 


القاعرة القانوني 


1 


ا و ا 
ْ النحربل ناقس اذى ] كر في انايب 


| وصلت الخيل العدبر وال فيالقيض :وهنا 
| التوكل يععلى الحال اليه كك في النمومةياسمه 


شخعميا وأنما يجوز الال عليه ابداءكل الدفوع 


ذا 


التى يكون له الحق في رفعها قبل الدائن الاصلي . 
ال محمكة:- 


وعيت ان الستاف بي استكنانه علي ان 
المحكة الابتدائية اخطات فى عدم قبول دعواه 
مرتكنة فى ذلك على ان التحويل ُقص غير 
مذ كور فيه ان القيمة وصلتالحيل فيكونتوكيلا 
انض ولا نحق له رفع الدعوى باسمدشخصيا 
بل يصفته وكيلا . 

«وحيثانه يؤخذ منالمإدىء المقررة الي 
جرى عليه القغراء الاهلى واللختلط ان التحو يل 
التاقص الثير مذ كور فيه ان القيمة وصلت تقداً 
كا فى -التنا هذه لا سرتب عليه الا ان حمل 
الل اليه وكيلا عن ا حيل فى القبض وهذا 
التوكيل منشأنه اعطاء الال اليه المق فى المطا لبة 
قيمة التدويل باسمه شخصيا واما تسرىعليه 
فى هذه الحالة كل الدفوع الي يكون المحالعليه 
الحق فى رفعها قبل الدائن الأصلى 

«وحيث ان نص المادة (هم؟) اليارتكنت 
عليها المحكة الاعدائية لا تتمارض مع ما سبق 
بيانه ولا يعقل ان من له حق فى القبض لاعلك 
رفع الدعوى باسمه لأجل ان يقبض الا اذا كان 
له هذا الاق ولا طريق لاوصول الىذلك الابرفعم 
الدعوى باسمه شخعبيا والقا نونلاحرم عليه ذال 
والاكان مناقضا سضمه بعضا وهذا مما يجوب أن 
ينزه الشارع عنه 

«وحيث انه فضلا عما تقدم فا نالقادون ذهب 
الى أعد من ذلك واحازله تقل ملكية الكبيالة 
لشخص آخر وفى هذه الحالةيكونمسئولا بصفته 
محيل 

«وحيثانه لذلك بكر رن اليم التق 5 
غر محله وتمين القازه والجم اماف 

2 دبطلباته 
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إمجلة الحاماه )4 


( استئناف عوض اله افتدي ابراهيم ضد 
حسن محمد عبيد مرة اثله سنة 89 قضائيه. 
باشا ) 


حك تاريخه ١١‏ ينار سنة .و١‏ 


ذائرة مودي 


الفاعرة القاموثيز 

المقصود بكلمة ( الطارات)الواردة فيالفقرة 
الاول من المادة مم من قانون المرافمات 
وهى احدي المالات!ااستة الجيزة لالم ساعادة 
اانظر انما هى الطلبات الاصلية لا الطلبات 
الاحتياط.ة . وطلب الاحلة علي ااتحقيق ليس 
من ااطلبات الاصلية التى ير 0 النصل 
فيها صراحة أو دلالة 21 بقبول الالماس. 

التناقض الذي مجيز الاهاس طيةا لافقرة 
3 المادة ( 2 قانون المرافعات 

بو اد لتناقض الواقم ىٍ منطوق ١‏ وجب ان 
ا 

الحمكة :-- 

« بعد سماع المرامعة الشفوية والاطلاع على 
أوراق القضية والمداولة قانونا 

وو حيث ان الالعاس تقدم 5 ميعاده 
القانوتى فهو مقبول ش كلا 

, # وحيث ان الملعمس يرتكن فى الاسه 
على الوجهين الآنيين :-أولا ‏ انالحكةلم 
ىح بأدد الطلبات الي طليها وهو طلب الاحالة 
على التحقيق لاثيات صحة عتد البييسع 
الذى انكر التوقيع عليه الماتدس ضده الأول 
فان الحكة الاستئنافية رغناً عن رفم هِذاالطلب 


لداللد) 


1 
أمامها ل+تقصل فيه لاإارقض ولا بالغبول 0 من المقرر أيضا قانونا ان المقصود منالتناقض فى 
بتأبيد 1 الاجدا لأسيابه ثانا ان | الحم المموغ الالقاس تطبيةا للفقرة الاخيرة 


الم مناقض بعتمه لبغض إذ بإما ل 
إن العقد غير صحيح ومفتعل تقول من طر يق 
آخر أنه صَوَرىق 

سن # وحيث انه فها مختنص بالوجه الاول 
فانه من المقرر قانوناً ان حل قبول الالةاس عند 
عدم الس فى احد الطلبات الندمة للمحكة 
تطبيقاً للمقرة الاولى من المادة ( «/مم) من قانون 
المرافمات ان يكرن ا'طلب اهمل كلية ولم فصل 
افيه لاهراحة ولا دلانة ل هجوا لاو الرفض 
و يشترط ان يكون عدم انفصل حاصلا فى طاب 
من الطلبات الاصلية 
م[رو نم0 1 نا ف[ 1 7 لافيوجه 
من الاوجه المرتكن عليها فى الدعوى ولافى 
طاب من طابات التدقيق فان عدم الالتفات الى 
الوجه المرنكن عايه او الرد على طلب التحتيق 
لعتعر رفضا ضمنياً الطاب 

4+ وحيث انه ثابت فى هذه لدعوى أن 
الحكة الاستئنافية حكت ود الحك الاجدائى 
القاغى برفض دعوى ١‏ التمس الأبنية علي عقد 
البيع الذى يتمسك بصدوره من الملتمدس ضده 
الاول آخذة بأسباب الحم الابدائى لعدم 
ألتعو يل علي العقد المذ كور وفغملا عن ذلك قد 
نصت فى نص الم برفضه ماعدا ماقضت به 
من المطليات 


ه - وحيث انه يتبين من ذلك انه فغبلا 
دن ان طلب التحقيق لسن من الطليات الاصلية 
فان المحكة فصلت فيه برفض الدعوى بأ كلها 


و يدخل ضمنها طلب التحقيق لاا رأت عدم ! 


أحابته 
- وخيث انه فها تخنتص بالوجه الثانى فانه 


من المادة ( نففة 9838 قانون المرافئات هو 
« التناقض فى متطوق الم وأن يكونحقيقياً 

لا وحيث انه ثابت فى هذه الدعوى ان 
الح المطمون فيه قذى برفض دعوى الماتدن 
ولس فيه تناقض ما وأما ما«دعيه من التناقض 
فى أسباب الحكم مع بمضها منجبة وصف المقد 
الذي تمسك به من أنه صورى أو مفتعل فهذا 
ليس بوجه من اوجه الالقاس 

وحيث انه مما تقدم جين الح بمدم قبول 
الالقاس و برقضه مع الزام الممتمس الغرامة 
القانونية . 

( الفاس مصطن أو المسسن رغوت ضد 
مد ابراهيم سلوم وآخر غمرة ب8١٠‏ سنة بوم 
تميق | قضائيه . داثرة مستر برسيفال ) 


بهت 
حكناريخه ؟ ديس .مبرسلة ةا 
القاعرة القالوتية 

محمكة الااضاس لاتنظر إلا في السبب أو 
الاسباب الواردة في صحيفة الئاس فاذا قدم لما 
اللتمس سبيأ جديداً بعد مضي ميداد الالقاس 
فلا يقبل منه 

( القاس ورثة مد علي حجاب . قضية 
غرة اكد سنة هم قضائيه . دارة أد موسي 
باشا ) . 


افد 


-_- 17 لسك 
ش عم باريشه ٠١‏ ينابر سنة رود 
القاعرة القانو لهم 
ان نص المادة (عجم) من انون المرافعات 
يفي بأن الغيد , يكون قبل الجلسة بان وأربعين 
ساعة والااعتير الاستثنا ف كأن لم يكن . فاذاً 
حصل القيد قبل الملسة بأربع وعشرين ساعة 
ذنط وجب اعتبار الاستئتاف كان ١س‏ 55 
(اسقة: ناف ابراهم براهم لاشين ضد مدبرية 
الدقبلية: عرة ١٠6لا‏ سند .وم قضائية . دابرة معالي 
طلعت باشا ) 


2 تاريخه ١6‏ ينابر سنة ةا 


طلبت احدي ااسيدات من المحمكة أزن 
تصر لها بأنتثبتبا لبيئة حم تدعيه ول تستصدر 
به ورقة مثبتة له بناء علي أنمها زوجة عم خصمها 
وات ترد ابيا الوحيد وانما تقم معه ني دار 
ع4 وكانت: حانشقبه فقضتالحكة بأن هذهالعلاقة 
لاتدمن الموانعالقائونية التي>ولدون المصول 
علي ورقة مثبتة لاحق الذي تدعيه 
( استئناففيمة موسي ض دكاملافندي وصق 
قضيه عرة /االم سنة 84 قضائية . دابرة احمد 


موسي باشا ) 


حم تاريخه.م وشير سنة بادا 


القاعرة القائو نير 


معني كلة (لم ينازع فيه ) في قول المادة (سهم) 
من قانون المرافعات بانه موز للاحكة أن تأس 
بالتنفيذ الموتت اذا كان الطلبالذيتقدم للحكة 
مبنيا علي سند غير رء مي ل ينازع فيه عدم انكار 
المدين أصل المدبونية فاذا اعرف باصل المدونية 
ولكنه ادعي ”خالعيه من الدينبكيفية ما ونات 
المحكة التخالص 5 ثابتجاز خاان2؟ بالتفاذ 
لوقت . 1 

)1 
عبد الوهاب قضية عرة رمه سنة .و" قضائية : 
دابرة مستر برسيفال) 


استكتاف#د افند يكامل ضد محمد 


عات 
حك ناريخه ٠‏ أوشير سنة وروا 


القاعرةة الا دونج 


المجز االتحذطي علي ما للددين 
لدي غيره من المنقولات طبقا للهادة 4١١‏ من 
قانون اللراقمات ولول يكن الدين واجب الاداء 
وقت طلب اطحز . 
ا محمكة :ب 5 
حي ث انا جزعل وعين : التنفيذي والتحفظى 
ولكل منها مادة فى قانون المرافمات وهما المادئان 


جوز وقيع 


(علة الحاماه ) 


فل 


٠‏ و ؟ؤ4 والاخرة منها جب أن يستصدر 
طالب الحجز اميا بتقدبر المبلغ عمرفة القساغى 
عند عدم وجود مستند به أ وكازمتنازعافيهو ليس 
نمةموجب أن .يكون البلغ المطلوب لاجله هذا 
المجز واجبالدفع وقت طب الحجز فان المادة 
(00 ) لذ كورة لاتوجب هذا الالزام 

وحرث أن القول من المستأ نين من ان الاصجار | | 
كان محل سداده فى شهر ا كتوبر سنة 003 
وهذا يجعل موكله فى حل من سداد مبلغ الاحجار فى 
مهارية هذا الشهر لارمباً به إذ ان الموكل له ان هذذ 
1 الاحتياط الذى يوصله الى الاستحصال على 
مبا لفه وذلك بعمل الحجز التحفظى ولوكان ذلك 
قبل <الول أجل الدفع كا تقدم القول 

( استثئناف ممود حمدي ضد الامير عزيز 
حسن باشا قضية عرة 171/4 سنة .هم قضائية 
دابرة محرز باشا ) 


شه 1/5 مث 
حم تاريخه /ا» أوشير سنة موا 
القاعرة نئي 
اعادة اانظر 
في الاحكام الانهائية اما هو ااتناقض الذي يتع 
في نص الاحكام لا في حيقيام! 
(استتاف ر ريده هام عرفهضّد هد عل 


ان التناقض الذي >وز اماس 


صالح عرة .واو سنة هم قضائية : دارة 
موسي باشا ) 


ولاب 
حك تارمخه بم نوظير سنة بيو 
القاعر © القائو: ‏ 
اذا نص في عد محم : علي أن كل طرف 
ا دين حكيه وصرح ااطر ًٍ سكين اغتاز 
الثالتعند اختلافهم في ارأي ثم ثم نصعلي 
أنه عند عدم اتفاقهها علي شخص يرفع الام إلى 
رئيس الحمكمة لتعيدتهكانعدد الحركدين ورا 
طبتًا لهادة (ه٠”)‏ من قانون المرافعات. 
إذ إذا خلاحم الحسكبين من توقيع المكم 
كات ب 20 
محمد ا عرة #04 سنة .هم قضائية 
دارة محرز ياشا) 
حك تارمخه 7“ نوظير سنة وروا 
القاع ر» القاموزج 


اذا كارت نصاب الدعوي من اختصاص 
ااناضي لزني فلا يةلى استئناف المنسم الصادر 
ها أمام يحكمة الاستئناف ومجوز ١‏ لشكمة 
الاستغتاف أن 32 من تلقاء نفسها يعدم قبول 
الاستغناف لتعلق هذا بالنظام العام , 

الحكية : - 

« حيث أن نصاب هذه الدعوى هو اي 
عشر جنهاً 

وحيث ان الموضوع النسبة الى النصاب 
وهو هل المواضيع الذى نظرت قبه لجنم 


11 


عله الحاماء ) 


السمومية مهيئة دوائر تجتمعة وقررت ان مثلهذا | مهما كان لذي اللنوى للا" لفاظ المستعملة فييا 


لاعكن ممه قبول الاستناف شعلا , 
وحيث أنه وان يطلب هذا الطلب أحد 
من الحصوم الا أن لهذه المحكة الك فيدم نتلفاء 
تعسها لأنه يتعلق بالنظام العام » 
استئناف وزارة المألية ضد ممد خويعيه . 
عرة لاه سنة .4م قضائيه . دائرة محرز باشا . 


لاب 
حك ار مخه 14 نوظير اسلة و1 

القاعرة القائوة 

ضمت الحكية الشرعية وزارة الأوقاف 
الى نظر والزمما بالانفراد بالتصرف في. شؤون 
ألو اوقف طيتاً للنيج الشرعي 3 اتفقت 0 
الاأوقاف مع الناظر الاأصيل علي أن مجنب 
تفار من 0 طيان الموقوف ةتعادل حصتهوحصة 
مدفن الواقتف ليديرها واعطي له وزير الا وقاف 
كيلا عا مطلتا مفوضا لقوله ورأنه ولا يقبل 
قا لادارة الاطيارت المذكورة يمفرده بدون 
تداخل الوزارة ويكون غير قابل لا..ز ل يأى حال 
من الاحوال.ونص في الانفاق علي أنه ليس لوزارة 
الأ وقاف حق في رفع يده عن الاطيان لأى 
سيب من الاسباب . 

بد ذلك طلبت وزارة الأوقاف ايطال 
هذا الاتغاق كيت محكمةمصر بابطالهوأيدت 
محكمة الاستئناف حكمها وقالت . 

المحكية : - 

وحيث أنه عتتض نص المادة ( 1١4‏ ) من 
القائون المدتى جب أن تفسرالمشارطا على حسب 
اافرض.الذى يظهر أن المتعاقدين قصددوه متها 


وحيثانه تبين للمحكة منمى اجعة الشروط 
السالف ذكرها وم نالظروق الي تحر رفيها العقد 
ومن المذكرة المقدمة من للستأتف امام حكة أول 
درجة المؤرخة فى ريل سنة موا أن الواقم 
الذى إراده المتعاقدان م يكن بحرد توكيل هن 
وزارة الأوقاف للمستأف فى ادارةالاطيان وانما 
هو عقد صلح باشترا كد بالفعل فى الادارة منفرداً 
بطر بق اختصاصه بالفر ز والتجنيب#دود معينة 
يتين خسة وثلاثين فدانا التي تعينتعنشاةالحاج 
مقابل حصته فى الوقن وحصة مدفن الواقف 
كا هو مذ كو ر صراحة فى السقد وذلك لفرض 
إدارة الاطيان ان كورة بنفسة بدون دخل 
الوزارة واخراجها منها لدم تمكنها من الاستلام 
وحما لزاع الذى كان قافا بين الطرفين قبل 
حر بر هذا العقد فيجب اذا تقسير ااعتد بائه عند 
| ملح قعبد منه حنم هددا الزاع واو أعطلى له ق 
الظاهر ش.كل التوكيل تنازلت 0 الوزارة عن 
حق التصرف فى إدارة ونم قداا السالفذ كرها 
تناز ازلا أدة غير معينة لارجوع فيه فى مقابل 
استلامها باقى المامائة فداناً 

وحيث انه عقتضى قرار المحكة الشرعية 
المعتمد من محكة الاستعنا ف ااعليا الشرعيةالسا لف 
د ه ان وزارة الاوقاف ضمنت للمستأأف مع 
اتفرادها بالتصرف فى شؤون الوقف طبقاً للمنريج 
الشرى 

وحيث ان اشتراك المستاتف فىادارة الوقن 
منفرواً مخ ي عقد الصلح وتقييد الوزارة تفسما 
يعدم حقها فى رفع يد المستأقف عن الأطيان الي 
فرزت له لأى سبب من الاسباب ولافى نقض 
العقد مدة حياته وتنازل الوزارة عرض كلرحق 
وها ذلك واستقلال الستأتف بالادارة لنفسه 
فقط الي مدة غبر حدودةكل هذا تخالف للقرارٍ 


( مله الحاماء) ور 


الشرى السائف ذكره الذي أطلق فيه التصرف | للاوقاف ومن ثم يتين تأبيد الك المستأئف فى 
اوزارة الاوقاف فى أمور الوقف المنازع عليه موضوع الدعوى» 

واتفرادها فى العمل وقيد تصرف المستاتف بم 0 
و زارة الاوقاف اليه لرفع أأثقة من جهته لصرفته 
1 را للخيانة والنا لفات الي نسيت اليه فى أفوز 
اوقف وما لاشك فيه أن وزارة الاوقاف 


ستئناف#دبك غيته ضد وزارة الاوقاف 
ثمرة ١1١٠اسنة‏ مأقضائية .دايرة مسكربرسفال) 


مصفما أظراً منضمة على الوققب الاعلك أل 5 0 5 

أنطى للمستأتف حقوقاً ) و سلطة م كلك| 7 حك أرمخه بام ابريل ساة ورور 
القاضي ااشرى. فينتج منذلك أن وزارة الاوقاف القاعرة الأازوة 

تماوزت حدود السلطة المدطة لها من الحكة فس سي وس 
الشرعية ويكون اعد الذى عتدته خارحا عنهذه اننص المادة 5١١‏ هن اأقانون ادلي 


الحدود و عذالفته قرار القاخى الشرى يمع باطلا | يقغي بصفةدامة بسةوط! لو في المداالية بكلماهو 
«وحيثأنه فضلا عنذلك فان القسمة المبينة | مستحق دف ه-:ويا مدي ه نوات هلالية. ول 
بالعقد تفيد وضع يد المسناتف بالتخصميص والفرز 
على الاطيان المحددة له مدة مستطياة لا<د لها 
إدون أن يكون لوزارة الاوقاف حق فى رفع يده 
عنها لأى سيب من الاسباب وهذا + لف 
لقواءد اشر أيضاً لانه مم اعتيار هذه القسمة 
2 0 . 6 1 المكة: 
مهايأة فلايجو ز اماو لمدة مستطيلة وعلى الاخص 1 
كافى هذه الدعوى لدة غير #دودة بل يجب د حيث ان وفة المرحومة زيدبهانم كانت 
أن تكون قسمة النهايؤ لمدة قصيرة ومعينة وعلى فى ىم اكتو برسنة 1و١‏ وورثها رفموا دعوى 
سبيل ااتناوب اسفن ) راجع المادة - لال الاستحقاق فى الوقف بالحكة الشرعية فى ه يونيه 
من قانون ااعدل والانصاف ( ع ىأنة-مة اماي َه | سنة مله ودعوى المطالية بالريع بالمحكة الاهلية 
من جهة أخرى لست بلازمة فيجوز نقضمها | فى ١6‏ مايو سنة ١910١‏ 
وابطاها فى أى وقت واورضى ما أحدالمت<تين ' «وحيث انالمستاقتون 
من قبل ( راجع المادةسالعة الذكر ) وقد جرى اللمأتف عليهم فى غَلة اأوقف عن المدة السابقة 
القضا » الأهمل والشر ع على هذا اليدأ لأرت ١‏ عل الدعوىالشرعية ة لامعاكاتا تمتمدان ن استدقاقها 
الاستدامة فى وضع يد المستحق على عبن الوقف ١‏ دونهم لكامل الغلة والمستااف علييم يدفءون بإن 
يعكن أن لأدى مع طول الزمن 1 المدعوى الملكية حم فى الر يع لايسقط الا عضى 2 س عشرة سنة 
أو دعوى كل من المستدةن وان مايده موقوف لأن يد الناظر يد أمانة 
عاية لعوته 1 «وحيثان الوقف عيارة عن اطيان زراعية 
«وحيث أنه ع تقدم يكون !عق دالمطعون فيه 5_محق غاتها سذويا ود عيد قبضها للستحقين 
بإطلا ولا يزيل هذا البطلانتصديت المجاس الأعلى ' فى الوقنم 


غرف بين ال أوقف وذير الو قن. فاذا استحق 
في وقف ,استحقاته طعا من الريع فلا يكون له 
حق الرجوع لي ااناظر الا ادع ااسئنوات 
السابقة لرفع الدعوي فقط 


تتمسكان وستوط حدق 


كن (لة الحاماه) 


أ 
«وحيث ان الادة ١0؟‏ من القانون المدى | في الحا ّ الادلية دون الرسوم والمصاريف 
تقضى بصفة عامة إسةوط الح ق,المطا لبة بكل ماهو | الممالو بة على اجرا آت أخري اقتضاها القانزن في 
مايك حرا ين اواتيات 200 مام ابر 
ولم تفرق بن الوقف وغيره وناظر الوقف + يكن 5 
0 000 المحكة:- 
وكيلا الا عن جهة الوقف لاعن الممتحقين فيه | 7 
- ات د حوث ان المستاتف عليه دفع فرعيا عدم 
والمكة ترىسملا بالمادة المذكورة وماجرت عليه , نكا 0 ماده 
بض الحا م فى احكامما اخذا هذا اليدأ ار | قبول 0 6 0 - 
اليم الما ف ف غير حله وان المسيأتى عب | هرة من لامحة الرسوم البي تقضى بجواز : 0-7 
لاحق لم فى الريع الاعن مدة امس السنوات فالا ع الصمادر ين والمعما ف 
الهلالية السابقة علررفع الدعوى الشرعية فيتمين بإودة المشورة وان الم لذى يصدر منها فى 
تعديل المي هذا المي ذلك يكون انتهائيا وغير قابل للطعن فيه وقد 
: 0 0 . | طاب الستأتف رفض هذا الدفعقائلا انالرسوم 
أساحة أسممك كن لدء 0395 535 4 
تت 000 200 | المطلو بة متهالآن لإسست داخلِةضمن لأنحةالرسوم 
بل هىعيارة عن مصار ,يف تسجيل مطلو ب ةللمحكة 


جمد بك نامق وآخرين . مرة ان 


قضائية . دائرة ابو بكر بحبي باشا) الله 
00 « وحيث واضح ان دص المادة م4 من 
-4/ا!- لاحة الرسوم متعمود به المارضة فى الاواس 
حم تأر مه كم ابر يل ساة باببوم العبادرة بتنفيذ قائمة الرسوم والمصار يف المعدرة 
القاعره القائوني: | على الدعاوى طبعا الانحة الرسوم ول صد به 


متك تت مطاتا مايكون مستحقا هن رسوم أو مار يف 
استصدر ظٍ الكتاب «رل رئيس مكة معللوبة على اجرا آآت أخرى اقتغياه' انون 
عضر امسا بتادير مم قيمة بق رسوم جيل ! فى عا كم أخرى 
عقد صلار ني دءوى شفعة بناء ميطلب قإكتاب | ووحيث انه فى الالة الماروحة أمام الحكة 
9 5 0 7 
الممكة الختاطة فصدر الامى. فعورض فيه أرام ! الر-م المطلوب هو رسم مستحق على سسجيل 
اودة المشورة. وهىأيدنه فاستأنف السكوم دلي | عنسد صلح فى دعوى شفعة 0 
24 9 وداعلة 3 8 بحة 

حك اودة المشورة أمابكة يجين :ب | امختاطة وهو رسميفيقى أن بر جع قيال جع , 

: 6 لم ؛ الرسوم أمام المحككة الختلطة وم يكن قم كناب 
اكاب المحمكة يعدم قبول الاستكتاق إجاد] ١‏ لقم اه 0 
0 0 0 الحكة الاهاية ينأنه الاوسيطا لتحصرل اارسم 
المادة م4 من لاسة الرسوم انتى دي | لاب الحم الختلطة وعلى ذلك فارس هن المعقول 
ياف المج الذى يصدر فى المعارضة من اودة ا ان تسرى عليه احكام المادة 44 من لاحة 
المشورة بكون انمهائيا وغير قابل للطءنفيهةتضدت | اارسوم أمام الام الاهلية 
حكة الاستثناف بأن المادة +؛ من لانحة الرسوم | «وحيث متى تبينذلك وان نص المادة ٠غ‏ 
خاي بالسوم والمصاريف المتدرة عل الدعاوى | من لاحة الرسوم لاينطيق فان الدقع بعدم قبولٍ 


(>لة الحامام) 1 


الاستئناف فى غير محله لانه يجب الرجوعحينئة | (استئناف! +واجه نجيبغناجه ضدق كتاب 
إلقواعد العامة فى جواز قبو ل الاستئناف عن6”م* | محكة صر الابتدائية الاهلية مرة حدم سنة بوم 
و لاعنع قبول الاستكناف شكلا هنا . قضائية) 


اكام المجلس الحسبي العالى 


جام رحد ا (استثنافم هطق حوب ضدعا ئش دجوب 

حك رمخ م ديسمير سنة 00و | عر ١٠لا‏ سنة اكح- لودا . دايرة م الى 
0 1 

القاعر م لانو أ طلعت باشا) 


5 ا كن جارد 

عند وجود وصى مختار على قادر لايكونهناك | امب 
عللتتصيب وصىآخر بسرفة لاحي ١.‏ حم رعخه ير يار سنة جهو 
(استكتاف وزير الحعانية فى قغمية حمد#دالسوده 
عرة بر ء إسنة ايه - بجه.دائرةممالطلءت باشا) ؛ القاعرم اكاثر: 
مده -١‏ 


حم أريخه م ديسمير سنة 7و١‏ 


| رت تاذ بين تتبع فى الاختصاص 
الحمكة الخصوصة دون الجاالى الحسبية 


ا 
5 ا اجاس : 
القاعر م الغاذونه: ا « حيث تتاين من الخطاب المحرر من جناب 


ضعف حاسة السمع والقدم فى لسن وكف أ قنصل ايجايرا الامكندرية بتار بخ .٠م‏ دإسهر 
اليصر أبس موحيات اجر سنة «بو؟ ما يفيد أن ترَكة المرحو. جاكسا كس 
أمصر أبسدت من موحي جر ع 

الجلس 1 ا | من اختصاص الحكة الخصوصية لانه من اتباع 

8 الجا الم اليدرث دري أ دولة العسا وهذه الحكة دون سواها النظر فيا 

0 0 | صلق بشؤون هذه الرية 
غارب الحجر علا د لا علا سوى تقل 000 الغاءالقرارالمطعو 
فى السمع وتقدم فى السن وامها مكفوفة البصر 0 0 0 
وان باختباره قواها ااعقلية قد وجدها سن 0 اختصاص الجا لس الحسبية 8 

ده » 

الكلام والتفكير وعندها دراية بميع المعامللات 1 0" ١‏ 
ني كنبا وتحتا اج اليا فى الحياة وانها تمرف ا (استئنافوزير الحةانية ضد بوسف سلامون 
يرف د 1 تغلالها وغير ساكس غرة 5؛ سنة اه واه . دائرةمعالي 
خاف ان العلل الاولى ليست من موجبات الحجر» | طلعت باشا ) 


تخذًا 
4 


حم تأر نه م دوسمير سنة لوا 
القاعرة القازر: 2 


غالفة نص المادة ١4‏ من لانحة تتفيذ 
الامى العالي الناضي يترتيب الجالس الحسبيةومى 
التى تخي بوجوب استدعاء المطلوبالحجرعل,م 
أمام الجلس يترتب علها بطلان الاجراآات 
وبطلان الحم الذي يلبها . 

الجاس :- 

«حيث ان المادة الراعة عشرة من لا نحة 
اغجااس الحسبية #ضى فى حالة الحجر على عنم 
الاهلية وتميين القم عليه ان هخذ رئيس املس 

مارازم من من الانجراآت لشو رالطلوب الجر 

عليه أمام هيعة المجاس وكليف الواقفسين من 
الاقارب والمعارف وا+جيران ١‏ كثر من غرمم على 
احوال المطلوب١‏ جر عليهالى آخرم'هو منصوص 
عليه بالمادة السالفة الذكر. 

«وحيث انالجا. س الس الابعدائى م يراع | 
هذه النصوص بل أنه جرد تقدم طلب الحجر 
اليه نظر مبيثته فى طلب الحجر وأصدر قراره فى 
غيية المستأرف فىذات اليوم الذىتقدم فيهالطاب . 

«وحيثانه بناء على هذا بكر نالقرارالمستاتف 
قد بني على اجراءاث غير قانونية و يتعين لاجدل 
ذلك الغاؤه » 

( استئناف عبد الغني سليط ضد ابراهم 
.سليط غرة اا سنة وعكحط أردنا 
معالي طلعت باشا ) 


. دائرة 


عله سامسسصصس 


(عدلة الحامام) 


1/ 
حم تارئحخه 1١‏ ا كتو برسنة وا 
الفاعرء الغاتوتيز 


جميع أفراد الطائفة: المارونية بمصر (١‏ ير 


؛ اانابعين لدول أجتبية خاؤءون لاحكام الجالس 


الحسبرة. فتنصيبالاوصياء والقوام والوكلاء على 
الصغار منهم والغائ ين وعدعى الاهلية يكونمن 
اختصاص الجالس المسبية دون البطريكخانات 
لان الكو مة المصربة لم تمنح طائفتم-م امتيازا 
خاصا بانشاء مجاس ملى لهم مل ١‏ ض الطوائف 
الاخري . 

الجلس: 

« حيث ان المسادة الثانية من الام العالى 
س سمي ةبهار بخ قل نوظر 
سنة كوللا قغبت بأنه اذا توق أحد الاهالى 
الماضعين لاحكام الها ّ الشرعيمة فها ختص 


باحوالهم الشخعية عن حل مس تكن أو ورثة قصر 


الصادر رنب اغال 


| أوعدمى الاهلية او غائين غيية شرعية ة ولس هم 
وحى أوقم أو وكليكر ون تنصيب هؤلاء أ و تعيبنهم 
من اختصاص الجااس الهسبية عبلى حسب 
الاحكام المبينة هذا القانون 
«وحيثانه هذه الادة ينتظ جميع الاهالى 
الا بمين للحكومة اغلية لامهم رعاياها فهمخاضعون 
لقوانينها الشرعية والوضعية فلا يذ عن ذلك الا 
الطرائف الي منحتها المكومة حق الفصل فى 
شؤون نفسيا عقتضى شر ينها الخاصة يبا 
«وحيث أن طائفة الموارنة منرعايا الحكومة 
الليقوم تعط بمدامترا زأخاصاً وسوغ ابطر يكخانتها 
حق افعو ل بدن افرا د طائفتها ع 3 تفذى به شر يعتها 
ادل على ذلك خطاب وزارة الحقازة المؤر< 


بر يل سنة ١«و؟‏ المولغ للبطر يكذانة متها 


0 (جلة الجامام)ر وا 


بكتاما عرة لود وسعس سب ياريخ ١١‏ ا العامة . 
أغسطس سنة ٠,١‏ فهى اذاً خاضعة لتوازن | وحيث ان هذه الطائفةم تلجأ الى المكومة 
لبلاد المصرية فى جميع أحواها واذاً فحى النظر | لتضيع لها قوائن لتنظم اعمال نحا كرا املية عند 
فى أحواها الشخصية إءا هر للمحاكالشرعية مالم | النظر فى احوالها الشخصية حي بذلك يتسني 
ينفق طرفا الحصموم على تقاض ىأمام بطر يكخات! | للحكرمة العناية بامى هذه الاحكام وتافيذها كا 
«وحيث اهه لم يوجد من المستندات المقدمة | <صل من بض الطوائف الاخرىالغير السابة. 
من وكيل الداقع بسدم الاختصياص ثشىء مايدل «وحيث ان القصر وعدعى الاعلية على العموم 
على اتفاق المتخاصمين على نظر البطر يكذانة فى | لبست للم ارادة صحرحة يمكن معها القول بوجود 
تعيين وحى عي قاصرة المرحوم جورج دبور اذ تراض منهم للفصل فى احواهم أمام جهة اخري 
كل ما يفده الاعلام المقدم من الدافع الاختعراص | غير الحسكومة احلية الئا بعين لها . 
ان البطر يكذانة أقامت عر القاصرة وصياً علما . )0 «وحيثانمن واجباتالمكرمة لعثاية بامى 
(قرارف القضيةمرة م «وسنة؛ب.ه: صدرمن لس | القصر وعدعى الاهلية وكل ما من شأنه الحافظة 
مصر المسى برئاسة بدرخان عب بك وكيل ع'فظة | علىامواهم وصيانة حقوقهم على الطريقة الي 


مصر) | شرعتها ورأت انهاكافة ذلك وعدم ترك أمم 
وقد تأيد هذا القرار منالجلس المسبيااءالي | الى جهات م تع لاستصدارقانون بتنظماعمالها. 

بتاريخ ما ينائر سنة »وى واليك الاسباب : «وحيث بناء على ذلك وما رآه الجاس ١‏ 
«حيث ان جميع افراد الطائفة المارونية | الاجدائى يرىهذا الجا ستأريدالقرارالطمونفيه. 

المقيمين مدر وغير تابدين لدول أجنبية م خاضمو ذإ (استناف وزيرالمةانيةضد جميلةثوما عبدالله 


لاحكام القوانين اللية المصر :ة فى جميع تصرفاتهم ١‏ سنة انط لاأيوا . دايرة معالى طلعتياشا .) 


احكام المحااكم الكلية والحزئية 


ه/ انما قرر عدم قاباية الحم الذي يصدر بالاخلاء 
0 للاستئناف اذا اقتصر طلب الاخلاء على حاجة 
هب سبتمير سنة ةا 1 8 : 
0 2 0 مسن المؤجر لاسكني ينفسه أو بمن ذكرتمب المادةا | امسة 
3 اللحكة : 

اذا بج لاخلاء على حاجة اا . 
لي 2 00 «عاانلاءتأتف عليه قم دفا فرعي ين 
السكنبنفسه أو يمنذ كرمهم للادة الحامسة | الاستئتانى غير جائز القبول لان الادة اللامسة 
من القانون دم 4 اسنة ١451‏ وعلى أن المستاجر ا من القانون رقم ؛ لسنة ١+١‏ قد نصت صصراحة 
لم يعن العنانة اللائقة بالمكان المؤجركان الحم | على ان الك المبادر بشأن الاخلاء لا يقبي 
لذي يصدرقابلا للاستئناف لانالقاتون المذ كور | استئنافة . 


عل 


(غلة الحامام) 


دوعا انه قد تبين من عر ريضة ة الدعوى ان لوصول الى المكم بالاخلاء 'ء وزنة مأ ينقض به 
طلب الاخلاء لم بين فقط على رغبة, المستأتقة فى | ذلك المستأجر وتقدير حججوادلة كلإ الخصمن 
اسكان يذنها فى المكان المؤجر بل ببي ايضا على | ثم ترجيح الراجح مما على المرجوح . وما كل 
ان المستأجر لم يمن اامناية اللاثقة المكلن الموجر | ذلك الا خصام ونزاع يتبمهيا قشراء لهذا او اذلك 


دوجا انعدمقابلية المي الذى يصدر بشأن 
لاخلاء الاستئناف اا قصرت عبل <الة طلب 
الاخلاء المببي على حاجة الؤجر لاشغال المسكن 
ننسه أو عن اذكيه المادة امام سةمنقانون تقيرك 
أجر الامكنة فلا حل اذن لتعند المستأتقف عليه 
بنص تلك الادة 

دوم انماذهبت اليه المستأنفة فى شرح<ها 
المحكمة التي رى الببا المشرع من جعل الم 
بالاخلاء طبقا للمادة الاامسة من القانون رقم 
لنة ١1بوو؟‏ غير قابل الاستئناف لاحاجة للتعليق 
عليه بمد ما تبينان سبب الاخلاء لم يكن راجا 
فقط للرغبة فى اسكان بنتى المستأنئة فى المكان 
المؤجر بل لسبب اخر . الاان المحكمة ترى 
وجوبايضاحرأمها فىهذا الشأنفقدةالتالمستأنية 
ان ايم فطلب الاخلاء بالرفض بحجوز استئنافه 
اما الحكم فيه بالقبول فلا يجوز وحجتها فى ذلك 
ان الحكم الاخلاء اما هو #رير مرن الحكمة 
بصحة الاجراءات التي يتطلما القانون رقم » 
أسنة وا فى المادة الخامسة مندفهو لس قضاء 
فىمنازعة بل اجراء متم ومو يدلاجراءات 
اما اذا 5 برفض الاخلاء فقد “حولت 0 
آلى منازعة قضائية ص در فما حْ نصح أستئنافه 
وقد ضر بت لذلك مثلا . وهو دعوى تزعالملكية 
فان الكم فهها بالطلبات لا يستاتف بنص القانون 
اما الك برفضها فيجوز استكنافه 

دوعا انه ما لاجدال فيه ازالفصل فى طاب 
الاخلاء المبني على حاجة المؤجر لسكني المكا 
المؤجر يقتضى حما بحث صحة ما رتملل به المؤجر 


تقول المستاقة مع هذه الاعتبارات ان 41> 
بالاإخلاء لاحبوز استئنافه والحسك برفضه جوز 
ليس بالءول الوجيه الدى يسقط تلك الاعتيارات 
فوق ذلك فان النص على عدم جواز الاستئتناف 
حاء عاما ماهر ماع الام كدي عرب إن 
بلاحط ان الغرض الاص! لي من سن' نون رفم + 
لسنة دعوو كان حماية المستأجر بن من جمع 
اصحاب الاملاك ألذى نما وتزايد بنسية قلة 
المسا كن اما ثيل هذه احالة بدعوى نرع الملكية 
فترى الحكمة انه قياس مع الفارق 

«وعا أنه تبينان دقع المسيأتف عاينه بعدم 
جواز الاستئئاف دثع مر دود للاعتيارات الى 
صدر ما هذا الك لا لأرأى الاخير العامة 
المستائقة فيت.ين اذل القضاء رفش هذا الدقم 
وقبول الاس:ء ال شكلا 

(استعناف زوبه حمد ضد على اؤندى حسن 
غرة 51٠‏ سنة بابو؟ - دائرة حضرة حمدلييب 


عطيه بك ) 


١‏ (لة الحامام) 


5 
محكة بي سو يف الاهاية 
حي نار مه لاد يسمير سنة ١9090‏ 
القاعرة القادو. 
قفي اجماع الحم اجماعا مطردا باءتبار 
اكدكا م العيادرة كارف 3 ود الخصوم إعل 


56 
امون في مدة در م تعد رالعو عن 


وم من ن أماء التأخير إحكاما غير إنزائية فلاحوز 
قوة الثبيء امحسكوم فيه بل بي إحكام - 
وعليه وجب ااتقاضي من جديد كدق 
التعو يض . ذلك لان الح مقدما بالغر 1 
لمكو م عايه بعول معين فيميه ادصدد دعند تر 5 

ام 'مخااف لقاعدة عدم جواز اكور ا 
علي على لامب اشرة ولا بالواسعا: لما في ذاك من ن| 
مصادرة حربة ارادة الافرادوا.اعدة عدءجواز 
القضاء لاحد الخصوم ببلغ علي سبيل انعو يض 
بدونحقق الغمررلذ ا كاذ لا2.و يض الاءنضرر 
محقق 


مهديك ة 


عناد 


ابذا وجب التماغي من جددد المحكة ني 


أ انعو يض واذا بغ يتبث المحكوم له بالغرامة 
حصيول ضرر ثاله من جراء “أخير الحكوءعليهني 
تنفيذ ما كاف بادا هكان لا محل لاحك ب: وض 
(: ليناتدالاوزعلي|! :انون المدني جزء #صحيفةهرة 
كارة عر 


(-ما) (حصر) (خححاد) 


وا أوسوعاتجزء وص /ابم دلمة ٠وم‏ ) 


المحكة : - 


«حيث أنه لافصل ؟ فى هده الدعوى اتعين 


!اب<ث فى ماعية الاحكا) الصادرة حكليف احد 


المصوم بعمل ا حدودة مع تقدير 


لذ 
التعو يض الذى يلزمه ع نكل بوم من ايام التأخير 

«وحيشان اجماعقضاء الحا 1 اجماعا مطردا 
قام على عدم اعتبار مثل هذه الاحكام اثهائية 
حائزة اقوة الثىء المحكوم فيه لا جوز العود الى 
اللتساقشة فى جزء من اجزائها بل على اعتبارها 
احكاما مم .يدية ومن اجل ذلك #ررت قاعدة 
وجوب"2:أذىمن جديد للمحكة امي التعويض 
- | ولوكان ن الحم الصادر بالغرامة عند التأخير امبائيا 
أوجب تنقيذه دي نحقق التأخير مباشرة دوذازوم 
استصدا ررحم نان بتميمة ة الغرامة 

«وحيشاه فى الواقع اذا ردت السألة الى 
الاصول القساونية الثابدة تببن ان ال متدما 
بالغرامة على اكوم عليه بعمل معين فى مياد 


ه احد | عند تاخيرة عن ااه عخااف لقاءدون قانوزية بن 


اصلبتين الاولى عدم جواز اكراه ا<د على اداء 
أ عمل معين لا مبسأشرة ولا بالواسطة لان فى ذلك 
مصادرة ظاهرة لحر ءة ارا ادة الافراد والثانية عدم 
جواز القغياء لاحد الخصوم بالغ على سبيل 
ااتعويض دون نحقق الضرر المسوغ لذلك لانه 
لاتمويضالاعن ضر ر ةق وليس لاحد ان 
ينتفع من مال غيره بلا سبب مشروع 
اوح ثايه وان كانءض علياء الغانون قد 
موا فىذلك متاحى كثيرة ففصل لعشم بين حالة 
ما اذا كان ظاهر المكم العبادر إغرامة التأخير 
والاعا إلى كوه مهد يديا وحالة ما اذا كان متطوقه 
والا عر لى انه قطمى فى عدر ر اتدويض فةا الوا 
بلزومة فى الخحالة ااثاية مطلةا دون التعرض الى 
حقيق الغضرر و وجوده من عدمه و يعدم ازومه 
فى الخالة الاولى الا ان امحكمة لا ترى التعويل 
على هذه الاراء ل'فتها فى الاساس لاتاعدتين 
للثار الهما آنا ولان القواعد الاصلية الثاجة 
لا هدم بإلاجتياد ( راجع تعليقسات داللوز على 


هرذ 


القانوناادق جزء بم صجيفة كه نبذة مهلاا- 
حدا؟  ١7‏ والموسوعات جزء .م صحيفة 
لالم نيلة بينم 

«وحيث اذو زأرة الاوقاف+ بين لهذهالحكة 
ألضرر الذى نالها من جراء تأخر المدعى عليه عن 
تقديم الحساب فى الميباد هذا فغبلا عما تين من 
مراجعة الاوراق والمستندات انه اعتتل بان 
السلطة الءكر ية فى ه يوليوستة ابو الى ام 
د لسمار سنة أجوا وا اودع الحساب المحكوم 
عليه بتقدعهى 35 ابرربلس اأوواء ٠‏ نم ان الم 
القاضى ذلك اعلن اليه فى ون مايو سنة .وى 
قتفذه د اعلازه اليه واعتتاله بشحو الستة الاانه 
يتدين عب ىكل حال تحقق حصول الذرر منتأخير 
وهو مالم تبينه الوزارة ول تببه حال 

«وحيثانه للا تقدم نكونرعوى الوزارة على 
غيراساس و يتمين رفضئ! ( قضية وزارة الاوقاف 
ضد حمد لك غيته كرة .هم سنة إبيو١‏ 


حضرة حمد فؤاد دسي بك ) 


. دائرة 


“الى 
حكة العياط ال+زئية 
حي تريخه و؟ ابريل سنة بجوو 
القاعرة القافوتية 
لا عقاب علي الزوجه التى تتسبب بهمالها 
زه ازوجبا لان حكبا 5 


في حريق أمتءة ميز 
الزوج ني ذلك 


ومن المتفي عليه انه لا عقاب علي الخيادم 


(يحلة الياماه) 


اذا وقع منه مثل ذلك لحدومه اثناء تأدية وظيغته 
لانه بعل له « 6"افسورد ؤزوة “اامجز /أررج 4 
وشخديته متلاشيه «مفرا«مورا» » سف شخصية 
سيده قن باب اولى لا عقاب على زوجة كانت 
مبيء الطعام إزوجبا وعلاقة اازوجية > لما 
كشخص واحد . وشي لا :اقب أيضا اذا 
اختات مال زوجبا اختلاسا 

المحكيه : - 

« حيث ان لاعقاب على من يتسبب بإهماله 
فى حرق اثياء ماوكة لهما هو ظاهر من مقار:ة 
المادة مومع الخاصة بالمريق ا'عمد التي نصت 
على عةاب افاعل ولوكان مالكا المادة ووم 
عةوبات المطلوب تطبيقها التي لم برد فبها مثلذلك 
ايضا من المواد م١؟‏ و .ها و 7٠١‏ عقولات فى 
اب ار يق ااعمد ايضا. اذ لا عقاب على المالك 
الااذا احدث ضرراً لاغير فن باباولى لا عقاب 
اذا نا الحر يق عن اهال وقد نصت المادة يمره 
من قانون ااعقوبات الفرنى المقابلة للمادة وم 
عتدنا بصراحة على ان ذكون الاشياء ماكا للغغر 
( وقد قيل ايضا لاعقاب اذاءدأ الحريق فى 
امتعة المالك بإهاله ثم أمتد لال ااغير لان العمل فى 
إوله لدس معاقبا 8 . راجع ا بند لت جزء جم 
رقم 4 فى باب ار يق غيرالعمد وفى ذلك نظر 

«ووحيث!نء فما مختص الامتعة المزلية فالزوجة 
حكمها حم الزوج فيها . لان ااعلاقة التي بينها 
جلما اكة خص و'حدفانماتنتقع بامعهدو تتبلكا 
معدواولادها فاذا :)ار يق واتلفشية للزوج 
إسبب اعال الزوجة لا متير هذه ابا :سبيت فى 


(ملة الحاماه 12 


حرق أشياء موكة للغير طبقا للادة ٠6‏ «ءعتوبات 
وقد حك إن لا عقاب على لخادم اذا وقم مله 
مثل ذلك نخدومه اثناء تأدية وظيفته لازه يعمل له 
د ماوت ودند مامرر /أل0 » وشخصحه 
متلاشية فى شخصية سيده « سنا 050»( راجع 
البندكت جزء +م رقم 407 وتعليقات جارسون 
على المادة وره؛ رقم ٠١‏ و١١‏ ) فن بإب اولى 
لاعقا بعل اازوجةاليكانت عمل ايضا إز وجها اذ 
كانت نبيء الطعام وامور الممزل من ثأمها 

«وحيثانه فضلا عنذلك لا نوي أ انتماقب 
الزوجة اذا اتامت مال زوجها إسبب اهماها مع 
انه لا عقاب علا اذا اختاسته اختلاسا 

«وحيثانه فوق كلما :عدم فقدكنى الزوجة 
عقا! ان تسببت فى حرق مال زوجها أو بعبارة 
أخرى مالها كا تقدم واذا كان الزوج فقيرا وثى 
كذلك أعوزها الامى وأولادها وان ل نكن فقيرة 
غوضت من ماطها لتفسها وزوجها واولادها ولا 
شك فى ان اى عقاب يتمع عاما يؤثر عللما أو قد 
ثعبي علاقتهما الىعى اسا سكل علاقة اجماعية 
ونحب ان يكون القضاء منزها عن ان يكونسبيا 
فى مثل ذإك ولاريب 5 ان معظم قضاءا الحريق 
الي نحدثؤالمنازل و تعتر قضباء وقدرا اننمأ عن 
اهمال اازوجة لامها مسكولة عن تد بير المزل 

«وحيثانه لا تقدم جب الم بيراءة المهمة. 

0 جنح العياط . قضية اانيابة ضد ام العز 

بنت حزاويكرة امم سلنة 19.79 . صدر 41 
برئاسة حضصرة أجد نثأت بك ) 


حم تأرمخه .؟ ديسمير ساة و1 
القاعرة القانوني 
ان الشخص الذي يدفع عن المحكوم 
عليه في جريمة الكفالة التى قدرم| المحسكة 
الابتدائية لايقاف النفاذ يعتبرفي حسم الكنيل 
فاذا لم وف الحكوم عليه الشروط المفروضةعليه 
قأونا من عدم الغرار أذالم يستأنف وحضور 
الجلسات إذا استأنف وتنفيذ المج الذى يصدر 
ضاع مبلغ الكفالة علي صاحبه واذا قام الهم 
بالشروط المفروضة اصبح مبلغ التكفالة ملكا 
لصاحية برد اليه 
وعلي هذا لاملك المكفول قيمة الكفلة 
ولا يكون هناك اى ارتباط سويبين الكفيل 
وامحسكومعايهوال:يابةالعموميةوممحديد الشروط 
الملزم بها الهم قبل النيابة لايسوغ با يحال مل 
مبلغ الكفالة ضمان المزاما تأخرىمن العزامات 
المحكوم عليه لاخير ... 
المحكه: - 
«منحيث ان الدع وى تتلخص ف ان المدعى دفع 
لحزينة هذه الحكة دار بخ 18 يونيه سنة بالة١ا‏ 
3 | موجبقسيمة مرة (00) مبلغ ٠٠١‏ جنيه قيمة 
الكفالة المقدرة باله>م الصادر فى قضية النيابة 
العمومية عر وهم لبان سنة ١.+«‏ على ملتبادى 
يافيى احد المتبمين فيها واد المدعى عليه تاريخ 
#سبتميرسنة ,مره أوقع حجزاً تنفيذيا على الكفالة 
المذكورةباعتبارها ملوكة لملتيادىبافيني آتف الذ كر 
جالة انها ملكاواذاك يطابالغاءهذاالاجز والهكم 
باحقيتهف صرف المبلغ مع الزام الحاجز المصار ينب 


نا 


« وحيث ارس دقع المدعى عليه يرجع ا 
الى سندين الاول نص المادة ٠٠‏ من فاون ١‏ 
محقيق الجنايات : والثانى الحكم الصادر من محكة 
مصر بويئة استكنافية اريخ ٠١‏ يتاير سنةبو. [ 
إبرئاسة المر<وم فتحى زغاول جموعة ميزان الاعتدال ! 
سنة خامسة ص وب و .م وتعليقات جلاد على 
الادة ميو مدق 

« وحيثان المادة ٠٠١‏ من قانون تحقيق ! 
الجنايات متعملقة بالكفالة ال يتقدر عمرفة قاضى | 
التدقيق اثناء اجراءاته لابالكفالة التى تقدرها ) 
الحمكة لايقاف تنفيذ المقوبة البدئية ببد الم 
فى القضية وهذه منصوص عنها فى المادة ممى / 
من قانون تحقيق الجنايات وقد نصتالارة ١و‏ 
ثة المذكر عل ما يترتب عيل كفالة التحقيق هن 


,اعحةوق وخصصت جزءا منها فى حالة الحم على 
المتهم لدقع معمار يف تنفوذ الحم غير الغرامةوغعر 
المصار ريف الى صرفت قبلانعقاد الجلسةواسداد 
الجزاء عن نخاف المتهم عن الحضو رامام الحكة 
و إنبغى المدعى عليه ان ممع منهذا التخصيص 
فى: المادة ان القانون يعتير الكفالة ملكا للمتهم 
ولكن هذا يبيد و بدهى انه غير عم 

«وحيث ان حي حكمة مصر الذى يعتمد عليه أ 
المدعىعليه قضىع<تيقة « بإندنع السكوالة منغير | 
المكلف بها لايل الدا فع ما لكاا و لكن يستير ما نائيا 
عن الحكو. معليه فى الدفع واما مقرضا اياهالمباغ الذى 
دفبه .على كل فالمولغ يعتير قانوة ماوكا لمن طلب 
منه و نجب بناء على ذلكان تحيرى عل هذا المباغ 
جمريع الاحكام القا نونية كبقية ماهو ملوك لامدين 
هذا فضلا عن أنهليس فى دفع الكفالة من بد 
الغير ميي عارية الاستعمال الغ » 

« وحرثانه مع مالهذا الك من القيمة فى 
القضراء الممدرء ئى لتعين بحث طبيعة النزامالشخص 


لإبلة الحامام 


الذى اداع الكفالة عن المحكوم عليه وذلك 
النسبة لأنيا بةالعمومرةالمكلفة بدنفيذ الم وتاضى 
دين تمع من الحكوم عليه بالزسبة للبحكر. 
عليه تقفسه ولياقى دائتيه : هل مباغ الكفالة الذى 
يدفم يداير فى نظر القانون المدنى هية او قرضا او 


| تأمينا(رهنا)او وديعة او حوكفالةبالمني المنصوص 


عنه فى الادة م.وع وما بعدها من القانون امدق 

« وحيث !نهلابمكناعتيار دقع الكفالة هبة لعدم 
ثبوت نية التعرع كا انه إبس بالقرض ( عارية 
الاستهلاك ) (عدم توفرشرط تقل الملكيةولا 
هو الرهن او التأمين كذلك لدم جواز شرط 
انتقال الملكية فى 'أرهنمن اراهن لأمرتهن مع جواز 
ضياع الكفالة علىمندذهها وماهو (الوديعة ايضاً 
لان الكفالة لاترد بسينهاهذا فما مختص بملاقة 
دافم الكفالة باغ كومعايه وانز لعل حكبا علاقته 
ألقازنية با لنيابة ااعمومية و ,دائي الحكوم عليه فى 
كل ماسرتب عليها من انمازج قل بقهناك اذا 
غير عقد الكمالة الوارد حكه ق للادة ميو وما 
بدها من القانون المدق ومعرقة ما اذا كانت 
نطبق اولا تنطرتى على الكفالة الوارد ذكرها فى 
المادة ( ه٠٠‏ ) من قادون محقيق الجنايات واي 
عبن فى الحم الصادر بعتوبة الميبس 

«و<يث|نالمادة ١٠66‏ آتقةالذكر نآضى بوجوب 
تنغيذ احكام الحدس ذو, رَ الااذا قدمالمتهم كفالةبانه 
اذا - لابغر من تنفيذه عند اقضاء 
مواعيد الاستةاف وانه اذا استأقه محضرف الجلسة 
ولايفر م نتنفيذ الحم الذى يصدر وظاجر منهذا 
النص ان مايكفله المبلغ هو عدم قرار المتهم اذا 
م متاق الم وحضوره الجلة اذا استأف 
وعدم فراره من تنفيذ الحكم الذى يصدر ليسالا 

«وحيث أنه بنا على ذلك اذا قام امتهم با لشروط 

المفروضة عليه قانوة اصبح مبلغ الكفالة ملكا" 


( مجلة الحاماة ) 


العرل 


لمراحبه يرد اليه والاضاع علية 
«وحيث انه بقطع النظرعما فىاستمال القانون 
الجنائى للفظ الكفالة تعبيراً عن المبلغ الذى يدقع 
ضمانا لنفاذ ما وضعه من الالزامات ا 
عليه من الدلالة على اشتقاقها منعقد الكفالة 
المدق وشارع القا نونين واحد فان 5 الكفالة 
فى القانون الجنائى علي ماذ كر هر وعين حكها ق 
القانون المدتى الذى عرفها فى الأادة فوع بأنها 
«وعقد به وامزمانسان بأد اعاء دين! ذسان آخر اذا كان 
هذا الآخرلا يؤديه » ولا فارق ببن الائنين الا 
فى ان الكفالة الجنائيةيشترط القانور ندفمها مقدما 
على ان تبتى محفوظة حي اذا لم دوف المحكرم عليه 
دينه ذهبت فىسداده ولس فطبيعة عقدالكفالة 
امدق معنم او ينانى هذا الشرط 
« وحيث انه يس فى هذا التعريف معني 
ليك المكفول لقيمة الكفالة وقد بين 
« دااوز العمبي » صحيفة عرة ٠١‏ الءلاقة القازرنية 
بدن الكفيل والكفول ‏ فقال فما ختص 
بالالزامات الى تترتب بين الكفيل والمكفول 
ذأنها تنشأ من الوكلة الصرمحة او الضممنية السابق 
وجودها بن العطرفين ووجود هذه الكفالةمفروض 
داما اذاما حص لت الككفالة بعلمالمديناو بلا معارضة 
منه غيران القانون سمح بعقد الكقالة بلا اذن 
من المكفول ودي بلا علد» (مادة مو مدق 
فقرة ثآنية و6 ؟و., فرنساوى ) وفى هذه الخحالة 
يكون هناك « شبه المقد »اروف إلاابة . 
١‏ ؟”ةه#زه ”2 «منزوع6© 6 أما فى حالة 
الما م الككفيل رغم ار ادة المدين فلا يكون ثة 
شيء منهذه العقود ب نالطرفؤنومما لاتراع قيه 
ارن علاقة الوكالة او الاابة مفروضة 
عند قيا م الكفيل بالوفاء غير انه فى هذه الخحالة 
الخرة اذا لم يكن الكفيل متضامنا مع المدين 


ح  #‏ ## م 


فذله الحق اذا ل+يتركه رب الدين ان يلزمه عطالبة 
المدينبالوفاء ( المادة 0.٠‏ مدق) وؤهذا الفارق 
الذىاوجده الشارعين مال المدينومال الكفيل 
مالا يدع مالا لاثشك فى عدم جوازالقول علكية 
المددين بلغ الكفالة قبل ذها بها فى الدين 
«وحيثانهمرت بعلل نصالمادة هومدق وجوب 
توافرالا تابو القبول ولوضمنا بن المدينواالكفيل 
من جهة و بين الكفيل والدائن هن جهة اخرى 
وقد سار القضاء على انه « اذا ضمن كفيل مديناً 
مالفرض معلوم او تجاه شخص معن ليس لثااث 
ان يطالبه بهذا الضمان. اولا . لعدم التعاقد بيذهما 
ثانيا. لمدم الارتباط القانوق » 

« وحوثانهبناءعل ذ لكلايكون ف حالةالكفالة 
الجنائية اى ارتباط سوى بن الكفيل والحكوم 
عليه والنيابة العمومية الموكول اليها اع التنفيذ 
ومع تحدرد الشروط المازم بها المتهم طبقا للمادة 
١65 (‏ ) من قانؤن #قيق ال+نايات والتي قبل 
الكفيل دفم الكفالةعلل مقتضاها لايسوغ باى 
<ال تحميل مباغ الكفالة ذمانالنزامات اخرى 

«دوحيث ان ملتيادى بإفيي الحكوم عليه فى 

قضية الجنحة غرة هلمم لبان سنة ,ب م مخل 
بشروط الأدة ١66‏ جنايات وقام باداء الدين 
الذى كف لمن اجله فتكرنالكفالة المدفوعة من يد 
المدعىحرة لصاحبها ليس للمحكومعليه ولا لاى 


'شخص من داثنيه حق عليها بأ وجدمن الوجوه 


ويكون الأجز المتوقع عليها من المدعى عليه فى 
غير تحله و يتعين الناؤه 

( تضية زى شحاته ضد عباس بك وجي 
وآخرعرة ١٠م‏ سنة #ويه . صدر المكم برئاسة 
| حضرة احمد فائق بك ) 


1 (لة الجاماه) 


ايت باسم آخر بصفته وكيلا عنه وظاهر هذا التوكييل 
محكة مصر الابتدائية الاهلية فى صحيفة الدعوى 
حم أرمخه ؛ سيتمير سنة ١.00‏ «وجدثان القضاءامختلط والمصرى جرىعل 


| هذا المبدأ إيضاً مجواز رفع الدعوى من وكيل عن 
ا آخر واضح توكيله صراحة عر يضة الدعوى 
لبي ف عو ري ادج افع سرد 
وكيلاعن الاخر. وقد جري القضاء الفرنساوي | « عن الافع الثاني » 
والقضاء الختلط والنضاء الاهلي على هذا لدأ . | موي حكة 
١ 05‏ أعكرية تطبق فى !اح قانوت المسكرى 
١ 3 0‏ 00 01 1 الانكلزىلا القانونالمصرى امام سواء شملت 
أهلية الوطني في التصرف في 'مواله في الاحواا | اعرمة هذا القانون من عدمه 
التى قضي با القانون المصري بتقييد حريته ف | «وحيثانه لابمكناعتبار الاحكامالني تصدر 
التصرف عند صدوو حم جناني عليه من الحاكم من الحا العسكرية مبنية على قانون عسكري له 
الاهلية 1 تأثير على أهلية احكوم عليه فى التصرف فى أمواله 
المحكة :- | فى الاحوال ااي قض ما القانون المصرى بنساء 
د حيث ان الدعوى رفعتمنالمدعية بصفتها | على حم جتائى صادر من الحا المصرية تطبية” 
وكيلة عن رياض افندى احمد توكيل مين | للقانون المصرى 
بممحيفة الدعوى 1 «وحيثان الحاكم المصرية جر تف احكامها 
«وحيث انه فى هذه اللالة تكون الدعوى على 4د 0 بع حرمان الحكوم عليه من 
فوعة من المدعية لا بصفتها الشخصية ولكن حر ية التصرف ف امواله بناء على احكام صدرت 
يتصفتها وكلة عن الوك المدون اسح قا سهة | من عملم غير الحم الاهلية وعليه يكور هذا 
الدعوى فلذلك يكون اميد الفرنسي الذى اخ | الدفع ايض غير مقبول : 
عنه وكيل المدعي عايهم غر مطابق لهذه المالة (قضيةالستماري رياض ضد أمين افندي 
«وحيث ان الشراح للقانون الفرنساوي ينوا احد وآخرين غرة ه64١‏ كلى . دايرة حضرة 
في شروحانم, انه يجوز لكل انسان ان حقاضى | حد بيب عطيه بك وكيل الحكمة ) 


التاعرةٌ القائرني 


جل اما ) 14 


- 396 اك مووي المي 
حكة مصر الابتدائية الشرعية الى - ينتفع كل وأحبيد من السبعة والمصمين 
حك رمه ٠١‏ محرمءسنة .و0 | تمسرا الميدنسة اسماويم اعلام عا عن صرف 
م٠‏ سيعمير سنةاوى0 4ن حائة - م من عدم صرف م كان يصرف 
5-6 ألاع لى الوجه المسطو ر لأولاد نم من بد كلزمنهم 
أ فلاولاده الى آخره 
)١(‏ لفظ الاولاد حقيقة في أولاد الشخص ' و م 5 
- ره وفيت عن ل 
بك نيم والد المدى عليه الثاق وكانها ولديسمى 
| أبراهم بك فهمى مات فى حياتها عن بنته الست 
| نا المدعية 


اافاعرة القازوء 


ماشرة . وهو ف عرف الواقئين انل براد به 
الحنس فيصيق بالواحد . 
(*) اشتراط الواقنانتةال نصيب منمات 


عن ولد أو ولد ولد أو أسفل هنه 'لي ولده أو ولك | «ومنحيثان قول الست الواقفة : يصرف 


ماكان يصرف له لاولاده » وقوه ا : على ان من 
مات من السبعة والخمسين تقراً المذكورين 
واولادثم وذريتهم واسلهم وعقبهم وترك ولداً أو 
ولد ولد أو أسفل من ذلك اندقل نصربه من ذلك 
لولده أو ولد ولده وان سفل الى آخره . . يقضي 
بان .يكون كل فرع اء! يتلتى عن أصله 
«ومن<يثان لفظالأولاد جقيقة فى الاولاد 
مباشرة » وهر جمع راد به الجذى فى عرف 
الواقفين » فيصدق بالواحد 
«ومن حيثان الست حالات + كن هامن 
الاولاد مباشرة حال وفاتها سوى ابد نها سن نعم 
والد المدعى عليه الثاتى المذ كور بإتفاق الخصوم 
واذن فيصرف له ما كان يه رف لطا عملا بشرطى 
الواقعةالمتقدمذ كرها ولا تشاركه المت ثمما المدعية 
«ومنحيث أنه عنتضى قول الواقفة : ثم من 
«ومن حيث انه بالر لرجوع الى كتاب الوقف بعد كل الى آخره ‏ لا تشارك أيضاً أولاد حسن 
الذكور جد ان الواقفة 5 بد ان بينت يكتاب | ذم يمد وفاته 
وقفبا نصبب كل واحد من السبعة واغمسسين | «ومنحيثانه م يوجد يكتاب هذا الرقف 


ولدء وار”كت سغل يقضي بأن الفرع اما يتفي 
الاستحتاق عن أصله المستحق بالفعل - أما اذا 
مات الاصل قبلى الاستحقاق فان الفرع لايقوم 
مقامه الا اذا شرط الواقف قيام فرع من مات 
قبل الاستتحقاق مقام أصله 

(”) اذا جع_ل الواقف وقفه على شخص 
بعينه ثم لاولاده ثم من بعد كل مم لاولاده 


بقصيب أيهم . 

المحكة . 

«منحيث ان الحصوم اتفقوا على تف يشرط 
الواقفة ببيان ما ازاكانت المدعية تستحق فى هذا 
الوقف عقعضى شرط الواقفة أولا تستحق . واذا 
كانت تستحق فا مقدار نصيبها 


ا 
0 
اختص أولاد كل واحد من أولاد الموقوفعليه 


لذن 
اص يقتضي استحقاق مرن, مات أصله قبل 
لاستحقاق من ذرابة الست خالات واذن فلا 
تكون الست ست شفا مستحقة فى المبلغ المين للست 
حالات بوجه من الوجوه» 

( قضية عرة بام كلي سنة .بيو سد إبروو 
مر فوعة من الست شفا بنت ابراهم بك فهعى 
ضضد صاحبةالسمو الاميرة أمينه هام الهاىوآخر. 
دائرة حضرة رئيس الحكة ) 


محكة مصر الابتدائية الشرعية 
حم تارمخه مم صفر سئة يمسم 
و نوشير سنة .يوا 
القاعر ه القانوني 
خم من ملكه الواقف أحد الشروط 
العشرة حم المتولى والوصي تجري عليه أحكامه 
من حيث الانف راد بالتصرق.. وعدمه ال 
٠‏ اذا شرط الواقف لاولاده وذريته 
ونسله وعقره بحسب ترنيب طبقاهم في وقفه ‏ 
الادخال والاخراج » والاعطاء » والحرمان» 
والزيادة » والنقصان » والح . . . لمن شاءوا متي 
شاءوا مدة حياة كل منهم نت ذلك جموع 
الطبقة » فانمثلمافرد ملكذلك ء وان مثلها عدد 
ملك العدد ذلك ما دام كل أفراد الطبقة أحياء» 
فاذا مات فرد لا علك الباقون :للك الشروط كا 
لا ينفرد أحد الوصيين أو الوليين بالل اذآ كان 
الايصاء بعد وأحد : 
المحكة: 
« يتوقف الفصل 5 هذه القضية على فهم 
شروط الواقف و بيان ما تقض به النصوص 


(علة الجاماة) 


الشرعية فى استفادة الح منه وقد يستدعى 
ذلك شيثا من التبسط فى سرد النصوص وتطبيقر! 
خصوصا وان هذا الموضوع صدر فها وشبهه متم 
صار م ثيا من المحكة العليا الشرعية بهار ريخ ١/‏ 
مابو سنة ١9.١4‏ 

«ولنذ كر عبارة الوق أولا بنصها » ثم تتبعها 
بالنصوص الشرعية ليكون ذلك ادتى تناولا الى 
فهم المطلع. قال الواقف ىكتابه بعد انون شروطا 
حفظها لنفسه ولغيره « ومنها ان الواق فال مذ كور 
شرط لنفسهايام حياتهولاولادهوذر قدو سلهوعةيه 
ح<سب ترتيب طبقامم فى وقفه هذا : الادخال 
والاخراجءوالاعطاءواالحرمانءواازيادةوالنقصان» 
والتغيير والتبديل » والاستبدال والاسقاط . . 
لمن شاءوا متي شاءو! مدة حياة كل منهم » ولس 
لأحد من يدعم فمل شىء من ذلك » 0 دار 
الدفاعق هذه القضية حول مواضيع ثلاثة .أولها 
ما يتعلق به الجار وانجرور ( فى وقفة هذا ) هل 
تعلق بكلمة ( شرط ) او بكلمة ( ترتيب) * 
وثانيها ان المدعية تملك ادخال تفسها او لا ملك 8 
وثالتها تملك التغيير اولا تملك 8 

«اما هذه الحكة قترىانا+ار والمجرور يتعلق 
بكلمة شرط لا بكلمة ( ترتيب ) بالرغم من قر يما 
منها. لان هذا ااشرط لم يسق مساق الشروط 
السابقة عليه م يعلم منالرجوع الى كتاب الوقف 
فاحتييج الى تنكرار الفعل مرة اخرى. و بناء على 
تعليق الجار والمجرور بالفعل ( شرط ) لايكون من 
موانع | التغيير عدم استحقاق المدعية فى لوقف 

وأما الثاق فلا ترى المحكة التعرض لدالان 

لان صحة ادخال المدعيية تدسها وعدم صحته 
يتوقف على صحة التغير فى تقفسه 

«ق 1 الثالث وهو الهم فى 
هذه القضية .. 


(مجلة المحاماه »4 


قد اشعمل الشرط عل لكامات الاولاد والذرية 
والنسل والعقب » فالاولاد جمع ولد والنسل ولد 
الواقف وولد ولده ابداماتنا سلواء ولد البنين 
وولد البناتقذ لكسواء» على ماهو رأىالخصاف 
وغيره » وظاهر الرواية اناولاد البنات لابدخلون 
فى الفسل . والذرية والفسل واحدء اما النقب 
فهو ولده وولد ولده ابا ما توالدوا من اولاد 
الذكور دون اولاد الاذنث فكل من يلرججع أسية 
بلإئه الى الواقف فهو من اعقب اوكل من كان 


أبوه من غير ولده فهو لبس من العقب » والدعية. 


ليست من طبقة اولاد الواقف بل هى من الطبقة 
الرابعة ‏ لامها بنت فاطمه وام 
بكبن عبل رضأ باشا بنءعهان افندىبرهان الواقف 
وقد سك وكيل المدعية بال الصادرمنالحكة 
العلا جاريخ ١0‏ مابو سنة 15.4 فى قغمية تشيه 
هذه القضية » واجاز ذلك الح صحة التغيير 
الصادر من فرد من افراد طبقة . فوجي"تعرض 
لذلك المسم حي يعلم مر مخالفة هذه المحكة لى) 
اشتمل عليه 

صرحت الحكة العليا فى حكها بان عبارة 
الشرط سالفسة الذكر لانقتضي اشتراك أولاد 
انواقف وذر يته ونسله وعقيه ممه فى هذه'شروط 
ولا اشتراك الطبقات مع بعضها فى ذلك لان 
قوله ( سب ترتيب طيعاهم ) مع قوله ( مدة 
حياةكل منهم ) عنع من هذا الاشتراك » بل انها 
تقيد اقراد كل طبقة» وهذه الحكة تعتير ذلك 
سيباً وتوافق عليه وقاات بمد ذلك : 


2 وحيث ان المع المير عنه بلفظ الاولاد 
لس المراد منه تعدد بدليل عط ف الذرية والتسل 


بنت <سن برحان 


1 
اذاكاط مشر وطين للاولاد وأولاد م الى آخره..» 
وهذه المحكة لا تسلرهذا الجزء م نالاسباب 
فان ذكر فى الفتاوى المهدية لا يدل على ما قالتبه 
المحكمة العليا بوجه من أوجه الدلالة ‏ كال 
من الرجوع اليها على انه اذا سل اها تدل عليه» 

فهو مخالف للصحيح من المذهب كا سيا فى بيانه. 
عرف مما قالته امحسكة المليا ان المكم ثابت 
لكل طبقة فيجب البحث عن انه ثابت ججموع 


: الطبقة أو لكل فرد متها . والبحث عنان الطبقة 


اذالم يكنمما الا وا<د يستغل ذلك الوا<د اولا 
والبدث عن انه اذا ثبت مجموع الطبقة يبت لها 
بلا شرط ولا قيد او هناك شرط لذلك 

كلمة الاولاد ذ كرت مضافة .وح المع 
المضياف > المحللى يألكا نصعل ذلك وقد قرر 
علماء الاصول انه اذا وجد عبد حمل عليه : فان 
لم يكن هناك عبد حمل على الجذس او الاستغراق 
اذا وجد معين لاحدهاء وان لم يكن هناك مين 
بحملعل الممكن منهياء فان امكن كل منهما قييل 
حمل علي الجنس ء وهذا رأى فذر الاسلام 
وغيره وقيل مل على الاستغراق. وقرر فى كتب 
العروع ان المع المضاف اذا كان محصورا يكون 
من قبل المعرف . فلا «مطل معني الجمية فيه» 
ولكن ثرة يكتنى فيه بأد المع »كا اذا حلف 
لايكلم عبييد فلان » أولا بركبدوابه ء أولايلبس 
ثيابه » وتارة لا.د من ااسكل »5 اذا <لف لا 
يكلم زوجاته أو اصدقاءه » واذا كان غرحصور 
يكن فيه بلواحد » ويحسل على الجن »الو 
دلف لايكلم أهل بدداد أ وني ي آدم فالمضياف 
| الحصور مثل المعرف يأل العهدية لابد فيه مل 


والعقب عليه . وحيث انه قد ذكر ف الفتاوى المعيه ء ولذلك الوا فها اذا وقف على اولاده 
الموددية ( صحيفة 0١‏ جزء ثآن ) ما يفيد صحة ! ولس لهالا واحد ان الصواب فى الحم أن 
أقراد الواحد فى هباشزة الاوخال والاخراج يكون للولد النصف والباقى للفقراء ٠‏ يستفاد 


00 
ذلك ما كعبه ابنعا بدين فى حاشيتهعلى الدر من باب ا 
الانان فلوكان الموجود فعبارةالواقفكلمة الاولاد ا 
وحده لما كان هناك وجه للتزاع فى ان ال 
لايتفرد به الواحد ء لان الفتهاء لايعرفون فى 
باب الوقف والوصايا ان يكون التمايك لكل فرد 
على <دته فى مثل هذه العبارات » ولكن ذكر 
النسل والعقب وااذرية جمل للواحد حقا فى 
الشروط بلا ريب ولا شبهة . قاذا وجد تطبقة 
عثلها فرد واحد يكون له حق العمل ,الشروط ٠‏ 
أما اذا تعددت افرادالطبقة » فبذا هو الذى عكن 
ان يفرض فيه النزاع » والفروع الا"نية تكئف | 
عرى وجه الحقيقة . 

ففىالدر « وبطل فل احد الوصبين كالمتوليين» 
فامهما فى الحسك كالوصيين اشباه» ووقفالقنية 
ومفاده أنه وآجر احدها ارض الوقن #ز | 
إلا رأى الا “خرء ولوكان ايصائه لكلمنها 
على الاتقسراد » وقيل ينفرد » وة ل١بوالليثشوهو‏ 
الاصح وبه تأخذء لك نالاو صححه ف البسوط» 


وجزمبعف الدرر. وف القسمانى: انهاقرب للصواب 
وكبتب ابن عابدين ما يأنى « قوله: وقيل 
ينفرد » قائله أبو سيف 5 سيصرح به الشارجح 
والأول قولهاء تم قيل المحلاف فيا لواوصى 
|ييهما متعاقبا » فلو معا بسقد واحد لاينفرداحدهما | 
بالتعيرف بالاماعء وقل المحلاف فى ااعقد | 
الواحد » أما فى العقدينفيتفردااحدهما بالاجماع . 
قال ابو الليث وهو الأصحوبه تأخذ : وقيل : 
الحلاف فى الفصلن جميعا . قال فى المبسوط: 
وهو الاصح وبه جزم ملا خسروا » . يعام من 
هذا ان الايصاء اذا كازرتل بعد واحد 
قيل فيه : ان الوادد مرى الموصى اايهملاينفرد 
بالاجماع ». وقيل انه لايتفرد على رأى الامام ابى 
جنيغه والامام مسد .قع بعري الاجماع على 


(مجلة الحاماه ) 


عدم الاقراد » ومع القول بإن الاقرادرأى اتقرد 
به أبو يوسف يكون القول بالاقراد اما مالفا 
الاجماع أوضءيفا لايح 'عمل به 

«ومن المساوم ان الولى كاوصى > حوصريح 
عبيارة الدر الابة وات من ملكرم الواقف 
الشروط الي نحن بعمددها الآن متولون واوصاء 8 
هذه فى !انعوص الصرمحة فى مسالنا . 
وعبارة الواقف تفسها تكاد تفي عن اابحث عن 
تصوص تطيق عايها لانه قال « أن شساءوا 
مني شاءوا » فارشدنا الى انه عند تعدد افراد 
الطبقة جب ان تتوحد مشرئة الافراد الى هنا علم 
ان الماك للشروط , بت لمجموع الطبقة .فان مثلم 
فرد ملكها وان مثلها عد ملكا » ولكن 
العدن يشترط فيه شرط 0 وهو بقاء كل فرد من 
الطبقة حياً ذا مات فرد لاتلك الباقون تك 


انشروط . برشد الى ذلك قول'اواقف « مدة حياة 
كل منوم» 


وثما بو يد دعوى الاجماع فىعدم حجةاتفراد 
احد الوصيين أو الولين اذاكان الايضاء سة_د 
واحد او دعوى انه الصحيح فى الأهب ما فى 
اليز ازية : « أجتمع عند المر يض اقوام » فقال : 
اعملوا عند موق كذا ‏ خاطيهم باعمال ما بصير 
الانسان وصياً . فالكل اوصياء ولو سكتوا حي 
مات ثم قبلها جاعة منهم فهم اوصياء . وان قبل 
واحد منهم يض الحاكم اليه آخر و يصيرات 
وصيين لاعلك إحدهما 'تصرف بدون الآخر « 
ومثل هذا ما : له ابن عا يدين فى أول بإب الوصى 
عن الولوا+ية . 

«واذا تديرة الامن تدا نالواقف تقس هاحتاط 
اوقفه واحطط انسلهفلم.ردانيستيد فرد بسمل من 


| الاحمال » ولا ان تتصرف الطيقة اذا مات فردمنها 


+واز ان تتصرف على _مةتذضي الهوى فتؤذى 


(ملة الحاماء ) 


أولاده وذريته ونسله 

علم مما سبق أن عبارة الواقفٍ -- تمعضدها 
النصوصض الشرعيةتمنع اقراد الواحديالتصرف 
بالثبروط ونحولدون التصرفات الي عليها الهوى» 
ولواننا ذعبنا لى صحة تصرف الواحد لوجب 
ان نصحح التصرف الذى فمله داود بك المدخل 
خصا ثالثا فى الدعوى , وان تصححح ما يفعله غوه 
من بعده ‏ لانه لايوجد نص فى كتب القر وع 
ولا فى عبارة الواقف يحول دون ذلك 

الى هنا تكون عبارة الواقف فى حم ال+-لة 
الآنية : 
« ملكت كل طبقة من اولادى وذر ني 
ونسلي وعقي الادخال والاخراج وغيره مدةحياة 
كل منهم » فعبارة « مدة حياة كل منهم » اما 
نتكون ظرفا لفيل او مموع الافراد ظرفا 
أفعل الفرد ناذا جعلت ظرفا لصحة تصرف الفرد 
اصبحت لاغية لاتفيد معني » وان جعلت ظرفا 
لصحة تصرف المجمورع صارت ذأت قيمة اتعتاك 
مها » وكان معناها 94 يانه » وحصل الوفاق 
ينما و بين ضميرى ا+ ع قبلبا . ومن المعلوم ان 
مايفيد معنى أصايا اولى 55 والقعرد ثما لايفيد 
معنيو يكون لغوا . ومنالمعلوم ايضا انما احتمل 
معاتى يصار الى تعيدنه بغرض الواقف ء ولا شك 
ان غرضه الاول صون وقفه عن العبث به » وعن 
جعله كرة برى ما هذا ذات العين وهذا ذات 
الشمال يا هو موجود الآن من تصرف المدعية 
وتصرف المدخل خصما ثلا فى الدعوى 

ومن حيث ان عبارة الواقف تنيد تمليك 
!لشروط لأفرادالطبقةمجتمين ءا مادام كل فرد حيا» 
والمدعية والمدخل خمم تالثا فى الدعوىمن طبقة 
واحدة ولا ثل كل منهما افراد الطبقة لوجود 
غيرثم من افرادها 

ومن حيث انه بناء على ذلك يكون تصرف 


لل 


اللدعية الصادر به الاشهاد عرةه؟ بطريخ س١‏ 
بوليدسنة .9و١‏ محكة الجزهالشرعية » وتصرف 
داود بك المدخل مما ثالثا فى الدعوى ‏ المببن 
فى محاضر الجاسات والذ كرات المقدمة من كيله 
باطلين شرعا وبحب الفاؤهما 

( قضية الامبره ماهو دش عز يزه هام ضد 
السيد ابو بكر راتب بك عمرة ١١8‏ كلى سمنة 
حاحا - حلدا - دائرة فضميلةرئيس المكة) 


]اه 
حكة الزقازيق الابتدائية الشرعية 
حم نار مخة 4 شوال سنة .و١‏ 
٠60)‏ بونيه سنة 199 ) 


القاعرة القانونية 


اذا شرط اانظر للارشد من الموقوفعليهم 
لم يستحق واحد منهم اانظر الا ياحد أمر بن : 
الاول اثبات ارشديته واستحقاقه اانظر 
دون الباقير ن بحم قشافي . 
الثانى ‏ ان يتصادق جيم المستحقين ممه 
فى الوقف علي ارشديته واستحقاقه النظر دونهم ‏ 
المحكية : - 
« من حيث ان وكيل المدعى ادعى دعواه 
المذ كورة وطلب الم لموكله بعمفته المذكورة على 
المدعى عليهم ‏ الذكورين مام صحة الاخراج 
العمادر من المرحوم ٠‏ سايان بيك احمد أياظه للمدعى 
واختيه السيدتين أمينه ومحبوبه عحكة الجسيزه 
الشرعيه فى ه يولي سنةسىى من وقف المرحوم 
السيد باشا أإظه واستحقاقهم الحستهم فى الوقف 
المذ كور حسب شرط الواقف . 
« وحيث ان وكيل احد افندى سلمان اباظه 
و اللقام عن قي المدعن عليهم جحد هذ الدعر: كو . 


م : (ملة الجاماد) 


«وحيث انه تبينهن الاطلاع على المستندات | وم يصادق ايان بك عل ارشدجه واستجتاقه 
المودعة هذه القضية ان الذين انحصر فيهم | للنظر مناخوته الميتحقين فيه كل من حسين بك 
الاستحقاق فى الوقف المذ كور ودار عليهم شرط | وعبد الغفار بك وااسيد بك وعيد اللطيف بك 
النظر بعد وقاة المرحوم احمد بإشا اياظه الم كور ثم | ويوسف بك والست عظيمة كا يعلم ذلك هن 
سامان بك واسماعيل بك وجمد توفيق بك وعمان | تقرير :نظر المذ كور 
بك وعبد الغفار بك وجمد تحانى بك والسيد بك 
و<سين بك وعيد اللطيف بك وعيد الرحمن بك | 
والسيدات امينه ويحبوبه وحفيظه وفاطمه وفهيمه 


2 وحيث اذه لم يتوفر فى تعيرن سامان بك 
إحمد اباظه فى النظر علل:الوقف المذ كور واحد 
1 من هذبن الامىين ء و بذلك لاعك الشر وط 
وسكينه وزيب وقائزه وهام وجميله | المثرة الي منها الادخال والاخراج ولايتترتاظرا 
وعظيمه وان الذين صادقوا مؤلاء المستحةين على من قبل الواقفتف دل امقر أظرا من قبل 4ك 
ارشدية سامان بك واستحقاقه للنظر على الوتف ا 
المذ كور المببن بالاشهاد الشرعى الصادر من هذه 
الحكة فى ١+‏ فبراير سنة ١‏ ثمكلمناسماعيل 
بك اباظه عن تفسه و بوكالته عن تمد بك مجاق 
والست أمينه والست حبوبه والستجميله وعثهان 
بك أحمد اياظه عن تفسه و ب وكالتدعن الست حفيظه 
والست فهيمه والست سكينه والست ز ينب 

١ :‏ 59 « وحيث انه قد ثدت من المستندات 
والست هام والست فايزه والست فاطمه وحمد 20 0 
بك توفيق اباظه وعيد الرححن بك اباظه عرء المودعة بالدوسيه ومن اليينة المزكاة سرا ثم علتفا 
بك توفيق أباطه وعم م ا 00 
اتقسهما ققطء بالطريق الشرعى ان المدعى واختيه المذ كورتين 
9 31 أنه من اولاد المرحوم احم أشا اأظه بن المدومالسيد 
3 وحيث ان تنظر 0 0 باشا اباظه الواف اذكو روان” لدعي 1 
الوقف 0 لمزم 2 0 00 | وضموا ايديهم على اعيان هذا الوقف اثثي منها 
منطبقا على شرط ااواقف » وهذا لايستحق ال | الح_دود بالدعوى ومتعوا ال1.عى واختيه من 
يواحد من أعرين . أما انبا تارشد.تهواسةحة'قه تصمييهم فى الوقف المد كور 
لانظر على الوقف اذ كو ر دون باقى المستحةين 21 5 
يحي قضا ثى » وأما حصادق جميع ١‏ المستحقين معه ( قضية اسماعيل بك امد اباظله ضد عمان 
فى الوقف المذكور على ارشديته واستحقاقه | بك احمد اباظه واخوته - هرة 5 سنة ١30١‏ 
للنظر عليه دونهم كا حو منصوص عليه شرعاً ‏ | 157١‏ دائوة فضيلة رئيس الحسكمة ) 


« وحيث ان م' صدر من سامان بك احم. 
اباظه من اخراج اسماعيل بك اد اباظهوشقيةي» 
السيدتين امينه وحبوبه عحكة الجيزه الشرعية فى 
5 7 سا ايو وعحكه منيا أل مح الشرعرة 
فى جما كتوير سنة ...و١‏ لاينطيق على القواء. 
الشرعية » 0007 * 


) مجلة-الحاماه‎ (١ 
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احكام المحا 5 اللختلطت 


لكان حق المستحقين في ريع الوقف هو | 


الخصم في الدعاوي المتعلقة بين الوقف هو 


حق ملكية با معني الصحيح لا لجرد دين لهذا | الناظر فلا يماك الموقوف عليه الدعوى في عين 
يكن ذنروريا لصحة تناز المستحق عن نصيبه | الرقف ولا يصح فيها خدما مدعيا أو مدعى عليه 
في الرريع ( أوعن ذوائد ئمن اعيان الوقف متى | فانكان المتدتون بعضهم أوكابم منتمينلدولة 


باعها النظار ) موافقة الناظر ورضاه . 

( حك محكمة الاستثناف الختاطة في؟ ابريل 
سئة ؟0 في قضية ورثة سليان حنا ضد أمين بك 
مد بدران وأخرين لمنشورفي 
دسمير سلة ذا صحيفة 1" مرة 43 ) 

وجاء حيئيات المسم الذكور: لفدقورت 
محكة الاسبّئئاف عرارا ( انظر خاصة حم ١١6‏ 
بوبه سنة وو الأنشور فى >أةالاحكام الختلطه 


جازيت عدد 


والتتشو يبع سنة ة لأمنه وعشرون ص هه ) 

«ان<قالمستحق فر يع الوقفهوحق ملكية 
لادين سيط فاذا تنازل عن هذا الحق فهو يتنازل 
عن عين لا عن دين وان الناظر إيس الا جرد 
وكل فيش فى بده هذه الصفة غلة لأستحقين . 
لهذا ولأن العلاقة ببن الاست<قين والناظر لا عكن 
اعتبارها كملاقة دائن ‏ عديئة . 

كان: المحقق ان المادة كمه من القانون 
المدتى لاتنطيق على هذه الحالة وكانرضاءالناظرين 
غير ذر ورى لصحة التنازل - 


أجنبية )١(‏ فلا :ؤثر رعويتهم الاجنية فى 
اختصاص المحمكمة الختاطة 

وكذلك لاتأثير لاثياء النظار لدولة اجندية 
في ويل الاختصاص للمحا ؟ التاطة اذااكان 
الوآف وطنيا وانما المبرة في ديد الاختصاص 
لجسي ة الشخص العمذوى الذى عثله النظار 

( حم محكمةالاستئناف الختاطة في/امارس 

سنة 99و في قضية سام وسامان جممه ضد 
محذوظه بنت عبد ربه ٠.‏ منشور في جازيت عدد 
دسمير سنة الوا صحيفة الاكرة 507 ) 
يش وم - 

ان انماء الواقف لدولة اجنبية لايؤثر في 
تعيين الاختصاص حتى ولوكان هو النساظر 
والستحق الوحيد وكان حافظا انفسه الشروط 
العشرة وانما يت ين الاختصاص يبجنسية جبة 
الوقف والوقف من الانظمة الخاصة حصر 


ل ا دن كيت 
)١(‏ فى هذء القضي ةكان نظارالوقف تونسيين 
حاية دولة فر نا . 


144 


0ك 


) حك إحكدة الاستثناف الحتلطة في + ابريل ْ 


سنة 0و1 في قضية الشيخ سمد طورفه ضد 
ارشقيد قرياس ومنشور في جازيت عدد ديسمبر 
سنة ابوا صحيفة ا" كرة 44 .) 

وجاء ني حيئيات الحم مذ كور 
« انه من امبادىء المسل بهافيمسائ ل الوقف'نالمين 
حتى وقفتخرجت من ملاك الواقف وا كتدبت 
شخصية مستقلة عنه وينتج من هذا ان الواقف 
عتي ولوكان هو المتتحق الوحيد لاملك الدعوى 
في عين الوقف باسمه الشخصي وانما يخامم في 
الاعاوى المتعلةة في العين الموقوفة بصمتنه ناظرا 

ولا يؤثر ني هذا انه حفظ انفسه الشروط 
العشرةٌ فان هذه الميزة لاتغير الم ركز ااقانوني 
الذي نشأ من وقف العين . وعليه لجنسية الوقف 
اتى تفيد الاختصاص . 


زيد استاث بعمر لدرء خطر يتبدده . فلى 
عرو نداء زيد. وفي وقت الاغاثة أصيباد يثْ 
برح أوكسر أو عاهة اعجزته عن امل . فبل 
اعمرو حق مطالبة زيد بتعويض 7 

مثل آخر 

خطريتهدد زيدا فاسرع ععرومن تلقاء نفسه 
وبدونادني طلب الى اغاثته فلحق الل يث ضرو 
من جراء تارعهالي اغاثة زيد . فبل يق لعءرو 
ألغيث ان يطلب من زيد تعويضا عن الضرر 


الإزى لحق به ؟ 


(بلة الحاماه ) 


3 


الاصل ني ولاية ااناظر علي الوقف ارك 
تسكون بلا اجر إذا لم يشرط له أجسر في أحجة 
الوقف أو قرار تمكينه من النظر ويتأ كد هذا 
علي الاخص اذا كانت شخصية ااناظر وم ركزه 
الاجماعى ينفيان فطتة أن ولايته بأجر ولا سما 
اذا كان الناظر قد احتسب عل الوقف ماهيات 
مستخدمين ومصاريف اداره . 

( حك محكمة الاستثناف امحتاطة في + ابريل 
سنة ١.0‏ في قضيةنهمد يك علي فؤادالتاسترلى 
ضد كيس أو كديلبير فو نسييرومنشور فيجازيت 
عدد ديسسير سنة الوا صحيفة 37 كرة 146 ( 


مثل ثالث 

جمحفرس واكيه فاسع آخرلكبح جاح 
الفرس فاصايته جروح اواصابات استوجبت 
م الجته وإنقطاعه عن مباشرة اشناله . فبل ىق 
للمعماب أن يطالب صاحب الفرس بتعويض # 

حكمتمحكة أأسين بباريس بتاريمخ بيتالى 
سنة ١4.0٠‏ با!: ويض . وبهذا العني حك تمحكة 
كن تاريخ م ١‏ كتوبر سنة هما وحكة 
أميانس تاريخ هينسار سنة مكها وحسكة 
استأناف باريز يتاريخ 17 نوفير سنة 1444 
وبتاريخ ٠١‏ مارس سنة ١485‏ 


( تله المحاماه ) 44 


حيو - | بطريق التضامن والتكافل مع الدواق بتءويض 
اتتهز يمواق فرصة غياب سيده وأرسحب أ الغمرر الذى للق صاحب السيازه لانهم شركاء 
أشخاصا ني سيارة سيده وكانوا .رفون ارب | له في هذه الخيانة . والقاعدة أن الشمريك أو 
السيارة ليست من السيارات العمومية . وني أئناء | الشركاء في جنحة أو شبه جاحة يازمون بعاريق 
سير السيارة انكرت .كون السائق مثولا التضامن والتكافل بتعويض الغمر الذى ينثا 
أمر لاشك فيه . ولكن الحلاف قاو عندما أريد | عن ذ لهم 9 ير . ( وحكتكة استثنافباريس 
البحمثفي مسثو ليةالا شسخاص الذين ركيوا السيارة 
كت مكة استكناف الجزائر بتارييخ ١‏ تأبيداً لمكم صادر من محكة السين بتارييخ * 

مايو سنة 1516 يان هؤلاء الاثشخاص مسمو لين |أمايو سنة 1831١‏ .) 


بتاريخ ١17‏ يوليه سنة ١91‏ مما المعني أيضًا 


ذوو 


ا 


( جه الخاماه.) 


في مص 


توفى شخص ف ثفر الاسكندربة عن تركة 
ج+سيمة . فادعى تمر من اأناس ان المتوى اوصى 
لم محصة كبيرة من مالهثم طءن الورثة فى الوصية 
بالتزوبر وقالوا. ساد المنسربة الى مو رهم 
ليست أمضاءه ولممخطها بده . فعينت الحكةثلائة 
خيراء من ن كبار رجال فن الخخط فاجموا رأهم على 
ان الامضاء مزورة ثم ثم طعن الموصى لم فى تقر ير 
- ااثلاثة فزدبت الحكة خيراء ثلاث ةآخربن 
شهر الخطاطين فى مصر فاجمموا رأياً على ان 
0 كتهها المورث مخط بده . ستة 
رجال من اشهر رجال الخط اختلذوا فى امرمرفة 
حقيقة ة الامتبا اء الأوجودة عل الوصية وحارت 
الم كة فى أ الامغباء وق اي الخيراء فأمرت 
إتحقيق واقعة الايصاء وسمعت شمادة الشهود 
فتبين لها من اقواهم ومن ظروف وقرائن الواقمة 
ان الوصية صرحيحة فدكت للموصى لم بالخصة 
الموصى مها وأيدت محكة الاستئناف حكها 
قل لى وابيك ماذا يكرن حال الموصى ل ومم 

من ذوى.اللرثيات الرقيعة فى اال لوكانت اللمكة 
أخذت باقوال الخيراء إثلاثة الاول الذينةرروا 
بالاجماع انالامضاء مزورة 
وهن يستقرى٠‏ الحوادث الي تقع إبين ددر ران 
الام جد وقائع كثيرة تشابه حادثة الوصية دنا 
عد خبراً يقول بعرحة الامضراء تمد عشرة خيراء 
"يةولون بمزو برها وقد يكرن الخير الاول أصدق 
و ينما مد عشرة خبراء يتولون بصحة الامضاء 
مهد واحدا يقول ينزو برها وقد يكون رأىاغيبر 


0 


الاخر أصح . لهذا يمد القضاة لا عيلون عادة ١‏ 
الاعتداد برأى الإبراء كثراً ل 1 
احكامهم عل التحقيقات الي مجر وجا باتقسهم 
وعبلالادلة الكت بية والقرائنالمعنوية وعلى شهادة 
الشهود اكثر من اعمادهم على آراء الخبراء فى 
الخحطوط . لان البيئة والقرائن والا'دلة أقوى ف 
الاثبات واحوط لاحم من استنتاج اليراء فى 
الخطوط ولا سيا ان المراء ليس للم قواعد 1 
يرجءون اليم لمرةة صحة الوط أو 7 تزويره . ينما 
تحد خبراً إستنتج العزو يرهن سنة الياء أو لفة الطاء 
اوذيلاكم! اورأس الواوا اواستدارة سكاف اوشرطة 
الالفاوتقويسةاماءاوتقعيرةالواء مد خبيراً آخر 
يستدل يذه الاششكال تنس واعلى صحةالامضاء. .ينا 
تيد زيداً المبير يستدل على النزو ير من استدارة 
الحرفاو استطالته او اع وجاجه د زميله يستنمج 
الصحة من فس الاستدارة او الاستطالة إو 
الاعوجاج . وان واجهت المبيرين قالا لك ان 
المسألة مسألة نظر . وال اختلاف النظر هذا هو 
الذى حدا انثا 'رعاكى اطلاق الحربة للقضاء فى 
الأخذ اوفى عدم الأخذ 5 أى الخبراء . تركهم 
احرا رآفى تكو عقيدم-م من جموع الادلة 
والقرائن الى تعرض عليهم غير ان يقيدم برأى 
ا الخيراء حتى ولو اتفق الكيراء ججيعاً عل رأىوا<د 
قرأنا ف الجرائد ذات وم ان ا<د حضرات 
الغامين سألخبيراً فى الخطوط ( استشهد البعض 
برأيه امم الحكة السك ية ) عن صناعته لتقدير 
رأيه فى عملية المضاهاة . قأحابه الخبير بانه كان 
0 باشكانيا ل يمة مصر الشرعية وتقل الى دقترخانة 


( تجلة الحامام) 


.ى الوزراء وان اسمه غير مقيد فى ج-دول 
ص . فالتفترئس الحكة السكر ةليزه لائه 
م درت منه ابتسامة ذات همي . مءتاها طًَ 
كيف عكن للقضاء ان يدق برأى خبير ىالخطوط 
وإس الخط صناعته مإدامت صناعته الكدابية 
تباءن صتاعة الميراء فى الخطرط 

1 قى مصر لطون بنالكاتب والخط طوالبون 
يبنها بميد » و يظنون ايغها ار نكل خطاط يت 
ان يكن خبيرا فى مضاهاة الخطو, ط. وهو خم 
فاش . لان عملية مضاهة الحطرط لإستملية | #2 
فنية فقط بل هى عملية علمية ايضرا . العمدة فيها 
لس على فن الوط وحده . بل حب الاستماءة 
بالنظريات العلمية ايضا . كون حروف الكليات 
متهرة او محدبة او م.ةديرة او مسعطيلة او فيها 
وقفات او تقطعات وكون اير باهناً أو زاحياً 
وكون الخط مكتوباً بريشة أو قم او شاكل 
ذلك لي سكل ماهم الخبير ملاحظته لاستنباط 
ادلة التزوير او ادلة الصمحة . بل ه: ك م سائلجة 
#مذرية جب على خبراء الخطوط الم بها والبحث 

فيم! فيا والتحقق منها قبل تكو ين رأى بات فى امس 
التزويراو فىاس الصحة 

ف القواعد الصحيحة الى >بعلى كل خبير 
فى الطوط ان محملها نصب عينيه وق ثامضماهاة 
الداعدة اللي مق اها أن الخط اتنوع اتذوع 
حالة الشخص ااءقلية ويتفير تضر حالته النفسية 
ويهطور بتطور حالده الجسدبة . الكليات التي 
يكتيها زريد وهو قوي البنية تاف عنالكيات 
تفسها !ا ى يكتبها زيد بنئسه وهو ضعرى البنية 
والكزات الني يكتبها وعقله سليم تبان الكيات 
قسها اذا كتبها وعقله غير حافظ توازنه الطبيعى 

والكلات التي يكتبها الشخص وباله 0 
لا تثعب الكليات تقسها اذا كتبهاورو 
والكياتالي يكتبهاخالد وهوهادىء الاعصاب 


16١ 


لا ناابه السكليات نفسها اذا ءكتبها واعصا به هائعدة . 
وكتابة الشخص فى سن العشرين إبست مثلها 
ودر فى سن الار بين . وكتابة المرأة نوع وكتابة 
الرج-ل 42 . فخطرط الشدخص تتنوع بشنوع 
حالاته العقلية والتفسيء والجسدية 

كل هذا متفرع من قاعدة علمية وهى انالحط 
متبط عراكز الشخص الفية . والمراكز النية 
هى ميا كن الحركة الي منها حركة اليد . كل حركة 
2 ها إد اكاب قمر عن حركات مخية . ولا 
1 ى أت المخ ثم.يد التأثر سر بع امكل . فالمرض 

لع والشيذرةة والثدبية والسكر واليأس 

والفرح وااغر والغغدب والءثمق والذهول والب-له 
وااعا فى والتسرع والبخل وا الاسرات وسائرا لات 
الي تؤثر فى العقل وفى الفكر وف التغفس وق 
الجسم عوامل مهمة يجب ان براعيبا القضضاة 
والحراء فى وقت المغراهاة وعدي يق الطوط 
رلدى الم 

اعىف خبيراً اي يزور امقماء حجة خاو 
الام نباء من ن بءض قط ومن بعض مره رط ومحجة 
حرى مثطورشطر ين . مع أن النظريات 
العلمية الصحيحة تعامنا ان شطر بعض الكلات 
شطران او اكثر لس دل لاعل التغليد لان 
المعاهدات دات على ان شطر بءض الكلات 
شطر بن او اكثر ويرك بءض النقط و بعض 
الشرط قد يكرن سببه ضعف ذا كرة الكانب أو 
زتيجة اضطراب أو اثر من آثار حاة تقسية مثل 


وج+ود 


حزن شديد اوغم وما شابه ذلك . اوان حركة 
الكيات بعغيهأ يبعض 

وقدوجدوا الاختيار ان فك ر بض الكتاب 
«نحصر وقت الكنابة فى نطاق محدود ينصرف 
ليه الجهود العصبي فلا جءداه . فتجد فى كتااته 
وقفات وتقطءات وحركات قامية #دل عيل! لذ 35 


هذا 


او الاضمطراب او ضعف الذاكرة او الحوف او 
اليأس او حالات تفسية اخرى ينتقل اثرها ين 
النفس الى اليد ثم الى الورقة فظن الهير ان هذه 
الا نكر دالة على التقليد . وما 'لاآثا_اتقعالات 
امسية او تطورات عقلية او فكر يد لاعلاقة لها 
مثل هاه النظر نات 
ااعلمية عيب ان تراعى عند #قيق الحطوط مل 
ما نراعى القواعد الفنية فى الخط ماما ,بل ر يما 
كانت القواعد الملمية أشد والاستنباط ما اصح 

انما دعائ الى عرض هذا البحث على انظسار 


يفن الحط من ححيث هو . 


(بحلة الحاماه) 


رحال القضاء ورجال الحاماة فى مصر ماتراه هل 
يوم بين جدران الام من المظالم الي تبني على 
رأى اشخاص ليسوا على ثىء من فن الحطوط 
ولسوا على شىء من هذه النظر بات العامية 
الرشودة . فييجب على من مهمهم الامىانيضعوا 
حداً ذه الفوضى السائدة فى المحساكم فان تبعة 
القضماء بإلظلم واقءة على من يدهم زمام العدل فى 
مصر. وهذا واجب انرا ذمة الحكرمة الا 


بادائه والسلام 
عز بز خانكي 


(خلة الحاماه) ا 


قانون مرة ١‏ 
لسنخ ١7‏ 
ل يتنظم أعمال قضايا المحكومة 4- 


نحن ملك مصر اختلافها عن السكومة وعن المصا اح المموميةفى 
0 بوجه عام . 
5 الاطلاع على الاواعي العالية والمراسم مادة + لاوز لادارة أبة من 


الصادرة فى 50 | مصالح الدولة ان تيرم او تقيل او تيز او تأذن 
توفير سنة و١‏ وه بونيه سنة /المماو اامارس | بأى عقد أو صلح او محكم أو تنفيذ قرار محكين 
سنة ١‏ .وز وا“ دسمير سنة اواو نويه فى أمى نز يد قيمته على خمسة آلاف جنيه مصرى 
بغفير استفتاء ادارة قضايا الكومة عن حم 
القانون قيه» هذا اذالم بر الوزبر الختص غير 


سنة هلوا 
و بناء على ماعرضه علينا وزيرا الهليسة 
والمقانية وموافقة رأى جلس الوزراء» ذلك بقرار خاص 
- يجب ان فى الوثاثق المتقدم ذ كرها 
رسمنا ما هوآت : 1 اوثائق المتقدم ذ كر 


ا 
5 0 
مادة ٠‏ مختص ادارة قضايا مادة م تنكون ارارة قضايا السكومةهيأة 


عا يأ : واحدة ماحقة بو زارة المالية . 

)١( '‏ أن تصدر فتاوى مبنية على الاسباب مادة 4 يكون لكل وزارة أو لكل 
القانونية الحضة لمن يستفتيها مرى الو زارات 1[ جماعة من الو زارات:» محسب ماتقض به حاجات 
والصالح بثأن وثثق الالتزامات والعقسود العمل »كا يكون مجلس الو زراء أيضا قم قضايا 
ومقاولات الاشغال العمومية وغيرها مما برتيط | بديره مستشار ملكى . و مجوز أن يكون لاا ى 
عصالح الدولة امالية و يكون مدعاة للتقاضى أو من هذه الاقسا م فر واع منفصلة عنه ملحقة 
بشأن أى مسألة أخرى ترى الوزارة أو المصلحة | ببعض المصالح التابمة للوزارة التي هولى القسم 
عرضها عليها لا “جل درسها » شونا القانونية . 

(ب) أن تضبع وصيغة قانونية الوثئثق المقود | ويكون بالاسكندرية قسم أو مأمورية 
المذكورة أو أى مشر وع قانون أو مرسوم أو لاقسام القضايا وكذلك الحال ىكل مدينة من, 
قرار أو لائحة او غير ذلك من الامو ر الادار ية | مدن الاقالم تدعو فيها الى ذلك حاجة العمل . 
التي تعرض عليها لدرسها » و عمو ز للجنة القضايا المنصوصعليها فىالادة 

(ج) أن تتوب لدى عام البلاد على | الناسمة فضلا عما تدم تنظم اقلام تخصص 


كنا 


بعمل الصياغة القانونية أو بغير ذلك منالاعال 
الداخلة فى الاختصاصات المبينة فى: المادة 
لاول . 
وتكون المأمو ريات والاقلام المذ كورة تابعة 
للجنة ولكنه! تتخابر رأسا مع كل قسم فما مخصه 
من الاعمال . 
مادة ه ‏ يمحدد مجلس الو ز راءبقرار يصدره 
يناء على اقتراح وزير اللمالية عدد الاقسام 
والأموريات المتقدم ذكرها ويقرر حكذلك 
اختصااتها . 
وهولى وزير المالية بناء على اقراح جنة 
الفضايا تو ز بع موظفى القضايا علىختلف الاقسام 
والمأمور أت والفروع والاقلام . 
مادة > تؤلفادارةالقضايامن المستشار ن 
الملكيين ومساعدى المستشارين الملكيين يما نهم 
الموظفون الفنيون الى بيانهم : 
النواب الاول » 
الذواب» 


١ 


الحامون 2 

المندو بون . 

و يسوى هؤلاء الموظفون الفنيون » فها تعلق 
المرتية والمرتيات » برجال النيابة الاهلية وذلك 
محسب مايقر زه حلس الوزراء من القواعد بناء 
عبلى عرض و زير الالية مضقا مع 

ويكون ىكل قم أيضا موظفون للاجمال 
الكتابية . 

مادة با يعين المستشارون الملكيون 
ومساعدوهم عرسوم بناء على عرض و ذير 
المالية . 

اماغيرم من اعضاء آدارة القضرايا الفنيين | 
فيغينون بقرار من الوزير المذ كور 


وزبر الخحقانية. 


4 الجاماه) 


مادة مه يبموز ان ينوب مساعدوا 
المستثار بن الملكيين عن المستشار بن فى جميع 
الحا م والجالس الادارية والتأدرسة الي يقضى 
القانون بأن مجلس فيها مستشار ملكع . 

مادة يه واف +نة قضايا السكومة من 
المستشار بن الملكيين . ومحجوز ان »ل تحلهم 
فيها اذا غابوا أو متعهم مانع مساعدوجم . 

وجتمع الاجنة نرئاسة مستشار ملكي خس 
إتلك'ارئاسة عقتضى قرار من >اس الو زراءيذاء 
على اقتراح وزير الائية بسد أخذ رأى اللجنة 
تفسها . 

ومختار اللجنة من بن موظتقى ادارة القضايا 
سكرتيراً لمعاوتتها فى اعمالها . 

مادة ٠١‏ - تتولى اللجنة المراقبة والاشراف. 
على موظنى ادارة القضايا وعلى اعمالهم . 

ويناط باللجنة على وجه الخصوص الفتوى : 

)١(‏ فكلمسألةبرىا<دالوز راءاستفتاءها 
فمها بالنظرلاهميتها او لامها تمي وذار تين او! كثرء 
ولو ان قمما من اقسام القضايا او مأمورية يكون 
قد تولى حث تلك ا سألة هن قبل » 
)2 فى كلمسألة عرضكها احدىالوزارات 
او المصالح على قسم مناقسام القضايا اومأمورية 
لدرسها و برى رئيس ذلك القسماو و :لكالمأمورية 
ان؛ يتعرف رأى اللجنة فيا . 

مادة ١١‏ - ينوب رئيس لجنة الفضايا عن 
اللجنة فصلاتما بالمصالح . 

وتكون له الادارة العليا على حيئة القضايا مع 
عدم الاخلال بسلطة المستشارين الملكين الذن 


| يدبرون الاقسام !' الختلفة او بالاختصاصات المخولة 


للجنة تفسها طبقاً للاأحكام المتقدمة . 
مادة «و ‏ تلغى الاوامى العالية الصادرة فه 


(لة الحامامم 166 


ابريل سنة ١6‏ وه مابووه؟ نوثير سسنة | صدر بسراى عابدين فى4؟ ج#ادى الاولسنة 
وهم وب يونيه سنة لم١‏ وب؟ مارس سنة | 1841 ( 1١‏ يتابر سنة جوو) 
انول ١‏ فؤاد 


بأ حضرة صاحب الجلالة 
مادة ٠+‏ عل تجلس الوز راء وعيل و ز برى 0 


59 رئيس مجلس الوزراء 
الحقانية والمالية بالخصوص تنفيذ هذا القانون كل مد توفيق نسم 
فما مخصه ويجرى العمل به من تأر يخ نشره فى وزير امالية وزير الحقانية 
الجر يدة الرسمية أ يوسف سلوان احمد ذو الفقار 


رئيس التحرير : عر ماسلى مساعد رئيس التحرير : مر صيرى ابو غلم 


باهم 


قسمنا ابواب الجلة ثمانية اقسام : الاول لقضاء محكمة النقض والابرام ٠‏ 
والثاني لقضاء حكمة الاستئناف الاهلية . والثالث لقضاء الجلس الحسبي العالي . 
والزابع لقضاء الحم الكلية والحلكم الجزية + والخامس للمحاكم الشرعية ٠‏ 
والسادس للمحا 1 المختاطة . والسابع لمحا 1 الاحنبية . والثادن لاشؤون القضائية 


والاحاث القانونية 
وقد نشرنا في هذا العدد : 
ب احكام صادرة عن محكة النتقض والابرام 
ه٠20‏ احكام صادرة من محكة الاستثئاف 
ه٠2‏ احكام صادرة من الجلس الحسبي العالي 
014 محكا صادراً من الحاكم الكلية والجزثية 
0 احكام صادرة من الحاكم الشرعية 
5 احكام صادرة من امحاكم المختلطة 
3 احكام صادرة من الحا 5 الاجنبية 

كه حي 


)١(‏ كتاب امير المؤمنين عمر ين الخطاب الى قاضيه ابي مومى الاشعري 

(0) كلات ارئيس تحرير المجلة 

وسنزيد العدد القادم تحين) .ثم نولي التحسين في الاعداد التالية الى ان 
يستقر الرأي على الفوذج الذي ينال رضاء جيع القراء . وادارة تحرير الجلة تتقبل 
بقبول حس نكل الملاحظات والاراء التي ترسل المها 


رئيس نير اغجلة 


عبط ماي 


الام التائع 


المحاماة 


العرر القاءى 


عرد فواير 


0 : 
2 2 
7 يأ في ا 


١‏ لبه 

حم تاريخه ديسمبر سنة 19518 
نقض . افير الوصف . فاعل أصبي . شريك 
القاعرة الفائ ونير : 
طمن متهم في حم صادر عليه بالعقوبة 
باعتباره شر يكا وبنى طمنه على انه كان متهم 
في الاصل بأنه فاعل” اصللي وان المحكة غيرت 
هذا الوصف عند صدور الم فرفضت الحكة 

طلب النقض وقالك + 
« انه فضلاعن كون الحمكة نيبت الدفاع 
ا يمنا عو ا 


5 عش 35 للغاعل الاضلى . 0 

( تقش ايو طالب ملهان عمران ضد التاية 
السسومية . قضية نمرة ” ستة 4.٠‏ قضائية . دائرة معاي 
اجن طامتا اقلم . . 


0 


حك تاريه + ديسمير سئة 1 

اركان جريمة القذف ي حق موظف حموي 

القاعرة القاتوئي 
٠‏ الايكني لتوقيع عقوبة جرية القذف في 
حق موظف عمو ان يكون الطعن حصل 
يقصد سوق ٠‏ بل يجب ان يكون الطاعن معنقد. 
م صحة الوقائم المسندة للتطمون فيه ومن 1 
واج المحمكة ارنتف بْجث في صحق .وعدم 
صحة تلك الوقائع ٠‏ ْ 

( تقش عبد الحليم جاد وآخر مند اليابة العمومية 


اقضية لثما وس سنة مانا قضائية . حائئزة معائي اد 
طلست باجا ) 


لا 


عجلة الحاماه 


٠6١ 
1951 حك تاريخه ؟ ديسمير سنة‎ 
نقض . بلاغ كاذب . وجوب ذكر الجهة المقدم لها‎ 

القاعرة القافون 


القاعرة القائونيز 

لللحاتي الذي بيده توكيل من المحسكوم 
عليه نايا المق في رفع استشاف عن الحم 
الصادر عليه بالعقوبة وليس من الضمروري ان 


اذا خلا الحم الصادر بالعقوبة من ذكر يكون رفع الاستئتاف من نفس المحسكوم عليه 
ع 


الجهة التي تقدم اليها البلاغ الكاذ بكان خالي 
من بيان احد أركان الجرية وقابلا للتقض ٠‏ 

اللحكة : - 

« حيث ان الوجه الاول ص أوجه 
النقض في حله لانه لم يذكر في الم الملمون 
فيه الجبة التي قدم البها البلاغ الكاذب مع 
سوء القصد المرفوع بشأنه الدعوى العمومية 
أن كانت ادارية او قضائيةم حاء بالمادة > 
عقوبات . فاغفال ذكر الجهة المقدم اليها البلاغ 
في الحم مما يترتب عليه عدم معرفة توفر 
اركاذ الجرعة من عدمه.وهذا وجه من اوجه 
البطلان الذي يترتب عليه الغاء الي . وقد 
جرت على ذلك احكام محكة النقض والابرام 
وعليه يتعين قبول النقض والغاء الحم المطعون 
فيه واعادة القضيه لللحكة للحكم فيها من 
دائرة اخرى من جديد ولا حاجة اذ للبحث 
في الوجه الثاني . » 

( نقض جندي ميخائيل وآخر ضد الناية العمومية 
قضية كمرة © سنة +4 قضائية . دائرة ممالى احد 
طلمت بأ ) 

حلا 
حك تاريخه 6 ديسمير سنة 198 
نقض . محام . رقع الاستثناف عن حكم عقوية 


الحكة :- 

« حيث ان الوجه الاول من اوجه النقض 
مبن على ان الحمكة تأخذبالاستئناف المرفوع 
من الحاني عن ا حسكوم عليهم بكقتضى توكيل 
صادر اليه في ثاني يوم صدور الحكم عليهم 
ابتدائياً وبي فيه صراحة توكيله في رفع 
الاستئناف عن الاحكام الجنائية الصادرة 
عليم. 

« وحيث ان نص الادة ١11/0‏ من قانون 
نحقيق الجنايات هو عام ولم ينص صراحة 
بضرورة رفع الاستئناف من نفس الحسكوم 
عليه شخصياً والاكا العمل باطلا فالاستئناف 
ا مرفوع من وكيل الحكوم عليه يكقتضى توكيل 
هو قانوتي ويصح الاخذ به وقد جرت احكام 
محكة النقض والابرام على هذا البدأ وعليه 
يكون النقض في محله ويتعين الغاء الحم 
المطعون فيه واعادة الاوراق للمحكة الحكم 
فيها من جديد واذن لا حاجة لبحث باق 
الاوجه »> 


( نقض اسطامي جاد وآخرين ضد النيابة . قضية 


- ]| تمرة 4 سنة »6 قضائية . دائرة ممالي اهمد طلمت بأشا) 


مجلة المجاماه 


ودلا 
حم تاريخه ؛ ديسمير سبنة 8855 


نقض . قذف وسب . اقش . الحسكم بالمقوية 
رفض الدعوى المدنية 


القاعرة القانوتيز 

صدر حم على شخص يعقوبة نظير 
جرعتي قذف وسب وفي الوقت نفسه حم 
برفض دعوى المدعي بالحق الماتي قنضت 
المحكة بنقض هذا المكم في جره الخاص 
بالدعوى المدنية وقالت ان الحكم بالعقوبة في 
جريتي القذف والسب يستلزم حا الحم 
بالتعوويض للمدعي بالق المدني والآكان هناك 
تناقض لان الحم بالعقوبة دليل على حصول 
ضر للمجني عليه . 

المحكة : - 

«حيث ان محكة بي سويف الاهلية 
مهيئة استئنافية ابت بالمكم المطعون فيه ان 
ممتي القذف والسب في حق الطاعنة ثايتتان 
قبل التهمين ولذلك قضت علبهما بالعقوبة 
الجنائية ولكنها مع ذلك رفضت دعوى 
لتعويض القدمة من للدعية بالحق مدني . 
بالعقوبة هو ثبوت 
على حصول الضرر للمدعية بالمق المدثي واذن 
وجب تعويضها عن هذا الضرر والاكان نمة 
تناقض في الحكم بين ادانة المهمين جتائياً 
وعدم مسكوليتهما مدنا . 

« وعيث انه لو كان هناك عذر للمّهمين 


« وحيث اذن١ا‏ 


164 


في الجرعة الحاسلة منهما في حق المدعية الاق 
المدني لوجب تبرئتهما منها . 

« وحيث انه متى تفرر ذلك يكوت 
الحكم الملمون فيه قد اخطأ في عدم الحكم 
للمدعية بالحق المدلي بتعويض الضضرر الذي 
حصل لا من الإريمة التي حك فيها على البمين 
بالعقوبة . 

« وحيث أله بناء على ذلك يتعين قبول 
النقض واحالة الدعوى على دائرة اخرى الحكم ١‏ 
في الدعوى المدنية . » 

( نقض شفيقه علي ضد عمد فرج الله وآخر. قضية 
تمرة “ل سنة 58 قضائة . دائرة ممالي احجدطلءت باغا) 


ل 
حلم تاريخه ؛ ديسمبر سئة 1979 
نقض ‏ أخفاء اشياء مسروقة . تعويضش 

القاعرة القادونيزٌ 

اذا ثبتت مهمة الاخفاء على متهم فانه يكون 
مسئولا مدي مع السارق عن تعويض الضرر 
الذي حصل للمدعي بالحق المدني بفعلهما وكان 
السك عليهما بالتعويض في محله 


( نقض عبد الملم اد ضد النياية . قضية نمرة 
ا سنة +54 قضائية . دائرة «مالي احمد طلعت باثا ) 


يلا 
حك تاريخه 4 ديسمير سنة 1958 


نقض . قلاوة تقرير التاخيص من غير القاضي الملخص 
عدم البطلان 


القاعرة لاون 
طعن في حك بأن تقرير التلخيص لم يتل 


0 اداه 


يجمرفة حضرة القائي لملخس. ٠‏ فرفضت الحكة 
طلب النقض وقالت : 

' «اله وانكان تبن من محضر الجلسة ان 
حضرة رئيسها ثلا تقرير التلخيص نابة عن 
'خضرة القاضي الملخص الاان هذا لا وجب 
البطلان لان القاعدة العامة تقضي بأتالا 


بطلان بغير نص » 


( تق مصعطني عمد منصور مند الباية وآخرين - 
قضية نمرة * سنة 48 قضائية . دائرة ممالي اجد 
طلمت باها ) 


ك1 

حك تاريخه + ديسمير سلة.191717 
نقض ‏ تزوير . اتقرير حقيقة . حسن ألبية . عدم الشرر 

القاعرة القانوئيز: ' 1 
انهم شخص يانزوير عقد بيع اطيان 
فاعترف بانهكان باع الاطيان لزوجته لتكون 
تمي للمهر الذي تحرر به سند علرحدة وانه دفع 
البر واخذ عنه مخالصة ولما رفصت الزوجة اعادة 
الاطيان اليه حرر العقد وانه لم يفعل سوى تقرير 
حتيقة ؤاقعة وححكة النقض رأت ان الطاعن 
كان حمزالتية قباضل ول يتنج عن فعله ضرر 


١ 


تاريخه 7 ينابر متنة 8917 - 


بيع . اهلية البائع رد امن ٠‏ الهاس. حكم ٠‏ وثيء 
يليه الوم - 
القاعرة القانوئيز 


لذ الحاقاه 


ولا يختمل حصول ضرر منه وحكت باليراءة . 

المحكة : - 

« حيث ان وجه آلطمن. “أنه ثأبت من 
حيثيات الحم ان الاطيان ميك المنهم وحرر 
عنهاعقد بيع للمدعية بالمق المدثي يوم زواجه 
بها ليكون تأميئا للههر الذي تحر رّبه سند على 
حدة وقد دفع الا المبر المذكوو واخذ عنه 
مخالصة تاريخها أكتوبر سنة ١99٠‏ 
ولكن المدعية لم تقبل بيع الاطيان اليه ثانية 
خرر ذلك العقد المطعون فيه «ال مهم اذن 
لا يكون مرتكياً لجرعة التزوير قانوت لانه 
:يفعل سوى تقرير حقيقة واقعة إثبتت 
للمحكمة متها 

« وحيث في الواقع ان الطاعنكان حسن 
النية فما فعل ولم ينتج عن فعله ضرر او 
احْمال حصوله 

« وحيت انه مما تقدم يتعين قبول الطمن 
وبراءة المهم ورفض دعوى المدعية بالحق 
المدني والزامها بالمصاريف » 7 


( تقض ذمر عبد الله سليم ضد النياية واخرى ٠‏ 
قضية _مرة 6 سنة +4 قضائية . دام, ثرة ممالي امد 


طلعت باشا ) 


2 + حن* بت راج سد اع هرد 
تسب[ 1 

3 :فرت ازع٠.‏ اده 
ا 
سن 


-١‏ طلب شخص من المكة ان ع 
زأبطال عقد بيع وتثبيت ملكيته 9 الاطيان 
المتنازع فيه بناء على عدم أهلية الاثم ققضت محكة 
الاسئثتاف ب 


غلة الحامام 


يرد الّن . طمن في هذا الحكم بطري 


الاتماس و بني الاتياس على ان 2 الاستئتاف” 


حكت بشيء لم يطلبه أحد من الاخصام ( وهو 
رد القن ) فقضي بقبول الالقاس بناء على ان 
طلب رد .القن يعتبر طلا فرعياً وجب ان يقدم 
اللمحكة لتفصل فيه لان الرد معلق على شبروط 
خاصة يجب ان تطح للبحث ويتناقش فبها 
الخصوم امام الحكة * 

؟- اذا كت الحمكة بقبول الالقاس 
لبتي على ان حكة الاستثئاف حكت بشيء :م 


يطليه احد من الخصوم جاز لا ان تستبعد من . 


المى م المطعون فيه الجزء الخاص بالثيء الذي 
ع ول يطلبه الخصوم بدون لزوم لاجراء 
عرافعات اخرى ٠‏ 

المحكة : - 

7 حيث ان الاتياس هبني على ان المكة 
حكت بشيء لم يطلبه احدمن الاخصام وهذا 
موجب لقبول الالئاس طبقنا لنص الفقرة 
الخامسة من المادة ”ا“ من قانون المرافعات 
وذلك لان الممكة قضت عل المستأتفة برد 
المبلغ الذي دفعه المستا نق عليه 6 للاطيان 
المبيعة له من الخهجور عليه 

:2 وحيث اله من شراجّعةظفبات احضوم 
75 مع .امام عكق اول واي 'فرجة 
يقتضح ان 00 داعا تطلب أ 
ببطلان عقد البيع وتنبيتملكيتها الى الارض 
المتنازع عليها وان المستأنق عليه قد اقتصر 
ققبط على طِلب رخفض فض الدغوى واعتبار عقد 


. دن 
البيع صميحا ولم يطلب احتياطيا المكم له 
بود القن في حألة | بيطلان العقد . 

« وحيث انه لا عبرة لما يدعيه الآن 
الملتمس ضده من ان محكة الاستقناف بحكها 
بتثبيت ملشكية المستأتفة للاطيان تحت شرط 


'] دد القن قد حكت طا بجزء من طلبانها قط 


لان طلب ود الأن هذا يمتر طلا فرعي) يهب 
ان يقدم من المشتري ولا يدخل ضمن طلبات 
البائع وخصوصاً في هذه الدعوى التي لم يكن 
موضوعها طلب فسخ عقد البيع بل طلب 
المكم ببطلانه بسببعدم اهلية احدالمتماقدرن 
فرد لذن في هذه الالة وطبقاً لنص المادة 
١‏ من القائؤن المدني معلق على شروط 
خاصة يبب ان تطرح للبحث ويقناقش فلها 
الخصوم امام المحتكة'. 

« وحيث انه بفرض ان محكة الاستئناق 
بحت في مسألة وجودتلك الششروط او عدم 
وجؤدها فأنها قد فعلت ذلك من تلقاء تفسها 
لا بناء على طلب الحصوم فقد تماوزت اذن 
00 ره هذا الجزء من 
حكها لاغياً 

« وحيث انه في هذه الحالة ترى هذه 
امحكة وجوب قبول الالقاس ولكنها لاترى 
محلا باجراء مرافعات اخرى بل يكف 
يي ن فيه الجزء لماص 
بالقىء الذي ح به وم يطلبه الخصوم مع 
حفظ المحق لمستأنف عليه بأن يطالب به 
بدعوى على حداتها » 

(١‏ الئاس قيسه اعد رجحب ضه امد امين اجماد 
تمرة خمقرة سنة 3" فضائية .دائرة جناب»ستر برسفال) 


١84 
1١90# حك تاريخه 00 يناير ممنة‎ 
1 وصية‎ ٠ ديع‎ 

القاعرة القافوئة 

اذا حفظ البائع لنفسه حق وضع بده على 
العين المبيعة والانتفاع مها مدة حياته وظهر من 
قرائن الدعوى ان المثشتري لم يدفم المن كان 
العقد عقد وصية لا عقد بيع ٠‏ 

المحكة : - 

« حيث أن العقد الصادر يتاريخ ١٠١مارس‏ 
سنة 1918 ومسجل كحكمة مصر الختلطة 
يتاريحخ 8 ماو ستة 19414 من الست حسنه 
المستأتفة هو عقد وصية لانه تمليك بعد الموت 
فانها حفظت لنفسها وضع اليد والانتفاع مدة 
حياتها . 1 

« وحيث ان القول بأنه عقد بيع غير 
يح لانه يشترط في ابيع دفع الذن وهذا 
لم يثبته المستأنف عليهم بل القران القاطمة 
تنبت عدم دفع القن . فان من المشترين قصر 
لامال لم وم يكن لم وصي يتلق الشراء 
عنهم وقد قررت صالحه احدى المستأتف 
علبيام .وطلبوا الحجر جلها الابر الذي يدل 
على ان غرضهم منعها من الزجوع فى هذا 
التصرف واعتقادم بأن لها الم فى ذلك . 

« وحيث أن المكم المستأنف في غير 
ممله ومين الغاؤّه » 


( استثئناف حسته يدران ضد : ةينك مام 
واخرن مرة 007 سسنة خم قضائية ‏ دائرة معالي 
احمد طلمت بأشا ) 


ليل 
حك تاريخه ٠‏ ينابر سئة 191378 
بيع . حق الرقبة . تقبيد الملكية 
القاعرة القائوني: 

نص في عقد بيع أن البأئع قبض الأن 
ول المين المبيعة .مث لهذا العقد يمتبر عقد بيع 
مستوف للشرائط القانونية ولو شرط في المقد 
ان المشتري لا يتصرف في رقبة العين المبيعة 
الا بعد وفاة البائع ‏ لانه يجوز قانونًا ان يحفظ 
لنغسه حق الاتفاع وان يقيد الملكية تيد 


ال محكمة : - 

حيث ان المستأتفين يطعنون على عقد 
البيع الذي تتمسك به الست صغصف الصادر 
لها بتاريخ »١‏ اكتوير سنة 1916 بنصف 
المتزل بأنه عقد هبة لان القليك فيه ضاف 
الى ما بعد الوفاة 

« وحيث أن الوصية هي تمليك بغير 
«قابل الى ما بعد الوفاة . 

« وحيث تبين للمحكمة من الاطلاع على 
العقد المذكور انه عقه بيع مستوف لشرائطه 
القانونية ومعترف فيه بقبض الن وبتسلم 
المين فهو ناقل للملك من تاريخ المقد ولم 
يكن تمليك بطريق التبرع حتي يعتير عقد 
وصية . 

وزعت اونا شط في امقد الذكود 
المتزل الا يمد وظة البائعة لا يترتب عليه 


علة الحاماه 0 


اعتبار هذا العتقه عققد وصية لانه يجوز ظنو 
للبائعة ان تحمظ لنفسها حق الاتتفاع أو 
تقبيد الملكية: تقييداً مؤقنًا كا فى هذه اطالة 

« وحيث انه متى تقور ان العقد المؤرخ 
١‏ أكتوبر سنة 19410 هو عقد ببع مستتوف. 
لشرائطه القافونية يكون ادطء.المستاتفين 
علىغير اساس ويتدين ةفيق المكم المستأنف» 

( استئناف عبد الله سيد عبد الله وآخرين ضد 
صغصف السيد نمرة 489 سنة 3" قضائية . دائرة 
سمادة_اجد مودى باشا ) 


« عن الموضوع » 

«حيث انه فيا يختص بالرام المواجهحبيب 
أ اسطنفان يدقع مبلغ المية جنيه الحكوم به 
للمعارض ضدما الاولين فان الحكم المعارض 
فيه في محله بناء على الاسباب الواردة به 
وخصوصاً لان المعارض ل يقدم اي دليل 
جديد لنقض الادلة الي قدمت امام حكمة 
الاستئناف واخذت بها هذه الحكمة على 
وجود التواطق بينه ويين المشتري للاضرار 
يحقوق المعارض ضْدها ا مذكورين 

« وحيث انه فيا يمختص يطلب الفمان 
المرفوع منه ضد عبد القادر افندي مفرح 
فانه مع التسليم بان هذا الطلب قدم امام 
محكمة اول درجة فان الحمكمة لم تحكم به ول 
يرفع المواجه حبيبٍ اسطفان استئناقاً عن 
الحم فليس له اذن. المق في ايداء هذا الطلب 
امام محكمة الاستئناف وبفرض ان له هذا 
المق فان محكمة الاستئناف ترى أنه على غير 
أشاش“ وا المكم الغيابي كان على حق فيا 
اثبته من انكلا من البائع والمشتري قه تعهدا 
شخصياً وكل منهما على حدته بان يدح قيمةه 
السمسرة وأنه لم يكن هناك اي تعهد بالغمان 
من احد الطرفين قبل الآخر 

« وحيث. مما تقدم جنيعه يكون. الحكم. 
الغياني الممارض فيه في محله ويتغين تأبيده» 

( معارضة حبيب اسطفان ضد أهد اقتدي عبده. 


وآخرين أهرة-56١1‏ و78١1‏ -نة 84 قفائية. 
دائرة “جاب مستر برسقال ) 


١٠6 


حم تاريخه 1١‏ ينابر سنة 0و١‏ 

استئناف ٠‏ اعلانه بمحل التجارة . صحته 

القاعرة القائ ونير 

الاستئناف الذي يعلن الى الشخص في 
حل تجارته ويس الى احد مستخدميه يكون 

الحكة : - 

« حيث ان المعارض الحمواجه حبيب 
اسطفان يقول باعلان المعارضة انه يمترض 
على اعلان الاستئناف لانه لم يصله اعلا 
واذا تم فكان بطرريقة غير صميحة 

«وحيث أن الاستئئاك قد اعلن له محل 
تجارته الى احد المستخدمين بطرفه نهذا 
الاعلان. صميح. قانونا ولذا يكون اعتراضه 
على شكل الاعلان.عل غير اساس. 


بشجلة الحامله 


11.1 
حم تاريخه 13 ينايرنشنة 0و1 


0 


٠‏ وقف > حراحة . غم ثقة . اختصاص 
القاعرة القافوئيٌ 
ضمت الحمكة الشرغية ثنة الى نظار 


وقف واذثك له بالانفراد في الغملَ الى ان م 
تعييين ناظر على الوقف ‏ طلب المستحقون ٠ن‏ 
المحمكمة الاعلية تعيين حارس قضائي ستل 
اعيان واطيان الوقف لادارتها الى ان يتم 
تعيين الناظر 

دفم امام المحسكمة الاهلية بعدماختصاصها 
قتررت 9 الاستئناف بان الحا 1 الاهلية 


مختصة الاانه مع وجود المسألة مطروحة امام 


مكة مختصة ايض فلا محل لانظر في تعيين 
حارس على الوقف من الحمكة الاهلية” لآن 
المحكية الششرعية أدرى من المحسكبة الاهلية 
في معرفة ة اذامكان اختيار ااثقة يستغرق زمنًا 
طويلا وان "كان هناك خطر من ترك الوقن 
في هذه الفترة بدون ناظر . 

المحكة : - 

« حيث انه في اثناء نظر هذه الدعوى 
امام 'حكة اول درّجة صدر حي من الحكة 
الشرعية بصفة ابتدائية بهم ثقة آلى نظار 


الوقفه واتقراده بالتصرف دوم يعد ان 


حم برفض دعوى الحراية من اليك ةالإهلية ‏ 


واسنتئؤتف: حكها تأبد المكم الشرغي بتاريخ 
١‏ دلسمير سنةٍ 1959” 
« وحيتْ ان لْستَأتفين يمون ان تعيين 
الناظر الثقة امام المكة الشرعية من اختصاص 
هيكة محكة التصرفات واجراءآت هذه المحهكة 
لترشيح الناظر الجديد واصدار القرار بتعيينه 
0 2 
بعد أخد راي مستحتي الوقف يستغرق زمنا 
طويلا. 3 
« وحيث انه تبين للمحكة من مذكرات 
الحصوم انه في جلة ؛ ينابر سنة 1988 التى 
كانت محددة لنظر القضية امام الك ةالشرعية 
طلب تعيين ناظر مقت حتى يتعين الثقة وهو 
من حق الحتكمة طبقاً لنص لائحة اجام 
الشرعية وقد تأجلت. لجلمة ١4‏ ينابر سنة 
195 التي كانت محددة لنظر القضية امام 
الحكمة الشرعية طلب تعنيين ناظر مئوقت حتى 


'يتعين الثقة وهو من حق الحكمة طبقاً لنص 


لائحة الحا كم الشرعية وقد تأجلت لجلسة 14 
ينابر سنة 148 والناظر اللؤقتِ هو الحارس 
للطلوب تعيينه من الحتكمة الاهلية 

« وحيث ولو ان هذه المحكمة مختصة 
بالنظر في اللوضوع الا انه مغ وجود للسألة 
مطروحة امام محكمة مختضنة ايضا لاحل 


| للنظر في تعيين حارس على الوقف من الحتكمة 


الاهلية خضوصاً وان هذا الوقف يشتمل- 
على ثلاثة لاف فذاق في اكثر من_عشرة 
بلادمتغرقة _يستازم تسليمها الى المارس جم 


اوراق ادازة الوقف .وستتداته زمنا عظها 


.وا لحكمة الشبرعية ايري- من هذه الحمكية 


مجلة الحاماة 


في معرفة اذا كان تعبين الثقة يستغرق زمتاً | اللطلوب تعيينه متها » 


طويلا واذكان هناك خطراً من ترك الوقف 
في هذه الفترة بدون ناظر فتعين الناظر الوقت 


م2 


( استثناف عبد القادر بك المتاسترلى وآخرين ضد 
ابراهيم باشا مراد وآخرين تمرة “177 سنة *4 قضائية 
دائرة جناب مستر برسفال ) 
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11 
حك تاريخه ١‏ يناير سنة 1450 
ياس حسي . معارضة . عدم جواز 
القاعرة القافونير 
ان قانون الجالس المسبية لم يقرر الطعن 


2 
115 
حك تاريخه 7 يناير سنة 198 
مجاس حسي . قيمة التركة . اختصاص 
القاعرة القَانوئيٌ 
متى كانت قيمة التركة تزيد على نصاب 


بطريق المعارضة في القرارات التي تصدر مها مجلس حسبي الركز طبقاً للقانون مرة ٠١‏ 
( ممارضة الست بية حسن ضد ممد افندي جلال | سنة 19418 فلا تجوز احالة نظر التركة على 


تمرة /ال11 سنة 1911 - 19817 . دائرة ممالى 
اد طلءت باشا ) 


نذا 
حم تاريخه ١‏ يناير سنة 1 
حجر غير قام 
القاعرة القاف وني 


اختصاص مجلس حسي للركز 
الاسباب : ل 
« من حيث أن مجلس حسي مديرية 
بي سوريف قرر ضمن ما قرره بتاريخ ؟؟ مابو 
سنة 1955 احالة تركة لمرحوم سليم بك جابر 
غرة ٠١‏ سنة وا جدول حسي المديرية ٠‏ 


يجوز للمجلس الحسى من باب الاحتياط على مجلس حسبي مركز ببا نهائياً بناء على طلب 


فى الحافظة على أملاك القاصر ولاتَأ كد من 
حسمن تصرفه وتطمين من همهم المحافظة على 
أملاكه التصريح له بادارة أمواله مع متعه من 


الوصي الختار ( قطب باشا عبد الله ) لاقامته 
يببا ولوجود جميع اعياق التركة بهذا للركز 
«وحيث ان الوزارة طعنت في هذا القرار 


التصرفات السالبة لدلك او المقررة لمقوق بتاريعخ ه وليه سنة 195 بما ان اقامة الوصي 
عينية لمدة مؤقتة محددها الجلس فى قراره | عركز يبا ووجود اعياذ التركة به لا يعتيران 


حتى بعد اثهائها ينظر في أمره من جديد . 


مسوغاً قانونياً لتغيير اختصاص مجلس حسي 


( استثنافعيد الحافظ محمد تاج الدين ضد زينب | المديرية متى كانت قيمة التركة تزيد على نصاب 


#مران ثمرة "اا سنة 1911 - 19817 
معالى امد طلعت يلش ) 


. دائوة 


مجلس حدي للركز طبقاً للقانوت ثمرة ٠١‏ 


كنا 


جاه الحاماة 


سنة 1914 واف قيمة نركة المرحوم سليم بك 
حابر بلغت .لاه #6 جنيهات و5"5 ملما يخص 
القصّر كبها أكثر من نصغما فهي م من اختصاص 
مجلس حسي المديرية طبقاً للقانون المتقدم 
ذكره اما ما حاء بالمادة ات و هذا ترد 
من حيث مخويل مجلس حسيي المدرية الحق 
في احالة كل قضية على مجلس حسيي المركز 
متى رأى من الاوفق أن يتولى نظرها هذا 
الجلس فلا يمكن الأخَذ به على اطلاقه لان 
التعيم في هذه المالة مهدم أساس اختصاص 
مجلس حسي المديرية وانما الغرض من هذا 
النص هو التفادي من تقديم قضايا قللة 
الأسمية الى مجلس حسى المديرية كما لوكان 
نصيب: القاصر جزءاً صغيراً من التركة اذ في 
هذه المالة يكون مجلس حسي المركز أولى 
بنظر التركة من مجلس حسبي المديرية وهذا 
ما يؤخذ صرياً من نص المذكرة الايضاحية 
للقانون ككرة ٠١‏ سنة 1414 المتقدم ذكره . 
ومن ثم لا يمكن تطبيق هذا النص على هذه 
التركة لان نصيب القاصر فيها جسيم و يستدعي 
لمصلحتهم ان ينظرها مجلس حسبى المديرية 

« وحيث انه بجلسة اليوم الحددة لنظر 
هذا الطمن لم يحضر الومي وحضر عن النيابة 
الممومية حضرة مصطق بك حنني وكيل 
نيابة الاستئناف الذي قال ان هذه المسألة 
متعلقة بالنظام العام ومجلس حسبي المديرية 
هو الختص بنظر هذه المادة 

وحيث أن الطعن مقبول شكلا 

د وحيث ان مجلس الايتدائي قد أصاب 


في اعتباره الوصاية المختارة وذلاك لعدم وجود 
شبهة في متها 

« وحيث انه ثابث من أوراق الدعوى 
ن تركة المتوفى قدرت عبلغ 0.417" جنيهاً 
وه؟؛ ملما يخص القصر منها! كثر من النصف 
وحينئذ يكون الختص أصلا بنظر شوم 
هو مجلس حسبي مديرية بي سويف اذ أن 
نصيب القصر هو ذاته يتجوز الثلاثة آلاف 

« وحيث انه لم يتبين وجه المصلحة في 
احالة هذه المادة على مجلس حسبى المركز اذ 
مجرد ربة الوصي في احالتها علي مجلس المركز 
لا يكني ان يكون مبرراً هذه الخالة وبناء 
عليه يتين الناء قرا الجلس الابتدائي من 
جهة احالة هذه التركة على مجلس حسبي مركز 
ببا نهائي . 

( طمن ممالى وزير الحقائية د قعلي يشا عيد الله 


تمرة ١117‏ سنة 191/1 اليو[ . دائرة معالى 
اد طاءت باغا ) 


د 
حك تارمخه © ديسمير سنة لاوا 
حجر . سفه . الولاية السرعية 

القاعرة القافوئيز : 

بيع بعض الاطيان لتسديد دوت 
اضطرت الخالة المعيشية لاستداثنها ليس دليلا 
على السقه والتبذير . وانما اذا رأى ال لس 
الحسى ان حالة الشخص المعيشية قد 'نضطره 
الى بيع اطيان الصغير الذي تحت ولايته 
فللمجلس من باب الاحتياط قي المحافظة على 
ملك الصغير ان يسلب ولايته الشرعية على 


مجلة الحامام 


ينث 


الصغير ويعين .وصياً . للقاصر خلاف وليه 
الشرعي ٠ ٠‏ 


( استثاف ابراهم مد عيد الله ضد حسن أبراهيم 
عمد عيد الله وآخر مخرة 175 سنة 1911 -07.ةا 
دائرة معالى امد طلعت باشا ) 


ملدلا 
حك تاريخه © ديسمير سنة 19519 
اختيار الاوصياء . عن اهل الصغير . علاقات مالية 


دس 


1١/ 
محكة طنطا الابتدائية الاهلية‎ 
١و9 ح تاريخه ١؟ فبراير سنة‎ 
صورية . ميدأ بوت بالكتابة‎ ٠ بيعم‎ 
القاعرة القادوئي‎ 
ان وجود سند التمهد بيد المدين دليل‎ 
على التخلص من التعهد الا انه في هذه الخالة‎ 
يق للداتن :ان ينبت بالبينة أن وجود السند تحت‎ 
يد المدين كان لسبب آآخر غير تخالصه مرق‎ 
5١و‎ 515 الدين م جاء صريحا في المادتين‎ 
. من القانون المدني‎ 
ولا كانت القاعدة التي" جاءت في الباب‎ 
السادس من القانون المدني 5 الخاص باثبات‎ 
الدبون واثبات التخلص منها لا وجد في ذلك‎ 
القائون ما يلغيي او يعدها فيا يتعلق يتقد البيع‎ 
الذي هو تمهد من .التعهدات وتسري عليه‎ 


القاعرة الفافوئيز 

يحسن. اختيار الاوصياء من ذوي قرابة 
الصغار او من اصهارثم كم يحسن ان لا يكون 
للاوصياء روابط ثربعلهم يأشخاص لم علاقات 
مالية قد تنعا عنها خصومات ينهم وبين 
فصن 
( استئناف ممالى وزير المقانية مد ابراه 
«صطق وآخر ثمرة 114 سنة 1لاو1 س الاو[ 
دائرة معالي امد طلعت باشا ) 


احكام الكتاب الثاني من القانون المدني 
الخاص بالتعهدات والعقود بوجه عام . اذك 
كان يقاء اصل عقد البيع الموقع عليه من 
المتعاقدين نحت يد البائع ( بعد تام الييع ) 
قرينة يصح السك بها ينبت البائع بالبينة ان 
العقد صوري ولو لم تؤخذ ورقة ضد خصوصا 
اذا تمسك الطرفان مستندات يصح اعتبارها 
مبدأ ثبوت بالكتابة مما يجيز الاثيات بالبينة : 


ا ممكة : - 

« حيث أن اساس دفاع المدعي ائما هى 
عقد البيع الصادر له من الدكتور عمد امين 
سعودي بك بتار "٠‏ مارس سنة 105 
ومسجل في / ابريل سنة 1605 عن ثلاثين 
فدانا وكسور 

« وحيث ان الدكتور سعودي يدقع 
الدعوى بان ذلك العقد ان هو الا-غقد 
نورتي: بدليل بقاء الاصل الموقع عليه من 


لا 


مجلة المحاغاه 


لمتعاقدين تحت يده مع انه البائع فلم يكن 
ثمة من حاجة الى اخذ ورقة ضد من محمد 
حسين أبو خوده ' 

« وحيث ان كلا الحصمين قد قدم من 
الادلة والقرائ ما رآه مئيداً لصحة دفاعه 

« وحيث ان النقطة التي يتوجه اليها 
الخاطر بادىء ذي بدء في هذه الدعوى هي 
ما اذا كانت صورية عقد ٠‏ مارس سنة 
0 يكن قانونا اثياتها بغير وجود ورقة 
ضدبين البائع او ان قصور البائع عن الحصول 
من المشتري على تلك الورقة بوصد في وجهه 
طرائق الاثبات بسائر انواعبا 

« وحيث انه مما لا جدال فيه ان وجود 
سند التعهد بيد المدين دليل على التخلص من 
التعهد الا انه في هذه الخالة يحق للدائ ان 
يبت بالبينة ان وجود السند تحت يد المدين 
كان لسبب آخر غير تخلصه من الدبنك.حاء 
صريحاً في المادتين 714 و +30 من القانون 
المدني . 

« وحيث ان هذه القاعدة التي جاءت في 
الباب السادس من القانون المدني وهو الخاص 
بائبات الديون واثبات التخلص مها لا بوجد 
في ذلك القانون ما يلغمها او يعدها فما يتعلق 
بعقد البيع الذي هو تعمد من التمهدات 
وتسري عليه احكام الككتاب الثاقيمن القانون 
المدني الخاص بالتعهدات والعقود بوجه عام . 

« وحيث أن تطبيق هذه القواعد على 
الدعوى الحالية يكسب دفع الدكتور سعودي 
بصورية البيع ببقاء عقده تحت بده وجاهة 


تجمل محلا لبحث السبب الذي أيق ذلك العقد 
في بده وحقص تأويل ابي خوده لعلة ذلك 

« وحيث ان الدكتور سعودي يقول 
بان العقد انما بتي بيده لان المبيع لم يكن الا 
صوريا بِْما خصمه يقول ان العقدكان نحت 
يده هو وارسل للدكتور بناء ع ىكتايه له 
المؤرخ في 15 نوفير سنة 191 لاتمام 
اجراءآت تقل اللتكليف ( والكتاب عرفق 
محافظة ابي خوده رقم ١‏ تحت رقم ” دوسيه ) 
وقد جاءفي ذلك الكتاب عبارة 3 اعيده «( 
فاطق بها على بقاء العقد مع الدكتور لانها 
كثابة إيصال عليه . 

« وحيث ان الدكتور قد رد على هذا 
التأويل بأن العقد قد قدم على التماقب بعد 
هذا التاريخ في دعويين رفمتا باسم ابي خوده 
يمحكتي الموسكي وشبين في سنتي 1414 
و11 وقد عل ابو خوده بذاك ما يدل عليه 
خطابه المؤرخ في ٠‏ ديسمير سنة 1916 
المقدم بالدوسيه نحت م 1 من حافظة 
الدكتور دم ٠٠‏ دوسيه . فلا وجه لاني 
خوده بعد هذا لان يتحدث يكتاب الدكتور 
المرسل في 15 نوفير سنة 141 واعتباره 
ايصالا عليه لانه لم يتقدم من ابي خوده 
ما يفيد عودة العقد ليد الدكتور بعد سحبه 
من الدعويين 

« وحيث ان هذا الرد يلتق كثيراً من 


الغموض على تأويل ابي خوده لعلة وجود 


يحل الحاماه 


المقد نحت يد الدكتور فيصبح اداء هذا 
الاخير صورية البيع موضع الاحمال الكثير 
الذي يحتاج رجح لا سبيلله الاباحالة الدعوى 
الى التحقيق لاتبات صو ري ةالعقد على اساس انه 
قد تقدم من كلا الحصمين مستندات يصح 
اعتبارها مبدأ ثروت بالكتابة . 

( طنطا. قضية حمد حسين ابو خوده ضد الدكتور 


عمد يك امين سعودي أمرة "17" سنة +1937 . دائرة 
حضرة عمد لبيب عطيه يك ) 
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محكة مصر الابتدائية الاهلية 

حكم تاريخه ٠‏ مابو سنة 1917 
حةوق مختلطة . لاوالد على ولده . استعمانها . ديئانة 

القاعرة القائونيٌ 

لا كان هناك مانع أدبي يقف في وجه 
الوالد اذا ما اراد محاسبة ابنته على نفقات حفظ 
امتعتها المودعة عندمكان حق الوالد في مقاضاة 
ابنته يقرب من الحقوق التي عبر عنها قتهاء 
القانون في:معرض شرح المادة ( 1115 من 
القانون المدني الفرني ) المقابلة للمادة 141 
من القانون المدني لاعلي انها حقوق مختاطة 
الصفة من إلوجهة المادرية والاديية هذا كان غير 
مسموح لدائني الاب ان يتولوا رفعها نيابة عنه 
تطبيمًاً للمادة 16١‏ من القانون المدني ( راجع 


ديلا 


بودري لاكنتري قرني 415 وؤاة رن 


الجزء الثاني من موجزه ) 
الممكة : - 


« عا ان المدعين يستندون في دعوامم 
الى نص للادة 141 من القانون المدتي التي 
تسيغ للدائنين يمقتضى مالم من الحق على 
حموم اموال مدينهم ان يقيموا باسمه الدعاوي 
التي تنشا عن مشارطات أو عن اي نوع من 
انواع التعهدات ماعدا الاعاوي الحاصة 

« وا انه لتطبيق حك هذه المادة يتعين 
البحث فيا اذا كانت الدعوى التي قعد ممد 
فهمي بك عن رفعها على ابنته السيدة بهيه 
نظير ما قد يكون اتفقه في حفظ امتعتها 
المودعة لديه هي دعوى خاصة بشخصه او 
ليست كذلك ثم هل هو حقيقة اتفق على 
<فظ تلك الامتعة المبلغ الذي يطالبها به 
المدعون او لم ينفقه 

« وبا انه لم يتبين من مستندات المدبن 
ولا من مرافعة الاخصام ان المزل الذي 
استحقت عليه الاجرة للمدعين كان مشغولا 
فقط بتلك الامتعة ولولا وجودها لما اضطر 
والدها الى الاتامة فيه وترتب للمدعين في 
ذمته بتلك الاقامة الاجرة الحاصل التقاضي 
بشأنها فلا محل مع هذا الفموض في اساس 
الزام السيدة بهيه لوالدها ان يسير دائنوه في 

« وبا انه من جهة اخرى على فرض ان 
التزام السيدة بهيه لوالدها ثابت لا شبه فان 


1 لد الحاماه 


صلة .الانوة التي تزبطة بها تحمل لقه عليها 
صبغة ة الشخصية من وجهة ة ان هناك مانع 
أدبي يقف في وجه الوالد اذا ما اراد محاسية 
ابنته على .تفقات حفظ امتعتها المودعة عنده 

دوا ان مثل هذا المانع الادبي يجعل 
حق محد فهمي بك واهيا وغير مستقر على 
اساس يسيغ توليه من قبل دائنيه فانه يقرب 
من الحقوق التي عبر عتها فقهاء القانون في 
معرض شرح المادة من القانون المدني 
الاهلي انها حقوق مختلطة الصبقة من الوجهة 
المادية والاديبة وذكر بودري لاكنتري في 
الفقرتين رقم 418 و14١4‏ من الجزء الثاني من 
شرحه الصغير مامؤداه ان امثال هذه 
الحقوق يصح ان تعتبر الدعاوي الخاصة بها 
دعاوي شخصية محظور على الدائنين توليها 
عن مديتهم . 
«ويما ان لذوق وسلامة التقدير ريد 
هذا المذهب فليس بالمين ولا المألوف ان 
بيقاضي والد ابنته على ما عساه يكوق محمله 
من تفقة في سبيل حفظ متاعها لديه 

« وعا ان هذه الاعتبارات في جموعها 
تجمل دعوى المدعين واهية الاساس فيتعين 
التقضاء برفضها » 

( قضية ورثة المر<وم غالي بولس ضد متمد بك 
قهمي وابنته نمرة ١155‏ سنة 01لا كلي : دائرة 
حشرة عمد لبيب عطيه يك ) 

احلد 
محكة اسيوط الابتدائية الاهلية 
حم تارئخه ؟ توفيرسنة «0وا 

* القاس . تأنه قبول الاثئاس فى الدعوى الاملية - 


القاعرة القائوئي 

ان المشرع قصر عمل الحسكة ني حالة 
قبول الالماس على نظر الطلبات التيكان وجه 
الالتاس مؤثراً فنها كا هو واضح جلا من 
مراجعة المادة 077 و بالاخص النص الفرشبى 
الذي لا يدع مالا للشلك في هذا المعنى .هذا 
تكن مهمة ال حسكة قاصرة على اعادة النظر في 
الدعوى ارفع الم الذي بني على تدليس.الخصم 
وخديعته اوارفع العيب الموجود في الحم فاو 
طب المح ببلغ كيت الحكمة بامبلغ 
والفوائد فلا تعيد النظر الا بالنسبة للفوائد وحدها 
دون ان تعود الى البحث في قيمة الدبن 
وكذلك في حال اههال السك في طلب الفوائد 
اوالريع مثلا فانها تيم فيا اهملت الحم فيه 
دون ان تعيد النظرفي الموضوع . 

( القاس عبد المععلي راجيل ضد حاد الكرم 


عبد الماطي مرة 984 سنة [93٠‏ . دائرة حفرة 
عمد بهي الدين بركات بك ) 


7 
حكة اسيوط الابتدائية الاهلية 
حك تاريخه | كتوبر سنة 1999 
عكثنات . دقائر ادارية . تقل التكليف. 
٠‏ حق الام . تعويض 
القاعرة القائونير 

ان دفائر التكليف وا نكانت من الدفاتر 
إلتي تهم الجهور و يتعاق اننظامها ودقنها بمصلحته 
الآ انها في الوقت عينه دفاتر إدارية تتولى: 
الحكومة. امرها ببذه إلصفة لهذا فازن تقل" 


مله" الجاملة 


لفن 


التكليف من الاعمال الادارية التي لاتميك 
الحام ان تأمر الادارة بأن تضيف اوتمحواو 
الا ان من نه ضرر من جراء تعنت 
الحسكومة في سبيل القيام بواجها بهذا الخصوص 
ان يطالبها بتعويض من جراء عخالقتم! للقوانين 
او الاواتح الادارية . 
( استشاف الحكومة المصربة ضد معرقي خليل 


نمرة +©*1 سنة 19371 . دام ة حفرة د يبي الدين 
بركات بك ) 


لحرن 
محكة الزقازيق الابتدائية الاهلية 
. حم تاريخه 15 توبر سنة 19171 
التظام . لمن حق التظلم ٠‏ ضرو 
القاعرة القائوتير 
حق التظل من الامر الصادر على عرريضة 
قدمبا خمم لرئيس الحكية او لاقاضي المين 
للامور الوقتية مباح فقط لمن ذكرتهم المادة 
1 - 185 مرافعات فان النص عنهم جاء 
على سبيل الحصر على انه نظراً لان المادة +18 
عرافعات ذكرت الخصم الذي اعلن اليه الامر 
فان التال لمصدر الامز طبمًاللمادة فيل جائز 
لمن اصابه ضرر من الامر وأو لم بعلن اليه اذ انه 
يكن اعتبار الامر صادراً عليه 
المحكة : ب 
«عا ان المادة 1*٠‏ مرافمات قد اباحت 


لمقدم العريضية ولبخصم الذي اعلن إلامر اليه 


التظل للمحكة في حين انها اباحت في المادة 
6 مرافمات ناخصم الذي صدر عليه الآمر 
التظلم منه لمصدره فعبارة النص في المادتين 
الشعر بامرين: الاولان مقدم العريضة ليس له 
اذا رفضت أن يتظل لراقفها بل للمحكة 
والثاتي انه في المادة 1٠١‏ ذكر الخمم الذي 
اعلن الامر اليه وني المادة +1 ذكر الحصم 
الذي صدر عليه الامر فيتعين فهم هذا الفارق 
واستظبار ما عساه يكون في تفس الشارع 
من ايجاده . اما فيا يتعلق بالامر الاول فليس 
موضوعه هذه الدعوى واما الامر الثاني فقد 
يكون الشارع قصد بالتعبيرين « اعلن الامر 
اليه » و « صدر عليه الامر »© معتى واحد 
او لا يكون وانه ليلوح لنا ان هناك معنيين 
متفاوتين فعيارة « من صدر عليه الامر » 
ريصح ان يقال باحماطا ممنى اوسع من عبارة 
« اعلن اليه الامر » اذ قد ينصرف التعبير 
الاول دو الثاني الى من يصيبه ضرر من 
الامر الصادر من القاضي واذا 'لاحظنا ان 
المادة *"( حرافعات التي استعمل فبها هذا 
التعيير هي الخاصة بالتظم السر يع اي التظلم 
امام مصدر الاعر امكن ادراك حكة خفية 
قد تكون هي الداعى الى تعمد هذا التبان 
في التعبير وتلك الحكة هي انه في حالة النظلم 
امام الحكة طبقاً للمادة 1٠‏ يمكن لمن اصابه 
ضرر من الامر ان يدخلل خصما اماما في 
دعوى التظلم او في الدعوى الاصلية او يرفم 
دعوى استرداد مستقلة اذا كان الاهر صدر 
بالمجر وكل هذه الاجراءآت متقارية الاجل 


يفنا 


جحلة الحاماه 


فلا داعى اذن لان ينص بعيارة من صدر | الشارع من القييز في عبارتي المادتين اللتين 
عليه الامر تلك العبارة الواسعة المدى واكتنى | سبقت الاشارة اليهما ونحم برفض الدفع 


يذكر من اعلن اليه الاعر 
اما في حالة المادة +1 عند ما يكون 


انم امام مصدر الامر فن اختصاص ذلك" 


القاضي اختصاصداريهمدواعه6 دمناءنة مك 
لاعكن معه دخول خصم ثالث أمامه وقد 
يكو ن الخصم الظاهر متو اطامع مستصدر الامر 
فلا يتظم للقاضي الآمر ولا لامحكة من اجل 
ذلك قد توسم الفارع في ذكر من 
يعكنهم رفع التظلم فيشمل الح قكل من اصابه 
ضرر من اعر القاضى و يلاحظ هنا انه يوجد 
رأي يقول بان النظم امام القاضي مصدر 
الامر يحرم هن التظل فيا بعد للمحكة وهذا 
نما يجمل المكة في مد حق التظل امام القاضي 
لكل من يصيبه ضرر أكثر نصوعاً ( داجع 
حْ محكمة الزقازيق الابتدائية الصادر في 
؟ فبرابر سنة 197٠‏ ومنشور في المجموعة 
الرسمية سنة 197٠‏ صفحة 58) 

« وبا ان هذا التوجيه وان لم يكن له 
أكبير تعبير في صيغة النص اذهو مجرد تأويل 
احهالي الا انه ينطيق على قواعد المدالة فلقد 
اظهرت التجاريب القضائية ان الكثيرين من 
الناسيختلقوزعقود اي#ارصورية ليستصدروا 
مها اوامر حجز لا يراد بها صيانة حق بل خلق 
مشأكل ومحاربة حقوق . 

« وا اننا رى طذه الاعتبارات الاخذ 
بهذا التأويل على ما فيه من اوجه النقد تغليياً 
لمرجح العدالة الذي _قد يكون قصد اليه 


الخاص بالشكل من اجل تلك الاعتبارات 
لامن أجل ما ذهب اليه المتظامون من ان 
عبارتي المادتين »"18 و +13 لم ترداعلى سبيل 
الحصر اننا ثرى في هذا عكس ما يرون اذ 
التخصيص في الك منع لثير الخصص . 
ويمكن ان يلاحظ في هذا المقام ان المادة 
11 ٠رافعات‏ اجازت للقاضى الا مر اذ ينقض 
امره السابق على شر يطة ان يذكر اسباب هذا 
العدول ول برد في تلك المادة ما يفوم منه 
قطعاً ان القانون يقغى ان يكون مستصدر 
الامر في المالتين شخصاً واحداولو ان السباق 
يغلب ذلك وعلى هذا الرأي يصبح من الممكن 
نظر التظل تحت حم لك المادة من غير اجهاد 
في تأويل نص المادة 1 مرافعات 

( اودة الشورة . تنظلم تمد بك عصطفى خليل ضد 


حسن يك «صطق خليل وآخر مرة 5*4 سنة 1931 
دائرة حضرة جمد لبيب عطيه بك ) 


فنا 
محكمة اسيوط الابتدائية الاهلية 
حك تاريخه + نوفير سنة وا 
نصب . صفةكاذيه . ايهام . عمل ايجاني . 
القاعرة القانوني 
ان الادة «و؟ عقوبات وا كانت 
لا تنطيق على الاشخاص الذين يقتتصرون على 
بحرد ترك الغير متأئراً باعتقاد غير صحيح وكان 
ذلك سببا في الحصول على .مال . إلا انه اذا 


مله الجامام 


ثبت ان شخصًا اراد مدا بسوء قصد ان يثبت 
في نفس ذلك الغير هذا الاعتقاد الغير الصحيح 
فان عمله هذا يعد عملا ايجابي)ا مر شُأنه انه 
يجعله انه اتخذ لنفسه صفة كاذبة مما ترتب عليه 
حصوله على مبالخ 

الحكة :- 

« حيث أنه بفحص اوراق التحقيق 
وعراجعة ظروف القضية يتبين ان الهم كان 
يشتغل وكيلا لمكتب احد الحامين يجرجا فلما 
ان نقل الحاي مكتبه الى اسيوط في سنة 
4 او في سنة 1916 اشتغل المهم بككاتبة 
مصر والاهرام والوطن 

« ومن حيث انه عند ما وصله خطاب 
الشبخ «وسف امد انو العايلة معنوتا بادم 
الشيخ بوي ا, براهيم البارودي المحامي الششرعي 
واستامه وعرف من وجود خلا قم ف 
تفسهبالنسبة لوظيفته اراد ممداً وبسوء التقصد 
ان يبت في تفس الشيخ يوسف وجني عليها 
هذا الخلا الموجود في ذهنهما فكتب رداً 
واذ لم يكن قال فيه صراحة انه محام الا انه 
الالفاظ والاوصاف الخاصة 
بالحامين حتى لا يداخل الجني علها ريب في 
كونه محامياً وفى ذلك انه قال في او لكتاب 
رد به على الشيخ بوسف ( اله لا بأس من 
قبول التوكيل والسير في شأ الحصول على 
مطلوب الست المذكورة حيث اننا لا نسعى 
الا اراحة امثال هئؤلاء النسوة الفقيرات ) 
الل الاخيرة من شخص ليس عحامياً ولا 


تعمد أن يض 


نيل 

وكيلا لحام ويشتغل مكاتبا لاجر ائد اذا قرئت 
بالظروف اللتقدمة التي يعرف لمهم انها قائمة 1 
بذهن الي عامها في عمل ايجابي من لمهم 
من شأنه ان يحمله اتخذ لنفسه صفة كاذبة 
يي المحاماة الشرعية وقد ارتب على ذلك 
حصوله على المبالغ المشار اليه ؟ تف » 

( جنح أسيوط المستأقة . قضية النيابة ضد يوي 


احد البارودي تمرة 11١1‏ سنة ااا 
حضرة عمد بي الددين بركات بيك ) 


نذا 

محكمة اسيوط الابتدائية الاهلية 

حك تاريخه م نوفير سنة .7و١‏ 

استئناف . تنازل النياية . تأثيره . 

ضرب حيوان ضربا اففى الى موته . 

القاعرة القانونير 

١‏ -لا تتقيد الحسكمة بتنازل النيابة عن 
استثنافها لامها لا تلاك الاثحريك الدعوى العامة 
ومتى حركتها امام المحمكبة الاستثنافية يزفم 
استئنافها قانون] فقد خرج عن اختصاصها التأثير 
على تلاك الدعوى بالرجوع عن ذلك الاسنئناف 
- ان الضرب الذي مضي الى موت 
حيوان .يعتبر من قبيل القتل العمد ( لا اهالا 
تسبب عنه القتل ) لان القتل في اللغة والشرع 
يشمل ما عبر عنه قانون العقوبات في المادة 
٠٠‏ بالضرب الذي ِهْضْي الى موت . ونظراً 
لان الشارع لم يفرض عقابًا خاصًا لهذه الجرعة 
عند ما تقع على حيوان كاتف ذلك التوجيه 
أكثر من التوجيه القائل باعتبار مثل هذه الحادثة 


٠.‏ دائرة 


ين 


اهالاً تسبب عنه موت حيوان وعليه تكون 
المادة المنطبقة عي ٠١‏ فقرة اوله من قانون 
العقوبات . 

الممكة :- 

« حيث ان محكة اول درجة طبقت على 
الواقعة اللادة *؛ عقوبات معتبرة ما صدر 
من الهم مخالفة وقضت بحبسه سبعة ايام مع 
الشغل وكفالة مائتي قرش على حين انه لا يجوز 
في الخالفات المي بالحبس مع الشغل كنص 
المادة ٠١‏ من قانون العقوبات 

« وحيث ان النيابة بعد ان استأتقت 
ذلك السك قانو تَأطلبتمن الحكة الاستكنافية 
تطبيق المادة 869 عقوبات التى طبقتها محكة 
أول درجة ولم تبين ان استثنافها كان لاخطاً 
القانوتي الذي وقع فى الحم الابتدائي 
بقضائه بالحبس مع الشغل في مخالفة بل ذكرت 
ما ستفاد منه انها لا ترى تطبيق المادة ١1م‏ 
عقوبات كا كانت ترى وقت ان استأنفت 
الحم . 

وحيث ان هذا بعد تنازلا منها عن 
استئنافها الا ان هذا التنازل لا يقيد المحكة 
في شيء ما لان النيابة لا تملك الا تحريك 
الدعوى العامة ومتى حركتها امام المحكة 
الاستئنافية برفع استثنافها قانونا فقد خررج 
عن اختصاصها التأثير على تلك الدعوى 
بالرجوع عن ذلك الاستئناف . 

« وحيث اف الواقعة وانكانت ليست 
قتلا عمداً بمعناه الذي يتطليه القانون فى اللادة 
عقويات عند .الاعتداء بالقتل على النفس 


علة المحاماه 


ولكنها تقرب من للمنى المندمج في الادة 
عقوبات عند مايمنى شخص على آخر 
بشرب يفضي الى موته الا انه نر لان 
الشارع لم يفرض عقاباً خاصاً هذه الجرعة 
عند ما تقع على حيوان فلا مناص من اعتبار 
الشرب الذي يفضي الى موت حيوان ضرباً 
من قبيل القتل العمد لقرب ذلك التوجيه 
اكثر من التوجيه الآخر الذي ذهيت اليه 
محكة اول درجة من اعتبار الضسرب الواقع 
من التهم اهمالا قسبب عنه موت الناقة اذ 
القتل في الاغة والشرع يشمل ما عبر عنه 
قانون العقويات في المادة ٠٠١‏ بالضرب الذي 
يفضي الى موت . 

« وحيث ان ظروف المادثة تدعو الى 
الرفق بالهم » 

( جنح مستأتقة . قضية النيابة مند عمد سلامة جمه 
مرة /جم8|" سنة +181 . دائرة حغرة عمد لبيب 
عطيه بك ) 

رن 
محكة الزقازيق الابتدائية الاهلية 
أتاريخه /ا1 سبتمير سنة 1991 


احارة . حق المستأجر . طبيمته . تعرض الغير له . 
تضمينات . مسؤولية 


١‏ - حق المستأجر وان قال بعض الفقهاء 
بانه قد يكون ختلطاً اي شخصياً في بعش 
الاحوال وعينياً في البهض الآآخر الا انه 
لا يمكن الا ان يكون شخصياً في حالة ما اذا 
كان المستأجر يالب فقط بتضمينات عن 
تعرض حصل له من شخص: يدعي حقا على 
العين المؤجرة 


مجلة الحاماه 


نينا 


وءلى هذا فلا سبيل لذلك المستأجر ان 
يقاضي المتعرض له ويطلب الحكم له عليه 
بتعويضات بل ان له فقط اف يرجع على 
المؤجر له بتلك التعويضات 

+ - اذا وفع المستأجر دءوى تعويض 

على المؤجر والمتعرض الذي يبني تعرضه على 
الادماء جود حق له عل المين المؤجرة فلا 
يككن لجز ان شتخلص من الحق الذي 
اام ميم حم ل تر 
دفاعه انه ان صح الحم يتعويضات للاستأجر 
فليازم بها المتعرض دونه وذلك لان المؤجر 
م يأت بالمتعرض ضامتاً في الدعوى وم يرفع 
دعوى ضمان صريحة فى اثناء سير الدعوى 
الاصلية . وعلى اية حال فانه ان فمل ذلك 
وصح مدعاه فانه يتعين ان يلزم هو أولا 
بالتضمينات وفي الوقت نفسه يازم المتعرض 
قبله يدفع ما يقغي عليه هو به . . وذلك تطبيقاً 
لقواعد الفمان ولشخصية حق المستأجر 

المحكمة : - 

« با ان الفصل فى هذه الدعوى يقتضى 
البحث في نقطتين الاولى ما هي صلة الحقوق 
التي بين المبستأجرين وبين الثلاثة الاخيرين من 
المدعى عليهم وثم الذرن تعرضوا له ومنعوه 
من تسل الارض المؤجرة له من المدعى عليهما 
الاولين. والثانية هل هناك ضرر حقيتي لمق 
المدعي او ريح فاته من عدم تسل الارض 
والانتفاع بها 

عن النقطة الاولى ‏ , 

ان حق المستأجر على العين المؤجرة قد 

اختلفت فيه الفقباءكا اختلفت الحا م فهناك 


من يقول بانه حق شخمي بحت وهناك من 
يقول بانه حق مختلط على ان القائلين بانه حق 
مختلط انما يصفونه بذلك في معر ض التقاضي 
الذي يطرح فيه امر تلم المستأجر الارض 
يض | الموجرة اما المستأجر الذي لا يطلبٍذلك فانه 
لاجدال في شخصية حقه ومتى تقرر هذا 
فان مركز المدعي في الدعوى الخالية يبدو 
واضماً جليا لانه معترف بعدم تسمه المين 
المؤجرة وطلباته الاخيرة ليس فهها طلب 
التسلم لق اذن شخدي وصلة لا وجود ها 
الا مع المدعى عليهما الاولين اللذين تعاقدا 
معه على الاجارة فليس تت من را بطة حقوقية 
تجمعه بالمدعى عليهم الثلاثة الاخيرين ولا وجه 
له في طلب التي عليهم بالتعويض متضامنين 
مع المدعى علهما الاولين بل ان ذلك من 
حق ذينك المدعى عليهما ان شاء .ا ويلاحظ 
هنا ان التعرض الحاصل كان له مظهر الاستناد 
الى حق وليس مجرد اعتداء مادي من الثلاثة 
الاخيرين من المدعى عليهم فلا يككن ان يقال 
ان المدعي له طلبٍ منع هذا الاعتداء او 
التعو يض عنه من -رتكبيه دون المؤجرين . 

« وبماان المدعى علبهما الاولين لم يسذكا 
فى الدعوى المالية سبيل اجراءآت الفمان 
ضد الثلاثة الاخيرين من المدعي عليهم بلكل 
ماني الامر ان ذكر الثاتي منهما في معرض 
دناعه ان يكون ماعاه ان يحم به ملزما 
للمذكورين دونهما وهذا مالا تبرره سيرة 
الدعوى ولا صنّها اذ ان اختصام الثلاثة 
الاخيرين من المدعى عليهم امااكان من المدعي 


هذا 


ملة المحاماه 


وحده ول يتوجه قبلهم من المدعى عليهما 
الاولين اي طلب صريح يدعوى ضمان او 
دعوى فرعية حتى كان ينظر في الزاءهم قبل 
المدعى علمهما الاولين عا يازمان به 9 

وبما انه لا محل والامر على هذه الحال 
لبحث حق الثلاثة الاخيرين من المدعى عليهم 
فى التعرض واستظهار ما عساه يكوف عليهم 
من المسثولية فاق المدعي لا سبيل له عليهم 
لشخصية حقه ولان التعرض ليس جرد تعرض 
مادي بل ان له مظهر الاستناد الى حقكا 
تقدم يانه . والمدعى عليهما الاولان لم يرفعا 
علهم دعوى ضبان فرعية كذيك لا وجه 
لبحث مركز المدعى عليه الثالث الذي ليختصم 
الا على زعم انه الموعز بالتعرض ايعازا 
لا يستند الى دليل فليس للمدعي من سبيل 
عليه هو الآخر 

«وعا اذمسئولية المدعىعلهما لا جدال 
فنها لانهما اجرا العين للمدعي على ان ينتفع 
بها ويدفع لطا قيمة ايجارها فلي يقوما بتعدها 
ولم عكناه من تسم المين وهو ل يقصر في 
انذارها في الوقت اللائق 

« وبا ان هذه المسكولية تقتضي محمل 
صاحبها بالتعورض عما هق المدعيمن الحسارة 
او مافاته من الربح المعقول كا ان قعود 
المدعى عليهما الاولين عن الوفاء بتسم المين 
المؤجرة يقتضياجاية المدعي لطلب فسخ عقد 
الاجاره » 

( قضية أحمد افتدي «صطق ضد رزق الله افتدي 


حنا نمرة 175 كلي سنة 1911 . دائرة حفرة تمد 
لبيب عطيه بك ) 


نا 
محكمة الزقازيق الابتدائية الاهلية 


حكم تاريخه ١‏ ابريل سنة 19071 
قمة . تصديق المحكمة الابتدائية . اقتراع . 
اكيفية القسمة ٠.‏ 


القاعرة القانونز 

١‏ -ان عمل المحكمة الابتدائية في 
تصديقها على !١‏ تصدره الحكمة المزثية من 
احكام بتقسيم الاموال المشتركة الى حصص 
اذا كان بين الخصوم قصّر او من ثم في حكموم 
مقصور على رعاية مصلحة هؤلاء من غير التفات 
للوجوه الاخرى . ولهذا اعتير عملبا هذا ادارب 
بحن لا يترتب عليه تغيير لسير الدعوى الطبيعي 
ويبق باب الاستئتاف مفتوحا كأن لم يحصل 
تصديق . وعند نظر الاستئناف تفحص الدعوى 
امام المحكمة الاستثنافية من كل وجوهها من 
غير تأر بالتصديق السابق صدوره منها بصقتها 

؟ -ان المتبادر تلخاطر ان تصديق. 
الحسكمة الابتدائية على اجراءات القسمة يكون 
بعد الاقتراع . اذ يجوز ان يكون فيعملية الاقتراع 
عيب تكشف عنه محكمة التصديق وقياسا على 
ما قرره القانون المدني في باب الوازنة بين 
الدائنين . 

لم تشترط المادة 401 مدني ان تُكون 
القسمة لاقل نصيب بل تركت الامر ٠ن‏ غير 
قيد والمفهوم منطقيًا ان القسمة ما دام مآلا 


مجلة الحاماه 


الاقترا ع كنص الادة هه4 من القانون المدتى 
فوجب ان تكون على مقتضى نصيب طالب 
القسمة ولا حاجة لتقسيم العين لخصص اصغر 
من ذلك حتى ولو وجد شرريك يستحق اقل 
من نصيب طالب القسمة . 

المحكة : 

« حيث انه قد تبين من الشهادة التى 
قدمها المستأ تف عليه الاول انه ميرقع استكنافه 
عن قرار التصديق المذكور وبناء على هذا 
تجلت الدعوى لنظر الاستئناف السابق ايقاف 
النظر فيه . 

« وحيث ان الستأنف عليه الاول قد 
دفع فرعياً بعدم جواز نظر الاستكناف لانه 
دفع عن حك سبق ان صدقت عليه احكة 
الابتدائية . 

« وحيث انه لاجل الفصل فى هذا الدفع 
يجب البحثني قيمة تصديق المحكة ال بتدائية 
على ما تصدره المحكمة الجزئية من احكام 
تقسيم الاموال المشتركة الى حصص اذاكان 
بين الاخصام فيها منثم قصر او عدعو الاهلية 
اوغائيوق: 2 * 

« وحيث ان نص المادة 404 من القانون 
المدني انما حم التصديق لجاية مصلحة اولك 
الاشخاص فعمل الى#كمة الابتدائية مقصور 
في ذلك على رعاية 
للوجوهالاخرى فى الدعوى فسواء عندها أغين 
اقي الشركاء او لم يغبنوا ولهذا فقد ذهب 
بعض امام الى الاستغناء عن التصديق من 


نهم من غير التفات 


1 
الحكمة الابتدائية اذا اتفق انكان الجلس 
الحسبي ممدق على قسمة اموال يشترك في 
ملكيتها اشخاص لا اهلية للم في التصرف 
( راجع حك محكمة استئناف مصر الصادر 
في ” مارس سنة 14.4 المدرج بالمنة 
العاشرة من الجموعة الربمية تحت رقم 8 ) 
« وحيث أنه يستخلص من هذا ومن 
أن التصديق يسير سيره من غير تحريك من 
الاخصام بل من تلقاء نفس الحتكمة انه عمل 
اداري بحت لا يترتب عليه تقييد لسير 
الدعو ى الطبيعي ومن ثم يتى باب الاستئناف 
مفتوحاً كأن لم يحصل تصديق . وعند نظر 
الاستئناف تفحص الدعوى امام الحكمة 
الاستئنافية من كل وجوهها من غير تأثر 
بالتصديق السابق صدوره مها بصفتها محكمة 
تصديق ( راجع حم محكمة بي سويف 
الابتدائية الصادر في ؟١‏ فبراير سنة 1914 
والمدرج في السنة الخامسة عشر من الجموعة 

الرسمية نحت دم 6 

مع التسلم بان التصديق 
من الحسكمة الابتدائية لا تأثير له على حم 
الحسكمة الجزئية من وجهة قابليته للاستئناف 
فلا يب هناك يحل لاستظبار الدور الذي 
تحول فيه دعوى القسمة من الحتكمة الجزئية 
للمحكمة الابتدائية للتصديق وهل يكون 
ذلك بعد تعيين الحصص وقبل اجراء القرعة 
كا ذهب اليه بعض الآّراء او بعد ذلك مبقياً 
في الحالة الاولىمراقبةملية الاقتراع للمحكمة 
الاستثنافية ان حصل استئناف على ان 


« وحيث انه 


١امث‎ 


مملة الحاماه 


المتبادر: لاخاطر ان التصديق يكون بعد 
الاقتراع . اولا :لانتملية الاقتراعقد يكون 
فبها عيب تكشف عنه محكمة التصمديق وتق 
القاصر ومن في حالته من ضرره .وثانياً :لان 
ترتيبٍ مادة التصديق بعد مادة الاقراع في 
القانون للدني فيه شاهد على ذلك قد يكون 
الشارع رمى اليه ( راجع للموازنة بين الدائنين 
كتاب شرح القانون الدتي تأليف لأرحوم 
امد فتحي زغلول باشا الصحيفة دم "مم 
وكتاب الرافعات المدنية والتجارية والنظام 
القضائي في مصر تأليف الاستاذ الدكتور 
عبد اللميد ابو هيف بك الصحيفة رق ٠١‏ 
بند 171 من الطبعة الاولى) 

« وحيث انه يتعين من ذلك ان الدفم 
الغرعي بعدم جواز الاستئناف لس قالتصديق 
على القسمةهو دفع غير صائب و يتعين رفضه. 

«عن اللوضوع» 

« وحيث ان الاستئناف مر1كل جهة 
الموضوع بي على ان الخبير الذي عينته 
الحمكة الجزئية لم بر القسمة على اقل نصيب 
كا تقضى المادة +40 من القانون المدني على 
مافسرها المستأتفون . 

« وحيث ان تلك المادة لم تشترط ان 
تمكون القسمة لاقل نصيب بل ثركت الامر 
من غير قيد وان المفهوم منطقياً ان القسمة 
مادام مالا الافتراع كنص المادة 8ه؛ من 
القاثون المدني يجب ان تكون على مقتفى 
نصيب طالب القسمة فا كاذ نصيبه في المين 


لمشاعة الريع مثلا فلا يصح قسنتها لاقل من | 


اريع حصص متاوية القيمة كا يقيسر اجراء 
القرعة عن تلك الحصص وليس من حاجة فى 
هذه الحالة الى تقسيم المين الخصص اصغر من 
ذلك حتى اذا وجد شريك يستحق اقل من 
ربع العين ما دام ذلك الشسريك لم يكن طالب 
القسمة ول يفرز نصببه » 

( استئناف سكيته تمد صيام واخريات ضد حسن 
كفاني وآخرين تمرة لاد" سنة +1937 ,داثرة حفرة 
عمد لبيب عطيه بك ) 


الث 
محكمة الزقازيق الابتدائية الاهلية 
حم تاريخه /؟ ديسمير سنة لاوا 
جارك . غرامة . معارضة . 
القاعرة القانوني 
الغرامة التي تحكم بها لجان المارك على 
من خالف لوانحها هي جثابة تعويضات تفتضما 
منهم نظير الخسارة التي للقت مصلحة الجارك 
من تلك الخالفة فالنسوية التي تجر مها مع اوائك 
الْخالفين لا تسقط حقهم في المعارضة في الغرامة 
التي فرضتها علمهم مقتضى النسوية الااذا تنازل 
صراحة الخالفوت لوانتم عن حتهم في تناك 
المعارضة . ولا عيرة بسكوت لان الجارك عن 
تحرير قرار بالنسوية ولا بغواتها اعلان ذلك 
القرار للجمة الختصة طبمًا لاقانون ما دامت 
المعارضة لم يفت ميعادها . 
المحكمة بارع , 
« با ان ما دفعت به مصاحة المارك 


مجلة الحاماه 


لغنا 


من انه لم يصدر مها قرار اعلان 
بواسطة المكوم ةكنص المادةالثالثةوالثلاثين 
من لائحمة الجارك حتى ييكون هناك امر نصت 
عليه المعارضة هو قول مردود لان اصطلاح 
مصلحة الجارك او تعمدها عدم اصدار قرار 
حرر خصيصاً في هذه اللالة او في امثاها 
لايصح بأية حال انه يسقط حقاً قانونياً 
للمعارض كم ان عدم اعلانها ذلك القراد 
لا تكون له هذه النتيجة وائما العبرة في هذه 
الفثون بالواقع وهو ان تلك المصلحة قررت 
تغريم المعارض خمسة وعشرين جنبهاً ودفعها 
فعلا فسواء بعد ذلك أ كان قرارها في ضر 
التحقيق او فى ورقة مستقلة على انه بعراجعة 
محف التحقيق المقدمة صورته من المصلحة 
تبين ان اللجنة الجركية ببورسعيد وجهت 
للمعارض سؤالا صريحاً هذه عبارته (انت 
مدان في هذه القضية وعليك غرامة هل 
تدفع ) فأجلبها بقوله ( نم ادفع ) فثل هذا 
السؤال ينىء بأن اللجنة اللختصة تانو 
بتوقيع الغرامات قد قررت ادانته و تغرعه 
فكيف بعد هذا تقول مصلحة الجارك انه 
لم يصدر قرار بل وأين الورقة الرسمية التي 
قدرت فبها الغرامة يخمسة وعشرين جنباً اذ 
الحضر لا يشمل تقديرا لمبلغ الغرامة . ليست 
هذه الورقة اليل تقدمها المصلحةمع مستندانها 
والتي لا بد من ان لها وجودا ( فانه لا يعقل 
ان التقدي ركان شفهياً ) تعتير قراراً ؟ 

أما احابة المعارض يقبوله دفع الغرامة 
وهو على. ما يظهر الذي حدا بالمصلحة الى 


اعتبار الامر نسوية لا قراراً فان المحكة تميل 
الي الاخذ«بوجهة المعارض فيه وترى ان هذا 
القبول لا يصح ان ييكون صلحاً مسققطاً لمق 
المعارضٍ . 

« وبما انه من المسل يه ا الغرامة التي 
توقعها مصلحة المارك على مخالني لوائحها هي 
عثابة تعويض لاحكومة عن الضرر الذي 
لحقها ( داجع حك محكة النقض والابرام 
الصادر في 7١‏ نيه سنة 19317 ومنشور 
بالمجموعة الرسعية سنة 191 في الصحيفة كرة 
0؟ ) فالتسوبة التي تقع بين تلك المصلحة 
والخالفين للواتحها هي اذا بعثابة صلح يقدر 
فيه التعويض ويقر فيه الطرفان يانه اتفاق 
ماني وهذا يقتفي صراحة ووضوحا أكثر 
ما تدعي مصلحة الجارك وجوده في هذه 
الدعوى ذفان المعارض ' يصرح بشيء من 
ذلك . وكل ما قاله انه قبل دفع الغرامة اما 
سكوته عن الاحتفاظ بحق المعارضة فلايسقط 
حقه فيها ما دام انه لم يتنازل صراحة عنها ». 

( ممارضة أبراهم افندى خليل ضد مصاحة الماك 
نمرة 91ا كلي . دائرة حقرة عمد لبيب عطية بك ) 


يُذنا 
محكمة سوهاج الجزئية 
حك تارنيخه 8 ينابر سنة 1977 
جر بع السرقة : جريعة اخفاء الاشياء المسروقة ٠‏ 
القاعرة القانوني: 
شخص وجد معه مار مسروق عرضه 


للبيع فبل بحام مماكةالسارق أو يجام باعتباره 


1 


غجلة الحاماه 


قد اخنى شيدًا مسروقا . حكمت ححكمة الجنح 
نموهاج بوجوب معاقبته على جربعة اخفاء 
الاشياء المسروقة . 

المحكة :- 

« |نهمته النيابة العمومية بانه في يوم 1 
ينابر سنة 19357 يمهة غير معلومة سر قجماره 
غير معلوم صاحها وطلبت عقابه بالمادة ه/ا؟ 
عقوبات » 

« من حيث اذ وتائع هذه الدعرى 
تتلخص في ان الهم قصد في غروب يوم ١‏ 
ينابر سنة 1978 وكالة للدعو عيد الكريم 
علي إسوهاج ومعه جماره ساوم على بيءها الى 
علي عبد العال وكتب له ورقة مبايعة بثلائمائة 
قرش ولا طلب منه ضامن تجز عن تقدعه 
فاشتبه الوكال فيه ونادي وكيل شيخ اللفر 
وقادوه الى المركر حيث اتكر ملكيته للحارة 
ومساومته ف بيعها فاعتيرت النيابة المادثة 
سرقة بالمادة ه/اا عقوباتمن جهو ل واعتبرت 
تاريخ ضيطه "1 ينابر سنة ”1958 هو تاريخ 
الحادنة 

« وحيث انه لا جدال في ان الجارة 
مسروقة ول يعم صاحبها الا انه لا يوجد 
دلئِل واحد في القضية يدل على ان الهم هو 
السارق ولا عن كيفية ظروف "الحادثة ومكانما 

« وحيث ان حضرة العضو التزافتع 
عدل طلياته في الجلسة وطلب معاقبة لهم 
بالمادة لاا عقوبات وتعديل الوص غباعتباره 
فيا لجارة مسروقة مع عامه إسرقنها 


« وحيث انه يجب البحثفي ايالوضمين 
اصح لموادث ضبط مسروقات عير معروف 
صاحما ولا ظروف سرقتها مع اشخاصض 
لا يستطيعورن اثيات مصدرها وينكرون 
وجودها معبم وهل مثل هذه الحادثة تنطبق 
علمها مواد السرقة ام تعتير اخفاء اشياء 
مسروقة . 

« وحيث أن جرعة السرقة لما حدود 
مبينة في القانون ويتعين فبها معرفة مكان 
السرقة ووقتها لامكان تطبيق موادها الختلفة 
لان السرقة التى تحصل ارا تتلفعن السرقة 
التى تحصل ليلا والسرقة التي تحصل في مكان 
مسودر تختاف عن السرقة التي تحصل في الخلاء 
والسرقة المشمولة بظروف الأكراه تختافعن 
السرقة العادية ما ان معرفة زمأن السرقة 
ضروري ايضاً لان للجرائم مواعيد لسقوط 
اقامة الدعوى فبها مبينه بالقاثورن ووقت 
حصول السرقة في الوصف ضروري لبيان 
إنكان <ق اقامة الدعوى العمومية لايزال 
قأئا أم سقط عشي الدة وذكر الهني عليه 
ايشا لازم لانه مرتبعابذكر المكان والظروف 
السايق بيائها وظروف هذه القضية لا يمكن 
تطبيقها على وصف السرقة . 

« وحيث ان جرعمة اخفاء الاشيساء 
للسروقة من الجراتم المستمرة والدليل علدها 
موجود لانه يكنى لاعدم امكاق الشخص 
الذي ضبط معهالثىءالمسروق اثباتمصدره 
وفي هذه القضية الهم لكر بتاباً وجود 
الجارة معه مع انه اتفق على بيعها ياعتباره 


يلة الحاماه 7 
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مالا لا وقد قضت محكة النقض والابرام 
المصرية يتاريخ 07> توفير سنة 31 حكم7 
جموعة سنة 19377 بأن حيازة الشيء المسروق 
وعدم امكان اثيات مصدره بطريقة معقولة 
يصح ان يعتبر قرينة على اركاب جرعة 
اخفاء اشياء مسروقة لا على جرعة السرقة 
الا اذاكانت هناك ظروف اخرى تؤيد السرقة 
« وحيث انه تبين مما تقدم ان هذه 
الحادثة هي اخفاء اشياء مسروقةطبقاً اتعديل 
الذى طلبه حضرة العضو المترافع بالجلسة 
« وحيث ان عقاب للنهم والحالة هذه 
ينطبق على المادة 71/9 عقوبات » 
( جنح سوهاج . قضية النيابة الى.ومية ضد خحمد 
اد علي مرة 7517 سوهاجسنة 1907017 أصدر الحكم 
حذسرة مود علام بك القاضي ) ١‏ 


30 
محكة سوهاج الجزئية 
حم تاريخه 5١‏ يثاير سنة ١978‏ 
شفعة . قرابة 
القاعرة القائوني 
١‏ - لاشفعة فها بيع من امالك لأحد 
اقاربه لغاية الدرجة الثالثة . فالبيع الذي يصدر 
من أتلاخيه أو لاولاد اخيه لا تقبل فيه شفعة ٠‏ 
لان الاخ يعتبر من الدرجة الثانية وابن الاخ من 
الدرجة الثالثة . 
اذا بيعت عين لعدة اشخاص على 
الشيوع بيهم وكان بعضهم من أصول 


البائع أو من فروعه أو من أقاربه لغاية الدرجة 
الثالثة فائتفت الشفعة بالنسبة اليهم فانها تيطل 
بالنسبة الى الباقين . لان حق الشفع ةيتصادم فى 
هذه الخالة مع نص المادة ١١‏ »ن قانون الشفعة 
الذي نص على أنه اذا بيع العقار لعدة اشخاص 
مشاعا بينهم فلا تجوز الشفعة إلا فيه بقامه . 
( سوهاج الجزئيه . قضية لاوندي مموض ضد 


صليب عويضه ثمرة “78 سنة 1108 أصدر المكم 
برئاسة حضرة عمود بك علام القاضي ) 


1 
محكة امنيا الجزئية 
حك تاريخه م أكتوبر سنة 1979 ١‏ 
شرط جزائي . ضرر . تناسب التعويش مع الفرر 
القاعرة القانورز 

انه وان كان القانون الماني قد نص في 
المادة 1١‏ متدعيل انهاذا كان مقدار التضمين 
مصرحًا به في العقد أوفي القانون فلا يجوز 
الحم باقلمنه ولا بأ كثر الاان رأيالقضاء 
الصري قد استقر في غالبيته على انه يتعين 
بالتعويض. الجزاقي ان يبت حصول 
الضرر وان تيكون المبلغ امتفق عليه متناسب) مع 
الضرر الذي وقع فملا وان الحمكة هي صاحبة 


الحق في تقدير الضرر الحاصل ٠‏ 


المحكة : - 
« حيث انه واذكان القانون المدني قد 
نص فى الادة 1# منه على أنه اذاكاذمقدار 


ذلا 


عه الحاماه 


التضمين مصرحاً به في العقد أو في القانون 
فلايجوز الحم بأقل منه ولا بأكثر الااان 
رأي القضاء المصري قد استقر فيغالبيته على 
ان يتعين لاحك بالتعويض الجزالي ان يثبت 
حصول الضرر وان يكوذ المبلغ المتفق عليه 
متناسياً مع الضرر الذيوقعفعلا وان المحكة 
هي صاحبة المق في التقدير على .قدر الضرر 
الحاصل منعاً لما عساه ان يستر خلف التعهد 
من المبالغ الزائدة عن الحد وربا تكون تلك 
بعض العوامل التي 
احاطت بالتعهد عن تحرير العقد . ( استئناف 
مصر 594 نوفير سنة +191 حققوق س 4م« 
ص ه18 - 8#( يونيه سنة 19.69 س 4" 
ص وم" ) 


الزيادة أنت مر: تأثير 


« وحيث ان الاخذ بظاهر عبارة المادة 
وعلى اطلاقها قد يودي في كثير من الاحوال 
الى الحسكم بتعويض جسم في غير ضرر او 
لضررتافه ومهذه الوسيلة يغتني أحد المتعاقدين 
على حساب الآخر بغير سيب وهذا مخالف 
للقواعد العامة واساس التعهدات وروح 
العدل ولا يمكن ان يكون غرض المشرع 
بابراد المادة المذكورة الاخلال بهذا كله بل 
إيكون غرضه اله في حالة وقوع الضرد من 
عدم الوظاء بالعقد يوخذ با قدره المتعاقدان 
3 اختلف قليلا ما تراه الممكة متناسياً مع 
الضرر الذي وقع فملا » 

( قضية ذاكران استفان ضد حمد اقندي ابراهم 


منصور نمرة “71857 استة 1989 . أصدر م 
حفضرة مد المشماوي اقندي القاضي  )‏ - 


يارلا 
محكة المنيا الجزئية 
حم تاريخه 1 توبر سنة 1911 
تدليس . شروط باهظة 

القاعرة القانونيٌ 

لكي يكون التدليس موجب] لبطلان 
المشارطة يجب ان يستعمل أحد المتعاقدينحيلا 
يترتب عليها رضاء الطرف الآخر بالتعاقد بحيث 
لولاها لما تعاقد . فاذا كانت تنيجةالتدليسقبول 
المدلس عليه شروط) باهظة في العقد فان هذا 
لا يستبر تدليسامفسداً له الا اذا زادتالشروط 
الى حد يجعل الالنزام غير مقبول عادة ٠‏ 

المحكمة ؛ - 

« حيث ان القانون المدتي في الماد ١+‏ 
م يذكر التدليس على اطلاقه ولكن عرفه 
تعريفاً اخرج به مجرد الكذب أو عدم 
التصريح بالمقيقة اذ أوجب ليكون التدليس 
مفسداً للرضاء ان يكو نرضاء احد المتعاقدين 
عرتياً على الحيل المستعملة له منالتعاقد الاخر 
بحيث لولاها لما رضى > 

« وحيث ان المدعى لم يقل بان المدعي 
عليهما وقعت منهما حيل حملته علىالقبول أو 
التصديق وكل ما يمكن ان يعزوه اليهما أنهما 
ذكرا مؤخر الصداق على غيرحقيقة او أمتنما 
عن قول الحقيقة وكان في وسعه ان يتحقق 
قزل ول قرف ارك عل املو ل رضاء 


| يدفع هذه القيمة سواء اتفقت مع الحقيقة 


عجلة المحاماه 


برليلا 


او م تتفق لان الغرض كله تصفية تزاع في | الى حد يجمل الالتزام غير مقبول ادة 


« وحيث انه فضلا عن ذلك فاف التدليس 
لايعتبر مفسداً للعقد اذا لم يكر: سببا في 
التعاقد بل كانت نتيجة قبول المدلس عليه 
شروطاً باهظة فيالعقدالا اذا زادت الصعوبة 


( يراجع شرح القانون المدني لفتحي ياشا 
زغلول ص ٠#‏ باب الغش ) 


( قضية حافط عمد يلال ضد بيه أجد علي نمرة 
17ل سنة 188017 . اصدر الحكم حشرة محمد افندي 


العشماوي القاضي ) 


ااا رمه 
: 7 
7 يي 

يمون 


لفن 
محكة مصر الابتدائية الشرعية 
حم تاريخه م7 أكتوبر سنة 18٠‏ 
وقف . اوقاف متمددة . 
القاعرة القائوئيمر 
وق على عتقائه ثم من بع دكل منهم فعلى 
اولاده ثم على أولاد أولاده الى آخره ورتب 
بين الطبقات في الاستحقاق وشرط ان من 
مات عن ولد فنصيبه لولدم كات الوقف ثابة 
اوقاف متعددة في أولاد العتقاء دون غيرتم 
لتعبير الواقف في جانب أصولم بلفظ وكل من 
مات فنصيبه لولده حت تنقرض طبقتهم قتنتقص 
القسمة ويقسم ريع الوقف على جميع المستحقين 
بالتفاضل أو النساوي خسها شرط الواقف 
وعكذا المكم في جميع الطبقات 


( قضية زيقب حسن اغا الملا ضد سلهان بك عثمان 
تمرة 115 سنةة 7١-1‏ دائرة فضيلة نائب المحكمة) 


زضذا 

محكة طنطا الابتدائية الشرعية 

تاريخه /11 مانو سنة 1١917١‏ 
وقف . العروط المعرة . استعماها لمصلحة الناظر . 

القاعرة القائوني 
شرط الواقف لغيره الشروط العشرة عدا 
الادخال والاخراج والاعطاء والحرمان فغير 
المشروط له في الوقف وانتقص بعض انصباء 
المستحقين واضافه لنفسه ما له منشرطي الزيادة 
والنقصا نكانهذا التغيير ياطلا لانه يعد من 
قبيل الاعطاء والمرمان والادخال والاخراج 
وقد منعه الواقف منها وليس من قبيل الزيادة 
والتقصان المشر وطين له من قبله والا لاستطاع 
أن ينق صأغلبانصياء المستحقين ويبقبها على 
ث٠‏ قليل وذلك لا يوافق غرض الواقف بل 
هو تلاعب يجب رفعه ١ ٠‏ 

( قضية زنويه عبداهه البدوي واخرى ضد الشيخ 


عور الدين امام سامان ثمرة !54 سنة .14--ة١‏ 
دائرة فضيلة رئيس احكمة ) 


يحلة الحاماه 


1864 
راكب البحر الملح . وائما جعل عرض الاسلام 
٠ 0 ١#“‏ عك. ال ض عليه للايقاءعل تلك 
20000 على من يكن العرض عليه للابقاء على 


حك تاريخه ٠‏ جماد الثاني سنة ١4٠‏ 
اسلام الكتابية . التفريق 
القاعرة القالوئيز 2 7 
اذا اسامت السكتابية, وزو جها الكتابي 
غائب غيبة منقطعة » فرق ينها وبينه بدون 
عرض الاسلام عليه لانعدام الولاية . 
المحكة : - 
«بما االمدعية ساقت دعواها على الوجه 
المشروح واثبتتها بماذكر » واعلنت المدعى 
عليه في مواجهة النيابة بعرض الاسلام عليه 
طبقاً لقرار الحكة . 
«وبما ان الظاهر من نصوص الفقباء في 
هذا الباب ان المراد من التفريق بين من 
اسلمت وبين زوجها الباق على غير دين 
الاسلام الا تبى عقدة التكلح.بيثها وين من 
هو ادلى منها حالا . سواء أخيفت المعاشرة 
فعلاكا اذاكانا في بلد واحد » أم لم تخفك اذا 
كانا مختلني الدار بالاسلام والحرب أوكان 


اأزنا 
محكة الاستئناف المختلطة 
تأرمخه © بونيه سنة 191371 


مفروشات مثزلية , زوجية . اثبات 
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العقدة بالقدر الممكن ومنح القرصة له لعل 
الله مهديه فتبتى له زوجة . وقدنصوا على ان 
من اساءت وزوجهأكبير جنون ليسله أبوان 
نصب القاضي له وصياً يخاصم عنه وفرق ينها 
وبينه في وجه ذلك الوصي ونصوا كذلك 
على أن من اسلمت وزوجها غير مسل وفي 
دار الحرب لا يعرض عليه الاسلام لعدم 
الولاية » وقالوا ان مثله م نكان راكب البحر 
الملح لانعدام الولاية عليه كذلك وتبين منه 
وظاهران الغائب الذى لا يدري مكانه ليس لنا 
عليه ولاية تمكننا من عرض الاسلام عليه 
وليس هو في هذا احسن حالا من راكب 
فيه حاله حتى ينتظر انتظار الصبى غير المميز 
فلا داعي اذا للابقاء على هذه المقدة التي 
لا برغب الشارع في بقائبا الا مدة الشكن 
من عرض الاسلام » 

( قضية نعيمه صهيواني ضد يسقوب يوسفف نمرة 
م9 سنة 71 . أصدر المكم فضيلةالعيخ 
عمد امد ءوض القاضي ) 


القاعرة القانوئير 
اذا تتازع زوجان ( مسيحيان ) ملكية 


مفروشات واثاثات منزل الزوجية فلا يصح 


لة المحاهاه 


التعويل على الفواتير التجارية التي يقدمما 
أحدهما لاثيات ملكيته لان منالسهل المصول 
على امثال هذه الفواتير بل يجب التحقق من 
مصدر المال الذي دفع نا هذه المنقولات 

( راجم حازيت سئة ١‏ ص 48 و يبهذا العنى 
إيضاً حكم © ديسمير سنة 9ا الذي لم ينمر ) 


نان 
محكة الاستئناف الختلطة 
حك تاريخه ؟ مارس سنة 1917 


عقد عرني . اثيات صحته . اتكار التوقيع . 
سلطة المحسكمة . 


القاعرة القانوئيٌ 
على من يسك امام القضاء بعقد عرفي 
أن شت صحة صدوره من خصمه حتي يمكنه 
ان يتخذ منه دليلا لائيات الواقعة !و العلاقة 
القانونية التي انبنت عليها الدعوى . وني حالة 
الكار التوقيع لا كوت الحسكة ملزمة باتباع 
الاجراات الخاصة بتحقيق الخطوط بواسطة 
الخبراء المنصوص علبها في المادة ١9‏ مرافمات 
بل ا ان تبنى حكمها باستبعاد ورقة ثبت 
طا جلي تزويرها أو باستبعاد رأي الخبراءوتدميج 
تانح التحقيق أو باجراء مباحث أخرى وكل 
ذلك بناء على قرائن قوية معينة ومتفقة الننيجة 
مع ظروف الدعوى ووقائمها . 
الحكة : ب 
« حيث انه من المباديء الاصلية انه اذا 
قدم عقد عرفي امامالقضاء فوجبعل المتمسك 


و1 


به ان بشت ّة صدوره من خصمه حتى 
يعكنه ان يتخذ منه الدليل على المشارطة او 
الواقعة القانونية التي سببت التزاع » 

وللقضاة ان يحكموا مباشرة في صة 
العقد مى تكوءن اعتقادم ايا كان ومتى ثبت 
لم بججلاء ان الخقد صدر حقيقة أو لم يصدر 
من الشخص المندوب أليه صدوره ولم اذا 
دون تقيد بإجراءات تحقيق الخطوط انف 
يستبعدوا الورقة التي اصبح تزويرها جلي 
ظاهرأ ولس علبهمان يأمروا بتحقيق الخطوط 
الا اذالم توجد في القضية ظروف أخرى 
تساعد على المم 

« وحيث أنه في القانون الختلط لميقصد 
المشرع من المادة 797 مرافعات التي تقرر انه 
في حالةالانكار تأمرالحسكة بالمضاهاة بواسطة 
المبراء أو بالتحقيق بواسطة الشهود عند 
اللازم ( #٠١‏ و االم) ان يجمل المكم في 
حة الورقة معلقا فقط على النتائج التي يصل 
الما الميراء دون غيرها ودون ان لون 
للقضاة ان يقدروا القرائ القوية المعينة 
المتوافقة النتيجة من وقائع الدعوى وظروفها 
والتي منها يعكن الجزم بصدور الورقة او 
بعدم صدورها تمن يتكر توقيعه عليها . 

ون في نيد هذا فنع صو فين 
شأنه الزام القاضي في جميع الاحوال باذ يجري 
تحقيق اللخطو ط:واسطة خبراء في كلمر ةينكر 
فيها توقيع من شأنه ان يتجاهل طبيعةومرى 
اجراءات محقيق الحطوط التي ليس تالاوسيلة 
تركها الشارع تحت قصر ف القضاء ككل طرق 


لل 
الاثيات الاخرى لتوصل الى الحقيقة واخذاً 
.هذا قرر الفقباء ( الشراح ) ان للقضاة ان لا 
ِأَحْذوا بنتيجة تقارير المبراء وان يفضلوا 
عليها تتائج التحقيق بالبينة وان لالأخذوا 
ينتيجة الاثنين ويبنوا حكمم على القرائن 
المستنتجة من وقائم الدعوى او اوراق 
المضاهاة التي لم تقدم للخبراء أو ان يبروا 
ابحاناً اخرى كاستجواب الخحصوم شخصياً او 
استحضارثمٌ شخصياً أو توجيه العين 0 

ولا شك ان المشرع اخذ بهذا المبداً 
نفسه عندما قرد في. المادة سم ان للمحكة ان 
ببطلان ورقة يظهر لها انما 
مزورة حتى يدون اجراءات الطعن بالتزوير » 

( استثنافارملة أطناسيوءانالو يولس ضدالسيدة 


فيكتوريا يوسف صياغيان منشور في جازيت عدد نوفير 
اسنة لالال19 نيرة ا ص )1١‏ 


تستبعد او * 


ورلا 
محكة الاسنئناف المختلطة 
ْ تاريخه © ينابر شنة 197 


أموال أميرية . تأخير في دقها . تزع مامكية . 
اجرآءات . اعلان . 


. مجلة الحاماه 


القاعرة القائوني 
جري قضاء محكة الاسنئناف الختاطة على 


تأويل احكام المواد 5 و١٠‏ و١1‏ من دكريتو 
0؟ مارس سئة- 186 تأويلاواسمًا قتضى بانه 
اذا كانت الاطيان المتأخر على اح_ابها دفم 
الاموال الاميررية من الاطيان البور والمتروكة التي 
ليست في حيازة أحد ينوب عن المالك فليست 
المدير يةمازمة بان تعلن امالك حت وكان اسمه 
معروقًا لدمها مادامت اجراآت الانذار والحجز 
والبيع قد حصلت علانية وتم النشر والاصق 
والاعلانات المقررة في الدكر يتو المذكور وذلك 
لان الملاك يجب عليهم ان يلاحظوا دفع الاموال 
الاميرية فيمواعيد استتحقاقهاالمعلومة لم .ولا سيا 
وانهم قد احيطوا عدا باجراات تزع اللكية 
التي تباشرها الحكومة بواسطة طرق النشرالمقررة 
( راجع احكام 4 يناير و١٠‏ مارس كوةديسمير 
و٠‏ ديسمير سنة 191 المندرجة بنشرة 
الاحكام الختاطة سنة ٠‏ صحيفة ١١1‏ واه" 
وكذا سنة 75 صحيفة لالا و14١١‏ ( 


( قضية توفيق ابراهيم الرغيدي ضد المكومة 
الصرية) 


ل الي 
- 4 020 وه 


نذا 
حكة نقض وابرام باريس 
حم تاريه اول مابو سنة الفا 


| خادم وسيده . مانع أدبي من المصول على كتاية 
القاعرة القابونير 
هل صل ةالتابعية والمتبوعيةالموجودةبي نالسيد 


ججلة الحاماه ا 


وخادمه تستبر من الموانع القانونية التي تنم أحدها | قومبانية لياه اشتراكة فرفضت اعطاؤه 
من الاستحصال على كتابة مثبتة لق أو ميرثة | الاشتراك بحجة ان المشترك السابق لم يدفع لها 
من دين طبقن) لانحكام المادتين 41 ١-ه6؟1‏ | قيمة اشتراكه ثم شرطت لأعطائه لياه ان 
من القانون المدني الفرنساوي وتقابلهما المادتان | يدفع قيمة المتأخرعلى سلفه . فاضطر امستأجر 
وام و ١؟من‏ القانون المدنى الاعلي والخختاط . | الجديد ان يتصالح مع القومبانية على مبلغ 6٠١‏ 
حكت المحاكم الفرنساوية عراراً بأرنك نرنك لتسليه الاشتراك لمدم تعطيل مغسله ٠‏ 

استحالة الاستحصال على كتابة يا يصح أن 3 فهل يحق للستأجر الجديد ان يطالب 
تكون استحالة مادريه يصح كذيك أن تكن شركة المياه برد مبلغ ال ١٠ه‏ فرنك التي دفعبا 
استحالة معنوية بأعم مظاهرها . فملاقة الطبيب | بناء على انه دفعما مكرما ؟ 

امرض مثلا تبر مانم أدي) قويا ينم اليب | حكت محكة السين ياريس ناريخ ١١‏ 
من الاستحصال على كتابة بعدد زياراته | ديسمير سنة 4٠‏ بالايجاب وبنت حكبا على 
فدق له عند الحلاف ان يثبت بشهادة الشبود | أن الصلح ليقع تسوية لملاقة قانونية بين 
المستأجر الجديد والشركة ولا تسويةلدين 
للشركة على المستأجر الجديد والصلح غير مئبت 
ديا في ذمة الرجل ولا مبرئ) لذمته من دين 
مادام المستأجر الجديد لم تكن له سابقة علاقة 
بالشركة وليكن مدينًا لها بثنيءءا انما وحد 
المستأجر بين عاملين اما الرضوخ لأواس 
الشركة الاستبدادية بدفع امبلغ لها للحصول 
على مياه واقعة في احتّكار الشركة واما اقفال 
مفسله لعدم وجود المياه اللازمة لنشغيله» 


عدد زياراته . 

وعلاقة الخادم بمخدومه من هذا القبيل 
ايضًا . والاستحالة إما أن تكون مبنية على 
ظروف طارئة أو تكون مبنية على صلة وقتية 
(راجع بهذا المنى على الخصوص حم عحكة 
تقض وابرام باريس المدنية الصادر بتاريج أول 
مايو سئة 1911 ومنشور في جازيت الحاكم 
الفرنساوية بتاريخ 15 مابو سنة )-151١‏ 


اول 
محكة السين بباريس 
يم تاريخه 11 ديسمير سلة 191١‏ 
صلح نحت اكراء . دعرى استرداد مادقم 
القاعرة القان وني 
| استأجر شخص مغسلاً ثم طلب من 


1 
محكة السين بباريس 
تاريخ ٠.‏ ينابر سنة 1958 
زواج اجتي . فرنا . رضاء ولى الامر . 
القاعرة الآائ نير 
اراد شاب امريكي ان يتذوج في باريس 


هذا 


علة الحامام 


بغتاة امريكية وكلاهما من رعايا الولايات المحاة 
الامريكية فعارض ابو الفتاة في الزواج وطلب 
من محكة السين بباريس انف غم يقبول 
معارضته وعنع زواج ابنته بناء على انها لم تحصل 
على رضاه في الزواج ٠‏ فكت محكة السين 
بتاريخ "٠١‏ يناير سنة 1978 يرفض معارضة 
الاب وبنت حكبا على ان زواج الاجانب في 
فرنسا يرجع فيهالى قانون بلد الزوجين ان 
اتحدا في الجنسية وقوانين بلادهما ان اختلفا 
لمعرفة شرط صحة زواج كل منهما فيعمل 
باحكام وقوانين هذه البلاد اللهم الاءا نافى منها 
النظام العام . وما دام قانون الولابات الماتحدة 
يبيح للبنت ان تتزوج بدون رضاء اهلها حق 


وبدوت اخطارهم ( راجع بهذا المننى ايض 
موسوعات دلاوز تح تكلة زواج غرة 410/ا وما 
بعدها ) 

بناء على ذلك يكون للقاصر الاجنبي المق 
في ان يتزوج في فرنسا بدون رضاء اهله اذا 
كان قانون احواله الشخصية يسمح له بذاك . 

على ان من يستقرىء آزاء امؤلفين في 
انجلترا وفي امريكا ويتتبع احكام الحام 
الانجليزية والحا م الامريكية يجد انها يل الى 
تطبيق قانون البلد الذي يقيم فيه الزوجان . 

( داجع حم محكة الاستئئاف العليا 
الصادر تاريخ قبراير ستة 1407 المنشور 
في جريدة القانون الدولي الخاص سنة ١90‏ 


) 1١91 صحيفة‎ 


مسا به برعي و عد 
ا 


جو امع الكام 
كناب 

أمير للؤمنين الفاروق الى ألى موسى 

الاشعري وهو من جوامع الكام 
«اما بعد فأن القضاء فريضة محكة: وسنة 
متبعة . فأفهم أذا أدلي اليك . فأنه لا ينفع تكلم 
دق لانغاذ له » اس الناس في مجاسك ووجهيك 
وقضائك , حت لايطمع شريف في حيقك ‏ 
ولا يأس ضعيف من عدلك , البيئة على المدعي 


والهينعلى من أتكر , والصلحجائز بين المسلمين الا 
صلحًا أحل” حرام أو حرم حلالاً . ومن رأدعى 
حت غائبًا أوبينة فأضرب له أمدا ينتعي اليه ٠‏ 
فأن بينه. اعطيته يحقه » وأنت اعجزه ذلك 
استحلات عليه القضية» فأن ذلك هو أبلغ في 
العذر وأجل للعاء, ولا يمنمنك قضاء قضيت 
فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه ارشدك 
أن تراجع فيه الحق» فأن الحق قديم لايبطله 
شيء » ومراجعة المق خير من القادي في 


الباطل . والمسامون عدول بعضهم على بعض » 


: محلة الحاماه 
ب ب ب ا لا ملكتي 


ألا مجربًا عليه شهادة زور أو مجلوداً في حدر أو 
ظنينم في ولاء أو قرابة , فأن الله تعالى تولى 
من العباد السرائر» وستر عامهم المدود الا 
بالبينات والايمان . ثم الفهم النهم ما أدلي اليك 
ما ورد عليك ما ليس في قرآن ولا سنة» ثم 
قايس الامو عند ذلك واعرف الأمثال؛ ثم 
أعمد فيا ترى الى أحمها الى الله واشسهها بالحق. 
وأياك والغضب والقلق والضجر والتأذيبالناس 
والتكر عند الخصومة (أو الخصوم - شك من 
الراوي ) فأن القضاء في مواطن المق مما 
يوجب الله به الاجر ويحسن به الذكر . فن 
خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله 
مايينه و بين الناس » ومن تزين ما ليس في 
نفسه شانه الله فأن الله تعالى لايقيل من العباد 
الاماكان خالصا . فا ظنك بثواب عند الله في 
عاجل رزقه وخزائن رحمته ٠‏ والسلام عليك 


ورحمة الله ء 
كلات 
لماعب انز مضاء 
م 
سير القضاء عادله وعاجله 
من حسن سياسة البلاد ان يكون القضاء 
فبها سهل المثال 
1 


ان الوقت الذي يخصص لاقامة العدل 
بين الناس هو أنفس وقت عند الانسان . لانه 


184 


التغريط فيه . 
3 
قيمة القوانين بقيمة القضاة 
1 


امن للمتقاضي كفاءة القاضي واستقلاله 
وسن له ما شئْت من القوانين ومن النظامات 
وهو يرتاح لاحكام القضاء مهما أخطأ القضاء. 
لان القانون بالقاضي . القاثون بكسب من 
القاضي صراحة عند الابهام وكالاً عند النتقص 
وليئًا عند الشدة . 
2 
نم القائي الذي لايجمد على حرفية 
القانون ولا يتقيد بالتقاليد القديمة و يضتتح صدره 
وقكره للنظريات الجديدة والميادىء! لرشيدة ما 
دامتالغايةم'م|الوصول الى الحقيقة واقامة العدل. 
5 
من الاحكام ما يبنى في الواقم على غير 
ما يينى عليه في الظاهر . 
ع« 
#2 
ما اشد حرص الشارع المصري على المال . 
وما اشد استخفافه بالحياةو بالحرية الشخصية . 
* 
قد تكون ادبيات الدعوى اقوى في الدلالة 
من مادياتما ٠‏ 


2 


الاتكال على الوقف كالاتكال على 


5 مجلة الحامام 
الاررث ينع الاتكال على النتفس م الاوقاف . اروني ناظر وقف تولى وعدل . 


إن 
#0 5 


التغريط في الحقوق اول علامة على جود | الامة مصدركل حق وكل قوة . المكومة 


الاح تستمد حقها في الج وقوها ؤ 
ع التي تستمد حقها في الحكم وقوتها في الوجود 
٠ 1 1‏ غير الامة لا عك-, أن تدوم . 
ما تحرمه الذمة لا يأخذ به القضاء . من غير الامة يمكن ان م 
4 عزبد نمائكى 


بيظهر ان الاستبداد صفة لازمة في نظار 


د 


فد 


حكة التق والابرام 
2 2 
2 2 2 
2 2 »2 
2 2 » 
2 2 2 


» غ2 2 
2 2 2 
محكة الاستئناف الاهلية 
2 » 2 
2 0 م2 أ 
2 2 2 
2 2 2 
المجلس الحسبى العالي 
2 2 2 
2 2ه 2 
2 2 2 
2 2 2 


/1 أ محكمة طنطا الاتدائية الاهلية 


« مصر 2 2 
« اسيوط « ا « 


« اسيوط ا « 


« الزقازيق  «‏ م 


نقض . تغيير الوصف ٠‏ فاعل اصلي ٠.‏ شريك 
اركان جرعة القذف . في حق موظف جمومي 
نقض. . بلاغ كاذب. وجوب ذكر الجهة القد 5 
نقض . 0 . رفع الاستئناف عن عقوبة 
تقض . قذف وسب . تناقض . المسم بالعقوبة 
أرفص الدعوى للدنية 

تفض . اخفاء اشياء مسروقة . تعويض 
إنتقض . تلاوة تقرير التلخيص من غير القام 
الللخص . عدم البطلان 
نقض . تزوير. تق ريرحقيقة.حسن النية.عدم الضرر 
3 . اهلية البائع . د القن . الئاس . 
بشيء لم يطلبه الخصوم 

. وصية 
5 حق الرقبة . تقييد اللكية 
استكناف . اعلانه بمحل التجارة . صمته 
وقف . حراسة . ضم"ثقة . اختصاص 
مجلس حسبي . معارضة . عدم جواز 
حجر غير نام 
مجلس حسبي . قيمة التركة . اختصاص 
حجر . سقه . الولاية الشرعية 
اختيار الاوصياء من اهل الصغير . علاقات ماليةا 
بيع . صورية . مبدا ثبوت بالكتابة 
حقوق مختلطة . لوالد على ولده .استعاها . ديانه 
الماس . تأثير قبول الالماس في الدعوى الاصلية 
مكلفات . دظائر ادارية . تقل التكليف . حق 
الحا كة . تعو بم 


4 


مججلة الخاماء 


السنة الثالثة 


وردنا 


محكة اسيوط الاهلينة 


محكة اسيوط الاهلية 


محكة الزقازيق الاهلية 


2 2 2 


حكة سوهاج الجرئية 
2 2 2 
حكة المنيا الجزئية 
محكة المنيا الجرئية 
« مصرالابتدائيةالشرعية 
« طنطا الابتدائية « 
محكة الجالية الشرعية 
محكة الاسكناف الختاطة 


2 


محكة تقض وابرام بارس 
محكة السين بباريس 
حكة السين يبأ ريس 


فهرست الاحكام 


نصب . صف ةكاذبة . أيهام ٠‏ مل ايجابي 

|استكناف 0 النياية 7 تاثيره . ضرب 

00 ضرياً افقى الى موته 

/ اجارة . حق المستأجر . طبيعته . تعرض الغير 
أله . تضمينات . مسئولية 

0 . تصديق الحكة الابتدائية . اقتراع 
كيفية القسمة 

ججارك . غرامة . معارضة 

جرعة السرقة . جرعة اخفاء الاشياء للسروقة 
شفعة . قرابة 

شرط جزائي.ضر ر . تناسب التعويض مع الشعرر 

تدليى . شروط باهظة 

وقف . اوقاف متعددة 

وقف . الشروط العشرة . استمماطا لمصاحة الناظر 
اسلام الكتابية . التفريق 

مفروشات منزلية . زوجية . اثيات 

عقدعرني. اثباتصحته. ا مكار التوقيع .ساطةالممكة 
اموال اميرية . تأخير في دفعها . أزع الملكية 
اجراءات . اعلان 
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نشرنا في هذا العدد مقالة لحضرة الاستاذ الدكتور عبد الفتاح بك السيد المدرس عدرسة 
الحقوق الملكية في ( اثر تنبيه نزع الملكية فها يتعلق بح المدين في التصرف فيعقاره 
المطلوب نزع ملكيته ) وعشرة احكام صادرة من محكة النقض «الابرام . وعشرة اخرى من 
محكة الاستثناف الاهلية . وخسة من الجلس الحسبي العالي . وعشرة من الحا م الكلية والجزثية ‏ 
وخسة من الحاكم الشرعية . وخسة من الحاى الختلطة . وخجسة من الحاكم الاجنبية . ثم شفمنا 
كل هذه الاحكام ببحت قانوني يدور حول قاعدة ( برتبط القاضي المدني بالمكم الجناني ولا 
يرتبط القاضي الجناني بالحسك المدني ) الحضرة الاستاذ الدكتور عبد السلام بك ذهني المدرس 
بمدرسة المقوق الملسكية . قتكون الجلة خمسين حك ومقالتين 

واذا استمر تعضيد رجال القانون لنا تصبح مجلة « الحاماة » أكبر الجلات القضائية في مصر. 
تتاز عن سواها بكثرة موادها وتنوع احكاعبا وتخير ايحائها ٠‏ وجزى الله خيراً كل مرى اتحف 
الجلة بح او ببحث وكل من امدها برأي او عضدها بالقول او بالفعل. 


رئيس تحرير الجلة 


عر غاى 


الم الثاخ 


المواماه 


العرد السارسس 


عذزد مارس 


.آثر تنبيد نزع الملكية 


فيا يتعلق بحق المدين في التصرف في عقاره المطلوب تزع ملكيته 


ليوو يدم 


موضوع عظم الشأن خطير التتائح 
اختلفت فيه اراء الحام ورجال القانون ولو 
أنصف الشارع الاهلى ووجه عنايته الى 
اصلاح القوانين وازالةكل ما يلاحظ فيه من 
تقص وسلك: في ذلك السبيل الذي اتبعه 
الشارع الختلط لاستراح الاهاون وبات الناس 
مطمئنين على شئرو نهم كل الاطمكنان 

ذلك لان نصوص قانون المرافعات الاهلىي 
جاءت خالية على الاطلاق مما يشير صراحة الى 
منع الدين من التصرف ف العقار يسبب 
تسجيل تنبيه تزع الملكية الذي يعلنه الداق 
الى مدينه أو بسبب تسجيل حك نزع الملكية 
الذي يعقبه وغاية الامر أن الشارع اشار الى 
تسجيل التنبيه وحده فيا يتعلق بالتحاق 
الْرات بالعقار ( م *«.ه ) 

لذلككانت هذه المسألة خلافية يمعنى أن 
هناك رايين يقول احدها ان عدم وجود 
النص مود الى اعتبار أن المدين يظل متمتعاً 
بحرية التصرف في ملكه حتى يزول من بده 


بحم مرسى المزاد بل الى ان كم تسجيل هذا 
لمكم 00 

اما الرأي الثاني فيعتير تسجيل تنبيه 
تزع الملكية بمثابة حجز يرفع يد المدبن عن 
العقار رفعاً تام ويجمله نحت يد القضاء على 
ذمة الدائنين . ومن ثم لا يتسى لامدين من 
وقت تسجيله ان يتصرف في هذا العقار 
تصرقاً صميحا ضارا بالدائنين الحاجزين 1١0‏ 

وانا قبل ان نورد بالتفصيل الاج التي 
يستند الها اسمابكل مذهب تأبيدا أيهم 
ترى من الم نسب الل ناتي علخص وجيز 
م عليه الحال في القانون الفر نسي بشأف التنبيه 
وحضر الحجز وكذا في القضاء الختلط لما في 


(1) بور سعيد الرئية اول [كتوير سنة 1915 
المجموعة الرسمية ا ص 7١8‏ والدكتور ابو هيف 
بيك طرق التتقيذ والتحفظ بند؟ لاوما بمده وينديةم/7 
() هبين الكوم الجرثية 4 توفي سئة وها 
الجموعة الرسمية لإا ص 799 وميت شمر الجزاثية 15 
مايو سنة 14117 المجموعة 14 ص +16 
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محلة الحاماه 


عد ب ا ل ما ان 
مقارنة ذلك با هو مسنون في القانون الاهلي | ورتب عليه اثرا آخر ألا وهو الاق الثرات 


من الفائدة التي تناعد على جلا ء كل غامضن 
ورفع كل لبس 

القانون الفر نسي - من قواعد القانون 
الفر نسي ان التنفيذ على العقار يبتدىء بتنبيه 
على المدين يعقبه حجز على العقار 

اما التنبيه فلا يسجل وليى له أثر الا 
بالنسبة اليعقود الايجار. اذ يجب لاجل احترامها 
ان تكون ثابتة التاريخ على تفصيل في ذلك فيا 
يتعلق با يحم القانون تسجيله منها اذا زاد 
على ثماني عشرة سنة . اما الايجارات التى تليه 
فهي عرضة للالغاء من قبل الحمكة بناء على 
طلب الدائنين المرتهنين او الرامي عليه المزاد 
( م 184) والماصل انه ليس للتنبيه تأثير ما 
في حرية المدين في التصرف 

أما محضر الحجز فيجب تسجيله حتى 
يكون له بذلك أثران الأول الحاق الثرات 
بالعقار ( م *58 و5808 ) والثاتي غل بد 
المدين عن التصرف في العقار واعتبار هذا 


التمرف في 2 العدم ولاحاجة الىشاستصدار 
حك به 3 حمد) 
القاتون امختلط المختلط -- نص القانون الختلط 


على تسجيل التنبيه ورتب عليه ات مهما ألا 
وهو منع تصرف المدين في العقار تصرقاً 
يتا وهذا يحسب النص المعمول به الأآن 
بعد التعدديل الذي ادخل على النص الاصلى 
كا ستبيتم فيا بي . ١‏ 

وكذلك نص على تسجيل محضر المجز 
الذي يعقب التنبيه أسوة بالقانون الفرذني 


بالعقار 

الا انه يجب ملاحظة ان اثر منع التصرف 
المقرتب على تسجيل التنبيه في الختلط م يكر 
موجوداً به من قبل ٠‏ بل ادخل عليه بتعديل 
© دلسمير سنة 1885 وكان القانون المختلط 
قبل ذلك خالياً من اية اشارة الى هذا الاثر 
سواء فيا يتعلق بتسجيل التنبيه او بتسجيل 
محضر الحجز 

وعقارنة التشريعين الفرنسي والختلط 
احدها بالآخر أرى انث ام اثر وهو منع 
التصرفه من قيل المدين ف العقار تصرقاً 
صميحاً جدله الشارع الختلط مترتياً على 
تسجيل التنبيه كا رتب القاثون الفر نسى هذه 
النتيجة هلى تسجيل محضر الحجز تفسه 

ولا يسعنا ازاء ذلك الا ان تقول ان 
الشارع المختلط عد التنبيه بعد تسجيلهكالحجز 
. اماحصول الحجز بعد ذلك 
فلم يكن الغرض منه الا تأييد مفعول التنبيه 
بدليل انه اذالم يحصل تسجيل الحجز في خلال 
مائة وستين «وماً من تسجيل التنبيه سقط 
مفعول تسجيل التنبيه واقتضى الال اعادة 
تسجيله ( م ٠ه‏ ) ولاعبرة يكون الشارع 
الختلط علق الاق الْمْرات بالعقار على تسجيل 
الحجز لان هذا الاثر انوي . ولم برد الشارع 
المشار اليه ان يجمله نتيجة تسجيل التنبيه 
حذراً من ان لا يحصل الحجز في الميعاد 
القانو ني فيسقط ويجر يسقوطه اسقاط ما رتب 
عليه . 


من حيث الا "نار 


ججلة الحاماه 


بت ان نعرف ماكاق عليه الرأي قبل ان 
تعدل نصوص القانون الختلط الخاصة بالتنفية 
المقاري: بالتعديل الصادر في © دلسمير سنة 
كهذا 

قلنا ان النصوص كانت خالية من ذلك 
الائر الخطير وهو هنع المدين من التصرف 
فنجم عن ذلك ان تعني بعض الاحكام بتعليق 
هذا الاثر على تسجيل التنبيه تفسه (© نما 
قفى البعض الآخر بترتيبه على تسجيل 
الحجر (9) 

القانون الاهلي - لما وضع القاتوت 
الاهلي في سنة 188 كان امام الشارع 
النصوص الفر نسية والنصوص الختلطة قبل 
تعديلبا. فاختار ان يرتب الهاق القْرات بالعقار 
على تسجيل التنبيه مريداً بذلك ان يؤدي 
هذا التسجيل ما يؤديه تسجيل محضر الحجز 
وبذلك يكون التنبيه وتسجيله مغنيين عن 
التنبييه ومحضر الحجز وتسجيلهما في كلا 
القائو نين 

اسانيد مذهب جواز التصرف - تناول 
بحث هذا الموضو ع حضرة الاستاة عبد الجيد 
أبى هيف بك في مؤلفه الجليل في طرق 
التنفيذ وناقشه مناقشةعلمية تحليلية عا لا مزيد 
عليه من الاسباب ونحا نحو القائلين بامكان 


1438 استثاف مختاط ©1 يونيه سنة‎ )١١( 
148. #وعة التعريم والتضاء ه ص‎ 

(5) استشاف مختلط 76 يناير سنة 1450 
الجبوعة الرسمية الختلطة 7 ص 7/5 و1" يناير سنة 
5ط الجموعة المذ كورة يه ص “لاه 
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التصرف مؤ يدا هذا المذهب بكل ما استطاع 
من قوة ولذا فاننا ترجع اليه في تلخيص أَم 
ما استند اليه . ذلك لانه لم يكتف بابراد 
الحجج التي رآها داعمة للرأي الذي ناصره 
وانما ناقى حجج المذهب الآخر نما تتصدى 
اليه على قدر الامكان عند ايراد اسانيد 
المذهب الثاني ومناقشمها لمعرفة مقدار ما هي 
عليه من قوة البرهان 

وانا لمسارعون الى القول باننا نخالن 
الاستاذ الفاضل في الرأي . ول نزل متمسكين 
برأينا الوارد لمم الذي كان موضوع 
البحث والمناقشة في سفره البديع يذ 

واننا لا نتكر على زميلنا مقدار ما يذله 
من الجهد تأييداً لنظريته حتى يخرجها قوية 
متينة الاساس عزيزة الجانب . ولكنناما زلنا 
مع ذلك متشبثين برأينا في الحم السايق 
الاشارة اليه والذي نمود اليه ولو مؤخرة 
لنعززه يما يدفع عنه تأثير هذه الردود 
وقصدنا الوظاء الى العم با ثراه ديناً علينا 
لاسيا بعد ان حظينا بشرف الاشتراك في 
خدمته وورود مله العذب وينبوعه الفياض 
فاذا صدق ظننا فما ندلي به اليوم فهذاكل 
ما نبتغي وان لم يصادف الرأي تحبيناً وم 
يبد من انصار فانا اول الراجمين عنه مت تبين 
لنا المدى' واقتنمنا بالرأي الصحبيح 

تمسك حغرته يأ عدم وجود النص 
على ان المدين مغلول اليد عن التصرف في 

(5) يند 4 هلا وما بمده الذي اقى على ما اسقند 
اليه عكم شبين المابق الاشارة اليه 
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يله الحاماه 


المقار يحول دوذ امكان القول بأنه لا يستطيع | السابقة على تسجيل التنبيه الا اذاكان تاريخها 


التصرف في عقاره وقال في البند 7٠“‏ مارأني: 
لم ينص القانون الاهلي على ان تسجيل » 
« التفبيه يمنع المددين من التتصرف في العقار » 
« المراد زع ملكيته 
0 المدين في التأجير وأأن ايراد العقار » 
« وثمراته به من بوم تسجيل التنبيه فيل » 
« يعتبر النص على هذين الاءرين سبباً » 
« يدعو الى القول بأ المشرع انما سسها من » 
« النص على متع.المددين من التصرف أو » 
« انه افترض منع المدين عن التصرف وتم » 
المقدر بتقييد حرية المدين » 
دفي التأجير وبالحاق الثمرات بالعقار ؟ » 
« استبعد بعض رحال القانون والمحاك ان » 
« يكون غرض الشارع اعطاء المدين حرية » 
« التصرف ولذلك قالوا دوجوب اعتبار » 
« المدين غير قادر على التصرف من نوم » 
« تسجيل التنبيه - ولكن الصحيح ان » 
« القانون الاهلي لا يقيد حرية المدين في » 


انه قيد حق » 


١ هذا‎ « 


« التصرف وانه لا يمكن مطلقاً ان يستنتج » 
( من النصوص انه يفترض تقييد حريته في » 
التصمرف »6 

ويرى حفرة الاستاذ النايغ ان ليس 
هناك اي تعارض بين القيود التي وضعها 
القانون لق المدين ف التأجير واستطاعته 
التصرف في العقار لان هذا النص انما شرع 
لمصلحة الدائنين المرمهنين ولولاء لما بقي غيد 
قيد.المادة “«4ه وهو « لا يعمل بالايجارات 


ابا بصفة رمعية » 

واستغهد برأي القضاء امختاط في موضع 
آخر( بند5م؛) بعأن مالحك تزع المذكية 
من التأثير وذكر بان هذا الحم ليس له ايضاً 
ان يحول بين المدين والتصرف في عقاره 
الذي نزعت ملكيته ومما قال : 

« ولقداكدت ذلك الماك الختلطة فقضت 
« بان حم نزع المنكية الصادر من الحا كم » 
« الاهليه ماهو الاعمل تحضيري للبيع ولا » 
« يترتب عليه رفع يد المدين من العقار » 
«هل اأمعسعووأهتمووعل 16 قدم أسدغمه11» 
« عمدعاتط06 أذ هذا الاثر لا يترتب الاعبى » 
رسو المزاد الهاي وقضت فوق ذلك » 

رسو المزاد تفسه لا يكون حجة» 
« على الداء.. ئن الاجني الذي سحل حق » 
حداف جز لتر الع يي الاك 
« الاهلية قبل ان يسجل الك المذكور » 
« في الماك الختلطة » 

وسيكون فما ثورده من أسائيد مذهب 
عدم جواز التصرف ما يكن لارد على ما تقدم 

اسانيد مذهب عدم جواز التصرف 
اننا لا نتردد في القول بأن تسجيل التنبييه 
في العقار تصرفا صميد) واليك ما يؤيد ذلك 


ء 
« بان 


أولا - قدمتا ان الشارع عد التنبيه 
بكثاية حجز ورتب على تسجيله الماق الثمرات 
بالمقار بل انه ذكر صراحة بان الدائئن حاجن 
(م 4ه ) وبأن المدين عجوزعليه (0507) 


مجلة الحماه كر 


ولي أدل من ذلك على ماكاق تائماً بذهن | ماكان هناك من حاجة لتسجيل التنبيه تا 
الفارع وقت وضع القانون وندوين عبارة | وكان في وسع الشارع ان يسقط مفعول 
النصوص من عد التنبيه حجزا في حقيقة التنبيه ذاته اذا لم يتله تسجيل نع الملكية 
الواقع ونظر اليه من هذه الوجهة في الميعاد بل ماكان هناك مرق داع 
اضف الى ذلك ان قاعدة لا برد الحجز | لتسجيل هذا الحمكم ما دام التسجيل 
على المجز مطبقة هنا على وجه الكال بعمنى لا يقيد المدين بعدم التصرف 
ان التنبيه الاول هو الذي يسجل تسجيلا 2 والواقع في نظرنا ان هذا التسجيل يقوم 
نام اما ما يليه فيكتني بالتأشير به كا سبق | حائلا دون تصرف المدين في العقار ولذا عنى 
الذكر(م 41ه) الغارع بره عن كرى ناستحث الدا الى 
ثانياً - ليس الحم بنزع المنكية الا | الاسراع ني استصدار حي نزع الملكية منعاً 
عبارة عن تأبيد هذا التنبيه فكأنه تأبيد | لبقاء التسجيل معلقاً على المقار ماساً بحقوق 
للحجز على العقار .هذه الصورة ومزية تسجيل | المدين في التصرف فيه . فاذا ما قام الحاجز 
2 زع اللكية تظهر مع الاخذ بارأي باسقيفاء الاجراءات وصدر حَكم زع الملكية 
الذي تؤيده وذلك ان تسجيل التنبيه محدد | وسجل في الميعاد منع بذلك سقوط تسجيل 
عيعاد مائة وستين وما في المادة ٠4ه‏ ذالم التذبيه دي هذا التسجيل حياً ناف المفعول 
يحصل فيها تسجيل حم نزع اللكية بطل ) وقائدة التسجيل انه ينذر الغير با يهدد 
مفعول تسجيل التنبيه اما اذا سجل هذا | العقار من حيث خروجه من ملكية المدبن 
الك في خلال ذلك الميعادكان مهعول التنبيه وفاء لمقوق الدائنين جميعاً او على الاقل الذين 
غير عرتبط يعاد ما وهذه المزية غير ظاهرة أ اوقعوا الحجز عليه واصبحت حقوقهم من 
لو اعتبرنا المدين حر التصرف في عقاره | وقت تسجيل تفبيهاتهم -رتبطة بهذا العقار 
المقصود نزعه ثالثاً ‏ ليس من المعقول ان الشارع 
وتال الاستاذ ابو هيف بك ( بند217) | يكون قد قصد تقبيد حرية المدين في التأجير 
أن الغرض من المادة +ه هو اب الشارع وحرمانه من التصرف في الريع الذي الحقه 
يريد أن يهم الدائتون إسير التنفيذ إسرعة | بالعقار وهو اعر انوي طبعاً في نظر الشارع 
حتى لا يتعطل مدة طويلة وان امتياز الدائنين | ونظر الدائن ولا يكون قد اراد ذلك للعقار 
المرتمنين على ابراد العقاد وثمراته في القائون | تفسه الذي تنحصر فيه آمال الدائن خصوم؟ 
الاي يزوك اذا م لم يبادروا الى الحصول | لاسيا ان المدين اذابتوله حق التصرف في العقار 
على حم نزع الملكية وتسجيله في الميعاد | تسنى له بسهوله افماد كل ما احتاط له الشارع 
على انا تقول انه للوصول الى هذه الفابة | في مسألة الايجارات والثمرات واصبحت 
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عناية الشارع بالدائن في هذا الباب مما لااقيمة | تذهب يحقه في التنفيذ على العقار وفي حجز 


له في الواقع اذ يمكن المدين هدم ذلك كله 
في أي وقت شاء حتى تسجيل حم رسو 
المزاد . وفي هذا الاعر من تعريض حقوق 
الدائنين للضياع وتقويض دعاتم التنفيذ على 
العقار بالنسبة لغير ارباب الدبون المسجلة 
ما تصبح معه احكامهم حبراً على ورق . ولا 
يعترض على ذلك بأن لدى طالي نزع الملكية 
دعوى ابطال التصرفات لما قمها من اطالة التزاع 
وصعوبة اثبات سوء النية من قبل المشتري 
هذا اذا فرض وكان التصرف الحاصل اليه 
مبنياً على تواطقه مع البائع . على انه قد 
لا يكون الام ركذيك 

واذا قيل بأن هناك تقصيراً من قبل 
الدائئن لعدم استصداره امراً من رئيس 
الحكة ( بفته قاضيا للامور الوقتية ) 
باختصاصه بعقارات مدينه يجمله تسجيله في 
عداد اسماب الحقوق العينية على المقار اجبنا 
بانه قد يكون دين الدائن بعقد رممي يتسنى 
4 التنفيذ بمقتضاه بغير حاجة لاستصدار حي 
به ومن المعلوم ان الاختتصاص لا ,يصدر الا 
بناء على حم 

على ان النئص القانوني المتعلق بالحاق 
الثمرات بالعقار اذا كان لا يفيد الدائن الا 
اذاكان لتسجيل التنبيه ذلك الاثر الفعلي ألا 
وهو المياولة بين المدين وبين التصرف في 
العقار تحدم العمل بذلك حتي لا يكون وارداً 
شدى و بلا أي الرظاهر وحتى لاينبني على حرية 
للتصرف ضربة قاضية على حقوق الدائن 


الايجارات في آن واحد اذ ليس من المعقول 
ان يظل حجز الايجارات تحت بد المستأجر 
انما نا ملكية المقار قد] لت لغير المدين 
واصبح من وقت القلك صاحب الحق في الريع 

رابماً - ما ذكرناه فما سيق عن القضاء 
المختلط وقت اذكانت النعيوص خالية من 
قاعدة منع التصرف صراحة فانه لم يتردد في 
الحكم بعدم جواز التصرف من قبل المدين 
اماكونه رتبه ثارة على تسجيل التنبيه وطوراً 
على تسجيل المجز فليس بالامر المهم فيا 
تتمسك به من ترتيبه على تسجيل التنبيه 
وحده لان الاجز غير موجود في القانون 
الاهلى والمحاق الثمرات بالعقار مترتب على 
تسجيل التنبيه ها سبق ذكره 

وقد يكون من المفيد ان تأي على 
ما استند اليه القضاء الختلط في بعض احكامه 
الصادرة في هذا المؤوضوع 

« من حيث انه فما يتعلق بالاستئناف » 
« الاصلي فان اخوان بانونا الرامي عليهم » 
« مزاد ال 5١‏ قيراطاً موضوع التزاع في » 
« 48> مابو سنة 1884 يطاليون بازالة يد » 
« نعوم عنها » 

« ومن حيث اذنعوم يدفع هذا الطلب» 
« بالبيع الذي يتمسك بصدوره اليه من » 
« الحمجوز عليه قبل عرمى المزاد ومن باب » 
« الاحتياط يدفعه يمضي المدة » 

« ومن حيث اذ البيع الصادر من » 
« امحجوز عليه الى نعوم في / ابريل 188 » 
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«لم يسجل الا في 4 فبراير سنة 1444 » 
«أي بعد تسجيل تنبيه أزع الملكية » 
« المعلن الى المحجوز عليه بخمسة ايام » 

« ومن حيث اذ التنبيه الحاصل طبقاً » 
« لنص المادة 8 مرافعات قدعة بوازي » 


صالحاً يصون به حقوق المتقاضين ويحول 
دون المدين والعبث باموال دائنيه 

على ان الشارع يشكر على هذا التعديل 
الذي ازال به على الاقل شك القضاء وتردده 
فيا يتعلق بأي التسجيلين ييجر الى منع المدين 
من التصرف تسجيل التنبيه ام تسجيل 
محضر الحجز وقدكان تكلة واحدة منهكافية 
لتحقيق الغرض 

ويجدر بناهنا ان ذميرا المحم الاستئناف 
الختلط الذي استنداليه الاستاذ ابو هيف بك 
( بند 1/44 ) وسبق ان اشرما اليه وهو الذي 
يقول بأن حك نزع الملكية لا يترتب عليه 
رفع .بد المدين عن العقار . وهو قول حق 
لان الامر كان متعلقاً ياجنبي حصل في اثناء 
اجراءات تزع الملكية على اختصاص . ومن 
المعلوم ان الصالح اختلط يقتضي هنا ان تترع 
الدعوى من القضاء الاهبي لتسير الاجراءات 
بعد ذلك امام القضاء المختلط حتى تكون 
نافذة ضد ذوي الشأن ججيعاً من اجانب 
ووطنيين ولم يقل احد بأن حكرم نزع الملكية 
يزيل ملكية المدين اذ العقار ببق ماوكا له 
حتى حكم مرسى المزاد وليس من اثر لتمجيل 
التنبيه اليد يتسجيل محضر الحجز او حكم 
تزع الملكية الا تقييد حرية المدين في 
التصرف فاذا علك العقار في اثناء الاجراءات 
فانما هلاكه على المدين دون سواه وعلى 
ذلك لايكون هذا الحكم معارضا للميداً 


« المجز وكان من ائره وضع الاعياذ » 
« المرهونة من اجل دين الحاجز نحت بد » 
« القضاء الامر الذي يترتب عليه عدم » 
امكان المدين التصرف بها ومن ثم ليس » 
« له بيعبا والا كان عمله هذا بأطلا (© » 

واليك ما جاء في حم آخر 9) 

« ومن حيث ان الحجز العقاري » 
« الموقع من ( جربدياذ ) كان من اثره » 
« وضع الاعيان المجوزة تحت يد القضاء » 
« وما كان للطرف اللجؤز عليه حرية » 
التصرف فيها ومن ثم يكوذ البيع الصادر » 
« منه الى جر بديان بدون تدخل وقبول » 
« الدائنين موصوماً بالنسبة لم وبالاخص » 
« بالنسبة للمستا نف عليه ببطلان اصلي ولا» 
«يحق التمسك به قبله » 

نم ان القاثون المختلط قد تعدل بعد 
ذلك واتى صراحة بالنص المانع من التصرف 
ولكن القضاء كان على كل حال يفسر 
التصوص طبقاً روح التشريع ويطيقها بعا 
يجعل لاحكاءها الختلفة مزية ظاهرة واثراً 


)1١‏ عكم 6 يوه سنة ه14 جموعة التتريع 


9 هس مام 1 المقرر من قبل 
زف حكم إلا يتاير سنة 114865 لجموعة المذكورة 2 8 5 5000 
باس 88# خامسا - بتي بعد ما تقدم ان توضح 


7 مجاة الحامام 
ما ورد بحكر شبين الكوم المشار اليه فها سيق به قبل « الغير » الذدين لم يحافظوا على حقوقوم 
بشأنالحق الذي يتولد عن تسجيلالتنبيه هل | العيقية على العقار الممزوعة ملكيته بالتسجيل 


هوحقعيني لهمفعو ل قبل الغير بالنسبة للحقوق 
الاخزى الصادرة قبل تسجيله من تفس 
الممزوعة ملكيته ول يحصل تسجيلها ام ان 
هذا الحق لا تأثير له الا في التصرفات التى 
تقع بعده اما السابقة عليه فيكني ان تكون 
ثابتة التاريخ و بعيارة اخرى هل هو حق عيني 
له يتسجيله ما لسائر الحقوق العينية الاخرى 
من التأثير اذا سجلت 'طبقاً للمادة 11 مدني 
ام هو مقيد فقط للمدين بعد تسجيله من 
حيث التصرف في العقار او استغلاله 

اختلف الشراح والقضاء في فرنا في 
طبيعة الحق الممرتب على اتسجيل التنبيه مع 
اتفاقهم على ان له اثراً يلتحق بالعقار ويصون 
حقوق الدائن المنبه ومن الممكن تيخيص 
الآراء نبا يلي (0) 

اولا - يقصر الرأي الاول حقوق 
الدائنين جميعهم على ما« للغير » من الحقوق 
طبقاً للدادة 4" مدني (المقابلة للمادتين .778 
و9؟؟ مدني اهلي ) ععتى ان التاريم الثابت 
للدائنين كاف للتمسك به قبل الحاجز الذي 

ثانياً ‏ يسوي الرأي الثاني بين الدائنين 
وبين « الغير » المقصودين بقاثون سنة1808 
( الذي وضع قواعد التسجيل ) يمعنى ان 


(1) راجع جلاسون يندي 1805 ولاو١‏ 
وجارتون 5 بتدي #ا/امم وسيم 


(م١51‏ وهاه مدني اهلي ) 

ثالهاً ‏ اما الرأي الثالك الذي اخذ 
يلبس ثوب القبول في القضاء فانه عيز بين 
الدائنين المرتهنين الذين يصبحون بتسجيل 
تنبيهاتهم من « الغير » المقصودين يقاتون 
سنة 1808 والدائنين العاديين الذين يبقون 
من « الغير » المقصودين بالمادة .م4١‏ 
نووم مدني اهلي )20 

وكينهاكان المال واي كان الرأي الصائب 
فانه مما لا نزاع فيه ان تسجيل التنبيه الذي 
يحافظ عليه بتسجيل حك نزع الممنكية او 
محضر المجز بحسب نوع التشريع ينبني عليه 
تضييق حقوق المدين وايقاف الغير على هذا 
التضييق فلا يجوز م بعد ذلك التمسك جل 
حالة المدين وما مهدد عقاره 
البيع بناء على طلب دائنيه ©) 

والحاصل ما تقدم حميعه ان عدم وجود 
النص الصريم لا ينع من العمل على حسب 
الغاية التي برمي اليها الشار ع من قاعدة تسجيل 
التنبيه وليست هذه الغاية في الواقع الا صون 
حقوق الحاجزين وغل يد المدين على العبثبها 

هذا ما عن لنامن الآراء استيفا لبحث 


من اجراءات 


(9) لا تزاع ني ان الدائتين المرمهنين هم عن 
« الغير » بحسب قواعد التسجيل بناء على قيد رهونمم 
ولكن للقصود هنا ان يصبحوا ايضاً من « الف »> 
بمقتفى تسجيل تتبيياتهم 

() تعليقات داللوز على المادة م" نبنة 16 
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خلير مختلف فيه وموضوع عظلم العأن 
وياحبذا لو طلبت احدى دوائر الاستئناف 
اذا ما عرض لما تلرحة امام الدوائر المجتمعة 
لي تبدي فيه الرأي الذي ممتدي به باقي 
الحا 1 فتصدر الاحكام على وتيرة واحدة 
فيراعي الناس حقوقهم تبعاً لذيك ويمحافظون 
علا بالطرق ألقي يستازمها الرأي الذي إبصدر 


على أنه ليس بعزيز على الشارع الاهلي 
كا قلنا في مبداً بحثنا هذا ان ب يقتني اثر الشارع 
الختلط فقد تقل عنه النصوص الاصلية 
فأحرى به ان ينقل عنه ما طرأ على هذه 
النصوص من التعديل والتحسين على ممر 
السنين اذ كيف ان الشارع الختلط مع ماكان 
يعترضه من عقبات التقنين يستطيع ذلك ينما 
الشارع الاهبي واقف مكتو ف اليدين مع 
أن في وسعه بأسهل الطرق ان يغير ما شاء في 
قوانينه 

ولا محل للصير وتحمل الضير حتى يغير 
القانون كله ان تكون في هذه الاثناء قد 
ضاعت حقوق او تعرضت لاضياع حتى يحين 
اوانث هذا التغيير او الابدال فالاصلاح 


الجزثي هو العلاج الفمال الذي لا مندوحة 

عنه في كل القوانين على ان الشارع الاهلى 
مع ذلك قد عدل في بعش القصوص الاخرى 
كتوسيع اختصاص القاضي الجزئ مثلا وفي 
نظرنا ان ازا ما في النصوص من تقص ورفع 
ما يعروها من لبس لا يقل شأنا عن اي 
تعديل آخر لما ينبني عليه من الاثر في حقوق 
الناس تبعاً لوجبات النظر الختلفة في التغيير 
ورجو مع ذلك أن يشبت القضاء على 
الرأي الذي نؤيده اذ فيه كل الصلحة 
للدائنين والضرب على يد الأدين الماطل مبىء 
النية الذي لا يبغي بتصرفه سوى الاضرار 
وما على المتعاملين معه الا ان يتحروا جما 
توقع على عقاره من تسجيلات حتى اذا 
اقدموا بعد ذلك علي ابتباع هذا العقار 

وساءت عقى عملوم فلا يلومون الا انه 
اذ يكني ان يكون التسجيل نذيراً للم ومن 

انذر فقد اعذر ,؟ 
عبد الفتاح السيد 

دكتور في العلوم القانونية 

مدرس عدرسة الحقوق اللكية 


م 2 


ا جل الحاماه 


0 
الرمكام 
كا 

ا 2 0 ا 


01 ماجاء باقوال شهود النني بل كاف ان تبين 
حك تاريخه اول ينابر سنة 14 أوجه الائبات وما اقتنمت به لتوقيع العقوبه 
يفو وهذا مافعلته . ١‏ 1 

1 (.قش حسن اأصري ابراه وآخر ضد النياية 

القاعرة القانوئيٌ وآخرين ٠‏ قضية أمرة 18 سنة 50 قضائية . الدائرة 


5 المشكلة برثاسة معاي اجدطلمتباشا ويحضوراهيأة السابقة) 
ان الحا غير مازمة بأن تيين الاسباب 
التي من اجلبا لم تعول على شهادة شهود النفي ١‏ 
( تقش عبد الوهاب مصطق الفق وآخرين ضد 550 2 

لنياية الممومية . قضية نمرة 187 سنة +4 عضائية . حك تاريخه اول يناير سسنة 1938 
لدائرة المشكة برئاسة ممالي إهد طلمث ياشا ومحضور 
حضرات «ستر برسيفال وحافظ لطني بك والمستركري 
وعلي يك حمينمستشارين وعلى عزت بك رثيسالتاية) | القاعرةٌ القانوي 


اذاذ كر الم ان الاشترا كان بالاتفاق 
كان كافيًا لتوقيع العقوية 
( نقض تمد بدوي طابدين وآخرين ضد النياية 


وآخرين . قضيه ثمرة ه18 سنة 4 قشائية الدائرة 
المشكلة برثاسةمعالى احدطلتباشا وبحضور الهيأةالسابقة) 


نقض . بيان الواقعة . اشتراك . اتفاق 


14.١ 
1١ حم تاريخه أول ينابر سنة‎ 
٠ نقض . أسباب . شهود ني‎ 
الفاعرة القانويَ‎ 
ان الحمكة غير ملزمة بالرد على ماجاء رودل‎ 
1955 باقوال شهود النني بلىيكني ان تبين الحكة أ حم تارينه أول ينابر‎ 
أوجه الأ ثيات وما اقتتعت به لتوقيع العقوبة تقش . داهة مستدهة . بيانها في الحكم‎ 
١ القاعرة القائوئيٌ‎  : المحكمة‎ 
حيث أن الحمكة غير مازمة بالرد على اذا بينت المحسكة نوع الماهة المستدية أو‎ « 


مجلة الحامام 


برحكنا 


ماترتب عليها من ضعف منفعة العضوكان | التى يطلب تطبيقها علي هكان تقضه مرفومً) . 


هذاكاقيًاً لصحة الحم ٠‏ 
ا محمكة : - 
« حيث ان العاهةالمستدعة مبينة با 
وهي العرج الذي أعقب الأصابة وما توتب 
على ذلك من ضعف منفعة العضو وغداكاف؟ 
( تقض عبد السلام الحولي ضد النيابة وآخر 


نمرة 181 سنة +5 قضائية ٠‏ الدائرة الشكلة برثاسة 
٠الي‏ احمد طلعت باشا ويحضور اليأة ااسابقة ) 


:1 
حك تاريخه أول ينابر سنة 1180 
نقض . الكثوف الطبية . عدم تكلم الحتكمة عنها 


القاعرة القائوئيز 
ان عدم تكلم الحكة على كشف المعمل 
الكباوي المقدم لها ليس وجها من أوجهالنقض 
لأنالبحث في الكشوف الطبيةمتعلق بالموضوع 
( نقض موده عمد النجار ضد النيابة . قضية نمرة 
16 سنة 4٠‏ قضائية . الدائرة المشكلة برئاسة عمالى 
أحمد طلعت باشا ويحصور الفيأة السايقة ) 


ه.1 
حم تاريخه أول ينابر سنة 1558 
نقض . عدم وجود مصلحة . 
القاعرة القانوئير 
اذا لم تكن للمحكوم عليه مصلحة في 
تطبيق ققرة من قترات إحدى مواد قانون 
العقوبات لدخول العقوية الحكوم بها في الفقرة 


المحمكة : - 

« حيث انه لا فائدة من البحث فيا اذا 
كاذ يجب على محكة الجنايات ان تطبق الفقرة 
الاولى من المادة 7 عقوبات أو الفقرة 
الثانية مها لاأن العقوبة المحكوم بها على 
قضبة | الطاعن يجوز الحمكم بها حتى في حالة تطبيق 
الفقرة ة الأولى بدل الفقرة الثانية وبناء على 
ذلك لافائدة للطاعن من السك بالوجه الذي 
يستند عليه » 

( نقض رسلان عبد الله ضد النيابة . قضية عمرة 
“10 سنة 48 قضائية . الدائرة المشكلة برئاسة معالي 
امد طلعت باشا ومخضور الهيأة السابقة ) 


11 
حْ تاريخه أول ينابر سنة ١437‏ 
نقض . وجوب يان أركان الجرية . تطبيق القانون 
القاعرة الفاوئ 
اذا لم تبين احكة الوقائم التي استندت 
علبها لاأثيات عل اممهمين بظروف السسرق ةكان 
حكها ناقصًا وفي هذه الخال يجوز لحمكمة النقض 
استبعاد هذا الركن من أركان الفقرة الثانية من 
المادة 9 وتطبيق الفقرة الاثولى من هذهالمادة . 
الحكة  :‏ 
« حيث ان محكة الجنايات طبقت الفقرة 
الثانية من المادة (70/9 ع) وقالت ان المهمين 
كانا يعامان بظروف السرقة ولكلها لم توضح 
باسباب حكها المطمون فيه الوقائع الني استندت 


م 


مجلة الحاماه 


علها لاأثيات ذلك الم ومن جهة اخرى فأنها 
م تين اي واقمة يتانى بها لحمكة التقض 
والابرام ان تستنتج منها وجود الملم 
السرقة وأماجرد رد المهمين للمواشيالسروقة 
نظير استلامهما مبلغ بصفة حلاوة فأنه بلا 
شك يعتبر قرينة على عامهما بأ المواثي 
مسروقة ولكن هذا الفمل وحده لاعكن 
اعتياره قرينة على علمهما بظروف السرقة 
« وحيث انه بناء على ذلك ترى محكة 
التقض والابرامان واقعة العم بظروف السرقة 
ليست مبقية على اسباب ولذا لايمكناعتبارها 
ثابتة فيجب تطبيق الفقرة الاولى من للادة 
9 عقوبات لا الفقرة الثانية منها 
«وحيث انه في هذه المالة لمحكةالتقض 
والابرام ان تح عقتضى القانون عملا بنص 
للادئين 9 و +50 محقيق جنايات فتطبق 
الفقرة الا ولى من للادة ونح على كل 
من المهمين الاثنين بالحسسنتين مع الشغل» 
( فق أسماعيل عمد الهواري وآخن ضد النياية ٠‏ 
قضية نئمرة 155 سنة *5 قضائية . الدارة الشكلة 
برئاسة ممالي امد طلعت ياشا ويحضور اليأة ااسابقة ) 
/14 
حي تاريخه أول ينابر سنة 15# 
نقض ء استجواب الهم . اعادة سؤال شاهد . 
تلقين , طريقة تتوجيه الاسثلة . شهود النني ء 
انضمام احد الحامين لزملائه . سماع شهادة 


شاهد بدون حلف يمين 
القاعرة الفانوئيز 
١‏ -اذا أجاب الهم على سؤال وجيته 
المححكمة اليه فلا بطلان 


؟ -اعادة سؤال شاهد سبق استجوابه 


بظروف |. 


في اثناء سماع شهادة آخر لا يترتب عليها 
كيه بطلان الاجراءات 

© - لاككن أن يستنتج من طريقة توجيه 
السؤال الى الشاهد أن هناك تلقين لأن 
المفروض ان الشاهد لايجيب الا ما يعرقه 

- ان تولى المحكمة سؤال شهود النني 
أولا لايترتب عليه أي بطلان . 

ه -اذاكان للنتهم ثلاثة محامين قترافم 
اثنان وانضم الثالث لزميليه فلا حرمان ولا 
اخلال يحقوق الدفاع 

5 - اذا استدعت الحكية شاهدا وسععت 
أقواله بدون أن تحلنه الهين أو أن تسأله عن 
اسعه ولقبه وصناعته ثم عولت على قوله كان 
تصرفها هذا الا للقاثون وموجب للنقض ٠‏ 

المحكة : - 

« حيث أن الطعن مبى علىعدة وجوه : 

فعن الوجه الاول كان لهم ان 
لايجيب على. سئوال المحكة اذفض ل عدم الاجابه. 

فعن الوجه الثاتي -- اعادة سئرال شاهد 
سبق استجوابه اثناء سماع شهادة آآخر لايترتب 
عليه بطلان الاجراآت لان للمحكة ان 
تستوضح من الشاهد عماتراه لازماً وليس في 
ذلك اجحاف بمحقوق الدفاع لمهم . 

فعن الوجه الثالك - لم يتبين من حضر 
الجلسة ان هناك تلقين للشاهد والمفروض ان 
الشاهد لايجيب الا عا يعرفه مبماكانت طريقة 
توجيه السثؤآآل اليه 

فمن الوجه الرابع - حيث انه حصل 


مجلة الحاماه 


نزاع في صمة المدعين بالمق المدتي والمحمكة 
ارادت ان تستوئق من الامر فاستدعت عمدة 
العميد وسمعت اقواله بدون ان محلفه الهين 
أو ان تسأله عن اسمه ولقبه وصناعته وعولت 
على قوله وححكمت للمدعين بالحق المدني 
بتعو يض يصفنهم ورية . 

ا ان تولى المحكة 
سوال شهود النني اولا لايترتب عليه اي 
بطلان وللتهم او الحامي عنه الاعتراض على 
ذلك ان اراد ولم يتبين من محضر الجلسة 
اخلال يحقوق الدماع لاأنه سمع ثلاثة شهود 
والدقاع استغنى من نفسه عن سماع الباقين. 

فعن الوجه السادس كان للمنهم ثلاثة 
محامين ترافغ اثنان والثالث انضم لزميليه فلا 
حرمان ولا اخلال بحقوق الدفاع . 

فعن الوجه السابع -- الواقعة مبينة بيان 
كافياً بلحم حيث ذكر به ان الضرب كان 
بفأس عدة مرات على الرأس ول يقصد القتل 
ولككنه اففى الى الموت. 

«وحيث ان تصرف الحكة هذه الصورة 
جاء مخالما لما نص به القانون في المادة 55 من 
قانون تشكيل محا الجنايات والمادة 11١‏ من 
قاثون تحقيق الجنايات 

« وحيث انه نما تقدم يتبين ان الطعن في 
محله فيا يتعلق بالوجه الرايع المذكور ويتعين 
قبوله واحالة الدعوى على دائرة اخرى ال 
من جديد فيا يتعلق بالدعوي المدنية واف 
الطعن في غير محله فا يختض بباقي الائوجه 
ويتعين رفضه بالنسيةها » 
( نقض همد العيدروس ضد النيابة وآخرين . قضية 
كرة ي9"ا سنة ه 4 قضائية .الدارة المشكلة برا ممالي 
امد طامت باشا ويمخضور الليأة السابقة ) 


لكل 
تاريخه اول ينابر سنة 19378 
بلاغ كاذب . كذب يش الوقائم ٠‏ 


القاعرة القان وني 


يكفي للحم بالعقوبة ان يثبت 
بعض الوقائع المدونة في البلاغ الكاذب المقدم 
بسوء قصد ولا يشترط كذب جميع الرقائع . 

المحكة : - 

« حيث أن الوجهين المبينين في الطعن 
في محلهما لأأنه اذاكان بعض البلاغ الكاذب 
مع سوء القصد صميحاً والنقض كاذباً فلا 
يترتب على ذلك عدم عقاب المبلغ لان في 
البلاغ الكاذب يلزم بحث كل امر على حدته 
ومتى تبي نكذب بعض الامور مع سوء القصد 
فيكون العقاب مستحةا والا لترتب على ذلك 
انكل مبلغ يمكنه ان يدس في بلاغه ما يشاء 
من الامور الشائنة او العاقب عابها عقتضى 
المادتين 565 و 554 عقوبات ضمن أشياء 
حيحة ويفر من العقاب الامر الخالف لروح 
التشريع في مثل هذه الامور ومن جهة اخرى 
فأن الحكة مع المي بالبراءة قد قضت 
برفض التعويض المدني ولم تبين الاسباب القي 
بنت عليها الرفض عملا بالقاتون » 

(نقض نظل ابراهيم ضد عبد المكم أمين الجندي. 

قضية تحرة 187 سنة +5 قضائية . الداثرة المشكلة 
يرئاسة معاي اححد طلعت باشا وبحضور الليأة السابقة ) 


الحفنا 


1.6 
تاريخة اول ينابر سنة 1958 
تقض ء عخالفة المنطوق لا نطقت به المحكمه . 
القاعرة القائونيٌ 
اذا ان ما نطقت به محكمة الجنايات بوم 
صدور المكر يخالن ماهووارد يحكمها المطعون 
فيهكان ذلك وجا للنتقضص 
المحكة : - 
« حيث ان الطعن ميتي على ثلاثة امور 
أوطاأن مانطقت به محكة الجنايات بوم صدور 


الك جاء الفا ا هو وارد محكبا الطمون 


| فيه بأ قالت ١‏ حكت المحمكة على علي صالم 


الح » ولذلك قبض عليه وأفرج عن باقي 
المهمين ومن ضمنهم مقدم هذا النقض 

« وحيث انه بالاطلاع على ا لاوراق تبين 
انه تأشر برول جلسة الجنايات بالعقوبه على 
« علي صالح » ثم صار تصحيح ذلك يجعل 
علي صالم حكوم ببراهته بدلا من العقوبةوان 
الحتكوم عليه بإلعقوبة هو رافع النقض 

«وحيث انه مما تقدم يكون هذا الوجه 
مقبولا ولا حاجة لنظر باقي الاوجه» 

( نقض عبد الرازق كريم ضد الياية . قضية ثمرة 
“10 سنة 4٠‏ قضائية . الدائرة المنشكلة برئاسة مالي 
اهد طلءت باشا ويحضور اغيأة السايقة ) 


كفك 


166 
حم تاريمخه + فبراير سنة 1١95#‏ 
قرارات لمان الايجارات لانقبل الطمن . 
زراعة القن بالقوة لاقمل 
القاعرة القان ونير 

)١1(‏ ان قرارات لجان الايجارات المشكلة 
طبقا للقانون غرة 4 الصادر في ه مابو سنة 
مهائية لاتقيل المعارضة ولا الاستئتاف 


مطمك 
ولا يكن ان يطعن فهاإي طلع كان ولي 
سبب بقطع النظرعا اذا كانت اخطأت أو 


تعدت اختصاصها 

(؟) ان القانون غرة ١4‏ الخاص بايحار 
الاراضي الزراعية لم يشترط ضرورة زراعة | 
في الارض جميعها أوفي جزء منها 0 
التأجير حصل بغرض زراعة القطن في كل أو 
بعض الارض 1 

ا محكة :- 


« حيث ان القانون غرة 14 الصادر في 


مجاة الحاماه 


ه مابو سنة 1981 أراد في الواقم بالنص 
الصريح الوارد في للادة الثامنة منه الخاصة 
باعتبار تخفيض الايبار مهائياً غيرةا بل للمعارضة 
او الاستئناف ان يعنع بتاناً حصول اي طعن 
كان ولأي سبب ضد قرار الاجنة بقطع 
النظر عما اذا كانت اخطأت او تعدت حدود 
اختصاصها لان اعتراضا تكبذه يجب ان 
تطرح علبها ويجب ان تكون ما تراه اللجنة 
بمأنها نجائيا 

« وحيث أله من المبادىء المقررة قانوناً 
فضلا عن ذلك ان ما هو صادر بشأنه تحريم 
صري لا يمكن اجراوه بطريقة غير مباشرة 

« وحيث ان عقد الايجار تفسه يدل 
على احْمال زراعة القطن ععرفة المستأجر 
وسواء كان ورود هذا النص يسبب الخلا 
او بسبب ان عقود ايجار الاوقاف عامة جميع ا 
جبات القطر فان القانون لم يشترط ضرورة 
زراعة القطن في الارض حميعها او في جزء 
منها وائما ان يكون التأجير حصل بغرض 
زراعة القطن الاعتيادية في كل أو بعض 
الارض وطذا اشترط في المادة الحامسة على 
اللجان ان تراعي ليس فقط الهُن الحاضر 
للقطن بل من كافة الماصلات الزراعية 
الاخرى التييعكن ان تنتجها الارض المؤجرة» 

( استثناف وزارة الاوقاف وحفر عنها حضرة عمد 

أفندي عزي مندوب قم قشاياها ضد مراد يشعلى قاسم 
واخرين وحفر عنهم حفرة ابراهيم اقتدي رياض لحني 
ناميا عن حغرة عبد الم افندي البيسبي احاي مرة 
517 سنة .8" . دائرة معالى احمد طلعت بأشا وجئاب 


ميو سودان وصاحب المزة قفوزى المطيعي بك 
مستشارين ) 


فقن 


١لا‏ 
حم نارجه "١‏ ينابر سنة 110 
اجارة . حريق . مسؤولية 
القاعرة القانوية 
ان المستأجر غير مازم بتعويض التلف 
الحاصل في العين المؤجرة اليه الا اذا كان 
التاف حاصلا من فمله أو من فعل مستخدميه 
أو من فعل منكان سأكنًا معه أو من فمل 
المستأجر الثاني الا ان وجد شرط يخالف ذلك 
( مادة ؟0م مدني ) فأذا حصلحريق في مبان 
غيد مؤجرة فلايمكن القاء مسثولية الحريقعلى 
المستأجر جزافًا ويجب اثيات ان الحرريق من 
فعله أومن فعل الاشخاص الذين ذكرتهم المادة 
الممكة : - 

«حيث ان الحم الابتدائي في عله 
للاسباب التي بن علمها ولان وزارة الاوتاف 
اذا ادعت اهمال المستأجر وترتيب مسثوليته 
على ذلك وجب علها ان تثبت هذا الاهال 
لان المادة 4لا من القانون المدي صريحة في 
ذلك فهى لا تلزم المستأجر يغير التلف 
الحاصل من قعله او من فمل مستخدمه أو 
الساكن او الممتأجر من باطنه الا اذا وجد 
شرط عخالف لذلك ولا يصح الاستشباد 
بالقضاء الفرذمي لانه بي على نص خاص في 


| مسائل الحريق ول يرد مثله في لقان المصري 


4 مجلة اللحاماه 


(استثناف وزارة الاوقاف . وحغر عنها حضرةحدن 
أدريس افندى مندويها ضد محمد السيد سالم وآخرين 
وحضر عنم عمد افتديوعيد الوهابالبرعي الحاني ٠غمرة‏ 
*؟ سنةة”# قضائية . دائرةحقرة إهدزي ايو السعود 


المستأنف عليه بمد الانذار ان يطاب من 
قاضي الامور الوقتية التصريح له ببيع القطن 
المرهون بالمزاد العلنى بواسطة مسار خصوصٌ 


بك وحضرني مستر هل وعلي جلال بك ) وان الاتفاق على غير ذلك بين الطرفين في 
1 حالة حصول اتفاق يعتبره القانون في الماده 
1١‏ التالية باطلا 
حك تاريخ "٠‏ ينابر سئة 1١0‏ « وحيث ان المستأتقفين طلبا من الحكة 
تأمين قطن . بيعه عند عدم الدفم اعتبار سعر القطن وم "” سبتمبر سنة 1151١‏ 
ا وهو اليوم الذي ارسلا فيه تلغرافهما الى 
القاعرة القائوئير 


المستأتف عليه وان ذلك السعر هو "7٠‏ 
قرش صاغ حسب الشهادة المقدمة منهما 

« وحيث انه باحتساب ثمن القنطار 746 
قرش صاغ فقط تكون ذمة المستأتفين بريئة 
من المبلغ المدينين به لمستأنف عليه وهو 
جنيه و0 مليم ويتعين الغاء الحم 
المستائف ورفض دعوى المستانف عليه » 


« اقترض شخص مبلمًا وأعطي الدائن 
تأمينًا لدينه قطنا حذظه عنده كامانة تحت قطع 
من في اليوم الذي يختاره المدبن من غير تحديد 
أجل فأنذتر الدائن مدينه بأنه ان لم يحضر في 
ميعاد ثلاثة ايام من تاريخ الانذار لقطم القن 
باع القطن بالسعر الجاري فلما لم حضر في الميعاد 
باع القطن بسعر يومه وخصم ثمنه من مبلغ 
الدين ورقم الدعوى بالمطالبة بالباقي : 

وحكمة الاستئناف قضت « بأن المادة 
8 من القانون التحاري صريحة في انه كان 
يجب على الدائن ان يطلب من قاضي الامور 
.الوقتية التصريح له ببيع القطن المرهون بالمزاد 
العلني بواسطة سعسار خصوصًا وان الاتفاق 
على غير ذلك بين الطرفين يعتبره القانون ياطلا 
( الادة ون تجاري) « 

المحمكة : - 

« حيث ان المادة ثلامن القانون التجاري 

صريحة في انه في مثل هذه الخال ةكان يجب على 


( استشاف عبد الغفار علي وآ خر ضد عد طه قنديل 
نمرة م1 اسنة .و" قضائية . دائرة جناب مستر 
رسفال وحشرني فوزي المطيمي بك ومد مصطف بك ) 


1" 

حك تاريخه "١‏ ينابر سنة 1908 

اتسجيل تنبيه نزع الملكيه. ميعاد . حكم نزع الملكية 
القاعرة القانوتٌ 

-١‏ اذا مضت ماية وستون نوما على 
تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية وم بيصدر في 
خلالها حك نزع الككية وتسجل طبن للقاتون 
بطل اثر نسجيل التنبيه وما يترتب عليه من 


خجلة الحاماه - 


6 


الماق العْرات بالعقار وغير ذلك مما مض عليه 
في مواد بوه و 7ه مزافعات ولكن تنبيه 
نزع اللكية ببق 

ا ليس للمدين ان يسك عضي المدة 
القانونية على التسجيل لان النص على وجوب 
التسجيل وضع حماية لقوق الدائنين من 
تصرفات المدين في المين 

المحكة : - 

« حيث ان المستأنف يرتكن على ما 
حكت به بعش الحام من انه متى مضت ماية 
وستون بوماً على تاريخ تسجيل تنبيه تزع 
الملكية ولم يصدر في خلاها حكم تزع 
الملكية وتسجل طبقاً للقانون يكون ذلك 
من شأنه بطلان ورقة التنبيه وما تلاها من 
اجراءات نزع لللذكية ولا يكون قاصراً على 
مفعول التسجيل 

« وحيث ان الذي يؤخذ من نص الادة 
٠ه‏ من قانون المرافعات هو ان البطلان في 
هذه المالة يتناول فعل التسجيل وما يترتب 
عليه من الحاق ارات بالعقار وغير ذلك مما 
نص عليه بعدها في المواد 5ه الى 0417 من 
القانون المذكور ولا يتناول تنبيه أزع 
الملكية 

« وحيث أن غرض الشارع من النص 
على وجوب التسجيل .وما يترتب عليه هو 
جماية حتوق الدائنين من تصرفات المدين في 
العين ولذلك ليس لامدين ان يتمسك يعضي 
المدة. القاتونية على التسجيل بل هذا من 


حقوق الغير . ولذا يكون الاستئناف في غين 
المستأنف » 

( استثتاف عمد يك يليغ ضد اسماعيل باشا حافظ 
تمرة إلا سنة 4" قضائية . دائرة جناب مستر 
برسقال وصاحي المزه فوزي المطيعي بك وجمد مصطف بك) 


محله ويتمين تأييد | 


165 
حم تاريخه "٠‏ ينابر سنة 1978 
شرط جزائي . ضرر 
القاعرة القائوئيمر 

الح بتنفيذ الشرط الجزاني يازم اثبات 
حصول الضررمنعدمالقيام بالتعهدالاصلي-وهذا 
الامر متروك تقديره للمحكمة على حسبظروف 

قضية . لان الفضاء بالشرط الجزائي على 
اطلاقه يدون يحث ولا تمخيص رجا يؤدى الى 
نتائح غير معقولة في أغلب الاحيان 

الحكة : - 

« حيث ان ارأي الراجح الذي تأخذ 
به هذه الحكة وتراه مطابقاً للعدل هو اله 

بتنفيذ الشرط الجزائي يجب تحقق 

الضرر من عدم القيام بالتعهد الاصلي وهذا 
الامر متروك تقديره للمحكة على حسب 
رو ف كل قضية لان التقضاء بالشرط الجزائي 
على اطلاقه بدون بحث ولا تمحيص را يودي 
الى نانم غير معقولة في اغلب الاحيان 

« وحيث ان الثايث في هذه القضية انه 
مع القضاء لاستانف بثمن القطن الذي حصل 
الاتماق عليه في حالة عدم تسليمه عيئا لم 


نلف 


محلة الحاماه 7 


ببق وجه الحكم فوق القن بلغ خسة 
جنيهات مصرية عن كل قنطار بسبب عدم 
التمليم لان المستأنف لم يبرهن على حصول 
اي ضرر له من عدم تسليم القطن عينا له 
خصوطاً وان ثمن الاقطان اخذ من هذا 
التاديخ في التزول ولو كان المستأنف استلم 
في اول سبتمبر سنة 198٠‏ لكان محمل 


خسارة وعلى هذا يكون الحكم في مله من 
جهة رفش طلب المستأنف التعويض لمدم 
ثبوت الضرر » 


( استئناف نجيب يك حنا ويصا ضهد امد شعلان 
بمرة “1141 سنة .9 قضائية . دامرة جتاب مستر 
برسفال وصاحي العزه فوزيالمطيعيبك وحم مصطق بك) 
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2 تارمخه 9؟ ينابر سنة 1978 
الابداع . السداد . سوء استعمال المق . 
الحجن بقصد التكاية . تمويضات 
القاعرة القانونر 
١‏ - من المقرر قانون) ان الانبدا ع كائي 
طريقة اخرى للسداد يبرىء ذمة المدين و يقطع 
سريان الفوائد فلا محل لالزام المدين البرىء 
الذمة بالسداد بل يجب ان ينص الحم في 
مثل هذه الخال على السماح ققط للدائن بأن 
يسحب مما هو مودع على ذمته ما يوازي دينه 
- اذا تسرع الدائن فأوقع الحجز 
التحذظي على اموال مدينه قبل حلول مواعيد 


الخزينة ما للمائنه كان الحجز حاصلا بقصد 
اللشاغة والتكاية . ومتى ثبت انه سيب للندين 
اضراراً مادية وأدبية مثل النشويش على مممته 
بأظهاره مظبر العاجز عن الدفع أو اضاعة وقته 
وتحمله متاعب التقاضي وجب تعو يضه عما لخقه 
من الضرر . ويكفي الح بتعوض الضرر 
الادبي اعتبار دعوى الدا ئن كيدية 

الحكة : - 

« حيث ان ١‏ المستأنف مس باحتمال 
مغالاة المؤجر فى الاجراءات التحفظية الى 
انج الها وهوما يدل على ان تلك الاجراءات 
)تكن مر تمكزةعلى اساس متينغير ان الحكم 
المستأنف قد تلطف في العبارة فلم يتمشى الى 
هاية ما يازمه الاستنتاج مما قد سل به ايضأ 
وهو ان الحجز الثاني على الاقل الرقيم 
#اسبتمير سنة 1981 قد توقم بالفعل قبل 
حلول موعد الدفع 

« وحيث ان الحاضر عن المستأنف عليه 
عزا هذا الامر الى خطأ موكله وجهله لينفي 
عنه سوء النية الاانه لا يمكن التسليم بعثل 
هذا القول متى روعي ان هذا الحجز قد تلى 
بأقل من ثلاثة شهور حجز 14 يونيه سنة 
9١‏ وان هذا الحجز بقطع النظر عن 
البحث في صحته يدل على تسرع غريب من 
جهة المؤجر في الالتجاء الى احتياطات كبذه 
للحصول على ايجار واجب الدفع قبل بدء 
السنة الزراعية بثلاثة شهور وبلا ادلى مبرر 


الدفم أو قي وق كاف المدين قد اودع في | وضد اناسمهمين سددوا في السفتين السابقتين 


ججملة الحاماه 


الايجار الكبير للطاوب منهم في مواعيده 
هذا فضلا عن توقيع الحجزين يبال خكبيرة 
مبالغ فها حى ا ْكليهما الغيا في 4؟ سبتمير 
سنة 1981 يسبب أن المستأجري نكانوا قد 
اودعوا وقتقذ اي قبل حاول القسط الذي 
توقع الحجز الثاني للحصول على مبالغ هامة 
على ذمة المؤجر مما يدل على انه كان من 
الميسور تحائي الحجز الاول تفسه بقليل من 
المفاوضات الحبية ويدل ايضاً وهو الاثم على 
ان الحجز الثاني على الاقل انما حصل للمشاغبة 
ويقصد التكاية 

«وحيث ان هذين الحجزين اللذين كان 
وما في غير محله وثاننهما بتقصد التكاية قد 
كانا ايضاً سبباً لهذه الدعوى التيكان اذن 
في الامكان محاشيها والتي وان لم يثبت انهاامع 
الحجزين أدت الى اضطرار المستأنف الثاني 
عمد افندي توفيق ممران الى بيع قطنه بثمن 
بخس وتعطيل اعمال مكتبه الا انه لا تزاع 
في تحمله بهذا السبب اضراراً مادية وادبية 
مثل التشويش على عمته بأظهاره مظهر العاجز 
عن الدفم او اضاعته وقته او تحميله متاعب 
هذه الدعوى التي طال عليها الوقت 

« وحيث ان الحمكة ترى ان ما لحقه من 
الضرر الادبي يعوضه اعتبار دعوىالمستاً نف 
عليه كيد ية وتعوضه من الضرر المادي بمبلغ 


6 جنيه 


للد 


« وحيث ان الحاج مصري مسعود رفع 
استئناقاً فرعي بطلب الممكم له يمتأخر ايجار 
سنة 19476 والمصاريف المناسبة لمبلغ /ا١٠‏ 
جنيهات وكسور ومصاريف دعوى التسليم 
وفوائد مبلغ 7١5‏ جنيهات من اول بونيه 
سنة 1951 لغاية السداد 

« وحيث انه قد سبق القول بأ متأخر 
ايجار سنة 145٠‏ قد دفع سداداً لاجرة الخفر 
التي يجب ان يتحملها المالك ما جرى بذلك 
العرف الزراعي ولا عبرة بالحطاب الحاص 
الذي يرتكن عليه المستأنف عليه مخالفة لهذا 
العرف الذي يد لعب محصيل الاجرة المذكورة 
يمعرقة الحمكومة وقت تحصيل الاموال 

« وحيث عن الطلب الثاني انه قد ثبت 
فها سيق ايضاً ان المدعى عليهم اصلاكانوا قد 
أرأُوا ذمتهم من مبلغ ال ٠١‏ جنمهات قبل 
موعد الدفع بالايداع الذي لا يترك علا 
ايضا لسر يان الفوائد لانه مبرىء للذمة كالدفم 
بالطريقة الاعتيادية ( بلانيول جزء ثاني نبذة 
وما يلها ) » 


(استشاف الشيخ عبد السلام ممران وحفرة عمد افندي 
توفيق عمران الحالى وحضر عن الاول حفرة ادوار 
افندي قصيري الحاى والثاني حفر ينفسه ضد الماج 
معري «سعود وحفر عنه حضرة ركريا افندي «بنا 
الحاى غمرة بخ سنة 4" . دائرة صالي إجد 
طلعت با وجناب مسيو سودان وصاحب المزه فوزي 


الطيعي بك ) 
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- محلة الحاماه 


1 
حَ تارمخه 7٠١‏ يناير سسنة 1938 
تزوبر . ادلة . قبوها 
الفاعرة القائوئيٌ 
اذا كانت ادلة النزوير مضمومة لبعضها 
تنتج التزوير فيتعين قبوها وتحقيقها 
( استثناف الست صالحهواخريات وحضر عنهن حضرة 
قيليب افتدي ناصيف الحلئى ضد ابماعيل رزق اججد 
رمضان وآخرين وحفر عنهم حشره حسن افندي عبد 


المعطي الحاي غمرة' 1875 سنة .8 دائرة سمادة 
حرز يأشأ وجناب مستر كالويني وسمادة عمد علام بأشا ) 


/اه١‏ 
تاريخه م١‏ ينامر سنة 1١97‏ 
القاس . الحسكم يتزوير ورقة جتائياً يس االكم 
في الدعوى مدنا ( المادة لالاثم مراضات) 


القاعرة القاف وني 
ان الحم الجنالي بتزوير ورقه يمد الحم 
النهافي من الحأكم المدنية بصحتها موجب لقبول 
الالقاس. ولو سبق الفصل في دعوى التزوير 
بطريقة مدنية . اذ ان الح بالنزوي ركالاقوار 


به بعد الك متعادلان وذلك متم لتعارض 
حكين صادرين من محكة نظامية واحدة * 
المحكة : - 0 


« حيث أن الملتمس قدم صورة رمعية 


من الحكم المادر من محكة الليفة الجزئية 


الاهلية في القضية غرة +؟ جنح سابرة سنة 
تبين مها انه قضي على عبد المقصود 
مقصودوعلي ز نبل بالحبس مدةسنتين مع الشغل 
لان اوط استعمل كبيالة مزورة تاريخها م 
اغسطس سنة 1418 عبلغ خسة ‏ لاف جنيه 
ضد سلبان افندي شقيق بأن قدمها له على 
اعتبار انها يمبلغ خجسة آلاف قرش صاغ 
فامضاها على هذا الاعتبار وذلك مع علمه 
بتزويرها ولأأن المذكور اتفق مع الثاني علي 
زنبل على ارتكاب هذه الجرعة بأن ساعده 
يحضوره امام الحكة المدنية مدعياً صمة 
الكبيالة وقد تأيد هذا الحكم من محكة 
مصر الابتدائية الاهلية في غيبة عبد المقصود 
مقصود بوم 4 اكتوبر سنة 1981 فعارض 
عبد المقصود مقصود ولكنه لم يحضر في 
جلمة ؟1 ديسمبر سنة 1987 المحددة لنظر 
المعارضة فكت المكة باعتبار هذه المعارضة 
كأن م تكن . 

« وحيث ان الالماس بي على ان سند 
الجسة آلاف جنيه الذي بنت غليه محكة 
الاستئناف حكها الهاثي قد قضي بتزويره من 
محكة الجن . 

«..وحيث أن المادة */م من تانون 
المرافعات قضت يجواز الئاس اعادة النظر في 
الاحكام النهائية اذا حصل الاقرار بعد الحم 
بتزوير الاوراق التي ثرتتٍ عليها الحم او 
حم بزويرها. 


محلة الحاماه 


كرذن 


اسه حبحب ب ب بجي بتي 


« وحيث انه سبق الطعن في هذا السند 
بالتزوير امام المحكة المدنية وقضى هذا 
الطعن نهائياً برفض دعوى التزوير وبصحة 
السند . 

« وحيث اله قد يتبادر الى الذهن ان 
الحم الصادر من مكة الاستئناف المدنية 
إرفض دعوى تزوير سند لا يبطله حك يصدر 
من محكة ابتدائية في دعوى جنحة وير 
ذلك السند ولكن هذه الحكة لا تأخذيهذا 
ارأي بل ترى ان التطبيق الصحيح للمادة 
الام من قانون المرافعات يقتضي قبول 
الالياس للاسباب الأّنية : 

أولا - لان النص الوارد في هذه المادة 
عام يجب تطبيقه في ججيع الاحوال سواء 
سبق الفصل في دعوى التزوير بطريقة مدنية 
ام ١‏ السمق:: 

ثانيا ‏ لان نص المادة يتناول الاقرار 
بتزوير الورقة والمكم ينزويرها. ويدل ظاهر 
النص على ان الشارع جعل الاقرار والحكم 
متعادلين . ولا نزاع في ان الاقرار بوير 
اررق بيد للح لابأني. مويب اقتبول 
الالماس ولو سبق الفصل في دعوى الزوير 
بطريقة مدنية فالحك بتزوير الورقة موجب 
ايض لقبول الالماس في هذه الالة ما هو 
مقتضى التعادل بين الاقرار والح في نص 
واحد . 

ثاليا - لان القول بغير .هذا الرأي 
يودي الى نتيجة من اسوأ النتاُ في تنفيذ 
الاحكام.. ذلك ان الجاني يح عليه يعقوبة 


الحبس لتزوير سند فيودع السجن قفاة 
العقوبة فيجد من حقه وهو في السجن ان 
يطلب قبض قيمة السند تنفيذاً ل؟ مدني 
وكلا المكين صادر من محكة نظامية واحدة 
هكذا يؤدي تعارض المكين على هذه 
الصورة الى نتيجة لا يقبلها منطق ولا يقرها 
العدل الذي هو مناط بالاحكام » 

( استشاف اهد يك براده وحضر عنه حضرة تمد افدي 
زكي على احاي ضد عبد المقصود افندي مقصود ووزارة 
الاوقاف وآخرين نمرة 18"76 اسنة 4م قضائية . 
دائرة صاءب المزة امد زكي ابو السمود بك وجناب 
*ستر هل وصاحب العزه على جلال بك ) 


١4 


حك تاريخهم ١‏ ينابر سئة 1838 
الهاس . تناقض بين اجزاء الحكم 
القاعرة القانوئيز 
اذا قبل الالقاس بناء على حصول تناقض 
بين اجزاء حكم واحد تناقضًا يتعذر معه معرفة 
أي الاجزاء يمكن تنفيذه ترجيحا على الآخر 
تمين حصر النزاع فيا قفى به الحكم مناقض 
لبعضه ووحب الرجوع الى اسباب هذا الحم 
لتعرف قصد الحمكة واستظهار علة التناقض ٠‏ 
ولهذا لاتكون ثة حاجة الى اعادة نظر الدعوى 
برمتها الااذا تعذر على محكة الالّاس ان 
تستبينٍ ذلك القصد من اسباب الح ٠‏ 1 
. المحكمة: - 
« حيث ان وكيل الملتس يذهب في 
عراقمتة الى أن قبول الالقاس يستلزم الغاء 


نا 


ججلة الحلماة 


الحم المستأنف ويعيد الدعوى الى اصلبا 
ولذلك يطلب اعدة النظر في الدعوى برمتها 
للحم بالطلبات الواردة بصحيفة الاستئناف 
الاصلية 

« وحيث ان وكيل الملتس ضده دفع 
هذا الطلب بان محكة الالياس لم تقض بالغاء 
الي المستأنف وانما قبلت الالماس فما يختص 
بالتناقض وحددت جلسة لنظر موضوع 
الدعوى في هذا التناقض فيجب حصر التذاع 
في موضوع الاستئناف الفرعي الذي هو محل 


التناقض 

« وحيث ان الالهاس مينى على سببين 
أحدها مام وهو الغش وقد رفضته حكة 
الالماس والثاني خاص وهو التناقض الذي 
بي عليه قبول الالقاس 

« وحيث ان الغرص من الالقاس اعادة 
النظر في حالة التناقض بين اجزاء حك واحد 
تناقضا يتعذر معه معرفة أي الاجزاء يككن 
تنفيذه ترجيحا على الآخرهو ان يرفع الامر 
الى الحمكة التي اصدرت هذا الحكم لتبين 
قصدها يك آخر غير مجزء أو غير متناقض 
الاجزاء 

« وحيث أنه بناء على ذلك يتعين حصر 
التزاع فها قضى به الحم مناقضاً لبعضه 
والرجوع الى اسباب هذا الك لتعرف 
قصد الحمكة واستظبار علة التناقض ولاتكون 
ثمة حاجة الى اعادة نظر الدعوى برمتّها الا 
اذا تعذر على محكة الالهاس أن تستبين ذلك 
القصد من اسباب الحم 1 


« وحيث انه ظهر من أسباب المم 
ان التناقض لشأ في منطوقه من رفض 
الاستئناف الفرعي مع رفض الدعوى الاصلية 
ذلك الرفض المبني على اسباب ظاهرة صريحة 
قيكون رفش الاستئناف الفرعي هو سبب 
هذا التناقض و يتعين حصر التزاع في موضوع 
هذا الاستئناف بدون حاجة الى يحث 
موضوع الاستئناف الاصلي الذي تبين قصد 
الحكة بشأنه بطريقة واضحة جلية » 

(استئاف ممد توفيق المتصوري وحضر عنه حضرة 
عمد اقندى كامل البندارى الحاتي ضد السيد حسن عمد 
العروسي وآخرين وحضر عنهم حضرنًا اسكندر افتندى 


ابراهيم وحسن صبري بك الحاميين ثمرة “9.57 سنة 601 
امد زكي ابو السعود بك وجناب 


قضائية . دائرة حفرة 
مستر هل وعلى جلال بك ) 


168 
حك تاريخه ٠‏ ديسمير سنة 19179 
اجارة . شرط جزائي . الزراعة القائمة في الارض 
الشاعرة القاتونيٌ 

اتفق المؤجر والمستأجر على ان يسم 
المستأجر عند انتهاء اجارته الاطيان المؤجرة اليه 
خالية من الزراعة وشرظ في العقد تعويض 
المؤجر بأن تكون الزراعة القاءة ملكهكان 
الشرط الاأصلي صحيحًا والشرط الجزاني مثله ٠‏ 

المحكة :م 

2 بعد الاطلاع على المحم الصادر .من 
محكمة مصر الابتدائية الاهلية بتازيخ 7١‏ 
ينايز سنة 1947# في القضية المدنية المفيدة 
جدول المحكية المذحررة بنمرة *9١ا‏ 


سئة 1999 المرفوعة من المستأنف عليه ضد 
المستأنف والبينة فيه وتائع الدعوى 
والطلبات والقاضي حضورياً بتثبيت الحجر 
التحفظي الذي حصل على زراعة القصب 
.والذرة موضوع الدعوى يتاريخ 19 نوفير 
سنة 1991 واحقية المدعي الى الزراعة 
الحجوزة المذكورة والزام المدعى عليه 
بالمصاريف وعاية قرش اتعاب محاماه وبشدول 
الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة ورف ضدعوى 
الحراسة المرفوعة من المدعي عليه 

0 وبعد الاطلاع على ورقة الاستئناف 
المؤرخة في 4 فبرابر سنة 1977 المرفوع من 
المستأنف عليه عن ذلك المكم الذي طلب 
به المستأنف المكم بقبول الاستئناف شكلا 
وفي الموضوع بالغاء الحكم المستاًنفورفض 
دعوى المعلن اليه فما يتعلق باعتباره مالكا 
ازراعة ثلاثة افدنة قصب وفدانين ادره 
بدون مقابل وا بتطبيق المادة 6" مدني 
مع الزام المعلن اليه بالمصاريف والاتعاب 

« وحيث ان المستأنف يقول ان الشرط 
الجزائي غير هار في حالكيذه المال 


للف 


« وحيث ان الواجب على المستاًنف ان 
سل الارض في التارريخ المعين في عقد الايجار 
فليس له الحق اذن الت يزع شيئاً ببق 
الارض حا تحت يده بعد اثتهاء مدة الايجار 
لان »ذلك يزعزع حقوق مالك الارض 
والتصرف فيها ويلحق الضرر بالمؤجر اذا 
كانت الارض منزرعة في ميعاد تسليمها 

« وحيث ان لكل خعم ان يتفق على 
تقدير ما يصيبه من الضرر ومتى تم قبول 
ذلك يصبح هذا الاتماق نافذاً اذ تكون 
شروط الشرط الجزاثي متوافرة وهي حصول 
الضرر وقيمةالتعويضعنه .وفي هذه الدعوى 
قد انذر المستأأنف يتسليم الارض خالية من 
الزراعة فلم يزعن مخالفاً في ذلك الشروط 
حيث قد زرعبا وبذلك جمل نفسه نحت 
شرط الشرط الجزائي القانوني وطذا يكون 
لمكم الابتدائي في عله ويتمين تأبيده » 

(استثناف الشيخ على عنينى زغاول وحفر عنه 
حفرة شري افندي سلامه ضد الشيخ اجد اسماعيل 
نمرة 5416 سنة .8# قضائية . دائرة سمادة عمد محرز 
باشا وجناب مستر كالوينى وسعادة عمد علام باشا ) 


محلة امام 


21122 
أ اكت ل . 
ا 1 


١6 
1680 حك تارينه 6 مارس سسنة‎ 
حجر . اختصّاص . محل اقامة‎ 

القاعرة القان وني 

- في مواد الحجريكون الجلى الختص هو 
الموجود بدائرته محل توطن الشخص المتتفى 
الحجر عليه أو الحجور عليه 
النظام العام ولا يسقط .حق الدقع بعدم 
الاختصاص بالتكلم في الموضوع . 

0 50 ان الفقرة الاخيرة من المادة 
السادسة من الامر العالي الصادر بتاريج 59 
نوشير سنة 1855 بالغاء اقلام بيت المال 
دوعن لمان لكيه يمت سر مو 
انه في مواد الحجر يكون الجلس المختص 

هو الموجود بدائوته محل توطن الشخص 
المقتضى الحجر عليه أو الحجور عليه 

« وحيث ان الشارع لاحظ في هذا ان 
الجلس الذي بدائرته محل الشخص هو الذي 
يسبل عليه تمرف حالة الشخص لقربه منه 
ولان العضو الذي هو من الاعيان يكون 


. وهذه القاعدة من 


اتتخابه بقدر الامكان من سأكن الخط الذي 
به محل توطن الشخص المقتضى النظر في امره 
بامجلس الى آخر مانص عليه بالفقرة الثالئة 
منالمادة الرابعةمن الام العالي المشار اليه سابقاً 

« وحيث ان هذا الامر يعتبر من النظام 
العام وللاجل سان يحكم فيا هو من اختصاصه 
دون سواه . وعليه كان يتعين على الجلس 
الايتدا ني اذا تحقق لديه ان محل توطن الطاوب 
الحجر عليه هو بندر المنيا ان يحكم بعدم 
اختصاصه لا ان يحم برفض الدفع بعدم 
الاختصاصضن شكلا بناء على انه ني بعد التكلم 
في الموضوع 

« وحيث لذلك برى هذا الجلس الغاء 
القرار المستأنف واعادة الاوراق مجلس حسي 
مدير بة اسيوط لتحقيق محل اقامة المطاوب 
الحجر عليه حتى اذا ثبت 
المنيا يقرر يعدم اختصاصه » 

( استئناف عمد افندي قناوي الريدي ضد عرفان 

بك سيف النصر عمرة #٠‏ سنة لالاية! سب 198 . 
رئاسة صاحب المعالى احد طلمت ياشا ويحضور اصحاب 
السعادة والمزة والفضيلة ابو بكر يحي باشا وعلى حسين 
يك المستشارين والشيخ عمد مصطق اأراغي العضو 
بالمحكمة العرعية المليا وتحد صالح باغا المسنهار يمحكمة 
الاستئناف سايقاً ) 


الديه ان اقامته بندر 


مجلة المحامآه 


يفنا 


كك 
تاريخه 4 فبراير سنة 197 
وصية . اثيانها . عدم تقيد الجالس المبية بالادة 
٠٠‏ من لأحة لهام العرعية _ 
القاعرة القائونيٌ 
ان المادة ٠٠١‏ من لانحة الحاكم الشرعية 
التي تنص على ان لاتسمع عند الاكار دعوي 
الوصية أو الايصاء أو الرجوع عنها بعد وفاة 
الموصى الا اذا وجدت أوراق رسمعية مكتوبة 
جيعها خط المتوفى وعامها امضاؤه كذلك تدل 
على ما ذكرصي خاصة بالاجرآات التي يتنم 
على الحا الشرعية عراعانها بالنسبة الى سماع 
الدعوى وعدم سماعبا . اما المجالس الحسبية غرة 
في اعماد كل ورقة تقوم الدلائل على صحتما . 
الجلس: - 
اوس ع 
الشرعية هي خاصة بالاجراآت التي يتحم على 
الحا الشرعية مراعاتها بالنسبة لسماع الدعوى 
أو عدم مباعيا اما المالى الحسبية في حرة 
في اعماد كل ورقة تقوم الدلائل على متها 
« وحيث ان ورقة الوصاية موقع عليها 
بحم المتوفى حال حيانه يكحضر من كثيرين من 
نهم زوجته الطاعنة في هذه الورقة وموقع 
منها الام كوي ا 
طعن فيها امام المجلس الحسبي الابئدا ني بل 
اتفق ججميع من حضر أمامه ومن متهم 
الطاعنة على تنفيذها بتعيين الومي الختار 


« وحيث أن مرض المورث بالشلل وقت 
صدور الوصاية منه لايمنع من صتها 

« وحيث بناء على ما تقدم يرى الجلس 

ان القرار المطعون فيه في محله ويتعين تأييده» 

( طمن ممالي وزير المقائية ضّد اجد السيد عبده 

نمرة 169 سنة [اوة ل وروا . 
ممالى اححد طامت باشا والهيأة السابقة» 


دارة 


ك1 
حك تاريخه 4 مارس سنة 197 
قب . عدم اقتداره . عداوته للمحجور عليه . استبداله 
القاعرة القانونيٌ 
فى ال جلس المسبيالعالي بوجوب استبدال 
قم بآخرلان القبم الذي اختاره الجلس الحسبي 
الابتداني ( لايملك شيا يمكن معه الرجوع عليه 
في حالة إساءة التمصرف في املاك المحجور عليه) 
ولأن ( بين هذا القم وبين الحجور عليه كراهة 
وبغضاء سبب طلاق الحجور عليه لأخت 
القهم المذكور) 
( استثناف عمد ابراديم الففي د اجد بسيوني الفقق 


ممرة ١٠لسنة‏ نوو ل 19# . دارة معالى 
اجد طلمت باشا والحيأة السابقة ) 


“1 
حك تاريخه 6 مارس سنة :165 : 
حجر .تقدم المن. ضمف الذاكرة. ادارة الاعمال بنقسه 
القاعرة القانوتير 
قفى الجلس الحسبي العالي بتوقيع المجر 


لقنا 


مجلة الحاماه 


على شخص لاه يبلغ من العمر نحو الغانين عام 
وأنه ثقيل السمع كفيف البصرضعيف الذاكرة 
لابعرف من امعاء الشهور العربية الا القليل 
ولامكنه ادارة اعماله بنفسه 

( استثناف صامْحه يوسف علاوه وثشقيقتها ضد 


يوسف علي علاوه تمرة 158 سنة 1 ل9! -- 19117 
داوّة معالى اجد طلعت باشا والهيأة السايقة) 


15 
حم تاريخه ؛ فبراير سنة 1977 
قرارات الجالى المسبية . وجوب تقاذها ولو استؤتقت 
القاعرة القائوئيزٌ 


أن المادة الرابعة من الامر العالي الصادر 


في ه مارس سنة 1411 الخاص بنشكيل 
مجلس حسبي عالي صريحة في ان قرارات 
الجالس الحسبية واجبة التتفيذ ولو استؤنفت 
من الجلس الحسبي المالي فبناء عليه لايسوخ 
للمجلس الحسبي الابتدائي بعد اصدار قراره 
برفع الحجر ان يقرر بأيقاف تسليم أموال من 
قرر رقم الحجرعلهم . 

( استثناف عبد المزيز رمييع مند الست جاله رميح 


تمرة وه سنة #الال19 ل #الا19 . دائرة مالى 
امد طلعت باشا والهيأة السابقة ) . 


1 
محكة طنطا الابتدائية الاهلية 
حم تاريخه 7١‏ ديسمير سنة 1970 
حكم براءة لمدم وقوع الجرعة أو لمدم وقوعها ءن 


امهم .تقييده للمحكمة المدنية. حجة علي الكافة ٠‏ بيع من 
مورت لم يسجل . بيع من وارث يقد مسجل . افضلية 
البيم الجل 
القاعرة الفافوتيز 
١‏ - اذأكان حك البراءة الصادرمس:_ 


الحمكة الجنائية بني على ان الجرعة لم تقع اصلا 
ا اهالم تع من النهم قيكرن حم النباة 


مقيداً للمحكة الدنية . امااذا كان سيب 


البراءة قد بني على لروف خاصة بالمنهم او بني 
على سقوط الحق في رفع الدعوى قبله فان هذا 
الحم لا يقيد محالم المدنية 

؟ دان الحم الجناقي الذي تتوفر فيه 
هذه القيود يكون حجة على الكافة لان النياية 
العسومية قثل اليأة الاجتاعية في الدعاوي 
الجائية . 


- صدر من المورث بيع غير مسجل 
ثم صدر من وارثه بيع أخرعن العين نفسسها 
ولكنه تسجل . البيع الثاني أولى لانه اسبق 


مجلة المحاماه 


لحلقنا 


الممكة : - 

د حيث ان المدعي يرتكن في دعواه 
الى عقد صادر له من والداته الست قر بنت 
السيد امد بك الحولي يتضمن تخارجها اليه 
من ثركة مورتها المرحومة زبيدة ابنها 
وقيمتها السدس في نظير مبلغ 80٠‏ جنيه ذكر 
في العقد انها قبضته وهذا العقد مؤرخ 
دبيع اول سنة 78 ومسجل تسجيلا 
اما في 8 ابريل سنة 191١‏ 

« وحيث ان الدعى عليهم يدفعورتف 
الدعوى يزوير هذا العقد ويطلبون رده 
وبطلانه ويتمسكون بعقد بيع صادر من 
الست ز بيده الى ولدها القاصر فريد مورثهم 

« وحيث انه تبين من اوراق الدعوى 
ان المقد الذي يتمسك به للدعي سبق رقع 
لشأنه دعوى جنحة ضد المدعي المذكور 
وشاهدى العقد مجاهد ابراهم واد الرناعي 
ودخل عبد العزيز افندي اولي بصفة مدع 
بحق مدني وطلبت النيابة معاقبة الذكورين 
عواد التزويز وقفى من محكة طنطا الجرئية 
في 8 مابو سنة ؟141 بحبس المدعي وشريكيه 
ستة اشهر مع الشغل وبالزامهم بالتضامن بأن 
يدقعوا للمدعى بالق اق للدني مبلغ 5٠‏ جنيه 
تعويضا ثم رفع اكوم عليهم استئناقاً عن 
هذا الحم وحكتحكة طنطا مهيئة استثنافية 
في ؟ مأدوم سنة 1918 بالغاء الحسكم وبراءتهم 

« وحيث أن الفصل في هذه الدعوى 
إستدعي بحث تقطتين : الاولى هي هل - 
البراءة فى دعوى التزوير حاز قوة الثي» 


الحكوم فيه بالنسبة المقدالطعو زعليه ويصبح 
حينئذ هذا العقد واجب الاحترام وني مأمن 
من الطءن عليه وهل هذا الحم حاز لهذه 
القوة أمام أي شخ صكان ولو | يكن طرف 
في دعوى الجنحة والتقطة الثانية أي “المقدين 
حار للافضلية الاولية . هل العقد الصادر من 
الوارث ( والذي يتمسك به المدعى ) أو 
العقد الصادر مرى المورث ( وهو الذي 
يتتمسك به المدعى عليهم ) 
عن النقطة الاولى 
ان مبدأ تقيد الحا المدنية باحكام 
الام الجنائية تقلب القضاء فيه في باديء 
الامر وانتهى الال الي تقريره جحالة ثابتة 
واججعت الحاكم اخيراً على انه اذا كان حم 
البراءة مبنياً على ان الجرعة لم تقع اصلا او 
الها ل تقع من لمهم فيكون حم البراءة 
مقيداً للمحكة المدنية اما اذا كان سبب 
البراءة مبنياً على ظروف خاصة باهم او 
سقوط الحق في دقع الدعوى قبله فان هذا 
لا يقيد الحم المدنية التي ييكون لها 
الحق في مناقشة السند موضوع' الدعوى 
ولذيك رأى عااء القافون انه يجب لمعرفة 
3 قيمة الك الجنائي وثأثيرهفي الدعوى المدنية 
الرجوع الى اسبابه فان كان اساسه احد 
الوجهين الاخيرين جاز للمحكة المدنية تقدير 
الدعوى بغير تقيد إه وقد شرح المسيو 
دهلس هذه القواعد في الجزء الاول موكتابه. 
بالصحيفة مرة 9" وما بعدها. اما فما يخص 


في مؤلفه عن تحقيق الجنايات في الجزء الثاني 
صحيفة ه/ا” وما بعدها واخذت الاك المصرية 


بهذا المبدا على اطراد وآخر حي بهذا الممنى | . 


صدر من محكة الاستئناف العليا في "٠‏ مابو 
سنة 19117 وهو مين على قاعدة ان احكام 
امحام الجنائية حجة على الكافة فيا قضت به 
ويصح القسك يها ضد من لم يكن خمما في 
الدعوى 

« وحيث اله متى تقرر ذلك وجب 
النجوع الى حم البراءة الصادر من الحمكة 
الجنائية في هذه الدعوى 
المذكور قرر في 
اسبابه ان الادلة الني استندت اليها محكة 
أول درجة لا تؤدي الى 1 العقد وان 
واقعة التخارج التي اثبتت بالعقد الملمون 
فيه تأ كدت حتها من العققد الآآخر المبصوم 
عليه ببعبمة الست قر وان المقد الذي يتمسك 


«. وحيث ان ١‏ 


به المدعى عليهم المنسوب صدوره الى الست 


ز بيده محاط بالشكوك وغير ذلكِ من الاسباب 


الشطر الثاقي من هذه النقطة وهو هل هذا 
الحم الجنائي المتوفرة فيه القيود المتقدمة 
يحوز هذه القوة على من لم يكن خصا في 
الدعوى الجنائية فان المقرر كذلك لدى 
الشراح أن هذه القوة عامة في تأثيرها ويصح 
القسك بها في وجه الكافة وبئوا تقرير هذا 
المبدأ على ان النيابة العمومية تمثل الطيأة 
الاجماعية في الدعاوي الجنائية . وقد بحث 
هذا المبدأ بشرح واف المسيو جرامولان 


مجلة الحاماه 


التي استنتجت منها محكة ماني درجة ان العقد 
صيح 

« وحيث انه بناء على ما تقدم يكون 
طلب المدعى عليهم رد هذا العقد و بطلانه 
غير مقبول ويجب قانوناً اعتباره صميحاً 

عن النقطة الثانية 

يتبادر لاول وهلة الى الذهن ان عقد 
المورث هو الواجب التفضيل لانه هو المالك 
اللي للعين المبيمة ولكن بالتأمل قليلا 
برى ان ذلك مخالف للقواعد المقررة بالمادة 
8 من القانون المدني التي قضت بأنت 
الحقوق في حالة عدم وجود التسجيل تعتبر 
كانه لم تكن بالنسية للاشخاص الذبن للم 
حقو قعلى العقار وحفظوها بعوافقتهم للقانون 
ومناف للقاعدة المقررة بالمادة 5٠١‏ من 
القانون المدتي الخاصة بالورائة وقد وضعت 
واعد نظام القسجيل لنع الارتياك فق 
المعاملات العقارية ولتاأبيد الطلأ نينة فيها ومن 
املها فقد عركض تفسه لضياع حقوقه وفي 
الواقع فان المشتري من"وارث ليس عليه الا 
الرجوع الى دفائر التسجيلات فان وجد العين 
المبيعة اليه خاواً منها اطلأن على ماله وهذا 


كل ما يككن ان يطلب منه وقد محصكل من 


المسيو لامبير والمسيو عرس والمسيو مونيه 
هذه النظرية يالدقة إلوافية (راجع في ذلك 
خلة "عمتةردم سعامم مامورووظ 1“ في عد 
مارس سنة 191 أكرة 15 ) وقد مثل الاخيد 


ممم لتبسيط الخالة بمثل فرض فيه ان المورث 


مل الحاماه 


باع عرتين فالمشتري الذي سجل عقده هو 
٠‏ الاولى بالتفضيل وعا ان الوارث ممثل للمورث 
قبيعه يكون اولى بالتفضيل متىكان عقده 
أسبق في التسجيل كا لوكان البيعان صادرين 
من المورث . وهذا ما اخذت به اين الحاك 
الختلطة ( حم محكمة الاستئناف الختلطة 
المنشور في المجموعة الرسعية صميفة ٠١‏ 
كرة جسم 

« وحيث أن قواعد التسجيل المذكورة 
عامة ولا يستثنى منها الا الالة المنصوص 
عنها بالمادة 10> من القانون المدني وهي غير 
منطبقة على موضوع هذه الدعوى 

« وحيث ان العقد المتمسك به المدعى 
سابق في التسجيل على العقد الذي يتمسك 
به المدعى عليهم وهو الواجب التفضيلتقدم 

« وحيث انه بناء على القواعد السابق 
بيانها تكون دعوى المدعي صميحة ويجب 
الحم له بالاطيان وا العقارات المطلوية اما فما 
يتعلق بالمنقولات والرريع فترى المحكمة اعادة 
المرافعة بهأنها لان الحصوم لم يتناولوها في 
م . 

« وحيث ان ماطلبه المدعى عليهم من 
تحقيق عرض الموت ينافي طعنهم بالتزوير قي 
العقد ويتعين عدم احابة هذا الطاب » 
( قضية عمد افندي الحوللى ضند العيخ مد يجرمه 
وأآخرين تمرة 517 سنة 19317 . دائرة حضرة 
عافر فر ج بك وججال الدين اباظه بك وعلى القربمي بك ) 


لقف 


11 
محكة اسيوط الابتدائية الاهلية 
حم تاريخه م مايو سنة 1580 
قوة الديء امحسكوم فيه . اختصاص لاق الايجارات 
تجاوزها احتصاصها . بطلان الاتصح اجازئه صراحة 
ولاضنا * 

القاعرة القانوئيٌ 

١‏ - اذا فصلت لجنة الايحارات في عقد 
خارج بطبيعتة عن اختصاصها كات قرارها 
الممادر بشأنه باطلا بطلادًا جوهريًا ولا يحوز 
قرة الثى: اكوم فيه 

؟ - ليس للخصوم ان يتنازلوا عن هذا 
البطلان ولا ان يجيزوه صراحة او ضمبً 

الحكمة : - 

« حيث انه يجب التفريق بين عدم 
الاختصاص العام او الولانة وعدم الاختصاص 
الخاص فأن الأول مبنى على أن المحمكمة التى 
سرت المكم لاملك حق أصداره الا 
اما فى الخالة الثانية فانها لا تملك حق الفصل 
في التزاع بالنسبة لحل اقامة المتتخاصمين او 
لموضوع التزاع سواءكان من جهة القيمة او 
المكان . 

« وحيث انه من المقرر اذ على عدم 
الاختصاص العامبالنسبة للاخصاماوللموضوع 
يعتبرما نعاًللحك من حيازة قوة الشيء الحكوم 
به ( راجع شرح القانون المدني المصري 
للمسيو دهلس جزء اول صحيفة 288 فقرة 14 


تحتكلة قوة الشيء امحكوم فيه ) 


وارفا 


« وحيث أن المكم ظاهره بان المحم 
عند ما تفصل في اي نزاع انما تفصل فيه 
باعتبارها نائبة عن ولي الاءر وتستمد سلطتها 
منه في تعيينها وتشكيلها او بعبارة اخرى ان 
سلطتها محددة بأمر تشكيلها المذكور ذذا 
ماراعت حدود.هذا الامر فانها لا تكون 
نائبة عن ولي الامر بل تكون عملت بسلطتها 
الخاصة وهي سلطة لا ترتكن على التفويض 
الخول لما وتكون احكامها التي تصدر بهذا 
الشكل باطلة بطلاناً جوهريا . ومن المقرر 
ايضاً ان الحصوم اتفسهم لا يملكون التنازل 
عن هذا البطلان الجوهري ولا اجازته 
صراحة او ضمتاً ( راجع الجزء تفسه صحيقة 
0 فقرة غرة 78 ) 

« وحيث انه متي تقرر ذلك يب البحث 
في قرارات اللجنة وهل تعدت اختصاصها 
العام او لا 

« وحيث ان المادة ؛ من قانون نمرة 154 
لسنة 171 الخاص بلجان الايجارات ني ان 
اختصاصها قاصر على العقد الاول الخاص ب 
افدئة و15 قيراطا المحرر بتار ١07‏ فبراير 
عمنة 1970 وبزراعة القطن سنة 1١90٠‏ 
لاسنة 1951١‏ وقح شاي سنة ١؟ا‏ نهو 
عقد خارج بطبيعته عن اختصاص اللحنة الى 
الاختصاص العام ولذاك يكون قرارها 
الصادر بشأن هذا العقد باطلا بطلاناً جوهرياً 
ولا يحوز قوة الثيء امحكوم فيه » 

( قضية بطرس غبريال ضد رياض عوض وآخر مرة 
5" شنة 603 | كلي . دائرة حضرة احد مختار بيك 
وحضرتي سيمون كراسوا افندي وحسين صادق أفندي) 


خحلة الحامام 


/الكةا 2 
محكة الاسكندرية الابتدائية الاهلية 
35 تاريمخه ٠٠١‏ دسمير سنة ١9907‏ 


وقف . شخصية الساطر وجنسيته .دعاوى ماسة بالوقف 
ته . دعاوى ماسة بشخص اذاظر . احتصاص 


القاعرة القاف وني 
الوقف شخص معنوي . شخصيته مستقلة 
عن شخصية الناظر . وما الناظر الا شخص وكل 
اليه تمثيل الوقف في كل ما يمسه من المعاملات 
فاكان منها ماس بالوقف نفسه كان مرك 
اختصاص الحا ك الاهلية نظره ولوكان الناظر 
منتميًا الى احدى الدول الاجنبية . وما كان 
منها ماس بالناظر شخصياً كسئوليته في دفع 
متحمد الاستحقاق لاربابه فانه يكون من 
اختصاص الحا ك الْختلطة 
الحكة : - 
« حيث ان للوقف احكاماً خاصة يرجع 
بعضها الى الشريعة وتفصل الحاكم الشرعية 
فما يتعلق بها من المنازعات ويرجع البعض 
الآخر الى القانون المدني وتفصل فيه الحا 
ذات الاختصاص العام 
٠‏ « وحيتٌ ان الوقف بهذه الصفة يكونٍ 
شخباً معنوياً مستقلا عن شخصية من يتفق 
ان يكون ناظر عليه وما الناظر الا شخص 
وكل اليه تمثيل الوقف في كل ما يعسه من 
المعاملات . 


مجلة الحاماه 


« وحيث انه متى تقرر ذلك وجب القييز 
بين للرافق التي تتعلق بالوقف مباشرة دون 
ان يكون للناظر صفة جوهرية فيها وبين 
لرائق فت قد يكوق يها مساس لطر - 
اما المنازعات التي من النوع الاول فترجع 
في الاختصاص الى الحام الحلية ذات 
الاختصاص العام وهي بلا مشاحة الحا 
الاهلية ولوكاق الناظر على الوقف تابر لدولة 
اجنبية لان الجنسية الاجنبية قاصرة على 
شخصه ولا يكن ان تتعداه الى الوقف 
الذي هو مصلحة اهلية يحتة . ومن الامثلة 
على هذه النازعات ما اذا حدث تزاع بين 
الوقف وبين الجار على حق ار تفاق او حصول 
ضرر ناشيء عن حالة العقار اجاور اوكالموضوع 
الذي نحن بصدده في هذه القضيةوهو تعديل 
المكر بسبب تحسن الصقع . واما النازعات 
التي من النووع الثاني فعي التي يكوذ لتبعية 
الناظر شأن فيها ما لو طالب احد المستحقين 
في الوقف الناظر الاجنني التبعية بالاستحقاق 
المتجمد طرفه فهذه حالة تتعلق عسكولية 
الناظر الشخصية 

« وحيث ان الحا الختلطة اتبمت هذا 
الأي فقضت بأن للوقف شخصية مستقلة 
ممثلة في الناظر ولا يمكن ان يكون الوقف 
تابنا في الاختصاص لجنسية الناظر عليه 
( راجع الحكم الصادز من محكمة الاستئناف 
الختلطة بتاريخ ؛ ينابر سنة 1985 المنشور 
؟جلة احكام الحاكم المختلطة عدد 5 السنة 
الرابعة والثلاثون ) 


إرفيفا 


1 « وحيث انه مما تقدم يكون الدفع 
القرعي المقدم من حضرة وكيل المستأنف 
عليه بعدم اختصاص الحام الاهلية على غير 
أساس ويتعين رفضه » 

(استثتاف فاطيه «سمود متاع ضد سالم افندي 
النزولى غمرة 77٠‏ سنة 1817 . دائرة حضرة تخد 
زي يك وحضرتي الستر أشلى باول وعبد الاطيف 
غربال يك ) 


ْ ليولا 
حكة اسيوط الابتدائية الاهلية 

حك تاريخه ٠‏ فبراير سنة 19178 
محاضر التحقيقات الجائية . انكار التوقيع عليها . عدم 

ضرورة الطمن بالتزوير. المادة 776 مدني 

القاعرة الفانوئير 

محاضر التحقيقات الجنائية لا تجري علها 
احكام المادة 1؟؟ من القانون المدني التي نصت 
على ان الحررات الرسعية تكون حجة على اي 
شخص مالم يحصل الادعاء بتزو يرما هوهدون 
بها معرقة الأمور ال حرر لها . فيجوز لمن يحاج 
بصدور اقرار منه مدون في محضر تحقيق 
ان يكتني بانكار التوقيع دون ان يكلف 
بالطعن بالنزوير في محضر التحقيق ٠‏ 

المحكمة : - 

« من حيث ان المدعيتين رفمتا هذه 
الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهما الى فدان 
و18 قيراطا الصادر بها عقد 6 ديسمبر سنة 
من المدعى علييم 

« ومن حيث ان المدعى علبِيم اتكروا 
صة العقد المذكور 1 


4 


ججلة الحاماة 


« ومن حيث أنه سبق رفعت ضد المدعى 
علبهما الاول والثانى دعوى جنحة لمزيقهما 
العقد الأمشار أليه وقد حكمث محكمة اجيم 
الجرئية بتاريخ * مارس سنة 1916 بحيسهما 
ونال ال مم المشار اليه بتاريخ ؟ اغسطس 
سنة 19414 

« ومن حيث ان المدعيتين تتمسكان ضد 
المدعى عليه الثالث عمر عنْمان يانه اعترف في 
التحقيقات التي حصلت بشأف قضية الجنحة 
بأله سبق حرر مع اخويه المدعى عليهنا 
الاولين عقد البيع المذكور نظير ثمن قدره 
مائة ومانون جنيهاً 

« ومن حيث ان مر عْمان يتكر حصول 
الشهادة المذكورة ويدعي بأن البصمة 
الموجودة على المحضر الحرر في 5 اكتوير 
سنة /1911 في الصحيفة غرة 78885 يدوسيه 
القضية المضمومة ليست بصمته 

« ومن حيث انه يجب البحث اولا فيا 
اذا كانت هذه الحاضسر تأخذ قوة الثبوت 
ال منصوص عليها في المادة 56” من القانون 
المدتي بحيث لا يكن الطعن فبها الا من طريق 
الطعن بالتزوير او ان لها حكما آخر يخالف 
القاعدة المذكورة 2 - 

« ومن حيث انه ليس محلا للشك كون 
الاوراق الرسعية التي تحرر لاثيات المسائل 
المدنية من موظف عمومي مختص امن قوة 
الثبوت مايجمل من غير از الطمن فيها 
بغير السير في اجراءآت الطعن بالتزوير ولكن 
هذه القاعدة غريبة عن قانون نحقيق الجنايات 


ققد نص في المادة "18 منه على أنه ( يعتمد 
في مواد الخالفات التي تقع فيا يتعلق بأوامر 
الضبطية اللحاضر التي يحررها المأمورون 
المختصون بذلك الى ان يثبت ما تنفيها ) وفي 
النص القفر تمى عنتهئغمههه عجمدودم د'سوقدز 
وممنى ذلك ان هذه الحاضر يكن اثبات 
ما يخالفها من غير ان يلترم الهم بالالتجاء 
لطريق الطمن بالتزوير 

« ومن حيث انه من ١‏ بهان المشرع 
ل برد مهذا النص ان يجعل لتلاك الحاضر قوة 
اقل من قوة محاضر الجنح او الجنايات بل 
بالمكس من ذلك فانه اراد ان يرفع من قوة 
الاثبات التي لها نظراً لان أكثر الخائفات من 
الاشياء البسيطة التي يمكن الاعتماد فها على 
الحضر المحرر بها. اما الجراتم الاأكثر اهرية فان 
محاضرها لا يكون طا هذه القوة التى نصت 
عليها المادة 14 من قانون تحقيق الجنايات 

« ومن حيث انه لا ريصح أن يعترض 
على ذلك بنص المادة 7 من القانون المدني 
لانه من الضروري في المسائل الجنائية ألاة 
يقيد الهم في دظاعه ولا ان يحظر على القضاء 
حرية التقدير بل يجب ان يترك للمتهم باب 
الدفع واسماً وان يتمتع بكل الفمانات 
لاثيات براءنه 

« ومن حيث انه بالرجوع الى الفقه 
الفرنمي تحدم يعبرون عن الحضر يلفظ 
تلقطرةم ومعوميم أي ) دعوق شفهية ) وقد 
كاذ ذلك راجماً الى اصل تاريخي قديم حيث 
كان العال الذين يضبطون الجراتم- ماهلين 


الممكمة شفاهاً فاما ان اشترطت معرفة 
القراءة والكتابة وشر ع عمل محاضر كتابية 
لم يكن من المعقول ان تعطى تلك المحاضر 
قوة اكثر مما كان للشهادة تفسها ولكن 
المشرةع رأى من كثرة بعض الجرائم وما 
تلحقه من ضرر عظم فضلا عن كوا ليست 
من الجراتّم الكبرى ان يجمل الاثيات فيها 
سبلا وان يحرم الهم من جزء من الضمانات 
التي يحوطه بها في بقية المسائل فرفع من قيمة 
شهادة مأموري الضبطية القضائية فبها وكان 
اول ما حصل ذلك بالنسبة للجرائم الخاصة 
بالغابات . وقد كان ذلك واضحاً من بعض 
نصوص الامر الملكي الصادر في سنة ؟٠14‏ 
حيث ورد فيه ان المر اس المكلفين بانقيام 
عليها لايعكنهم ضيط احد ولا اثيات جرعة 
اذا ثم تحروا ايجاد شبود . اذ ان الجرمين 
ينتهزوذفرصة الظلام فيأتون علىغرة لار تكاب 
جرائمهم ولذلاك قفى الامر الملكي المشار اليه 
بأن ي>كون لحاضر هؤلاء الحراس قوة غير 
عادية ولقد جاءت المادة 154 من قانون نحقيق 
الجنايات الفر نمي مؤيدة لهذا المبدا . ومع 
كونها توسعت في هكثيراً الا انها لم تجعله عاماً 
ولذيك ذان القاعدة هي عدم الالتجاء الى 
طررق الطعن بالتزوير الا في حالات معينة 
وليس بين اللفقباء الفرنسيين ولا بين قضاتمم 
من يقول بغير ذاك 

« ومن جيت انه ليس من المعقول ان 
يكون لتلك. المحاضر .قوة في الحام المدنية 


محلة المحاماه 


نارفا 


لقراءة والكتابة قكانوا يؤدون الشهادة امام | او في بحث القضايا المدنية أكثر ممالا فى 


المسائل الجنائية امام الحاكم الجنائية لان 
القول بذك يجمل القضاء خاضعا للمحكمة التى 
ترفع اليها الدعوى لا لنوع الخصومة القامة 
وهو ما لا يتفق وحسن التشريع ويخالف 
الرووح التي جرت عليها احا ىم مدنية وجنائية 
من حيث الثبوت 
« ومن حيث انه لذلك يكون من 
الواجب محقيق الدفع الذي دفع به حمر عثمان 
وترى الحكمة تعيين خبير ضاهاة البصمة 
المنسوبة اليه الموجودةبمحضر تحقيق البوليس 
غرة 58*88 الموجود بالقضية المضمومة 
المشار اليها !1 تنا «( 
( قضية حنيفه يفت عنهان وأخري ضد عمد عتمان ابو 
خضير وآخرن ثمرة 15344 سنة 97٠‏ دائرة حضرات 
عمد مهي الدبن بركات بك ورزق ميخائيل افندي وخمد 
على اقدي ) 


1 
مكة الاقصر الجرئية 


حم تاريخه 4 ابريل سنة 197 
اثبات . ميدأ ثبوت بالسكتابة 


القاعرة القانوئي 
ان الورقة التى ليست خط شخص ولا 
بامضائه لايمكن اعتبارها مبدأ لاثبوت بالكتابة 
محجة أنهرضي بها الا اذا كانت رسمية استوفت 


الشروط التي تغني عن التوقيع .0 0ل 


لحفة 


المحكمة : - 


« حيث ان المدعي يقول ان البيع وذاثي 
وجمل عقد بيع لعدم الحاسبة بطريق 
الاستهلاك . ولذلك في نفس اليو مكتب في 
دفت ركلا الطرفين ما ينفيد ان البيع فكي بخط 
كاتب العقد الاصلي والشهود الموقعين عليه 
ومن ضمنهم ابن المدعى عليه ولم بوقع المدعى 
عليه على ذلك لانه كان حالفاً ييناً بالطلاق 
على عدم التوقيع على شيء 

« وحيث أن المدعى يطلب اعتبار ذلك 
مبداً للثبوت بالكتابة واحالة الدعوى لائبات 
ما تقدم 

« وحيث ان المادة 7١1‏ مدني نصت على 
ان الورقة تكون صادرة من الخصم المللوب 
الاثيات عليه والمادة 1/17 من القانون 
الفرنسي زادت على ذلك (او من يمشله) 
كالوكيل في حدود وكالته والولي والوصي 

« وحيث ان المدعى يتمسك بأن هذه 
الورقة كتبت برضاء المدعى عليه وفي هذه 
المالة يجوز اعتبارها مبدأ للشبوت بالكتابة 
وله ان يشبت الرضاء بشهادة الشبود 

« وحيث أن الورقة التي ليست بمخط 
شخص او امضاؤه لا يكن اعتبارها مبداً 
للثبوت بمحجة انه رضي با الا اذا كانت 
رسمية استوفت فيها الشروط التي تغني عن 
التوقيع ( انظر تعليقات داللوز على القانون 
المدتي جزء 7 صصحيفة 445 بند ٠٠١‏ واوري 
ورو جزء م صحيفة 6" وصحيفة ونم 
وبلانيول جزء * بند 1١55‏ صحيفة 4م 


مجلة الحاماه 


وهلتون جزء أولصفحة+#وقد استخلصت 
قاعدة وهي انه من الواجب ان تكون الورقة 
بخط الخصم او امضائه وان تكون رسمية 
( انظر بودري لاكاتيريي وبارد جزء 4 بند 
047 وأويري ورو جزء 8 صفحة #مم 
ودودري يشير الى لالومبير جزء " صفحة 
7 ودعولومب 70 كرة 115 وعرة 119 

« وحيث ان قول المدعي ان له اثيات 
الرضا بشبادة الشبود أمر غير مقبول عقلا 
مطلقاً لانه هادم لقواعب القاثون فيا يختص 
بالاثيات اذ انه من المبل جداً ان يكتب 
شخص ورقة ويشهد معه آآخرون انها كتبت 
بالرضًا لافساد عقد قيمتهآ لاف من الجنيهات 

« وحيث ان قوق مإ تقدم فقد قيل ان 
الورقة التي توجد بين اوراق شخص اذالم 
تكن مخطه او امضائه لا يككن اعتبارها مبداً 
للثبوث بالكتابة ولو كانت علبها علامة او 
ما يضعه مع امضائه عادة من الاشكال ( انظر 
اوبري ورو جزء م صفبحة #**7 وبودري 
لاكنتيري ويارد جزء ؟ بند 48ه؟ ) 

« وحيث انه قد يقال ان علاقة الابن 
مع ابيه نجمل لمثل هذه الورقة قيمة ولكن 
القافون صريح في انه يجب صدور هذه الورقة 
من تفس الخصم او ممن عثله . وقد قال شراح 
القافون الفرسى انه مهما كانت العلاقة بين 
الشخصين لا يمكن اعتبار ورقة مبدأ للنبوت 
لا بين الزوجين ( مع ان بينهما علاقة في 
الاموال في كثير من الاحوال خلاف المال 
عندنا ) ولا بين الشركاء او الورثة ( انظر 


مجلة الحاماه 


يفف 


اللبببببتتتتتتتتتتئتئتتتتتصتتصيتة نابت الا 2220م 
اوري ورو جزء 4 صفحة 888 وبودري | ارض باعتقاد ملكيتها لان القاثون اعطاه حق 


لاكنتيري وبارد جزء 6 بند 7508) 


( قضية المواجه شارل روبين ضد سليم عبد الله 
هريدي مر #/ا ستة 18.19 . أصدر المكم حفرة 
جد نتأت يك القاضي ) 


ين 
محكة العياط الجزئية الاهلية 
حك تاريخه ؛ وفير سنة لكا 
يناء او غراس . النية . 
القاعرة القَانوئي 

>64 نصت الفقرة الاخيرة من المادة‎ - ١ 
من القانون المدني المصري في النسخة العربيةعلى‎ 
انهاذا حصل بناء او غراس من شخص فيارض‎ 
نحت يده على زعم انها ملكه ثم رفمت يده عنها‎ 
بحم قرو فيسه عدم وقو غش"منه في وض‎ 
بده فليس مالك الارض ان يطلب ازالة ثي*‎ 
ما ذ كر بل يكون عخيراً بين دفع قيمة المبمات‎ 
واجرة العملة وبين دفع ما زاد في قيمة الارض‎ 
بسبب ما حدث بها ولكن جقارنة نص النسخة‎ 
الفرنسية والنص الحتلط والقانون الفرضي نجد‎ 
انه ليس من الضروري ان تكون الارض تحت‎ 
يد الباني معتقداً أنها مذكه بل يكني ان يكون‎ 
قد بني بحسن نية . و يعتير بانيا بحسن نية من بنى‎ 
على ارض معتقدا انها من الاراضي الخير مزروعة‎ 
المأوكة شرع) للديري لانه جرد البناء ليها‎ 
يصبح مالكا وهذا في الحقيقة مساو للبناء على‎ 


اللكية اذا بنى عليها اوغرس فبها مشجماً على 
التعمير او الغرس 

١‏ - وليس ضروريا حْ يقر فيه عدم 
وقوع غس من الباني في وضع بده اذاكاتف 
لاتزاع بين الطرفين في انه بي من مدة طويلة 
باعتقاد ان الارض من الاراضي الغير مزروعة 
المماوكة شرعاً للميري 

»- نصت المادة /اه مدني على ان 
الارض الغير مزروعة المملوكة شرعا للميري 
لايجوز وضم اليد عليها الا باذن الحكومة 
ويكون اخذها بصفة ابعادية تطبيمً لوت . انا 
كل من زرع ارضًا من الاراضي المذكورة او 
بنى علمها او غرس فهها غرس يصير مالكا لتك 
الارض ملكا تام) الل . لا يستفاد من ذلك 
ذهب البعض ان البناء وحده لايكني واما 
يجب الاذن من الحكومة قبل ذلك وان 
الاذن وحده لا يكني الااذا حصل يناء او 
غرس خصوصا وان اللوئج امار البها في اللادة 
تعلي اصحاب الاباعد حق الملك النام 

؛ -ليس هناك نص يأمر بأن تعيين 
الزيادة المشار المرا اولا في المادة 6 قبل الحم 
في الوضوع . ويكفي ان تمين وتدفع مقدما 
عند ابتداء انتفاع المالك للارض 

الممكة : - 


« حيث ان مستندات المدعية تتلخص 


جب 


جلة المحاماء 


اولا - في عريضة مقدمة من المدعي عليه | للمالاك أن يطلب الازالة- بل يكون عخيراً 


لمعاون الاوقاف في نوفير سنة 197 يقول 
قنها انه عل 
سنة قم على ارض الوقف وهو لا بريد اخذ 
مال الوقف وببمه الحافظة عليه ويطلب 
التحقق من هذا الامر حتى اذا كان كذلك 
تربط عليه بالحكر وعلى ظهر هذه العريضة 
كتاب من معاون لأمور الاوقاف مؤدخ 
توفير سنة 197٠‏ يقول فيه انه اتضح 
ان المدعى عليه بى على ارض الوقف من 
عشرين سنة وحفظاً لمق الوقف اخذ اعترافاً 
من المدعى عليه ويطلب للوافقة على تأجير 
الارض اليه وعدم الدخول معه في قضية 
خوفاً من ان .يدعي انها من ضمن املاك 
الحكومة ( والظاهر من عبارة المريضة 
وكتاب العاون على ظهرها ان المدعى عليه 
كتبها باملاء او بارشاد اللماون اللذكور ) 
ثانياً ‏ في اجابة من الدع عليه عند طلب 
الازالة مؤرخة 19 مارس سئة ١491‏ يقول 
فيها انه ببى منزله على قطعة ار ض كانت ( بور 
فساد وعاوايه ) منذ عشربن سنة وم يكن 
يعم الها وقفف 

« وحيث انه ظهر انها ملك الوقف فا 
زال قابلا استبداها او اخذها حكراً ولا 
يقبل هدم متزله 

« وحيث انه يجب البحث فيا اذا كانت 
حالة المدعية تنطبق على الفقرة الاخيرة من 
المادة. 6" مدني اهل التي تنص على انه ليس 


ان منزله الذي بناه من عشرين 


بين دفع ما زاد في قيمة الارض أو قيمة 
المبمات والادوات واجرة العملة 

« وحيث أن ظاهر النص في النسخة 
العر بية لا يفيد ذلك اذحاء فبها : انما اذا كان 
البناء او الغرس حصل من شخص في ارض 
تحت يده على زعم انها ملكه ثم رفعت يده 
بحم تقرر فيه عدم وقوع غش منه في وضع 
يده فليس لمالك الارض ان يطلب ازالة شيء 
ال . فلا المدعى عليه بنى على ارض نحت بده 
على زم انها ملكه ولا رفعت يده يحم تقرر 
فيه عدم وقوع غش منه . ولكن ,عراجعة 
النسخة الفر نسية جد انه جاء فبها ( اذا كان 
البناء أو الغرس حصل من شخض رفعت 
يده يتم تقرر فيه انه كان حسن النية ولا 
توجد عبارة ( تحت يده على زعم الهاملكه ) 
مع ان النسخة الفرنسية من القانون 
امختلط مادة 4١‏ نصها ععى النص العربي 
للقانون الاهلي فيئوخذ من ذلك ان القانون 
الاهلي ل يشترط اعتقاد الباني ملكيته للارض 
وان تكون تحت يده وانه ترك ذيك عمدا 
يفسر هذا الترك وجود للادة لاه مدني 
اهلي التي تنص على ان الارض الغير معزروعة 
للملوكة شرعاً للميري يجوز وضع اليد 
عليها واخذها بصفة ابعادية باذن الحكومة 
الخ . ويملكها ايضأكل من بى عليها او غرس 


فيها غرساً . ولاشك طبقاً لمذه للادة ان من . 


مجلة الحاماه 


رنى على مثل هذه الارض يعتير انه كان حسن 
النية مادام الشارع مخوله هذا المق بل 
ويهجع عليه لانه رفع عنه قيد الاذن من 
المكومة 

« وحيث انه قد يقال ان المادة ٠ه‏ من 
القانون المدثي الفر نسي عرفت حسن النية بان 
اعتقاد الملكية بناء على سبب صميح ولكن 
هذه المادة ليست موجودة عندنا ولا وجد 
في القانون المدتي المر نسي مادة تطابق لمادة 
لاه من قانوننا . ولذيك 1 يستعمل الشارع 
في المادة >/ مدني في باب القلك يمضي المدة 
عبارة حسن النية كالمادة 8 من القانون 
الفر نمي المقابلة لا بل قال 9 من وضع بده 
بصفة مالك بشرط ان يكون ذلك مبنياً على 
سيب حيح 6 

« وحيث انه فضلا عن ذلك فان اعطاء 
الشارع حق الملكية على الارض الغيرمزروعة 
لشخص بمجرد البناء عليها بل وتشجيعه على 
ذلك كا سيق بيانه يساوي ماما البناء على 
أرض مماوكة للباني . وقد بحث دوهلس هذه 
المسألة في حالة ما اذا كان لم يستعمل الباني 
حقه في الس عشرة سنة الاولى . وبسقوط 
حقه بناء على ذلك طبقاً للمادة لاه مدني وقال : 
لا يمكن اعتباره مبىء النية اذ انه استفاد من 
طريقة وضعها القانون ليصير بها مالكا وقد 
صار فعلا كذلك . ومن الظلم عدم اعتباره 
حسن النية ( راجع الجزء الاول سميفة ١0/٠‏ 
مْ ا). 


« وحيث ان هناك امراً آخر وهو انه لم 


ذف 


يصدر حم برفع يد المدعى عليه تقرد فيه 
عدم وقوع غش منه ولكن لا حاجة لذيك 
ما دام ليس هناك نزاع في هذا الشأو تفن 
المدعية لا تنكر على المدعى عليه بناءه على 
الارض منذ عشرين سنة باعتقاد انها من 
اراضي المكومة كا هو ظاهر من كتتاب 
معاون الاوقاف السالف الذكر ويعزز ذلك 
ايضاً ان المدعى عليه اعترف لاوقف بمجرد 
أن طلب منه مع انه بنى من عشرين سنة ولم 
تقدم الاوقاف حجة الوقف او اي ثشىء آخر 
غير اعتراف المدعى عليه وان المدعية وان 
كانت محقة في استلام الارض الا انه ليس طا 
الازالة وقد احسنت المادة 41 مختلط صنما 
في عدم اشتراط رفع اليد بك يقرر فيه 
ان لاغش 

« وحيث انه قد يفسر البعض الفقرة 
الثانية من المادة لاه بأ الشارع يقصد البناء 
بعد الاذن من الحكومة واخذها بصفة 
ابعادية ومحسن ابراد نص المادة هنا : 

«اما الارض الغير مزروعة المماوكة 
شرعاً للبيري فلا يجوز وضع اليد عليها الا 
باذن المكومة ويكون اخذها بصفة ابعادية 
تطبيقاً للوائح انماكل من زرع ارضاً من 
الاراضى المذ كورة أو نى علمها او غرس فيها 
غرساً يصير مالكا ال » 

ولكن اللوائح المشار اليها تعملي اسماب 
الإلعد حق الماك النام فلا يمكن اعتبار 
الزرع او البناء شرطاً للملكية وقد سار على 
ذلك القنضاء الاهلي والقضاء الختلط ( راجع 


كينا 


محل ألحاماة 


المجموعة الرسمية سنة 141١‏ رقم 4ه وكتاب 
القوائين العقارية في الديار المصرية طبعة ثانية 
صحيفة 8 المشار اليه في الحكم ومجلة التشعريع 
والقضاء الختلط . ويرى دوهاس ان البناء او 
الغرس وحده طريقة اخرى للتملك غير 
طريقة الاستئذان ووضع اليد يصفة ابعادية 
( داجع الجزء الاول دم 5 ولالا و74 
صحيفة 174 . وقد قال في رقم 5؟ وحينئذ بلا 
استكذان الحكومة وانشاء ابعادية يصير 
للباتي أو الغارس حق الملك التام . وقال في دم 
7" وبمجرد أن اتتعي البناء او الغرسفقدت 


الحكومة ملكيتها . وقال في رقم 8؟ ومن ١‏ 


هذهالاحظة يككن لواضع اليد أن يتصرف في 
ملكه الجديدكا يتصرف في املآكه الخاصة 
فيمكن ان جره ومهبه ويرهنه وببيعهبدون 
ان تستطيع المكومة التداخل بأي وجه ما 

«وحيث انه ليس من الممكن الآن تعيين 
الزيادة الواجب على المدعية دفعها إسيب اليناء 
فضلا عن ان المدعية لم تطلب ذلك ولو 
احتياطياً مع تأجيل الدعوى لاحم مرتين 
وليس هناك نص يأمر بن تعين الزيادة قبل 
الحم في الموضوع ويكني ان تمين وتدفم 
مقدماً عند ابتداء اتتفاع المالك وقد حكت 
بذلك محكة الاستئناف الختلطة في "+1 «ونيه 
سنة 1844 ( راجع تعليقات جلاد رقم ١‏ على 
المادة 58 مدني وتعليقات بورالي على المادة 
١‏ مختلط والجدول العشري المختلط ( سنة 
ومذا - 46و14 م "١‏ . هذا فضلا عن 
انه من الجالز ان يتفق الطرفان على الزيادة 


عند الاستلام او يكو من مصلحة المالك 
طاب تقدير الزيادة في وقت آخر ) 

( قضية وزارة الاوقاف ضد جاهين على نمر.4"5 
سنة 881[ . أصدر لمكم حقمرة اهد نتأت بك القاضى) 


فن 
محكة العياط الجزئية الاهلية 
تاريخه 110 ديسمير سنة 1911 
معارضة . قياءها . قيد 
القاعرة القافونيز 

تعتير المعارضة قائمة بمجرد حصوطا ولولم 
تيد لانه من المتفق عليه ان الدعوى تعتبر 
قائة عمجرد رفعها رغم عن عدم قيدها حتى اذا 
رفعت امام قاض غير مختص . وقد حكت 
الحام الختلطة بأن رفع الدعوى على اجنبي امام 
حكة اهلية قاطع لسريان الدة. وقد حكمت 
محكمة الاستئناف الاهلية باعتبار دعوى الشفمة 
مرفوعة في الميعاد متى وصل طلب الحضور 
للمدعى عليه في مدة الثلاثين يوم ولولم تقيد 
الدعوى. وقد جاء في المادة 4 مرافعات مختلط 
يص رح العبارة ان للمدعى عليه ان يقيد الدعوى . 
ويستفاد ذلك ايضا من نص المادة *ه مرافمات 
اهيل حتى لا تبق الدعوى معلقة ويبق المدعى 
عليه مبددا بها . هذا فضلا عر ان المعارض 
ضده لا يدفع رمما ما عند قيد المعارضة بعكس 
المدعى عليه في قضية مرفوعة ابتداء فانه يدفم 
ثلاثة ارباع الرسم 


ججلة الحاماه 


المحكة : - 

حيث ان المعارض ده دفع قرعياً بعد 
قبول المعارضة شكلا لتقديها بعد الميعاد 
وحيث اذ المعارض قال انه سبق أن عارض 
في الميعاد وقدم الاعلان ولكنه لم يقيد 
المعارضة ( لانه كان حبوساً ) 

« وحيث انه يجب البحث فيا اذا كانت 
المعارضة الاولي ذهب اثرها بعدم القيد ام لا 

« وحيث انه لذلك يجب البحث فيا اذا 
كانت الدعوى تعتير قائمة ولولم تقيد ام تعتير 
كأتهالم تكن 

« وحيث أذ الذي يستفاد من نص المادة 
٠ه‏ من قانون المراقعات الاهلى والمادة *؟ 
من قانون المرافمات المختلط ان الدعوى 
تتب نئة عجرد وفسها حنى يفصل فيا اذ 
المادة ؛ مختلط نصت على ان للمدعى او 
المدعى عليه ( اذا رأى له مصلحة في ذلك) 
أن يقيد الدعوى ولا يفرض الشارع وجود 
مصلحة للمدعى عليه الا اذا اعتبر الدعوى 
قأئمة وان المدعى عليه لا بريد ان تبتى الدعوى 
معلقة ويب مهددا بها فسمح له يقيدها اذا م 
بقيدها المدعى . والمادة ٠ه‏ اهلى ععى ذلك 
الاانها يست بهذه الصراحة واجلت الامر 
وتالت متى استئمكاتب الممكة ورقة التكايف 
بالحضوراو عل الخبر يقيد الدعوى في الحال . 
وورقة التكليف هي اصل الاعلان الموجود 
مع المدعي او الصورة الموجودة مع المدمى 
عليه . 


« وحيث انه ما يعزز ذلك ان الحكم 


لفن 
بالععلب لا يوئر على ما يقرتب على رفع 
الدعوى ( داجع ايشا تعليقات بوداي على 
المادة 5م مختلط ) 

« وحيث أنه مما يريد ذلاك ايضا انه من 
المتفق عليه علراً وحملا ان التكليف بالحضور 
يقطع سريان المدة ولو كان امام قاض غير 
مختص ( راجع فتحي زعلول صحيفة ٠١١‏ 
ودوهلس حزء ثالث صفحة ٠6م‏ رمم 44 
فقرة ٠”‏ وتعليقات جلاد على المادة 4١‏ مدني 
وتعليقات بورللي على المادة 78 مدني مختلط 
وجموعة هومر سابور طبعةسنة 1915 صفحة 
"> دمْ 14 وهناك نص صريح بذلكفي 
المادة 5841 من القانون المدتي الفرئسي 
وتوسعت محكة الاستئناف المختلطة وحكة 
مصر الختلطة وقضتا بأ رفع الدعوى على 
اجنبي امام الحاكم الاهلية يقطع سريان المدة 
( داجع هومر سايور طبعة 1915 صفحة 
رم 08م فقرة ثانية وثالشة. وقد 
انتقد بعض العلماء الفر نسيين المادة !امن 
القانون المدني الفرنسى التى نصت على ان 
رفع الدعوى لا يقطلع سر يان المدة اذا كان 
الاعلان باطلا وقالوا ان من الصعب التوفيق 
بين النصين :اي المادتين .”4 ””و747” وارادوا 
ان نسري المادة 773 على هذا الامر ايض 
( راجع بلانيول جزء اول دم 51 النبذة 
الاولى وجيوار جزء اول في مضي المدة دم 
و80 وقد ضيق القضاء الفرنسي والمصري 
العمل بهذا النص ( اي المادة 7741 ) راجعم 
تعليقات داللوز حرف ب على المادة /7741 


إرفدنا 


مدي فرنسى وتعليقات ات لاد ل 241 + ا 
عرافعات اهلي 

« وحيث أنه فوق ما تقدم فقد اخذت 
يحكة الاستثناف الاهلية بهذا المبدأ في 
مسألة تشبه مسألتنا تماما في حكها الصادر في 
ينابر ستة 1915 مجلة الحام /10 ص هسم 
وقررت ان عدم قيد الدعوى في الجدول 
لاعمنع التطيف المضور من ان ينتج جع 
تتاجه القاثونية وان الدعوى تعتير قائمة 
رخماً عن عدم قيدها . وما انه يوب عل 
التطيف بالحضور ولو لم تقيد الدعوى في 
الوم المعين سريان الفوائد وقطع المدة في 
سقوط الحق . وكذلك يجب اعتبار دعوى 
الشفعة مرفوعة في الميعاد متى وصل طلب 
الحضور الى المدعى عليه في مدة الثلاثين يوماً 
( راجع تعليقات جلاد على المادة ٠ه‏ مرافعات) 

« وحيث انه فضلاعر:_كل ذلك فان 
العمل جار على ان دعوى الاسترداد مع انها 
من الدعاوي المكروهة تعتير قأئمة ولول تقفيد 
حتى يفصل فيها ولذلك يقيدها الحاجز اذا لم 
بيقيدها المسترد او برفع دعوى يطلب رفضها 
لذا لم يتدارك قيدها ولا شك ان ذلك ناشيء 
عن المادة ٠ه‏ مرافعات اهلى وب4 مراقعات 
مختلط السابق ذكرها ويلاحظ انه في المعارضة 
يدقع ا معار ض كل الزمم الواجب دقعه عند 
الاعلان بخلاف دعوى الاسترداد وغيرها 
فيدقع يع الرمم فقط » 
لاقضية عيد المطلب ييومىالمباسي ضدتحد شافعى الرقيق 


غرة 550 سته 1971 . اأصدر 20 
نمأت دك القاضي ) :: 


لذن 
حكمة بني سويف الجزثية 
حم تاريه ٠١‏ يناير سئة 19171 


مزاد . اتفاق متزايدين . صحة الأتفاق . 


القاعرة القائوئم 

اذا اتفق بعض اشخاص على ان يشتركوا 
في شراء قطعة ارض للحكومة معروضة للبيع 
باللزاد ويكون لكل مهم نصيب فبها وانابوا 
احدمم للدزايدة بحيث يننازل لشركائه عن 
انصبتهم بعد مرسى المزاد او يدقع للم مله 
معيئًا بصفة شرط جزائي فبذه شركة اباحبا 
القانون وليست باطلة الا اذا عمل الشركاء 
ما من شأنه ابعاد امزايدين الآخرين 


ا محكة : - 
« حيث انْ حضرة وكيل المدعين قال ان 
هذا التعاقد باطل لانه مبني على امتناع المدعي 
عليهم عن الدخول في المزايدة ( واستند على 
الاحكام غرة 56 و/؟ و78 تعليقات جلاد 
على المادة 99 مدني وقضى الاول منهما على 
ان التعهد الميني على امتناع شخص من 
الدخول في المزايدة في بيع ملك للغير يعتيد 
مبفياً على سبب غير صبيح ومن ثم يحكون 
ياطلا ولو كان الفعل لا يدخل نحت احكام 
المادة اع و 844 الحالية التي نصت على 
تعطيل المزادات وقضى الثاني بأن العقد الذي 
يتمهد فيه 3 المتعاقدن بالامتياع عن 


مجلة الحاماه 


المزايدة الم مقابل مبلغ معلوم الخ هو عقد 
مبني على سبب غير جابز قانوناً والكم الثالث 
على حالتنا وبارجوع الى نص الحمكم الاول 
في المجموعة الرسعية سنة 19٠+‏ صفحة +٠‏ 
تمده مثلهما اذكان ذلك مقايل مبلغ معلوم ) 

« وحيث ان مثل هذا التعاقد موضوع 
دعوانا ماهو الاششركة اباحها القانون في ثسراء 
العقار وكل شيء يجوز الايجار فيه وليس 
الغرض منه الا شراء بلا ( سبب )كم اذا 
اشترط الامتناع عن المزايدة مقايل اخذ مبلغ 
معلوم الامر الذي يسهل عل ىكل من عرف 
بأن عنده مالا اذ يمكنه ان بوثمكل من اراد 
شراء شيء بالمزاد بأنه سيزامه ولو لم يكن في 
نيته الشراء فيتعهد له بكبلغ من مال ( لا بعاده) 
وقد حكت الحاك الفرنسية بأن مثل هذا 
الاتفاق موضوع دعوانا جار مادام لايستعمل 
المتعاقدون طرقاً من شأمها ابعاد المتزايدن 
( داجع تعليقات ديفيير وفوستان هيلي وبول 
بونت على القانون المدني الفرنسي على المادة 
187 حرف (0) وتعليقات داللوز على المادة 
١1‏ كرة 94 وعرة 1١٠١‏ وقد سارت 
عكة الاستثئاف الاهلية على هذا للبدأ في 
حكها المنشور في الجموعة الرسعية سنة 197٠‏ 
غرة ؟4. كذيك الحم الاول من الاحكام 
المتمسك يها جضرة وكيل المدعين ( الجموعة 
الرعية سنة 197٠‏ صفحة 88٠‏ اذ تناولت 
اسيابه هذا المبدأ واقرته ) 

( قضية عبد الميد عنمان فضل وآخرين ضد على مد 
الصعطي وآخرين نمرة ”7# سئة 1978 اصدرالحكم 
حضرة امد نشأت يك القاضي ) : 


إزنيانا 


رنذ 
جحكة الازبكية الجرثية 


حك تاريخه ١‏ وليه سسلة 19117 
اختلاس . تبديد . نية . جريمة ثامة . شروع , 
القاعرة القائوئيرٌ 
تتم جريمة الاختلاس اوالتبديد المنصوص 
عللها في امادة 55؟ عتوبات بمجرد حصول 
فل من الائز يدل على انه اعتبر نفسه مالك 
ولولم يتصرف نهائيًا في الني٠.فاذ!‏ باعه وضبط 
قبل ان يسمه او عرضه للبيع عد مبدداً لانه 
ليس أدل من ذلك على وجود نية القلك عنده 
ولا يصح اعتبارذلك شروءًا في تبديد غير 
معاقب عليه . 

( راجع تعليقات جارسون رقم ه وذو١٠‏ 
و١١‏ على المادة ٠08‏ عقوبات فرنسي وجارو 
جزء خامس د .م وس.م واطهامش ١5‏ 
٠ 0‏ وشوفو وفوستان هيلي جزء ٠‏ طبعة ه 
ثٍُ ا ). 

المحكة:- 

« حيث انه ثبت من شهادة الشهود 
واقوال الهم في البوليس والحكة ان الهم 
استأجر الدراجة وقد ضبط وهو ببيعها 
مبلغ 500 قرشاً وكان قد اتفق مع المشتري 


تاردنا 


محلة المحاماه 


على الْقْن وحرد او شرع في تحرير ورقة 
المبايعة . 

« وحيث ان الدفاع يقول انه ليس في 
الامر تبديد وانما شروع في تبديد أمر غير 
معاقب عليه 

« وحيث انه لذلك يجب البحث في معى 
التيديد المنصوص عنه في المادة 95 عقوبات 
المطلوب تطبيقها وهل يكني ان يستبر الشخص 
تقسه مالكا ليمد مبدداً ام لا 

« وحيث انه جاء في هذه امادة (كل من 
اختلس او استعمل او بدد الح ) ومعنى 
الاختلاس هنا يخالف معناه في جرعة السرقة 
النصوص عنها في المادة 568 عقوبات 
(دهأمدئنقده5)وممى هذه اللفظة اغتصاب 
حيازة المنقول او حيازته بغير على صاحبه او 
رضائه .اما في جرية التبديد فان المستأجر او 
المودع عنده او الوكيل الح قد تفلت اليه 
الحيازة برضاء المالك وفعله ومعنى الاختلاس 
والتبديد (صم هص همهت غه كمعسعصعدمؤم) 
هو تحويل هذه الميازة الموقنة الى ملكية 
(تستسمق مسنمدة) وقد قصد الشارع يذلك 
كل فعل مادي يظهر به الحائرٌ انه اصبح مالك 
( داجع تعليقات جارسون دق + على المادة 
2٠8‏ من قانون العقوبات الفرنسى المقابلة 
للمادة 595 عندنا . وقال شوق ايضاً 
تعليقاً على المادة تفسها رمم 4 « وقد عرفوا 
الاختلاس بانه الفمل الذي يتملك الحاز 


واسطته الغيء (6قمطه علاعه متعممعممة:8) 
ثم بحث في رقم 1١‏ في ماهية هذا الفعل وقال 
انه يكون عادة بالتصرف في الشيء المبيع او 
الرهن ولكن قد يكون ايضاً بالقلك يععرفة 
المائز يحجزه الشيء ورفضه تسليمه اياه ثم 
ذهب من ذلك الى جعل معتى خاص لكلتي 
اللفظتين («متلهمنووتك )أ 0 
فعرف الاولى بالقلك والثانية بالتصرف في 
الغيء . والظاهر ان الشارع المصري قصد 
مهاتين اللفظتين الاختلاس والتبديد على 
الترتيب وزاد جارسون في رتم ٠١‏ بقوله ان 
عدم تنفيذ عقد الوديعة او الوكالة ولوكان 
بسوء نية لايحميه القانون أكثر من اي عقد 
آخر . وانما الذي يعاقب عليه القانوف هو 
الاعتداء على <ق الملكية وقال حارو جزء 
خامس رقم هم في بحئه في وقت امام الجريعة 
انها ثم يمجرد فعل المائر فعل مالك . ثم قال 
في رم 8ه فقرة اولى انها تملك الشيء سواء 
حفظه الما او استعمله في غير . ما كان له 
وسواء افاد بذلك تفسه او غيره . وجاء في 
كتاب شوفو وفوستان هيلي جزء خامس 
طبعه خامسه رق 71 انه في الواقع تملك 
الغيء هو الذي يكون جرعة الاختلاس 
سواء حفظ المائر الشيء لنفسه الخ . ثم قيل 
ولا يحتاج الامر لشيء الا ان توجد نية الماك 
مع توقر ركني الضرر وسوء ألنية طبعاً 

« وحيث انه ليس ادل على وجود نية 


مجه الحاماه 


نار 
لتك عند الهم من عرض الدراجة للبيع 1 
وليس فعلا مادياً اشد دلالة على الملكية من حك ةكفر صقر الجرئية 
هذا والبيع أكبر حق للمالك تاريخه ©١‏ فبراير سنة 1918 


« وحيث انه قد يقال ان عودة الدراجة 
لصاحها قد ذهبت معهجرعة التبديد ولكن 
متى حصل القلك او التصرف فقد تمت الجريعة 
بقطع النظر عن كوف الهم مليقاً او غيد ملىء 
وبقطع النظر ما اذا كا الهم قد رد الشيء 
قبل اجراءآت التحقيق او بعدها اولم يرده 
والقضاء ثابت في ان يعد هذا ظرفاً عخففاً 
فقط ( راجع جارو جزء خامين رق 08م 
الحامش 1١‏ ) ويلاحظ في مسألتنا ان المنهم 
يرد الثيء من تفسه واولا ضبط الحادثة 
بكعرفة البوليس لس الدراجة للمشتري 
وانتهى الآمر 

« وحيث اله فضلا ما تقدم يمكن القول 
بان بيع المنهم للدراجة قد ثم اذقد حصل 
الاتفاق على الْعّْن وهو اقل من عشرة جنيهات 
ول يكن الامر في حاجة لتحرير ورقة مبابعة 
فيكون الهم قد تملك وتصرف ايض اي انه 
اختلس ويدد مع ان احد الامرين كاف طبقاً 
لامادة 5؟ عقوبات التى قالت كل من اختلس 
او استعمل او بده الخ 

« وحيث اله لذلك يكون الح الغيابي 
في بحله وانما ترى الحكة ايقاف التنفيذ لان 
الهم ليس له سوابق مطلقاً وم يتعد سن 
الجسة عشر الا بمنة او سنتين »> 

( جلسة الجنح . قضية النيابة ضد جاك تسيم موميري 
أمرة 15م سنة 939لا . أصدر المكم حقرة اجد 
نشأت يك القاضي ) 1 


ممارضة . اعكام ممهيدية . 
القاعرة القافوئي 

ان الاحكام القبيدية لا تقبل بطبيعتها 
الطعن فبها بطريق المعارضة 237 

المحكة : - 

« حيث انه من المقرر قانوناً ان الاحكام 
القبيدية واجبة النفاذ لامها انما هي احكام في 
الشكل والاجراءآت فقط التي يرى القاضي 
أزوما في اتخاذها للتنوير في الدعوى وتوصلا 
لعرفة المق لاغير وليمت اذا بأحكام في 
اساس الموضوع وعليه ترى الحكة ان 7 
الممارضة فها غير مقبولة اذ لا محل ها 


أ للاسباب السالفة الذكر » 


( ممارضة الست مريم جريس وآخر ضد اسماعيل 
مد الصوري وآخرين ثمرة 475 سنة 1903| رثاسة 
حفرة ممود يك وهيي القاضي ) 


)١(‏ هذا الكم فذ على ما تملم.وهو عىكل حال 
بخالف صراج نس المادة #4 من قانون المرافمات 
التى نصت على ان المعارضة تقبل فيكل امر او حكم 
مادر بي الغياب الاي الاحوال المةثناة في القانون 
وليست الاحكام الذهيدية منها . على انه يؤخذ من وى 
المادة عي" من قانون المراقمات الى نصت على ال 
التنفية المؤقت يكون واجباً ككل حكم فها امر به من 
اجراءات المرافمة او التحقيق ولو مع <صول الاستئناف 
ان مثل هذه الاحكام تقيل يطبيعتها المعارضة وان الممارضة 
توقف دفيذها . لانه او كان تالمعارضة لا تتوقف التتفيذ 
لقال الشاررع ( ولو هم حصول الممارضة والاستثناف ) 
ققصرء الكلام على الاستشاف ونصه على أل الاستئناف 
وحده لا يوقف التنفيذ يؤخذ منه أن الممارضة توقفه ٠‏ 
وما دامت الممارضة توقف التنفيذ فكاق الممارضة مقبولة 
في الاصل . ادار© التحرير 
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1 
المحمكة العليا الشرعية 
حك تاريخه ٠‏ أ كتوبر سنة 1911 
وقف . مقهوم العرط . 

القاعرة القاونيٌ 
١‏ - اعتبارمغهوم الشرط في الوقف وترثيب 
- الاستحقاق على هذا المنهوم 
؟ - اذا احال الواقف على نص وترتيب 
سابقين في كتاب الوقف ثم اعقب ذلك بشرط 
أخير لايتفق مع سابق ذلك النص الحال عليه 
وجب الاخذ بالاخير. قفول الواقف : اذاكان 
احد العتقاء لم يعقب ذرية ينتقل نصيبه الى باى 
العتقاء الم ذكوري نكل منهم على حسب حصته 
المعينة في كتابه . يدل بنهومه على استحقاق 
ذرية العتقاء عند وجود ذرية وهو فبادل عليه 
من الرجسوع باعتبار الخصص يجب العمل به 
ياعتباره شرط اخيراً ولوأنه الف سابق النص 
الدال على النساوي عند اياولة النصيب ٠‏ 
.. م- أن اشتراظ الواقف عودة نصيبه الى 
علقال وعتقا آخرين ثم هوت بعضهم قبل لبولنه 


ال 2 12 1 1 1 1[ 1 1 1 | 1|1 1 | ]||[ |[ |[ أذ ممم 


لايترتب عليه اتقطاع الجزء الذي كان يصيب 
امتوفيين على فرض بقائهم احياء بل يقسم هذا 
النضيب على الموجودين وقت ايلولته ٠.‏ فقول 
الواقف أنه عند اتقراضه ( من سماثم ) يكون 
وقن مصروفاً على عتقاء الواقف المذ كورين 
وعتقاء حرمه واخيه وزوجة اخيه وابنتها 
الذكورين بالسوية الم لابوجب القسمة على 
عدد رؤوس هؤلاء العتقاء ولوكان بعضهم قد 
توق قبل وفاة الاشخاض الذين كان بيدم 
هذا النصيب بل اذا توفى بعض العتقاء قبل وفاة 
من بيدم النصيب يقسم على الموجودين منهم 
قنط دون ان يدخل من توفوا في عدادم 
ع - لايدخل أحد من أهل الطبقة الثانية 
فيا شرط عوده الى أهل الطبقة الاولى ولوكان 
نص الواقف في شروطه يدل على انتقال نصيب 
الاأصل لغرعه . 
( استشاف السيدتين فاطمة وفضيله معتوقتي المرحوم 
عمد حافظ يك ضد السيدة خديجه بنت بلال واخريات 
عرة «لاسنة «لالة! 981ل . صبر الحكم 
برئاسة فضيلة الشبيخ حسن البنا ويحضور حضرات اصحاب 
الفضيلة الشيخ مصطق سلطاق والشيخ عمد عبد الرحن 


عيد العلاوي والشيخ إحجد المطار والشيخ عيه 
الرحن حدن ) 00 


محلة الحاهاة عو 


على يد حا شري أو مأذون من قبله 
فل لامحل لتطبيقها فيا لو انكر الورئة وقما ببقتضى 


محكة معسر الابتدائية الشرعية ورقة عرفية وق عليها رهم لذ نه يكون 
حك تاريخه "٠‏ ابريل سنة 199 مقراً به وأقرار المورث حجة على الوارث 
استحقاق . اقرار المستحق . تصادق الومي . (قضية الشييخ تمد الغريب يوفس ضد اجد على يونس 
5 وآخرين غمرة لا#سنة 9و1 ل ءلالوا . داثرة 
القاعرة القادويٌ صاحب الفضيلة|الشيخ سرور على وحضرتي صاحي الفضيلة 
الشيخ مر بحخيت والشيح عمد السيد ) 


١‏ -ان المشروط له الاستحقاق اذا أقر 
بمشاركة غيره له او استحقاق غيره دونه يعامل 
بأقراره مادام حي وأن خالف شرط الواقف 

؟ ان تصادق الوصي لاسرى على 
القاصر فيرجع في نصيب من تقض القسمة 


إن 
محكة مصر الابتدائية الشرعية 


تاريخه > بوليه سنة 15177 


وقف . تفسير شرط الواقف 


وعدمه الى شرط الواقف 0 
اعرة الفادوئيزٌ 

( قضية الست نعيمة بنت مود ضد ممالي وزير 3 7 
الارقاف بصفته ثمرة ١8807‏ كلى سنة 19 .78 , ١‏ - ان الوصف فيكلام الواقف يرجم الى 


دائرة فضيلة التيح سيد الشناوى وحضري صاحى | الاخير إلا اذا قامت قريئة م نكلامه تدل 
الفضيلة الشيخ مود خفاجى والتشيخ فتح الله سلهان ) كن 1 
على غير ذلك 


+ - اخراج الواقف (العتقاء الود ال كور 
وذريتهم ونسلهم الذكور ) لايتناول الا أولاد 
السود المرف وعليه فن يتنسب من طريق 
حك تارينه © ديسمير سنة 191 امه الى ذكر اسود ومن آآخر الى غير اسود 


وقف . اثباد . انكار الورثة . اقرار المورث لايعتير مخْرجًا من الوقف بل ينتقل اليه استحقاق 


يذذ 
محكة طنطا الابتدائية الشرعية 


القاعرة القانوئي امه التي هي ولد ذكر أسود ٠‏ 
53 0 | ( قضية مصطف افندي محمد عبده بصفته ضد حضرة 
إن الادة 15 من لاشحة الحاكم الشرعية صاحب المالى وزير الاوقاف يصفته ثمرة ١8‏ سنة 
وشي التي نصت على أن دعوى الوقف لانسمع | 1819 . دائرة صاحب الفضية الشيع سيد الشتازي 
ند الأتكار الا اذاكان الوقف بأشباد وصاحي الفضيلة الشيخ سالم عبدالته السحراوى:والتيخ 
عند الانكار الا اذا كان الوقف ينماد | عبد الوم على ) 


مجلة الحاماه 


1/4 
محكة مصر الابتدائية الشرعية 
حك تاريخه " توفير سنة 1 
وقفا. نظر ٠‏ 6 
القاعرة القائوئيزٌ 
ناظر الوقف اذا طلب ضم آخر اليه لان 


سنه لاتسمح له بأدارة الوقف اعتراف منه يعدم 
قدرته على القيام بادارة شئونه وللقاضي ان يضم 
اليه ثقة مأذونا بالاتفراد . 

( قضية الشيح عمد احد الكيس وآخر ضد التيح 
جمد التاجورى . نمرة *17 كلى سنة 19إ ل وا. 
دائرة صاحب الفضيلة العبح مود خليل وصاحيالفضيلة 
الشيخ عمد امين ابو الفضل والشيخ حمود خفاجه ) 


ع عه سر 
ير 
7 21 


14 
محكة مصر الابتدائية المختاطة 
تاريخه 18 مابو سنة 19159 


اختصاص . مصاحة اجني . صيغة تنفيقية . 
تنفيذ العقود الرسمية 


القاعرة القانوئي:ٌ 

١‏ -لا يكن للحم باختصاص المحم 
الختاطة ان يكون للاجنبي مصلحة خنية في 
التزاع بل يجب ان ككون مصلحته ظاهرة 
وحاصل السك ها صراحة . فالحجز الذي يوقعه 
وطني على وطني لساب اجنبي غير ظاهر في 
الخصومة يكون باطلا ولوكان الماجز يعمل في 
الحقيقة لمصلحة الاجنبي الذي تنازل له عن الددين 
- ان وضع الصيغة التنفيذية على عقد 

رسي حرر بين وطنيين بعرفة قل كتاب الحكة 
امختلطة لا يغير شيا من قواعد الاختصاص 


ولا من قواعد واحكام ترتيب الحا 1 . مثل هذا 
العقد يجب ان ينفذ بعرفة قل المحضرين 


بحام الأعلية 

المحمكمة : - 

« حيث أذ وضع الصيغة التنفيذية 
بععرفة قل كتاب الحم المختلطة على عقد محرر 
بين وطنيين لا يعكنه ان يغير احكام ترتيب 
الحام وقواعد الاختصاص 

« وحيث ان قل الكتاب لايحق لمك 


قضت بذلك محكة الاستئناف المختلطة مراراً 
أن برفض اعطاء الصيغة التنفيذية لمن يطلبها 
( داجع بهذا المعنى جموعة الاحكام المختلطة 
في العشرة السنوات الاولى جزء اول نبذة 
- ونبذة 1419 وراجع حم نابر 
سنة 14 مموعة الاحكام جزء أصصحيفة 1٠١8‏ 


ولكن مثل هذه السندات التي تذيل 


محلة الحاماه 


بالصيخة التنقذية يجب ان تنفذ يععر فة حضري 
الحا الاهلية ( راجع بهذا الممنى ايضا. حم 
حكة المنصورة الصادر بتاريخ ٠١‏ مارس 
سنة 19310 ومنشور في الغازيته صحيفة 4؟ 
غرة *15) 

« وحيث ان القول بغير هذا الرأي 
يودي ليس فقط الى جعل قواعد الاختصاص 
تابعة لمشيئة المتعاقدين بل يجعل الغير الذين 
تمس هذه العقود يحقوقهم خاضعين لمشيئة 
وهوى المتعاقدين 


( قضية عباس حسني ضد مود حسن العرابي رئاسة 
جناب القاضي مولوست فقوف ) 


1١ 
محكة مصر الجرزثية الختلطة‎ 
1578 يوليه سنة‎ ٠١ حم تاريخه‎ 
حماية . دولة الا والمهر القديمة . زوال الجاية‎ 


القاعرة القاقوئٌ 

انه بتلاثي وسقوط دولة الفسا والمجر 
القدعة عموجب معاهدة سان جرمان سقطت 
حمايتها للأشخاص الذي نكانوا في الاصل من 
رعايا الحكومة الحلية فأصبحت الخازمات التي 
لمؤلاء الاشخاص من اختصاص الحا 3 
الاهلية دون الحا م الختلطة 

الممكة : - 

د حيث ان دولة القسا والمجر القديمة قد 


اذا 


تلاشت يموجب معاهدة سان جرماكف 
واصبحت ولا وجود سيامى طا 

« وحيث انه بتلاثى الدولة الحامية 
تتلاثى معها الجاية لني كانت لما على الرعايا 
الوطنيين في البلاد الحاضعة للامتيازات 
الاجنبية 

« وحيث انه لا صمة لا يدعيه المدعي 
من ان حمهورية الفسا الجديدة قد حلت محل 
دولة الفسا والجر القدعة لانه بحسب نص 
المادة ؟١٠‏ من مماهدة سان جرمان قد 
تنازلت الجهورية الجديدة عن الامتيازات 
الاجنبية المعمول بها في مصر بالنسبة الها 
وقد نص في المادة 1١8‏ من المعاهدة المذّكورة 
ان جميع المعاهدات والاتفاقات والعقود 
الميرمة بين دولة النمسا وانجر القدعة وبين 
مصر تعتبر لاغية من 17 أغسطس سنة 1904 

« وحيث انه فضلا عن ذلك فان حكومة 
الجهورية الجديدة قد ارسلت تعليات الى 
السلطات القنصلية المولندية التي تمثلها في 
مصر بأن تكف عن حماية الاشخاص الذين 
كانوا من قبل نحت حماية دولة النمسا والجر 
القدعة » 

( قضية مناحم بلاتعي ضد عبد الرحيم قنديل ٠.‏ 
رئاسة القاضي ساند ترويم ) 


18 
محكة الاستئناف الختاط 


حي تاريخه ٠‏ بونيه سمنة 19371 


جنسية ..شهادة قونصولانو . طلاق . مسثولية ٠‏ 

القاعرة القائوئي 

١‏ - ان الشهادة الرسية التي يصدرها 
التنصل ويثبت فبها ان المرأة الاأجنبية التى 
كانت متزوجة بمصري قد عادت طا جنسيتها 
الاجنبية الاولى بعد طلاقبا هي كافية لا" ثبات 
الجنسية 

؟ - إذا طلق الزوج المسلم زوجته الاجنبية 
فلا يثرتب على طلاقه هذا أدنى مسئولية مدنية 
مبمأكانت الظروف التي وقع طلاقه فبها لأنه 
انما يستعمل حقنا شرعيا خولته له الشربعة 
التي عقد زواجه نحت حكها 


( قضية عبدالرحمنيك رضا ضد الست ماري فيدك . 
رئاسة جناب القاضى ماك بربارنت ) 


18 
محكة مصر الجرئية الختاطة 
حم تاريخه 107 اغسطس سنة 1959 
جنسية . احتلال رودس . جاية , 
القاعرة القأوية 
ان احتلال جزيرة رودس احخلالا 
عسكريا بمعرفة الحكومة الايطالبة لايخول أهاللي 


هذه الجزيرة الأصليين حو القتع بالجاية 
الأيطالية أو بالرعوية الأ.يطالية فيبقون حافظين 
رعو ينهم المثانية الاأولى 

( قضية جالبتي ضد حمسن المداد . رئاسة القاضي 
ساند ترويم ) 


1/5 
محكة الاسئئناف امختلط 
3 تاريخه ١م‏ ينابر سنة 1978 
أتفاق على احتصاص الحسكمة التجارية . 
القاعرة القائ ولي 
ان الاتفاق الحاصل بين شخصين على 
ان الحكة التجارية تختص بالنظر والحكم 
بصفة نهائية في المنازعات التي تنشأ ينهما هو 
اتفاق صحيح والحسم الذي يصدر يكون غير 
قابل للاستئناف 
المحكنة : - 
« حيث ان البحث يدور حول معرفة 
ما اذاكان الاتفاق الذي عمضيه شخصان على 
أن الدائرة التجارية بالحمكة الختلطة تختص 
الم نهائياً في المنازعات التي تقوم بينهما 
هو اتفاق صميح قانوناً ام لا 
« وحيث أذ مبداً اعطاء الحام حق 
الحم ابتدائياً ونبائياً هو منحقوق الأفراد 
وخارج اذذ عن حْ المادة 504 من القانون 
المدني الْختلطٍ وبناء عليه يجوز للاخصام 


مجلة المحاماه 


الذين لم اهلية التصرف يحقوقهم والصلح 
فهها ان يتنازلوا عن احدى درجتي التقاضي 
بإعطاء محكة اول درجة حق الم والفصل 
نجائياً في منازعاتهم 

« وحيث ان الاحتجاج بأ القانون 
التجاري الفر فساوي قد اجاز بنص صريح في 
المادة 9ه تخويل الحم التجارية هذا المق 
وان القاثون المصري لم ينقل عر:. القانون 
الفر نماوي هذا النص وان الشارع المصري 
اراد بعدم تقل هذا النص استبعاد هذه 


لكك 


المكرة هو احتجاج في غير محله لان المفهوم 
والمعقول من عدم تقل مثل هذا النص في 
القافون المصري ان الشارع المصري رأى من 
العبث النص على رأي لم يختاف فيه العلماء في 
فرنسا لا في القانون التداري ولا في القانون 
المدتيمع ان القانون المدتي خلا من النص على 
مثل هذه المادة والقانون المصري خو ل هذا 
الحق للمحام الجرئية وهيئة الحمكين شذوذا 
عن القواعد العامة » 


( قضية عبد الرحن سيد اجد مند هنري سكا كني 
رئاسة القاضي كامباس ) 


و1 
محكة نقض وابرام باريس 
حم تاريخه ه ديسمير سنة 19579 
جريمة النصب . اركئها 

القاعرة القاف وني 

ان جرية النصب لا تتوفر قانون الا اذا 
أذ شخص صفة كاذبة أو استعمل طرق 
احتيالية للحصول على استلام أو التتازل عن 
شيء من الاشياء التي عددتها مادة 400 
عقوبات فرستي ' 

فأذا لتْذ شخص صف ةكاذبة 0 
طرق احتيالية ليجمل > آخر على أن يركيه في 


سيارته مئات من الكيلومترات 0 الادة 
-؛ متوفرة أركانها لانه لم سم عيذ مر 
الاشياء المبينة بالمادة المذ كورة ٠‏ 

« تعلق » 

دان جرعة النصب لا تتوفر اذا كانت 
الطرق الاحتيالية لم يتقصد منها المصول على 

مادي بل استخدام قوة او اداء خدمة 
كالة من ركب بالمكة الحديد بدون تذكرة 
وا كانت هذه جرية من نوع خاص لها 
انون خاص . ولا كان لا بوجد قانون خاص 
لمن يركب سيارة بهذه الطريقة فقسد طبقت 
الحكة تمس هذه المباديء على هذه المالة » 
(1.1447 .1904 .2) 


ارام جازيت الحاكم القرنساوية عدد .ه قبراير 
سنة 1# ) 


بذكا 


181 
محكة تقض وابرام بارس 
حك تاريخه 3 ديسمير سنة 191717 
جرينة . مل تجاري 

لقاعرة الافونية 
الذي يقرران جريدة تستثمر 
بواسطة شركة مساهمة ليس غرضها قاصراً على 
نشر الاراء السياسيةأو الدينية قط بل يشملّايضا 
الكسب' المادي من الأعلانات أو الاخبار 
كون صائ) اذا قرر ان اعمال الجريدة لها صفة 
تجاريةوبناء عليه تختص الحمكة التجارية بنظر 
الدعوى التي يرفعها مدير الجريدة ضد الشركة 
يسيب طرده القجابى متها . 


ان الحم 


: « تعلق »> 
ان نشر جزيدة سياسية وادبية :واسطة 
محررمها وبدون الاعلانات او المنشورات حمل 
مدي ) داللوز 1860.3:40.-1870.8.76 .0) 
ولكن يكو ملا تجاريا اذاكانت الجريدة 
ليست ملكا لحرريها أو اذا كانت مخصصة 
(0«ممدده0)للاعلاناتوالمنشورات (195 0 
وهذه الغ راء مينية ة على المادة قفا 
تجاري فر نسي التي تعتبر. من اعمال التجارة 
ععموجية ”0 ممتمجرم امه م . ويقول مسيو 
تامعقيآ ف قانونه التجاري ان وكلاء 
الاستملاماتالتجار ةو ةو وكلاءالنثر والاعلانات 
ييتبروف وكلاء اشغال مممنداله'ة ماسمهه 
(راجعجازيتانحا اكوافرتساون بي عددية قبر| ايرسنة 5-20 


مجلة الحاماة 


/ا1/4 
يحكة استئناف ياريس 
حَْ تاريخه ٠1‏ ديسمير شنة 1517 
مماشرة رجل لامرأة . غش . مسؤولية - 
القاعرة القافوئي 
لمن عاشرت رنجلا معاشرة الزوجات وولدت 


.| منه أن تطالبه بتعويضات اذا ثبت من اوراق 


الدعوى انه تركبا تجمل أنه كان متزوجًا وأنه 
وعدها يتزوجها ليحملبا على أن تبذل نفسها له-. 
اذا تركها عقب ولادتها منه ولد دون ان 
ساعدها فأنه بذلك يسبب ها ضرراً عظا 


تستحق عنه تعيض 


( راجم جازيت الحاكم الفرتساوية مدد 15 
قبراير سنة 1910# ) 


134 

حكة تقض وابرام باريس 
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خصم . ثالث . سلظة القاضي . 

القاعرة القاد ور 

أجازّتالمادتان وتو ١‏ »مراقعات فر نسي 
بن للاشخاص الذين لم يختصموا في الدعوى 
مدعي سي فيا لم ل ره 
ولكنه ليس في القانون أي نص يسمح للقاتي 
بأذيأم من تلقاء نقسهباد خالم أخصا يانحوى 


(راجمجازت الها كما فر نساويةعدد في ابرسنة/5)408 


محلة الحاماة 


رتنا 


14 
محكة تقض وابرام باريس - 
حك تاريخه 00 يناير سنة 1958 
صووة ولق اناه 
القاعرة القائوم 

مقتضى المادة م من القانون المدني 
الاماني المتتم ا قانون .م مأبو سنة م90١1‏ 
إذا اصيب انسان بضرر من حيوان منزلي 
ستعمله مالكه في حرقته فلا يكون ذلك 
املك مسثولا اذا اعتنى العناية المطلوية عادة 


| بالاشراف على الحيوان أو أذا كان الضرر 
:لا مناص من وقوعه حتى لو قام .هذا الاشراف 


والرقاية ٠‏ 
وبالاخص لا يكون امالك مسثولا عن 
الجروح الثي احدثنها بقرته مادام قد تركها 
نحت رقابة ابنه البالغ من العمر؟ سنة وهو 
رجل رشيد خبير بكل اعمال لزراعة ومعواد 
من صغره على قيادة المواثي وخصوصا اذا 
كانت البقرة هادثة ويس السيد ازم في مثل 

هذه الخالة باتخاذ تحوطات استثنائية 
(راجج جازيت امام الفرفسا ويتعدد ١4‏ فيرابرسنة18.58 


21 0 2 7000 2 


يرتبط القاذ 


ضي الماني بالحنكم الجناقي 


ولا يرتبظ القاضي الجناني بالمكم المدني 


وميم 


من القرر أن جك القاضي الجائين يحتج 
بة ادي القاى مدني ا حكم فيه جناي يجوز 
قوة الشيء الحسكوم فيه مدنيا . ولا يجوزاعادة 
البحث مدنا فيا | سبق الحم فيه جناي حى 
ولو يكن الى عليه طرق في الاعوى الجالية٠‏ 


عمقي القاعدة الأولى. «ولكن ينافو تملييامن / 


الوجهة القالونية”- 1 


- تمل أنه 0506 بم | 


ذعوى أخرى يجب توفر الاتحاد في الاشخاص 
والموضوع والسبب . فهل توافرت هذه الشروظط 
فيا حي به جنائا لجل ان يمتح به مدي ؟ 
هنا اختاف الام الفرنسيون ٠‏ : فيقول « ميرلين 
مناونة » أن موضوع الدعويين الجائية 
والمدنية واحد وهوالعمل الجناني في الاثنين: 
والسبب فهما وأحد لأنالعمل. الجناني لم 
يتير فهما . ولكن عقدة الشألة حي وحدة 


مكنا 


الاشخاص : لأنه في الدعوى الجنائية لم يكن 
حاضرا.الجنى عليه بل الذي حضر هو النيابة . 
فهل تمثل النيابة هذا الجنى عليه يكون الحكم 
الجناني بذلك قد حاز الشرائط القانونية الثلاثة 
لأجل أن يحتج به مدنا ؟ يقول « ميرلين » 
في هذه الخالة بأن النيابة في رفمها الدعوى, 
العمومية.وفي طليها تطبيق العقوية الجنائية تعمل 
باممها و بأسم كل شخص اصابه ضرر من العمل 
الجناني . فعي تمثل الاشخاص الذين أصابهم 
ضررمن العمل الجناني . ولكن «توليه,وة/لد70» 
يقول يعكس ذلك اذ يقول بأن لاوحدة في 
الاشخاص لان الحنى عليه لا يعتبر مثلافي 
شخص النيابة . ولا وحدة في اللوضوع لآن 
الموضوع في الدعوى الجنائية هو طلب تطبيق 
عةوبة , واما في الدعوىالمدنية فهو طلب تعو يض 
نظير ضرر وقع .وما يسميه « ميرلين » بالوحدة 
في الموضوع هو في الحقيقة الوحدة في السبب. 
لأن السبب فبيما هوالعمل الجانيمرممروع 0ن 
ولكن « اورتولان ههاه::0 » و« دمواومب 
وطسهامسرد » لابوافتان المؤلغين السابقين في 
اتحادهما على وحدة السبب . لان العمل الجناني 
ولوكان في ذاته هو أصل السبب الا أنه مصبوغ 
في الدعوى الجنائية بصبغة تخالف الصبغة التي 
يصيغ ها في الدعرى المدية ٠‏ وذلك 3 5 
ذلك العمل الجناني يطلب عنه جزاء جناني في 
الدعرى المنائية أي..عقوية » .قأن الجزاء فيه 


جحل الحاماء 


بالدعوى المدنية تعويض نظير الضرر الواقم ٠‏ 
فالصيغة مختلفة في الخالتين والمعيار في المقاس 
يكن واحدا ء 

واذا دققنا النظر فيا اختلف فيه هؤلاه 
الامة فأنتا نري أن قصر البحث في ايجاد الحل 
على نظرية قوة الشيء الحكوم فيه وعناصرها 
أمر غير مجدر . ونرى كما يرى الثقهاء في الوقت 
الحاضر ان العبرة في الأخذ .هذه القاعدة هو 
النظام العام والمصلحه العامة . لاأنه مما يولم 
الناس ويزعج الجاعات و يضعف في نفوسهم 
قوة الاحكام أن يحم على شخص يعقوبة من 
المحمكة الجنائية ثم تأتي الحكة المدنية وتحم 
ببراءته ( ولا تريد بالبراءة هنا ان المحمكة 
المدنية تقضي بنص حكها بالبراءة بل هي ترفض 
التعويض المطالب به أمامها المهم سابقا . ثم 
تستند في اسياب الحم الى أنه برى» فتقضي 
وقتئذ برفض الدعوى المدنية استنادا الى البراءة ) 
أو أنه يحم ببداءة شخص من الحمكة الجنانية 
ثم تقرر المحكة المدنية اجرامه ٠‏ فالخوف من 
التتاقض ومن المساس بكرامة الااحكام هو 
السبب الوحيد في تقرير هذه القاعدة لان 
الضمانات المقررة للمّهم أمام المكمة المنائية 
اكثر واقوى مما هو معروف أمام المحسكة 
المدنية . ومن نانح هذه القاعدة أنه اذا رفت 


الدعوى المدنية ثم رفعت الدعوى الجنائية قبلا 


أو بمدها وجب ايقاف الدعوى للدنية حتى 


محلة المحاماه 


يفصل في الدغوى الجنائية ( المادة © من قانون 
تحقيق الجنايات الفرنسي ) وهذا هو المقصود 
من القاعدة المعروقة « بأن الجنائي يوقفالمدني 
اها ده للد 16 غدمة اومتسف ول » وليس 
من رقع الدعوى أولا مدنا أن بدعى بحق مدني 
في الدعوى الجنائية ( المادة و80 و58 نحقيق 
جنايات حتى ولوكانت الدعوى المدنية حرفوعة 
أمام المحكة الختلطة والدعوى الجائية أمام 


الحمكة الاهلية ) 
قلنا بأن الك الناني له قوة الثيء 


الحكوم فيه أمام الحكة المدنية . ولكن يشترط 
في ذلك شرط هام جداً وهو أن الامر الذي 
يحوزقوة الشيء المحسكوم فيه هو الأمر الذي 
فصل فيه القاضي الجنائي فصلا معيئًا نافيا للجهالة 


ببراءة امتهم من نهمة تزوير عقد من العقود 
فلا ينع ذلك من الطمن في صحة العقد المذ كور 
عند رفم دعوى مدنية بشأن هذا العقد وهذا 
على شرط أن يكون الحكم بالبراءة لم يتعرض 
لصحة العقد في ذاته أو عدم صحته . اما اذا 
تعرض الك الجناني لصحة العقد وحكم بصحته 
فلا فلا يجوز تحال رقع دعوى مذنية والطعن 
في هذا العقد . واذا 2 بالبراءة لعدم كفاية 
الادلة فلا يمنع ذلك من العلمن في صحة العقد 
بدعوى مدنية للاحقة . -أمأ اذاكان الحم 
بالبراءة قد تناول الجزم بصحة العقد فلا يمكن 


يكنا 


البتة رجوع الى تمحيص السند من جدديد أمام 
القاضي المدني ٠‏ والتقيجة المستفادة م نكل 
ذلك ان مافصل فيه الحم الجناني يحوز قوة 
الثيء الحكوم فيه . وأما مالم ينصل فيه فلا 
يحوزها سواءكان الجنى عليه طرف في الدعوى 
الجنائية أوغير طرف فهها ٠‏ وقالت محكة النقض 
الفرنسية عبارة شهيرة في هذا الشأن 
« لايجوز لقاضي المدني ان يتكر على الحم 
الجناني ما فصل فيه حقيقة وضرورة »و يقرتب 
على ذلك مابأتي : 

)١(‏ اذا فصل القاضي الجناني في الوصفك 
القانون للتهمة ملديةا دمفنهه دمو فأنه 
لا يحوز الطعن بعد ذلك في هذا الوصف امام 
المحكة المدنية . فأذا كانت النهمة قد حم فيها 
جناثيًا يا عتيارها خيانةامانة ممسوتادمه 06 قدطه 
فلايجوز الرجوعفيهذا الوصف امام الحمكة المدنية 
واعتبارهاسرقة اوم لان المنى عليهيعمدالىهذا 
التغيير حتى يستطيع رفع دعوى الأسترداد 
المنموصعلبها بالمواد 7و8و7 و71 
مدي و7179 فرنسيذر يعةالمى رد الثثيءالمختلاس 
أنه لايستطيع الوصول الى ذلك يوصف النهدة 
يمخيانةالامانةو يستثنى من ذلك ما قضتبهالحكة 
الخاصة اتاد على عحالة من الاحوال الشخصية 
الجنائيةبالمهم.فأذا قضى الك الجنائي بمقو بةضد 
اللهم باعتبار انه قائل لابيه مقف نمدم فلايجوز 
اتخاذ هذا الحم دليلا قاطمًا على البنوة والابوة» 


الكنا 


محلة الحاماه 


.لأن الفصل في هذه الاحوال راجع الى محاكم 
الاحوال الشخصية المنصبة هذا الغرض ٠‏ 

(٠‏ ب) ويجب الرجوع دائمًا الى اسباب 
الحم لأأجل تعيين المسئلة التي فصل فا . 
فأذا قضئ الحم الجنالي. بيرأءة مهم منسوب 
اليه القتل خطأ واستند الحم الى انه لم يثبت 
اهمال أو خطأ من امتهم فلا يجوز رفع دعوى 
تعويض عليه فيا بعد بتتأن هذا الوصف الذي 
فصل فيه المي الجنائي . واذا قرر الحم 
الجناني عدم توافر أدلة الثبوت وأنه اذك 
لآتكون البمة ثابتة على المنهم فلا يجوز ايض 
.للبجني عليه طايه الهم بتعويض امام امحكة 
المدنية وإقامة الأدلة على صحة الانهام الذي 
قَفى فيه بعدم صحته : ذلك لأن المكرم 
الجناني قضى باستحالة اقامة الادلة فيجب ان 
ييكون ذلك حجة لدي الحسكة المانية. 

(ج) قوة الثيء احكوم فيه يجب الاخذ 
ها فكل حلة قتى فبها اح الجنائي . واءا 
المسائل التي لم ينصل فبها الح الجناني فأنه 
يجوز مخاصمة المنهم :بشأنها امم القضاء المدتي . 
فأذاصدر الم الجناقي يندم جواز نظر الدعوى 
الجنائية قبل المنهم لأن بره ه اقل من سنع 
:سنوات (المادتان وه و8 1عقوبات) دون ان 
يتعرض:الحك لتهية في.ذاتها فأن ذلك لاينع 
الجني عليه من مطالبة' الهم يتغويض فبا تعد | 
إلذا نيين- بأن هذا الهم 


ارتكن- جره وَلديه 


و الاجساس والشعوو ما يستطيع رمعه 
ادراك جبامة مايجمله بمسئولا مدنا _ 

( د ) واذا اختلف شيب البراءة 
سيب التعويش فلا تبر الي ا 35 
على القاضي المندث . فأذا رفغت الدعوى 
العمومية على سواق ترام يتهخة انهل يزع الخرسش 
غصلت الاصابة ثم .تهرأ فأن ذلك لايحول دون 
مطالبته مع الشركة .بتعويض بسبب آخر وهو 
ان كان يسرع بأكثر من اللازممثلا .ولي سمعنى 
ذلك انه يجوز اعادة رفع الدعوى العمومية على 
الهم بسب بآخرلان الاحكام الجناثية ككتسب 
قوة الثيء الحسكوم فيه امام الحا 1 المدنية مهما 
كانت اسباب الحك بحيث لايجوز الرتجبوع 
فها ابد 

(ه)واذا قضت الحكة النائية ببراءة 
شخص متهم بسرقة قة كبيالة قدفع الحاملها 
واسثندت في.حكببا الى أنه من الحتمل ان 
يكون وجود الكمبيلة تحت يذه يدجع. لسببي 
غير سبب السرق ةكالطية مثلا من قبل الداين » 
| فني هذه الحالة لايكين الرجوع على لمهم بقيمة 
الكميالة باعتبارها مسروقة لان امرالسرقة قد 
فل فيه . ولكن يجوز الزجوع .على المنهم 
بقيمتها لسبب آخرغ غير البرقةكإلامانة أ أو الرهن 


روعكذا »أي نعخامير :عن ,الكبدالةب.ياعتبارها نه 


كان أميا ليها أ كانت عرعيونة عنده ١‏ ., 
(و) وما فصل فيهجائي) ضد الهم 


مجلة الحاماه 


يثنا 


لايجوز ارجوع فيه امام القضاء المدني عند رفم 
الدعوى المدنية ضده من قبل المج عليه . فلا 
يجوز للمتهم اثبات براءته امام المكمة المدنية 
اذا حم بأدانته امام الحكمة الجنائية . ولايجوزله 
اثبات عكس ما أثبته الحكم الجنائي ولكن اذا 
حكت الحكمة الجنائية بعقوبة السرقة على 
شخص متهم بسرقة ميلغ معين فأنه يجوز 
للمحكمة المدنية ان تحك مبلغ اقل من البلغ 
المشار اليه لمكم الجناني . واذا حْ ببراءة 
شخص لأنه لم يكن هو القاتل فلا ينم ذلك 


من رفع دعوى التعويض باعتبار أنه هو 
السبب في القتل : 

واذا قضي جناي بالبراءة لعدم كناية 
الادلة جاز نظر الدعوى المدنية الخاصة بالتعوو يض 

واذا حم بالبراءة بسببٌ الدفاع الشرعي 
معموزعل مسنانه16 فلا ينع ذلك من طلب 
تعويض فبا بعد لتعدد درجات الدفاع الشرعي 

( ز)واذا ع على شخص بتزوير ورقة 
وجب اعتبار هذا الحم حجة على الكافة 
وعلى جميع الناس ي؟ 

الركتود 


عبر العام فى 


مجلة الحامام 4 


العدد السادس السنة الثالئة 


بحث للاستاذ عبد الفتاح السيد بك 


الاحكام 
ا 
| تقض . اسباب . شهود نفي 

| تقض . اسباب . شهود نفي 

نتقض . بيان الواقعة . اشتراك . اتفاق 
نقض . عاهة مستدعة . بيانها في ١‏ 
ككزاس.م| « هام ا ا 


0 وين « ١م‏ 0 نقض . عدم وجود مصلحة 
نقض . بان اركان الجرعة . 
ارين :9:1 0 8 0 ركان الجر 
تطبيق القانون 


0 


نقض . استحواب الهم . اعادة سؤال 
شاهد . تلقين . طريقة توجيه الاسئلة . 
| شهود النني . انضمام احد الحامين ازملاته 
| مماع شهادة شاهد بدون حلف يكين 


4كل|ه6٠"|‏ « دما« بلاغ كاذب . كذب بعض الوقائع 
15 أ5.م| م هط « تقض . مخالفة النطوق لما نطقت به الحكة 


قرارات لجان الايجارات لا تقبل الطعن 
١‏ زراعة القطن بالقوة لا بالفعل 


لكل نمف 2 0 2 امارة . حريق . مسكولية 
لفتاانككف 5 5 5 تأمين قطن . بيعه عند عدم الدع 
عو لزاب اد 0 ميعاد 
8 2 0 0 0 7 5 
ا ا 
ا لطن 0 0 2 | شرط حزاني . ضرر 


هه١|١٠"ا| ‏ « 0 0 ال سات ريدت 
تزوير . ادلة . قبوها 


/اه1 


16 


ذا 


ك1 


سينة| تابع فهرست الاحكام 


| اثتاى . الحكم بتزوير ورقة جنائياً 
]| محكة الاستئتاف الاهلية 37 الحم في الدعوى مدنيا . للادة 


| #م مرافئات 
ا" 0 2 0 الماس . تناقض بين اجزاء ١‏ 
اجارة . شرط جزائي . الزراعة القامة و 
4 8 5 5 مارة . شرط جزاني . الزراعة عه في 
الارض 


]| المجلس الحسبى العاللي حجر . لختصاص . محل اقامة 

0 وصية . اثباتها . عدم تقيد المجالسى 
للف م هام المسبية بالمادة ٠٠١‏ من لانحة المحم 
الشرعية 
قيم . عدم اقتداره , عداوته للمحجور 
عليه . استبداله 
حجر . تقدم السن . ضعف الذاكرة . 
ادارة الاعمال بنفسه 
قرارات الجالس الحسبية . وجوب 
تفاذها ولو استوؤتفت 


حم براءة لعدم وقوع ا رعة او لعدم 
وقوعها مم الثمم ٠‏ تقييده للمحكة 
8 | محكة طنطا الا بتدائية الاهلية | ( المدنية . حجة على الكافة . بيع من 
مور ث لم يسجل . بيع من وارث بعقد 
| مسجل . افضلية البيع المسجل 
| غرة فيه الحمكوم فيه . اختتصاص لجان 
١‏ أمحكة اسيوط الابتدائية الاهلية| < الايمارات.تماوزها اختصاصها . بطلان. 
١‏ لا تصح اجازته صراحة ولا ضمتاً 
وقف . شخصية الناظر وجنسيته . 
دعاوي ماسة بالوقف تفسه . دعاوي 
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تتقبل « الجلة » مقالات الكتاب واحكام الحاى بقبول حسن . وهي مدينة لمرسليها ع نالته 
من الاقبال العظيم عليها ٠‏ 

وقد تَكنا بفضل هذه المعونة من نشر .٠ه‏ حكن من الاحكام ذات الباديء في هذا 
العدد . مها : 

٠‏ احكام صادرة من محكة النقض والابرام 
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وقد صدترنا هذا العدد بالمذكرة التي حررها حضرة صاحب المعالي وزير الحقانية عن الدستور 
المصري.وذ يلناه « مخطرات افكار »لحضرة الاستاذ قحه بك. و يلمها تقريظ كتاب « المرافمات» 
تأليف حضرة الاستاذ الدكتور ابو هيف بك بقل الاستاذ ابو علم 
رئيس تخرير الجلة 
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بعر 


حضرة صاحب المعالي وزير الحقانية عن الدستور المصري 


هذا نص المذكرة التفسيرية التي وضعتها 
وزارة المقانية لشرح الال الجديدة التي 
عخلقها الدستور ولذكر أسباب التمديل الذي 
ادخل على مشرو ع لجنة الثلاثين : 
اذا اريد فهم عرى التغيير الذي سيطراً 
فلا مندوحة عن أن نورد بالايجاز ما يختلف 
به نظام الحم الجديد عن النظام السابق 
ومن وجهةالنظر هذه يجب أن تكوذ المقارئة 
بحم المنطق بالمدة التي تقدمت الحرب العظى 
لان البلاد منذ سنة 19154 كانت خاضعة 
لنظام حكم استثناكي 
فنى اوليوليه سنة “+1941 سن قانون نظي 
جديد حل محل القانون النظااى الذي سن في 
اولمابو سنة ١1887‏ ويكوخذ من ديباجة قانون 
1918 أن الغرض الأكبر من التعديل الذي 
أدخل على القانون النظاى وقانون الانتحّاب 
لسنة 1847 هو ادغام مجلس شورى القوانين 
والجمية العمومية في مجاس واحد هو اللجمية 


000 


التشريعية . وقدكان من أ كبر البواعث على 
تسويغ هذا الادغام أن تثنية الحيثات النيابية 
في سنة 188 لاتطابق نظام الجلسين الشائع 
في مع البلدان الاجنبية .فالجمية العموءية لم 
تكن تجتمعالا نادراً . بلكان اجْماعها مرةكل 
سنتين عادة .ولم يكن طا من السلطة التشريعية 
النافذة سوى حق الاقتراع على الاموال 
المقروة عقارية كانت أو شخصية خلافاً لجس 
شورى القوانين. هع ان وظيفته كانت 
استشاريه فقط فأنه كان في الحقيقة يشترك 
اشتراكا عظم القدر في سن القوانين 
وباحكام قانون 188 كان مجلس شورى 
القوانين يؤلفمن ««#عضوا منهم 14 دأكون 
( بيهم ائيس م ونائب الرئيس ) يعينون بأمر 
عال و5١‏ عضواً منتخيا . منهم 4 ينتخبولذ 
فى الدرجة الثالثة بواسطة مجالس المديريات 
(بحساب عضو مندوب من كل مجلس مديرية) 
وعضوين ينتخبان بالدرحة الثانية بواسطة 


فنا 


مندوبي المدن والمحافظات أما الجعيةالعمومية 
فكانت بأحكام ذلك القانون عينه مثولفة علاوة 
على الوزراء من أعضاء شورى القوانين ومن 
*؟ وجهاً ينتخبهم ناخبون منتديون بالدرجة 
الثانية 

أما الجممية التشريعية التى أنشئت سنة 
1418 فؤلفة من الوزراء وثم أعضاء فيها 
كم مناسيم ومن 7١‏ عشلا بيع 
ناخبون مندوبون بالدرجة الثانية ومن ١‏ 
عضواً معيناً 

فالقانون النظايي الذي سن سنة 141 

كان تقدما محسوساً بالنسبة الى القانون 
السابق له من جملة وجوه : ل 

١‏ - زيادة نسبة الاعضاء النتخيين الى 
الاعضاء المعينين ووجود >٠١‏ عضواً منتخيا 
كفل للبلاد تمثيلا يجمل لكل 5١‏ الف 
نسمة ممثلا 

؟ س تحسن نظام الانتخاب تحستاً عظما 
يعمنى أن الاتتخاب صار في جميع الاحوال 
بدرجتين وآن عدد التاخبين المندوين زاد 
زيادة عظيمة فقد صار لكل .ه ناخياً 
ابتدائياً ناخب مندوب . أما قبل ذلك فانه 
يكن ككل مدينة أو قرية أو قم سوى 
ناخب مندوب واحد مهما بلغ عدد السكان 

كفل تمثيل الاقليات والصالح انه 
يتين على المكومة ان تختار الاعضاءامعينين 
من بعض طبقات الاهالي اذا ل تكرن 
الاتتخابات قد منحت هذه الطبقات تمثيلا 
وافيا - 
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4 - واخيراً حل الانتخاب بالاكثرية 
اللطلقة في الاصوات محل الانتخاب بالاكثرية 
النسبية 

اما من جهة اختصاص الجمية التشريعية 
فقد زيد زيادة يسيرة بتتخويلها الحق فياقتراح 
بعش الواد التشريعية والتوسع في مناقشة 
الحكومة في مشروعات القوانين ٠‏ والاوامر 
العالية التي تعرض عليها » ولكن اذا استثنينا 
مسألة الاموال الجديدة للقررة العقارية أو 
الشخصية فأن الحكومة ظلت حرة في ان 
تعمل أو لاتعمل برأي المعية . ومع ان 
الوزراء معدودون مسكولين مرىئ الوجهة 
السياسية عن اعمال ولي الأخر بحكم امضائم 
معه لم يكونوا خاضعين لمسئولية برلمانية امام 
الجمعية التشر يعية التي ظلت مصطبغة بصبغة 
جلس استغاري تشربعي 

ودارت رحى الحرب بعد عقد الفصل 
الاول من فصول جلسات الجعية التشريعية 
بضعة اشهر فل تجتمع من ذلك المبن لان 
عقدها أجل الى هذا اليوم ولان الاحمال 
التي تعمل لتجديد انتخاب اعضائها وقفت . 
ومن الجهة الاخرى بسط المكي العرفي 
البريطاتي في البلاد كلها من شهر ثوقير سنة 
5 ولم يلغ حتى الآآن فنعا عن ذلك ان 
ادارة البلاد في خلال هذه للدة الاستثنائية 
تحت اما عراسيم اصدرها ولي الأمر في تجالس 
الوزراء أو بقرارات مجلس الوزراء أو بأوامر 
ومنشورات من السلطة العسكريه ولكن من 
غير معاونة الميئات النيابية 
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«أما الدستور الجديدفينص يمامالصراحة | يستطيعه هو ان يطلب من الحكومة تقديم 


على انشاء حكم نياني حقيتي في البلاد 

«والسلطة التشريعية ستكوذفييد اليك 
ومجلس الشيوخ ومجلس النواب معاً فلايجوز 
نشر قرار تشريعي له صبغة القانوق الا اذا 
سيق البرلمان فأجازه وكانت السلطة التنفيذية 
حتى الآن سواء كان يك القانون النظائي 
لسنة هما أو قانون 191 تستطيع دام 
ان لاتعباً برأي مجلس شورى القوانين او 
الجمية التشريعية ول تكن موافقة الججعية 
العمؤمية أو الجعية التشريعية مشترطة الافي 
امازة الاموال اللقررة العقارية أو الشخصية 

ولكن هتالك ماهو أعتم من هذا وهو 
ان الملك لا يكون بعد الآن على قدم المساواة 
مع المجلسين التشريعيين لاله لم يعترف له بحق 
تقض قراراتهما ولو على سبيل التوقيف 
البسيط بل يتعين عليه أن يوافقعلى القوانين 
التي يجيزها البرلمان وكل السلطة العترف با 
لامك هي ان يطلب اقتراعا ثانيا في البرلمان 
فكل مشروع تانون يقترع عليه مرة ثانية 
في فصل الجلسات الواحد باكثرية ثلثى اعضاء 
كل من المجلسين ولو كان قد اقترع على 
جوازه بأكثرية مطلقة في فصل سابق يجب 
أن يسن وينفذ 

وقد جمل حق البرأان في اقتراح 
مشروعات القوانين مطلقاً الا في مسألة فرض 
ضرائبٍ جديدة أو زيادة الضرائب الحاليةو] 
يكن هذا الحق ممترقاً به مجلس شورى 


القوانين يقانون سنة ه١1‏ وكل ما كان 


المشروعات ولكن الحكومة كانت حرة فى 
تلبية هذا الطلب أو عدم تلبيته . اما تانون 
سنة 1918 فقد أكسب الجعية التشريعية 
شيئاً من هذا الحق ولكنه ظل عرضة 
لسيطرة المكومة فكانت تستطيع ان تعارض 
في مناقش ةكل مشروع يصدر مر اعضاء 
الججعية التشر بعية 

فأزاء هذه السلطات التسعة النطاق في 
للواد التشريعية أصبح من الصواب الرجوع 
الى نظام الجلسين فالجلس الاعلى يحكون 
عنصراً معدلا بطبيعة تأليفه ولكن اذاكان 
للمجلسين عين السلطة من جهة الاقتراع على 
القوانين الا في مسألة الميزانية التي يجب ان 
يناقش فبها وتجاز باقتراع مجلس النواب فأن 
مجلس النواب مع ذلك كفة راجحة بسبب 
المبادىء التي وضعها الدستور في ما يختص 
.عسئولية الوزراء 

أي ان الوزراء مسثولون سياسياً امام 
لس النواب وحده وليسامام مجاس الشيوخ 
ومن الجهة الاخرى فان من اختصاص مجلس 
النواب القرار على اتهام الوزراء امام المحكة 
الخاصة التي تنهأ حاكة الوزراء على الذنوب 
التي يرككبونها في اداء مبامهم وزد على ذلك 
ان الوزير الذي تحك عليه الحكة الخصوصية 
لايمكن ان يعتى عنه الا يموافقة مجلس النواب 

ويحسن بنا ان تتوسع في -خص مسألة 
مسثولية الوزارة لأحميتها . فأنه بموجب 
نظام الحم المعمول به الآن يتولى الملك 


من 


مع مجلس وزرائه وبواسطة هذا 
اليججلس (انظر دكريتو الحديوي اسماعيل بتاريج 
8 اغسطس سنة 187 ) ولكن مع وجود 
هذا الجلس حفظ ولي الار في بده ججيع 
السلطات التي لم يندب لطا سواه ندياً صريحاً 
ومن ذلك اله حفظ لنفسه بالامر الكريم 
الصادر في سنة 1878 حق الوافقة على 
قرارات مجلس الوزراء «الملك كان يتخذ 
نصيباً في استمال السلطة التنفيذية رأساً 
لا بالواسطة فقئط 

اما الدستور الجديد فينص على نظام 
يختلف كل الاختلاف عن ذلك فكل عمل 
يعمله الملك وتكون له علاقة بشكون الدولة 
يجب لتنفيذه ان يوقع عليه رئيس الوزراء 
والوزراء ذوو الاختصاص فالملك يستعمل 
سلطانه بواسطة وزرائه والوزراء مسئولون 
سياسياً عن ججميع اعمال الملك . وعوجب 
التفسير الوارد في غير هذا الكان عن امور 
مشابهة تكون كل اعمال األك حتى الحطب 
السياسية التي يلقمهاداخلةفي معو لية الوزراء . 
واما يستنني من هذا للبداً العام وهو اذكل 
قرار من الملك يجب ان يعضيه احد الوزراء 

ان مسئولية الوزراء السياسية تكو ذامام 
مجاس النواب فهذا الجلس هو الذي يمرض 
على الحتكومة السياسة التى يجب اتباعبا 
والوزارة الى لاتنال ثقة هذا المجلس يجب 
ان تستقيل ١‏ 

ومن الطبيعي ان لا تكون المسكولية 
السياسية للوزارة عادة امام مجلس الشيوخ 
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بجيئته لان جانباً من اعضائه يميتهم الملك . 
فجلس التواب هو الذي يعتير انه يمثل رأي 
البلاد أوفى عثيل فشيئته هي التي يجب ان 
تعلو من وجهة نظر السياسة العامة الحكومة 
ولكن لايغب عن البال انه من وجهة النظر 
التشر بعية يكون لاس الشيو خ تفس السلطة 
الي مجلس النواب بحيث انه من الوجهة 
النظرية تستطيع الأكثرية في مجلس الشيوخ 
نظرياً ان توقف سي ركل تديير تشريعي حتى 
ولو اجازته ١‏ كثرية مجلس النوابٍ . اما عملياً 
فأ نجلس الشيوخ يقتصرعل تعدي لالش روعات 
التي تعرض عليه فأذا اشتد الملاف علىمساألة 
تشريعية استطاع الملك ان يستأنف الاأكر 
الى رأي الاأمة يحل مجلس النواب فأذا جاءت 
الانتخابات العامة على اثر حل الجلس مو بدة 
للرأي العام الذي أعرب عنه المجلس السابق 
فالممبوم ان مجلس الشيوخ يخضع لارأي الذي 
تراه البلاد كلها وتعرب عنه يصراحة 

والآن بعد ما أجلنا التواعد الكبرى 
الجديدة التي انشأها الدستور يتيسر لنا ان 
نتولى -خص بعض من أ النقط 

فلمادة الأولى وهي الوحيدة في الباب 
الانول تتضمن القاعدة الاساسية التي تنتج 
عن الغاء السيادة التركية والغاء الجاية البر يطانية 
وهي ان مصر دولة مستقلة ذات سيادة وتمين 
في الوقت عينه شكل حكومتها وتقول انها 
حكومة ملكية متوارثة ذات انظمة تمثيلية 

والباب الثاني يحتوي طائفة م نالنصموص 
الوضعية التي توجد في مع الدساتير الحديثة 
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ا ل ااي كذ 

اما الفمانات الشخصية الكفولة .هذه ا | الرقابة المنعية عليها وعتنع انذار الصحف أو 
النصوص فعظمها مكفول بالمق المقرر الحالي : تعطيلها أو الغاؤها بواسطة الادارة فكل 
-فسينا أن ننوه بالمباديء الجديدة التي تنشاً ! نظام قانون المطبوعات الذي سن في انوفير 

عن ادخال النصوص الدستورية ْ يبب أن يجمل مطابقاً للمباديءالجديدة 

فل مادة الثالئة بعد ما نصت على قانون ١‏ ولكن يبتىهنالك استئناء واحد لانذار 
تساوي المصريين أمام القانون قضت بأن | الصحف او تمطيلها او الغائما بالطرق الادارية 
لابقع شيء من القييز بينهم بسبب الجنس ؛ فان بعضا مرن المرية الدستورية لا يكن 
د اعة او ادبن سواء كان ذلك في القتعم | تطبيقه على حملات تحمل على اساس اطيئة 
بالمقوق للدنية والدينية أو في ما يختص | الاجماعي ةكخطر الدعوة البلشفية الموجود 
بالاعباء والواجبات العمومية . ويتفرع على | | الان فانه يضطر جميع المكومات الى اتخاذ 


هذا للبداً الغاء ججيع الامتيازات الخصوصية 
سواء اكانت في مسألة الضرائب او الشئون 
السياسيةاو فيا يتعلق يواج ب الخدم ةالعسكرية 
وقضث المادة الثالئة ايض بان لا يقبل 
في المناصب العمومية سوى المصريين وان 
لا يقلد الامانبٍ في المستقبل مناصب الا في 
حالات استثنائية يعينها القافون . وهذا قانون 
جديد فقدكان تعيين الاجانب جائزاً في جميع 
مناصب الحمكومة ماعدا بعضاً منها اختص 
بالمصريين أو المصريين المسامين مراعأة لتقاليد 
أو بسبب صفة تلك المناصب الدينية ولويكن 
استخدام الامانب مقيداً الا يقافون خاص 
فيحب والالة هذه ان تبين بنصوص صريحة 
الوظائف التي يمكن ان يتقلدها الاجابٍ في 
المستقبل علاوة على الوظائف التي حفظت من 
الآ للاماني باتفاقات او بالقوانين المصرية ' 
وقد ضمنت حرية الصحافة بالمادة6١من‏ | 
الدستور وهذه المرية لاتقيد فمابعد مبدئياً 
الا ينصوص قانو العقوبات فلا عكن اقامة 


| تدابير قد تكون مناقضة لامباديء المقررة 
| بلدستور لاجل مات حرية اهل البلاد 
المسالمين والموالين للقانون فلكى كن انشاء 
تشريع لمكاخة امثال هذه الدعوة الضارة 
نص في المادة ١5‏ على ان انذار المبحف 
وتعطيلها والغاءها بالطرق الادارية قد يجوز 
في حالة ما تقذي ,الضرورة بالالتجاء اليه 
لجاية النظام الاجتماعي ٠‏ واضيف محفظ مماثل 
لهذا الى نص المادة ٠6‏ التي ككفل للمصريين 
حق الاجماع لسكينة ومن دونسلاحوالمادة 
و1 التي تحظر النني لجرام سياسية 

اما ما يخص بالتعليم فقد وضع الدستور 
نا التعليم الاولى الاجباري ويجانبه التعليم 
ف المكاتب العمومية وثرك لقانون خاص 
تنظم التفاصيل في تطبيق هذا المبدأ وتعيين 
الاعتهادات اللازمة له 

والباب الثالث اطول الابواب واهمباوهو 
يبحث في تنظم السلطات وقد علقنا عليه 
تعليقات تمومية في صدر هذه المذكرة 


نيتنا 


مجلة المحاماه 


والمادة 7 وهي اول مواد هذا الباب 
تعلن ان جميع السلطات تصدر من الامةوذلك 
اعتراف بسيادة الامة ومبدا من اث المباديء 
الجديدة في نظام الحم الجديد فقد كانت 
جنيع السلملات حتى الآن مجتمعة في يد ولي 
الامر الذي شاء ان يشرك شعبه معه في حم 
البلاد بواسطة انظمة نيابية ولكنه مع ذلك 
حفظ لنفسه السيادة التامة 

فولي الامر هو الذي اصدر القوانين 
النظامية المتوالية المعمول بها في البلاد وقد 
كانت له لمطةتعديلها او الغائها بحسب مشيئته 
ولكن متى صدر الدستور الجديد فال المالة 
تتغير تغيراً تاماً اذ اصدار هذا الدستور 
والاعتراف ,بدا كو ن الامةيمصدر جميع 
السلطات يجملان سحب الدستور بعد منحه 
امراً غير مستطاع 

امأ التعديلات التى تدخل على الدستور 
فيجب أن تقرد وجني نظام تعترك فيه 
فروع السلطة التشريعية الثلائة 

فنحن نشاهد الآ اذا من جانبٍ ولى 
الامر ننازلا عن حقوق السيادة التي كانت له 
شخصياً وقد وضءت لاول مرة في تاريخ 
البلاد الصبغة الدمقراطية لشكل الحكومة 
الجديدة وببذا الاعتبار يصح أن يقال ان 
المبداً القاذي بان الامة هي مصدر جيم 
السلطات لا يناقض اصل الحكوماتالملكية 
المطلقة الاسلامية لان هذه الملكيات كانت 
بالاجال تعتمد في مصدرها على قبو لصريح 
او ضمنيمنالشعب الذي عثلهاعيانه ووجوهه 


اما نظام وراثةالعرشفلا يقرر بالدستور 
تفسه ولكن الدستور باشارته الى مرسوم # 
ابريل 479 يكسبهذا النظام صبغةدستورية 
حقيقية وقد نص صراحة على أن التصوص 
الخاصة بنظام توار ثالعرش لا يمكن انككون 
عرضة لاقتراح اعادة النظر فيها . وغنى عن 
البيان ان من المصلحةالعمومية اذيكفل لهذه 
النصوص اعنم ثيات مستطاع لملك الذي 
جرد تفسه عختاراً من الجانب الأكبر هن 
سلطاته يجب على الاقل ان يكون موقناً ان 
قوانين ارث العرش لا تكون من المواضيع 
التي يتناقش فيها البرلماف ويجب ان يظل العرش 
فوق المناقشات السياسية 

ان الملك الذي كان قبلا يعلك في يده 
السلطة التشريمية والسلطة التتفيذية ل يحتفظ 
في للواد التشريعية الا بسلطة نظامية وهي 
ان يصدر القواتين اللازمة لفمان تنفيذ 
القوانين ولكن من غير ان تكون له سلطة 
تعديلها أو تعطيلها أو الاستغناء عن تنفيذها 
وقدكانت هذه السلطة النظامية من اختصاص 
الوزراء المكلفين باتفاذ القوانين . ولكن 
هنلهك حالة يجوز فيها للملك ا: يصدر عراسيم 
من غير موافقة البرلمان السابقة عليها وتحت 
مسئولية الوزراء السياسية الذين يعضون 
المراسيم معه . وذلك في التداير العجلة التي 
لا كن معبا انتظار عقد البرلمان . ولكن 
هذه الراسم يجب ان تعرض على البرلمان في 
اول جلساته . ومتى عرضت كذلك فاذا رفضها 
احد امجلسين سقعطت . اما فائدة هذه المراسيم 


مجلة الحامام - 


فمظيمة جداً لانه لايستغنى عن اتخاذ تدابير 
اضافية معجلة اذ قد يقضى كل ابطاء الى 
أب 

ولا خطر مرن الاعتراف لاملك هذه 
السلطة التشريعية غير العادية لانذ سيطرة 
البرلمان عليها مضمونة في جميع الاحوال 

وهنا لك سلطة غير عادية احتفظ بها 
الملك نحت مسئولية الوزارة طبعاً وهي اعلان 
الحم العرفي الذي يبر في ذبوله ايقاف بعض 


"64 


الضمانات الد ستوربه ة ولكن يجب ان وافق 
الببللان على اعلان الحكم العرني . ثم ان 
اعلان هذا المي يجب ان يكون بقانونيمين 
النصوص الدستورية التي قد توقف . ان 
المكم العرفي ضرورة في الات الحطر 
الاستثنائية لسلامة الدولة من الداخل أو 
الخارج . ويفضل تنظم الحمكم العرفي بقانون 
على اذ تضطر السلطه التنفيذية الى اعلانه مع 
عدم وجود نص تشريعي ما ع ىكيفيته 
وزير الحتانية 


اصمر رو الفقار 


الدمكام 


14 
حم تاريخه ٠‏ ينابر سنة +15 


نقض . عدم تميين من أطلق النار . عدم أمضاء 
الشاهد على شهادته . عدم البطلان 


القاعرة القاف وني 

١‏ - ليس من الضروري لاعتبار الحم أنه 
قد بين الواقعة ببيانًا كافيًا تعيين من أطلق 
العيار الناري من المنهمين اذا كان الحكم قد 
اعتير الحسكوم علمهما فاعليين أصليين - 

؟- ان عدم اتباع احكام امادة 7١6‏ 
مرافعات التي تفي بأن يتلى على كل شاهد 
ما أيداه من الشهادة ويان يضع. امضاءم 


01 
و 0ك 


علمها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها 
لا توجب البطلان . 

الحكمة : - 

« حيث ان تطبيق للادة 1954 عقوبات 
على الطاعنين الاثنين بصفتهما فاعلين اصليين 
| كان في مله لانه لاجل تطبيق هذه المادة 
| يكنى ان يثبت في الحم انالاثنين ذهبا مما 
بقصد قتل المجني عليه وان أحدما قتله وفي 
هذه الحالة ليس من متم بيان من منهما أطلق 
العيار الذي قضى على حياة الجني عليه » 

( تقض ابراهم الجزيريضد النياية نمرة 184 سنة 
ه؛ قضائية . الدائرة المشكلة برئاسة ممالي امد طلءت 
باشا وبحضور «ستر برسفال وحافظ لطني بك ومستر 
كري وعلي حسين بك مستثارين وعلي عزت بك 
رئيس التيابا " 


مجلة 


الحاماه 


153١ 
1600 حم تارينه ؟ يناير سنة‎ 
. نقض . غش في البضاعة . خلط القطن يعد بيعه‎ 
) لا جريمة . ( المادة 7 ء# عقوبات‎ 
الفاعرة الةانوئي‎ 

ان الشارع يرمي في المادة ٠٠‏ من قانون 
المقوبات الى معاقبة الغش الذي يحصل في 
نفس البضاعة المبيعه لا في الزيادة الخارجة عن 
البضاعة المتعاقد عليها . فاذا باع شخص قطنا 
لآخر وأدخل في المبيع قطنا من النوع الواطلي 
ليحصل على منه باعتبار أنه هن النوع الجيد 
فلاعقاب . لان الغش المعاقب عليه قانونًا يجب 
أت يكون في نفس الشيء البيع لاني شي٠‏ 
يضاف اليه بعد البيع 

انهمنت النيابة العمومية لمهم المذكور بأنه 
مع « آخرحم عليه » شرعا في غش عقل بك 
محمد في نوع الصنف من القطن المقتضي تسليمه 
له وذلك بأن باعا له اربعة وعشرين كيس 
ونصف من القطن وسلا له 0" كيس وكان 
الفرق من نوع واطي ليحصلا على ممنه باعتبار 
أنه من النوع الجيد وذلك في يوم حوالى 71 
توفير سنة ١+1‏ بجهة كفر الشيخ وطلبت 
عقايهما بالمادة "١+‏ عقويات 

وححكة كفر الشيخ الجزئية حكت بتاريج 
٠١‏ فبراير سنة +197 عملا بالمادة المذ كوره 
حضوري بتغريم كل من المهمين 16١‏ قرش 
مابة وبين قرش صاعًا 


| فاستأنف المنهم المذكور هذا الحم ني 
فبراير سنة +1948 ومحكة طنطا الابتدائية 
الأهلية منعقدة ببيئة استثنافية حكت بتاريخ 
,٠‏ مابو سئة +14 عملا بالمادة المذكورة 
حضوريًا بتأبيد الحم المستأنف بلا مصاريف 

وبتاريعخ ©" مابو سنة 1957 قرر امحكوم 
عليه بالطعرن في هذا الحم بطريق التقض 
والابرام وقدم حضرة عبد السلام بك فهمي مد 
الحابي عنه تقريراً بأسباب طعنه في ” يونيه 


سنة 1971 


المحكة : - 

بعد سماع طلبات النيابةالعموميةواقوال 
الحامي عن الطاعن,. والاطلاع على الاوراق 
وللداولة قاوناً من حيث ان طلب المقض 
يح شكلا 

0 وحيث ان الطعن مبنى على ان الواقعة 
الثابتة بالك لاعقاب عليها لان الغش المماقب 
عليه يجب ان يكون في تفس الثيء البيع لا 
في شيء يضاف أليه بعد البيع ولا «وجد في 
الخالات المبينة بالمادة 7*٠*‏ عقوبات المطبقة 
ما يشبه حالة الطاعن لان الشارع يري الى 
معاقبة الغش الذي حصل في تمس الي ءالمبيع 
لاني الزيادة الحارجة عن الثيء المتعاقد عليه 

« وحيث ان سبب النقض في محله واذذ 
فلا غش ويتعين الح بيراءة راقع التقض 

( نقض محمد <سين عيد ضد النيابة قضية نمرة1585 


سنة 5٠‏ قضائية . الدائرة الشكلة برئاسة «مالي أحد 
طلعت باشا يمضور الحيثة السابقة ) 


محلة الحاماه 


11 
> تاريخه ” ينابر سسنة 141317 
ا 
اختلاس . عدم يان توع العقد . تقض 


القاعرة القائولءٌ 


-١‏ إذا حك على متهم بالعقوبة بناءعلل أنه 


اختلس ثلاث تذاكر ومباغاما تطبيمًا لأحكام 
المادة3و+دون ان يذّكر في التهمة احد العقود 
البينة في الادة المذكورة كان الحم ناقصًا 
ويتعين نقضه 

- اذا ل يتبين ءن الاوراق توفر أركان 
المادة 791 عقوبات التي حْ مقتضاها 
بالعتقوبة وجب نقض الحم وقبرئة امتهم 

الحكة : - 

« حيث اف الوجه اللي عليه الطعن في 
محله لان الواقعة لم تبين بيانا كافياً حسب 
م يقتضيه القاتون لانه اقتصر على القول بأن 
1 نهم اختلس ثلاث تذاكر ومبلغ 40 قرشاً 
5 وطلب معاقيتهم بالمادة 9 عقوبات 
دون ان يذكر في التهمة احد القيود اللبينة في 
المادة المذكورة لتعرف في اي ظروف وعلى 
اي صفة كان الاختلاس 

وحيث اه لم يتبين من الاوراق توفر 
اركان المادة 9؟ عقويات التي حم عقتضاها 
بالعقوية فيتعين قبول النقض وتطبيق القاتون 
وبراءة امهم عملا بالفقرة الثانية من المادة 
من قانون محقيق الجنايات 


( طعن مأمون حسن ضد النياية قضية ئمرة ١7/1‏ 
سنة »4 قضائية ) 


لها 


10 
حم تاريخه ؟ يناير سنة 19519 
وضم امضاء بدون تقليد * لا تزوير ٠‏ 
القاعرة القانوئي 
جرد وضع امضاء شخص على ورقة بغير 
تقليد امضائه لا يعتبر تزويرا .لآن ام ركن 
لتكوين جرية النزوير هو التقليد للامضاء 
سواءكان متقنا او غير متققن 
ال حمكمة : - 
« حيث أن الطعن مب مبني على وجهين وسما 
أن عدم اتقان تقليد الامضاء أو التنارل 
عن السك بالورقة المزورة لا يعفياذ من 
العقاب 1 
« وحيث ان المألة المرفوع بقأنها 
الدعوى العمومية هي ارتف المهمة الاولى 
بصفتها زوجة للمدعي المدني قدمت قائمة 
منقولات موضوع عليها اسم زوجها المذكور 
وطلبت الحجز بناه عليها ولما طمن الذوج 


بالتزوير تنازلت عنها 

وحيث اذ المك للطعون فيهقضىبالبراءة 
لعدم توفر اركان التزوير لانه هيحص ل التوقيع 

على العريضة بأمضاء مقلدة للمدعي المدني ولانه 
حصل التنازل عن السك بالورقة 

« وحيث أن امم ركن لتكوين جرعة 
التزوير هو التقليد للامضاء سواءكاذالتقليد 
متقئاً أو غير متقن ويا ان ذات التقليد لم 


يحصل فلا يكون هنإك جرعة وما دامت 


يلها 


محلة الحاماه 


الورقة لم تنوفر فيها اركان الجرعة فيستوي 
القسك ما او التنازل عنها وعليه يكون 
النقض في غير عله :ويتين رفضه مع اذام 
راقعه بالمصاريف 

ر طعن الحاج اجد علي حسمن ضد يده بنت محمد 
المشيري وآخرين . قضية نمرة 189 سنة 5 قضائية 
الدائرة المشكلة برعاسة ممالي |حمد طلءت باما ويحضور 
الحيئة السالفة ) 


1545 
حك تاريخه ١‏ فبراير سنة 19178 


اموال خصوصية . طوايع البوستة . اختلاس ساعي 
الوزارة . تقض ( المادمان 795 و 1٠8*‏ عقوبات ) 


القاعرة القائوئيز 

الساعي ليس بوظف . وطوايع البوستة هي 
عثابة اموال خصوصية . فاذا' اختلس ساعى 
الوزارة طوابع بوستة حقت عليه عقوية المادة 
7 دون عقوية المادة 1١‏ . 

ال ممكة :ل 

« حيث ان الطعن مبني على ان ال حكة 
اخطأت في تطبيق المادة 595 عقوبات وكان 
يجب تنطبيق المادة ٠١“‏ عقويات اذ ازموظنى 
وزارة الاوتاف ثم موظفون عموميون 6 ان 
الاموال التى تدير حركتها وزارة الاوقاف 
هى اموال اميرية ( راجع الامر العالي الصمادر 
فى ٠"“نوفيرسينة‏ 1931 بانشاء نظارة الاوقاف 
بدلا من ديوان مم الاوقاف والمَك الصادر 
من محكة التقض والانرام بتاريخ ١٠‏ مارس 
سنة 14117 مموعة رععية سنة 1918 عدد 
#دصيفة 11 


وحيث انه معالتسليميان وزارة الاوقاف 
هي من وزارات الحكومة وسمالها معتيرون 
من الموظفين الرسعيين الا ان الهم بصفته 
ساع ليس يموظف وطوايع البوستة هي عثابة 
اموال خصوصية مسامة له فا وقم منه هو 
اختلاس كا وصفته محكمة الجنايات والتطبيق 
القانوتي في محله 
(نقض النياية ضد امد عيسوي . قضية نمرة .لال 
سنة +4 قضائية . الدارة المشكلة برماة ممالي |حمد 
طلعت باشا ويحضور اليأة السابقة ) 


15 
حك تاريعنه ” فبراير سنة 1978 
نقض ء تعد العقاب . تمدد التهم . مسألة موضوعية . 
القاعرة القائوئ: 
أن تعدد العقاب من حق الحمكة التي تحم 
في الموضوع مادامت الوقائم المسندة الى الهم 
متعددة ووقعت على اشخاص وفي تواريخ مختلفة 
المحكمة : - 
حيث فيا يخص الوجه الثاتي وهو تعدد 
العقاب فهو من حق الحتكمةما دام تالوقائعم 
السندة الىالمتهم متعددة ورفعءتعلى اشخاص 
وني نواريخ مختلفة ولا شك ان محكمة 
الموضوع في حل من تعدد العقاب طبقمادة 
بم عقوبات 
( نقض حمد خلف ضد الناية العمومية قضية تمرة 
9 سنة 40 قضائية . الدائرة المشكلة ,برئاسة. معاي 
احمد طلمت باشا ويحضوز الهيئة السابقة ). 


مجلة المحاماه 


رذن 


ااي و0000 


19 
حك تاريخه فبراير سئة 1998 
نصب ء طرق احتيال . ايهاع بوافمة مزورة . ثلوث 
٠‏ اليني عليه بالجرية المتحدة وسيلة للاحتيال عليه . تقض 
القاعرة القافوني 
-١‏ من أفهم شخصا ارن في وسعه ان 
يعينه عمدة اذا أعطاه تقودا يدفما رشوة للندير 
ثم أثر في غقله بضربه ميعادا له ليجمعه بالمدير 
ليسمع منه أنه سيساعدهكان ذلك من قبيل 
الطرق الاحتيالية التي من شأنها ايهام الجني عليه 
بوجود واقعة مزورة في صورة واقعه صحيحة 
-ان تلوث الحني عليه بالجرية التي 
اتخذها المنهم وسيلة للاحتيال عليه ولسلب ماله 
لايدنى المنهم الأصلي من العقوبة . 
المحكة : - 
« حيث ان رافع النقض استند على 
وجهين . اولما ان الواقعة الثابتة في المكم 


الملعون فيه غير معاقبٍ عليها لانعدام ركن 
الاحتيال باستعمال طرقه . وثانهما انف 


الانسان لا يطلب حماية القانون اذا كان هو 
ملوثا جبرعة اثنهاك حرمته وليس على القانون 
أن ييحميه 

« وحيث انه فها يخص السبب الاول قأنه 
تبين من الاملاع على المكيم المطءون فيه 
ان الهم بأعتبار انه كان قدعاً مدير البحيرة 
ارسل حاجبه القديم بشير نصر لطلب الشيخ 
شافمي ابو وافيه ليعيته عمدة لبلدة لخيمر 


بدل اخيهالمتوق في وبالفعل حضراليهالجي عليه 
بالاسكندرية وافهمه بانه يمكنه أن يسعى 
لتعيينه عمدة اذا دفع له الف جنيه ليدع 
معظها للدير حتى يقبل تمييه قال لني 
عليه انهذا المبلغ باهظ ولا بأس من دفع 
مائة جنيه او مائة وخ+مسين فطلب منهانيدة 
المائة جنيه ولم نتمم الدفع لكون الج عليه 
طلب الايداع عند ثقة فزعل الممهم وقال له انا 
الذي بنيت بيتكم في سنة 141١‏ بتعيين اخيك 
عمدة والان لا بد ان اهدمه وافترقاعلىذلك 
ثم تعين تود نعمرت باشا مديراً للبحيرة وعاد 
الهم وافهم الجنى عليه مرة ثانية بأن المدير 
الجديد يأخذ رشوة ويعينه حمدة وتصادف 
ان طلب المدير الجني عليه واحس بأنه قابله 
مقابلة سيئة اعتقد انها من تأثي المنهم فرجع 
اليه وافهمه بأنه لا يككنه ان يتكلم مع المدير 
الا بأخذ ٠١‏ جنيه رشوة له وبالفمل دفم 
الي عليه لدتهم الرشوة التي طلبها للمدير 
معتقداً ان مكانته ومركزه يساعدانهعلى اتمام 
العمل ثم قدمه الهم بعد ذلك لنصرت باشا 
بدن عرو ابن له د بدأنه 
الامر الذي جعله يعتقد في قدرة الهم على 
ايصال الرشوة وقضاء ما يطلبه 
وحيث انه يمد ان اخذ الهم من المجني 
عليه مبلغ الماثي جنيه ليوصلها رشوة للمدير 
قد اخذ منه مائة جنيه اخرى مقابل مأصرفه 
في الولام علي المدر بخصوص هذا السعى م 
وصله ايضاً نحو ثلاثين جنباً مقابل مصاريف 


اخرى وقد اخذ المهم كل هذه المبالخ 


4 


وائبت المكم المعلمون فيه انه اغتاها لنفسه 

وحيث ان محكمة اول درجة التواخذت 
باسباب حكمها محكمة ثاني درجة بعد بيان 
هذه الوقائع قالت انه يوذ منها ان امتهم 
احتال على الْجي عليه وارسل له بشير نصر 
ليعامه انه في وسعه ان يعينه عمدة اذا اعطاه 
نقوداً يدفعها رشوة للدير واثر عليه بضربه 
ميعاداً له ليقابلهبامد ير ليسمع منه انهسساعده 
واراد بذلك التأثير عليه ولذلك اعتبرت 
الحكمة الجزئية العمل طرقاً احتيالية من 
شأنها اهام جني عليه بوجود واقعة مزورة 
في صورة واقعة سميحة وهي ان له تفوذاً 
لدق مدير البحيرة يمكنه منايصال ما يأخذه 
من الرشوة اليه ليعينه عمدة لناحية الحيمر 
وقد حصل منه بهذه الطرق الاحتيالية على 
مبلغ 4٠٠‏ ملم 7٠‏ جنيه 

وحيث انه بناء على ذلك بتبين ا واقعة 
طرق الاحتيال التي يككن ان تؤثر من جانب 
المنهم على عقلية مجني عليه قد بينها المكم 
المطعول فيه دياناً شافياً وام ثبت طرق الاحتيال 
مصحوبة بعمل خارجي وهو مقابلة المي 
عليه للمدير بعمل لمهم ما دما الاول للاعتتقاد 
بصحة سعي الثاني في توصيل الرشوة الى 
المدير لاتمام القصد ولذلك يصبح السبب 
الاول غير وجيه لخائفته للواقع ويجب رفضه 

وحيث اله فيا مخص الوجه الثاني فأن 
تلوث الجي عليه بجريعة الرث. شوةالتي كان يقصد 
ايصاها لمدير البحيرة بتغرير الهم وبواسطته 
غير معف للآخر من العقاب ما أجرمه من 


محلة الحاماه 


الحصول على نقود من الغير ارق الاحتيال 
المعاقب عليها قانوتاً لان مشاركة الجى عليه 
له في الرشوة التي كان يراد اقترافها بواسطته 
لم تكن بانع من عقابه عما وقع منه مركل 
النصب وكل ماكان ينجم عن ذلك أن الجني ' 
عليه ماكان في حل من مطالبة الهم برد ما 
اخذه منه نصباً على ذمة الارشاء لان سبب 
التعام لكان محرماً قانوناً ولكن هذا التحريم 
لا يضر الحق العام في تأديب الجاقي عما فرط 
منه خالماً للقافون 

( نفض له د كال باثا ضد النيابة . قضية 811 سنة 


٠‏ قضائية . الدائزة المشكلة برئاسة معالي احد طلعت 
شا ويحضور الهيثة السايقة ) 


/ا15 
حم تاريخه > فبراير سنة 1978 
للادة 55 عقويات . افتراء الخصوم . 
القاعرة القانونيرٌ 
ان المادة 50 من قانون العقويات التي 
نصت على الاحكام الواجب تطبيقها على حادثة 
افتراء احد الخصوم على الآخر في اثناء المدافمة 
عن حقوقه امام احمكة شفاها او تحريراً لم 
تنص على عقو ية جنائية ما بل جعلت الافتراء 
مستوجبا للحكر على فاعله بصفة مدئية أو تأديبية 
قنط.فالحمكم الجنائي الذي يصدر بالعقوية يكون 
قابلا التقض 
الممكمة :ل 
حيث اذ المادة 5؟ عقوبات نصت على 
ان الافترا اءات التي تقسع من الحصوم اثناء 


مجلة الحاماء 


م 


20 
المرافعة لا نستوجب عقوبة بل تعويضا فقط ما تعتقده من الحقيقة مما تبينته من جوع 


«وحيث أن ما حص لمن الطاعن هو من 
هذا القبيل المكم عليه بعقوبة في غير حله 
وانما التعويض في محله 

«وحيثان الحمكمةالتى اصدرت المكم 
بينت العلانية بما فيه الكفاية» 

(طمن جور ج افندي مننى المماءي ضد النياية العمومية 

أبمرة #.9 71 سنة بد قضائية . الدائرة المتكلة برثامة 
مالي احمد طلءت باشا وتحضور اليئة السابقة ) 


118 
محكة النقض والابرام 
حك تاريخه + فبراير سنة 19# 
ادلة .تقدير قيمتها . استخلاص المقيقة . مسألة «وضوعية. 
القاعرة القانوئي 
ارثف قضاة الموضوع ثم وحدهم اصحاب 
الحق المطلق في تقدير قيمة الاندلة واستخلاص 
المقيقة وليس لحمكة النقض والابرام سلطان 
عليهم في ذلك 
المحكة : - 
حيثان هذا الاستنتاج الذي استخلصته 
محكمة الجنايات خاص مها وهي وحدها ذات 
الحق المطلق في تقدير قيمةالادلة واستخلاص 


التحقيقات وظروف الدعوى 

. وحيث انه بناء على ذلك يكون ما استند 
عليه رافعا النقض غير مان للم الممامون 
فيه وليس لحكمة النقض مناقشة ما ادي الى 
اقناع محكمة الموضوع مما تبينته من اوراق 
الدعوى وظروفها ويجب رفض النقض 
القدم منهما 

( تقض سام سالم شمبان ضد عبد المزيز سالمشعبان 
قضية . بمرة 1ه سئة 48 قضائية . الدارة المتلكة 
رئاسة معالي امد طلمت بادا ويحضور الهيثة الابقة ) 


14 
محكة النقض والابرام 
حك تاريخه ” فبرابر سنة 1998 
نقش . عدم المصاحة . رفضه 


القاعرة الفانوئيٌ 
لا مصلحة للمحكوم عليه في ان يطلب من 


محكة النقض والابرام تقض الحم الصادر 
عليه بالعقوبة بناء على ان الجرية المنسوبة 
اليه جناية لاجنحة 

( تقض اليد علي الكر بدي د النيابة إلعمومية 
غمرة #84 سنة 4٠‏ قضائية . الدائرة المشكلة برئاسة 
معالى امد طلءت باشا ومحضور اليثة السابقة ) 


لذ 


الدوائر الجتمعة 


"6.٠١ 


حم تاريخه 5 مارس سنة 1578 
شفمة . عرض حقيق . عدم ضرورته 
القاعرة القانوئي 
)١(‏ تعتبرالشفعة ناقلة للملكية لامقر رة لها 
فالمشفوع منه حق الانتفاع ا اشتراه واستغلاله 
لنفسه حتى يدفم له الشفيع القن والمصاريف 
بناك على التراضي او حك القاضي 
)١(‏ ان عدم عرض الوْن عرضا حقيقي 
على الشتري غير مسقط مق الشفيع لعدم النص 
القانوني الصريم في ذلك . الا ان للقاضي اذا 
ما تبين له من ظروف الدعوى عدم احمال 
جديتها ان يقرر من ياب العدالة ومراءاة لصاح 
المشتري تكليف الشفيع بأيداع المْن والمصاريف 
خزانة امحكة في ميعاد يعينه وان تأخر عنه يعد 
طلبه غير جدي وصالحا للرفض وله ان يحدد 
بناه على طلب المشفوع منه ميعاداً في الح لدفع 
العْن والملحقات فأن تأخر الشفيع عنه يسقط 
حقه في الطلب - 
الحكة :- 


« حيث ان الواجب البحث فيه الآن 


هو معرفة ما اذاكان واجبا حا على الشفيع 
ان يعرض على الشفوع منه عرضاً حقيقياً 
جميع الثْن الوارد بعقد الشراء وملحقاته والا 
سقط حقه في الطلب او ان عدم هذا العرض 
الحقيق غير مسقط لق الشفعة 

« وحيث ان الاحكام الصادرة من محكة 
الاستئناف الاهلية تضاربتفيهذا الموضوع 
وقد اججعت احكام الحاكم الختلطة على ان 
العرض الحقيق غير واجب فلا يؤدي عدمه 
الى سقوط الاق في الشفعة . 

« وحيت ان الشفعة اخذت اصلا عن 
احكام الشريعة الغراء وقال الفقباء فبها انها 
ليك بالتراضي او بقضاء القاذيدفما لاحْمال 
الضرر اي ان الشفيع لا يعد مالكا للعقار 
الا بناء على تراضيه مع المشترتي على ان يتنارل 
له ما اشتراه ماله عليه من حق الشفعة او بحم 
القاضي وحينئذ يتعين عليه دفع الأن 
والمصاريف التي يكون قد صرفها في سبيل 
هذا الشراء . 

2 وحيث انه بناء على هذا المبدأ يكون 
حَ الشفعة ناقلا للملك وليس مقرراله 
ولاشفوع منه حق الانتفاع بما اشتراه 


مجلة الحاماه 


يننا 


بينبببا سي 7ب يبب 
واستغلاله لنفسه حتى يدفع له الشفيع ان | سنة 14+1١‏ بققانون الشفعة لدى لهام الاهلية 


والمصارريف بناء على التراضي او حم القاضي. 
باذ العين تعتبر 
ملكا للمشترى الى حم القاضي فليس من 
اسل , به اذا الشفيع بايداع المبلغ بالحزانة 
وتعطيله زمتاً بغير استغلال و بغير مسئولية 

على المشتري الذي له حق بالاتتفاع بثمرة 
العين مادام التزاع قأئما قصر أو طال . 

« وحيث ان المادة 59 من القانوزالمدني 
الواردة في باب الشفعة القديمقضت فيالنسخة 
العر بية بان.للشريك في عقار غيرمقسومالمق 
في ان بأخذ بالشفعة الحصة التى باعها احد 
شركائه اذا دفع له ان والمصار يف واتت 
عبارة النسخة الفرنسية قاصرة على انه اذا 
عرض عليه دفع المْن والمصاريف والقانون 
الختلطة وضع اولا مطابقاً لنص القانون الاهبي 

« وحيث انه مع هذا النسسارتالحاكم 
الاهلية في احكامها لغاية صدور قانون الشفعة 
المعمول به الآن على عدم وجوب هذا 
العرض وعدم اعتباره مسقطاً لمق القفعة 
وكذلك السام الختلطة فانها سارت في احكامها 
على هذا الط لليوم . 

« وحيث انه بعد ذلك قد رؤي تعديل 
القانون الختلط فما يختص قواعد الشفعة 
وعرضعل الجمعية العموميةمحكة الاستئناف 
الختلطةامر هذا التعديل فنظرتفيه واخرجت 
مشروع قانوت الشفعة المعمول به الآن 
وصدر به أمر عال تاريخه "مار سسنة٠ 19٠‏ 
وبعد ذلك صدر ار عال تاريخه 78 مارس 


« وحيث أنه متى 


ونصوصه مطابقة تمام المطابقة لقاتون الحكم 
الختلط الذي حضرته الجعية العمومية لمحكة 
الاستئناف الختلطة اي ان قصد العارع لم 
يتغير في كلا القانو نين 

« وحيث ان ج احكام الحم المختلطة 
جمعة يا سلف الذكر على عدم وجوب العرض 
الحقيتق وان عدم حصوله غير مسقط لمق 
الشفعة ولا فرق في ذلك بين المصر السابق 
على القانون الجديد واللاحق له . 

« وحيث ان احكام ا حاك الفر نسيةواراء 
الشراح لم تخالف هذه القاعدة فيا عائل قضايا 
الشفعة وهو استرداد الحصة المبيعة من أحد 
الورثة طبقاً لامادة 41 من القانون الفر نمي 
المقابلة لمادة 455 من القانون المدني الاهلي 
اذ اججموا على ان عرض الْوْن عرضاً حقيقياً 
على المشتري ليس يواجب حما ولا يودي 
عدمه الى سقوط الحق في الطلب 

« وحيث انه بالرجوع الى المادة 14 من من 
قانون الشفعة يتبين من نصها انه يجب علىمن 
برغب الاخذ بالشفعةان يعلنللبائع والمشتري 
طلبه طاكتابة على يدمحضر ويكوذالاعلان 
مشتملا على عرض القن وملحقاته الواجب 
دفعها قانوناً ولم أت بهذهالمادة الزام بالعرض 
الحقيتي ولا نس صريح بما يترتب من النتائح 
على عدم هذا العرض 

« وحيث اذكل ما جاء من المسقطاتفي 
قانون الشفعة اولا : ما قضته مادة من 
هذا القانون من سقوط حق الشفعة اولا 


يفا 


بالتنازل عنه صراحة او ضمتا وثانياً اذا لم 
«ظهر الشفيع رغبته في ظطرف خمسة عشر يوماً 
من وقت عفه بالبِيع او من وقت تكايفه 
رمعياً بايداء رغبته . وثاني المستقطات مأ جاء 
بالمادة ١لا‏ من وجوب اشمال التكليف الرسمى 
النصوص عنه في الفقرة الثائية من المادة 
التاسعة عشر على" بياذ العقار الجائوٌ اخذه 
بالشفعة بيانا دقيقاً مم تعين موقمه صدوره 
ومقاسه وبيان الن وشروط البيع واسم 


ولقب وصنعة ول سكن كل ٠‏ من البائع 
والمشتري والاعد التكطليف لاغيا ٠.‏ وثالك 


المسقطات ما حاء بعادة ؟7 من سقوط اق 
في الشفعة بسد مفى ستة شهور من يوم 
تسجيل عقد البيع وم يأت بالصراحة نص 
خاص يسقوط الحق عند عدم العرض الحقيتي 

« وحيث انه من المقرر قانوناً ان سقوط 
الحفوق لا يحم به الا بناه على نص صريح في 
القاثون ولعدم النص يصبح القضاء بالسقوط 
عند عدم العرض غير مستمد من ثص يأعر به 

« وحيث ان القانون ل وكان بريدبالمرض 
الوارد بالمادة 5 من قانون الشفعة ان يكون 
حقيقياً لنص عليه صراحة وذكر ما ينجم عن 
مخالفته اذ انه جاء عادةه/9 منالقانونالمدني 
أنه اذا كان الدين عبارةعن نقود اومنقولات 
تبر ذمة ة المدبن يعرض الدين على الدائن عرضاً 
حقيقياً بالتطبيق لقواعد المبينة في تانون 
المرافعات وعلى مقتضى نص هذه المادة لام 
البراءة من الدين ولا . يعنى ا مدن من سريان 
فوائده والمصاريف الا بعد عرض الدينعرضاً 


يحلة الحاماد 


حتقيقياً وايداعه بخزانة المحسكة على ذمة الداق 
تطبيقاً للاصول اللقررة بقانون المرافمات 
في باب عرض الدين على الدائن مادة 18د 
وما بعدها . 

« وحيث أنه مما يويد التفسير المتقدم 
الذكر انه لو لوم المتفيع بمرضن الثمن عرضاً 
حقيقياً في الميماذ القانوتي واستلمه المشفوع 
منه وكان الشفيع يطعن في مقداره بانه ؤائد 
'” | عن المقيقة زيادة صورية وثرتت صمة طعنه 
وبأحقينه في استرداد مادفمه زائداً فقد 
يكون المشفوع منه في حالة عر لا تمكنه 
من ردما اخذه بغير حق وفي ذلك مضرة 
بالشفيع بغير مقتض قاتوني وقد يتفق ان 
الشفيع مع عامه بالبيع يجهل شروط ومقدار 
المْن وملحقاته لعدم اعلانه بها من المعتري 
وفي تكليف الشفيع بوجوب العرض المقيقي 
معوبة ان لم تكن استحالة في القيام به . 

« وحيث انه بناء على ججيع ما تقدم يقبين 
أن عدم عرض الْدُنعرضاً حقيقياً على المشتري 
غير مسقط لمق الشفيع لعدم النص القانوقي 
الصريح في ذلك فالقول سقوط حق الشفحة 
لعدم العرض الحقبتي فيه مجازفة ومساس 
بالحقوق بغير نص صريم على انه لو كان امرجع 
في ال رلا ا ان يي 
قد لاتكون دعواه جدية . ولا يقوم يدفم 
القن وملحقاته عند القضاء بالشقعة فللقاضي 
اذا ما تبين له من ظروف الدعوى في خلال 
نظرها عدم احمال جديها أن يقرر من باب 


العدالة ومراعاة لصالح الشتري تكليف الشفيع 


مجلة الحاماة 55 
بإيداع الْن وللصاريف بخزانة الحكة ني 
ميعاد يعينه وان تأخر عنه يعد طلبه غير 
جدي وصالها للرفض وله ايضاً ان يحدد بناء 


"١ 


4 3 1 تاريخه 7٠‏ ناير سنة “191979 
على طلب المشفوع له ميعاداً في الحكم لدفع 0 0 
الثن والملحقات وان تأخر الشفيع عنه يسقط القاس . طلب تفسيد . قبول الحكم . شرو 
حقه في الطلب . موده 
القاعرة القائوئٌ 


« وحيث انه بناه على ذلك يكون الحم 
المستأنف القاضي برفض الدعوى لسقوط 
المق في الشفعة جرد عدم عرض الْمْن جميعه 
وملحقاته عرضاً حقيقياً وابداعه بالحزانة في 
غير حله ول يكن مسنداً الى نص قانوتي يخم 
با قضى به ويحب الغاؤه 


د وحيث ان وكيل المتأنف عل 
الاربعة الاول دفع درق اناف ابا 
بانه غير شريك فما اشتراه وهذا الدفع خاص 
بالوتائع التى لامحل لنظرها الآآن لان الغرض 
من تشكيل' دوائر المحكة مجتمعة الفصل في 
المبادىء القانونية الختلف فيها بين دواتر 
حكة الاستكناف الاهلية فيجب احالةالدعوى 
على الدائرة المدنية التي احالتها للفصل في 
موضوعها » 

( استئتاف الاج ادريس مصطؤسعيد وحضرعنه 
عمد على بك المحاى تائباً عن حضرة اجمد بك على الحاى 
ضد ورثة الشيخ اجد مصطق سعيد وآآخر وحضر علهم 
عمد اقندي حامد جوده المحاءي» مرة 5 1776 سنة 7/2 
قضائية . دوا المحكمة يجتمعة برئاسة معالى جد طلعت 
باشا و»ضور حضرات مستر يرسفال وستر مارشال 
ومستر هل واجد عرفا يأشا وصالح يك حتي ومستر 
ماندرسن ومستركرى واجد َك أبو السعود بك وعلى 
حسين إيك وعلى مالم يك وعمد مصطني بك وعلى جلال 
بك وشاكر اجد يك وعبد الحكيم عكر يك ) 


-١‏ شخص رفم القاسا عن حكم وفىالوقت 
ننسه طلب تفسيره قفضت الحكة بعدم قبول 
دعواه لأأن طلب التفسير يعد قبولا الحكم 

؟-ان طلب تفسير الحكم لا يقبل إلا 
اذاكان فيه معنى خامضًا او لبا يحتاج الى 
تأويل ويصح تير الحم لبيان غرض الحكة 
بدون ادنى مساس اوُقيير اوتعديل في الثنيء 
الذي حك فيه 

المحكة : - 

«حيث ان الملتعس ضده دفع فرعي 
بعدم قبول الالقاس لأن طلب تفسيره يدل 
على قبول الملتمس الحم المذكور ولعدم 
جواز اندماج الطلبين معاً 

« وحيث أنه ثارت من عريضة دعوى 
الأ تاس السابقة الذكر اطاليها اوضحالطلبين 
مم ألا وهو قبول الالهاس والتفسير بطريق 
الميزة وهذا يمد قبولا منهاذ لا يككن تفسير 

إلا اذا قبله رافع هذا الطلب وعلى ذلك 
يكون ادماج الطلبين معارضين لبعض ولا 
يصح رقع دعوى وأحدة بهمل. 


درن محلة الحاماه 


« وحيث انه قانوثاً ان طلب تفسيرا 
لا يقبل الا اذا كان فيه معنى غامضياً او ليسا 
يمتاج الى تأويل ويصح تفسير الحم لبيان 
غرض الحكة بدون ادتى مساس او تغيير 
او تعديل في الشيء الذي حم فيه » 

( الئاس اد تمد عيادة وحقر عنه حغرة انطوق 
سلامه بك الحاي ضد ابراههم علي جعفر وحغر عنه حضرة 
سليم رطل يك الحاي ثمرة "9 سنة د" قضائية . 
دائرة حضرة صاحب السعادة تمد حرز باشا وجناب مستر 
كالوينى وصاحب السعادة تمد علام بأشا ) 


يفن 
تاريخه "١‏ يناير سنه 1978 
القاس ٠‏ اقوال كاذية . بناء الحكم عليها . 
القاعرة القانوئ: 

ان الاقوال الكاذبة لاعكن اعتبارها غشا 
موجبا لقبول الاألقاس الا اذاكان الم قد بني 
على الوقائع الكاذبة وحدها وكانت تلك الوقائع 
قد اضلت المحكة في حكبا 

ال محمكة :- 

« حيث ان الا لهاس بنىعل الفقرة الثانية 
من المادة لا مرافعات اي ان هناك غشا 
من الحمم لادعائه كذباً بأن اشتغل8” يوم 
في قضيتهم التي كانت منظورة امام الس 
العسكري التى ل تترك له وقنا لاي عم لآخر. 

« وحيث ان الاقوال الكاذبة لا يكن 
اعتبارها غشاً قوجباً لقبول الالماس الا اذا 
كان الحمكم قد بى على الوقائغ الكاذية وحدها 
أوكانت تلك الوقائم قد اضلت الحكة في 


« وحيث ان حك محكة الاستئناف بنى 
على مستندات لا اقوال فقط . 
« وحيث انه من ذلك لا يمكن القول 
بأن الخصم ادخل الغش على الحسكة مادام 
حكبها كان مبئياً على مستندات مقدمة في 
القضية وعلى ذلك ترى ا حكةر فض الانياس » 
(الّاسحمد افندي اد عيد التي وآخر وحفر عنْهما 
حشرة خليل يك ابراهم لحني ضد حشرة عبد الزحن 


افندي يميج الحاني وحفر عنه بالجلسة حضرة حين 
افتدي علام الحاي أنمرة © 17 سنة .9" قضائية دائرة 


:حشرة صاحب المزة امد زي ابو السعود يك وحفرتي 


مستر هل وصاحب المزة علي جلال بك ) 


قفرا 
حك تاريخه ١‏ فيراير سنة 1900 
قاضي التحغير . اختصاصه ني اصدار الاحكام 
الغيابية . جواز استثنافها . استثناف . رفعه قبل 
مغي ميماد الممارضة .عدم قبوله .المادة ©١ثا‏ مرافمات 
القاعرة القانوترٌ 
اذا خرج قاضي التحضير عر: ‏ حدود 
دائرة اختصاصه فاصدر حكا غيابًا رفض فيه 
بعض طلبات المدعي مخالمًا بذلك غرض الشارع 
ونص المادة 7 ققرة 7 من قانون التحضير كان 
حكه قابلا للاستثناف 
ولكن ليس للخصم الحاضر ان يستأتفه 
قبل ان يسقط حق خصمه الغائب في المعارضة 
بل عليه ان ,يضطره الى المعارضة او الى سقوط 
حقه فيها حتى يسني له ان يستأفف 
: الممكة :- 0 
ذ جِيث ان المستأنف عليهم.دقعوأ يعدم 


مجلة المحاماه 


لفف 


+ #ا««<جتسسسسسسُ7سق22 0 اا 
قبول الاستئناف ارفعه قبل مضي ميعاد | وجب عليه ان يحيل القضية الى الممكة مع 


المعارضة من الحم 
المادة 8801 من قانون المرافعات 

« وحيث ان الحم المستأنف صدر 
غيابياً من حضرة قاضي التحضير وقضى 
للمستأتف بالمبلغ المطالب به ضد المستأنف 
عليهم بدون ان يحكم له عليهم بالتضامن خلاقاً 
لما طلبٍ فى دعواه وقفى ايضاً بالتفاذ المؤقت 
بشرط تقديم الكغالة مع ان المستأنف طلب 
في دعواه المعافاة مها . 

« وحيث انه قبل الفصل في الدفع 
الفرعي المقدم من ن المستأنف عليهم يجب ان 
تلاحظ 0 ان المادة ١١‏ من قانون 
التحضير غرة ”# سنة 191١‏ ولو الها نصت 
أن القرارات التي تصدر من قاضي التحضير 
لاتقبل الطعن بطر يق الاستئناف الا انه ظاهر 
من روح التشريع ومن المذكرة التفسيرية 
للقانون السالف الذكر التي صار تعميمها 
الميع الام ان قاضي التحضير مختص بأصدار 
الاحكام الغيابية بمقتضى المادة لا فقرة " 
ولكن ليس له أن يصدرها الا في حالة قبول 
حميع طليات المدعي لذأنه غير مختص بأصدار 
حك يكون ني مصلحة الغائب ولو على وه 
جزل لأن احكامه بمقتضى المادة ١١‏ السالف 
ذكرها غير قبلة للطعن يطريق الاستكناف 
سيب كرنيا حضورية بالنسبة للمدعي فذا 
تعرض القاضى لاأصدارها في صالح الغائب 
فقد خالفغرض الشارع وؤحالة ما اذا تراءى 
له وجوب رقض طلبات المدعي كلها او بعضها 


المستأنف طبقاً لنص | اثيات ات تلك الأأحالة فى محضر الجلسة 


« وحيث ان الحم المستأنف قضى 
ببرفض بعض طلبات المدعى في حضوره بدلا 
عن احالة القضية الى المحمكمة بأ كلها لنفصل 
فبها فيكون حضرة قاض التحضير الذي اصدره 
قد خرج عن دائرةحدود اختصاصهالتىاراد 
القانون ان يقررها له وعلىهذا يكون خالف 
غرض الشارع فلا ينطيق اذن علىهذا الحم 
نص المادة ١١‏ التي حظرتّرفم الاستئناف 
عن احكام قاضي التحضير اذ ان اختصاصه 
مقصور على الاحكام الغيابية الي يجوز فما 
الطمن بطريق المعارضة من الخصم الغائب 
ولا يكن ان يكون المقصود من المادة ام 
حرمان الحمم الحاضر' من حق استئناف 
الحم الصادر مر قاضي التحضير برفض 
طلياته كلها او بعضها تخالفةذلك لغر ضالشارع 

كا ذكر.وعلى هذا يكون قرار قاضى التحضير 

قابلا للاستئناف مع القيد الي بيانه وهو 
مدار البحث في الدفع الفرعي . 

« وحيث أن استئناف الاحكام الصادرة 
في الغيبة .عقتضى المادة #0١‏ مرافعات غير 
مقبول مادام الطعن فيها بطريق المعارضة 
مائزاً قانوناً . 

« وحيث انه من المباديء القانو نية الى 
اصبح معمولا بها بين علماء القانوف واخذت 
بباكثير من الاحكام وتأخذ بها هذه المحتكمة 
ان هذه القاعدة هي عامة ويسري النص على 
الغائب الذي يريد استئناف الحم قبل ان 


يفنا 


جحلة الحاماة 


يعارض فيه يسري على من يتضرر من 
المكم الغيابي ارفضه بعض طلباته فلا يجوز 
له استئنافه قبل أن سقط حق خصمه في 
المعارضة ولدذا يجب على الخمم الماضر الذي 
بريد ان يستانف اق يازم خصمه فيالمعارضة 
بان ينف عليه الحم ليضطره الى المعارضة 
او الى سقوط حقه فها حتى يتسنى له انف 
يستأنف ولاخمم الحاضر الذي يسير بهذه 
الاجراءات ازيحتفظ في ورقةالتنفيذ بحقوقه 
بشأن الطلب الذي رفش حتى لا يحتج عليه 
الطرف الآخر بقبول الحكم با رفضه. 

« وحيث ان هذا المل هو الطزيق 
للمقول الواجب اتباعه لانه لو قيد النص 6 
ذهب اليه المستأنف بحالة الحمم ا كوم فى 
غيبته فقط لكانت النتيجةا نالشخ ص الحاضر 
الذي حك له ببعض طلباته في غيبة خصمه 
يكنه ان ستأنف المكم ويستصدر من 
محكمة الاستئناف حكماً لمصلدته واذاعارض 
الحسكوم عليه غيايياً وطرح معارضته امام 
الحكمة الابتدائية فيوجد القاضى الابتدائي 
امام حكم من محكمة الاستئناف فصل فى 
الموضوع فتكون النتيجة غير معقولة وقد 
ذهب البعض الى انه في حالة المعارضة يجب 
ايقاف الفصل في الاستئناف حتى يفل في 
المعارضة ولكن يلاحظ من جبة اخري انه 
اذاكان وقت نظر الاستئنافم تكن المعارضة 
رفعت وحق الحكوم عليه غيابياً باقر فيها 
فتكون النتيجه دائماً غير معةولة ومتباينة ولا 


ا سس يبيبح ل بابب ب 


أدلة من ذلك فى ظروف هذه القضية فأنه لو 
قضي للمستأ نف بالتضامن على المستأ نف عليهم 
بالدرن لا يكن ذه المحكة ان تفصل في 
طلبه الا يبحث الموضوع بأجمه فتكوتف 
النتيجة اما حرمان المستأنف علهم من 
المعارضة في الحم الابتداثي الغيابي او اباحة 
المعارض لم وموقفهم امام المحكة الابتدائية 
امام حك استئناني ضدم ولا يمكن معه نظر 
ممارشتهم 
« وحيث انه يتبين من ذلك ومنعاً لتك 
النتام الغير معقولة والمتباينة انه يجب الحم 
بعدم قبول الاستئناف بوجه عام ما دام باب 
المعارضة مفتوحاً تطبيقاً لنص المادة اهم 
مارة الذكر 
« وحيث انه لا محل لاعترا ضال مستا نف 
في حالة ما اذا قضى لمدع حاضر برفض دعواه 
بأ كلها مع الزامه بمصاريفها وذلك في غيبة 
خصمه فأنه فى هذه المالة مما لا شك فيه له 
ان يستأنف الي بدون انتظار شيء ما لانه 
لا توجد مواعيد معارضة لخصمه حتى يقال 
ان الاستئناف غير مقبول حتى تمضيمواعيد 
المعارضة ولا يمكن ان يتصور ان هذه الخالة 
تؤدي الى النتائّم السالف شرحها » . 
(استشاف احد افندي الميد الالتى وحفر عنه اهمد 
افندي رشدي الحاي ضد عبد المليم افندي تجيب وآخرين 
وحضر عنهم حغرتي رياض افندي اجمل وجورجي افندي 
زي الحامييى غمرة 875 سنة ب#لاقضائية. دارّة حفرة 


فوزى جورجي الطيمي يك وحشرني مسيو سودان تمد 
مصطق؟يك ) 


مجلة الحامأة 


ويف 


لابب ب سس 


95> 
حم تاريخه ١١‏ فيراير سنة م15 
وضم اليد . يد وديعة . ويم . سقوطه . الحراسة 
الاختيارية . تعارض للصاحة او وجود نزاع فى عقار 
أو منقول . سقوط المق في الريع . 
القاعرة القانوئيٌ 
١‏ - لا يمكن اعتبار وضع ربد ششخص على 
اطيان يد وديعة للوصول الى القول بان ريع 
هذه الاطيان لا سقط مهما طال زمن وضع 
اليد لان الوديعة محلها امال المنقول دون العقار 
؟ - الحراسة الاختيارية تستازم اتفاق 
شخصين تتعارض مصلحهما ين 
منقول او عقار فيودع نحت حراسة شخص 
ثالث حتى يننهي النزاع 
- ان الريع هو من المبالغ التى يستحق 
دفعها سنوي فيسقط الحق فيه يمضي خخس 
سنوات هلالية طبقا لنص المادة 7١1١‏ مدني 
الممكة : - 
«حيثاذنوكيل المستأتمين يرككن فى دفاعه 
ومذكرته على المادة 49# مدني بان وضع يد 
حجاج يوسف مورث المستأنف عليهم على 
الاطيان المطالب بريعها كان بصفة وديعه ةاو 
بصنفة حارس اتفاقي وان ريعها لاسقط مهما 
طال الزمن ويجب على المودع لديه ان يرد 
العين وغلها 
«وحيث اننص المادة 50 مدني 69 
في أن الوديعة هي عقد به سل انسان منقولا 
لآخر يتمبد يحفظه ولم تكن الاطيان المطالب 
بريعها من الاموال المنقولة حتى يمكن التسليم 


يدفاع المستأتفين كا انه لايمكن اعتبار حالة 
مورث المستأنف عليهم في وضع يده على 
الاطيان كحالة حارس اتفاقي لان المراسة 
الااختياردة او الاتفاقية اتستازم اتفاق شخصين 
تتعارض مصاحتهما ويتنازءان في منقول 
أو عقار فيودع تحت حراسة شخص ثالث 
حى ينتعي التزاع وفى هذه الدعوى لم تنوفر 
شروط المراسة المذكورة 

« وحيث ان كل ما يمكن اعتباره في 
هذه الدعوى ان وضع يد حجاج ,«وسف 
مورث المستنف عليهم على العين المطالب 
بريعهاكان بصفة شيك ف التركة 

« وحيث ان الرريع هو من المبالغ الي 
يستحق دفعها سنوياً فيسقط الاق فيها عضي 
خمس سنوات هلالية طبقاً لنص المادة 51١‏ 
مدني وقد اخذت بذلك محكة اول درجة 
واصابت فيا حكت به 

« وحيث أن ما طلبه وكيل المستأفين 
من زيادة الريع فأن ما قضى به فيه الكفاية 


لتعويض المستأتقين 
« وحيث انه مع الحم بريع الاعليان 
المتنازع عليها لا محل للح بالفوائد 


« وحيث انه منكل ما تقدم وللاسباب 
الواردة بالحكم لمستأنف الى تأخذ بها هذه 
الحمكة يتمين تأبيد الحكم للذكور» 

( استثناف الست مايحه عمد وهب وآخر وحضر 
عنهما حفرة سلم بك رطل ضد الست شوق يوسف 
ديس وآغرن وحضر عنهم حضرة أمين اندي ميلاد 
غمرة 115 سنة 4 قضائيه . دائرةسمادة اهدموبى 
باغا وحضرتي مستركرشو ومتولي غنيم لك ) 


تكفا 


محلة امحاماه: 


>39» 

حم تاريخة ١6‏ فبراير سنة 1978 

وبع . حقوق مسجلة . تكاليف . اجارة 
القاعرة القائ وني 

اذا ذكر في عقد بيع ان الاطيان المبيعة 
خالية من الحقوق المسجلة ومن القوق العينية 
ومن باقي التكاليف خرجت الاجارة من مدلول 
هذه العبارات لان كلة تكاليف (ومهمهط0) لا 
تطلق على الاجارة 

ال محكة :- 

2 حيث انه ورد في البند الرابع منعقد 
البيع ان البائع يقر بأن الاطيان خالية من 
المتقوقالم.جلة والحقوقالعينيةما عدا الزهن 

المسجل بامم بنك الاراغي المصري وحق 
امتياز م المسجل بام شركة كفر الدوار 
الزراعية 

وحيث ان الحكة الابتدائية ذهبت في 
حكها الى ان عقد الايجار الصادر من البائع 
الى مد افندي رجب عن هذه الاطيان 
ترتب عليه اخلال بشرط التنازللسببيناوها 
ان هذه الاجارة تقع فى حكم البند السابع من 
العقد لانها من ضمن التكاليف التي عبر عنها 
في هذا العقد.يكظمة (مهندة6) وثانهما أن 
الاجارة تحول دوذ انتفاع المعتري شخصياً 
يالمين المبيعة اليه. 

« وُحيث عن السبب الاول فان كلة 


(وءوسد0) لا تطلق على الاجارة واتماتطلق 


على الحقوق الم.جلة من قبل الرهن و<ق 
الامتياز المشار المها في العقد . 
« وحيث عن السبب الثاني فالاجارة 
ليست حائلا ص 0 يتعهد 
وائما ت يد بأن يمكنة مرى استلام الاطيان 
والانتفاع مها فلس ثمة تعارض بين هذا 
التعهد والاحارة ولو اراد المغتري ان تكون 
المين خالية من الاجارة لنص على ذلك صراحة 
في عقد البيع » 
( استثناف الشيخ ابراهم يونس وحضر عنه حضرة 
عبد الفتاح افندي الطويل الحامي ضد جمد يك المغازي 
وحفر عنه حرة اهد اقندي مرمى بدر الحامي هرة 
“ءلم سنة .89 قضائية .دائرة حفرة صاحب المزة امد 


ري ابو السعود يك وجتاب مستر هل وصاحب المزة 


على جلال يك ) 


3 
حك تاريخه ٠5‏ فبراير سنة 19578 
استحقاق في وقف . التنازل عنه . 
القاعرة القانويز 
ان الاستحقاق في الوقف من المقوق 
المادية التي يجوز التتازل عنها لآخر اذ ليس 
في القانون ما يمنع المستحق من التنازل عن حقه 
في ريع الوقف لمدة معينة لشخص مايحل محله 
في جميع الحقوق التي كانت له في الوقف 
ال محكة ‏ - 
«حيث ان الاستحقاقٍ في الوقف من 
الحقوق العادية الي يجوز التنازلعنها اذ ليس 
في القاثون ما يعنع المستبحق من التنازل عن 


. مجلة اللحامام 


حقه في ديع الوقف لمدة معينة وقد جرى 
القضاء الاعلى والختلط على هذا المبداً 
« وحيث اذ التنازل على هذه الصورة 
يجعل من حق المتنازل لهان يحل حل المستحق 
في طلب محاسبة الناظر على حصته في الريع » 
( استثناف تقيدة أمين سبلة وحضى عنها حضرة 
طلءت اقندي سعد الحامي ضد محمد افندي ابراهيم الخولي 
وآخرين ئمرة 5م سنة 8/6 قضائية . دائرة حفرة 


صاحب المزة إجد زكي أبو السعود يك وجناب مستر هل 


وصاحب العزة علي جلال بك ) 


وخذا 
تاريخه ١١‏ فبراير سنة 1918 
الاحكام . علاقة قانوئية . أثثر الحكم فيها وفي نتائيها 
القاعرة القائوئم 
ان الحم الذي يقرر علاقة قانونية كانت 
موضوع نزاع بين خصمين يجب ان يسري 
ع ىكل تنيجة تتولد من تلك العلاقة مباشرة 
الممكة : - 
« حيث انه تبين من ورق هذه الدعوى 
ان المستأنف رفع في سنة 111١‏ دعوى ضد 
المستأنف علهما يطلب تعويض عن وابود 
الحرث في السنة الاولى من سني الاحارة 
فقضت محكة الاستئناف بتاديخ ولك ماس 
سنة 1918 بألزام حسن ياشا رفتي والاميرة 
نازلي هائم يدفع مائة جنيه تعويضاً في السنة 


لانهما اخلا بواجهما في تسليم وابور الحرث 


صالحا للعمل طبقاً للبتد السابع عشر من 
عقد الايجار 

« وحيث ان لهذا المحم قوة الثيء 
لحسكو م يه فيا يتعلق بتفسير البند الخاص 


فنا 


بتسلم وابور الحرث صالهاً للعمل مدة 
الاجارة لان الحم الذي يقرر علاقه انو نية 
كانت موضوع نزاع بين الحصمين يجب ان 
يسري عل ىكل نقيجة تنولد من تلك العلاقة 
مباشرة 

« وحيث اله بناء على هذا المبدأ تكون 
ممولية الثؤجرين عن التعويض اللازم دفعه 
للستأجر بسبب عدم تسلم الوابور صالحاً 
للعمل في السنتين الاخيرتين من عققد الايجار 
ثابتة يمقتضى ذلك الحم ولا سبيل لاعادة 
للناقشة فيها . 

ِ وحيث عن مبلغ التعويضترى امحمكة 
ان يكون تقديره مبنياً على الاساس الذي 
بنت عليه محكة الاستئناف حكبها السابق 
لان تلك المحمكة قدرت التعويض في الوقت 
المناسب للتقدير ول تتغير ظروف الطلب ما 
كانت عليه وقتكذ » 

( استغاف صالم يك على اللحدار وحفر عنه 
حغرتي راغب يك وهيه ووهيب افندي دوس الحاميين 
ضد حسن رفقي باشا وحشر عنه حضرة صمويل افندي 
حنا الحامي ثم سمو الاميرة تازلي هائم وحضي عنما 
حضرة مرمي افندي مود الحامي .ثمرة 6*8 سنة 84 
قضائية . داوة صاحب المزة اجد زي ابو السمود بك 
وجناب مستر هل وصاحب المزة علي جلال بك ) 


لكا 
حك تاريضه 19 فبراير سنة 1959 
إعلان لمكم .التنيه بتفيفه . قبوله . تتازل عن 


الاستعناف . قيض المصاريف الحكوم بها لا يمد تناؤلا 


القاعرة القانوئيز 
-١‏ اعلان الح مع التنبيه ينتفيذ كل ما 


قفي به ذلك الك يعد قبولايه وتنازلا عن 
الاستئئاف حتى ولو حصل الاعلان بعد رفم 
الاسئئناف 

١‏ - اما اذاكان التنبيه قاصرا على طلب 
المصاريف اكوم بها او اذا قبض المستأنف 
هذه المصاريف قلا يعد ذلك تنازلا منه عن 
حق الاسنئناف 

ال محمكة : - 

« حيث أن توفيق افندي عبده دفعم 
بعدم قبول الاستئناف المرفوع من السيد 
مود عبد الله بناء على انه اعلن اليه الحكم 
المستأنف واندره يدفع 
اكوم عليه بها فيعد هذا رضاء منه الحم 
المذكور مما يترتب عليه سقوط <قه في 
الاستئناف ١‏ 


قيمة المصاريف 


« وحيث ان الحم الستأنف قفى 
بأحقية المستأنف الى نصف الاشياء التيكان 
يدعى «للكيته لما والممجوز عليها من توفيق 
افندي عبده والزم هذا الاخير بنصف 
الصاريف مع رفض باق الطلبات فاستأتف 
السيد مود عبد الله هذا الحم في > يناير 
سنة 1999 متطلياً تعديله وأ 
ملكيته الى النصف الآآخر من الاشياء 
الحجوزعاها والزام المستأنف عليهما بتعو يض 
قدره ٠٠١‏ جنيه وبالمصاريف ثم اعلن بتا ريخ 
فبرابر سنة 1537 كلا من المستاًنف عليهما 
بدفع قيمة للصاريف الحسكوم يها والا يتخذ 
ضدحما الاجراءات القانونية 


شبيت 


محلة الحانام 


« وحيث أن اعلان 7 


بتنفيذ كل ما قضى به في ذاك الحكي بعد 
قبولا به وتنازلا عن الاستئناف حتى ولو 
حصل الاعلان بعد الاستئناف اما اذا كان 
التنبيه قاصراً على طاب المصاريف الحكوم 
بها أو اذا قبض ااستأنف هذه الصاريف قلا 
يعد ذلك تنازلا منه عن <ق الاستئناف 
- تعليقات دللوز على قانون المرافعات 
الفر نساوي حيفة هث#م نبذة 79٠‏ وصحيفة 
ثم نبذة 295 وصحيفة 3084 نيذة اثلا 
إلى علا/ا » 

( استثاف المملم السيد حمود عبد الله المقاول وحضر 
عته حضرة خليل بك ابراهيم واجد افندي عوضالحاميين 
ضد توقيق افندي عبده وحضر عنه حضرة اسكدر 
افندي عبد املك الحامي وقام محري محكمة الازبكية 
نمرة 5ه" منة .و" , دائرة سمادة لهد مودي باشا 
وحضرتي مستر كرشو ومتولي بك غنيم مستشاريس ) 


اليا 
حك تاريخه ١‏ فبراير سنة 19178 


مزاد . اتفاق . عمل نجاري . اثباته يشهادة التهود. 
مبداً ثبوت بالكتاية 


القاعرة القانو: ًّ 

اتفق شخصان على أن يزايد أحدها في 
جلة المزايدة باسمه وفي الواقع على ذمته وذمة 
شريكة .فزايد ورسا المزاد عليه .ثمقام نزاع فى 
ان فادعى الشريك أنه لم يأذن شريكه 
بالمزيدة مطل بلا قيد بلحدد له سعرا جاوزه ول 
يتحرراتفاتهما بالكتابة. فكت محكة الاستثناف 
بجواز اثبات الانفاق بشهادة الشهود بناء على 


محل الجاماه 


ان الخصوم تجار والع.ل عمل تجاري . وأعتبرت 
أيضا ان الانيصال الذي تحرر من أحدها بقبض 
مبلغ على ذمة المزليدة مبدأ ثبوث بالكتابة وز 
الاثبات بالبينة . واعتيرت الدعوى بوجود الدكر 
فى جلسة المزاد من المسائل المادية التي يجوز فيها 
سماع البينة لعدم امكان الحصول على كتابة عنها. 

المحكمة : س 

« حيث أنه لا نزاع بين الطرفين على 
أصبل الاتفاق على مشترى القطعة الارض 
العام عليها الوابورالمطروحةبالمزاد امام المحسكة 
الختلطة بطريق الاشتراك بن الثلاثة التخاصمين 
لكل منهم الثاث وعلى ان بزايد للستأنف في 
جلسة المزايدة يامعه وف الواقع على ذمته وذمة 

شريكيه وانما التراع ينحصر فيا اذا كان 
الستأنف وقت الاتفاق قيد باقصى يمن لايتعداه 

في الزايدة كا يدعي المستأنف علمهما أو أن 
امستأن ف كان مطلتاءر: كل قيدنى اللذن 
الذي تحصل ه الزليدةكا يذهب في دعواه 

« وحيث أنه ١‏ تحرر عقد كتاني 
بالاتفاق بل الثابت أنه كان شفهياً وقد طلب 
الستاأنف أن .بيت لشهادة الشوود حصول 
الاتفاق على المشترى بدون ديد ثمن ثم 
حضور اللمستاً نفعلهما بجلسة للزاد والزايدة 
منه بدون اي اعتراض ما منهما 

« وحيث أذ المستأنف علبهما عارضاً فى 
التحقيق ارتكاناً على ان الائيات بالبينة غير 
جائر قانونا لكون موضوع النزاع يتعدى 
مبلغ الالف قرش صاغ 

« وحيث أنه فضلا عن أنه واضح من 
الاوراق, أن الحصوم تجار وان الغرض من 
الصفقة السالف ذكرها هو الشترى لغرض 


يفف 


الاستغلال مما يمكن أن يعتبر سلا تجار ري 
يجيز مماع البينة فانه ثابت من طريق آخر ان 
المستأنف قبض من أصل الاتفاق نحت 
الحساب مبا 7٠‏ جنيه أعطى به وصلا 
موجوداً تحت يد للستأنف عليهما ول برغبا 
في تقديعه ويتمسك المستأنف فى داعه ان 
هذا الايصال تحرر في يوم الاتفاق وأنه 
يؤخذ منه أن التفويض اليه بالمشترى كان 
مطلقا م نكل قيد بشأن تحديد الثمن 

« وحيث ان هذا الستند الصادر من 
المستأنف ومحفوظ نحت بد المستأنف علمهما 
اللذين امتنعا عن تقدعه يكن أن بعد أيضاً 
من مقدمات الثبوت بالكتابة إلتي تجمل 
الواقعة التي يدعبها المستأنف قريبة الاحمال 
وتحجيز له الاثيات بالبينة 

« وحيث أنه فوق مأ تقدم فال المستأ نف 
يدعي ان المستأنف عليهما كانا حاضرين بجلسة 
المزاد وتزايد بحضورسما ولم يمترضا عليه 
وطلب اثبات هذه الواقعة بالبينة أيضا . 

0 وحيث أن الواقمة الاخيرة الي يدعبها 
المستأنف هي من المسائل الحادية الني يجوز 
فبها بلا شك مماع البينة لعدم امكانالمصول 
في وقنها على كتاة عنها هي مرتبلة بالقضية 
ومنتجة م أن الواقعة الاولى جائزة القبول 
فيتعيناذن اجابة طلب المستاً نف واحالةالدعوى 
الى التحقيق والتصرح له باثباتهما بالبينة » 

( استكتاف المواجه حييب عط الل وحضن عنه 
حضرة ميشيل افندي أحوش الحامي ضد الماج مسعطق 


بن | ابراهيم وآخر وحضر عنهما حضرة ة الميد بك بسيوتي 
الحامي . تمرة لا1117 سنة 6 قطائية . . دائرة تاب 


مستر برسفال وصاحي المزة فوزي المطيسي بك ود 


مصطق بك )6 


كنا 


مجلة الحاماه 


هت !| 17 ؤز7 تزلع*2 

ًَ 3 و 
ا لد 
باع ١‏ مسي « سا 1 


لف 
حم تاريخه » فبراير سنة 70و١1‏ 
قرارات الجالس الحسبية . قوة العيء المحكوم فيه . 

القاعرة الفانوئيٌ 

ان قراراتالمجالس المسبية المتعاقة بصغات 
شخصية محتملة الطروء والزوال ليست مول 
القرارات التي تحوز قوة الثيء الحكوم فيه اذ 
قد يطرأ بعد صدور قرار من هذه القرارات ما 
يستوجب العدول عنه ٠‏ 

الجلس : 

حيث أن قرارات الججالس الحسبية 
المتعلقة بصفات شخصية محتملة الزوال 
والطروء هي ليست من القرارات التي تحوز 
قوة الشيء الحتكوم فيه اذ قد يطرأ بعد 
صدور قرار من هذه القرارات ما يستوجب 
المدول عنه » 

« وحيث لذلك يرى ان استناد المجلس 
الحمسبي الأبعدائي على مجرد صدور قرار 
سابق منه فى هذا الوضوع لا يكني لتبدير 
قراره بعد أن مغى زمن على القرار السابق 
وكان من المتعين على الجلس الحسي الابتدائي 
بحث الموضوع والنظر فيا يتقدم اليه من 
الدفاع اثياناً وقعياً » 


( استثناف حمن حستين على صالح ضد حسنين على 


للف 
حم تاريخه 4 آكتوير سنة 1977 
صغير . بلوغ الرشد 

القاعرة القانو 

اذا باغ الصغير سن الرشد وم يبت أنه 
تصرف تصرفا سيا أو سار سيراً ردم ينىء 
بسفه أو غذلة وجب الم بانتهاء الوصاية عليه 

الجلس : 

« حيث انه لا نزاع في ان المحسكوم بانتهاء 
الوصاية عليه قد بلغ سن الرشد المقرر قانونً 

« وحيث انه لم يثبت اله تصرف تصرقاً 
سيئًاً او سار سيراً رديكاً ينىء بسقه او غفلة 
ولمذا ومارآه الجلس المسى الا بتدائي 
يتمين تأبيد القرار للستأنف » - 


استئناف عيسى حسنين ضد حمسن على عيدى أمرة 11 
سنة 193717819 . دائرة مالي امد طلمت باشا ) 


لزنف 
حكم تاريخه 75 اكتوير سئة 159 
حجر . شلل . قوى عقلية 
القَاعيرة القان وني 
مجرد الاصابة بالشلل ليس من الاسياب 
الموجبة للحجر اذا كان المريض حافظا قواه 


صالح فرة١سنة؟؟_بم#.‏ دائرة ممالي احد طلنت باىا) | العقلية ومدركا ما يضره وما ينفعه . 


محلة الحاماه 


أففا 


لاا _ باب ب سس 


الحكة : - 

« حيث أنه نابت من التحقيقات الى 
حمات ني الدعوى ان الطاوب الحجر عليه 
هو حافظ لقواه العقلية ومدرك ما يضره وما 
ينفعه غاية الامر انه اصيب بشلل يعوقه عن 
السير 

« وحيث أن جرد الاصابة بالشلل ليست 
من الاسباب الموجبة للحجر اذ فى امكانه 
ما دام حافظاً لنواه العقلية توكيل من يثق به 
لمباشرة اشغاله او تأجير اطيانه لمن يشاء 

« وحيث اله لم يثبت انه بدد شيئاً من 
املاكه فاية الامر ان ابنه الأكبر قد باع جزء 
من زراعة البرسم لا يتجاوز ثمنه الجنيه 
وصرف ثمنه في شئؤون الزراعة 

« وحيث انه بناء على ما تقدم ولما رآه 
الجلس المسى الابتدائي برى هذا الجلس 
تأبيد القرار المستأنف » 

( استئناف معودة بنت قنديل ضد امد سلمان ابو 


عمر تمرة هلا سنة 77981 . دائئرة معالي |حمد طلعت 
باش والهيأة السايقة ) 


ازونضا 
حك تاريخه اخل 
وقف . اجارة . اختصاص الحكمة التبرعية 


توبر غمنة 19175 


القاعرة القانوئ: 


الجلس :- 

« حيث. أن الست فاطمة بنت مد علي 
اغا القيمة على والدها الحجور عليه طلبت من 
مجلس حسبي مدرية المنيا التصديق منه على 
عقد الأتفاق الحرر ين تمد اجمد القيم المتوفي 
وبين مستأجري اطيان الحجور عليه الموقوفة 
البالغ قدرها 18 فدان وكمور بناحية الطيبة 
التي اجرها م الحجور عليه قبل توقيع 
الحجر عليه لمدة تسعة سنوات تبتدىء من 
أوفير سنة 1919 وقبض جميع الاأيجار عن 
المدة دة المذكورة وهو مبلغ 01؟ جنيه وهذا 
الأتفاق الودّي الذي اجراه القيم المذكور 
مع المستأجرين في صالح الحجور عليه حيث 
اله حصل مهم على زيادة الا يجار سابق الذكر 
مبلغ ملم واولا جنيه علاوة على 
ما وصل الحجور عليه باعتبار ايجار الفدان 
الواحد في السنة 6٠‏ ملم و جنيه 

« وحيث ان الجلس الحسبي المشار اليه 
قرر يتاريحخ > نوفبر سنة 19 رفض طلب 
القيمة التصديق على عقد الأ تفاق السابق 
للمجلس رفضه 

« وحيث انه بعد ذلك اتفق الطرفان على 
اعادة المناقشة امام ذلك المجلس لتحويل 
الاأتفاق لمصلحة الحجور عليه 

« وحيث انه بجلسة اول دنسمبر سنة 


قرر امجلس المسبي سابق الذكر العدول 


الأذن بتأجير اطيان الوقف لمدة طويلة | عن القرار السابق والموافقة على عقد الالتفاق 


من اختصاص الحكة الشرعية . فليس للمجالس 
الحسبية أن تصاةق على عقود من هذا القييل 


السايق مله يمعرفة القيم للتوفي 
وحيث ان حضرة صاحب المعالي وزير 


"4 


خلة الحاماه 


الحقانية طمن على هذا القرار فى 7١‏ فبراير 
سنة 1999 الأخير بما ان العقد يشمل التأجير 
لمدة لايجوز تأجير ارض الوقف بها ولاأن 
المجلس المسبي غير مختص بتأجير ارض الوقف 
ولذا يكون.قراره في غير محله وعقد الاتفاق 
باطلا ال . ١‏ 

« وحيث اله بجلسة اليوم الحددة لنظر 
غذا الطعن حضر على افندي مود اغا وكيل 
القيئة وحضر يسن بك امد وكيل نيابة 
( الاستئناف عن النيابة العمومية ) 

فقال الحاضر عن القيمة ان العقود 
متعددة : والحاضر عن النيابة العمومية قال 
ان هذه القضية من اختصاص الحكة الشرعية 
( الاذن بالتأجير لمدة طويلة في وقف ) 

« وحيث ان الطعن مقبول شكلا 

« وحيث ان الاطيان المؤجرة هي 
موقوفة ولا يسوغ تأجيرها لمدة طويلة 
بغير احازة القاضى الششرعي عند ما برى 
ضرورة لهذا التأجير 00 

« وحيث انه لذلك يكون الجلى المسبي 
غير مختص بالتصديق على هذه للادة بل 
الختص هو حضرة القاذي الششرعي » 

( طعن معالي وزير المقانية ضد الست فاطمه يبنت 


عمد على اغا نمرة 6 ستة الالال دائرة معالي طلمت 
باعا ) 


؟ 
حم تاريخه 79 1 كتوير سنة 19378 
قيم ٠‏ اختياره . اختلاف مصاحته 


القاعرة القانويز 
اذاكان اختيار القم المعينيستوجب نزاعا 
ومشأكل فالمصلحة تقضي باختيار خلافه 
الجس :- 


« حيث ان القيم الذي عينه المجلس 
المسبي الابتدائي قد كان وكيلا عن زوجة 
المحجور عليه وعزلته طاعنة فيه بطيانة 
« وحيث يؤخذ من اوراق الدعوى انه 
.يوجد تنافس وتنافر بين القهم الذي عينه 
الجلس المسي الابتدائي وبين الشيخ علي 
السيد خليل صهر الحجور عليه الآخر وان 
تعيين احدهما قما قد يستدعى نزاعاً ومشاكل 
ليس من مصلحة المحجور 
ايجاده 
« وحيث لذلك برى هذا الجلس الغاء 
القرار المطمون فيه من جمة القيم الذي عينه 
المجلس ال سي الابتدائي واعادة الاوراق 
للمجلس الذكور لتعيين قم آخر يختاره 
ويرى المصلحة في تعيينه» 
( طبن ممالي وزير المقانية ضد الشيخ رقاعي محد 


سالم . تمرة 9ه سنة 1911 وسئة 191076 دائرة 
مالي اهد طلءت باشا 2 - 


عليه ولا زوجته 


لفن 
محكة مصر الابتدائية الأهلية 
حك تاريخه 4 ينابر سنة 1958 
تعاقد . رضاء غير صحيح 


القاعرة القانوئيٌ 
ان التأكيدات الغير الصحيحة التي تصدر 
من احد المتعاقدين ويكون طا على الطرف الآخر 
التأثير الذي يحمله على قبول التعاقد من شأنها ان 
تجمله باطلا متى ثبت انه لولا هذه الَأ كيدات 
لا حصل الرضا .و براعى في ذلك حال المتعاقدين 
معرفة ان كان من وقع عليه التأثير من السبل 
امهامه والحصول على رضاء غير صحيح منهأم لا 

المحكمة : - 
« حيث أن الحم المشار آليه اعتبر 
المعارضين مالكين للست افدنة المحكوم 
ببعض ثنها للمعارض ضده وأن مككيتهم للها 
مبنية على وضع اليد بالسبب الصحيح فلا 
يحق للمعارضضده ان بيبيعهمعيناً فى ملك لم 
« وحيث أن المعارضين قد طعنوا على 
العقد المقدم من المعارض ضده باه حصل 
بغير رضاء صميح مهم لانهم وقعوا على هذا 
العتقد نحت تاثير ما افهمبم ايأه المعارض ضْده 


بالملكية فاضطروا امام هذه الت كيدات 
الغير صحيحة ان يققباوا التعاقد معه والاقدام 
على مشترى ماهو فى ملكبم 
« وحيث انه من المباديء المقررة ان 
الت كيدات الغير صميحة التى تصدر من احد 
المتعاقدين ويكون لها 1 الطرف الآخر 
التاثير الذي يحمله على قبول التعاقد من 
شأنها ان تجمل متى ثبت اله لولا هذه 
التاكيدات لما كان حصل الرضاء وانه يجب ان 
,بنظر الى حالة المتعاقدين واذا كان من وقع 
عليه التأثي ركان من السهل اهامه والحصو لعل 
رضاء منه رضاء غير صمح ( يراجع شرح 
القانون المدثي في التعهدات لبودري صحيفة 
"1 وما يلها نونة 1٠١١‏ و#“ا١٠1‏ و17١١‏ 
وكالوة1ا١ا)‏ 
٠‏ « وحيث انه ثبت مناستجوابالحصوم 
وظروف الدعوى ان المعارض ده لماله من 
المكانة في نظر المعارضين امكنه أن يقثر 
عليهم في وقت كانت الدعوى المنظورة بين 
الطرفين بشأن المملكية امام الحمككة المختلطة 
ومحجوزة للحكم ويههمهم'على غير الواقع ان 
الحمكة قد حكت ضدم ونظراً لبساطةهلاء 


المعارضين اقتنموا بصحة هذه الواقعة الغيي 


يمن انه قد حك من احكة الختلطة لمصلحته | صميحة فتعاقدوا في ؟1 مايو سنة 155٠‏ مع 


رلينا 


المعارض ضنده على ان لشتروا منه مرة ثانية 
الاطيان التىكانوا قد اشتروها من الحواجه 
حبيب دكتري بولاد 

« وحيث ان العقد تم بين الطرفين في 
هذه الالة هو عقد للمعارضين الحق في طلب 
بطلانه لانه ميني على رضاء غير صبيح 

« وحيث اله فضلا عن ذلك تأنه ثابت 
من الحمكم الصادر من الحكة الختلملة في 
الدعوى التى رفعها المعارض ضده ضد 
المعارضين والطواجه حبيب دتري بولاد 
بطلب الحم اصليا له بالملكية واحتيا 
الحم على الحواجه حبيب ديمتري بولاد 
بالمن انه قضي له بالمن ضد اعلواجهحبيب 
دعتري بولاد بعد ان أثبتت ا محكة الملكية 
للمعارضين فني الوقت الذي ثم فيه عقد 1١١‏ 
مايو سنة 147٠‏ كانت العين المبيعة في ملكية 
المعارضين وما دام انه قضي للمعارض ضده 
بالثمن على اللحواجه حبيب بولاد والثانية من 
المعارصّين ويحرم هثؤلاء في الوقت تفسه من 
حق الرجووع على البائع الهم 

« وحيث انه لو صح وكا المعار ضٍضده 
قد سدد الى شركة المورجش الديون المطاوبة 
على العين فبذا لا عنعه مر حق مطالبة 
المعارضين يما يخصهم في الدين الذي يدعى 
يأنه سدده علي وكان مطلوياً من الحواجه 
حبيب دعتري بولاد البائ انع اليهممتىق أثبتذلك» 


( معارضة حميده عبد الله وآخرين ضد عبد الفتاح 
بك حرم غمرة "1/إ سنة 7١‏ . دائرة حضرات اسكندر 
عاذر بك والمبتر بارن واحمد نظيف بك ) 
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كلف 
محكة مصر الابتدائية الاهلية 

حكم تاريخه 5١‏ يناير سنة 198 
شر ط جزائي . المطالبة به . وجوب حصول الضرر 

القاعرة القافوئيز 

-١‏ اذا قدرت في العقد التعويضات التي 
يلنزم بها المقصر في تنفيذه ثم رفعت الدعوى 
بتنفيذ الأتفاق ورفقضت فأن رفضها لا يمنم من 
مطالبة منقصر في التنفيذ بالتعويضات المشترطة 

١‏ - تقدير التعويضات في العقد لا يكنى 
للحم بها عند عدم تنفيذ التعبد بل يجب اثبات 
الضرر من جانب من يسك بالزام مدينه بقيمة 
الشرط الجزاني 

المحمكة : - 

0 حيث أن المدعى عليه بنى دفعه عليان 
المدعي باختياره طلب تنفيذ العقد لم يبق له 
حق في طنب الزام المدعى عليه بقيمةالتعويض 
المتفق عليه بصفة شرط جزائي وارككن على 
نص المادة 48 من القانون للدني 

« وحيث ,أن المادة المشار المها انما تحرم 
لجع بين طلب تتفيذ العقد وطلب المكم 
بالتعويض ما أي أنه لايحق للمدعي ان 
يطلب في آن واحد اازام المدعي عليه يتفي 
تعهداته مع الزامه أيضا بالتمو يض المتفق 
عليه بصفة شرط جزاني 

« وحيث ان هذا المبدأ قد أقره شراح 
القانون اذ أجعوا على. أنه متى حصل التعاقة 


محا المحاماه 


بذكا 


وكان هناك شرط جزائي فليس للمدين الذي 
تعهد يعمل أن يازم ذانه يقبول التعويض 
المنفق عليه بصفة شرط جزائي بدلا من 
القيام بتعهداته بل للدائن الحق قب لكل شيء 
ان يطلب تنفيذ التعهد والوناء يما التزم به 
المدين متى كاف الواء تمكناً . فاذا مأ طلب 
المدعي في الدعوى الاولى تنفيذ عقد الايجار 
فهذا لايعنمه بعد أن قضي برفض طلبه من 
المطالبة بقيمة الشعرط الجزائي ) داجع بودري 
جزء 1١‏ صصحيفة 115 ) 

« وحيث ان ما ذهب اليه المدعي عليه 
في دفاعه من أن هذا الموضوع سيق الفصل 
فيه لان القضاء رفض الطلب الاصلي فصار 
رفض الطلب الفرعي اذ منشاً الحقين واحد 
وهو عقد الايجار دفاع عردود بض لان 
المدعى كان يمكن وقت رفع الدعوى الاولى 
ان يطلب من باب اصلى الك بتنفيذ العقود 
واحتياليا الم بالتعويض وماكاق يستطيع 
المدعي عليه ان يدفع بعدم قبول الطلب 
الاحتياطي لوجود الطلب الاصلى فاذا ما 
رفعت الدعوي بالطلبات الاصلية اولا فليس 
ما يمنع قانوتاً من المطالبة بالطلب الاحتياطمي 
بعد ذلك 

« وحيث ان المحكة بحكها الصادر في 
الدعوى الاصلية والذي قد حاز قوة الثيء 
اكوم فيه بين الحصوم انما اشارة صريحة 
الى ان للمدعى حق في طلب الحم بالتعويض 
المبين بالعقد وهو مبلغ ٠٠‏ جنيه لان 
المدعي عليه فسخ العقد عن تعمد ولذيك 


يكون الدفع بعدم قبول الدعوى في غير عله 
ويتعين رفضه 
عن الموضوع 

« حيث ان المدعى عليه طلب رفش 
دعوى التعويض لان المدعي ل يكلفه تكليناً 
رسميا بالوناء وثانيا لانه لم يثبت حصول 
ضرر له 

عن الوجه الاول 

«حيث ان المدعي عرض على المدعى 
عليه في 1١‏ سبتمبر سنة 1919 أيقبلاثهاء 
ميعاد الشبرين المتفق عليه في البند الخامس 
والسابع من عقد الاجار قيمة التأمين وطلب 
تنفيذ العقد ورفع الدعوى ضده وضد 
المستأجر منه بذلك وفي هذا تكليف رمي 
وذيادة على ان المدعى عليه لم يكن في حاجة 
الى التكليف بالوفاء لانه قبل الميعاد وأنذر 
المدعى في لا؟ اغسطس سنة 1919 بفسخ 
المقد فبى بذلك اظبر رغبته في عدم التنفيذ 
قبل ان يحل ميعاد الوفاء 

عن الوجه الثاني 

« حيث ان المحكة تأخذ بدفاع المدعى 
عليه من وجوب ائبات الضرر من جانب من 
تمسك بالزام مدينه يقيمة الشرط الجزاني عند 
امتناع هذا الاخير عن اداء ما تعهد به لانه 
اذا ثبت اق الدائن لم ينلهضرر فلا محل لاحكم 
له بشيء ما يقطع النظر عن وجود الشرط 
الجرائي الا ان المدعى عليه قد فاته ان الضرر 
الذي يصيب المدعي في هذه الالة ا أن 


كن 


ييكون شاملا بما لحقه من الحسارة بعدم وفاء 
مدينه بتمهدانه فبو يتضمن أيضا قيمة ماكان 
يعود عليه مر الريح اذا تمت الصفقة لان 
التعويضات التي ترتب مع اخلال احد 
المتعاقدين بتعهدانه هي عبارة عن الريح الذي 
يناله عند تنفيذ العقد والمسارة التى تلحقه 
من عدم التنفيذ » 

( قضية الخواجه جورج مشرق ضصَد حسين يك حلم 
الطويجي بصفته . مرة 1481 سنة 19310 . دارة 
حضرات اسكندر ماذر بك واد نظيف يك وجال 
الدين أباظه يك ) . 


نف 
محكة مصر الابتدائية الاهلية 
حم تاريخه ٠‏ ينابر سئة م19 


وقف . ناظر الوقف . .ما يكمل الجهاز . عدم 
اختصاص الحام الاهلية . 


القاعرة القائوئي 

لا تختص الحام الاهلية بنظر الدعوى التي 
ترفع ضد ناظر وقف بطلب ما يكل الجهاز حتى 
يعادل جهاز المثل حسسب شرط الواقف . لان 
هذا يستدعي بحث اصل الاستحقاق خصوصا 
اذاكانت المدعية سبق لها ان رفمت هذا الطب 
الى احام الشرعية وقضي نهاني) برفضه 

المحمكة : - 

« من حيث ان المدعية رفعت هذه 
الدعوى. وطلبت المك, لطا ضد المدعى عليه 
بصفته ناظراً على وقف امد بك محدالشريف 
كبلغ +18 جنيه قيمة تكلة جهازها.. 


محلة الحاماذ 


« وحيث ان المدعى عليه دقع بعدم 
اختصاص الحا الاهلية بنظر هذه الدعوى 
لان مبني الطالب هو استحقاق المدعي ةبحسب 
شرط الواقفكا يكل جهازها حتى يعادل 
جهاز المثل 

« وحيث ان لائحة ترتيبالحام الشرعية 
تنص صراحة في المادة ( 717) على ان ترفع 


| دعوى الوقف والاستحقاق فيه بجميع اسبابه 


امام المحمكة التي في دائرتم! اعيان الوقففهذا 
النص قاطع في ان الحكة الشرعية هي المختصة 
دون سواها بالفصل في معرفة ما اذا كانت 
المدعية تستحق بسب نص كتاب وقف 
جدها المرحوم احمد بك محمد الشريف بشيء 
نستعين به في جهازها يجهاز المثل من عدمه 

« وحيث انه ما ويد ذلك ان النص في 
كتاب الوقف جمل الاستحقاق لنفقة 
والاستحقاق للجهاز معلق على شرط ان 
تكون الست من ذريته او ذرية ابنائه التي 
تطالب بالتفقة او بالاستحقاق الجهاز محتاجة 
او فقيرة وقد رفعت المدعية تفسها قبل الآن 
دعوى امام الحمكة الشرعية تطلب استحقاقها 
لنفقة من ريع الوقف فقغى طا بنفقة ورفعت 
دعوى تطالب فبها بعقابل الجهاز فك برفضها 
فرفعها الدعوى امام ال حكمة الشرعية دفعتين 
بالتوالي دليل عل اقتناعها باختصاص تلك 
الحام بالفصل في طليها وهي لم تلجأ بعد ذلك 
للمحكمة الاهلية الا بعد ان قضى نبائياً من 
الحكمة الشرعية برفض طلبها 

« وحيث إن المدعية تفسها ترككن على 


مجلة الحاماه 


كام صادرة لماتها من الحا الشرعية وهذا 
أكير دليل على ان الجهة الختصة بتقدير حالة 
الفقر التي تجعل المدعية مستحقة +إهاز المثل 
هي الحسكمة الشرعية وهي دوف سواها التي 
تقدر جهاز المثل 
« وحيث انه مما تقدم يكون الدفع بعدم 
الاختصاص في مله ويتعين قبوله والحكم 
بعدم اختصاص الحكمة الاهلية بنظر هذه 
الدعوى « 
( قضية الست أحسان عسوي العريف ضد محمد يك 


إجد العريف غمرة 1748 سنة 3/7[ دار حضرات 
اسكندر عاذر يك والمستر يارن واحمد نظيف بك ) 


ليتفلا 
ححكة العياط الجزئية 
حك تاريخه 4 ديسمير سنة 1971 
ايجار . ٠زارعة‏ . فسخ . 
القاعرة القانويٌ 
عقد الأمجارة المتصوص فيه على ايجار مءين 
وعلى أن للمؤجر ثلث الحصول معناه عرفا ان 
المستأجر يدفع ثلثي الانيجار المبين بالعقد ويسلي 
المؤجر ثلث الحصول ايضا . هذا العقّد في 
الحقيقه عقد ممتلط من اجارة ومزارعة . اجارة في 
الثدينومزارعة في الثلت و يأخذكل جزءحكهواذا 
لوحظ انعقد الاأجارة لا ينفسخ بوت المستأ جر 
اويحادثة قهر يةتمنعه عن الزراعة والمزارعة تتفسخ 
النزم المفجر بالتعويض عن الثكين اذا اغتصب 
الارض عند الوقاة او الحادثة القبرية مع ملاحظة 


6خ" 

ان المستأجر مكلف يخدمة الزراعة والمرف 
عليبأكها حتى الحصد ويجب تقدير ذلك 

ا حمكمة :عد 


« حيث اذ الدعوى تتلخص في انسلبان 
ابراهم مور استأجر من المدعي عليه 
بل نا وبعد ان زرع بعض ذلك برسيا 
سجن في جناية فاغتصب المدعى عليه الارض 
فرفع المدعى القيم على سليان ابراهيم لذ كور 
هذه الدعوى يطلب تعويضاً قدره مانة 

« وحيث ان عقد الالبارة المؤرخ 8" 
بوليه سنة /991 مشترط فيه الشركة فى الحصول 

001 

المؤجر بحق الثلث والمستاحر بحق الثلثين 
وان ايجار الفدان ١1+٠١‏ قرشاً وقد رفع 
المدعي عليه الدعوى بأن هذا العقد اما ان 
تعتير عقد شركة واما ان يعتبر عقد تأجير 
اشخاص وفى كلتي المالين قد فسخ طبقاً 
للمادة ه45 مدتي او المادة 61؟ مدلي 

« وحيث انه لا خلاف عرفا في ان معى 
العقد السالف الذكر ان المستأجر يدفع 
للمؤجر ع نكل فدان ثمانية جنيهات ويعطيه 
ثلث الحصول والمستأجر وحده هو الذي 
يقوم بخدمة الارض واجراء كل ما يازم 
للزراعة وظاهر من ذلك انه ليس عقد شركة 
ولاعقد تأجير اشخاص وانا هو بين عقد 
اجارة وعقد مزارعة ٠‏ , 

وقال جيوار في الأيجار جزء © نبذة 
سه أنه لا يتردد في عدم أعتباره شركة 


انا 


محلة الحاماة 


واعتباره ايجار ( حتى اذا كان كله مزارعة | في المزارعة فقدكان هذا الامر متنازعاً "فيه 


وذلك قبل قانون المزارعة الصادر في 14 
يوليه سنة 18444 ) 

« وحيث انه لا يمكن اعتباره عقد ايجار 
بحت لان للستأجر ملزم يتسليم المؤجر ثلث 
المحصول ولا يمكن اعتباره عققد مزارعة لان 
الستأجرمازم بدفثمانية جنيهات عنكل فدان 
ولكلمن الاجارةوالمزارعة حكها في الايجار 
لاينفسخ وت الستأجر أو بحادثة قهرية 
والمزارعة تنفسخ و98" و2100 مدني 

« وحيث ان هذا العقد يجب اعتباره 
عقداً مختلطا لان بعضه ايجار و بعضه مزارعة 
أو بعبارة اخرى لان المستأجر مازم بدفع 
مبلغ معين وهو ثلثا الايجار وتسليم حصة 
معينة وهي ثلث المحصول ( وقد ماه كذلك 
المسيو دوهلس في الزء الثاني من كتابه 
صفحة +50 رق 04" ولكنه لا هو ولا 
المسيو جراكولان وها اللذاف شرحا القانون 
المدني المصري او بعضه تعرضا لاأحكام هذا 
العقد الختاط . ويظبر ان المسيو دوهلس 
اكتنى بتلك التسمية واراد اعطاء كل جزء 
حك ايجار أو مزارعة ) 

« وحيث انه يترتب على ذلك ان المدعى 
علي هكان عقا فيا فعل فما يختص بثاث الاطيان 
أو بعيارة اصح فيا ينتج ثلث المحصول اذ 
مهمه مقدرة المستأجر الشخصية في ذلك وغير 
محق فما يختص بالباقي لان له ميلقا معيئاً او 
ايجارا ( وظاهر من مراجعة القاثون الفرفدي 
واقوال علمائه ان حق الفسخ مكروه حقّ 


كثيراً قبل صدور تانون 18 بوليه سنة 
م الذي نص على الفسخ في المادة السادسة 
راجع جيوار ايجار جزء ؟ نبذة 71" ونبذة 
++ السالفه الذكر وتعليقات داللوز دم * 
على المادة 5 من قانون 18 بوليه سنة 184 
بعد المادتين ١758‏ و 1764 من القانون 
المدني الفرنمى وقد أحاطت المادة السادسة 
المذكورة ذاك بقيد عبر عنه داللوز فيتعليقه 
على الماده + المشار الها دم ؟ يأنه تعديل 
عادل الا وهو ان انتفاع الورثة لا ينتعي 
الا في آخر السنة الزراعية وقد انتقد ذلك 
القانون انتقاداً شديداً في مجلس النواب 
الفر نسي عند سنه ول بوافق عليه يعضوم الا 
اذا استوجبت مصلحة الورثة ذلك أي الفسخ 
( داجع جيوار ايجار جزء ؟ م ازول مكرر 
)ولا محل لبحث ذلك هنا ولا اتباع 
القيد الوارد قي المادة 5 من قانون 1١8‏ بوليه 
سنة 1884 فا يختص بثاث الاطيان لان 
المادة ٠‏ مدني اهلي صريحة في فسخ الايجار 
بعجرد الواة ال وان الموجر عليه اداء 
المصار يف المنصرفة على المزروعات التي لنحصد 

« وحيث انه لما تقدم ترى الحكة المي 
للمدعي بصفة تعويض قدره عشرة جنيهبات 
ع نكل فداف من ثلثي الاطيا مع ملاحظة 
ان اسعار حصول سنة 1414 ارتفعتارتفاعاً 
يكن منتظراً وان المذنب زدع برسيما 6 
ثبت من شهادة الشبود وحجز سباخاً القمح 
ومع ملاحظة إنه كان مكلفاً بخدمة الزراعة 


محلة الحاماج 


كت ا 000 
والصرف علبها حتى حصدها يا فيها ثلث | خصوصً) اذاكان الفرض المروب «نها 


الدعي 

« وحيث انه فضلا عن ذلك قأنه نابت 
من شهادة الشهود واقوال الدع عليه ان 
اغتصاب المدعي عليه لكل الاطيان عقب 
سجن المستأجر ل يكن ن ناشاً عن خوفه من 
عدم امكان اتمام العمل خصوصاً وان الفلاحة 
عندنا بسيطة جداً وهي على حاطا تقريباً من 
زمن بعيد وائما لأن المستأجر ارككب تلك 
الجناية على ابن المدعى عليه وهي جتابة شروع 
في قتل وقد قال للعمدة عند ماأكله في الامر 
اله مستعد لدفع أي تعويض ول يحضرالدعى 
عليه اولا فى الجلسة الاخيرة جلسة الاحالة 
الى التتحقيق لاثيات الاغتصاب من عدمه 
وال الماضر عنه أنه مريض ول بعلن شهوده 
ثم حضر عقد شهادة الغاهد الأول » 


(قضية أمين عبد العزيز ضد سيد شميس نمرة 158 
سنة19.! .أصدر الحكم حضرة احدبك نشأت القاضي) 


لحف 
محكة العياط الجزئية 
حم تاريخه ١‏ مارس سنة 1970 
شفعه . متى يتولد الحق فيها . تقايل 
القاعرة القائوتي 
.يتولد حدق الشفعة بمجرد حصول الييع 
فتقايل البائع والمشتري بعد ذلك لا يسقط هذا 
الحق . لانت التقايل لا يؤثر في حقوق الغير 


يكنا 


للسسسسده 


الممكة : - 


« حيث ان المدعي عليهما الاول والثاني 
قررا بأنهما عدلا عن التعاقد وبذلك لا وجه 

« وحيث ان ما حصل من المدعي عليوم 
ما هو الا تقايل والتقايل يبطل العقد فمابين 
المتعاقدين فقط ولا يؤثر على حقوق الغير 

« وحيث ان حق الشفعة ينشأ عن البيع 
عجرد حصوله فتقايل البائع والشتري بعد 
ذلك لا يؤر على حق الشفيع بمد تولده 
خصوصاً وانه قد ثبت مرن مناققة المدعي 
علمهما الاولين ان هذا التقايل لم يحصل الا 
عندما شعر الطرفان بأ المدعي بريد ان يأخذ 
المين بالشفعة فعملهما كان هروباً من حقه 
وقد سارت محكمة بي سويف على هذا المبداً 
في مسألة تشبه مسألتنا في حكمها الصادر في 
” نوقير سنة 184 ( راجع تعليقات جلاد 
على المادة 4 من قانون الشفعة رقم ؟) وقررت 
أن حق الشفعة إيتولد من وقت بيع الثبىء 
المشفوع فيه فأن اوقفه المغتري كان الوقف 
باطلا ويعد هروباً من حقوق الشنفيع 

« وحيث اذ المدعي تنازل عن تمسكه 
بأن الثن17 جنيها وقبل ان يكون ١6‏ جنيها 
كاقال خصومه » 


( قضية عبد المال يوسف حجاج ضد على طليه 


واخرى تمرة الاسنة 18107 . أصدر الحكم حضرة 
احد نتأت بك القاضي ) 


لمكا 


رف 
مكة الازبكية الجرئية 
حم تاريضه 1 مابو سئة 19179 
حكم في تظلم . تقاذه رم استثنافه . اجراات وقنيه 


( المادة ١٠٠١‏ مرافمات ) 
القاعرة القائوةم, 
الحم الصادر من الحكة في التظلم من 
قاضي الامور الوقتية نافذ مش استئنافه لانه لا 
يخرج عن كونه من الاجرآات الواجب تنفيذها 
تنفيذاً مؤقن] ولأن نفس أمر قاضي الامور 
لتم منه للمحكة طبن للمادة 
٠‏ مرافعات مع أنه يصدر بناء على عريضة 
تقدم اليه بدون سماع أقوال الخصم فن باب 
أولى كرون النفاذ واجيا للح في هذا التغلل 
يعد سماع أقوال الطرفين ٠‏ 
المحكة  :‏ 


« حيث اله تبين 


الوقتية نافل مغ 


من الاطلاع على 
الاوراق ومذكرتي الطرفين أن المستشكل 
ضدها حجزت محفظياً على الاوراقموضوع 
الاشكال ضد المستشكل وكلفته بالمضور في 
جلسة 14 ينابر سنة 1985 لنظر الدعوى 
فعارض في الحجز ورفضت محكة مصر هذه 
ال معارضة ثم طلبت المستشكل ضدها منرئيس 
الحصكة الامر بنقل هذه الاوراق لل كتاب 
الحمكمة حتى يفصل في الدعوى فرفض هذا 
الطلب فتظلءت امام الحكمة قائلة ان الغرض 
من الحجز عليها اذتقدم مستندات في الدعوى 
الموضوعية وحكم لها بنقل الاوراق في 1١١‏ 


مجلة الحاماو 


فبراير سنة 1975 في القضية مرة */ا سنة 
1997 محكمة مصر الاهلية 

« وحيث أنه اثناء تنفيذ حم النقل عمل 
هذا الاشكال ممجة انه قابل للاستئناف 
وتمسكت المستشكل ضدها بالمادة44"مرافعات 
التي نصت على ان التنفيذ المؤقت واجب لكل 
2 فها امر به من اجراآت المرافعة أو 


أمر | التحقيق ولوكاذ ذلك مما يدل على ماحم 


به ال حكنة في اصل الدعوى ويريد المستشكل 
ان يستفيد من ظاهر نص المادة المذكورة 
الذي يفهم منه ان ييكون صدور هذا الحم 
اثناء نظر الدعوى الاصلية بعد المرافعة فبها 
وقال ايضاً ان المكم بنقل الاوراق قطمي” 
لانه فصل في كل موضوع الطلب وهو 
نقل الاوراق. 
« وحيث أنة على اي حال فأن ١‏ 
بنقل الاوراقلا يخر جع نكونه من الاجر ات 
وليس مازما لاستفكل بشي والدعوى 
الاصلية قابمة من مبداً الاعر من وقت 
الحجز فقياساً سيان سبق الأمر بالاجراآت 
المرافعة في الدعوى 1 تلاها مادام ذلك في 
مصلحة القضية التي أمر بنقل الاوراق 
لتقديها مستندات فبها وقد حجز عليها نهائياً 
لهذا الغرض . وقد جاء في مذكرة المستشكل 
ضدها ان المستفكل قال أمام التحضير أن 
الاوراق محجوز علها قكيف يقدم الحساب 
فأذا ما امر بنقل الاوراق لقم كتاب المحكة 
5 من ذلك يعارض وعانع م برد 
على ذلك بثيء 


مجلة الحاماة 


« وحيث انه فضلا عن ذلك فأنه لافائدة 
مطلقاً لمستشكل من هذا الاشكال لارنف 
الاوراق #جوز عليها ء ىت ايدي حراس 
بل اصوف ا ان تكون في قم كتاب الحكة 
واحسن له ان يتمكن من الاطلاع علها في 
أي وقت شاء الاهم الا اذاكان له غرض آخرء 

وحيث انه بقطع النظر عن كل ماتقدم 
فأنه بارجوع الى المادة 1*0 مرافعات التى 
اباحت التظلل من أمر رئيس الحكة أو قاضي 
الامور الوقتية الى المحكة بيكليف الطمم 
الور اماما تبد انبا نمتعل انه لأريرنب 
على ذلك توقيضتنفبية الامر قذة تنفيذاً مؤقتاً فأذا 
كان امر رئيس المحمكة أو قأضى الامور 
الوقتية الذي يصدر بناء على عرض تقدم 
اليه بدون سماع اقوال الخصم نافذاً ر نم التظلم 
منه طيأة الحمكة فن باب ا 
في هذا التظم الذي السمع فيه اقوال الطرفين 
ثافذاً رئم استكنافه ولا شك في اله لو كان 
صدر الامر من رئيس الحكمة من مبداً 
الأعر بنقل الاوراق كان هذا الامر نافن 
على المستشكل واو تظل منه 

(اشكال سيب انتدي الا 
1سنة 19317 .أصدرالمكم حضرة اجد نشأتبك) 


تحرف 
محكة العياط الجزثية 
تاريخه ١6‏ بونيه سنة 19171 
قانون لخسة الأأفدنة ٠‏ فلاح لا يلك اطيانا . توع 
ملكية متزل . 


القاعرة القان وني 
لا يسسري القانوكف ٍْ سنة 1و1 


كنا 
المعروف يقانون خسة الافدنة على من لا يك 
اطيانا ما . 

ولذا يجوز نزع مككية فلاح من منزله الذي 
لاعلك غيره اتباعا للقاعدة العامة و يحرم 
القانون الحجز على المنزل الا الحاقا للملاك الزراعي 
الصغير بتقصد الحافظة عليه ليس الالا بقصد 
ييز كل فلاح عن سائر اللاس وهذا مستفاد 
من ظاهر النص ون غرض الشارع م هو 
واضح يجلاء من المذّكرة الايضاحية ومحاضر 
بحاس شورى القوانين وتقرير المستشار القضائي 
ممع ملاحظة ان هذا التانون تشريع استثتاني 
والاستثناء لا يجوز التوسع فيه او القياس عليه 

المحكة : - 

« حيث ان اجراآت ازع الملكية قد 
تمت حسب القانون 

« وحيث ان طالب البيع قدم الشوادات 
اللازمة قانوتاً وطلب نز عمالكية المْزل فقط 
اذ تبين له ان المدين لا يلك غيره 

« وحيث اذ المدعي علية رقع الدعوى 
بأنه لا لك غير هذا المأزل وانه فلاح فلا 
يجوز تزع ملكيته من هذا الممزل طبقاً 
للمادة الاولى من قانون خمسة الافدنة مْ 
؟ سنة 1918 

« وحيث ان نص هذه المادة ه وكارأتي :- 
ل يجوز توقيع المجز على الأملاك الزراعية 
التي يعككها الزراع الذين ليس لم من الاطياق 
الاسة افدنة او اقل ويدخل فما لا يجوز 


ا 


مجلة الحاماه 


حجزه مساكن الزراع المذكورين وملحقاتها 
وكذلك دابتان الخ . 

« وحيث انه يجب البحث فما اذا كان 
هذا القانون ينطبق على حالتنا او ينطبق فقط 
على من يعلك خمسة افدنة او اقل 

«وحيث انه ولوان ظاهرالنص يتقغى بأن 
هذا القانون لا يسري الا على من كان عنده 
خمسة افدنة او اقل ولكن قد يقال انف 
الفلاح الذي لا يلك اطياناً ما اولى بالجاية 
لذوك يجب البحث عن غر ضالشار_عمن وضع 
هذا القانون 

« وحيث اله للوصول الى ذلك يجب 
الرجوع الى المذكرة الايضاحية لشروع هذا 
القانون ومحاضر مجلس شورى القوانين في 
هذا الشأن وتقرير المستشار التضائي - قد 
جاء في اول المذكرة الايضاحية ما يأني :- 
وافقت الجمية التشريعية المنصوص عليها في 
المادة ؟1 من القانون المدني الختلط بقرارمها 
الرقيمين ١5‏ يونيه و؟ ديسمير سنة 1919 
على نصوص الغرض منها منع توقيع الحجز في 
القطر المصري على الاملاك الزراعية الصغيرة 
والنصوص المدذّكورة اعدتها الحسكومة لجاية 
طبقةصغار الفلاحين الذي نلا علكونالاخسة 
افدنة او اقل منذاك <تى لا تع ملكيتهم 
مها الا لوفاء دبون ممتازة اما ارباب الدبون 
الآ روف با فبهم الراهنون رهتاً عقاري او 
رهن حيازة والذن لم م على العتقار حق 
الاختصاص فلا يكون للم مطل توة قيع الحجز 
على املاك صغار الفلاحين وبذلك يصبح 


طؤ لاء ملك حبوس على أسرامم ) راجع 
هذه المذكرة المنشورة في صحيفة 514 من 
جموعة محاضر مجلس شورى القوانين سنة 
وسنة 1918 ) وقد لخصت الجنة 
مشروعات نظارة الحقانية المادة الاولى من 
القانونك يأني : اولا : ان يكون ( المدين ) 
زادعا.نانيً: ان يكو ذمالكا وقت نشوء الدين 
لخجسة افدنة او اقل. ١‏ 
الحجوز عليه ديناً ممتازاً الح ( راجع 

؟ و ؤا؟ من المجموعة السالفة و 
واقنزحت الاجنة ( راجع ايض صيفتي قف 
و59 ) منع بيع الاأملاك الزراعية الصغيرة 
ب وفائياً او رهتاً ال وقالت وعلة هذا 
الاقتراح ظاهرة لا مخنى بل هي التي وضع 
لاجلها المشروع المعروض الآ الا وهي 
جاية الملكية الزراعية الصغيرة ال . وقد حاء 
في تقرير المستشار القضائي سنة؟191 النسخة 
العربية صميفة 5؟ تعليقا على التشر يع المختلط 
ما يأني ‏ : رأت الحكومة مع رغبتها في 
تسبيل اجراآت نزع الملكية وتعجيلها انه 
من الواجب اتخاذ التدابير لجاية صغار الملاك 
المرارعين قلا تكون قساوة قلوب دائنيهم 
سببأ في طردثم من ارضهم وتلك الفئة ضعيفة 
الحول محتاجة إلى العناية اذ خروج عدوكبير 
منهم عما يملكونه من المزار ع كالقطر المصري 
ال . ثم قال والباعث على هذه التدابير كلها 
هو الرغبة في بث روح الاقتصاد بين الاهالي 
والمأمول ان تشتد هذه الروح وتنمو كلا 
خفت وطلأة الدين عليهم وصار في يدهم قليل 


مله الحاماه 


للف 


من الارض يضنون به اذ يضيع من طريق 
استدائة الاموال الباهظة الخ وقد جاء في 
صحيفة غرة لال من التقرير المشار اليه وتما جاء 
في هذه النصوص انه لمعرفة ما اذاكان يجوز 
المجز على اطيان شخص او لا يجوز يبتى 
الرجوع الى وقت حصول الدرين ال . ثم قال 
وخلاصة القول ان ذوى الاملاك الصغيرة 
من الزراع في مصر اصبدوا في مأمن من 
فقد اطيانهم 

« وحيث أنه ظاهر مما تقدم ان الشارع 
لم يقصد الا حماية طبقة دغار الفلاحين 
الذين ل ن الا جسة افدئة أو اقل 
ف فى المذكرة الا يضاحية وارة اخرى 1 
يقصد الا اية الملسكية الزراعية الصغيرة 
لاجاية كل فلاح كا ورد في اقتراح لجنة 
مشروعات نظارة الحقانية في مجلس شورى 
القوانين السالف الذكر وبعيارة اصرح جاية 
صغار الملاك الزراعيينخفية أن مكو ذقسوة 
قلوب دائنهم سببا في طردثم م رن ادضهم 
وخروجبمحماعلكون من المرار ع الصغيرة القي 
يقتاتوذمنها ثم وعائلاتهم وفقد اطيانهم كا ورد 
في تقرير المستشار القضائي الشار اليه آتقاً . 

« وحيث انه واضح من كل ذلك ان 
الشارع لم يخ الا ان يفقد المالك الصغيد 
اطيانه فنع الحجز عليها وأطق بذك مسكنه 
ودابتين الح . فالاطيان اصل والمسكن ملحق 
بها فأذا لم تكن هناك اطيان ذهب الاصل 
وم يكن هناك ملحق لغير اصل يستحق ان 


يسمى كذلك وصار الملدق اصلا. وحسب 
القانون يجوز المجز عب ىكل شيء الا مااستثنى 
بنص صر يح وهذا يصلح رداً على ما ذهيت 
اليه محكمة طنطا الاستثنافية في حكمها 
الصادر في ٠‏ وليه سنة 1519 المنشور في 
الاهرام عدد اغسطس سنة 1918 حيثقالت 
ان القانون يحميهم ( أي من لايعلكون 
ميان ) مطبعا في الملحقات ت النصوص عنها مع 
اعتراف هذا الحكم أن ظاهر المادة وروح 
القانون نفسه والغرض الاصلل من وصّعه هو 
حماية صغار الملاك الذين لايلّكون الا خسة 
إفدنة على الأكثر اما قوله فيدخل من باب 
اولى في هذه الجاية من لاملك من الاطيان 
شيعا فبذا قياس أو توسع وقانون الجسة 
افدنة تشريبع استئنا في والتشريع الاستثنائي 
لايجوز القياس عليه أو التوسع فيه ويجب 
شرحه وتطبيقه عزيد الاحتياط لما له من 
التأثير على ما جرى العمل عليه زمناً طويلا 
خصوصاً فيا يتعلق بالمعاملات . ومن العدل 
ان لايكون هناك فرق بين الفلاح والصانع 
والتاجر والمستخدم وغيرث الا فيا يتعلق 
بالفلاح المالاك لجسة افدنة على الأكثر الذي 
استثناه الشارع ليحافظ على اطيائه ومن اجل 
الحافظة على اطيانه حافظ ايضا على متزله 
ودابتين الم تبماً لذلك لانه رأى ذلك من 
لوازم الحافظة على الاطياف ومكمل لهذا 
الغرض وقد سارت محكة طوخ الاهلية على 
هذا المبدأ أي عدم سريان تانون الجسة 


افدنة على من لايملكون اطياناً في حكمها 
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مجلة الحاماة 


الصادر فى 18 مارس سنة 1915 ومنشور مقرراً له عند ثبوته لا .26 له . اما في الشربعة 


في المجموعة الرسمية سنة 19315 دم بحن 
صحيفة 11/6 ٠١‏ 

« وحيث انه فما يتعلق بالموضوع 
فالدعوى ثابتة من الصيغة التتفيذية الحم في 
القضية عرة 494 سنة 19481 العياط وعدم 
ائكار المدعي عليه وطلب امهاله في الدفع 
اولا وقد قدم المدعى الشبادات اللازمة 
وانما ترى ال محكمة من بياذ الممزل جعل 
الثن الامامي ٠٠١‏ جنيه » 

(قضية ابو الءود أبو السعود ضد اجد رزق تمد 


غمرة 44 سنة 1919 . اصدر المسكم حضرة اجد 
نمأت بك( 


نقذ 
محكة بني سويف الجزئية 
حم تاريخه “58 ينابر سسنة 19188 
جريمة رنا . طلاق . عدم سقوط حق الروج في 
التبليغ . مبدأ انقطاع الزوجية . 


القاعرة الةائوئير 

١‏ - جرية الزنامن الجراتم المتعلقة بالنظام 
العام وليست ملكا خاصا لشخص معين بل 
للنيابة وحدها المق في اقامة الدعوى العمومية 
عنها وان كان هذا اللحق مقيداً مشيئة الزوج 

- ان انقضاء الزوجية سواء كان بالطلاق 
أو بأي سبب آخر لايمنع من طلب عاكة 
الرأة وشريكها من اجل جرعة زنا وقمت اثناء 
قيام الزوجية 

- ينحل الزواج عند المسامين جرد 
صدور الطلاق. وعند النزاع يكون ْ القاضي 


السيحية فيعتير تاريخ القضاء الزوجية من تاريخ 


صدور الك بالنسخ . 

المحكمة : - 

عن الدفع الفرعى 

« من حيث ان الدفاع قدم دفماً فرعياً 
بعدم جواز نظر الدعوى بناء على ان الجنى 
عليه طلق زوجته قبل التبليغ عن جرعة الزنا 
عرتكنا في ذلك على ان المكم الصادر من 
الجلس الملي يكون مقرراً للطلاق الذي يعتير 
واقا من تاريخ اثبات لزنا لدي الرئيس 
الشرعي وليس منشئًاً اطلاق 

« ومن حيث ان الدفاع بذلك يكون 
من جهة قد تمسك بالمبداً القائل أن طلاق 
الزوجة قبل التبليغ يمنع من محاكتها . ومن 
جهة اخرى ذهب الى ان الطلاق في هذه 
الدعوى قد وقع قعلا قبل تقديم البلاغ 
من اوج 

« عن الوجه الاول من الدفع الفرعي » 

« ومن حيث فيا يتعلق بالوجه الاول 
من الدفع الفرعي فأنعبارة المادة 0م عقوبات 
غامضة اذالها لم تنص صراحة على اسقاط 
حق الزوج في رفع الدعوى بوقوع الطلاق 
كا انها لم تنص على جواز رفعها بعد وقوعه 

اما القول بأن كلة « زوجبا » الواردة 
في تلك المادة معناها وجوب قيام الزوجية 
وقت التبليغ فردود عليه بأن عبارة تاك 
المادة قد تنصرف الى من كانت تجمعه بالمرأة 


يجلة الحاماه * 


رابطة الزوجية وقت وقوع الجرعة ما قد 
تنصرف الى من مجمعه بها تلك الرابطة وقت 

« ومن حيث ان القضاء الفر نمي وان 
كان قد جرى على مبداً اشتراط قيام الزوجية 
وقت التبليغ الا ان ذلك لاحم على القضاء 
المصري ان يقتني أثره بغير التتفات الىمايو جد 

من الفرق البين بين قانون الاحوال الشخصية 
في البلاد الفرنسية وبينه في البلاد المصرية 
بشأن الطلاق واحكامه وقيوده : - 

فأن الفرق بين الشريعتين المسيحية 
والاسلامية عظم من هذه الوجهة بحيث 
تتعذر المقارنة بينهما فأن الطلاق في الشريمة 
المسيحية محرم ( انظر المادة /اى من الخلاصة 
القانونية في الاحوال الشخصية للتمنيح 
الايفوماس فيلوتادس التى تنص على ان 
الطلاق ممنوع في الشريعة المسيحية وماماء 
بالحاشية 00 الدبن المسيجي يحرم 
الطلاق ... ال ) وانما قد تنحل روابط 
الزوجية أو يتفسخ الزواج عند المسيحيين 
اما بالموت او بزناء احد الزوجين بعد اثباته 
شرعاً وهناك نوع من الفسخ يسمى بالطلاق 
المدتي وهو ما نص عليه فى المواد 799 و.#؟ 
و١781‏ و مابعدها من القانون المدني الفر نسي 
وكذلك ما يسمى بالاتقصال الجسماتي 
(عمدهه عل «متتدمدمك5) المنصوص عنه في 
المادة ٠»‏ وما بعدها من القانون المدني 
الفرسي والذي قد يتحول عضي ثلاث 
سنوات الى طلاق م انظر المادة ١٠#مدني‏ 


7 
سنا سسسب 


فر نسي» فبمقتضى ذلك يجوز لاحد الزوجين 
ان يرفع دعوى الطلاق او الاتفصال اذا 
توفرت احد الاسباب التي تجيز ذلك وأوردها 
المشرع على سبيل الحصر ويحملها زناء احد 
الزوجبى ولكن لابد في ججميع هذه الاحوال 
من صدور حم تجائي من الجهات الختصة 
يقفى بفسخ الزوجية او بالفرقه مع ان ذلك 
بخلاف ماجاء في الشريمة 5 لقي 
جعات ت الطلاق حقاًمشروعاً من حقوق الروج 
لستعمله مى شاء بغير قيد ولا شرط وله ان 
يتولاه بنفسه او يوكل غيره فيه ليوقعه 
بالنيابة عنهما له ان وض الطلاق لامرأة 
تفويضا مطلقاً أو مقيداً او يجمل الطلاق 
معلقاً على شرط وهذا الشرط قد يكورنف 
تحقيقه موكولا لمشيئة احد الزوجين او 
خارجاً عن ارادتهما 

« ومن حيث انه فى هذه الخالة يكون 
من واجب القضاء المسري ان يذهب في 
تأويل ما نمض من نصوص القانون الجنائي 
الى ما يأتلف مع احكام الشرع ومالا يتنافر 
معه ولا محل للاعتراض بأ الممهمين والأنى 
عليه فى الدعوى الالية مسيحيون لان 
الشريعة الاسلامية هي شريعة هذه البلاد 
والتي يجب على القضا » أن يضع احكاءها نصب 
عينيه عند تقرير مبداً من المبادىء القاثونية 

« ومن حيث ان هذه الحكة ترى ان 
واجبها قبل ان تجري على مبدأ قد يكون 
مخالفاً للا قصده المشرع ان تبحث اولا في 
طبيعة جرعة الزناء المنصوص عليها فى المادة 
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8" عقويات وهل تعتير جرعة خاصة ومماوكة 
للزوج أو تعتبر جرعة من الجراتم العادية 
المتعلقة بالنظام العام ومماوكة للنيابة العمومية ؟ 
واذكان الامر الاخير فاهي المكة التي من 
اجلها قيد حق النيابة في رفع الدعوى بعشيئة 
الزوج م نصت على ذلك المادة مع عقوبات؟ 
وما الذي يترتب على الميداً القائل بوجوب 
قيام الزوجية وقت التبليغ ممنف التتائج 
والاحكام ؟ 

« ومن حيث ان جرعة الزناء هي من 
الجرائم العديدة الحطر التي بقع ضردها على 
الهيئة الاجماعية مباشرة اذ قد ينبي عليها 
هدم كيان العائلة وتغتيت تمل افرادها 
وتبديل سعادتها وطمأنينتها الى يوس وشقاء 
فهي اذن من الجراشم المتعلقة بالنظام العام 
والتي يجب ان ككون ملكا للنيابة العمومية . 
وليست ملك خاصاً لشخص معين :: اما من 
حيث الادلة القانونية على ذلك فهي ان 
اازوج لاعلك حق 3 الدعوى ع ان 
مركزه فنها يكو 17 ز شاهد عادي واذا 
اقام سه مدعا ممق مدي لاجاك حق 
استئناف المت الصادر من حكة اول درجة 
بالبداءة او بعقوية قليلة بل ببق 1 الحق 
من حقوق النيابة وحدهاما ان الدعوى 


العمومية لاتتبع الزوج ولا يكون وجودها 
معلقاً على وجوده في الدعوي يمنى ان وفانه 
أو زوال اهليته للتقاضى أو انقضاء الزوجية 
لايترتب عليه ايقاف السير في الدعوى بعد 
البدء فيها كق الزوج بعبارة اخرى هو في 


عله الحاماه 


الواقع حق سلي عمنى انه قاصر على تقييد 
حق النيابة في دفع الدعوى بغير رغبته على 
حين انه لايعلك رفعها أو تحريكها الا اذا اقام 
نفسه مدعياً بق مدلي اسوة بباقي الجراتم 
الاخرى 

ومن حيث انه قيين مما تقدم أن دعوى 
الزناء ل مخرج عن كونها جرعة من الجراثم 
العادية وانما جعل القانون حق النيابة في اقامة 
الدعوى مقيداً عشيئة الزوج وحكة ذلك 
واضحة من ان المشرع راعى ان الزوج قد 
بعد محاكة زوجته والتشبير بعفتها مما باوث 
ويلصق به العار حتى ولوكان غير راغب في 
معاشرتها أو انه رجا يقبل توبتها ويفضل 
ابقاءها في عصمته بقصد صيائها من السقوط 
في حباوي الدعارة والفساد وهو قصد نبيل 
لم يجد المشرع بدا من احترامه والاعتراف 
به فن اجل ذلك جعل حق النائب العام في 
اقامة الدعوى مقيداً برغبة الزوج 

« ومن حيث اله اذا تقرر ذاك فلا 
يكون هناك محل للقول بأن بقاء الزوجية 
بعد وقوعالجرعة لازم حما لتحريك الدعوى 
العمومية طالما ان الجريمة وقعت حال قيام 
الزوجية ول تقط عضي المدة الطويلة . 
فالدعوى العمومية موجودة فعلا وصاحب 
الشأن الذي احترم القانون ارادته في تحريكها 
راغب في ذلك ولا ي>كن اعتبار الطلاقتنازلا 
ضمنياً عن طلب الحاكة لاعن الطلاق ليس 
فيه معى للساحة 

« ومن حيث انه يترتب على القسك 


مجلة المحاماه 


بتفسير المادة ه58 عقوبات تفسيراً لفظياً 
بحن أي باعتبار مداو لكلة «زوجبا» الواردة 
في تلك المادة راجم الى من يكون دوج 
وقت طلب ا حاكة وليس منكان زوجاوقتت 
وقوع الجرة عدة تتائج لاتنفق مع قصد 
المشرع ولا مع روح التشريع ومبادىء 
العدل وبيان ذلك 

(اولا) ان الرجل اذا تزوج بأمرأة 
مطلقة ثم اكتشف بعد زواجه بها أدلة تثبت 
علمها جريمه زئا حصلت حال قيام زوجيتها 
ولم يكن زوجها السابق على على بها ولم تسقط 
الدعوى فى المدة فأن زوجها الاخير هو 
الذي يلك حق اقامة الدعوى عللها دون 
الزوج الاول لان الزوج القديم يكون قد 
فقد صفة الزوجية ولو انه هو الجنى عليه 
بخلاف الزوج الجديد فأن تلك الصفة 
تكون متوفرة فيه 

(ثانيً ) اذاكان الرجل منفوضا أر الللاق 
لزوجته وهو ليس بنادر حصوله لاستطاعت 
ان تزني وهي في مأمن من العقاب اذ ما عليها 
الاان تطلق تفسها من زوجها في المال قبل 
أن يتمكن من التبليغ عنا وكذلك المال فا 
لوكان زوجها علق طلاقها على اعر موقوف 
نحقيقه على مجرد مشيئتها حتى ولو كان ذلك 
الامر هو جرعة الزنا تفسها بأن قال لها « ان 
خرجت سافرة الوجه فأنت طالق » « أو 
زنيت فأنت طالق » فن المالة الاولى تنجو 
من العقاب يمجرد خروجها سافرة الوجه عقب 
ارتكابها الزنا وقبل تمكن زوجها من طلب 


يلها 


محا كتها وني الالة الثانية يقع الطلاق 
عحرد زناها 

( ثالثا ) في وسع الزوجة ايضاً ان تفسخ 
الزواج فما لو ارتدت عن دن الاسلام عمد 
عقب الزنا لكي تنجو من العقاب أن اظهرت 
كفرها با ئكارها امراً معلوما في الدي ن كوجوب 
الصلاة أو الصوم أو القاء الصحف في 
القاذورات حيث في هذه الالة ينفسخ 
الزواج وتقع الفرقة ينها وين زوجها في 
الحال بلا توقف على قضاء القاضى « انظر 
لمادة #+م من كتاب الاحكام الشرعية في 
الاحوال الشخصية محمد قدري يأشا » فنى 
جميع الاحوال المتقدمة وما عائلهبا لاجد 
الزوج سبيلا الى محاكة زوجته الزانية لأنه 
يكون قد وجد نفسه فقدا الصفة الزوجية 
عند التبليغ الهم الا اذا احتال عليها واستطاع 
ردها لعصمته وتزوج بها من جديد قبل ان 
تسقط الجرعة يمضي المدة لملك حق محريك 
الدعوى قبلها ان لاأن صفة الزوجية تكون 
قد عادت اليه 

« وحيث انه فضلاعن ذلك فلا يحتمل 
ان يكون المشرع قصد في جرعة الزنا وهي 
من أشد الجراتم خطراً على النظام الاجتماعي 
ان يجعل حق رقع الدعوى موقوف على أعر 
نافه لا علاقة له بالجرعة او رغبة الزوجوهو 
كون البلاغ تقدم أو تأخر عن الطلاق لخطة 
من الزمن 1 

« ومن حيث اله بناء على الأسباب 
البادية الذكر ترى الحمكة أن انقضاءالزوجية 


لأا 
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سواء كان بالطلاق او الفسخ او بأي سبب 
آخر لايعنع من طلب محاكة المرأة وشريكبا 
من اجل جرعة زنا وقعت اثناء قيام الزوجية 
لان عبارة المادة 8 عقوبات من اوطاعائد؟ 
على من كان زوجاً وقت ارتكاب الجرعة لا 
من يكون زوجا حتماً وقت التبليخ 
« عن الوجه الثاني من الدفع الفرعي » 

« ومن حيث فيا يتعلق بالوجه الثاني 
من الدفع الفرعي أن ما ذهب اليه الدفاع 
من ان حم الجلس اللي الصادر بتاريخ ١١‏ 
أكتوبر سنة ؟148 لا يعتير منشقًاً للطلاق 
وانا مقرراً له وان الطلاق يمتير حمبوله فعلا 
من تاريخ تقديم الجي عليه شكواه للقسيس 
وائبات الزنا امامه اي في * اغسطس سنة 
فبو قول بعيد عن الصواب لانه 
لا يوجد طلاق في الشريعة للسيحية ما تقدم 
القول على ذلك بل هناك فسخ والفسخ ليس 
من حقوق الزوجين او احدهما واغا هو من 
حقوق السلطة ذات الاختصاص التي يدقع 
ليها الامر لتصدر حكها بالفسخ اذا توفرت 
لديها اسبابه الشرعية وهذ «السلطة هى الجلس 
الملي في الدءوى الالية . اما مركز القسيس 
الذي يجري التحقيق امامه فلا يخرج عن 
كونه مركز الحقق اذ اف كل اختصاصه 
منحصر في جميع الاستدلالات وتدوين اقوال 
الشبود ثم برفع الامر الى الجلس الي ليصدر 

في اللوضوع وهذا الامر ظاهر من تجرد 
عراجعة الادة 57 من الملاصة القانونية في 
الاحوال الشخصية للكنيسة الاورثوذوكسية 


اما تجرد طلب الطلاق فلا يعنع من رفع دعوى 
الزنا سواء قدم ذلك الطلب قبل التبليخ 
أو بعده « انظر الإرء الاول من تعليقات 
حارسون على المادة +#” عقوبات صحيفة 9.٠٠‏ 
نبذة اه » 

« ومن حيث ان الطلاقمحرم فيالشربعة 
امسيحية وان الزوج لا يلك حق الفسخ فلا 
تقع الفرقة الا من تاريخ المي بها من الجهة 
امختصة حتى لقد ذهب علاء القانون الفرذسى 
الى بعد من ذلك بأ قالوا باستمرار فروض 
الزوجية الى ما بعد الطلاق وصدور 
نائي به الى ان يم تسجيل الك المذكور 
ويترتب على ذلك ان المرأة انارككبت جرعة 
زنا بعد ممدور الحم النهائي بالطلاق وقبل 
تسجيل ذلك الحم يجوز محاكتا على 
جرعة الزئا « انظر تعليقات جارسون صحيفة 
60 نبذة 1١١‏ جزء اول » 

« ومن حيث انه من جهة اخرى لاحل 
للمقارئة بين الفسخ في الشريعة المسيحيةو بين 
الطلاق في الشريعة الاسلامية لان الطلاق 
عند الساين ملك للزوج وينحل الزواج من 
وقت حصوله ويكون القاذي عند التزاع 
فيه مقرراً له عند ثبوته لا منشقاً على ان 
الامر في الشريعة السيحية بعكس ذلك اذ 
يعتبر تاريخ اتقضاء الزوجية من تاريخ .دور 
الحم بالفسخ ويناء على ذلك يكون الوجه 
الثاني من الدفع الفرعي في غير محله ايضاً 

« ومن حيث انه بناء على ما تقدم من 
الاسباب يتضح ان الطلاق لا تأثير له على 


مجلة الحاماه 


إيذذا 


الدعوى العمومية ولا على حق الزوج في 
طلب الحاكة مدواء حصل قبل التبليغ أو بعده 
و بناء عليه قيكون الدفع الفرعي بعدمجواز 
نظر الدعوى غير مقبول ويتعين رفضه » 

( جنح بنى سويف قضية الثيابة ضد سمسم خليل 
عطية وآخر مرة 8**؟ سنة 1817 صدر الحكم 
برئاسة حضرة تمد افندي فتحي القاضي وبحضور حضرة 
اجد افندي خليل وكيل التيابة ) 


الفا 
محكةكفر الزيات الجرئية 
حك تاريخه 1١‏ فبراير سنة 15958 
شهادة الزور ٠‏ نقاذ 
الفاعرة القانوئيٌ 

النفاذ واجب في جرعة شهادة الزور طينًا 
لنص المادة هم مرافعات ٠‏ 

المحكمة : - 

« حيث اه ثبت ما سبق بيانه في هذا 
المكم انابي الفتحاحمد رضواف وعبد الرجمن 
على اديا شهادة مزورة ضد مد الفضلي حجوب 
ولصالح عبد الحم عبد الغفور المهمين في 
هذه الجنحة يان شهدا في يوم 1 فبرابر سنة 
“موا كذي امام هذه الحكة بان الهم 
الثالك تسل العقد بطنطا من المهم الثاني 
لبيعه وعقاءهما ينطبق على المادة ه؟عقوبات 

« وحيث ان التفاذ واجب في جرعة 
شهادة الزور بنص المادة 39 عرافعات . 

« وحيث انه لا تعارض بين هذه المادة 
وما قضت به المادة 14 من تحقيق الجنايات 


لا نكل ما يتعلق بنظام الإلسات وضبطها 
وتحو ذلك وما يتبع هذا من التشويش عليها 
وجرعة شهادة الزور التي تقع اثناء انعقادها 
الخ كفله قانون المرافعات فا افرغه لذلك ف 
الكتاب الاول المعنون ( في المرافمات امام 
محكة اول درجة) ولم يتعرض له قانون 
محقيق الجنايات اكتفاءاً بذيك 

« وحيث انه ما يدل على ان لا تعارض 
بين المادتين أن المادة 14 جنايات القددعة 
التي اصبحت المادة 18 كانت تقفي بأن 
طلب الاستئناف في مواد الجنح ونين 
لابقاف تنفيذ الحم ايا كان نوعه 

« وحيثاذهذا النص قد تعد ل بدك يتى 
4 يوليه سنة 1491١‏ حيث جعل النفاذ واجب 
للاحكام الصادرة بالحبس في جرعتي التشرد 
والسرقة فقط ولو مع حصول الاستئناف 

« وحيث ان المادة 8 مرافعات القدعة 
لم تكن تنص على ان لحكة اول درجة الحم 
في جرعة شهادة الزور التي تقسع في الجلسة 
وقد تعدلت هذه المادة بدكريتو 07 الوانيه 
سئة 1895 الذي خوطا هذا الحق ونص على 
ان يكون حكها في ذلك واجب التنفيذ ولو 
مع حصول الطعن فيه بطريق الاستئتاف ٠.‏ 

« وحيث اله يَوَخذْ من هذا اذ قصر 
التفاذ على جريعتي التشرد والسرقة الذي جاء 
به تعديل ستة كلها على المادة 11/4 جنايات 
لا يتعارض مطلقاً مع وجوب النفاذ فيجريمة 
شهادة الزور الذي حاء به تعديل سنة 1845 
على المادة 4 عرافعات والا لما كان هناك 


ليلننا 


محل هذا التعديل الذي جاء لاحقاً للتعديل 
الاول . 

« وحيث اذكل ماطرأ بعد ذلك على 
لمادة 1074 جنايات بدكريتو 14 فبرابر سنة 
04 المعدل بقانون العقوبات هو اضافة 
حالة العود الى حالة السرقة والتشرد التىكانت 
الاحكام الصادرة فبها بالميس واجبة التنفيد 
من قبل عقتضى النص القديم ول يغير هذا 
التعديلشيعاً من روح المادة التى سب قالقول 
بأنها لا تتعارض مع المادة 4همرافعات (داجع 
النصوص القديمة والتعديلات التى طرأت 
عليها وتعليقات المقانية على المادة ١٠58‏ 
جنايات ) . 

« وحيث ان ماجاء في منشور لجنة 
المراقبة القضائية مرة ؟ الرقم 3 ينابر سنة 
« من ان المادة 545 جنايات قدعة 
الي تعدلت بالمادة 5810 جديدة كانت 
تنص على ان لمم في الجرائم الي تقع في 
الجلسة واجب النفاذ وان فياغفال هذا النس 
في المادة /* جديدة دليل على انه اريد عدم 
الفاذ » لا يتمشى على جرعة شهادة الزور 
التي ورد ذكرها خصيصاً في المادة 4مرافعات 
بعد ذكر الجراتم التي تقع في الجلسة بدليل ان 
المادة 45 عرافعات القدعة الى هى اشبهشيء 
في التعبير بالمادة 44؟ جنايات لم تكن تنص 
( مع ذكرها جرائم الجلسة ) على جرعة شهادة 
الزور ثم جاءت في تعديل لا بونيه سنة 
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046 وككتها خيما بد 5ك عام 
الجلسة ونصت على ان الحكم فيها دون غيرها 
واجب التنفيذ واجازت المحكة في ان 2 
فيها من تلقاء تفسها وهو مالم يكن في النص 
القديم ولم تأت به نصوص قانون تحقيق 
الجنايات . 

« وحيث اله يؤخذ من هذا ومن 
ذكر الخاص بعد العام في المادة 44 عرافعات 
ان جريعة شهادة الزور لها حك خاص لا يتناوله 
م الجرام لني تقع في الجلسة 

« وحيث ان غرض الشارع في هذا 
ظاه ركذلك مما نص عليه في الفقرة الثالئة 
من المادة 44 مرافعات الي اجازت القاذي 
في ان يأعر بالقيض على شاهد الزور اذا لم ير 
محاكته في تقس الإلسة لان هذا ابلغ في 
الردع امام حجهور الماضرين الذين تأثروا 
بتلك الشبادة وليس يعقبول ان يكو ذالقانون 
اجاز القاضي قبل الحاكة فما لم يجزه فيه بعدها 

« وحيث انه مع ما تقدم فلا يمكن ان 
يكون الشارع اراد ان يجمل المك فيجريمة 
شهادة الزور الت تتؤدي امام القاضي المدني 
واجب النفاذ فوراً ولايجمله كذلك في حالة 
شهادة الزور الي تؤدي في المواد الجنائية 
والتى هى اشد خطراً واسواً اثرا من الشهادة 
في المواد المدنية . » 
( جنح كفي الزيات . قضية النياية ضد حليمةيوسف 


وآخرين ثمرة يها سنة “15077 . اصدر المكم حضرة 
مواني علام بك القاضي ) 
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اذا 


نارف 
حكة بني سويف الجرئية 
تاريخه م نوشبر سنة 1950 
لجان الابجارات . نجاوزها اختصاصها 
القاعرة القانونرٌ 
اذا فصلت للنة الايجارات في عقد حرر قبل 
سنة١ ١47‏ فانها تكون قدتمخطت القانون ولايكون 
لقرارها أثروالحام الاهلية ليست ملزمة باتباعه 
المحكة :- 
« حيث ان اختصاص لان الايجارات 
محدد في القانون ومازمة هذه الاجان بفحص 
العقود اللحررة في سنة 9٠٠‏ وليس مرن 
اختصاصها ان تنظر العقود المحررة قبل هذه 
السنة او بعدها وعلة ذلك ان اسعار القطن 
ارتفعت في سنة 980 حتى بلغت كما غيد 
متناسب مع المقيقة وارتفعت على اثر ذلك 
اجور الاطيان ارتفاعاً فاحشاً فسن الشارع 


القانون الخاص بتحديد اجور الاطيان رحمة 
بالمستأجرين اما في السنتين سواء كانت السايقة 
او اللاحقة والتى كانت اسعار القطن فبها 
هادئة وغير مضطربة فليس للمستأجر الحق في 
ان يتخلص من العقود التي ابرمها في السنتين 
المذكورتين 

« وحيث ان لجنة الايجارات بقرارها 
الصادر في الشكوي غرة رهس في ناريج م 
نوفير سنة 1981 قى مخطت القانون 
ونصلت في عقد محرر في سنة 1915 ول 
يكن لما الحق في نظر الشكوى المقدمة 
بمخصوصه وكان يتمين عليها رفضذلك الطلب 

« وحيث ان قرار لنة الايجادات حاء 
عخالفاً للقانون وليس له اثر يترتب عليه 
والحاك الاهلية ليست مازمة باتباعه » 

( قضية خميس زين العقاد وآخر ضد على يك عافظ 
نمر» لاا سنة 919[ . اصدر المكم حضشرة عمد 
على مك القاضي ) 


92 + 5 0 سبلت 
يي 
م[ 02 4 


برقا 
الحكة العليا الشرعية 


حك تاريخ م1 ديسمير سلة 1917٠0‏ 


| على أنصباء مستحقين وعلى معاليم ومرتبات 


وملكغيره الزيادة والتقصان ومنعه من الاعطاء 
والحرمانكان المنع من الآخرين متعارضا مع 


أ تيك الأولين ووجب حمل الاولين على ما 


وتف . حق الريادة والقصان . -ق الاعطاء والحرمان ١‏ ختص يللعاليم والمرتيات لا يتناول ذلك انصبة 


القاعرة القانوني 
عدد الواقف «صارف الوقف فاشتمل وقفه 


المستحقين عملا بقاعدة اعمال اكلام خير من 
اهماله وتحقيمًا لغرض الواقف ولأأن المنصوص 


افع 


محلة الحاماه 


عليه شرعا ان من شرط له الواقف ان يزيد | القاعرة القانوي: 


وينقص متى شاء فليس له ان يزيد لنفسه. 

( استثناف الشيخ نور الدين امام ساهان ضداالسيدة 
زئوبة عبد الله البدوي وأخرى قضية تمرة 1# سنة 
9 وسنة +1937 دائرة «حضرات اصحاب الفضيلة 
الشيخ حسن البنا والشيخ «صطق سلطان والشيخ تمد 
عيد الرحمن عيد الحلاوي والشيخ امد هارون والشيخ 
اجد العطار ) 


فا 
امحكة العليا الشرعية 
حك تاريخه 4 مأو سنة 19117 
وتفا. حق السكنى ٠.‏ ٠ق‏ الاسكان 
القاعرة القانوئير 
اجاز الواقف الانتفاع بالوقف سكنا واسكانا 
بالنسبة لبعض الموقوف عليهم وجعله من بعدهم 
على اولادهم ثم وثم الى ان قال يتداولون ذلك 
ينهم كذلك .لم يكن قوله يتداولون الح منيداً 
لقليك حق ‏ السكنى لغير المشروط له فيكون 
الوقف مطلقا بعده والاطلاق فيه ينصرف الى 
الاستغلال لا للسكنى » 
( استشاف .الي وزير الأأوقاف ضد تمد افندي 
عبد الوهاب الشعراوي قضية مرة 085 سنة 19.15 
وسنة /911! دائرة أصحاب الفضيلة الشيح عمد ناجي 


والشيخ حسن البنا والشيخ اجد ادريس والتيخ حسن 


مخاوف والشيخ همد عبد الرحمن عيد المحلاوي ) 


يذذا 
المحسكة العليا الشرعية 
تاريخه ؟افبراير سنة 1911 
وقف , شرط الواقف . سكن . انتفاع 


عم الواقف في الانتفاع ارقف سكنا 
واسكانا وغلة واستغلالا بالنسة لطبقة من 
الموقوف عايهم وجعله من بعدثم على اولادهم 
ثم وثم الى ان قال يشتركون في ذلك ينهم 
كذلك الى حين انقراضهم اجمعين - لم يكن 
الوقف مطلقا بالنسبة لمن عدا هذه الطبقة و يكون 
لغيرها من الطبقات حق ١‏ لسكة « 
( استشاف ممالي وزير الاوقاف ضد الشيح مزه 
بن زهاء قضية تمرة 75 سئة 194115 وسنة /311ا 
دائرة حضرات اصحاب الفضيلة الشبخ تمد ناحي والشيخ 


حسن المنا والشيخ امد ادريس والشيخ حسن مخلوف 
والشيخ عمد عبد الرحن عيد الحلاوي ) 


درف 
الحكة العايا الشرعية 
حي تاريخه 8 ديسمير سنة 1915 
جريمة القتل . اثياتها أمام الحكمة 
القاعرة القانوني 
لا التحقيقات الجائية التي تجريها النيابة 
العمومية ولا الاحكام الجنائية التي تصدرها عام 
الجنايات بأدانة شخص واكم عليه بالعقوبة 
ككني في نظر المحاكم الشرعية لا ثبات جرية 
القتل على شخص اثباتا يمنعه من الميراث ٠.‏ بل 
يلزم لاعتبار الشخص قاتلا ومحروما من الارث 
ان يقدم مدعي القتل البينة الشرعية على دعواه 
امام الحكة الشرعية 
وقائع القضية 
بجلسة الحسكة العليا المغار الها في 


مجلة الحاماه 


ينابر سنة 1915 صدرت الدعوى من وكيل 
المدعية ( بحضور وكيلها الآخر تحود بك 
ابي النصر الحامي ) على المدعى عليهما في وجه 
الشيخ امماعيل خليل المحامي ( الذي اقيم وكيلا 
الخصومة عن المدعى علها الاأولى لعدم 
حضورها وعدم ارساها وكيلا عنها بمدتنحقق 
اعلانما والاعذار اليها وفي وجه وكيل المدعى 
عليه الثالي يما يتضمن ان حمد افندي امماعيل 
اوده باشا ابن امماعيل بن عبد الله توفى 
باسبتالية بي سويف الاميرية ودفن بناحية 
بوش عركز بي سويف ومديريتها حل وطنه 
وانحصر ميراثه الشرعي في زوجته الست 
مبرستان المدعى عليها الأولى وفي شقيقته 
الست نبهة المدعية وفي اخته لاأبيه الست 
نفيسة الشهيرة بعيمنه وفي ولدي اخيه شقيقه 
ابراهم امماعيل المدعى عليه الثاني وهما 
حمد وتمود من غير شريك ولا وارث له 
سوام ومماكان كلك المتوفى حال حياته وتركه 
ميراثاً عنه لورثته المذكورين «نزل كائن 
بناحية بوش المذكورة بشارع السوق البراقي 
(وحدده) يخص المدعية النصف فرضاً منه 
وقدره اثنا عشر قيراطاً من اربعة وعشرين 
قيراطاً اتقسم الها الحدود والاخت لاب 
السدس فرضاً اربعة قراريط والزوجة الريع 
فرضا ستة قراريط والباقي وقدره قيراطان 
اثنان لولدي اخته مناصفة ببنهما وان المدعى 
عليه الثاني واضع يده على تركة المتوني ومنها 
الحدود وممتنع من تسليم المدعية نصيبها في 
المحدود ومعارض ها في ورائتها للمتوفي 


واستحقاقها نصف تركته بدعوى انه من 
ورثته لانه أخ شقيق له مع أنه قام به ماتع 
شرعي عنعه من وراثته للمتوقي لاله هو 
القاتل الوحيد للمتوفي كا ثبت ذلك رحمياً 
8 حكة الجنايات المبني على التحتقيقات التي 
حملت مبدئياً وثيت منها ومن شهادة الشهود 
أن المدعى عليه الثاني هو القاتل الوحيد 
للمتوفكا تضمن اعترافه بالقتل وغاية ما تخلص 
به انه قتل خطاً ومن المعلوم شرعاً ان القتل 
مجميع انواعه مانع من الارث م ان المدعى 
عليها الا ولي معارضة للمدعية فيور اها للمتوفي 
على الوجه المسطور وذلك منها بغير حق الى 
آخر ماذكره من طلبه الحكم لموكلته المدعية 
على المدعى علبهما بوظة المتوفي وانمحصار 
رهف ور ثته المذكورينبالدعوى واستحقاقها 
نصيها المرقوم وار المدعى عليه الثاني بأن 
يسامها نصيما المرقوم وعنع معارضته هو 
والمدعى علها الاولى فما ذكر كله منما كايا 
وقال تمود بك ابو النصر الي موافق للشيخ 
حمد عز العرب بك على دعواه هذه واطاب 
ما طلبه بها أو يجلستها في /7؟ ينابر سنة 1915 
المذكور حضر وكيلا المدعية ووكيل المدعى 
عليه الثاني ولم تحضر المدعى عليها الاولى 
ولا الوكيل القام عنها وبعد ان أقم بدلا 
عنه محمد افندي على الحاضر بالجلسة قال 
وكيل المدعى عليه الثاني انه يجيب عن الدعوى 
معترقاً بوة المتوني المدكور وانحصار ارنه 
في ورثته الشرعيين الآ ني اسماؤم وثم اخوه 
شقيقه ابراهيم افندي اسماعيل موكله واخته 


.م 


شقيقته الست نبهه المدعية وزوجته الست 
هبرستان بنت اسحاق فقط ولا وارث له 
سوا ويوضع يد موكله على تركة اخيهالتوفي 
المذكور ويكر ماعدا ذلك وقال عمد افندي 
على المذكور انه يتكر دعوى المدعية وقال 
الشيخ مد عز العرب يك انهمصم على الدعوى 
وقال مود بك ابو النصر انه هو 
الآآخر على الدعوى وما قاله يجلسة 10 دونيه 
سنة 1916 خاصاً يحم عحكة الجنايات وما له 
من القوة والاحترام في التدليل على انف 
المدعى عليه هو القاتل مما لايقبل نقضاً ولا 
57 . ويجلستها في ١١‏ ابريل سنة 1935 
حضر الشيخ مد عز العرب بلك وكيل للدعية 
ووكيل المدعى عليه الثاني ولم تحضر المدعى 
عليها الاأولى ولم ترسل وكيلا عنها ولم يحضر 
الوكيل المقام عنها و بعد ان اقم الشيخ خمد 
القاذى الحامي الحاضربالجلسة وكيلا الخصومة 
عنها في هذه القضية للاسباب للبينة حفر 
الجلسة ( وهي حيث ان الست نبهة المدعية 
ادعت دعواها المرقومة واحابٍ عنها الوكيل 
اللقام عن الست مهرستان المدعى عليها الاولى 
ما أحاب به واجاب عنها وكيل ابراهيم اسماعيل 
اوده باشا المدعي عليه الثاني بوفة المتوق 
المذكو روانحصار ارثه في اخيهشقيقه إراهم 
امماعيل اوده باشا موكله وفي شقيقته الست 
نببهة المدعية وزوجته الست مهرستان المدعى 
علها الاولى وبوضع يد موكله على ركه 
المتوفي واتكر ماعدا ذلك . 


« وحيث ان الاوراق القدمة علفهذه 


مجلة الحاماه 


القضية غير كافية فياثبات ان ابراهم اسماعيل 
اوده باشا المدعى عليه الثاني قتل اخاه التوفي 
المذكود قتلا تتفي حرماله من لليراث لمدم 
اشماطا على اعتراف منه يفيد ذاك . كاف 
الشيخ مد عز العرب بك وكيل المدعية بأئبات 
ما أتكره وكيل المدعى عليه الثاني المذكور 
واخيراً ( بعد ان شهد جملة شهود احضرم 
وكيلا المدعية وتأجيل القضية لذلك ولغيره 
عدة ءرات ) بجلسة الحكة العليا الشار اليها 
في ١١‏ دسمير سنة 1915 ( بعد ان رؤي 
عدم صحة شهادة من شبد في هذه القضية 
لقصورها حيث شهدوا على اقرار المدعى 
عليه بالشرب بالطبنجة والأقرار بلا يكون 
اقراراً بالقتل ما صرح به الفقباء وثقله في 
الفتاوي المهدية بصحيفة ل41؟ من المزء 
السادس فضلا عما وجد بين الشهادات من 
الأختلاف في بعض نقطكا يعلم من الاجورع 
اليها ) للا سباب المبيئة بمحضر الجلسة وهى 

« حيث أن المدعية ادعت دعواها 
المدّكورة واماب عنها وكيل المدعى عليه 
الثاقي يما اجاب يهكا اجاب عنها الوكيل المقام 
عن المدعى علبها الاولى بالا تكار 

« وحيث ان المدعية كلفت اثبات 
دعواها ول تأت بدليل مفيد للا ئبات وم ر 
ذلك منها ثلاث جلسات قرر اعتبار الست 
نببه المدعية المذكورة عاجزة عر:. اثبات 
دعواها المرقومة طبقاً للمادة 194 من لانحة 
الام الشرعية واجلت القضية لاخذ رأي 
المدعية في التحليف او عدمه الى جلسة يوم 


مجحلة المحاماه 


0 


0 دإسمير سنة هذه وفبها حضر | المدعية المذكورة طجرة عن اثبات دعواها 


الشيخ مد عز العرب بك وكيل المدعية | المرقومة 


امج لقالا غود وكيل الى غلنه 
الثاني ولم تحضر المدعىعلها الاولى ول ترسل 
وكيلاعنها ول يحضر المقام وكيلا عنها وقال 
وكيل المدعية المذّكور انه بماله من التوكيلفي 
طلب التحليف من قبل موكلته المدعية على 
الوجه المبين باعلام توكيلهعنها المحرر من حكة 
بي سويف الابتدائية الشرعية في اول يوليه 
سنة 1914 المسجل بوجه 15 يطلب تحليف 
ابراهيم امماعيل اوده باشا المدعى عليه الثاني 
المذكور البهين الشرعية اللازمة عليه في ذلك 
وبعد ان قدم الأعلام المدكور وأطلع عليه 
ورد اليه وحضر ابراهيم اسماعيل اوده ياشا 
المدعى عليه الثاني المذكورتقرر تحليف المدعى 
عليه الثاني المدّكور على عدم قتله لاخيه 
شقيقه محمد افندي اسماعيل اوده باشا ولا 
الامحروم من ميراثه ثم صدر ما يأقي 

ال حكة : - 

بعد الاطلاع على اوراق القضية واتصال 
العلل بالتوكيل والمداولة 

« حيث ان الست نبيبهالمدعية المذّكورة 
ادمت دعواها المرقومة واحاب عنها المدعى 
عليه الثاني بعا اجاب به واتكرها الوكيل المقام 
عن المدعى عليها الاولى 

« وحيث|نالمدعية كلفت باثياتدعواها 
وم تأت بدليل مفيد للائبات وككرر ذلك 
منها ثلاث جلسات وتقرر من هذه الحكة 
يجلستها في ١١‏ درسمير سنه 1915 اعتبار 


« وحيث ان المدعية طلبت تحليف ابراهيم 
|مماعيل اوده باشا الدعى عليه الثاني المذكور 
اليين الشرعية اللازمه عليه في ذلك وقد 
حلفهاما استحلفت على الوجه المسطور(فيناء 
على ذلك ) قررنا نحن و<ضرات الاعضاء 
المشار الهم رفض دعوى الست نبيهه المدعية 
المذذكورة طبقاً للمادة 195 من لانحة الحم 
الشرعية وأعلن الحصوم الماضرون بذلك 

( قضية الست نديهه يفت اسماعيل أوده باشا وحصر 
عنها حضرة الشيخ عمد عز العرب بك امحائي ضد الست 
مبرستان وآخرين نمرة 5/إ سنة 9165.15 . داة 
صاحب الفضيلة رئيس الحكمة المليا واصعاب الفضيلة 


الشيخ حدن البنا والشيخ امد ادريس والشيخ حسن 
مخلوف والششيخ عمد عبد الرحمن عيد الحلاوي ) 


فا 
محكة مصر الابتدائية الشرعية 
حم تاريخه ٠‏ نوفير سنة 19٠‏ 
ناظر وقف . ارتكات خيانه 
القاعرة القانون,ز 
اركاب الناظر ما يعد خيانة في الوقف 
قبل تنظره وجب الررببة فيه ويقضي بعدم امانته 
في ادارة شؤون الوقف . ولاقاضي ان يضم اليه 
ثفة يشترك معه في ادارة شؤونه . 
( قضية حسين بك قريد ضد ابراهيم يك فريد مرة 
؟١‏ كي سنة ١4‏ *” . الداوّة امشكلة برئاسة حشرة 
صاحب القضيلة التيخ تود خليل وبحضور صاحي 
الفضيلة العيخ مود خفاجى والشيخ فتح الله سلهان ) 


كنا 
0 
م 0 
ال 
نرف 
محكة مصر الابتدائية المختلطة 


حم تاريخه “ فبراير سنة 19171 
تغيير الزوج لدينه .ارث ٠‏ فتوى شرعية 
القاعرة القائوئير 

رجل قبطي تزوج بامرأة قبطية ورزق منها 
ولا ثم اسل وتزوج عسلمة ورزق منها ولدين ثم 
ارتد عن الاسلام وعاد الى النصرانية ثم توفي . 

قام نزاع بين الورثة فادعى الولدان المسامان 
ان التركة لما وحدهما لان اختلاف الدين مانع 
من الارث وان ردة والدهما تجعله في 2 ليت 
شرعًا فلا يعتد يها . محكة مصر الابتدائية 
الختلطة اصدرت حكا طويلا جداً بنته على 
اسباب عدة نجتزيء منها ما يأني : 

اولا - ان ارتكان الوادين على فتوى 
صادرة من مفتي الديار المصرية وعلى اعلام 
شرعي صادر من محكة الوط لا يجديهما ننم 
لأن منتي الديار المصرية ليس قاضيا يصدر 
احكاما مازمة لخصمين مترافعين امامه واما هو 
يعطي فتاوي فقط .يصدرها بناء على اسئلة توجهاليه 
يبنيها على اراء بعض الفقباء . ومثل هذه الفتاوي 
القى تصدر في غيبة الخصوم لايمكن ان تكون 
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حجة مازمة لاطرفين ومن باب اولى لاتكون 
ملزمة للمحا م وكذلك الاعلام الشرعي الذي 
يحرر على أثر اشهاد الشخص فأنه لابفصل في 
خصومة ولا يصدر في مواجبة خصمين وهو 
ليس 2ع 

ثانا - ان في اوروبا اتنق العم والعمل على 
ان تغيير الجنسية الحاصل هربًا من اححكام 
القوانين يمع باطلا ولا يعتد به . وان تغيير الدين 
في القطر المصري لايمكن ان يكون منتجا لاي 
نتيجة قانونية اذا كان الغرض منه الوصول الى 
غرض هأ كان يمكن الوصول اليه اذا تق الشخص 
على دينه الأصلى. فثل الشخص الذي يغيردينه 
في القطر المصري لاوصول الى تحقيق غرض من 
اغراضه كثل الشخص الذي يغير جنسيته في 
اوروبا للبرب من احكام احدى القوانين التي 
كان خاضعا لها من قبل . فأذا تبينت اللحكة 
ان تغيير الدين ل يبن على تغيير في العقيدة بل 
حصل طمعا في الوصول الى مأرب مأكان تغيير 
الدين حاصلا بصفة صورية ولا يمكن ان يترتب 
عليه شيء من الاحكام القانونية والشرعية 

الت - ان حرية الاديان من النظام العام 
ولتقدير المسائل المتعلقة بها يازم الرجوع الى 
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لتوانين النظامية والى نصوص النوانين الجاري 
العمل يها في البلر . و جراجعة الفرمانات الشاهانية 
الصادرة من الباب العالي في سنة 184 وسنة 
المعروفة بالتنظمات وجرى العمل بها في 
مصر وجب فرماني فبرابر وبونيو سنة 1841 
وعماهدة لندرة المؤرخة يولية سنة ١86٠‏ يرى 
ان مبدأ حرية الاديان اصبح امراً مقرراً في 
مصر . وقد تأيدت حرية الأديان في الخط 
الممابوني الصادر في سنة 1807 في المواد /ا وم 
و١٠‏ و١١‏ و؟! بالنسبة الى جميع رعايا الدول 
مسامينكانو او غير مسامين . معنى انه لا يمكن 
أكراه الشخص على تغيير دينهكا انه لآ يمكن 
أكراه الشخص على الحافظة على دينه الاأصلي 
اذاكانت عقيدته في هذا الدين قد تغيرت . 
ولغهم حقيقة مرمى الخط المابوتي الصادر في 
فبراير سنة 1803 يلزم مراجعة الملحق 
التفسيري للخط المذ كور ومنه يتضح جلي 
وبكل صراحة ان الخط الهابوني المذكو ركان 
دستوراً أعلن مساواة جميع رعايا الدولة بلا ييز 
ينهم لا فرق يون المسل والمسيحي . وعلاوة على 
نصوص الثرمانات الشاهانية فأن المواد م؟١‏ 
و19 من قانون العقوبات الاهلي وللادة4١1‏ 
من قانون العقوبات الختاط حافظت على مبدأ 
حرية الأديان عمومًا حيث نصت على معاقبة 
كلمن شوش على اقامة شعائر ملة او احتفال 
ديفي خاص بها او عطلبا بالعنف او التهديدكا 


إن خا 


تعاقب على كل تعد يقع على احد الاأديان التي 
تؤدي شعائرها علنا . فالقول الآن بعد صدور 
الفرمانات الشاهانية من تنظمات وخط همايوني 
وبعد صدور القوانين المصرية بأن المرتد عن 
دين الاسلام يعدم قول فيه من الجاذفة مافيه . 
وعلى فرض ان هناك احكاما شرعية تقضي 
بذلك فأن مثل هذه الأحكام العتيقة قد بطل 
العمل بها لتقادم الزمان عليها فضلا عن ان 
الفرمانات والقوانين قد نسختها نسخا . 

رابع - على انه على فرض ان المورث 
اسل حقيقة عن عقيدة تامة ومات مسلا فأن 
تغيير الدين الحاصل بعد عقد الزواج لا يمكنه 
ان يغير العلاقات القانونية التى كانت بين 
الزوجين من قبل ونشأت طبقنا لاحكام القانون 
الذي انعقد الزواج تحت لوائه . لانه من المتفق 
عليه ان الزواج خاضع في عقده وفي فسخه الى 
القواعد العامة التى تجري احكاءها على جميع المقود 
بوجه عام . ولا يخ ان العقد اذا انعد فلا 
يجوز لأحد المتعاقدين ان يدخل فيه تعديلا 
بتغيير جنسيته أو بتغيير دينه ليكره بذلك 
الطرف الآخر على قبول قانون او شريعة لم 
يقل احكاءها من قبل وقت التعاقد . وتطييق] 
هذه القاعدة العامة ليس لازوج بعد عقد الزواج 
ان يجب زوجه الآخر على قبول شريعة اخرى 
تجري احكاءبا على زواجيما بتغيير دينه او 
جنسيته . فتغيير الدين الحاصل من احد الزوجين 


لحن 
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بعد عقد الزواج لا يؤثر ابدا في الرابطة القانونية | قضية بعض الاشخاض ضد شركة التأمين 
الىكانت تربط الزوجين مر قبل بحسب | الالمانية المسماه قيكتوريا دي برلين . » 


الشريعة التى تم الزواج عليها فتبق اذن هذه 
الروا بط خاضعة للشريعة التىتم الزواج نحت لوامها. 

( قضية حبيب الياس ضد بانوب حنا وآخرى هرة 
“5117 سنة “8 قضائية . رئاسة جناب مولوس توف 
القاضي وحضرة زكي بك برز ي وجناب فالكي كاو القاضيين) 


إشرن 
محكة مصر الابتدائية الختاطة 
حك تاريخه ٠‏ فبراير ستة 1978 
تامين . دقم قيمته 
القاعرة القَانُويٌ 
شخص أمر: على حياته في شركة 
فيكتوريا دي برلين الامانية على مبلغ ٠١٠٠١‏ 
فرنك فرنساوي . ولا انتبى الاأجل ارادت 
الشركة ان تدفع للمؤمن قيمة التأمين فرتكات 
يقدر المبلغ المؤمن عليه . فنازعه! الشخص وطلب 
ان تدفع له الشركة فرنك بحسب 
قيمتها ذه لاسب قينتها ورق] . 
وبحكة مصر الختاطة قضت يوجوب دفع 
المبلغ يحب قيمة الفرنك الحقيقية ذهبا لا ورقا 
واستندت في حكبا على حكين آخربن احدهما 
صدر بتاريخ ©* فبراير سنة 1957 في قضية 
جان ثماس ضد شركة ذي ميتيوال لايف 
انشورنس الامريكية . والثاني صدر من محكة 


اسكندرية بتاريخ * ابريل سنة 1988 في 


( الدائرة التجارية . قضية توفيق افنديكثمان ضد 
شركة فيكتوريا دي برلين . رثئاسة جناب المستر بيتر 
وحضرني مستر بوت وتخله يك المطيعي ) ٠‏ 


هذا 
محكة الاستئناف الختلطة 
سْ تاريخه م بونيه سنة 17و١1‏ 
صلح . تتازل عن طرق الطمن فيه يطلاته 
القاعرة القانوني 

١‏ - اذا نص في عقد الصلح على التنازل 
عن طرق الطعن فان هذا لا ينم من رقع 
دعوى ببطلان حك الحكين .ذفان هذه الدعوى - 
هي الكفيلة بتحقيق الضمانات والشرائط اللازمة 
لمشروعية المهمة القضائية التى تسند للمحكين وص 
فيالاصل من الامتيازات الخاصة بسيادة المكودة. 
؟ - اذاظهرت في اثناء مباشرة اجراءات 
القضية أمام المحمكين مسألة يجب حاها توطئة 
لافصل في النزاع المدون بعقد التحكيم فلا يعتبر 
فصل المحكين في هذه المسألة التى أثارتهما 

مناقشة الطرفين خروجا عن عقد التحكيم 


نهذ 
محكة.الاستئناف الختلطة 
حك تاريخه ديسمبر سنة 190175 
احتفاظ البائم بالملكية حي وفاء الثمن . صحتة 
القاعرة القان وني 
ليس هناك شك في صحة الشرط الذي 
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بخانا 


مقتضاه حتفظ امالك علكيته حتى يستوفى المْن 
هن المشتري ولكن يجب الت يذكر الشرط 
بعيارات واضحة صريحة محددةغير قابلةلتأويل 

ولكن اذا اشترط البأئع ان يظل الشثيء 
البيع تحت تصرفه بصفة رهن حتى يسد د كل 
ان فان هذا الاشتراط لا ايكون في الواقم 
الا حق رهن وهو باطل بنص المادة 17 
مدني مختلط . ولا يغير من صفته هذه تسليم 
العين المبيعة للمشتري 


نرف 
محكة الاستعناف الختاطة 
حك تاريخه ؛ ديسمير سنة 1559 
استثناف . ميماده . طعن بالتزوير 
القاعرة القاوئز 
اذا رفع استئاف بناء على ان الحم 
الابتدائي انبني على سند مزور فلمحكة أن 
تقر بقبول الطعن بالتزوير في اثناء الاجراات 
بالرغم من رفع الاستئئاف الدكور بعد الميعاد 


ووجب علها قبل الفصل في قبول الاسنئناف” 
من عدمه ان تفصل في دعوى التزوير ليتيسس 
لما بعد ذلك ان تقذي بقبول الاستئناف من 
عدمه تبعًا للا ينبت طا منتزوير السند أو صحته 

(استمد الحم على نص المادة +40 
مرافعات مختلط التي تنضي بأنه اذا بني الحكم 
على سند مزور أن مدة الاستثشاف لاتبتدىء 
الا من اليوم الذي اعترف فيه بالتزوير او 
قذي به . وقالت الحمكة اننا لو تركنا لحكة 
الاستئناف ان تح بعدم قبول الاستثناف 
لجرد فوات الميعاد دون ان تفحص مسألة 
النزوير فانالا نفهم معنى لتعليق مدة الاستئناف 
حتقق يثبت التزو رخصوصا وان الطعن بالتزوير 
لايكون الا تايما لدعوى أخرى . وانه للحم 
في الدفم الخاص برفم الاستثناف بعد الميعاد 
يجب ولا السماح بالطعن بالتزوير والسير في 
اجراانه والكم فيها وبعد ذلك يكن الم في 


امر قبول الدفع من عدمه .) 


نا 72د 
علص ع |( تزرع2 
بام لك 


نالا 
محكة النقض والابرام المدنية بباريس 
حك تاريخه 1١‏ مارس سنة ١508‏ 
حافظ الوديءة . حق المبس 
القاعرة القاف وني 
ان نص المادة 144 من القانون المدني 


الفرنساوي ( وص التي تقابل المادة 484 اهلي 
و+ذه ولاه من القانون المختلط ) تنص على 
ان حافظ الوديعة له حق حيسها لاستيفاء ما 
هو مستحق له يسبب حفظه الوديعة مثل 
المصاريف المنصرفة منه لحفظهاكما ان علي المودع 


8 
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' ان يعطي حافظ الوديعة بدل الخسارات التي 
نشأت له عنها . وبناه على ذلك لابحجوز لهافظ 
الاسهم والسندات ان يحبسها نحت بده لاستيفاء 
نفقة واطعام صاحبها المودع فيالمدة التي قضاها في 
مسكنه 


( راجم غازيته الحاكم الفرنساوية عدد .9لا مارس 
سنة 1918 ) 


أارفا 
محكة السين بارس 
8 تاريخه ٠‏ نوشير سنة 57# 
مقاول . مقايسات . مكفأة . وجوت اثبات 
انتفاع المالك بالف 
القاعرة القانوليٌ 
ان المقاايسات والرسوم التي يعملبا المقاول 
ويقدمها الى المالاك لا تعطيه حق في مكافأة او 
اتعاب الا ني حالة وجود اتفاق على ذلك او 
في حالة ما يثيت المقاول ان امالك أو غيره 
انتفع بالفعل من عمله . 
امالك الذي يقدم اليه القاول رسومات 
او مقايسات مازم بأن يردها الى المقاول . 
( راجم غازيتة اللحاكم الفرنساوية الصادرة بتاريخ 
8 مارس ستة “19.1878 ) 
اذا 
محكة نقض وأبرام باريس 
حك تاريخه 4 فبراير سنة 155 
ضرى الزوج زوجته . أعدار شرعيه 
القاعرة القانوئيٌ 
ضرب زوج زوجته بكفه على خدها والقاها 
على الارض . حوك فادعى انه كان يوعخ زوجته 
فاجابته بكليات هيجت اعصابه فضربها قنضت 


المحكة ببراء ته باعتباره معذوراً . ولكن محكة 
النقض قضت ينقض الل وقالت بأن الاعذار 
الشرعية مبينة بيان حصر في القائون وايست 
هذه الخالة منها وقضت بالعقوبة 

جرى قضاء الحا كم الفر نساوية على وجه 
العموم بأن اعتداء الزوج على زوجته 
بالشرب يخول الروجة المق في طلب الفرقة 
أو الطلاق 

( راجع غازبتة امحام المرنساوية عدد 84 ابريل 
سنة الا 1) 


لمارف 
مكة السين يارس 
حك تاريخه ٠١‏ ينابر سنة 1998 
خادم . رفته . تمويضات . تقديرها 
القاعرة القانوئي 

١‏ - لايحق للمخدوم ان يعاقب خادمه 
بالطرد من الخدمة لجرد تأخيره في تنفيذ أمر 
كله به 

؟ - التعويضات التي تستحق للخادم 
بسبب رفقته في وقت غير لاثق وبدون اعلان 
سابق تشمل المرتب الذي يستحقه وملحقاته 
مثل قيمة الطعام الذيكان يتناوله المادم في 
اثناء تأدبته الخدمة 

©- رفت الخادم في الخال وبلا تنبيه 
سابق لايكون الاني حالة وقوع خطأ او اهمال 


وك 


جل المحاماه 


إكرف 
نحكة أراس المدنية 
تاريخه 1١‏ وليه سنة 19117 
العرط الفاسخ شكنة ٠‏ التنازل عنه 


الذاعرة القائويٌ 
ان العقود التى تنص على التزامات متبادلة 


بين المتعاقدين يكوت الشرط الفاسخح فيها 
مقدراً دام) ويجري حكه في حالة ما اذا قصر 
أحد المتعاقدين في الوفاء بالتزاماته . وهذا الشرط 
الفاسخ يستمد حكه وقوته هن ارادة الطرفين 
المتعاقدين .فلهما ان ينازلا عنه اما ممراحةأو 
دلالة لانه غير متعلق بالنظام العام . 


1 لا اسيك 5 2 
2 
امت سجس فصا دما 


الى افعات المدنية والتجارية والنظام القضائي في مصر 


وضع الدكتور عبد الجيد ابو هيف 
بك منذ عشر سنوات كتابه في المرافمات 
المدنية فأهتم به رجال القانون وكتبوا عنه 
كثيراً في الصحف السيارة والمجلات ورأوا 
فيه يحق انه طليعة مباركة من طلائع نهضة 
القافون والفقة بمصر . ولسنا مغالين اذا قلنا 
بأن عرافمات ابو هيف بك قد عيرت طريقاً 
كان قيلها وعر المسلك وازاحت عن اسرار 
المرافعات ستاراً واطلعت على ليلها المظل 
عينا واد جد الف عل ورا 
هدى . ورأي فيها رجال القاثون بين شارح 
له ومطبق لاحكامه ضالتهم التيظلوا ينشدوتها 
من يوم اثشاء المحام بمصر ا 

هذا رأي رجال القانون في الطبعةالاولى. 
واليوم ترى بين ايدينا ( الطبعة الثانية ) 
فنجدكتاباً جديداً . جديداً في حجمه . 


جديداً في مادته . جديدا في مواضيعه . 
جديداً في الجهود العظم الذي وفره مؤلفه 
الكبير على اظهاره بثوب قشيب . ولكن 
الذي لم يتغير في الكتاب هو ذلك الطابع 
الخصوص الذي تمتار به كتابات الاستاذ 
( ابو هيف يك ) . دقة في البحث . حمق في 
الفكرة . طلاوة فى الاسلوب .تحر ف التعبير. 
عدم الجود على النصوص . جاراة المركة 
التشريعية فى العالم وما تؤ تيه كل يوم منرأي 
مبتكر وقكر جديد . نظرة شاملة وعين محميطة 
بكلياتالموضو عبحيث لاتغادر منه جز ئية ولا 
كلية الا بسطتها والقت عليها من شعاع فكرها 
نوراً لامعا ومن ضوء عقلهاسراجاً ساطعاً . 
كانت الطبعة الاولى موجزاً في للرافعات 
اما الطبعة الثانية فطول يفني عن الرجوع الى 
سواه . وعل له خواصه وميزانه هما عداء 


لفن 


4 مجلة المحافاه 


فن مميزايت الطبعة الثانية : ( اولا) تلك 
التعليقات الضخمة التيذيل بها المؤلف حائف 
كتابه وججع فيهاكل ما صدر من الاحكامني 
مسائل امرافمات خلال السنوات العشرة 
الاخيرة وناقشها ونقدها وعلق عاها حتى 
اصبح بها كتابه جامعاً لنظريات الفقباء واراء 
القضاة . 

( ثانيا ) ما احدثه من التوسع في شرح 
كثير من ابواب الكتاب تذكر منها . 
نقده لنظامنا القضائي ( ص مه - .5 ) 
وشرحه نظرية الصوالح الختلطة ص .5" 


والباب الذي عقدهلشرح وظائف المجاك. 


(ص كوم - 1٠١‏ ) والاراء التي علق بها 
على اختصاص قاضى: التتحضير ص ٠5ه‏ فى 
القضايا الم.تمجلة وبحثمسألة استئناف احكام 
قاض التحضير ص 547 والاحكام الغيابية 
(ص عكم - وىم) 

( ثالنا ) ما عقده من الابواب الجديدة 
كشرحه نظرية القضاء المستعجل شرحاً وافيا 
رص اما وما)* 

( رابعاً ) هذا كله عدا ما الحقه يكتابه 
من اللتبارس العر بيه والافرحية والجداول 


الموضحة لمواد القوانين و الاشارة ال ىالصحائف 
اثواردة فيها 

هذا ما وسعنا ان لشير اليه بعد نظرة 
سريعة في هذا الكتاب القيم لم تأت على كل 
محتوياته ول نتناول كل مباحثه العديدة 
الجديدة التي لا يخاو منها باب من ابوابه 

وأن ( الحاماة ) لندون لحضرة الدكتور 
ابو هيف بك نفره الطالد الباقي بوضع 
الكتاب الذي سيظل المرجع الذي يرجع اليه 
الطالب والقاضي والحاي فيجد في هكل حاجته 
وطلبته. يجد فيهالطالب المادة المكونة للقكرة 
القانونية لديه . ويجد فيه القاضيالمل الصحيح 
لعو يصاتالمسائل. ويجد فيه المحامي خير مرشد 


هذا 


يرجع اليه في رفع دعواه وتسييرها وادارتما 

اما المشرع فا احوجه الى الرجووع الى 
ما فيه من ضروب النقد ومشروعات 
الاصلاح . حتى يتطهر قانون المرافعات من 
عيوبه ومفاسده: وتتخلص الاجرآآت في 
امام لحني من ضروب التعقيد التي قشل سير 
القضاء ولا بزال يد فيها المبطل من الخصوم 
وسيلة لكيد للخصمه وارهاقه عدواتاً وظااً 


خطرا أت افكار 


الحضرة الفاضل صاحب الامضاء 


0 
0# 


قد تبلغ فوائد الملل / 4 اذاكان تسليمه 


ب 


من مقتضى قوائين فنا 'ان اجرة 


عن طيب خاطر كالقر ضمثلا. ولكنها لاتزيدعلى | الطبيب تككون ممتازة في رض الوت .“ولا 
,/ ه فيحالة الغص ب كالسرقةوما هو فيحكها | كذاكاذا شني المريض . فألى اي طريق يجنح 


مجلة اللحاماه 


الطبيب في العلاج اذا ماخيف الملاك على 
المريض وكان من المعسرين ؟ 
2 
جيب والله اعر هذا القانون : العقد 
ارسي لايخول حق الاختصاص مع انه ميق 


على الرضاء . اما ١‏ حتى الغيابي فيخوله 
حالة كونه صادراً بالاكراه 
* 

يكون بيع النقول بواسطة الحضر حتى 


لو بلغت قيمته آلاقاً مؤلفة من الجن.هات. اما 
العقار فلا مناص من اذ يكو البيع عن يد 
الحكة حتى لوكان محله سهماً من قيراط 
في احقر الاكواخ 
إن 
لن كنا 
من الشاهد في بلادنا ان القضاة الجدد 
تمر نوف على العمل في قضايا مستأنفة ببميث 
يفصاون نائياً في دعاوي مرت على قضاة 
م اكثر خبرة واتم دراية 


#1 


يقوم قضاة الحام الاهلية بتأدية يعين 
الوظيفة . ولا كذلك زملاوْم في القضائين 
الشرعي والمختلط . فهل لذلك من علة سوى 


لضن 


القول المأثور وهو ان مصر بلاد المتناقضات؟ 

قد يتعذر على العامة ادراك كيف ان 

ع 
ان 

وزير الحقانية لاعلك حق الحم في مجرد 
مخالفة مع انه صاحب الامرفي تعيين القضاةجيماً 

.2 ا 

التكول عن اليين المتممة كاد يكوزمن 
الحال اذ لاينتظر ان يسجل الانسان الكذب 
على نقسه بنفسه 

5 

اشارت احدى الجرائد (الاهرام س0 
ابريل سنة 198 ) الى انه ح في اليوم 
الساتق بالبراءة في حادثة جناية وقعت في ٠١‏ 
نوفير سنة 191 . ممنى ذلك ان المنهم بتي 
في غياهب السجون وحمسماية بوم ونيف 
ايماني ل لام فوق الذل والموان وهو برى 
يعنطوق الحم 
#1 

قال احد الحامين : نقدت عن ابنى مهبر 
زواجه من مقدم الاتعاب في احدى القضايا 
وقد رزق بعولود وثان وثالث . ولكن الله 0 
يفتح حتى الآن باب الرافعة في وجه تلك 
القضية . 

احور و 


522 


مجلة الحاماه عع 


السنة الثالئة 


| 59 ]| محكة النقض والابرام ع 0 ا 

تقض . غش فى البضاعة . خلط القطن بعد 
إقزا.؟ م 0 . 5 ع ( المادة +80 عقويات) 
تدا االكف « ١م‏ 0 اختلاس . عدم بيان نوع العقد . نقض 
نحا لكف « م 0 وضع امضاء بدون تقليد . لاتزوير 


| اموال خصوصية . طوابع البوستة . 
: اختلاس ساعي الوزارة . نتفض ( المادنان 
1كه؟ و١٠‏ عقوبات) ا 


دنا ذف « «م 


نتقض . تعدد العقاب . تعدد الهم . 


5 1" « «م 0 مسأ فومتوغية 
نصب . طرق احتيال .اهام بواقعه مزورة.| 
كوراسم| « ه «م / تلوث لني عليه بالجرعة المتخذة وسيلة 
, للاحتيال عليه . نتقض 
/لذا | 5ك « « 2 المادة 7 عقوبات . افتراء الحصوم 
ادلة . تقدر قيمتها . استخلاص المقيقة . 
مدااهم| «ه < « َ تقدير قيمها لاص احفر 
مسألة موضوعية 
959 |0 «< «م 0 نقض . عدم المصلحة . رفضه 


5/6 كة الاستثناف. الاهلية | شفعة . عرض حقيق . عدم ضرورته 
القاس .طلب تفسير . قبول الحم .شر وطأ' 
طلب التفسير . 

]مم  «‏ ا« ١‏ القاس . اقوالكاذية . بناء الحكم عليها . | 


١ 0 2 0 د‎ 


54 


"9 


9” 


لحف 
1" 
انف 
51 
نلف 


الف 


يونا 


تيلف 


يفف 


إزففة 


تكفا 
فنا 


نكف 


يفف 


أفذا 


يكف 


ذا 
اليف 
افف 
ل 
لذك 


لديا 


لكا 


>” 


محا المحاماه 


ا تابع فهرست الاحكام 
7 التحضير . اختصاصه في اصدار 
0 7 ]الاحكاءَ القاسة . حواز اسكناننا. 
محكة الاستئناف الاهلية حَكام إلنياية + جوان: امتتنافها 
0 استئناف. رفعه قبل مغ ميعاد المعارضة. 

عدم قبوله . المادة ماع عرافعات 

1 اليد . يد وديعة . ريع . سقوطه . 
الحراسة الاختيارية . تعارض المصلحة أو 


2 « 22 
وجود أزاع في عقار أو منقول . سقوط 
الحق في الريع . 
0 0 2 بيع . حقوق مسجلة . تكاليف . اجارة 
2 »2 2 استحقاق في وقف . التنازل عنه . 
2 2 1 الك مد لوي 
وفي نتانجها 
| اعلان المسك . التنبيه بتنفيذه ٠‏ قبوله . 
01 2 2 تنازل عن الاستئناف . قيض المصاريف 
| الحتكوم بها لا يمد تنازلا. 
د | مزاد . اتفاق . عمل تمجاري . اثياته بشهادة 


| الشهود . مبدأ ثبوت بالكتابة 
3 - 8 أله 
الجلس المسبي العالي اكيم 6 ابي 
0 2 3 صغير . بأوغ الرشد 
2 2 # ححر . شلل . قوى عقلية 
١ه‏ ا« وقف . اجارة . اختصاص الممكة الشرعية 
0 2 0 قم . اختياره . اختلاف مصلحته . 
محكة مصر الابتدائية الاهلية | تعاقد . رضاء غير صميح . 
شرط جزائي . المطالبة به . وجو ب حمبول 


غ2 2 2 2 الضرر 
ا تن وقف . ناظر الوقف . يما يكل الهاز . 


عدم اختصاص الحام الاهلية . 
محكة العياط الجرئية | ايجار . مزارعة . فسخ 


مجلة الحاماه. ولع 


ل 

2|876 محكة العياط الجزئية | شفعة. متى يتولد الحق فنبها. وتقايل. 
في تظل . تفاذه رخم استثنافه . 

اجراات وقتيه . الادة 1*٠‏ مرافعات 

3 ن خمسة الافدنة .قلاح لا يلك اطيانا 

زع ملكية منزل . 

جريعة زنا .طلاق.عدم سقوط حق الزوج 

في التبليغ . مبداً انقطاع الزوجية . 

5 |9177| محكمة كفر الزيات الجرئية | شهادة الزور . تفاذ 

7949| محكمة بي سويف المزئية | لان الايجارات . تجاوزها اختصاصها 


تايع فهر ست الاحكام 


|06 محكة الازبكية الجزئية 


]8 ا محكة العياط الجزئية 


5990| محكة بنى سويف الجزئية 


وقف . حق الزيادة والنتقصانذ . حق 
الاعطاء والحزمان 

5 امم د م 0 وقف . حق السكن . حق الاسكان 
لمدايض اها ١‏ وقف . شرط الواقف . سكن . انتفاع 
لأس م هد« جرعة القتل . اثباتها امام المحكة 
"0" محكمة مدير الابتدائية الشرعية| ناظر وقف . ارتكاب خيالة . 

٠5 |‏ أحكمة مصر الابتدائية الختلطة| تغيير الزوج لدينه . أرث . فتوى شرعية 


8" | 5ه | الحكمة العليا الشرعية ا 


اموادمم| م ها« « | تأمين . دفع قيمته . 

»» || محكمة الاستثناف المختلطة | صالح . تنازل عن طرق الطعن فيه 

سبل إو.س] ىر 3 احتفاظ البائع بالملكية حتى وذء الوْن. صمته 
وسواسس] » 5 لخو استئناف . ميعاده . طعن بالتزوير 


0 | 3307| محكمة. تقض وابرام باريس | حافظ الوديعة . حق الحبس 

8 مقاول . مقايسات . مكافأة . وجوب 
1806 عحكمة السين بباديس | |ااثيات اتتفاع المالك بالفمل 

مم | 8 .| محكمة تقض وابرام بارس | ضرب الزوج زوجته . اعذار شرعية 
00 محكمة السين بباريس | خادم. رفته . تعويضات . تقديرها 
وسم | .]2 محكمة اراس المدنية الشرط الفاسخ . حكة التنازل 


3 محلة الحاماة 


فهرست الايحاث القاثونية 
صحيقة 


ان 


المرافعات المدنية والتجارية والنظام القضائي في مصر 


|٠‏ خطرات اقكار الحضرة صاحب المزة قحه بك 


رئيس الترد : عزية اك ماع رئيس ترد : حر صبرى ابر 


عانم 


نشرنا في هذا العدد رسالتين الاولى في « قوة الاحكام الجنائية امام الحام المدنية » 
الحضرة الاستاذ عرقس افندي فهمي . وقد تناول يحثه فقه الحلكم المصرية وآزاء علماء القانون 
الفرنساوي وفقه الحم الفرنساوية ومذهب القاتون المصري وكيف يجب تطبيقه . والثانية لنا في 
د شطب العبارات الجارحة من الاوراق القضائية » والمنّة التي جرت عليها الجالم 5 الختاطة في 
محو العبارات الماسة بالشرف وبالكرامة من الاوراق القضائية على وجه العموم . وهي سس حميدة 
يسطناها في هذه الرسالة على رجاء أن تحذو الحم الاهلية حذو اجام الختلطة فيها . 

اما الأحكام فيمتاز هذا العدد على ما سبقه من الأعداد بكثرة الاحكام ذات المبادىء 
المنشورة فيه .كا متاز بنشر ست فتاوى شرعية صادرة من حضرة صاحب الفضيلة مفتي الديار 
المصرية في موضوعات شتى ٠‏ 

وها بيان الاحكام والفتاوي والرسائل المنشورة في هذا العدد ٠‏ 

٠‏ احكام صادرة من محكة النقض والابرام المصرية 
.ىد «د «ه « « الاستئناف الاهلية 

٠١‏ ه « م الجاس الحسبي العالي 

١د‏ اهام «الحجام الكلية والجزثية 

فتاوى شرعية صادرة من مفتي الديار الصرية 
احكام شرعية 

لكل حك صادراً من الحأكم الختلطة 

٠‏ أحكام صادرة مس الحم الاجنبية 

٠‏ رسالتين في أحاث قانونية 

فتكون الجله ٠١‏ حكا وست فتاوى ويحثين . ولم يسبق لجلة قضائية مصرية أن نشرت 
فى عدد واحد مثل هذا المقدار من الأحكام والفتاوى والايحاث . فعسى الله يوققنا لجعل هذه المجلة 
عنوان رقي القضاء والحاماه في مصر ء؟ 

رئيس تمحرير المجلة 


عزيذ مائى 


الم التائ 


الى 


العرر الثنامى 


ماه 


عرد مابر 


قولا الاحكام الجنائية امام المحاكم أطدىنية 


لعب ارول 
ار افاي الإنالى امام 1 82 المرئيرٌ 
يتناول بحثنا في هذا الموضوع بيان 
المسائل الأنية : 
الاولى - فقه الام المصرية فيه 
الثانية - آراء عللاء القانون الفرنسوي 
وفقه احام الافرنسية 
الثالثة - مذهب القانون الممريوكيف 
يجب تطبيقه في هذا المقام 
١‏ 
فقه الاحكام المصرية 
قد يندقع ا مر اقمون مع مصلحتهمفيرى 
كل منهم ان هذه مسألة بسيطة . الرأي 
الصحيح فبها ما كان موافقاً لطلباته . فاذا عثر 
على حم 
عليه الاحكام . وفي هذا من النقص في البحث 
وتعقيد مأمورية القاضي مالا سهل معه 


تقرير المباديء على وجهها الصحيح 


يويد رأيه قال ان هذا ما اججعت 


الواقع ان المسألة دقيقة معقدة . وقد 
اختلفت فها الاحكام اختلافاً بيناً . بل قد 
اختلفت فها الدائرةالواحدة .فقضت برأي ثم 
عدلت الى نقيضه 

في #١‏ اكتوبر سنة 1901 قررت محكة 
الاستئناف ( دائرة المستر بوند ) ان الحكم 
الجنائي لا أثر له امام الحسكة المدنية وهذا 
إن اسأب المع عرفا : 

« حيث انه لا يوجد نص في القانون 
يقضي بجمل المحكم المدنية مر تبطة بالاحكام 
الصادرة من لمكم الجنائية فيسوغ اذن هذه 
الحمكة ان تنظر في دعوىتزوبر العقدبالطرق 
المدنية » 

« وحيث ان عبد المافظ محمد أحد 
المستأتفين لم يطلب من هذه المحمكة الحم 
بتعويض كا طلب امام محكة المنح بصفته 
مدعياً حمق مدني بل ان غاية ما يطلبه هو 
تزوبر العقد » ( المجموعة الرسمية السنة 4 
عدد ١١‏ صحيفة مرة لاط - وم ) 


اننا 


ظاهر من هذا البيان ان واقعة الدعوى 
التي صدر فيها الحكم ان دعوى الور 
الجنائية كانت قد تعلقت امام القضاء الجنائي 
واذ التزاع فيها كان منظوراً بين المتمسك 
بالعقد وبين المدن فيه . 
داخلا في الحصومة مدعياً يحق مدني .فصدر 
المي بالبراءة في وجهالخحصمين .ثم لماجاء دور 
المرافعة المدنية طعن الحكوم ضده بالتزوير 
مرة اخرى امام الحكة المدنية فقررت محكة 
الاستئناف ان الحك الجنائي الصادر في 
الدعوى العمومية وفي الدعوى المدنية معها 
لاقيمة له امامها . لا لانه صادر بالبرآءة 
واكام البراءة هي وحدها التي لايحتج بها 5 
امام الحام المدنية كا يقول البعض استدلالا 
باقوال علاء القانون الفرنسوي . بل نناء على 
ذلك المبداً العام المقرر في الحم بكل جلاء 
ووضوح وهو استقلال كل من القضائين 
الجنائي والمدني عن بعضهما استقلالا لاجمل 
لاحكام احدها اثراً امام الثاتي لاختلاف 
الحصومة موضوعاً وسببا . واذا رجمناالى 
هذا المبداً الاسلى في تحديد اركان الاحكام 
الاثتهائية فلا فرق بين احكام البراءة واحكام 
العقوية 

في سنة 405 عرض الموضوع تفسه على 
جلسة اخرى ( دائرة سعد زغاول ) فذهيت 
الى نقيض ما ذهبت اليه الدائرة السابقة . بل 
وبالغت في الرأي الى حد الاحتجاج بالمكم 
الجنائي امام المحمكة المدنية وخضوع هذه 


وكان هذا الاخير 


عجلة المحاماه 


المحتكمة له وان صدر بالبراءة خضوعاً مطلقاً 
في جميع تقريراته . حتى في ما خرج عن 
اختتصاص الحكمة الجنائية كالتقرير بصورية 
العقد 

غير ان هذا ١‏ وحيد في نوعه بل 
لا جد له مثيلا لا في الاحكام الافرنسية ولا 
في آراء العلماء هناك ذانهم رجحو ن كا سنرى 
الارتباط بالمكم الجنائي اذا صدر فر يُُ 
اماحك البراءة فلا يعتد به . ثم انهم مع اتتفاق 
ججبورثم على هذا المبدأ يحددونه بان يكون 
ما حكم فيه القاضي الجنائي داخلا ضمن 
اختصاصه الحدد بوقائعه المعروفة وليست 
صورية العقد مها . 

في 1 فبرابر سنة 19*9 عرضت المسئلة 
على محكدة النقض والابرام ( رئاسة المستر 
وند ايض ) . ناضطرب رأمها في الموضوع . 
فقررت في الحكم مبدأ ثمخرجت في التطبيق 
عن قبول نتانجه القانونية الهذا رأيا المكم 

لا يقيل من المدعى المدني الرجوع الىدعوىا 
التزوير امام محكمة الجبح بعد المكم فيها 
مدنياً . بناء على استقلال القضائين. بل قضى 
بان الحمكمة الجنائية يجب عليها ان محترم 
المكم المدني ولكن في علاتات الحصمين 
المترافمين وحدها فلحمم قوة الثيء 
الحتكوم فيه فا يختص بالحق المدني . اما فيا 
يختص بالتزوير الجناقي وهو موضوعالدعوى 
العمومية فالحكم المدتي لا اثر له بناء على 
استقلال القضائين فقبلت الدعوى العمومية 
وقضت بعدم قبول الدعوى المدنية 


مجلة الحاماو 


الع 


قد يهم ان هذا ليس عدولا عن مبداً 
المي الاول . لاف في قبول الدعوى 
العمومية تأبيداً لاستقلال المحكمة الجائية 
وعدم خضوعها لحكم امحكمة المدنية .وهذا 
معنى استقلال القضائين عن بعضهما ذلك 
الاستقلال المقرر في حكم سنة ١‏ +15 

غير ان هذا خطأ . لان حكم 
قبل التزاع المدي بين تفس الحصمين اللذين 
ترافعا امام الحكمة الجنائية وصدر المكم 
في خصومتهما . وفي الموضوع المتفرع عن 
نفس الواقعة التى كانت محلا لامرافعة الجنائية 
كان يجب على هذا ان تقبل عرافعة المدعي 
المدني امام المحكمة الجنائية رغماً عن مرافعته 
امام المحكمة المدنية فعدم قبول الدعوى 
قيد من قيود الاستقلال الذي تقرر في الحكم 
الاول 

واظهر من هذا ان المبدأً المقرر في 
حك سنة انما سببه القصاثي احتلاف 
الحصومتين امام القضاء الجنائي والمدني 
موضوعاً وسبباً فاق الحصومة الجنائية 


سئة 901 


موضوعها تعويض والمدنية موضوعها نفس 
الحق المدثي المتتارع عليه في ذاته . وسيب 
الحصومةالجنائيةواقعةوسي ب ٍالحمومةالمدنية 
رابطة قانونية مستفادة منعقد متناز ع فيه. 
ووضعالمظريةعلى هذا الاساس- وهواساس 
متين - يقتضي اذلا يكون للحكم المدتي اثر 
امام المحكمة الجنائية : 
على أن قبول الدعوى الجنائية بناء على 
استقلال القضائين كان يترتب عليه حْما قبول 


الدعوى المدنية لان كل واقءة جنائية اذا 
لمن وقعت عليه . وليس من الممكن ان يقرر 
القضاء ان جناية وقعت على زيد ثم يقضي في 
الوقت ذاته ان الجني عليه لا تعويضله فليس 
من الجبايات ما لا يجوز تعويض ضرره او 
ازالة اثارها المدنية الظالمة - 

الذي تفيمه ان لا جناية بغير مجني عليه 
وأن انعدام شخص الجني عليه يجمل الجناية 
مستحيلة فالدعوى العموميةمستحيلة الوجود 
بل مستحيلة التصور لانه لا يمكن تعليق 
واقعتها في المواء او حصرها في حيز الفكر 
والوثم النظري 

لهذا قلنا ان الحم مضطرب وما عنينا 
بشأن اضطرابه الا بياناً لخحطورة المسكلة 
واهميتها. وتعلقها عبادىء عديدة قد يغيب 
على ذهن الباحث بعضها ويحضره البعض . 
فيثيت رايه على مالا يوافق الاحكام المقررة 
في القانون أو المستفادة من مبادئه . ويكنى 
مطالعة اسباب الحكم ليتبين كيف ان السألة 
دقيقة وكيف ان هذه الاسباب تدل على عدم 
اتقاق الحم مع المبدأ الذي تقرر في 2 
سنة 1901 

يقول الحكم مانصه : ب 

« وحيث ان هذه الدعوى قد توفرت » 
« فباكافة الشروط المطلوبة لتطبيق مبداً » 
« قوة الثيء المحسكوم فيه نهائياً على » 
« الدعوى المرفوعة من المدعين بالحق » 
« المدني لان الحصوم ثم اتفمهم فيكل » 


3-5 محلة الحاماة 


« من الدعويين ويعتبر ان الطلوب في » ( يجموعة سنة ١4‏ عدد )6٠‏ 


« الدعوبين واحد . والسبب فيهما واحد » 


عرضت المسألة اخيراً على عكة النتقض 


« ايضاً متىكانت الدعويان مختصتين بثيء » | في اول يوليو سنة 1518 فأبدت من جديد 


« واحد ولو اختلف وصفهما والمسألة » | مبداً 


« المطلوب الفصل فبها نهائياً من الممكة » 
« هي وذامها مبنية على السيب ذاته . اجموعة 
الرسمية سنة ٠١‏ صحيفة 151 » 

الفرق واضح بين هذا وبين قوله ف 

سنة 401 . ان للدعى لا يطلب من 
الممكة المدنية الحكم نعو يض كا طلب امام 
كة الجنح . بل هو يطلب الحكم يدور 
العقد نفسة مدللا بذلك على اختلاف 
الحصومتين موضوعاً وسبباً . اما هنا فقد 
اصبحت الخحصومتان الختلفتان خصومة 
واحدة نجرد تعلقهما بواقعة واحدة وهي 
الواقعة الجنائية المطروحة امام القضائين . 

في الايناير1415حكت حك ةالاستشاف 
( دائرة يح باشا) . على خلاف حكم سنة 
١‏ وعلى خلاف 
المبدأ والنتيجة فقررت ان المم بالبراءة 
ترتبط به الحمكة المدنية فيمنع من الرجورع 
الى دعوى التزوير مدنيا 

يقول الحكم ما نصه  :‏ 

« وحيث بناء على ذلك تكون لهمة » 
« التزوير قضى فيها نبائيا والدعوى الخالية » 
« المطاوب فها الغاء عقد الرهن ومحو » 
« التسجيلات المتوقمة مبنية فقط على » 
« الادعاء يتزوير هذا العقد الذي يرجع » 
« فيه الى الحكم الصادر في دعوى الور » 


سئة 4*9 من حيث 


سنة 1901 القائل باستقلال 
القضائين . واختلاف الخصومتين موضوعاً 
وسبباً وعدم جواز تقيد احد القضائين 
حم الآخر ورجعت عن حك سنة 409 
رجوعا صريحا 

جاء في حكم النقض ما نصه  :‏ 

« وحيث بناء علوذلك تكون الدعوى» 
« الالية المؤوسسة على الضرر المادي » 
« والادبي الذي لق بالمدعى المدتي اثناء » 
ال 0 
« دعوى يختاف موضوعبا اختلاقاً ناما » 
« عن دعوى المطالبة بالدين التي حكت » 
« فها الحكة المدنيةما ان القيمة الطالب » 
« بها فيكليهما مختافة | يضاً فلا يصح القول » 
« والحالة هذه بسبق الفصل في دعوى » 
« التعويض الالية . تموعة سنة ١لا‏ عدد ؟» 


2 


واذا جاز بعد نيان احكام محكمة 
الاستئناف واحكام حكة النقض والابرامان 
نذكرعلى سبيل اتمام البحث ما فشر من احكام 
الحا الابتدائية التي رأت ادارة المجموعة 
نشرها لاهمية مباحها . فأن فى المجموعة 
حكمين صادرين من محكمة بي سويف 
بصفة استئنافية وهذا بيانكل منهما . 


حكم 6 ينابر سنة 141١‏ جاء فيه ضمن 


مجلة الحاماه 


بحث مطول مأ نصه : 

« ان ميدأ قوة الشيء المحكوم فيه » 
0 نجائياً المنصوص عنه فيالمادة 779 مدني » 
لا عنمن اقامة الدعوىالعموميةمباشرة » 
« لان الاحكام المدنية 0 فصلت في حقوق » 
« مختلف موضوعها وسببها عن موضوع » 
« وسبب الحق المطلوب في الدعوى الجنائية» 
( تجموعة سنة ١١‏ عدد 5 ) 

وحك " فبراير سنة 1917 جاء فيءضمن 


بحث مستفيض أيضا ما نصه 5 

« حيث انه ليس «وجد في القوانين » 
« المصرية نصوص تشير الى ان للاحكام » 
« الجنائية قوة الشيء الححكوم فيه نهائيا على» 
« الدعاوي المدنية المتفرعة من الجرائم مثل» 
« النصوص الموجودة فيالقوانينالفر نسوية» 

( المجموعة سنة 1918 عدد 114 ) 

واضح اذا من هذا ان فقه الحام وان 
اعتراه ثيء من الضعف والاضطراب . الا 
ان اكثر مظاهره ومعها حكم النقض والابرام 
الاخير ( ونيو سنة 91 ) صريحة في تقرير 
مباديء الاستقلال بين السلطتين المدنية 
والجنائية . والاختلاف بين الخصومتين 
المدنية والجنائية . اختلافاً يلحق بالموضوع 
وبالسبب . وعلى هذا فلا يحتج امام احداها 
بقوة الثيء المحكوم فيه بناء على حكم 
الاخرى . بل كل سلطة انما تتقيد بالمم 
الذي يصدر منها . وكل سلطة حرة في بحث 
الموضوع المطروح امامها من جديد كانه لم 
يصدر فيه قضاء . وذلك حتى بين الخصمين 


بيدا 


الذين قامت خصومتهما امام القضاء الجنائمي 
ثم رجعا لامرافعة امام الحكمة المدنية أو 
بالعكس . 


51 
علياء القانون الافر نسي 

اذا كان قانوننا منقولاً عن العانون 
الافرنسي وكان من الواجب ان ترجع الى 
مااجع عليه العلم والعمل هناك لحل النقط 
الغامضة وهى كثيرة . فيا لا خلاف فيه انه 
يجب ان لا تكون هذه المراجمة قاصرة على 
مجردحفظ ما ورد في تلك الطولات وتطبيقه 
على قانوننا بدون ملاحظة الفوارق بين 
القانونين ان وجدت . 

تقول هذا لاأننا لاحظنا في كل بحث 
في هذا الموضوع اقتصار الباحثين على نقل 
ما ورد في دالاوز واحكام الحام المنشورة فيه. 
فيقولون ان الاججاع مقرر هناك على ان 
للاحكام الجنائية اثر قطمي امام الحكمة 
المدنية . خصوصاً اذا قامت الحصومة الجنائية 
بين الهم وبين المدعى المدني فيجب اذييكون 
القضاء عندنا على هذا المبدأ لاتفاق القانونين 

الواقع ان بين القانون الأأفر نمى وبين 
القانون المصري خلاف كبير في النصوص 
وماكان هذا الخلاف عفواً . 

فني فاتحة قانون تحقيق الجنايات نص 
صر (المادة م)يقضي ا الجنافييوقف المدني. 

وفيه نصايضا(المادة 78؟)يقضى صراحة 
بأن امحسكمة الجنائية عند الحكم بالتزوير ولو 
في غيبة المدعى المدتي يجب علها ان تعدم 
الورقة المزورة . 


قفا 


مجلة المحامام 


استنتج العلماء هناك من .هذه النصوص 
الصريحة . وجرى العمل على استنتاجهم . ان 
المحاكم المدنية ملزمة ان تحترم الاحكام 
الجنائية . لاأن الشارع لو لم برد ذلك لما 
اوقف الدعاويالمدنية حتى يفصل في الدعاوي 
الجنائية . ولاأنه اذالم برد ذلك لما اعملى 
للمحكمة الجنائية حق اعدام الورقة وفي هذا 
من قطع طريق البحث امام الحكمة المدنية 
ماهو واضح . 

على ان وجود هذبن النصين مع قوة 
الحجة المستفادة منهما لم يمنع بعض العلاء 
هناك ومن اكابرثم «توليه #ذاله70 وارمان 
داللوز ماله ممسعخ » ان يذهيا الى ان 
احكام الحم الجنائية لا قيمة طا امام امام 
المدنية اذاكان في الحصومة شخص لم يكن 
خمما في الحم الجنائي . وقد قامت في هذا 
الموضوع مناظرة مشهورة لا مل لبيانها 
تفصيلا 

كذاك لم يكن طذين النصين اثر يجمل 
المبداً المستفاد منهما واجب التطبيق على 
اطلاقه . فذهب بعض الاحكام الى الاخذ 
عبداً الاستقلال بين القضائينالجنائي والمدني 
بسبب الاختلاف بين الحصومتين المدنية 
والجنائية موضوعاً وسبباً 

: جاء في داللوز جزء + بابالشيء المحتكوم 

فيه جيفة 404 فقرة 49ه ما تعريبه : 7 

« ومع هذا فقد حم طيقاً ارأي توليه » 
« وداللوز.... (؟)0- ان الواقعة التي »> 
« تثبت في حك جنائي لا تنهض حجة امام » 


« القاضي المدني (*) وان الحكم الجبائي » 
« ليس له قوة الثيء المحكوم فيه امام » 
« المحكة المدنية لكنه يعتير قرينة يجوز » 
« للقضاة اذا ضموها الى قرائن اخرى ان » 
« يعتيروا المجموعمؤؤديالتوجيه الهينالمتممة» 

ثم قال: 

« ومن دأينا ايضا انه يجوز لمن حكم » 
« عليه بتقليد اختراع غيره ان يرجع امام » 
«المحكمةالمدنية الىالتزاع فيهذا الموضوع» 
« بناء على ادلةلتطرحامام المحسكمةالجنائية» 

كذلك لم تكن هذه النصوص بعائعة من 
اتفاق حمهور العاماء هناك على ان احكام 
البراءة لا قيمة لها امام المحكمة المدنية الا 
في احو الخاصة ففرقوا بون احكامالبراءة المبنية 
على ان الواقعة لم تحصل اصلا . و بين الاحكام 
المبنية على ان المهملم يرتكب الواقعة او ان 
الادلة غي ركافية . وجعاوا لكل حالة حك 

على ان عيوب هذه النظرية في جملتها 
لا نخنى ولا يلزم لتفنيدها كثير من التعمق 
في المسائل القانونية 

فاولا ‏ ان التفرقة بين حم العقوبة 
وين حم البراءة والقول ان الاول ححة 
والثابي لا اثر له . اا هي تفرقة لا مبرر لما 
من جهة القانون ثم لا يككن قبوها لا عقلا 
ولا قانوناً .لانه لا يمكن ان يكو نمل السلطة 
الواحدة نافذاً في حالة وغير نافذ في اخرى. 
وهي تغمل في الحالتين بصفتها سلطة قانونية 
مختصة لا يمكن الطعن على عملها يتتجاوز حد 
الاختصاص ولا بالبطلان . فاوكانت احكاعها 


مجلة المحاهام 


حجة قاطعة لوجب ان تكون كذلك سواء 
صدرت بالعقوبة او بالبرأة 

وثانياً ‏ لان البحث في معرفة سيب 
البراءة والخحضوع الى هذا السبب خروج 
بالحام والمترافمين عن كل مباديء القانون 
فان قوة الشىء المحكوم فيه محددة برواية 
الحكم و دعا . اما اسباب الاحكام سواء 
كانت واقعية او قانونية فهي اراء لا يتقيد 
بها احد . ولا تفس القاضي الذي كتيها بيده 
فهي من باب اولى لا تقوم حجة على محكة 
اخرى وفي خصومة غير الخحصومة التي 
صدرت فها 

وقد لاحظد هذه العيوب كل من 
#ملامط ى و ##نلاده1 _استدلالا على 
ان مبداً السك بالمكم الجنافي امامالحسكمة 
المدنية » اذا كان صادراً بالعقوبة » مبداً 
مشكوك في صعته بل مخالف لاحكام القانون 
العامة . 

هذا عركر المسئلة التي تبحثها في قانون 
قرر بصري العبارة في مادتين مختلفتينما يفيد 
على رأي الجبور ان للقضاء الجنائي امام 
المحكمة المدنية رأي نهائي لا يقبل التزاع 
بوجه من الوجوه . فلم يبق علينا الا بيان 
المسئلة وفقاً للقانون عندنا . 

0 
حك القانون المصري 
تناول الشارع المصري القانونالافر نسي 


إرذذنا 


ليقتيس منه (بعد ان جرب تشريعه قرثا الا 
قليلا فاظهرت الحوادث عيوب بعض نصوصه 
ودل العلاء بايحائهم على مواطن الضعف فبها . 
وقام الحلاف بينهم في تفسير الغامض منها) 
فوجد النص الاول من انون تحقيق الجنايات 
( اللادةم) التي اشرنا الها وهي تقضي بان 
ال حسكمة المدنية يجب علبها عند قيام خصومة 
جنائية ان توقف الفصل في الحصومةالمنظورة 
امامها . قرأها الشارع وهو ينقل النصوص 
نقلا يكاد يكون حرفياً لكنه ترك هذا النص 
ركا لاشك في انه مقصود . ولا يستطيع 
احد التدليل على ان قصد الشارع ا مسري 
هو الحافظة على استقلال القضائين استقلالا 
ناما كاملا باكثر من هذا العمل الذي لا يقبل 
نزاعاً ولا جدلا 

قلنا ان هذا نص ليس وحيداً بل هناك 
شن ار ( مادة 5 ) وهو نتيجة لذلك 
النص الاول قاما وصل اليه شار عنا تركه أيضاً. 
وم ينقله ضمن نصوصه. فعمل الشارع اذا حمل 
متقصود ومّاسك في اجزائه . فاتفق قصد 
الشار ع في اول القانون مع قصده في اواخره 
فلا سبيل لجل هذا الوقف على مجرد ترك 
نص او اهماله عفواً 

وني الواقع فاف هاتين المادتين لا يتطابق 
حكمهما مع اية قاعدة من قواعد القانون 
الافر نسى ولا مع مبادئه . وقد كانتا سببا في 
ذلك الحلاف الذي اشر نا اليهما كاتنا سبباً في 
شذوذ ججهور العلاء والاحكام عن الاصول 
المتفق عليها . فرا ينام بعد خلطهم بين القضائين 


فا 


الجنائي والمدني . وبعد ان غرم النص -ماوا 
يلتمسون له عذراً بتوحيدالخحصومتين المدنية 
والجنائية وجعلها خصومة واحدة متحدة في 
الموشو ع والسيب.وهذا ما لا يتتفق مع الواقع 
ولا يقول به العقل .ينام بعدكل هذا قد 
اضطروا الى اعتبار اسباب الاحكام الجنائية 
هر يذاتها احكاماً احكاما نبائيا ليجدوا من ذلك سبيلا 
يحققون به بعض اأتناقضات الناشئةعن مدآ 
خضوع ل المدنية لاسباب القضاء الجنائي 
تفرجوا من خطاً الى غيره يقصدون بذلك 
اصلاح الخطأ الاول فاعطوا للمحكمة المدنية 
حق الحروج من قوة رواية الحكم يناء على 
سبب من أسبابه . لعلهم يذلاك يصاون الى 
بحث القضية من جديد . 

وحتى لايبق شك ف نفس الباحث 
ليكم بأن خاو قانوننا من نصوص القانون 
الافر نسي من شأنه ان يجمل المبدأ عندئا على 
خلاف ذلك المبدأ المقرر هناك . يمسن ان 
تتقل على سبيل المشال رأي بعض العلماء 
القائلين باتخاذ الاحكام الجنائية حجة١‏ مام 
المحكمة المدنية . فأنهم يقررون صراحة 
انه لولا هذين النصين لكان اجاعهم معنا 
وعلى خلاف ما ذهبوا اليه . ونختار من 
بهم من عى ببحث مسئلة قوة اليه 
اكوم فيه . فوضع طا بجلداً خاصا . 

( لاكوست عاممعه 1 ) 


يقول هذا الاستاذ في دمفحة ”و 15م 
«المم يقوم حجة مانعة من تجديد 


مجلة اللحاماه 


« التزاع بشرط اتحاد موضوع الحصومة 
« في القضيتين . واتمحاد الحصوم . وقد 
« استنتجوا من هذا انه للبحث في هل 
0 الجائي اثر امام احكة المدنية يجب 
0 الرجو ع الى هذه القاعدة . 

« وقد حاول «1اه]3 اثبات انه برى و 
«كل مرك الخصومتين اتحاداً 
« الموضوع . وفي الاخصام . 
« السبب . اما في الحصوم فلن م 
« المدتي تمثله النيابة . واماني الموضوع 
« فلاأن الدعويين المدنية والجائية وان 
« اختلفتا في الطلب الفعلى لأن الموضوع 
« في الاولى مطالبة بتعويض الضرر وفي 
« الثانية طلب توقيع العقوية الا ان اساس 
« الطليين واحد وهو ارتكاب الجنحة . واما 
« اتحاد السبب فلا الطلبين نأتمان من واقعة 
« واحدة ولكن توليه (:16اا100 )يطعن على 
« رأي مرلينويرى انه لا اتفاق بين الموضوع 
« ولا بين الخحصوم . اما بين الخصوم فلأن 
« الى عليه لاتمثله النيابة . وامافي الموضوع 
« فلأنه فرق بين توقيع العقوبة وبين طلب 
او 00 

ثم قال فيصفحة #69 فقرة -:1٠59‏ 

« واننا تخالف مرلين ومائمين في 
« رأنهما وترى ان الدعوين المدنية 
والجنائية مختلفان ياختلاف الحصوم 


ب 1 لم1 


٠١# فقرة‎ 


٠‏ مجلة الحاماه 


و بناء على ذلاك فأذاكاهذا الحلاف يجب 
حله يكقتضى مبادىء قوة الشيء الحتكوم فيه 
على ما تقرر في المادة ١186١‏ من القانون 
المدتي بدون الاستعانة .عواد اخرى ففن 
الواجب التقرير اذ القاضى المدني لابرتبط 
ب القاضي الجنائي يحال من الاحوال . 

هذا مايجب ان يقف عنده من يريد 
البحث في القانون المصري . فأنه خلو من اي 
نص آخر غير للادة + مدتي ( 1ه 
فرنسوي ) فلا شك حينئذ فى ان المبدأ 
الصحيح عندنا انما هو القائل بأن الحاك 
للدنية لا تتقيد بالاحكام الجنائية . لأأن عدم 
وجود النص الوارد في قانون تحقيق الجنايات 
الفرنسوي في القانون الصري قاطع فى هذا 
الموضوع وذلك بتقرير تمس اصماب الرأي 
القائل بمخضوع الحاى المدنية للاحكام الجنائية 
في فرلسا . 

يظهر من هذا مقدار خطأ الذين ارادوا 
الأأخذ بالمبادىء القررة في كتب المفسر بن 
والاحكام الأفرنسية واعتبارها مبدأ يجب 
تطبيقه عندنا على وثم ان القانون واحد هنا 
وهناك ان لم يكن في النص فنى المبادىء 
والواقع ان مبداً اولئك العلماء مستفاد من 
نص استثنائي ' برد في قانوننا . ويقول 
المفسرون انه لولا وجود هذا النص لكان 
حكهم على غير ماقرروا 

وجدنا في المجموعة حكما اغفلناه عند 


يكنا 


تحديد فقه الحا كم المصرية في هذا الموضوع 
لأنه صادر من محكمة دسوق الجزئية فليس 
من شأته ان يكون له اثر في تقرير المبادىء 
على وجه العموم لكنا نثير اليه الآن 
مثالا الخلأ الذي ينتج من تقل النصوص 
الاجنبية وتطبيق هاما هى بدون مراعاة الفارق 
بين القانونين . وفي الواقع فأن الحم مسند 
اللي ماورد في داللوز في باب قوة الشيء 
المحكوم فيه . وهذا سنده الوحيد ولا 
يكن ان يكون لثله من الاحكام اي سند 
آخر ويقول داالوز صراحة كا قال ماددهه] 
الذي نقلنا أيه حرفياً . انه لولا وجود النص 
في القانون الاقرنمي لكا حك النصوص 


والمبادىء ان القضاء الجنائي لا قيمة 
له امام القضاء المدني اصلا 
كيك 


من المهم في هذا المقام ملاحظة ان 
الحلاف قائم بين مفسري القانون الآفر نسي 
في حالة الدعوى المدنية الناشئة عن الجناية 
مباشرة . اي ما نسميه في قانوننا « الادعاء 
بحق مدني » وموضوع الدعوى في هذا 
المقام طلب تعويض الضرر الناثيء من 
ارتكاب الجناية . وكل الاحكام التي نقرأها 
فى كتاب 1 انما موضوعبا الخلاف بين 
هاتين الدعوبين العمومية والمدنية الناشئتين 
عن واقعة واحدة . ورغا عن هذا كان تقرير 
المفسرين ان هاتين الدعويين مستقلتان طبقاً 
لقواعد القانون المدني وعلى مقتضى مبادىء 


ل 


عجلة الحاماء 


قوة الثيء الممكوم فية 

وما وجدوا سنداً للاحتجاج بالمكم 
الجنائي امام المحكة المدنية الا في النصين 
اللذين ذكر تاهما وها غير موجودون عندنا 
واذاكان هذا الحلاف واقعاً حتى فما يختص 
بدعوى التعويض الناشئة عن ار تكاب 
الجناية فا بالك بالدعاوي المدنية الاصلية 
المستقلة في موضوعبا وني الحق المدتي 
المتنازع عليه . كنزاع في ملك أو في دين 
فأ الخصومة المدنية المنظورة امام المحمكة 
المدنية الختصة لايمكن لاأحد ان يتصورها 
تابعة للواقعة الجنائية أو ناشئة عنها . فسريان 
المي الجنائي عليها لا تفهم له سببًا . لامن 
جهة القانون . ولا من جهة الواقع . ولا 


من جهة العقل 
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قلناان الشارع المصري اغفل النصين 
الواردين في قانون محقيق الجنايات الفر نسوي 
قصداً وانهما في الواقع نصاف استثنائيان 
متناقضان م جميع احكام و نصوص ميادىء 
القانون الأأخرى كمبما لا يتفق مع 
احكام القانون المصري بل يناقضها . 

ويد ان نبين هنا وجوه ذلك التناقض 
فتظهر الادلة التشريعية الصريحة قاضية على 
مبدأ الاحتجاج بالاأحكام الجنائية امام 
القضاء المدني . 

اولا - يحول دون هذا البدأ قواعد 
الاختصاص . وهي قواعد اصلية قررها 
الشار ع محافظة على المصلحة العامة ولا .يمكنه 


تقريرها من جهة ثم العمل على هدمها من 
جهة اخرى 

لحك الجرئية لا تختس في للسائل 
للدنية بالحى في اكثر من ماية وخسين جنيراً 
لكنها تختص بالحكم في عقوبة التزوير ولو 
كانت الاوراق المدعى بتزويرها تشمل الاقاً 

امام تقرير الاختصا ص بهذه الحدود فان 
مبداً اتخاذ امس الجنائي حجة امام الحمكمة 
المدئية يقضي بالتسليم بان حك القاضي الى 
في دعوى التروير قد فصل هائيا في عقد 
خارج عن اختصاصه مدنياً نه مدنياً قعطل سلطة 
0 المنظورة امامها الدعوى وهي 
الختصة وحدها بالفصل فيها .فرال اختصاصها 
واصبحث واصبحث خاضعة لحكم قاض يقول القانون 
صراحة اله غير م بلقل في التراع 
المطروح لديه . واذا تعرض للفصل فيه فعمله 
بأطل لا قيمة 

أيمكن لاحد ان يوفق بين هذا التناقض 
توفيقاً فيه مسحةالرشد والتعقل ؟ 

انه لا سبيل الى تطبيق القانون بنصوصه 
الصريحة وباحكامهالعقولةالا اذا وضع صراحة 
مبدأ الاستقلال بين القضائين استقلالا ناما 
كاملا .كل يعمل فيدائرة اختصاصه الحدودة 
«الجنائي اختصاصه محدود بتوقيع العقوية 
ليس الا .والمدني اختصاصه المقوق المتنازع 
عليها . فلا يجوز لاحدى السلطتين ان تتعدى 
على الاخرى . ولا تؤخذ احكامها حجة امام 
الاخرى المىحد اعدام سلطتها.وتحويل وظيفة 
القاضي الى مجرد تدوين حكم غيره في سجله 
حتى في دعوى تقررت انها من اختصاصه 


يحلة الحاماه 


وحده وان قاضي الجناية لا يختص بالفصل 
فبها يحال من الاحوال 

ثانياً --كذلك وضع القانؤن نصاصريحاً 
ين فيه شروطالاحتجاج يقوة الى »اكوم 
فيه وهي اللانعة وحدها للقاضي من اعادة 
البحث في الدعوى فقرر في مادة ( +) 
مدني ان القاضى لا يعنمعه حكم سابق سواء 
كان صادراً منه تفسه او من غيره الا اذا 
اتحدت الحصومة في اموضو عوفي السبب وفي 
شخصية الاخصام وفي صفاتهم . ولا يقول 
احد ان المرافعة امام الحاكم الجنائية يككن ان 


ييكون موضوعها الحكم علكية ماية فدان 


او خحجسمائة فدان . فارن هذا محفوظ طبعاً 
لاختصاص الحا المدنية . ولا يقولاحدان 
طلب توقيع العقوبة هو بذاته طلب الحكم 
يعلكية اطيان او بدن معين . ولا يقول احد 
ان طلب التعو يض الناشيء عن ار تكاب جنحة 
ا ل ل او بالدين 5 
ولا يقول احد ان سبب المكم الجنائمي وهو 
ارئكاب الجنحة هو بذاته سبب الدعوى 
المدنية وهي الملكية او العقد لدعي بزويره. 

هذا الخلاف العظم في ججميع اركان 
الحصومتين من شأنه استقلال القضائين .كل 
في احكامه . فكل قاض مقيد باختصاصه . 
وهو مسئول عن القيام بواجباته طبقا للقانون 
وضميره .لاهمهقفي ذلك رأي قاض آخر 
في مثل مأ يعرض عليه 

هذا امران كليان من اصول التشريع 
ومن دعائم النظام .فالمصلحة العامة في الحافظة 
على قواعده] ظاهرة واضحة . وسنجد فما 


لش 


يجي ء من صريح النصوص التي تفرعت عن 
هذن الاصلين ما يدل على خطاً الرأي القائل 
بارتباط احد القضائين بأحكام الآخر 

ثالعاً ‏ نصت الادة «/" مرافعات ان 
الحكم المدتي الانتهائي تعدل عنه المحكمة 
اذا حكم بور ورقة اسند الها المكم 1 
وني هذا النص تصريح بانه رغماً عن الحكم 
المدني بصحة ورقة وبتمليك الحق القرر مها 
فانه يجوز لمحكة الجنح ان تضرب_صفحاً 
معت ا ا ا 
لذيك وجها . وما كان خوف التناقض بين بين 
الحكين سبب] لفل يد القاضي الجنائي 
حتى لا تظهر تلك الفضيحة الاجماعية. فضيحة 
وجود حكم ثبت اله على غير حق 

ولا عكن القول هنا ان دعوى التزوير 
العمومية هى وحدها التي يجوز قبوطها دون 
الدعوى المدنية كا جاء في حكم النقض 
والابرام الصادر في سنة 1405 والذي نقلناه 
في صدر هذا البحث . وذلك لان قانورنف 
تحقيق الجنايات ينص على ا كل جنحة تنظر 
امام المكة تتبعها حا دعواها المدنية 
المتفرعة عنها ولا يعكن تصور جنحة بلا 
عجني عليه من حقه ان يطلب تعويضا كا قلنا 


فيا مفى 

وفضلا عن هذا فان في حك المادة لا 
قضاء على مذهب عدم قبول الدعوى المدنية 
امام محكة الجنح لانه ما دا م ا الحكي بالتزوير 
ينتفع + به من حكم ضده مدني نص القانون 
فله بطبيعة الخال ان يشترك في الحصومة التي 


اننا 


محلة المحاماه 


تؤدي اليه . والا اذا كان ممنوعاً منالمرافعة 
فيها لانه قد حكم في حقه نهائياً وليس له حق 
الحصومة من جديد . فن البديبي اذالحكم 
الذي يصدر في الدعوى الجنائية يبتى بالنسبة 
اليه كانه لم يصدر.ولا يجوز له القسك به اصلا 
فتقرير الشار عاذهذا المك ميجو ز للمحكوم 
ضده ان يتمسك بيه معناه المريح ارت 
للمحكوم ضده مدنياً حق المرافعة من جديد 
امام محكمة الجنح ليتوصل الى استصدار 
حكم من حقوقه أن يسمي اليه وان يتخذه 
لمصلحته لبطلان ذلك القضاء المدني الذي يراه 
ضاراً يحقوقه 

رابماً كذلك تقفى المادة ( 6م ) 
تحقيق جنايات ان الحكم الجنائي الصادر 
بالعقوية يجب بطلانه اذا حكم يتزوير شهادة 
الشهود الذين قام الحكم على شهادتهم . 

في هذا المقام لا يخاو الحال من امرين 
فاما ان يصدر الحكم ضد الشهود منبحكمة 
الجنح ومعنى هذا ان محكمة الجنح المختصة 
بالحكم في الشهادة المزورة . ليست عرتيطة 
بالقضاء الجنائي الصادر بالعقوبة وان احمال 
ظهور بطلان تلك العقوبة القديعة لم يكن 
مانماً من اجراء سلطة القاضي على اصلها مادام 
انه مختص يموضوع الدعوى المعلقة امامه 
ومادام ان هذا ال موضوع يختلف عرل 
موضوع الحكم السايق وصيغته ووصقه . 
فاذا كان تفس القاضي الجنائى غير مرتبط 
بحكم جنائى سابق فن باب اولى يكون 
القاضي المدتي غير مرتبط هذا الحكم مادام 


ان الموضوع المطروحامامه هو من اختصاصه 

واما ان يصدر الحم ضد الشهبود من 
محكة مدنية في حالة سقوط العقوبة بعضى 
المدة . وفي هذا ايضاً دلالة على ان الحمكة 
المدنية يجوز لما في دائرة اختصاصها ان 
تقضي قضاء يفيد صراحة وبلا موارية 
لان المع الجائي 

بناء على هذا لاندري لماذا يراد وهذه 
نصوص القانون الصريحة ان تكون الحكة 
المدنية الختصة بالفصل في الملكية وفي العقود 
المنظورة امامها مازمة بالتنازل عن اختصاصها 


وبالمضوع لمكم قاض يصرح القانون بانه 


غير مختص_ببطلان العقود لا مباشرة ولا 
بالواسطة.وما منععنهالقاضي مباشرة يبت بالطبع 
بمنوعاً عنه على الدوام ولا يجوز التحايل على 
رفع هذا المنع بطريقة من الطرق .لان اليل 
القانونية قد مفى عهدها ولا تقبل في عصر 
التشريع الحاضر 
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اما من جهة فائدة الاجماع فلا نتكر انه 
ليس من الحسن ولا مما تطمئن له القاوب ان 
بيقرر قاضي العقوبة بان زيداً زور عقداً . ثم 
يقرر القاضيالمدي ان العقد صحيح. فيظهر ان 
الججعية قد عاقيت احد افرادها ظاماً 

تقول هذا غير حسن لكن الجناية 
الصحيحة ان تغل يد القضاء . وان بكره 
القاضي على تجريد رجل من ماله دا . رغبة 
في ستر ظلم قد انتهى بتوقيع العقوبة . كأن 
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لطفرا 


من واجبات القضأة أن يتضامنوا او من | العدول بحق . فبو واجب مرغوب فيه 


مصلحة الاججاع ان نستر جناية سابقة بجناية 


جديدة. !! 

انه لمن اممي الواجبات واولاها ان 
برفع ظل قضى به خطأً الاسان . فأذا ظهر من 
الظروف ما يسمح بظهور المق في دائرة 
القانون. فالقضاة اذاف واعية.وقلوب مضطربة 
لأعلان الحق لاخوقاً من ظهوره . واي 
ارى في تلك الحجة التي يقيمها اصعاب الرأي 
الخالف سبة للقضاء واثكاراً لمأموريته 
الاجياعية الصحيحة . 
ومن غرائب الامور ان يحتج القائلون 
منع القاضي المدني من سللته بأن هذا من 
دواعي الثقة بالاحكام لمنع التناقض بِينهما . 
وما دروا انهم يعجرد احتماطهم لهذا التناقض 
قد نزعواكل ثقة بالحي القديم فاهترضوه 
ظلماً يجب عدم البحث فيه . ثم ثم من 
جهة اخرى قد فرضوا على القاضي الدني 
واجب التضامن مع القاضي الجنائى في الشر . 
فسندثم انما هو الطمن الصريم على عدالة 
القاضيين الاول والثاتي وذلك يححة الحافظة 
على هذه العدالة تقسها 11 7 

اغا مصلحة الاجماع تنحصر في اقامة 
العدل وفي اعلان الثقة بالقاضي وعدالته 
ولا يتفق هذا مع الاضطراب المستمر على 
الاحكام وتخوف العدول عنها . فأنكان هذا 


والعدالة لاتستقيم بدونه . وان كان المدول 
بغير حق حتملا فبذا طعن على ذمة القاضي 
المنظور امامه التزاع الآخير . 

ان مصلحة الاجباع في الحافظة على 
قواعد الاختصاص وني المحافظة على قاعدة 
الشيء المحكوم فيه بحدودها الموضوعية فلا 
تترك الاحكام فوضى . 

ومن غرائب المواقف في هذه المناقشة 
ان اصماب الرأي القائل بارتباط القاضي 
المدنى بالمنك الجنائي يرون في الوقت ذاته 
ان القاضي الدني لايرتبط به في حالة المحم 
بالبراءة ويرون ان القاضي الجناني لا يرتبط 
بالمك للدني المعلن سجحة الأ وراق ولابرون 
في هذه المالات اخلالا بقوة الغيء 
الحكوم فيه . ولا خطراً على النظام . ولا 
على الثقة بعدالة الاحكام . ومعنى هذا ان 
القافي المدتي لا يتقيد بالمكم الا اذا كان 
شرا . اما امير فلا اثر له امامه . ولو أنصف 
اصحابنا وارادوا ان يكونوا منطقيين في 
التدليل مع اتفسهم لتركوا قيد الشرهذا وقالو! 
ان قواعد القانوث . ومبادثه. وفائدة الاجماع 
كل ذلك يستوجب ترك السلطات القضائية 
حرة تعمل في دائرة اختصاصها احقاقاً الحق 
فذلك افضل واس . 39( 

ْ مرقسس فرهى 


مجلة الحاماه 


الزمكام 
20 


33> 
حك تاريخه اول ينابر سنه 155 
نقض . عدم المصلحة 
القاعرة القانونٌ 
اذا لم يكن اراقع النقض مصلحة فيطلب 
النقض تعين رفض طلبه 
الممكة : - 
« حيث ان المدعى المدتي وهو الطاعن 
بى طعنه على أنه مع 8 الممكمة بالبراءة 
ماكان يجوز لما ان تحكم بعدم اختصاصها 
بنظر الدعوى المدنية بل لطا مع الحكم 
باليراءة ان محكم في الدعوى المدنية 
« وحيث أنه مع حكم المحكمة بعدم 
الأختصاص بنظر الدعوى المدنية فأن الباب 
لازال مفتوحاً امام المدعي بالق المدني في 
نظر دعواه المدنية واذن لا يكون له فائدة 
في رفع هذا التقض 
( نقض راضي حسين ضدمسعودمسعودقضيةأمرةي | 78 
سنة ب9اقضائية الدائرة المنشكلةبرئاسةممالىاحمد طلعت باشا 


وحضور حضرات مستر برسقالوحافظ لطنييك والمسقركري 
وعلى حسين بك مستشارين وعلى عزت بك رئيس الياية) 


31> 
حك تاريخه ١‏ يناير سنة 1958 
مدع بحقوق مدنة . تحليفه اليمين . 
القاعرة الفانونة 
أن ماع اقوال المدعي بالحق المدني بعد 
تحليفه الهين القانونيقلا يعد اجحاقً يحقوق الهم 
المحكة :- 
« حيث ان سماع اقوال المدعى بالمق 
المدني بعد تحليفه الهين القانونية لا بعد 
اجحافاً بحقوق المنهم بل بالمكس فأن ذلك 
ضماناً له ولا يوجد تنو مايمنع الحكة 
من اجراء ذلك » 
( طعن بولس يطرس ضد النيانة وآخر قضية مرة 
سنة 4٠‏ قضائية . الدائرة المشكلة برعاسة ممالي 
امد طلعت باشا وعحضور الهيأة السايقة 


51 
حم تاريخه ؟ يناير سنة 1908 
عدم تلاوة الثهادة على الشاهد . عدم البطلان 
القاعرة الفاث ونيز 
ان عدم اتباع احكام المادةه ١‏ ؟عرافمات 
التي تنص على أن يتلى على كل شاهد ما ابداه 


محلة المحامام 


من الشهادة وريضع أمضاءه علمها بعد قصحيح 
ما يرى ازوم تصحيحه منها لا يوجب البطلان 
المحكة :- 
« حيث ان الوجه الثالث على غير اساس 
لأن المادة 16 مرافعات الي إستند عليها 
الطاعناث لا تقضي بالبطلان في حالة عدم 
مراعاة الاجراءات المنصوص عنها » 
( نقض حمد حسن عبد الرحمن وآخر ضد التياءة . 
قضية ممرة “187 سنة 2٠‏ قضائية . الدائرة المشكلة 
برئاسة معاللي اجد طلءت ناشا ويمحضور الهيأة السابقة ) 


رذن 
حم تاريخه ؟ يناير سنة 197 
ساعة الوافمة ., عدم ضرورة تحديدما . عدم اهمية 
غاطات محصر الإلسة 


القاعرة القائوئي 
ليس من الضروري تحديد الساعة التي 
حصلت فيها الواقعة . : 
العيرة يا يرد في منطوق الاحكام فاذا 
وقع في محضر الجلسة غلا كالي فلا بكرن 
هناك تناقض موجب النقض 
( طعن جرجس رزق طد النيابة . قضية نمرة 1517 
سنة +4 قصائية . الدائرة المشكلة برثئاسة معاي اد 
طلعت باشا وبحضور البيأة السايقة ) 


ذلا 
حكي تاريه ؟ يناير سنة +195 
.قض . عدم المصلحة 
لفاعرة انون 


اذا لم يكن رافع النقض مصلحة ما في 


طلب التق ضكان نقضه مرفوضً 


لطعن حسن رسلان وآخرين ضد النيابة وآخر . 


قضية غمرة لإا ستة 48 قضائية . ( الدائرة المشكاة 


ميا 


31> 
حم تاريخه ؟ يناير سنة 1908 
مم . عدم ضرورة ذكر نوع على الجوهر 
القاعرة القائوئي: 
ليس من الضروري ذكر نوع الجوهر 
السام الذي استعمل لارتكاب الجريمة 
ال ممكة :- 
« حيث ان الحكمة بينت في حكمها 
ان الأعراض المرضية الى حصلت للمجنى 
عليهاكانت عقب تعاطها الجوهر الذي وضعه 
ا الهم وهذا كاف وليس من الضروري 
يان نوع الموهر لأن هذا مستحيل في 
بعض الآ حيان واذن نتعين رفض الطعن » 
( نقض حمد عماره على ضد النياية . قضية نمرة 188 
سنة 4 قضائية .الدائرة المشكلة برئاسة معالي |مدطاعت 
ناشا ويحضور الهيأة الساءقة ) 


الحا 
حم تاريخه + فبراير سنة +195 


سم . عدم ضرورة بيأن مقدار الزرنيخ . عدم لروم 
تلاوة شهادة الشاهد 


القاعرة القان وت 
١‏ - ليس من الضروري لصحة الحكم 
يان مقدا ات الذي وضع في الطعام وتسيب 
عنه الموت اذ قد يتفق ان ,تعذر معرفة مقداره 
١‏ - أن القانون ليس فيه نص باز تلاوة 
اقوال الشهود عليهم امام محكة الجنايات 
( نقض صديقه أحمد الدسوق ضد النيابة . قضية مرة 
537 سنة 5 قضائية . الدائرة المشكلة برئئاسة ممالى 


برئاسة معاي امد طلعت باشا ويحضور الهيأة السايقة ) | احد طلعت باشا وحضور فاهيأة السابقة ) 


يذل 
تارضخه ” فبراير سنة 197 
اسباب الحكم . عدم ضرورة ثلاوتها عم المنطوق 
القاعرة القانوني 
ليس من الواجب حمّا تلاوة اسباب 
الحم مع منطوقه فالتقض المبني على هذا 
الوجه يكون عرفو 1 
(نقض حوده متولى ضد النيابة. قضية هرة 6 /ثماسئة 


4 قضائية . الدارّة المشكلة. رئاسة معالى |حمد طلعت 
باعا وتحضور الهيأة السابقة 


5210 
حم تاريخه 5 فيراير سنة ١917‏ 
نقض . احكام الخالفات 
القاعرة القانونيز 
ان الاحكام الصادرة في مواد الخالفات 
لا يجوز الطعن فيها بطريق التقض والا برام 
الممكة : - 
« حيث ان هذه القضية مخالفة . ومثل 
ذلك لا يجوز الطءعن فيها بطريق النقض 
والابرام 2« 
( نقض حمود ابراهيم لاشين ضد النيابة العمومية 
قضية نمرة #8 سنة *54 قضائية . الدائرة المشكله 
برئاسة معالي امد طلعت باشا ويحضور الهيأة السايقة.) 


مجلة اللحاماه 


544 
35 تاريخه + فبراير سنه 15٠‏ 
تلاوة أقوال الشاهد . تتدبر الاعتراف مألة موضوعية 
القاعر الاي 
دحان عدم تلاوة اقوال الشهودعليهم 
وعدم التوقيع علمها منهم لايترتب عليه بطلان 
الاأجراءات 
- ان تقدير قيمة الاعتراف داخل ضهن 
سلطة ال حمكة التي تحم في الموضوع 
المحكة : - 
« حيث ان الوجهين اللذين يرتكن 
عليهما الطاعن الرابع بالتقرير القدم منه على 
غير اساس اولا لان عدم تلاوة اقوال 
الشبود عليهم وعدم التوقيع عليها منهي 
لا يترتب عليه بطلان الأجراءات ٠‏ وثانياً 
لاأن محكة الجنايات قد أخذت بأعتراف 
امهم الأول عن نفسه وعن باق المهمين 
الشروف الي حصل 
مها هذا الاعتراف واثبتت 
جع ومعزز وقائع اخرى عديدة فتقدير 
قيمة الأعتراف داخلة ضمن سلطة المحمكمة 
الى محم في الموضوع 
( نقض مود عيسوي شكر وآخرين ضد النياءة 


الع.ومية 'عرة #75 سنة +8 قضائية .الدائرة المشكلة 
برئاسة امد طلعت باشا ويمحضور الهيأة الابقة ) 


بعد أن قررت حم 
ت أن هذا الاعتراف 


مجلة المحاماه 


ا 
و2 ل 2 
عدا ل 8 رم 


اننا 
ح؟ تاريخه ه فبراير سنة 199 
الئاس اعادة النظر . حصول غش . أدلة جدردة 
الفاعرة الغانوئي 

الالعاس المبني على حصولغش ف اثناء نظر 
الدعوى ترتب عليه تأثير في رأي القضاة في 
الحم بسبب ادعاءات كاذبة لا يكون مقبولا 
اذا ثبت أن الواقعة التي حصل اتكاره كانت 
اهم مسألة طرحت للبحث وحصل الفصل فيها 
بعد تقدير جميع الاأدلة التيقدمها طرفا الخصوم . 
على انه لو قدم الللتمس لاثيات الغش أدلة 
جديدة غير التي قدمها امام محكة الاستثناف لم 
يكن في استطاعته تقديها أمامها عند نظر 
الموضوع لكان هناك محل لقيول الانقاس . 

الحمكة :- 

« حيث أن الا لاس مبنى على ان 
الملتمس ضده حصل منه اثناء نظر الدعوى 
غش ترتبعليه تأثير في رأي القضاة في الحم 
وذلك بادعائه ادعاءات كاذبة 

« وحيث انه فيا يختص بادعائه انه وضع 
يده على الاطياذ مدة ار بعين سنة حال ةكونه لم 
إيضع يده فملا سوى مدة عشرين سنة 
فأن ذلك لااحمية له لأ نهذهالمدةالثانية كانت 
كافية لأ كتساب الملكية بالمدة الطويلة . 


عم 


« وحيث انه فيا يختص بانكاره وجود 
عقد ارهن أن مسألة وجود هذا العقد أو 
عدم وجودهكانت ثم مسألة طرحت للبحث 
امام محكة الاستئناف وقد فصلت فبها بعد 
تقديرها ججيع الاأدلة التي قدمباكل من طرفي 
الحصوم وليس من الجائز ان يطلب منها 
الآن بطريق القّاس اعادة النظر ان تبحث 
ثانا في موضوع الدعوى ولو اراد الملتمس 
ان يرككن على غش يدعى بحصوله من خصمه 
كان يجب عليه على الا قل ان يقدم ادلة 
جديدة على هذا الغش غير الى قدمها اولا 
ويحنتها محكة الاستئناف بحكمها المطعون 
فيه وبشرط انه لم يكن في استطاعته تقدعها 
امام الحمكة المذكورة عند نظر الموضوع 
وخصوصا ان المادة 4لا من قانون المرافعات 
تقذى بأن ميماد الاألقاس لايبتدىء الا من 
وقت ظبور الغش وهذا يفيد ان الاأدعاءات 
الكاذبة يجب اثبانها بأدلة جديدة ظهرت بعد 
صدور ال؟ ( راجع موسوعات كاربانتيه 
جزء عم يأب الا لئاس فقرة 1١١8‏ ( واي 
ا حكة التي تم في موضوع الدعوى تفصل 
نهائياً في صمة أو عدم صحة ادعاءات الحصوم 
بعد تقديرها الادلة اني تقدم امتهم داجع 
المؤلف السابق ذكره فقرة +1 و19 » 


لانننا 


« وحيث ان الملتمس لم يقدم اي دليل 
خلاف الادلة الي ارتكن عليها امام محكمة 
ا موضوع وفي هذه الخالة بتعين رخض 
الالقاس والزام الملتمس بغرامة قدرها 
اربعائة قرش صاغ » 

( القاس التيخ عمد عبد الله وحفر عنه حقرةاجد 
بك رأفت الحاني ضد الشيخ عفيني عبد الله وحقر عنه 
حفرة عيد الخالق افندي عطية المحائى مرة إلإا1١ا‏ 
سنة بو" قضائية دائرة جناب مستر برسيفال وصاءتي 
المزة فوزي المطيمي بك وعمد مصطني يك ) 


حي 


تاريخه 1 فيراير سنة 19378 
امتشاف . اعلان صحيفته . هيعاد مسافة الطريق 
القاعرة القائوئي 

نص المادة ١١‏ من قانون المرافمات عام 
ينطبق على أوراق التكليف بالحضور وعلى 
طريقة احتساب مسافة الطريق التي تزاد على 
ميعاد الاستئتاف تطبيمًا لنص المادة 4ه" من 
قانون المرافعات التى قررت زيادة مسافة 
الطرريق على ميعاد ألاستتاف 

وتحسب مسافة الطريق في هذه الخالةمن 
محل المستأنف الذي أعلن فيه الحم الى امحل 
الكائنة به محكة الاستئناف المطاوب الحضور 
أمامها للفصل في الاستثناف 

ولا محل لاحتساب مسافة طريق أخرى 
بين محل اقامة ا ىتأنف عليه وبين الجهة التي 


بمجلة المحاماه 


بها محكة الاستئناف خخالفة هذا لنص القاتون 
ولا سار عليه التضاء في احكامه . 

الحكة : - 

«حيث اله ثابت ان الحم المستأنف 
اعلن لاستأنف في 8 :ونيو سنة 1957 وقد 
اعلن هذا الاستثتاف للمستانف عليه في ٠١‏ 
اغسطس سنة 19575 أي بعد مغى الستين 
نوما المقررة قانونا للأستئناف اذ ان لليعاد 
بنتهي في ل اغسطس سنة 1958 وعا أن لا 
اغسطس سنة 1989 هو آخر يوم عيدالاضى 
فيمتد الميعاد الى اليوم التالي اى الى يوم 8 
اغسطس سنة 1975 طبقاً لنص المادة 18 
من قانوق المرافعات . 

« وحيث ان المستأنف يدعى اله يجب 
ان تزاد على الميعاد مسافة الطريق بين المتانية 


| المقم في ناحيتها وبين مصر ثم من مصر الى 


مغاغه محل اقامة المستأنف عليه وذلك على 
اعتبار ان المسافة بين المتانيه ومصر على 
حساب السير +18 كيلو متراً يازم لها يومان 
تطبيقاً للمادة ١1‏ من القانون المذكور كا 
يزعم في دفاعه وعلى هذا الأعتبار يكون 
الاستئناف فيالميعاد 

« وحيث انه مما لا شك فيه وكا نصت 
على ذلك صراحة.المادة 4ه" من قانون 
المرافمات أن ميعاد الاستئناف تزاد عليه 
مسافة الطريق . 

« وحيث ان لمادة 17 من القانون 
المذكور نصت على ان مسافة الطريق تزاد على 
الميعاد المعين في القانون بحساب يوم لكل 


مجزة المحاماه 


مسافة تمان ساعات بين محل الحصم المطلوب 
حضوره أو الصادر اليه التنبيه وبين امحل 
المتتفى حضوره اليه بنفسه أو بواسطة 
وكيل عنه وما يزيد عن الكسور عن خس 
ساءات يزاد له يوم على الميعاد وفي حالة مااذا 
كان السير بالسكة الحديد ينقص من مواعيد 
المسافات نصفها. واما القانون المختلطفقد اتبع 
في شأن مسافة الطريق احتساب اربعين كيلو 
متراً لكل يوم وينقص النصف من مواعيد 
السافة في حالة السير بالسكة الحديد ولكن 
متفق مع القانون الاأهلي في وجوب احتساب 
المسافة على كل حال من محل الخصم الى 
امحل المقتضى حضوره اليه بنفسه أو بواسطة 
وكيل عنه (راجع الملدة 19 من قانون 
المرافعات المختلط ) . 

« وحيث انه وا كان ظاهر هذا النص 
يمكن ان يظن معه من أو لوهلة انه ينصرف الى 
مسافة الطريق في اوراق التكليف بالمضور 
ولكن هذا في غير محله لان النص عام وقد 
اتفق تكلة القضاء الاهلى والمختلط على ان 
هذا المبدأ المقرر في المادة السالفة الذكر 
ينطبق ايضاً على طريقة احتساب مسافة 
الطريق الى تزاد على ميماد الاستئناف 
تطبيقاً لنص المادة 804 من قانون المراقعات 
الى قررت زيادة ميعاد مسافة الطريق على 
ميعادالاستئناف وقد حك تحكمةالاستئناف 
الختلطة بهيئة دوائرها الجتمعة بتاريخ 55 
ونيو سنة 1917 بان مسافة الطريق في 
اوراق التكليف بالحضور وان كانت للصلحة 


وم 


المعلن اليه المطاوب حضوره فالامر كذلك 
بالنسبة للستأنف الذي يجب ان يزاد على 
استكنافه مسافة الطريق لمصلحته وقضت بأ 
مسافة الطريق في هذه المالة يجب ان تحتسب 
من محل المستا نف الذي اعلنفيه الكم الى ال حل 
الكائن به محكمة الاستئناف المطلوب الحضور 
امامها للفصل في الاستئناف وهذا تطبيقاً 
لنص المادة 19 من قانون المرافمات المختلط 
المقابلة للمادة ١١‏ من قاثون المرافعات الاهي . 
« وحيث انه ينتج من ذلك ان مسافة 
الطريق التى يجب انتزاد على ميعاد الاستئناف 
في هذه الدعوى هي المسافة بين المتانيه المقيم 
يجبتها المستأنف واعلن له فيها الحم وبين 
القاهرة الكائن بها محكمة الاستئناف المطلوب 
المضور الها ولا محل لاحتساب مسافة 
طريق اخرى بين مصر ومغاغه محل اقامة 
المستأنف عليه لخالفة هذا لنص القانون 
ولا سار عليه القضاء في احكامه . 

« وحيث انه احتساب بوم مسافة 
بين للتانيه وبين القاهرة كا طلب المستانف 
واضافته على ميعاد الاستئناف فوجب ان 
يكون آخر ميعاد الاستئناف هو 4 اغسطس 
سنة 1979 على أن الثابت ان الاستئناف 
اعلن في ٠١‏ اغسطس سنة 198 فيكون 
اعان بعد الميعاد بيوم » 
(استناف الشيخ جادمر الفق و<شرعنه حضرة يوسف 
افندي اصلان المماى ضد الممري بك السعدي وحضر 
عنه حفرة فقح الت بك رضوان الحاى غمرة ١54‏ 
سنة يوا قضائية دائرة جناب مستر بوسيفال وصاحي المزم 


فوزى المطيعي ,يك وحمد مصطنى يك ) 


دن 


ح تاريخه 5 فبراير سئة 98( 
شرط عدم الضمان . بيع حقوق عينية . حوالة 
القاعرة القانوليٌ 
ان شرط عدم الغمان المنصوص على 
بطلانه في المادة ٠‏ من القاثون المدتي فيحالة 
استحقاق المبيع قاصر على بيع الحقوق العينية . 
أما المادة ١ه»‏ التي نصت على ان لا يضمن 
البائع لمشتري الا وجود الحق المبيع في وقث 
البيع وجعلت ضانته قاصرة على من البيع 
والمصاريف لخاصة بالموالة بالديون وبيع مجرد 
الحقوق بالنسبة الى غير المتعاقدين 
المحكة : - 
«حيث ا استنادالمستاً نف على المادة #م 
من القانون المدني ليس في له لأن المادة 
المذكورة انما نتعلق ببيع الحقوق العينية 
ولا تنطيق على حوالة الدبون ومجرد الحقوق 
التي هي مسائل خاضعة لنص المواد ١ه‏ 
وما يليها من القاثون المدني 
« وحيث أن تلك المواد تستننى بصريح 
العبارة ضمانة اعسار المدين في الخال أو 
الاستقبال وتقصرهاعلى وجود الددن الحول 
وقت البيع وبا ان الدن الحول هو ثابت 
الوجود بصفةرمعية لأ نه عبارة عن التنازلعن 
حك صادر من ال محمكمة الختلطةبعبلغ معين » 
( استثئناف سين افندي نديم وحقر عنه حفرة 
وديم افندي صليب الحائي ضد الشيخ عمد الخولى وحضر 
عنه حضرة حتا افندي يوسفف منصور المحائى ئهرة ١1‏ 16"ستة 
بو قضائية دائرة ممالى امد طلعت بأشا وجناب مسيو 
سودان وصاحب العزة فوزي المطيعي يك ) 


محلة الحاماء 


ردنا 


تاريخه 5 فيراير سنة 1957 
استثناف . عدم قبوله 

القاعرة القَافونئٌ 
اعلان الم الى من صدر ضده والتنبيه 
عليه بننفيذه يعتبر قبولا له وتنازلا عن استثنافه 
( استئناف متهي متونى وحفر عنها حفرة امكندر 
اندي قلدس الحاى ضد نظيمة متولى وحضر علها حضرة 
أجد عرسي بدر افندي الحامي . نر ة 7/85 سنة يونم 


قضائية .دارة سعادة اد *وني 
كر شوومتولي غنيم بك ) 


>34 


باشا وحغرقي مستر 


5 تاريخه 7١‏ فبراير سنة 1978 
( سمسار بورصة . المادة 4/ تجاري ) 
القاعرة القانوئي: َ 

سل زيد لبكر مبلهًا من المال تأمينا 
ليشتري له بذرة كونتراتات من البورصة ثم 
أرسل زيد بعدثذ مبلمًا آخر على سبيل التغطية 
فوصله من بكر خير يفيد أنه قطع له السعر على 
كية البذرة المطلوبة بلغ ([كذا ) عن الاردب 
الواحد وطالبه بدفع الباقي . فرد زيد بأنالعملية 
التي عملبا لم تحصل أصلا وبفرض حصوطا فله 
أن يستيرها باطلة عملا بالمادة 76 من قانون 
التجارة ومحكة الاستئناف حكت : 

« بأن المادة ولا من القانون 0 
تقضى بأن اعمال البورصة لا تتعقد انعقاداً 
صحيحًا الا اذا حصات بواسطة السماسرةالمدرجة 


مجلة الحاماة 


فنا 


اسماؤم في قائة تحررها لبن البورصة وبكر ليس 
منهم ولم يكن سمسار بورصة على الاأطلاق 
فوجب عليه رد النقود التى استامها من زيد . 
( استشاف حسن افندي حمد حسين وحضر عنه 
حفرة مد افتدي مسن المحاى ضد أثيس اقتدي سليهان 
وحفر عنه حضرة زكي افدي عربي الحاي نمرة 51١‏ 
سنة ,د"! قضائية . دائرة سعادة احمد هومي باشا وجتاب 
جناب مستر كشو وصاحب العزة متولى غنيم يك ) 


هه؟ 
39 تاريخه 5١‏ فبراير سسمنة 1١5790‏ 


تخالس . نفيه . قرائن . تحقيقات جتائية 
بواقعة مدنية اثثاءها . قيمته 


القاعرة القانوي: 


. اعتراف 


١‏ - اذا قدم المدين مخالصة عن دين 
وأدعى الدائن ان الخالصة ليست عن هذا 
الدين بل عن معاملة أخرى فليس بكاف تقديم 
قرينة أو الآكتفاء بمبدأ ثبوت على واقعة تنافي 
ما هو ثابت من الخالصة ولا على الاخصاثبات 
احتال أو امكان تصديق ذلك يل يازم دحض 
هذا الاثبات التام باثبات تام مثله 

؟ - لكي يكون الاعتراف قانوناودليلا 
قاطما يجب أن يصدر فى اثناء سير الدعوى وأمام 
الحكة التي تنظر النزاع فلا يكنى صدوره اثناء 
التحقيقات الجنائية التي تجريها النيابة ما دام 
امقر لم يصر على اقراره ويردده أمام المحمكة 
خصوصا اذا سحبه بصريح العبارة مدعا أنه 
صدر منه بسيب الاضطراب الذي كان واقما 
فيه وقت اتهامه جنائيًا . 


م - ان الاعتراف الذي ,يصدر في 
المسائل الجنائية لابعتبر قيها اثبأن) تم مالم تعززه 
ظروف اخرى فلا يمكن أن تكون له أمام 


المحكة المدنية اههمية ١‏ اكثر من اعتياره جرد 
قرينة تتعلق بالوقائع . 

ال محكة :- 

« حيث ان الك المستأنف عندما أخذ 


بدعوى المستأنف عليه من ارتباط صفقة 
القطن بالخالصة التي يعتبرها المذكور جزءا 
من القن قد اقتصر على الاد كان على ماوقع 
قبلا من أن المستأنف الأول قد أقر 
صراحة اثناء التحقيق الذي عملتهالنيابة وجود 
ذلك الارتباط بحسب دراية للست نف عليه 
« وحيث ان المستأنف الأول لو أصر 
على هذا الاقرار وردده أمام هذه المحكة 
ما يقي هناك تردد فى الحم الواجب أصداره 
في هذه القضية لو صدر فها مثل هذا 
الاعتراف القانوني الذي يعتير دليلا قاطماً 
صادراً اثناء سير الدعوى وأمام المحكمة 
التي تنظر ولكن هذا الاقرار سحبه صاحبه 
بصريح العبارة يدعوى انه انما صدر منه 
يسبب الاضطراب الذيكان واقعاً فيه وقت 
امهامه جنائياً ما ان الاعتراف الصادر في 
في المسائل الجنائية والذي لا يعتير فيها اثباتاً 
تاما مالم تعززه ظروف أخرى لايمكن ان 
ككون له امام الحسكمة المدنية احمية اكثر 
من اعتباره جرد قرينة تعلق بالوقائم » 
( استثناف الشيخ على امد شعراوي وآخر وحشر عنهما 
حضرة توفيق يك دوس الحاعي ضد امين السيد محفوظ 


وحقر عنه حضرة تمد اقندي حدن الحائي ٠.‏ غرة ١1"4‏ 
سنة 48 قضائية . دائرة معالى اجبد طلمت باشا وجنات 


مسيو سوداق وصاحب العزة فوزي المطيمي يك ) 


لين 
حك تاريخه ١‏ فبراير سنة 190 
وكيل يطريكخانه . وضم بد . المادة الا 
الشاعرة القائوئيٌ 
وكيل البط رمكخانة الممثل للدير له أن 
تسك"يضي المدة الطويلة اككبة للككية 
بصفته هذ مكاي واحد من الأفراد الذين 
تسربي عليهم القاعدة العامة في القللك بوضع اليد 
المحمكمة : - 
«حيث أن مصلحة الاملالك ذم ان 
الوقف لا يتملك بوضع اليد مطلقاً ٠‏ 
« وحيث اله يقطع النظر عن ذلك فأن 
مصلحة الاملاك لم تثبت صفة الوقف التي 
نسبتها الى المستأنف عليه لان القمص لم 
يتمسك يوضع اليد بصفة ناظر وقف يعثل 
جهة وقف الأقباط بل بصفته وكيل 
البطريكخانة الممثل للدير وقد رفعت عليه 
الدعوى هذه الصفة 
: « وحيث ان القمص المذكور ادعي 
تملك للمين موضوع النزاع بمضي المدةالطويلة 
المكسبة للمانكية بالصيفة السايق بيامها وطلب 
احالة الدعوى على التحقيق لأثبات ذلك 
وترى المحمكة ان هذا الطلب في مله لأنه 
كأحد الأخراد الذن تسري عليهم القاعدة 
العامة في الملك يوضع اليد المنصوص علها في 
المادة 5لا من القانون المدي » 
(استشاف مصلحةالاملاك الاميريه وحضر عنها حضرة 
انيس افندي يوسف متدويها ضد يطر يكخانة الاقناط 
إلارتودّكس وحضر عنها حضرة صمويل افدي حنا 
الحائي مرة 117ب سْنة 8 قضائية دائرة صاحب اللسعادة 
أجد مومى باشا وجناب مستر كرشو وصاحب المزة 
متولي بك غنيم ) 


يحلة الحافاه 


لاه" 
تاريخه 07 فيراير سئة 19178 
غلوعريطة الاستثناف من بيان تار يخ الحكم المستأنف. 
عدم البطلان . حكم اودة المشورة في معارضة في أمر 


رسوم ١‏ تجائي 
الؤاعرة القانوني 


١‏ - خلو عريضة الاستثناف من بيان 
تاريخ الحك المستأنف لا يوجبحما بطلام! اذا 


كانت سائر البيانات المدونة في العريضة تكني 


لتعيين الحم الستأتف 
ك-- الحم الذي يصدر م نأودةالمشورة 


٠,الحمكة‏ الابتدائية في المعارضة المرفوعة عن ار 


تقدير الرسوم لا يقبل الطعن فيه 

الممكة :- 

د حيث اله فما يختص بالدفع الفرعي 
الأول القدم من الحكومة فأنه وان تبين 
من اعلان الاستثناف أنه لم يذكر به تاريخ 
ل المستأنف ولكن عراجعة هذا 
الاعلان والبيانات الاخرى المذكورة فيه 
لا تترك مالا اشك في أن المكم الصادر 
بشن تقدير المصاريف المعلومة للطرفين هو 
الملمون فيه في هذه الدعوى ولذا يتعين 
الحكم برفض هذا الدفع والقضاء بصحةاعلان 
الاستثناف . 
« وحيث انه فما يختص بالدفم الثاني 
فثابت من نص المادة 44 من لاحة الرسوم 
ان المكر الذي يصدر من اودة المشورة 
بالمحكمة الابتدائية في المعارضة المرفوعة 
عن امر تقدير الرسوم هو نبائي وغيد تابل 
للطعن 


مجلة الحاماء 


لذننا 


« وحيث اله بناء على ما تقدم سّعين 
قبول الدفع الثاني المبّكور والقضاء بعدم 
جواز الاستئناف »6 
( استئناف الخ عبد الفتاح الوشاحي وحفر عنه 
حرةعبدالفتاح افندي الرعيا ا خائى ضد حضرة باشكائب 
محكمة المنصورةالابتدائية الاهلية وحضر هنه حضرة الطائى 
بك جريس غمرة 9475 اسنة 8" دائرة جتاب مستر 
برسيقال وحضرقى صاحي المزة فوزى الطيعى بك وجمد 
مصطفي بك ) 


4 
تاريخه 707 فبراير سنة 1١97‏ 
رخصة بناء . يحلى بلدي . تَأخير اعطاء الرخصة 
القاعرة القَانوني 
لايحق لدجلس البلدي ان يؤخر اعطاء 
رخصة البناء لمن طلبها بدعوي اضطراره للبحث 
عما اذا كان للغير حقوق مترتبة على أراضي 
زوائد التعظيم . لأن صيغة الرخصة التي يدامبا 
الجلس البادي مشروط فيها صراحة ان الرخصة 
تعطى على مسئولية صاحيها بدون الاأخلال 
بحقوق الافراد سوا ءكان من جهة مككية العقار 
او الارض موضوع الرخصة اومن جهة حقوق 
الارتفاق الاخرى المترتبة عليها . والاصل في 
اعطاء الرخصة هو الزام صاحبها بأقامة المباني 
طب لاأحكام لواتج التنظيم المعمول يبا 
ا حمكة : - 
« وحيث انه لانزاع في ان المستأنف 
قدم يتاريخ ١؟‏ ابريل سنة +1945 طلبا للمجلس 
البلدي للحصول على رخصة بهدم وبناء متزله 


ولكنه لم يحصل علبها لغاية 8 ماو سنة 
91 تاريخ رفعه هذه الدعوى . 

« وحيث ان مجلس بلدي اسكندزية 
قد حاول ان بر هذا التأخير الملويل بزعمه 
انهكان مضطراً للبحث عما اذا كان هناك 
حقوق للغير مترتبة علىاراضي زوائد التنظيم 
التي يجب بيعها للمستانف ويريد هذا ان يقيم 
عليها منزله الجديد وان المجلس المذكور لم 
يكن في امكانه اعطاء الرخصة الا بعد استبعاد 
جميع الاعتراضات الي يجوز | بداؤها من قبل 
الغير لانه بصفته مصلحة حمومية يجب عليه 
منع مايحتمل حدوثه من الما كل . 

« وحيث ان هذه النظرية يتعذر جدا 
تأبيدها لان صينة الرخصة التي يساما 
الجلس البلدي مشترط فنها صراحة ان الرخصة 
تعطى على مسئولية صاحبها بدون الاخلال 
محقوق الافراد سواء كان من جهة ملكية 
العقار أو الأرض موضوع الرخمة أو من 
جهة حقوق الارتفاق الاخرى المترتية عليها 
ويتضح من ذلك ان الاصل في اعطاء الرخصه 
هو الزام صاحها بأقامة المباني طبقاً لاحكام 
لواح التنظيم المعمول بها 

« وحيث انه فضلا عن ذلك ومعالتسليم 
بنظرية الجلس البلدي فأنه م الثابت انه في 
شهر ينابر سنة 1951 كان الحاج اسماعيل 
يوسف قد تنازل ع نكل نزاع وعن حقوق 
الأرتفاق بوجود فتحات فى منزله مطلة على 
الارض المذّكورة ولميكن هناك سوىدعوى * 
امحافظة بأ جزءا من زوائد التنظيم ملك لما 

« وحيث انه يجب ان يلاحظ هنا ان 


م عجلة الحاماه 


اعتراض الحافظة في هذا الصدد لم يكن في 
محله لان ادارة اقلام قضايا البلدية قررت 
بأفادتها المورخة 9؟ ينابر سنة 1951 أن 
بلدية اسكندرية لها الحق وحدها دوذغيرها 
في بيع قطعة الارض موضوع النزاع خررت 
البلدية بذيك الى اللحافظة وقد ارسلت ادارة 
اقلام القضايا افادة بتاريخ "١‏ مارس سنة 
الى حضرةمدبر مصلحةالاملاكالاميرية 
تقول فبها ان ما تطلبه الحافظة فيهذا الصدد 
عخالف تماما لحقوق اللجاس البلديالتى تؤيدها 
الاتفاقات الموجودة والعادة المتبعة . 

0 وحيث انه في هذه الطروف ١‏ يكن 
على المجلس البلدي سوى اعطاء الرخصةلطالبها 
بشكلبا العادي وصيفتها السابق بيانها وقترك 
للمحافظة اتخاذ الأأجراءات التى ترى ازوعها 
ويجوز ان يقال ايضا انه لوكاق التزاع صادراً 
من احد الأفراد لما كانت هذه الطريقة التي 
يتخذها الجلس ولكنه مراعاة منه للمحافظة 
قد استمر في تأخير بيع الارض واعطاء 
الرخصة لاستانف الى ان اضطر هذا الاخير 
ارم دعوى الى القضاء . 

2 وحيث مما ره بد ايضاً ان هذا التأخير 
لا مسوغ له ولا ميرر له هو انه بعد رقم 
هذه الدعوى قد عرض الس البلدي على 
المستأنف بأفدته الرقيمة ٠١‏ يونيو سنة 
ان يبيع له زوائد التنظم وقبل منه 
القن بتارعخ ١‏ مارس سنة ؟45 واخيراً سل 
له الرخصة بتاريحخ 4 فيرابر سنة 9578 

« وحيث ان محكمة الاستشاف تسم 


ا للمجلس البلدي من المق في اعطاء ارخصة 
او رفض اعطائها ولكته مع استعاله هذا 
الحق يب ان تكون اجراءانه بطريقةمعقولة 
لا ان يتسبب في تأخير لا مبرر له وبناء على 
هذه الاعتبارات ترى المحمكمة مرك هذه 
الدعوى ان التأخير المغار اليه قد ذشاً عنه 
ضرر لاستأنف ويب على الجلس البلدي 
تعو يضه . 

« وحيث اله ولوان المستأنف ل يقدم 
ادلة مقنعة على مقدار الضرر الذي المقه الا 
انه من الواضح انه كان يكنه الانتفاع من 
المباقي اي كان بريد اقامتها لو تمكن مرن 
بنائها في الوقت المناسب وتقدر المحكمة 
مالحقه من الضرر بلغ حمسين جنهاً يجب 
الحمك ل به على الجلس البإدي مع جميع 
مصاريف الدعوى لان المستأنف قد اضطر 
ارفعها للحصول على حقوقه وترى المحكمة 
الغاء التكم المستأنف . » 

( استعتناف الشيخ حميده عيد الوارث وحضر عنه 
حضرة حسن افتدي تهمي الحاني ضد بجلس يلدي 
الاسكندرية وحضر عنه حضرة ميخائيل بك الالقي 
نمرة *4لإ سنة ,#3 قضائية . دائرة جئاب مستر برسفال 
وحضرن فوزى امطيعى بك وعمد مصطق بك ) 


03 


تاريحه 9؟ مارس سنئة 157 
تحكي . حكم احكم . عيماد . صحة ٠‏ 
القاعرة القانوئي: 
قدم حك حكه الي قل النيابة بعد الميعاد 
بثلاثة أيام ٠‏ طمن في حكه فقضت محكة 


مجلة المحاماه 


كنا 


الاستثتاف بان الابداع في قل الكتاب حصل | مماع دظع المستأتفة فقد تبين من مراجعة 


با لمشارطة التحكم 
وجه بطلات لأن المادة 76 من قانون 
المرافعات لم تنص على هذا البطلان 

المحكمة : - 

«ان القول بأن مشارطة التحكيم غير 
قانونية انما هو قول لا ينطبق على على اواقع 
لاله واضح من عقد المشارطة ان مامورة 
الحمك هي مراجعة حساب الحواجه سرحان 
حداد في مدة قوامته على الست حيسه 
وحراسته على حصتها في تركة شقيقتها على 
شرط ان يكون المساب مؤيدا بالمستندات 

« وحيث ان هذا الزاع هو من السائل 
التي يصح التحكيم فبها طبقاً للمادة "٠‏ من 
قانون المرافعات فيتعين رفض السبب الاأول 

« وحيث عن السبب الثاني وهو ان 
الحم قدم قراره الى قل النيابة بعد الميعاد 
بثلاثة ايام ول _بقدمه الى قلم التكتاب فليس 
سيب موجبا لالفاء المي لاأن ايداع القرار 
بقع النيابة حصل بناء على اتفاق المتعاقدين 
الكتاب لا يترتب 
عليه بطلان المحم لان المادة ”ل/ا من قانون 
المرافعات لم تنص على هذا اليطلان اذا حصل 
الأيداع بعد الميعاد 

« وحيث عن السبب الثالث وهو عدم 


وتقديه بعد الميعاد لين 


: 
ولان تأر ابداعه ب 


قرار الك عن الاجراءات انه مم اقوال 
تقولا بك ارقش وكيل المستأتفة كا مع 
اقوال الحواجه سرحان حداد 

« وحيث عن باق الاسباب من حيث 
عدم تحير ععشر اعمال أو الاكتفاء بدققر 
لمصلحة الدعوى أو احتساب 
مبالغ لم يكن من حق المستأنف عليه طلبها 
كل ذلك يدخل في السلطة التي منحت الى 
الحم يعقتفى مشارطة التتحكيم وكان من 
شأنها اعفاؤه من الاجراءات المدونة يقانون 
المرافعات والتصرع له عند تقديم حساب غير 
مؤيد يمستندات أن نفصل فيه بما يتراءى له 
بحسب نظره وذمته على شرط أن يكون من 
المصاريف الضرورية ولمصلحتها ولمتر المححكة 
من عراجعة قرار الحم وما قدمته المستأتفة 
من الطاعن ان هناك مبالغ تخرج عن 
هذا الشرط 


جديد وضع 


« وحيث انه بناء على ذلك يتعين رفض 
الاستئناف والزام رافعه بالمصاريف » 
( استثناف الست <يسة يونس اورقلى وحفر علبا 
حضرة تقولا بك ارقش الحاني ضد المواجه سرحان 
عيف ألله حداد وحضر عنه حضرة يديع افندى قربه 
الحائى سفرة 1086 سنة .4" قضائية . دائرة حضرة 
صاحب المزة امد زك ابو السعود يك وجناب مستر هل 
وصاحب المزة على جلال يك ) 


رذانا 


مجلة الحاماه 


5 7ن »)| <> 2 م2 
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ف 
تاريخه ه نوشير سنة 1١90‏ 
حجر . «وجباته . سيب الولاية 
القاعرة القائ وي 

طلِبٍ الحجر على شخص لاغفلة والسقه 
ولتقصيره في الا فاق على ولدي ولده وهما تحت 
ولابته فقرر الجلس الحسبى العالي بأنالشخص 
م يتوفر عنده اي سبب من موجبات الحجر 
اذ لا غفلة ولا تبديد ولكنه سلب منه الولاية 
الشرعية على حفيديه لتقصيره في الاأ فاق عليم.ا 
وعدم عنايته يأمرهما 

المجلس : - 

« حيث انه لم يثبت ان المستأنف ضده 
توفر عنده اي سبب من موجبات الحجر اذ 
لاغفلة ولا تبديد كم قال المجلس الحسى 
الابتدائي 

« وحيث ان تقصيره في الاتفاق على من 
هو تحت ولايته وعدم عنايته بأمره مما يقضي 
بسلب ولايته عليه . ولذا برى هذا املس 
تأبيد القرار المستأنف من جهة رفض طلب 
الحجر على المستأنف ضدهو سلب ولايته منه» 

( استشاف فاطمه عبد القادر الدب ضد موبى زيد 

تحرة 1*5 سنة 1977-1981 دائرة ممالى احد 
طلعت باشا وحضرات اصحاب المادة والءزة والفضيلة 
ابو بكر يحي باشا وعلى حسين بك مستشارى والتيخ 


مد مصطن المراغى العضو بالمحكمة ااشرعية العليا وتمد 
مالم باشا المستشار بمحكمة الاستثناف الاهلية سابقاً) 


قف 
حك تاريخه ه نوفير سنة 1570 
حجر . شيخوخه 
القاعرة القانوتي 
الشيخوخة لاتكنى وحدها للحجر 
يد ٍِ 
« حيث ظاهر من التقرير الطي ان 
الملاوب الحجر عليه وان كان بلغ سن 
الشيخو خة الا أنه حافظ لقواه العقلية ويعكنه 
ادراك النافع من الضار 
« ويك 1 وعدر سن ناك افير 
ما يشبت ان المطاوب الحجر عليه تصرف 
تصرقاً سيئاً ينيء إسفه أو غفلة أو انه بدد 
شيف من املاكه 
« وحيث لذلك يرى هذا المججاس تأبيد 
القرار المستأنف » 
( استثتاف مرمى السيد رصّوان ضد السيد حفناوي 


رضوان ثمرة 65 سنة 1911 ل 9089| دائرة 
معالى امد طلعت بأشا والهيأة السايقة ) 


ذف 
حك تاريخه 05 | توبر سنة 1978 
حجر . ضعف الادراك . والتبعر 
القاعرة القانوني 
اذا كان الشخص مهل التأثير عليه 
وليس عنده من قوة الاأدراك والتبصر ما يمكن 


محلة الحاماه 


معه الحافظة على أمواله وكان في درجة من 
الغفلة لا يؤمن معها توقع الضرر عصلحته 
وجب الحجر عليه ٠‏ 

الجاس : - 

« حيث ظاهر من اوراق هذه الدعوى 
والتحقيقات الي حصلت فها ان كلا من 
زوج المحجور عليها واخوها عنده طمع في 
امواطا ورغبة في الانتفاع يا ورثته عن ابيها 
وا كلا منهما يحاول ان يكون وكيلا متصرفاً 
عنها وهي سهلة التأثير عليها بحيث يكن لكل 
منهما استكتابها مابريده في مصلحته وليس 
عندها من قوة الادراك والتبصر مايمكن 
معه المحافظة على اموالها بل هي على درجة 
من الغفلة لا ؤمن معها توقع الضرر يمصلحتها 

« وحيث ان الجلس السبي الابتدائي 
أحسن الاأختيار في تعيين قيم غير زوجها 
واخبا ليس في كفاءته واقتداره مطمن وهو 
زوج عمنها . وبناء عليه يتعين تأييد القرار 
المستأنتف » 

( استئناف م:صور افندى السيد ضد الست زيف 


عد الشوقاتي وآخر تمرة 54 سنة 19171--191717 
دابرة معالى اهد طلءت باشا والهيأة السايقة ) 


زا 
تاريحه ه نوشير سنة +197 
اختصاص . محل الاقاعة 
القاعرة القاوئي: 
١‏ - الاختصاص يبع محل الاقامة 
المستديم . فأذا اقام شخصفي بلد لضرورة وقنية 


إرذانا 


كالعالجة من مرض فلا اختصاص لجلس حسبى 
حل الاقامة الجديد 

؟ ‏ يجوز للضرورة وللاستعجال ممع 
الحم بعدم اختصاص الجاس الحسى الابتداق 
أحلة الأوراق على الجلس الحسبي المختص 
لنظر الدعوى 

المجلس :م 

« حيث ان القرار المستأنف القاضي 
بعدم اختصاص مجلس حسي مصر بنظر هذه 
المادة هو في محله اذ ثابث من اوراق الدعوى 
ان محل توطن المطلوب الحجر عليه الأأصلي 
هو مدبرية المنيا واطيانه بتلك المديرية 
وكذلك متزله المملوك له 

« وحيث أن أقامته عصرم تكر:. الا 
لضرورة وقتية وهي المعالجة من عرضه 

« وحيث ان هذا الجلس يرى من 
مصلحة طالي الحجر بل ومن مصاحة المطاوب 
الحجر عليه ايضاً سرعة الفصل في هذه اللادة 
وذلك بأحالها على مجلس حسبي مديرية 
امنيا المختص » 1 

( استثناف الست فريده محفوظ وآخريى ضد ميثا 


افتدى جبران غمرة #لم سئة 98-81 دائرة معالى 
اد طامت باشا والهيأة السابقة ) 


31> 
حك تاريخه ه نوقير سنة 1939 
القاعرة القافوتية 
الشيخوخة وعدم القدرة على الثي ليسا 


يحل الحاماه 


1م 
من موجبات الحجر 
١‏ :-- 
5 ان الشيخوخة وعدم القدرة نا 
حيث شيحوخه و ( ره يوا 27 5 
حك تاريخه أول ابريل سنة 1158 
السير ليسا من موجبات ١‏ مادا 59 
على السير 35 0 0 حجر وو طلب رفم المجر . تجرية الحجور عليه 
الشخص حافظا لقواه العقلية وليس بعسير 3 
: 3 - القاعرة القانويئٌ 
عليه تأجير متزله كا هو حاصل الان 7 
والحصول على قيمة اجرته «واسملة زومت 203 طلب شخص رفع الحجر عنه لقدرته على 
المقيمة معه بمميقة واحدة ادارة شؤونه بنفسه وعدم امتلآكه شيا يخثى 
« وحيث لهذا ومارآه الجلس المسبى | عليه سوى استحتأق في وقف . 
الابتدا في بت يتعين تأبيد القرار الستأنف » مجلس حسى مصر قرر : 
( استششاف الست بميه بنت عبد ريه سامان ضد عبد « وضع الحجور عليه تحت التجربة لمدة 


ريه سلمان غمرة 91 سنة اا19 9و1 
دائرة معالى امد طلمت باشا والهيأة السايقة ) 


نلف 


حك تاريخه أول أبريل سنة 1698 
وصية . أم . أدارتها بنفسها 


القاعرة القاف ونير 
أقام مجلس مصر المحسبي أمّا وصية على 
ولديها القاصرين . طعن في صلاحية الوصية 
المذّكورة للوصاية وعدم امكانها ادارة أموال 
القاصرين ينفسها فَأيْد الجلس الحسبى العاللي 


القرار وقال  :‏ 
« ان الوالدة هي اشفق على ولديبا من 
سواها وقد قدمت ذمانًا عقاريًا مبالغةفيالحافظة 


على أموال القاصرين » 

( استعناف ممالى وزير الحقانية ضد الست قصيحه 
هام ياقوت . غرة 45 سنة الى - 19398 . 
دائة مالى امد طلعت باشا والهيأة السابقة) 


سنة بحيث يتصرف في ماله بتحصيل ايراداته 
والا تماق على تقسه وعلى من .يعوله ومقاضاة 
من برى أزوما لمقاضاته 
الوقف من غير ان يكون له حق التصرفات 
للثبتة لق عينى أو ان ينزل عن حقه في 
الريع وعليه في نهاية المدة أن يقدم تقريراً 
بتصرقاته في ابراداته ومصروقاته وادارته 
للنظر في أعر رفع الحجر عنه 6 . 

استئ نف القرار والمجلس الحسى العالى 
قرر بالتأبيد بناء على ان :0 

« لاضرر على المستأنف من القرار الذي 
اصدره الجلس الحسى الا بتدائى اذ روعي 
فيه زيادة الاحتياط فى الحافظة على اموال 
المستأنف وقد قرب عام الاختمارعلى الا ثتهاء» 

( استثناف حافظ على عباس الخيل ضد حسن افندى 


علوى نمرة #” سنة لالل 18‏ خالا19 
معالى امد طلعت بشا والهيأة السابقة ) 


لأئبات حقه في 


. دائرة 


محلة الحامام - 


عم 
أوانا ا 
حم تاريخه أول ابريل سنة 0و١‏ حكم تاريخه أول ابرريلسنة ١0‏ 
ومى .تعارض مصاحتهمع مصاحة القاصر .عدم جو ازتعيينه مجلس حسي . تنازله عن جزء من ايجار للقاصر 
القاعرةٌ القان * بطلان التنازل 
عرة القانونر: 2 
8 القاعرة القائوئية 


عين مجلس مصر الحسبى شخصا وصيا 
شرعيا على اخيه القاصر وعين والدة القاصر 
وصية للتربية . فطعنت والدة القاصر في القرار 
«تظامة لوزارة الحقانية وبنت ظلامتها على 
الاسباب الآانية : 

أولا - ان في تعيين صالح افندي وصيا 
على القاصر ضرراً بمصلحة القاصر المذكور 
لتعارض مصلحتهما وذلك لان الوصي مدين 
للتركة بدين يشكره 

ثانيًا - لانه يأبى على القاصر قليكه 
ما يستحقه في ريع منزل آل للمورث عن 
زوجته المتوفاة ( والدة الوصي ) 

ثالكًا - لان بين عائلة الوصي وعائلة المتظامة 
منازعات قضائية لا يحسن معها اياوه فيالوصاية 

والجلس المسبي العالي رأى : 

« ان تظل والدة القاصر وجيه . ويكنى 
انمصلحةالقاصر لاتتفق مع مصلحة منعينه 
المجلس الحسي الابتدا ئي قما عليه وان والدة 
القاصر هى أشفق عليه من سواها ولا يوجد 
أي مانع من تعيينها وصية على ابنها » 

( استثناى ممالى وزير المقانية ضد صالح اقندى 


خليل غمرة 5ل سنة 1919 م199 . دائرة معالى 
احمد طلعت با والهيأة الابقة ) 


قرر بحلس حسبي مديرية بفي سويف 
تخفيض ايجار اطيان مماوكة لأولاد قصر . 
طعن في القرار كم الجلس الحسبي العالي: ‏ 
«دبأن ال جلس الحسبي لا علك التبرع م 
مال القاصر وليس مختصا بالحكم في مخفيض 
قيمة الايجارات الحرر بها عقود صحيحة بل 
المختص بذلك جهة أخرى بشروط وقيود 
مخصوصة » 
( استثتاف معالى وزير المقانية ضد الست حميدة 


سالميكي غرة 74 سنة 15909 99#[ دائرة معالى " 
امد طاعت باثا وافيأة السابقة ) 


الف 
حكم تاريخه أول ابريل سنة ١١7‏ 
حجر . عدم ظهور مأ يوجبه 
القاعرة القانوئيٌ 
قرر الجلس الحبي العاللي رفض طلب 
توقيع الحجر على شخص وقال : - 
« حيث ان مناقشة المستأنف عليه وتقرير 
الطبيب يدلان على أنه حافظ لقواه العقلية 
ويحسن التكلم والفهم ولى يصدر منه ما يدل 
على سفه أو تبذير» 
( استثناف نجية عمد على الاسكندراتي ضد قويسني 


رمضان على غمرة #87 سنة 19007 الاي | دائرة 
معالى مد طلمت يأشا والهيأة السابقة ) 


إكادا 


محلة المحاماه 


ناكم 
ليجات يحي. د 


7 
محكة مصر الابتدائية الاهلية 
حك تاريخه +5 أكتوير سنة 1559 
طلب اثهار اقلاس . الحكمة التق يرقم اليها ٠‏ 
القاعرة القانوئي 

تنص امادة ٠١١‏ من قانون التجارة 
على وجوب تقد.م طلب اشهار الاأفلاس امام 
المحكة الابتدائية القي ينبم في دائرتها المدين 
وعليه يصح تقدمه للمحكة التابع لها امحل الذي 
حصل الاتفاق وتسلم البضاعة فيه او المتتضي 
دفع القيمة فيه او المقم فيه المدين 

الممكة : 

« حيث ان محاي المدعى عليه دفع بعدم 
اختصاص محكة مصر بنظر هذه القضية 
وبى دظاعه على ان المدعى عليه مقيم بالفيوم 
ومحل تجارته بالفيوم 

« وحيث ان المادة ٠١١‏ من قانون 
التجارة نصت على ان طلب اشهار الأأفلاس 
يقدم للمحكة الابتدائية ولم ينص على ان 
الطلب يقدم للمحكة الابتدائية التي يقيم في 
دائرها المدين 

« وحيث انه يجب ني هذه المالة ارجوع 


الى القواعد العامة في الاختصاص المنصوص 
عنها في المادة 64" من قانون المرافعات 
المدنية والتجارية 

« وحيث ان الفقرة 7 من المادة الشار 
اليها اجازت رفع الدعاوي في اللواد التجارية 
على المدعى عليه امام الحكة التي يقيم في 
في دا ئرتها أو الممكة التابع لها امحل الذي 
حصل الا تفاق وتسلم البضاعة فيه أو 
المحمكة الكائن بدائرتها امحل القتضى دفع 
القيمة فيه 

« وحيث انه يشترط في بعض سندات 
الدين ان الدفع والتقاضي عصر فلذلك يكون 
الدفم بعدم الا ختصاص في غير محله ويتعين 
رفضه » 


( قضية يورصلى اخوان وشركاهم ضد حسن عبد الله 
القرثي تمرة 14717 منة 190317 دائرة حضرات 
اسكندر عاذر بك والمستر بارن واد نظيف يك ) 


هن 
محكة مصر الابتدائية الاهلية 
حك تاريخه اول فيراير سنة 1850 
بيع . عيب خنى . يعاد رف الدعوى ٠‏ 
القاعرة القانوئيٌ 
في حالة بيع الآلات الصناعية والماكينات 


مجلة الحاماه 


التجارية لا يبدأ ميعاد رفع دعوىالضمان بمجرد 
شكوى المشتري من عدم صلاحيتها بل من 
الوقت الذي يثبت فيه بطريقة قاطعة كتقرير 
خبير فني وجود عيب خني لم يكن في استطاعة 
المدعي معرفته 

المحكة : - 

« حيث ان المدعى عليه دقع يعدم 
قبول الدعوى لان العيب الذي وجد على 
فرض التسلم به فهو ليس بعيب خني ولو عدا 
5 ن العيوب الللفية ققد سقط حق المدعى 
في الضمان لأن الدعوى لم ترفع الا نيم 
نوقيرسنة 1981 أي بعد التجربة بنحو 
ثلاثة اشهر اذ التجربة تمت في اواخر بوليى 
سنة 19191 

« وحيث انه فيا يختص بالوجه الاول 
فأن معاينة الدينامو لايترتب عليها ظهور 
ما فيه من العيوب ولذلك يكون هذا الدفع 
فى غير محله واما فما يختص بالوجه الثاني الذي 
بنى عليه المدعى عليه دفاعه فالمادة 4م 
من القانون المدني مأخوذة من المادة 1554 
من القانون الفرنمي وهي تنص على ان 
الدعوى الناشئة عن وجود عيب خني يجب 
ان ترفع في ميعاد قصير بحمب نوع هذا 
العيب والعرف الجاري في المكان الذي تم 
فيه البيع الا ان الشارع ا مصري محاشثى 
أوجه الملاف التي اثارها غدوض هذا النص 
من جهة معرفة مبداً سريان هذا الميعاد 
وتعيينه فنص على ان تقدم الدعوى 


يدانا 


الناشئة عن وجود عيوب خفية في ظرف 
بها واشاف على 
هذا النص العبارة الآ تية ( والا سقط الحق 
فها) وهي لاوجود للا في المادة متا 
فر نمي 

« وحيث انه لم يبق بعد ذلك الا تعيين 
الوقت الذي يعتير ان المدعى عم فيه 
بهذا اليب 

« وحيث انه لا يكن اعتبار مبدأ ميعاد 
القانية ايام من تاريض تجربة الدينامو ولأن 
المدعى كان لغاية ان تعين الخبير في دعوى 
اثبات الحالة يعتقد بأمكان اصلاح العيوب 
التى ظهرت له من تصاعد شرر من الدينامو 
وقت ادارته وكتب بذلك الى المدعى عليه 
والحاك الفر نسوية متفقة متفقة على اله خها يختص 
ببيع الآ“لات الصناعية والما أكينات” التجارية 
لابداً الميعاد الواجب رفع دعوى الفمان 
فيه يعجرد شكوى ا مشتري من عدم 
صلاحيتها لاله يعتبر ماهلا لمعرفة السبب 
الحقيق ومحاولته ادارة الدينامو ماكانت 
تؤدي لاكتشاف ذلك العيب حتى اضطر 
الى دقع دعوى اثئبات الالة ؤاء تقرير الخبير 
الفني مثبتاً لوجود عيب خني لم يكن في 
استطاعة المدعى معرفته وبمجرد ان قدم 
الخبير تقريره رفع المدعى دعواه قيل 
انقضاء القانية ايام فالدفم بسقوط الحق 
في دعوى الضمان في غير محله ايضا ويتعين 
رفضه »6 

( قضية مد على بك ضد الدكتور عمد راغب يك فرة 
16٠‏ سنة 19371 دارّة حضرات اسكندر عاذر بك 
والمستر بارن واحبد نظيف بك ) 


كانية ايام من وقت | 


أيكانا 


ذف 
محكة مصر الابتدائية الاهلية 
حم تاريخه ٠‏ فبراير سنة 1998 
شركة دعوى حساب * أحنني . اختصاص . قيام 
الخصومة بالحكمة الحتلطة . عدم اختصاص 
القاعرة القافونيز 

١‏ - لا يؤثر فى اختصاص الحام الاهلية 
بالنسبة الى الدعاوى الخاصة بتقديم حساب عن 
شركة وجود اجنبي بين الشركاء لان المحم الذي 
يصدر لا يحتج به عليه وخصوصًا اذا ثبت ان 
ذلك الشريك الاجنيهو شريك موصي فقط 

9 لكن اذا رفعت دعوى بتصفية 
الشركة فعلا امام احكة الختلطة قبل رقع 
دعوى الحساب امام الحكة الاهلي ةكانت هذه 
غير مختصة بالفصل 

الحكة : - 

« حيث اذ المدعى رفع هذه الدعوى 
وطلب فيها الحم بألزام المدعى عليهما بأ 
يقدما له حساباً عن اعمال الشركة ابتداء 
من تأسيسها ي 5 اإريل سنة 1914 

« وحيث ان المدعى علمهما دفما بعدم 
اختصاص الحا الاهلية بنظر هذه الدعوى 
وبنيا هذا الدفع على سبيين الاول ان عقد 
الشركة الذي بي عايه طلبٍ تقديم المساب 
هو عقد مختلط لان احد الشركاء وهو 
المدعي المواجه فيكتور مرسق تابع لدولة 
اجنبية والثاني ان عقد الشركة هذا كان 
موضوع دعوى بين الحصوم .امام المحمكة 


محلة المحاماه 


الختلطة بطلب تصنفية الشركة وعين فيها كل 
من المدعى عليه الثاني وآخر يدعى فرح 
فرح بصفة مصفيين 

« وحيث انه فها يمختص بالسبب الاول 
فان عقد الشركة وانكان يتناول حت لأحد 
الاجانب الغير تابعين لاختصاص الحاكم 
الاهلية فأن وجود هذا الشريك الاجنبي 
لايؤثر على الاختصاص لان الحم الذي 
يصدر من الحاكم الاهلية لايحتج يه عليه 
فهو لا يؤثر على حقه بأي حال من الاحوال 
على ان الاخصام متفقون على ان الخواجه 
فيكتور سرسق التابع لدولة اجنبية اما هو 
شريك موصى فقط فبو كدائن للشركة 
والتزاع القائم بين المدعي والمدعى عليهما 
هو مطالبته لما بتقديم حماب عن ادارتهما 
لاموال الشركة حتى يتبين ماله من الكقوق 
قبلبما فالدعوى الخالية يموضوعها لا تؤثر 
بحال من الاحوال على مصاحة الاجنبي اذ 
الحم الذي يصدر من هذه المحكة انما 
يبت حق المدعي قبل المدعى عايهما ولا 
.يكوف حجة على الشرريك الاجني 

« وحيث أن السبب الثاني الذي بى 
عليه الدفع يعدم الاختصاص هو خنة 
وتأخذ به الحمكة لانه مادامت توجد دعوى 
بين الحصوم بشأن تصفية الشركة وكانت 
منظورة امام الحمكة المختلطة ومحدد إنظرها 
جلسة 19 مارس سنة 1951 أي قبل تاريخ 
رفع هذه الدعوى التى لم ترقع بناء علي طلب 
اللدعي الا ني ١؟‏ مايو سنة 1991 خصوصاً 


مجلة الحاماه 


وانه ثابت من تفس العريضة المقدمة من 
اللدعي علبهما اكلا من المدعى عليه الثاني 
وفرح فرح عينا بصفة مصفيين للشركة 
وانهما يعتبران أن المدعى لم يكن الاشخصاً 
مستعاراً وان الشرريك الحقيق هو البرفى 
جورج لطف الله وانه ثبت للمصفيين أن 
هذا الشريك الحقيتي الذي اتي بالمدعى 
واستعار اسمه في الشركة مدين للشركة في 
بلغ +15 جنيه قيمة الباق من حصته في 
رأس المال ويطلبان الح من المحكة بأن 
فى بأن اسم المدعي اسكندر سوريا 
اسم مستعار أوان الشريك الحقيتي هو 
البر فس جورج لطف الله وأن سمع هذا 
الأخير بصفته الشريك المقيتي الحم بأن 
يدفع للشركة مبلغ 1*٠‏ جنيه الباق من 
حصتة في راس امال 

« وحيث انه مع وجود مثل هذا 
التزاع بين الحصوم معلقاً امام الحكة 
الختلطة ومع ماهو ثابت من أن اليرئس 
جورج للف الله الذي اختصم امام المحكة 
الختلطة هو من رعايا دولة روسيا والطعن 
امام الحكة المشار آليها في صفة المدعى 
والقول بأن اسمهمستعار وأن الشريك الحقيقي 
هو البرنس جورج لطف الله ككون الحا 
الاهلية غير مختصة بالفصل في هذه الدعوى 
والقول بأن دعوى التصفية لاعلاقة 
بدعوى تقديم الحساب ردود لان من 
مأمورية الصنى مراجعة حساب الشركة 
وائبات مالا وما عليها وتقديم ميزائية عن 


أكانا 


اعماللها من ادارة وتحصيل ومتصرف ولذلك 
يكون الدفع المقدم من المدعى عليهما في 
محله ويتمين قبوله » 

( قضية الأواجه اسكندر سوريا ضد الحواجهقريصانى 
وآخر تمرة إ/ا17 سنة 19371 . دائزة حضراتاسكندر 
عاذر يك واجد نظيف بك وجمال الدين اباظه بك ) 


زيف 
ححكة مدر الابتدائية الاهلية 
2 تاريخه ١١‏ فبراير سنة 198 
احارة . قنازل عن جزء من الايجار بعرط سداد 
الباق في ميعاد ممين . جواز الرجو ع ني التنارل 
القاعرة القانوئي 
اتفق الماللك مع المستأجر على أن يخصم له 
جزءا من اجار كل فدان واشترط انه اذا تأخر 
ع 0 
المستأجرعن سداد باقي الأيجار في موعد 
محدد يكون للمالك المق المطلق في المطالبة 
بالقيممكلبا قل الخصم . تأخر المستأجر عن 
السداد رتم انذاره فطالبه المؤجر بكل القيمة 
كت له محكة مصر بها وقالت في حكها : 
« ان هذا التنازل لا يمكن اعتباره كشرط 
جزائي بل هوني الواقع الزام من قبل المؤجر 
معلق على شرط وهو وفاء المدعي عليه بسداد 
باقي الايجار المتفق عليه لغاية 1١‏ ديسمير سنة 
وا فاذا لم يتحقق الشرط عاد المدعي الى 
العتد الأصلي ومع ذلك ققدكاف المدعي عليه 
بالتتيذ وهولم يتم به » 
( قضية عزبز افندى حبيب ضد رزق افندى فرج 


مره 9 سنة8.71! . داررّة حقرات اسكندر لاذر 
يك واحمد نظيف يك وجال الدين اياظه بك ) 


نان يحلة الحاماه 


اف 
محكة طنطا الابتدائية الاهلية 
حك تاريخه ٠١‏ فيراير سنه +117 
حجر لمعته . احكاعه 

القاعرة الاو 

جرت احكام اك عل الايد يري 
الأمام ابى بوسف فيا ذهب اليه من أن الحجر 
لا يعتير الامن تاريخ الحكم به فلا يسري 
على التصرفات السابقة على الحسكم . 

المحكة : - 

« حيث ان احكام الحجر للعته ف 
الشريعة الاسلامية هي كأحكام المجر للسفه 
( صحيفة 78 من شرح الاحوال الشخصية 
للشيخ زيد بك ) 

«وحيث ازالصاحبين« محمدوابو بوسف» 
اختلفا في وقته فقال ابو يوسف لايصير 
محجوراً عليه الا من تارريج المكم بالحجر 
وقال مد يحجر عليه من وقت السفه وتكون 
التصرفات الحاصلة منه قبل الحجر عليه نافذة 
على مذهب « الي بوسف »© وموقوفة في 
رأي « يمد » لاحمال ان ككون فبها مصلحة 
فأذا رأى القاضي فها مصلحة تمفذها 
والاردها. 00 

« وحيث ذلك يكون عقد البيع 
الصادر من ال محجور عليه المؤرخ 16 رجب 
سنة 18 والمسجل في #١‏ مارس سنة 81ه 
الحاصل قبل الحجر الواقم في م اغسطس 


سنة 1931 هو عقد جاتر نافذ على مذهب 


الي يوسف وهو المذهب الذي اخذت به 
المادة 4؛ من الاحوال الشخصية ويكون 
ايضاً فى رأي محمد نافذاً اذا كان فى المصلحة 
قاذ . ١‏ 

« وحيث ان الحجور عليه رجل من 
الاغنياء الموسرين فقد اقتتى من الاموال 
نحو 1.٠‏ فدان وقفها كلها على الاعمال 
الميرية عدا /11 فداتاً ومتزلا باعها اروجته . 

« وحيث ان هذا التصرف لاعكن ان 
يقال انه ليس فيه مصلحة فأن حدوثه من 
رجل مسن ازوجته التي عاشرته مدة طويلة 
في كبولته وشيخوخته هو بعض الواجب 
الذي تحتمه عليه رابطة الروجية والمودة 
والالفة الواجبة بين الازواج وفي مصلحة 
الحجور عليهالقيام بهذا الواجب الادبى الذي 
ترفعه الشرائع السماوية منزلة علية . 

« وحيث انه يتضح من مراجعة احكام 
الحام في هذا الموضوع انها تأخذ بارأي 
القائل بأن الك بالمجر لسنفه المحتكوم عليه 
لاسري على الماغي ولذلك لا تكوتف 
التصرقات السابقة عليه باطلة ( حم محمكة 
الاستئناف الاهلية 5؟ ديسمير سنة 941١‏ 
جخوعة رسمية عدد 1١‏ حم دم 01 ) وأن 
العقود الصادرة من شخص مسن عنده 
ضعف في الذاكرة سبب الشيخوخة :فذة 
فيا لو حصلت قبل الجر ( استئناف مصر 
مدتي 15 ابريل سنة 1918 حقوق سنة ٠م‏ 
صخيفة 194 ) : 

( قضية طلسن بك عبد الشاي ضد الست يدر جوده 


مرة 161 سنة 15 937! دازة حغرات تمد جدي السيد . 
بك وكاملالباراتي بك واجد جدى بحبوب بك ) 


مجنة المحاماه 


ا 
محكة طنطا الابتدائية الاهلية 
حك تاريخه!1 فبراير سنة 145 
المادتان 6ه و0641 من القاتون المدني 
الأهلى . رهن الميازة 
القاعرة القان ونيز 
ان عدم حيازة المرنهن بعقد مسجل العين 
المرهونة رهن حيازة لا يبطل رهنه اذا كان ١س‏ 
تسبق له حيازتها بسبب عقد الرهن ولم يتنازل 
عن الميازة واغا عندما شرع في حيازتها تنفيذاً 
للعقد وجد مرتهنا آخر حائراً بعقد غير مسجل 
فاتخذ الاجراآت القانونية لمكينه من الحيازة 
ويكون عتده أفضل من عقد رهن اللائز الغير 
المسحل . 
المحكة :م 
« حيث أن العقد المقدم من خضره 
على عراقيب المور خ ٠9‏ ابريل سنة 19311 
الذي يفيد رهنها ستة قراريط من ضمن 
ع وهو عقد رهن عرفى غير مسجل 
صادر لا من الموافى عبد الرجمن شعيب 
« وحيث ان عقد الرهن القدم من 
المدعى ب ؛ و ب يدخل ضمنها ؟ المذكورة 
في عقد الحرمة خضرة هو عقد عرفي مسجل 
بتاريخ 1١‏ سيتمير سنه +195 وصسادر له 
ايضاً من تفس المدين المذ كور 
« وحيث ان المادة ٠5ه‏ من القانفون 
المدئي تنص على انه لايصح الاحتجاج على 


إلنكن 


غيرالمتعاقدين بره نالعقار الا اذاكان مسجلا» 


( قضية تمود عمد التخنى ضد خضره على عراقيب 
وآخر نمرة 4إ”# سنة 19.737 دائرة حضرات ممد جدى 
السيد يك وكامل الباراتي يك واجد جدى محبوب يك ) 


؟ 
محكة طنطا الابتداثية الاهلية 
تارمخه 0 مارس اسنة 1958 


اماه خبير . وجوب تنفيذ المكم التبيدي 
قبل المسكي'في الدعوى . 


القاعرة القانوئيز 

ان الحكم القبيدي القاضي بتعيين خبير 
لابد من تنفيذه قبل الحكم في الدعوى .وعلى 
ذلك اذا امتنع الكلن بدفع الامانة عن 
دفمها وجب على طالب السير في الدعوى ان 
يدفم الامانة المذّكورة ولا يكون امتناع الاول 
موجب للحم في الدعوى بدون تنفيذ مأمورية 
الخبير 

المحمكة :م 

«حيث ان المحكة بمد ان سمعت 
المرافعة في هذه الدعوى حكت بتارخ ٠١‏ 
ديسمير سنة 1979 بندب خبير للقيام 
الأجمال المبينةبالجم القريدي وقدرت له 
أمانة 5٠٠‏ قرش يدفمها المدعى عليهم واجات 
القضية لجلسة 1 فيراير سنة “1988 ومنها 
تأجلت للسة مارس دوق اق يدفع المدعى 
عليهم الأمانة وتظل المدعى من عدم قياممم 
يدفعبا وتعطيل سير الدعوى وقال وكيل 
المدعى عليهم انه ليس عندم تقود لدفمها 

« وحيث ان الحم التميدي لابد من 


اإفادا 


محل الحاماه 


تفاذه قبل الفصل في الدعوى لأن المحكة 
رأت من حالة القضية عدم امكان الفصل 
قبها الا بتعيين خبير يباشر الاعمال المبينة 
عأموريته المذكورة في الحم التبيدي 
فيجب والخالة هذه على من همه السير في 
الدعوى ان يدقع امانة الخبير ويسيرها » 
( قضية حمد بكاجد العريف ضد مصطق فتح الله 
الفق وآخرين مرة 747 شنة /ا.19 دائرة حضرات 
عحد جد السيد بك وكامل الباراتي يك واجد جدي 
تحبوب يك) 
ذذ 
محكة طنطا الابتدائية الاهلية 
حي تاريخه 4 مارس سنة 15 
سند مديونية . تنازل عن ملكيته للمحال . 
صورة التنازل 
القاعرة القان وني 
ان التحويل الخالي من ذكر « القيمة 
وصلتنا تقداً » يعتير توكيلا بالقبض .ولكن اذا 
ثبت بالسند عبارة أخرى تدل على تنازل لحيل 
عن ملكيته للمحال ونقلملكيته اليه فلا يمكنان 
يعتبر التحويل توكيلا بالقبض وتأدية المقبوض 
لمحيل لان العبرة بالمعاني لا بالالفاظ 
ان عيارة « ليس لى المق في هذه 
الكبيالة » تفيد التنازلعن ملكية السندللمحال 
المحكة : - 
« حيث اذ المدعى عليه يطلب استئزال 
مبلغ ٠٠؟‏ جنيه أخرى من ميلغ ال 4بم 
جنيه واظهر استعداده لدفع مبلغ ١4‏ 
جنيه فتقط وقال ان مبلغ المائتي جنيه لم تدفع 


اليه تقد عندما استدان من المدعى 


مبلغ4؟0جنيه وكتب له سنداً بها وانها دفع 
المدعي اليه منها مبلغ 7504 جنيه واعطاه 
سنداً نحت الاأذن بعبلغ المائتي جنيه على من 
بيدعى تمد سالم الحلالى وذلك بأنحوتلالمدعي 
الى المدعى عليه السند المذكور الا اله لم 
يذكر بالتحويل « ان القيمة وصلته نقداً » 
فيعتير التحويل حينئذ توكيلا لوه من 
العبارة المذكورة آتاً عملا بالمادة 10 من 
قانون التجارة وانه لم يقبض من الحال عليه 
مبلغ المائتي جنيه 

« وحيث تبين من اطلاع ال محكة على 
التحويل المذكور على ظهر السند انه مستوف 
الاان عبارة « القيمة وصلتنا نقداً » لم 
تذكر به حقيقة الا أنه ذكرت به عبارة اخرى 
هي « وليس لى الحق في هذه الكببيالة » 

« وحيث ان التحويل الخالى من قوله 
القيمة وصلتنا تقداً يعتير توكيلا بالقبض 
ولكن اذا ثيتت بالسند عبارة أخرى دل 
على تنازل لحيل عن ملكية المند كلية 
للمحال ونقل ملكيته اليه لا يكن ان يعتير 
التحويل توكيلا بالقبض وتأدية للقبوض 
لمحيل لأن العيرة بالمعاني لا بالا لفاظ 

« وحيث اذ العبارة الواردة بالسند هي 
« وليس لى المق في هذه الكبيالة » تفيد 
التنازل عن ملكية السند للمحال وتدلظروف 
الدعوى على قبوله هذا التنازل لأأنه استتزل 
مبلغ التحويل من مبلغ ال 055 جنيه التي 
كان يجب ان يقيضها عند كتابة سند 


مجلة المحاماه 


عو 


الاستدانة من المدعى وقبض مبلغ 968 | فيكون الدفع الفرعي في محله ويتمين عدم 


جنيه فقط » 

( قضية الشيخ جير «ساعد حتاته ضد الشيغ احمد 
بوسع قاد مرة 55 سنة “.19 دائرة حضرات حمد 
جدىالسيد يشوكاءل البارانييك واجد جدىمحبوبيبك) 


لكف 
محكة سوهاج الجزئية 
حك تاريخه © ابريل سئة 198 


ممارضة في حكم غيابي . ايطال المرافعة . 
بطلان المعارضة 


القاعرة الَالوئي 
احكام ابطال المرافعة فيقضايا الممارضات 
في الا حكام الغيابية تبطل المعارضة التي تحصل 
في الميعاد ويكون تجديد المعارضة بعد حْ 
ابطال المرافعة غير مقبول شكلا لان الميعاد 
الذي يصح المعارضة فيه طبقا للقانون انتعي 
بسقوط المعارضة الاولى . 
المحكة : - 
« حيث انه من ١‏ به ان احكام ابطال 
المرافمة تبطل كل ما تبعها من الاجراات 
والاحكام القبيدية في الدعوى وتجملها كلها 
لم تكن وميعاد المعارضة محدد في القانون 
بأنه في خلال الأأر بعة وعشرين ساعة التالية 
الخصم بالتنفيذ طبقاً للمادة ٠‏ ##مرافعات. 
واذا تقدمت المعارضة بعد ذلك ككوذ غير 
مقبولة شكلا وا بطال المرافعة جعل المعارضة 
السابقة كأن لم ككن والمعارضة الجديدة 
تقدمت بعد اليعاد الحدد في المادة المذكورة 


قبول المعارضة » 
( ممارضة مصطق عيد المتعم ضد حلمى اقندى 
عوض غمرة #4/ا سنة 19379 . أصدر الحكم حضرة 


تود علام بك القاضى ) 
ة/ا» 
محكة الفشن الجرئية الاهلية 


حم تاريخه ٠‏ ابريل سنة 1938 

ممارضة . اعادة القضية بالسبة للممارض دون غيره 

القاعرة القان ول 

من المقرر قانونا ان المعارضة في الحكم 
الغيابي لا تعيد القضية الى حالتها الاولى الا 
بالنسبة الى المعارض ققط وفي حدود ما 395 
عليه به يمنى انه لا يترنب على المعارضة 
المرفوعة من زيد اعادة النظر فها 35 به 
بالنسبة الى عمرو أو خالد 

المحكة :- 

« بعاانه ثبت من شهادة شهود الاثيات 
وعلى الأأخص شهادة كل من عبد العزيز 
على احمد وعلى افندي مد جمزه وعلى ابراهم 
حمد ان الذي استلم القطن هو المعارض ضده 
الثاني وان المعارض ما كان يعمل الا بام 
المارض ضده الثاني و بصفته وكيلا عنه وان 
لا شأن له شخصياً في المعاملة التي كانت بين 
الممارض ضدهما 

« وعا انه يتضح 
العارص بريئة مما حك به عليه غيابيا ويتعين 
الغاء الحم الممارض فيه ورفض دعوى 
المدعى قبله 


مما تقدم ان ذمة 


انا 


« وعاان ماذهب اليه المدعى « وهو 
المعارض ضّده الأول » من انه في حالةظهور 
براءة ذمة المعارض ب بطلياته على المعارض 
ضده الثاني فهو قول بعيد عن الصواب 
لأن من المقرر تانوا ان المعارضة لا تعيد 
القضية الا بالنسبة للممارض وفي حدود 
ماح عليه به يمعنى انه لايترتب عليها اعادة 
النظر فيا حي به بالنسبة للمدعى أو لباق 
الحصوم . واما القول بأنه قد يترتب على 
الاخذ بهذا المبداً وجود تناقض بين الاحكام 
الصادرة من محكة واحدة فردود عليه بأن 
القانون جعل هذا التناقض علاجا كن به 
دفعه وهو الحق الخول للمدعى ,عقتضى 
المادة 18 مرافعات الذي عقتضاه يجوز له 
طلب | 


المدعى عليهم في 


بأثبات غيبة من لم #ضر من 
فيصبح المح كأنه حضوري 


31> 
فنوى سشرعيز 
صادرة من فضيلة المفتي 
بتاريعخ © ايريل سنة ١958‏ 
القاعرة السرعير 
-1١‏ المحاريث والقصاصيب والمواثي 


ووابورات الري الثابمة وغير الثابتة ووابورات 


مجلة الجاماه 


للجميع ولا تقبل منه للعارضة 

« ويعا انه ظاهر من وقائع الدعوى ان 
المدعى قصر في السك بهذا الحق اذ انه 
ثابت من الاطلاع على محضر جلسة 5" 
يونيو سنة 408 انه اجمل اعلان حم ثبوت 
الفيبة ثم تنازل عنه فمليه وحده اق تحمل 
تبعة تقصيره ولا يصح ان يترتب على هذا 
التقصير الاضرار بحق الغير وهو المعارض 
ضده الثاني الذي سبق الحم بأخراجه من 
الدعوى في حضور المدعى واصبح هذا 
المكم حقاً مكتسياً له ولا يجوز النظر 
فيه من جدديد 

« ويا انه يتتضح مما تقدم عدم جواز 
نظر المعارضة بالنسبة للمعارض ضده الثاني » 


( ممارضة ناشد ابراهيم ضد محفوظ على حضر 
وآخر نمرة 5*9 سنة 19131 . اصدر الحكم عمد 
قتحى بك القأضى ) 


تجو 
كي 


الحراثة لا تدخل في الوقف وتكون تركة تورث 
عن الواقف بعد وفاته اذا ١‏ ,ينص عليهاصراحة 
في كتاب الوقف 

؟ - الآلات التى حدثت بعد انشاء 
الوقف من مال الواقف. ان احدثها الواقف 
لنفسه او اطلق فعي له وتكون تركة عنه بعد 
وفاته وآن أحدئها للوقف فعي وقن 

© - الزرع الدي زرعه الواقف في ارض 


محلة الحاماه 


موء 


الوقف يكون ملكا للواقف بورث عنه بعد وفاته 
ان كان قد زرعه لنفسه يبذره المملوك له . 

4 - اجرة ارض الوقف التيماتالواقف 
قبل حلول قسط الايجار فيها تكون حم 
للمستحقين لا للورثة.اما الأنجرة التيحل قسطبا 
قبل وفاة الواقف قأنها تكون حم له وتورث عنه 

ه ب الاثاثات التي بالعزب ككون وقما 
نيما لها ا نكان الواقف نص على تبعيتها لتلك 
العرنب والا فلا . 

السؤال 

نرجو الاطلاع على وقفية المرحوم علي 
باشا شعراوي الصادرة من محكة مصر الشرعية 
في اول يونيه سنة 118 ثم الافادة عا يقتضيه 
الحم الشرعي فا يأني : 

اولا - هل الات الزراعة الموجودة في 
الارض من محاريث وقصاصيب ومواش 
ووابورات ري ثابته وغير ثابته - مع العلم بان 
الثابت من الوابورات ما لا عجل له يسير عليه 
وغير التابت منها هو ماله عجل يسير عليه وهو 
أما يسمى في العرف بالكوموبيل وقد ثبتت 
بتزع العجلات الا ماميه ووضع بناء بدطا 
حرصًا على ثياته وقت الادارة ووابوراتالمراثة 
بيكون كل ذلك وقماتابم) لأرض الوقف او تركة 
تورث عن الواقف واذا كانت هذه الاشياء 
و فهل تكون تابعة جميع الارض الموقوفة من 
قبل الواقف او تنبع وقف الارض الموجودة 
ني فيها خاصة. واذا تبعت الارض التيصي فيها 


فبل تكون التبمية للارض التي كانت فيها يوم 
الوقف او التي كانت فيها يوم وفاة الواقف.وهل 
ما استجد من تلك الآالات بعد الوقف من 
مال الواقف يكون وقمًا او تركة . واذا كان 
وقنا فا هي الارض التى يتبعها في الوقف على 
الوجه السابق ١‏ 

ثانا - هل الزرع الذي زرع في الارض 
الموقوفة حال حياة الواقف ببذر مماوك له ومات 
الواقف قبل غاء ذلك الزرع او بعد غمائه يكون 
تركة تورث عن الواقف او وقن 

ثالًا - بيان ما بينبع التركة وما يقبع الوقف 
في اجرة الارض المجرة التي يستحق قسطبا 
بعد وفاة الواقف بحسب عمد الايجار 

رابس) - هل الاثاثات التي بالعزب 
المنصوص على تبعيتها للوقف تكون وقمًا او تركة 
هذا ما ارجو الافادة عنهولنضيلتم واف رالشكر 

المهواب 

«قال فيرد المحتار بصحيفة "م جزء ثالت 
طبعة اميرية سنة 17583 عند قول المصنف ولو 
وقف العقار يبقره وأكرته صح ما نصه . قال في 
الاسعاف وريدخل في وقف الارض ما فيها من 
الشجر والبناء دون الزرع والقرة كا في البيع 
ويدخل ايضًا الشرب والطريق كلاجارة ولو 
جعلها مقيرة وفيها اشجار عظام وابنية لا تدخل 
ولو زاد في وقف الارض بحقوقها وجميع ١‏ فيها 
ومنها وعلى الشجرة ثمرة قائمة .يوم الوقف قال 


ليان 


هلال لا تدخل قياس وني الاستحسان يازم 
التصدق بها على وجه النذر لا الوقف وذكر 
الناطق اذا قال يحقوقبا تدخل في الوقف وهذا 
اولي خصوص) اذا زاد بجميع ما فيها ومنها 
وو وقف داراً جميع ما فها وفبها حمامات 
بطرق او بين وفيه كوارات العسل يدخل 
الام والنحل تبمًا للدار والعسل كا لواوقف 
ضيعة وذكر ما فيها من العبيد والدواليب 
والات الحراثه | ه ملخصا . وقوله وذ كرما فيها 
الل يفيد عدم الدخول بلا ذكر. وبه صرح في 
الفتح ١‏ ه . ومن حيث ان الواقف هنا ل يذكر 
مع الارض الموقوقة سوى الاشجار والعزب 
فلا تدخل الحاريت والقصاصيب والمواثي 
ووابورات الري الثابتة وغير الثابتة ووابورات 
الحرائه في الوقف بل تكون نركة تورث عن 
الواقف بعد وفاته ‏ هذا ما يختص بالالات 
الموجودة وقت صدور الوقف اما الالات التي 
حدثت بعد الوقف مرء مال الواقف فان 
احدثها الواقف لنفسه او اطلق فهى له وتكون 
تركةتورث عنه بعدوفاته وان احدثها لوقف فهي 
وق ف كا نص عيبل ذلك بصحيفة هم من الجزء 
الثاني من اافتاوي المبدية وحينئذ ينظر ني هذا 
الى الواقم والى الادلة التي تثبت احد الشقين. 
واما الزرع الذي زرعه الواقف في ارض الوقف 
فان كان زرعه لنفسه ببذره المملوك له ثم مات 
قبل فاء ذلك الزرع او بعد غائه فانه يكون 
ملكا للواقف بورث عنه بعد وفاته لانه تماء 
ملكهكا نص على ذلك ايض بصحيفة "7١١‏ 
من الجزء الثاني من الفتاوي المهدية . واما اجرة 


مجلة الحاماه 


ارض الوقف التي مات الواقف قبل حلول قسط 
الاجارة فيها فانها ليست مستحقة للواقف فلا 
تكون تركة عنه بل تكون. لاستحقين بعد 
الواقف حسب شرطه . اما الاجرة التي حل 
قسطها قبل وفاته فانم تكون مستحقة له وتورث 
عنه بعد وفاته . واما الاثاثات التي بالعزب فان 
كان الواقف نص على تبعيتم! لتك العزب في 
الوقف ذانها تكون وقنًا تبمّالها والا فلاوالله اعم 
مفت الديار المصرية 
عبد الرححن قراعه 


دكن 
فتوى معي 
صادرة من فضيلة المفتي 
بتاريخ كينايرسنة وا 
القاعرة السام عم 
,يدخل في الوقف امازل الميني في الاطيان 
الزراعية الموقوفة "ما تدخل الجنيثةالمغروسة فيها 
أن لم ينص عليهما صراحة في كتاب الوقف 
وال 
سئل ف شخص وقف وق بمقتضي ححة 
شرعية ذكر فبها انه وقف جميع الاطيان الزراعية 
الغ قدها :. فا وك وما ينها من 
المساقي والمراوي ووابور المياه الثابت ا مركب على 
شاطيء النيل وما يتبعه من العدد والآلات 
يجميع مشتملانها المعدة اري الاطيان المأذكورة 
وذكر احواض هذه الاطيان وحدودها. ويما 
انه كان موجوداً بالاطيانالمذّكورة وقت إيقافها 
مازل بشتملانه وجنينة ذات اشحار ثانّة 


مجلة المحامام 


داخلان في حدود هذه الاطيان فبل والخالة 
هذه يدخل المازل والجنينةالمذ كوران فيايقاف 
الاطيان المذ كورة ويكو نكل منهما وق ام لا. 
افيدوا الجواب 
اليواب 
نم يدخل امازل والاشجار الثابتةبالجنينة 
تبمًا للارض الموقوفه وان لم بننصعايهما الواقف. 
قال في الاسماف ما نصه « فلو قال 
ارضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل ابدا ول 
زد تصير وقفا وريدخل فيه ما فيها من الشجر 
والبناء دون الزرع والْرة » ١ه‏ والله اعلم 3( 
مفتي الدديار المصرربة 
عبد الرحمن قراعه 


زنك 
فتوى سرعيز 
صادرة من فضيلة المفتى 
بتاريح ١‏ شوال سنة 35 5 
وقف . احارة . قبس الاجار مقدما . حممان التركة 
التاعرة الدمرعيرٌ 

١‏ اذا اجر الواقف وهو الناظر على وقفه 
اطيان الوقن لمدة ثلاث سنوات وقبض ايجار 
الثلاث سنوات مقدما جاز 

؟ - ولكن لناظر الجديد الرجوع بها 
على تركة الواقف الا اذاكان الواقف قد مات 
مجهلا ا أو يكون قد انفقبا في شؤون الوقف 

السكرال 

سأل سائل في واقف وقف اطيانه على 


إذانا 


نفسه مدة حياته ثم من بعده علىاولاده واولاد 
اولاده بحيث الطبقة العليا تحجب السفل من 
فرعها دون فرع غيرها .وقد جعل الواق ف النظر 
لنفسه مدة حياته ثم من يعده للأرشد فالأرشد 
من اولاده .وقد أجر الواقف وهو الناظر اطيان 
وقنه لمدة ثلاث سنوات واقر في عقد الأيجار 
بانه قبض ايجار الثلاث سنوات مقدما ثم توفي 
بعد تاريخ هذا العقد بشهر . فهل يجوز للناظر 
الجديد مطالبة المستأجر بالأيجار الذي اقر 
الناظر السابق بقبضه ؟وهل يعتبر تصرف الناظر 
السابق المذكور تصرف صحيحا ؛ وان كان 
تصرف الناظر السابق صحيحا ويعتير قبضه 
لأيجار الثلاث سنوات مقدمًا صحيحًا فهل يق 
للناظر الجديد مطالبة تركة الناظر السابق 
بالأيجار لذ كور ام لا - افتونا 

الهواب 

تصرف الواقف الناظر على وقنه بتأجير 
اطيان الوقف لامدة المعينة بالسؤال وقبضه 
اجرنها مقدما صحيح معتبر شرع وليس للناظر 
بعده مطالبة المستأجر بباغ الاجارة الذي اقر 
الناظر السابق بقبضه منهكا بعلم ذلك مما جاء 
بصحيفة 57+ من الجزء الاول مر تنقيح 
الحامدية طبعة أميرية سنة 1٠١‏ هجرية حيث 
قال جوابًا عن سؤال ماانصة ( ليس اناظر 
الجديد مطالبة المستاجر بذلك ويكون قبض 
الناظر السابق صحيحًا معمولا به شرع ولا يلزم 
المستأجر بدقع اجرتين للناظررين) 


هه؟ 


يحلة الحاماء 


والناظر الجديد مطالبة تركة الناظر السابق 

بالاجرة المذّكورة لان لمتولى الوقف مطالبة من 
بذمته شيء من غلة الوقف وذلك مالم يحقق 
انه صرفها في مصارف الوقف او أنه مات 
بجهلا ها بأن لم توجد في تركته ولم بعل ما صنع 
بها فأ نكان صرفها في مصارف الوقناومات 
مجهلا ها بامعنى اأشار اليه فأنه لا يضمن على 
ما افتّى به العلامة خير الدبن الرملي وله عنه 
صاحب الفتاوي المهدية صنحيفة 7177 من الجزء 
الثاني والمطلع على مافهها يعلم ميله اللي ما ذهب 
اليه خير الدين الرملي وال اعلر يك 

مقت الديار المصربة 

عبد الرحمن قراعه 


رذن 
فتوى سترعيز 
صادرة من فضيلة المفتى 
بتار 57 بوليو سنة 1951 
وقف . بناء دور حديد . ملكية 
القاهرة الشر عي 
وقف واقف منزلا مركا من دورين م 
جدد بعد الوقف دور ثالنًا فأ نكان ما احدثه 
الواقف من ماله الخاص وأطلق ولم يبين انه 
بناه لجهة الوقف فيكون ملكا حراً يجري فيه 
التوارث بعد وفاته 
السوال 
سأ جرحس افندي مسيحه با صورته : 


وقف واقف منزلا مركي من بدروم ودورين 


علويين على نفسه مدة حياته ثم على زوجته 
من بعده ثم على اولادهما من بعدهما وجعل لنفسه 
ولزوجته الحمق في الاخراج والادخال ويقية 
الشروط العشرة وحرر الحجة بذلك .و بعد ان 
مشى على تحريرها نهو الخنس سنوات جدد 
دورا ثالهَا في امازل المأكور من ماله الخاص 
ول يلحقه بالوقف ثم مات وحلت الزوجة محل 
زوجها وم تكتف باستغلال الريع فقط بل 
عاللها من <ق الادخال والاخراج خصت 
اولادها الاناث واولادهرل بعدهن الى 
الاتقراض. بريع المنزل الموقوف ها فيه الدور 
الجدد دون اولادها الذ ر فل الدور الجدد 
يعتبر موقوف بدون نص من الواقف وياحق 
بالمأزل او يعتبر تركة 

الإواب 

ان ما احدثه الواقف من الدور الثالث 
انكان من ماله واطلق ولم يبين انه يناه لجهة 
الوقف يكون ملكا له يجري فيه التوارث 


فاته 5 
70 مفتي الديار المصرية 
عبد الرحمن قراعه 


21> 
فنوى معي 
صادرة من فضيلة المفق 
بتارخ ١‏ مارس سنة 1١951‏ 
وقف . بناء وغراس وأرض 
القاعرة السشرعية 
اذا وقف بناء المكان وغراس الجنينة فلا 


مجلة الجاماه 


اطانا 


تدخل في الوقف الاأرض القائم علها البناء أو | من ريع الوقف او من مال التركة . يسدد من 


الغراس 
السورال 
سأل سائل فى واقف يدعى انطونيوسف 
السيع وق فكامل بناء امتكان وغراس الجنينة 
المستجدى الانشاء والمارة على قطمتي الارض 
الطين السواد الخراجي التي عبرتها عن فدان 
وثثاي قيراط من فدان بأراضي جزيرة بدران 
بحوض الخسة ولم .ينص على الارض المقام عليها 
بناء المكان المذّكور والارض المقام عليه الغراس 
اللذكور في الوقف . هل ككون وقفا كاليناء 
والغراس ام لا 
اليواب 
لا تدخل الارض المقامعليها البناء والغراس 
الموقوفان تيم لما بمجرد وقفها بل تبق الارض 
على حالتها الأ ولىمن ملك او وقف والله اعم 3 
مفتي الديار المصرية 
عبد الرمن قراعه 


»> 
فتوى شرعية 
صادرة من فضيلة المفتي 
بتاريخ + مابو سنة كوا 
وقف . رهن . تركة 
القاعرة الشر عير 

توفى شخص وترك وقمًا عليه رهن سابق 
ولم يشترط فى كتاب الوقف سداد قيمة الرهن 
. من ريع الوقف وترك تركة فبل يسدد الدين 


مال التركة 

السؤّال 

سل سائل في واقف ,يدعي الحا مصطق 
قاسم وقف اطيانًا مقتض ىكتاب وقف شرعي 
وانشاه على نفسه ايام حياته ثم من بعده على 
اولاده وتلك الاطيان الموقوفة مرهونه للبنك 
العقاري قبل أيقافها لغاية الآآن ثم توفي الواقف 
بعد ذلك وترك تركة مر ضمنها عقارات 
واطيان مملوكة خالية من الرهنتنى سداد جيع 
ما عليه من الديون - فبل والالة هذه يكون 
الديبن الذي استدانه الواقف ورهن فى نظيره 
الاطيان المأذكورة التي وقنها يازم الوقف بعد 
وفاته وسدد من ريعه او ينقل هذا الدين 
على التركة التي أت للورثة . مع العم بأنالواقف 
لم يشترط في كتاب وقنه سداد دينه من ريع 
وقفه افيدوا ول الفضل ,؟ 

المهواب 

من حيث ان الواقف هنا لم يشترط 
قضاء دينه من غلة وقنه وقد ترك تركة تفى 
بسداد ما عليه من الديون كا ذكر بالسؤال 
فلا سبيل الى ايفاء دينه من ,ريع هذا الوقف 
بل السبيل هو تركة الواقف المدين . قال في 
الخصاف صحيفة 7808 ما نصه( قلت فأن 
كان الواقف قد مات وعليه دين هل ترى 
اولي هذه الصدقة ان يقَضى عنه دينه من 
غلة هذه الصدقة قال لا ) والله اعلم 3 

مفتي الديار المصرية 
عبد الرحمن قراعه 


ل 


. محلة الحاماه 


راك عت 

ل ركه م 
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5101 
المحكة العليا الشرعية 
حك تاريخه ه أكتوير سنة 1504 
وقف . استغلال 
الواعرة السمرعيرٌ 
عم الواقف في الاتفاع بالوقف سكتنا 
واسكانًا وغلة واستغلالا بالنسبة لطبقة من 
الموقوف عليهم . وجعله من بعدثم على اولادهم 
ثم وثم الى أن قال يتداولونذلك ينهمكذلك 
الى حين انقراضهم .كان هذا الوقف مطلمًا بعد 
الطبقة الشروط لها السكني . والوقف عند 
الاطلاق ينصرف الى الاستغلال فلس لغير 
هذه الطبقة حقالسكنى.ولا يناىهذ! الاطلاق 
قوله يتداولون ذلك ننْهم كذلك لانه ظاهر 
فى رجوعه الى ترتيب الطبقات . 
( قضية سعد بك الخادم ضد الشيخ على الخادمواخرين 
نمرة # سه 19884 . دائرة اصحاب الفضيلة الشيخ 
مد بخيت والشيخ عبد الكريم -امان والشبخ كرى 
عند عاشور الصدق والشيخ اجد ابى خطوة ) 


يننا 
الحمكة العليا الشرعية 
تاريخه ١‏ ينابر سنة 1١9٠٠١‏ 
وقف . قيمة الاوراق الرسمية . اقرار الواقف 
القاعرة الشرعيز 


ان الاوراق الرسمية حجة فها تدون بها 


على ذوى الشأن فيها بناء على المواد ١+‏ 
ومم١‏ و م1١‏ من القاثون غرة #١‏ سنة ١٠١‏ 
اقر الواقف بان العين وقن ثم أدعى 
انها ملك استنادا الى أن العين المعترف بوقفبا 
م ترد فى حجة الاياولة التى استند اليها الواقف 
وان ذكر العين المقر بوقنبا في كتاب الوقن 
جاء غلم من الكاتب لا تسمع دعواه .لات 
المقر يعامل باقراره ولان الاشهادات الشرعية 
بعد صدورها ليست محلا للغلط . 
( استثثاف السيد عند الرحيم الدمرداش ضد الاستاذ 
اسماعيل زهدى يك الاي بصفته نمرة +11 سنة 
هلوز -. دارة اصحاب الفضيلة الشيخ حسن البنا 
والشبخ عمد اسماعيل البرديى والشيغ عمد عند الرحن 
عيد المحلاوي والشيخ مصطي سلطان والشبخ حسين عقيف) 
5134 
المحكة العليا الشرعية 
تاريخه ه مارس سنة ١95‏ 
وقف . شرط النطر . تعييره ولو وضم ثقة 
القاعرة الشرعي 
للواقف المق في تغيير شرط النظر مادام 
حيًا ولا يداب منه هذا الحق قرار قاض بم 
ثقة اليه قلاواقف وال مال ما ذكر ان يتم ناظراً 
على وقنه متفرداً بالتصرفف ‏ , 
( استشاف السيد عيد الرحيم الدمرداش باشا ضد 
السيدتين ستيته وحبيمه وآخرى نمرة 5 سنة ا 
#8 نصرفات . دائرة اصحاب الفضيلة الشيخ حسن 


البنا والتتيخ مصطي سلطان والثبيخ العطار والشيخ عمد 
مصطق المراغى ) 


محلة الحاماه 


ذف 


51 
محكة مصر الابتد ثية الشرعية 
حم تاريخه 50 يونيو سنة 1951 
وقف . اقرب الطبقات . 
القاعره الشسرعير 
جعل الوقف من بعده على متعدد ثم من 
بعدكل على أولاده ثم وثم الى أن قال ومن 
مات منهم عقما عاد نصيبه الى اقرب الطبقات 


وان لم يكن له اخوة ولا اخوات فات أحدمم 
عقا عاد نصيبه الى من فى طبقته سواء كان من 
أهل حصة أصله أم لا. 
ان لغط اقرب الطبقات للمتوقى ,ينصرف 

الى أل طبقته ما دامت موجودة )١(‏ 

( قضية تصرى اقيد جيران ضد كامل يك جيران 
الجادلي وآخرى ثمرة 7١‏ كلي سنة #اللو| . دائرة 
اصحاب القصيلة الشيخ سيد الشناوى والشيخ مالم 
الحراوى والشيخ عبد السلام على ) 


(1) تأيد هذا المكم ججميع اسبايه بقرار التكمة 
المنيا الرقم 74 سيتمير سنة 190017 


عدعد دمو > 
ا ام و 

وي 
2 2 


تنشر فيا بلي اهم امباديء التياستقر عليها 
قضاء محكة الاسئناف الأتاطة متنعقدة 
بدوائرها المجتمعة تطبيقًا للحادة <41 فقرة ثانية 


0 


دعوى الاستحقاق . رقضها . حكم اهلى ٠.‏ 
عدم تسحيله . النتائج 


القاعرة القانوني 
اذالم تسجل الاأحكام الصادرة من 
الحام الاهلية برفض دعوى استحقاق فلا 
يواجه بها من اشترىمن رافع دعوى الاستحقاق 
الذي سجل عقد مشتراه ولا محوز في مواجهته 
قوة الاتحكام الانتبائية : 
1 51 سآ .8) 


ديفا 
»مول الروحية . ٠تقولات‏ صالمة لاستعمال 
الروحيت - . ملكية ا 


زوحة ا استرداد 
اثمات «القرائ 
القاعدرة القانونيز 
اذا تنازع الزوجان ( الوطنيان ) ملكية 
المتقولات التى نزل الزوجية فأنها ككون للزوج 
طب للمادة ١١4‏ من قانون الاحوال الشخصية 
اذا كانت صالحة لاستمال الزوجين الا اذا 
اقامت الزوجة الدليل على ماينانى ذلك .ودليل 
الننى يمكن استنتاجه من القرينة الستمدة 
من العرف الجاري والعوائد المتبعة : 
(363 .ك8 .ل سل ءقل) 


ينض 
نا 
المقار المرهون رهن حيازة . تأجير المدين 
. يطلان الرهن 


القاعرة القانونز 
اذا عادت العين المرتهنة رهنًا حيازيًا ثانية 
لحيازة المدين بتأجيرهااليه من الدائ كان الرهن 
باطلا ولا يحتج به على الغير طبًا لنص المادة 


+27 مدلى (187 5315 .1-3 :83) 


ناذا 


استثناف . مدة المسافة كيفية احتسابها 
القاعرة القانوئي 
تحنسب مدة المسافة المنصوص علبها فى 
المادة وو مرافعات باعتبار المسافة بين محل 
اعلان الك والبإد التىيها مقر محكة الاستكناف 
(قلة الك ال ام1اله) 


ا 


الحجز المقارى . الائرٌ . الاجراآت 
القاعرة الاي 
يجب ان تتخذ اجرآأت نزع الملكية ضد 
المدين الحجوز على عماره حتى ول و كانت العين 
المراد نزع مككينها فى حيازة شخص آخر 
(145 .353 .1.3 .8) 


هو 
عين شائمة ‏ البيع بالمزاد . الشركاء الاصليون ٠‏ 


حق استرداد البيع ٠‏ عدم وجوده 
القاعرة القان ولي 
ليس للشركاء الاأصليين في عقار شائع بيع 


مخلة المحاماه 


بالمزاد العام ان يستعملوا حق الاسترداد المقرر 


فى المادة ١1ه‏ من القاتون المدني الختلط 
55 505111 .3 ا .8) 


الأيذا 


. شرط حزاق . تفيذه للشروط 


القاعرة القانوني 


عقد . عدم شفيذه 


اذا قدر المتعاقدان مقدما قيمة التعويض 
الذي يستحق فى حالة عدم تنفيذ العقد فليس 
للقاضى ان يحم بها بمجرد ما يدعي احدهما ان 
المدين قصر في تنفيذ تعهداته بل يجب انف 
يبحث اولا فما اذا كانهذا التقصير قد سيب 
للدائق ضرراً ما (155 23517 .1.1 .8) 


5 
مرمى اأزاد . قش . حق متتارع فيه ٠‏ 
خطر . حوالة مصاريف . اجراات الدعوى 
ارتباكها . المصاريف 
القاعرة الةانوني 
١‏ تسقط دعوى الراسى عليه المزاد 
بتنقيص القن بسبب عجز فى العين الراسى 
مزادها عليه بمرور سنة على يوم مرسى المزاد 
؟ - ليس لمن يشتري حمًا متنازعا فيه 
أن يرجع باقن مهما كان السبب 
© - يازم الحتال ممصاريف التحويل 
وليس له ان يازم المدين الحال عليه بها 
الذي كان سلوكه فى 
الدعوى من شأنه أن يريك الاجراات ويزيد 


4 انا 


محلة الجامام ‏ 


فى مضايقة خصمه ويسبب للمحكة تعبا وعناء 
يجب ان يحم عليه لهذا السبب جز مون 
مصاريف الدعوى )١١‏ (14 .01597ا] 1.3 .8) 


ليجنا 


تسجيل . تعدد المقود . المادّان 4/ 
واككل١ا‏ مدني مختاط 


القاعرة القائ ون 
ان القانون بنصه فى المادة يا على أنه 
فى حالة تداول العقار بين .لاك متتابعينيكتق 
بنسجيل المقد الأأخير أراد أن يقرر ارك 
التسجيل الماصل بهذه الكيفية ينتج بانفسبة الى 
الغير الذين ييكتسبون فيا بعد حقوقنا على المين 
كل النتائم القانونية التى ككتسب من النسجيل 
وان المادة 77 ليست الامكاة نامادة دي 
والزامكاتب النسجيل بهذا الواجب يضترض 
بالنسبة لمن يسجل انه يذّكر في عقده اس املك 
السابق الذى لم يسجل عقده . وبهذا وحده 
يتيس للقي ان يطبوااكل مايهميم عله 
بخصوص عقود البيع المتوالية . فأذا سجل عقد 
الثشتري تسجيلا صحيما بناء على طلب المشتري 
وظهر في النسجيل بوضوح مصدرالملكية والبيع 
الصادر لامالك السابق على البائ كان هذا 
دليلا مثبنًا الملكية لمشتري ومن يتلقون منه 
)١(‏ وقد حكمت المحكمة قضلا عن ذلك برام الخمم 


الذى حكمت عليه بالصاريف يلم 8* حتها اتنا 
تحاماه لخصمه 


كم 
الملكية فيا بعد اذا سجلوا عقودمم وكان هذا 
الدليل حجة على جميع الذين يكتسبون فيا بعد 
حقوثًاً على العين اللبيمة بطريق تلقيها من 
امالك الأول (0533-8 .3 .1 ب8) 


55 
امتياز البائم 
القاعرة القانوئي 
٠١‏ - ان امتياز البائع لا يكتسب الااذا 
نص عليه في عقد البيع المسجل تسجيلاصحيم 


١‏ - ان اعتراف البائع فى عقد البيع 
بقبض العْن فوراً و بقبوله الدفع بواسطةسندات 
حررت لأذنه من ثأنه أن يعتبر وفاء 
<00 1ن د«ناعه» لثمن الذي تحول الى دين بسندات 

وليس لبائع أن يدعى يقاء حق الاءتياز 
ناء علي أن السندات ذكر فهها ان القيمة كن 
أرض مبيعة لان هذه العبارة لايمكن ان تصل 
الى عل الغير بواسطة تسجيل حق الاءتياز 
واعلاته . ر7 .0137 .1 .1 8) 


6 
محكمة الاستئناف الختلطة 


حك تاريخه "١‏ أكتوير سنة 8و١‏ 


قانون تخفيض اجور الاراضي الزراعية . اجنى ٠‏ 
تضامن . عدم: مجرئة الالتزام 


القاعرة القانونية 
-١‏ ان قانون ميض ايجار الاطيان 


كنونا 


الزراعية لا.يسري على الاجانب . و يترتب على 
عدم سريانه على الاجانب حكان : 

الأول - ان المستأجر الوطنى لا يمكنه 
أن يطلب من اللجنة تخفيض ايجار الاأطيان 
التى استأجرها من مؤجره المنتمي لدولة اجنبية 
رعي ة كان أو حماية . والثاني عكن الاول ععنى 
ان المستأجر المنتمى لدولة اجنبية رعية كان 
أو حماية لايحق له أن يستفيد من هذا القانون 
فى حق مؤجره الوطنى 

؟ - ان تضامن المستأجرين فى "نفيذ 
تعهداتمما يترتب عليه عدم امكان تجرئة هذه 
التعهدات فى علاقتهما مع المؤجر. وا ان كل 
واحد منهما مسئول بدق مكامل الابيججار الى 
المؤجر فليس للمستأجر الوطنى ان يحاج مؤجره 
الوطنى ايض بقرار صادر له من لجنة تخفيض 
الايجارات اذا كان شريكه فى الأجارة من 
رعايا أحدى الدول الاأجنبية او من التتمين 
البها لان الاجنة ككون فى هذه اللة غير 
مختصة بنظر طلب مخفيض الايجار الذي هو 
حق للالك على المستأجرين المتضامنين مما 
يطالب بهكاملا ايهما شاء . 

وجاء يحيئات الحكم : - 

تمسك المستأجر الأجنبي بأنه بصفته 
مديئاً متصامتاً فيجب ان يستفيد من 
التخفيض الذي قضت به اللجنة لمصلحة 
شريكه الوطى المتضامن معه فى سداد 
الايجار . لأأن الفمان يستدعى تمثيل المدينين 
لبعقبهم . وكل ماسدده احدثم يستفيد منه 
الآخر لانهكان يعمل داتما بصفته تمثلا له 


عجلة المحاماه 


ولكنه ما دام من الثابت ان المستأجرين 
متضامنان فأن التضامن يستدعى عدم 
مجزئة التزامهما في علاقنهما بالدائئن وكل منهما 
مطالب بسدادكل الدين . وما دام احدهما 
منتمياً لدولة اجنبية وقانون تخفيض الايجارات 
غير سار على الأأجانب فاكان لاجنة التخفيض 
ان تجزى” الالتزام فتأخذ فى اختصاصها 
التزام المستأجر الوطني وتعضي بتخفيضه 
وتترك ا التزام المستأجر الاجنى سار يا على انها 
غير مختصة بالنسبة له وما ,ترتب عليه من 
عدم مجزئة الالتزامات اذ انه في هذه الالة 
كان واجبا عليها ان تقضي بعدم الاختصاص 
بالنسبة للعقد ,رمته وبالنسبة لكل من 
للستأجرين مما بسبب التضامن . وان 
القسك بنظرية الوكالة الضمنية يستدعى 
القول بعدم اختصاص لجنة الايجارات لأأنها 
بحكها قررت ضمتاً ان احد المستأجرن 
الاجنى كان موكلا لشر يك المستأجر الوطنى 
وهذاكان من شأنه ان يقضي بعدماختصاصها 
وما دامت لْنة الاأيمارات حاوزت 
اختصاصها فلا يكون حكها مازماً للمؤجر 


(جازيت عدد ابريل سنة *9.38[ نمرة 1407 ص8 .ة) 


ليان 
محكة الاستئناف الختلطة 
حك تاريه 331 الونيه سمنه 1517139 
محام . اتعاب 
القاععرة الائونيْ 
الحامى الذي يحضر فى قضية .قرافم فيها 


محلة الحاماه 


إنلننا 


عن زميل له ليس له حق مطالبة الخصم الذى | لا يعد سبا من الاسباب الجيزة لالفاس اعادة 


اراقع عنه باتعاب بل له ان يطالب زميله يما 
يكون له عندمحب الاأتفاق الذى عقد ينهما 
("صَدَر الحكم برئاسة القاضى أيمن ) 


زكرا 
محكه الاستكئتاف الختلطة 


5 تاريخه ٠‏ «ونيه سنة 19117 
الاختصاص المقاري . تمجديده 
التاعرةٌ التانوئز 
الاختصاص العقارى الذي يتحصل عليه 
الدائن تطبيقًا للمادة 7١١‏ دن القانون المدنى.ثله 
مثل الرهنالعقارى يجب ان يجدد فى يحر العشر 
سنوات التالية لتاريعخ تسجيله والاكان لاعي 


( قضية الست مارى سات ص ابطوان فك . 
رئاسة حاب القامى هاوق ) 


لفان 
محكة الاستئناف الختلطة 
حك تاريخه ١‏ يونيه سنة +155 
تحكم . التنازل عى حق طلت البطلان . التناقصة 
الاعرةٌ القاوايز 
١‏ لايجوز امتعاقدين ان يشترطوا في 
مشارطة التحكيم ان يننازلوا عن حق طلب 
بطلان الحم الصادر من الحكين فى الاحوال 
المنصوص عليها فى المادة 211 من قاتون 
المرافعات الختلط ( التي تقابل المادة 70 من 
قانون المرافمات الأعلي ) 
؟ - التناقض فى أسباب - الحكين 


النظرفى حي الحسكين واما هو وجه طمن فى 
الحكم بطريق الاستثناف ان كان حق 
الاستئناف قد حفظ لمتعاقدين فى مشارطة 
التحكيم 

( قضية لبى وسمحون ضد فيتالس مظلوم بك . 
رثاسة حاب القاضى أيمن ) 


انا 
محكة الاستئنافى التلطة 
تاريخه 1 ونيو سنة 1١970‏ 
اغارة . تآخيز في التسلم . علاء مواد البباء 
قوة قاهرة . 
القاعرة القانوئ: 
تعهد مالك بان سم المستأجر العين 
المؤجرة فى ميعاد ما . تأخر امالك فى التسايم 
وأدعى بان غلاء مواد البناء حال دون تُكنه 
من وفاء ما تعهد به . فتضت محكمة الاستئناف 
بان غلاء مواد البناء لا بعد عذراً لأنه ليس 
قوة قاهرة وحكمت بالتعويض . 
) قضية ابس سيلى ضد اراهيم او شاهب 
رئاسه القامي هاسون ) 


0 
بحكة المنصورة ا المختلطة 
تاريخه 7١‏ نوشير سنة 19370 
حاي . اتعاب . اختصاص 
القاعرة القانوط 
١‏ - الوطني الذى ينتعى الى احدى الدول 


لس 


مجلة الحاماه 


الأجبية رعوية أوحلية لا يجوز 4 ان برقع | الهم منهم 4 


دعواه امام الحا م المختلطة ضد وطني آخر الا 


على ان هذه القاعدة لاتسرى الا فى 


اذا قدم ما يثبت ان المكومة المصرية قبات | حالة ما اذا نشأ النزاع بين الحامي وموكله يسبب 


تنازله عن رعو بته المصرربة 

؟- نم ان الخاكم الختلطة لا نختص 
بنظر الخصومات القَائُة بين شخصين من جنسية 
واحدة الا أن قضاءها جرى على اختصاصها 
وحدها بنظر المنازعات القاة بين الحامين 
المقبولين للمرافعة اماءها و بين موكليهم بخصوص 
الاتعاب والمصاريف المستحقة للم<امين 


على موكللهم بسبب تنفيذ التوكيل الصادر 


لكات 


انان 

محكمة شَض وابرام بار يس 

حْ تار يخه م نوشير سنة ١970‏ 
اراء الخبراء . قراق 
القاعرة الأافوني 
لا يتقيد القاضي برأي الخبير اذا اعتقد 

بان رأيه مخالف للحقيقة والواقع حتى ولو بنى 
القاضي عقيدته على بحرد قرائن 


قضية رفعت امام المحسكة وترافع فبها المحامي 
المذكور . اما اذا كان الحائى يطالب باتعاب 
عن تحرير عقود أوعن عمل آآخر ( مثل صلح 
أو تسوية ) لاعن دعوى رفمت وثرافم فها 
فلا اختصاص لام الختاطة ”؟ 

(1) راجم هذا الممني أيضا الاحكام الصادرة من 
حكمة الاستئناف امختلطة يتاريح “# مانو و /ا ديسمير 
سنة 19.15 ومنشورة في فعرة الاحكام الحتاطة السنة 
م صححفة 7907 والة 9؟ صحيفة +هة ) 


() راحم يهذا اللدى ايضاعكم آخر صادر من الحكمة 
هسه بتاري 107 يو ليه ستة 7 ١337‏ تحترثئاسة القاضي بويج 


7 #جديه 


ا 
محكة استئناف باريس 
حك تاريخه 9 يوليو سنة ١975‏ 


رقع الدعوى المدنية امام الحام المدية . العدول 
عنبا لرقمها امام المحم اللتائية . عدم حواره 


القاعرة الافوئٌ 
طعن شخص فى تنبيه نزع ملكية وأدعى 
يانه باطل فم يرفض دعواه . استأنف الحكم 


مجلة المحاماه 


وقبل المراقعة أمام محكمة الاستئتاف قدم 
بلاًا الى قاضى التحقيق نسب فيه الى خصومه 
السرقة والخيانة ثم طلب من محكمة الاستئناف 
ان توقف نظر الدعوى المدنية الى حين الفصل 
فى الدعوى الجنائية . 

محكمة الاستئتاف رفضت طلب الايقاف 
وقالت فى حكمها بان من اختار للحصول على حقه 
الطريق المانى فليس له أن يعدل عنه الى 
الطرريق الجنائي ٠‏ 


تعلبو, 

ان القاعدة التى قررها الشارع 
الفرنساوي فى المادة الثالئة من محقيق 
الجنايات القائلة بأن الجنائي يوقف المدتى 
تعتبر من النظام العام يمعنى انه لا .يمك ن العدول 
عن مراعاة تطبيقها ودون ان تكون هناك 
اسباب قوية حاسمة. وهي حسب ماقرره 
صفوة الششراح والقضاة ترى الى تقرير اله 
اذا رفع الى عليه دعواه المدنية الى المحكة 
المدنية فليس له ان يسحبا ليرفعها الى 
الحمكة الجنائية تكس ما اذا ابتدًبرفعبا 
امام الحاكم الجنائية فأن له ان يعود فيرفعها 
امام الحام المدنية ويخالف هذا الرأي حارو 
فى مختصره فقرة مم و دده[ فقره 
*. وقد اخذت المحكمة فى حكها بهذا 
الرأي الاخير . 


بنقا 


لكا 
محكمة السين المدنية 
حم تاريخه ؟ مارس سئة ١979‏ 
شيوع . حق المنفعة . حق الرقبة ٠‏ 
لفاعرة افاونية 

اذا كان الاأصل ان مالك الرقبة وصاحب 
حق الانتفاع لا يعتبران شر يكين على الشيوع 
الاأنهما يعتيران كذلك اسثنا» فى حالة 
ما يكون حق الاتفاع غير عرتب على عين 
بالذات بل على عدة أعيان يازم تقدير طبيعتها 
وقيمتها فنى مثل هذه الالة يكور: الشبيوع 
قاعًا ويمكن بيع الاعيان كلها بالمزاد الاختياري 
( وفى الدعوى كان حق الانتفاع مرتي 


على جوع تركة لشخص ) 
مان 
محكة البافر 


حك تاريخه © يونيو سنة 1975 
عاهة مستدجة . ائرها 
التاعرة القانوتي 

تعتبر عاهة مستدعة العاهة التى تلازم 
الشخص مدة حياته وتنتقصمن كفاءنه وقدرته 
على العم لكا تنقص مر قدرته على كدب 
معاشه وتسبب له متاعب عقلية وجسميةمضيعة 
لوقته ولجزء من ماله وتفعده عن تحمل مشاق 
السفر البعيد 


هم 


لضن 
محكمة قض وايرام بارس 
حك تاريخه م نوفير سنة 1 
محم ٠‏ تتارل عن الطمن بالالؤاس . أحو 
القاعرة لقان وني 
اذا نص المتعاقدان فى عقد 42 
نهم متنازلان عن الطعن فى حم الحكمين 
بطريق الأألقاس جاز. اللهم الا 0 
الالقاس مبن) على وقوع سرقة أو غش 


ال حوازه 


تلن 
محكمة نقض وابرام باريس 
2 تاريخه 7 ينار سنة 1١97#‏ 
الادعاء يحق مدني . دقم الرسوم . 
قطم التقادم 


الَاعيرة الَانويز 
اذا قدم شخص بلاعًا الى قاضى التحقيق 
وادعى أمامه يحق مدني ودفع الرسوم عد عبله 
تحرريكا للدعوىالعموميه كا اعتبرسمله قاطما مني 
المدة . فاذا سحب مبلغ الأأمانة المدفوعة منه 
وقرر بانه متنازل عن الادعاء بالحق المدنىعاد 


التقادم ال سيره الول 


لذن 
محكمة نقض وابرام بارس 


حكم تاريخه 14 ابر يلسنة 0و١‏ 
فوائد . حريانها . مطالبة رسمية ٠.‏ 


محلة الحاماه 


القاعرة القافور 
نم ان الفوائد لا يقضى بها الا من تاريخ 
المطالبة الرسعية الا انه اذا طلب من المحكمة 
ان َّ باجارات حالة وبا يستجد من الايجار 
جاز ها ان تحكم بفوائد الاقساط التى كانت 
حالة وقت رفع الدعوى و بفوائد الاقساط الى 
حلت فى اثناء الخصومة . 


نض 
محكمة نقض وابرام باريس اللمدنية 


2 تاريخه ١١‏ فبراير سنة 1958 
حجز . احكامه . اتفاق الديانة مع المدين . 
القاعرة القانود 
لا يشترط لصحة حجز ما للمدين لدى 
الغير وترتب الاأحكام القانونية على الحجز أن 
يصدر حكم قضاني بصحة الحجز وتثييته بل 
يجوز للديانة الحاجزين ولامدين الحجوز على 
ماله ان يتفقوا على الحجز فاذا أعنى المدين 
دائنيه مره عمل الاجرآأت القانونية اللازمة 
لثنبيت الحجز المتوقع منهم وتنازل طم عن ماله 
امحجوز عليه بمقدار ديونهم جاز.وفي هذهالخالة 
يقوم التراضى مقام قضاء القاضي بعنى ارنف 
يكون للاتضاق نفس الالجكام التي يعطبها 
القانون للحكم بتثبيت الحجز 


مجلة الحاماه 


لفن 
محكمة نقض وابرام باريس المدنية 
حكم تاريخه ؛ ابريل سنة 197 
تبرعات . سيب . غير مشروع . 
الشاعرة القادوم: 

التبرءات التي يتبرع بها رجل لامرأة 
تكون باطلة لابننائما على سبب غير مشروع اذا 
كانت حصلت فى مقابل العلاقة التى وجدت 
بنهما اما اذا كانت التبرعات ليست «قابل 
العلاقات بل حصلت بسبهها قفط جازت 


0 


ولضن 
محكمة جنح السينبباريس 
تاريخه 7١‏ ديسمير سنة 1١97١‏ 
قدف . اركان الجريئمة . عمد الصرر 
القاعرة القانوز 
لا يشترط لتكوين جرعة القذف أنيكون 

القاذف قد تعمد الأضرار بالشخص المطعون 
في شرفه وفي اعتباره بل يكنى اف يدرك 
القاذف العواقب الضارة بالنى عليه من نشر 
رسالة القذف 


يك 


شطب العبارات المنارحة من الاأوراق القضائية 


ا 1 
سنة طيبة جرت عليها الحاكم الختلطة . | قيلت فى حقه وقد ككون كاذبة لا أصل لا 


الأهلية . 
كثيراً ما نقراً فى الاوراق القضائية غبارات 
ماسة بالشرف . حارحة للعواطف . خادشة 
للكرامة . مطاعنى في العرض وف الذمة . 
نجدما فى صحف الدعاوي . وفى صحف 
الاستئناف .وفي المذكرات . وفى الاعلانات . 
بعضها من الفاظ العتم 
والبعش الآ خر من الفاظ السب والبعض 
الأخير من عداد الفاظ القذف . لا يليق ان 
تبتى مسجلة فى الأوراق القضائية ضد من 


حبذا لو حذت حذوها الحاكم 


3 ٠. 
. وفى الأنذارات‎ 


فى مثل هذه الأأحوال يأمر القضاء 
الختلط من تلقاء تفسه أو بناء على طلبت 
صاحب الشأن قل الكتاب بحذف الجل 
والكايات التى بعدها القاضى ماسة بالكرامة . 

قد يكو الطمن ٠وجها‏ الى االحصوم . 
أو الى الشهود . أو الى الحامين . أو الى 
القضاة أو الى اشخاصخارجين عن الخصومة 
المرة . الكل فى الامر سواء . مادام اللمن 
موجوداً وخارجاً عن الحد المباح حق تطبيق 
القاعدة . واليك بعض الامثلة 


لا محلة الحاماه 


-1١‏ حرر احد الحصوم مذكرة 
تضمنت طعئاً فى قضاة محكة أول درجة 
بعبارات ماسة بكر امتهم . فأرت محكة 
الاستئناف من تلقاء تفسها يعدو هذه 
العبارات من المذكرة موا ناما بحم اصدرته 
بتاديخ »١‏ يونيو سنة 1895 ( راجم 
المجلة المختلطة جزء ع صحيفة 9.*) . 

؟ - وقضت محم اصدرته بتاريخ ام 
مابو سنة 1491١‏ بشطب جملة فقرات تضمنت 
سباً وجهه احد الحصوم فى مذكرة قدمها فى 
الدوسيه الى اشخاص فى خدمة خصمه 

#« وحم بأن لحكة الاستئناف 
عراعاة للآاداب الواجب الأأحتفاظ بها امام 
الام ومراءاة للأصول وقواعد الحاملة 
الدولية ان تأمر من تلقاء تفسها يحذف 
العبارات التي يكتمها 'حد الحصوم المترافعين 
امامها وتتضمن طعناً جارحا فى السلطات 
القنصلية أو الكنائسية الاجنبية سواء كان 
الطعن صريحاً أو ضمنياً ولا سيا اذاكان 
الطعن حاصلا عن طيش وبسوء نية ( راجع 


حك م ديسمير سنة 191١‏ جزء بم 
حبيفة #*) 

- قدح خمم فى حم ابتدائي قال 
أن خصمه حصل عليه من طريق تضليل 
قضاة محكة اول درجة بطريقة غير شريفة . 

لفكت محكة الاستثناف بمحو هذه 
العيارة وعدلها خارجة عن حد اللياقة 
والآداب راجع حك "٠‏ يناير سنة 1418 
جزء *” صحيفة 1١09/4‏ ) 

ه - وأعرت محكة الاستثناف الختلطة 
بشطب جل وردت فى بعض الأعلانات وى 
بعض المذكرات عدت طجنها لحجة جارحة 
لايليق ان تبتى مسجلة على من وجهت اليه 
فى اوراق قضائية ( داجم حم ٠١‏ ينابر 
سنة 1914 جزء #٠‏ صديفة 19" ) 

هذه سنة جرت علها الحاكم الختلطة 
وهي سنة طيبة كا ترى . فبل ارجال القضاء 
الأهلى ان يقتدوافى هذا بأخو انهم رجال 
القضاء الختلط ان فعلوا سنوا لنا وللخلف 
سنة طيبة تذكر للم بالشكر يك 


عزذ مات 


لس وح + < سس 


العدد الثامن 


1 
يالضنا 


غرة 
الحم 


لكا 


بتك لفن 


كا تضننا 


ندا لون 


/اه؟ مم 


مجلة الحاماه لفق 


السنة الثالثئة 


فهرست 


قوة الاحكام الجنائية امام الحام المية| 


محكة النقض والابرام 


2» 


يحث للاستاد مرقس افندي قهمى 
الاحكام 


مدع بحقوق مدنية . تحليفه الين 
عدمتلاوة الشبادة على الشاهد.عددمالبطلان 
إساعة الواقعة . عدم ضرورة محديدها . 
أعدم اهمية غلطات محضر الجلسة 

نقض . عدم المصلحة 

مم . عدم ضرورة ذكر نوع الجوهر 

. عدم ضرورة بياذ مقدار الزرنيخ . 

7 زوم تلاوة شهادة الشبود 

اسباب الحم .عدمضرورةتلاوتهامم النطوق 
نقض . احكام الخالفات 
تلاوةاقوال الشاهد. تقدير الاعتراى .مسالة موضوعية 
القّاس اعادة النظر .حصول غص . أدلةجديدة 
استعناف اعلانحيفته. ميعاد مسافةالطريق 
شرط عدم الضماق . بيع حقوق عينية .حوالة 
استكناف . عدم قبوله 

ععسار بورصه . الادة 75 تحاري 
| تخالص . تفيه . قرائن . تحقيقات جنائية . 
اعتراف بواقعة مدنية اثناءها . قيمته 
وكيل بطريكخانة . وضع يد . للادة ك7 
(خاوعريضة الاستئناف من بيان تاريخ الحكم 

المستأنف . عدم البطلان . حكم اودة 
| المغورة فى معارضة في امر رسوم . نمائيا 


إنففا 

ا 
4 اصحيفة 
1 9 

مه اام 
ناذا بترا 
لد فحن 
اكهدااتحننا 
ينهدا نخانا 
واه الرتنا 
هذ لرذارا 
56> | 44م 
لهذا كنا 
ذا نتانا 
ذا نكانا 
مهدا نكننا 
شقن اليا 
الالا ]كيم 
تلففذ اانا 
علا زويم 
كفا نينا 
نكفذ ا اننا 
امم 
فففذا تفكنا 
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محكة الاستكناف الاهلية 
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الجلس المسبي العالي 
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»م 
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تابع فهر ست الاحكام 


رخصة بتاء. مجلس بلدي . تأخير اعطاء الرخصة 
تحكم . حك السك . ميعاد . صمة 
حجر . موجباته . سيب الولاية 
ححر. شيخوخة 
ححر ٠‏ صعف الادراك والتيصر 
اختصاص . محل الاقامة 
شيخوخة ل 
وصية . أم . ادارتها بتفسها 
طلبٍ رفع الحجر . تبرية الحجور عليه 
وصى . تعارض مصلحته مع مصلحة القاصر. 
عدم جوار تعيينه 
مجلس حدبي . تنازله عن جرء من ايجار 
للقاصر . بطلا التنازل 
حجر . عدم ظهور مابوجيه 
طلب اشهار افلاس9المحسكة التى يرفع اليها 
بيع . عيب خني . ميعاد رفع الدعوى 
شركة. دعوى حساب . اجني ٠‏ اختصاص . 
قيام االحصومةباحكة المختلطة..عدم اختصاص 
اجارة. تناز لعن جزءمن الأأيجار بشرط سداد 
الباقيفي ميعادمعين .جو ازا جوع فيالتنازل 
حجر لعته . أحكامه 
المادتان ٠ه‏ و 051١‏ من القانون المدتى 
الاهلى . رهن الحيازة 


. وجوب تنفيكف ١‏ 
القبيدي . الحكم فى الدعوى 

سند مدبونية .تنازل عن ملكيته للمحال . 
صورة التنازل 


مجلة الحاماه ديف 


نكنة أي نه 
المحم 0 
قدا نينا 
امفدانينن 
ل انا 
اميكد اننا 
ىع | لاه 
مم ]امه 
ليك ينانا 
وم أؤوهم 
متا علض 
لام م 
لمدداءم 
امكذا لكها 
دا لض 
لهذا نخس 
لهذا فذسا 
لهذا نذضا 
اكد نذا 
باذ انذهرا 
لمفدا اتنس 


محكة سوهاج المزئية 


تابع فهرست الاحكام 


معارضة في حكر غياني . أبطال المرافعة . 
بطلان العارضة 


محكة الفشن الإزئية الاهلية أمعارخة.اعادةالقضيةبالنسيةللمعارضدوذغيره 


فتوى شرعية 


الحكمة العليا الشرعية 
2 1 2 


2 2 2» 


محكمه مصر الا بتدائية الشرعية 
محكمة الاستئناف المختلطة 


الآلات والمواثى والمهمات غير المنصوص 
علها فيكتاب الواقف. حكها .الأيجارات 
المالة والمستقبة . حكها . تركة او 
وقف 
بناء . غراس:. وقف 
وقف. اجارة. قبض الايجار متقدماً. ضمان التركة 
وقف . بناء . دور جديد . ملكية 


وقف بناء ِ وغراس . وارض 


وقف رهن . ركة 
وقف . استغلال 
وقف. قيمة الاوراقالرسعية .اقرار الواقف 
وقف . شرط النظر . تغييره ولو بضم ثقة 
وقف . اقرب الطبقات 
دعوى الاستحقاق . رفضها 7 حم 
اهلى .عدم تسجيله . النتائج 
| مل الزوجة . منقولات صالمة لاستعمال 
الزوجين . زوجة . استرداد . ملكية . 
اثيات بالقرائن 
العقار الرهون . رهن حيازة . تأجير 
لامدين . بطلان الرهن 
استئناف . مدة المسافة . كيفية احتسابها 
المجز العقاري . المائز . الاجراات 
|عين شائعة . البيع بالمراد . الششركاء 
|الاصليون .حق استرداد البيع .عدم وجود 
| عقد . عدم تنفيذه . شرط جزائي . 
[ تنفيذه للشروط 


تكنا 


مهدا اتنس 
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محكة النصورة الجرئية الختلطة 
محكمة نقض وابرام بارس 


محكة استئناف باريس 


محكمة السين ببارس 
محكة الطاقر 


محكمة تقض وابرام باريس 


. محكمةجنح السين بباريس _ 


تابع فهرست الاحكام 


إعرمى المزاد . تقض . حق متنازع فيه . 

أعطر .حوالة مصاريف . اجرآات الدعوى 

(ارتبا كها .المصا ريف 

نسجيلل تعدد العقود . المادتان*؛/او73 

امتياز البائ 

/ قافون مخفيض اجور الاراضي الزراعية 

|اجني . تضامن . عدم مجزئة الالترام 

محام . اتعاب 

الاختصاص العقاري . جديده 

محكيم .التنازلعن حق طلب اليطلان التناقض 
3 . تاخير في التسلم . غلاء مواد 
المناء . قوة قاهرة 


محام . اتعاب . اختصاص 
اراء الخبراء . قرائن - 
دفع الدعوى المدنية امام الحاكم المدنية . 
| العدول عنها لرفعها امام الحم الجنائية . 
عدم جوازه 
شيوع . حق المافعة . حق الرقبة 
عاهة مستدعة . اثرها . 
|نحكم . تنازل عن الطمن بالالقاس . 
أاحوال جوازه 
الادعاء بحق مدت .دفع الرسوم .قطع التقادم 
فوائد . جريانها . مطالبة رسمية . 
حجز .احكامه . اتفاق الديانة مع المدبين 
تبرعات . سيب ٠‏ غير مشروع 
قذف . اركان الجرعة . جمد الضرر 
شطب العبار ا تالجارحةمن الاوراقالقضائية 
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الادارة يدان سوارس غرة ٠‏ 


5-2 
قيمة الاشتراك 1١١+‏ 
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وتلطلية +م ١‏ 


يفون نمرة + 51م 


مام 


صدرنا عدد يونيه يبحث في « المسؤولية المدنية للأفراد » بقل الدكتور عبد السلام بك 
ذهنى المدرس بمدرسة الحقوق . وفى أثرها نشرنا طائفة من الأحكام ذات المبادىء القانونية 
والشرعية والحسبية فى موضوعات شتى . منها 


عدد 


٠‏ أحكام صادرة من محكة النقض والابرام الصرية 
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الجلس الحسبى العالى 
محكة الاستئناف الأهلية 
الحم الكلية والجزئية 
المحم الختاطة 

الحم الأجنبية 


٠_قتاوى‏ صادرة من حضرة صاحب الفضيلة مقت الديار المصرية 
٠‏ فتكون الججلة سبعين حك وقتوى 


وفى عقب الأحكام والقتاوى نشرنا رسالتين الأولى فى « الجرية الممستحيلة » الحضرة 


الفاضل خليل بك عفت ثابت قاضى محكة الأأقصر الجزئية . والثانية لنافى « تقسيم القضايا 


بحسب نوعها وتوزيعها على الدوائر » وهى طريقة متبعة فى الحام الختلطة وفى الحم الاوروبية 
ولها مزايا جمة ترجو أن تأخذ بها الحا 5 الأهلية تسهيلة لنظرالدعاوى البسيطة غير المعقدة 
فنافت الها أنظار رجال المقانية وحضرات رؤساء السام لعلهم ينهجون نبج اخوانهم فى 
القضاء امختلط وفى القضاء الاوروبى فيستفيد أصحاب القضايا السرعة فى حصوم على حقوقهم 
وتستفيد المحام نجاز الاعمال وعدم ترام القضايا بك 


رئيس تحير المجلة 


عزيز ما 


المجاماة 


الس الثاك العرد الناسعع 
عرد لوم 
فى المسكولية المدنية للافراد 
نادم 
تاريخية وتشريعية 
)١(‏ لمحة تاريخية اما الى ما قرره القضاء والفقه الفر نسيان بعد 


نعم ان القانون الفرفسى وضع فى سنة 
فى وقت لم يعرف فيه العالم هذه الوضة 
الاقتصادية العامة التى ظبرت فى عصر القرن 
التاسع عشر وعظم شأنما فى القرن العشرين 
وعلى الاخص بعد الانتهاء من الحرب العالمية 
التي ختمت ععاهدة صلمح فرساي سنة 1914 
وكان القانون الفر نسي متشبعاً بالروح الفردية 
يتم للشئؤون الاقتصادية 
على اختلاف أنواعبا وز الا بقدر ماكان 
معروفاً فى ذلك الزمن المنصرم . وقد تلقت 
الشعوب الاخرى القانون الفرنسي بصدور 
رحبة وعملت على الآ خذ به لمأكانت تشعر به 

من التطين. نحو التقنين من طريق التجميع 
ولما كانت تأنسه من وخدة الطبه من حيث 
الحالة الاقتصادية العامة . وقد أأخذت مصرنا 
قوانيها فى سنة ه141 وسنة 188 مختلطاً 
وأهليا بعد ادخال ثيى” من التعديل رجع فيه 


ماةتلهمة نم1 . ولم 


سنة 1804 واما الى ما أقرته التقاليد 
والعادات المصرية التى بنيت فى كثير منها على 
الشريعة الاسلامية وعلى ما قرره العمل فى 
هذا المو الختلط ن, بين المصريين والاحانب 
مختلنى الاجناس . 

ولا كان عهد عصر ترقبها الصناعي 
والتجاري حديثاً ل يفكر شارعها المصري 
سنة هلل14 وسنة 188 فى أن يضع قوانين 
تضمن طا ما يمكن أن تصل اليه فما بعد من 
ازدياد فى الرقي وتقدم فى المدنية . لذا 
أصبحت القوانين المصرية هذه لا لتم مع 
ما قطعته من أشواط المدنية وأصبح من 
الضروري الحتمي الرجوع الى ما قررته 
الشعوب الاخرى فى عصرنا الحاضر من 
قوانين تشريعية وآراء قضائيةومذاهب فقهية 
وذلك عملا با قضى به القانون المصري من 
الأأخذ بالعدالة والقانون الطبيمي فيا سكت 


لفضنا 


مجلة المحاماه 


فيه القانون عن التقنين في بعض المسائل . | تفسير النصوص القدعة تفسيراً يضطرد مع 


وهذا هو ما جرى عليه العرف القضائي 
المختلط والاهلى فى مسائل عدة لم تردطا 
نصوص خاصة بالقوانين المصرية 

ولقد كان لنظرية المسكولية شأن يذكر 
فى عالم القانون عند كل شعب متمدين وذلك 
لتقدم الصناعة ورواج التجارة في الاوتات 
الماضرة . وكان من شأن التقدم التجاري 
العالمي ان اضطرت بعض الشعوب الى تعديل 
شرائمها طبقاً لما اقتضته نواميس ارقي فى 
التجارة والصناعة . فقررت مر" الوجهة 
التشر بعية مبادى” قانو نية ريماكاءت لا تؤ يدها 
النصوص القانونية القدعة فى ظاهرها حتى 
تقطع بذلك ما يحوم من الشك والتردد حول 
مبادى" جديدة كوتها الظروف الاجماعية 
الحديثة قسراً وقهراً . 

وهذا ما فماته فرنسا مثلا سنة 18494 
وغيرها من الشعوب الاخرى في تقرير قواعد 
قانونية من الوجهة التشريعية في نظرية 
المسثولية تلتم مع الضرورات الاجماعية 
المدنية العصرية . 

وأما للسائل الاخرى الخاصة بنظرية 
السكولية والي ١‏ إيشرع ها تششريع خاص"م 
حصل سنة 1844 فا يتعلق بالهلاك الصناعي 
ادمنوقه1هم عدووت: والمسئولية الشيئية 
ععتاءءزطه فاتلتطهةورووووم ذانها قد 0 تت 
بهذا التشر يع الجديد ووجدت طا منه أكبر 
نصير فى تقرير المبادى" الجديدة والعمل على 


الضرورات الاجاعية الحديثة حماةعميمامز 
ع«تاموزطه دنا لا جرد الجود على موعن 
قدعة لا تصلح اداة فى الالمام بما جد من 
طريق الوقوف على ما كان بريده الشارع 
اذ ذاك » لا على ما تريده الجاءات الحاضرة 
بتطورانها الخالية ع«تاءوزطمة دو غهافممرمامة 

ولقد فاضت ابحاث المؤلفين والكاتبين 
في نظرية السكولية قبل سنة 4 وبعدها 
ول تترك مسئلة مر: المسائل التفربعية الا 
وأشبعتها بحماً على ضوء الضرورات الاجماعية 
الحاضرة 

ولكنا نأسف مع الآسفين لا ثراه من 
بعض كبار المؤلفين العصريين مثل بلانيول 
وكابتان وكولين فى اصرارثم وعنادثم المستمر 
على الأخذ فى نظرية المسكولية طبقاً للمواد 
الفر ذسية الاولى من المادة 185 . واذكان 
أسففنا عظلما فى هثؤلاء العلاء الا ان اغتباطنا 
كان اعظم عند ما رأينا فريقاً كبيراً من كبار 
المؤلفين واصحاب النهضة العامية القانونية فى 
الوقت الحاضر قد خرجوا عن حد الوقوف 
على النصوص القدية وقرروا مبادى" قاثونية 
تتفق مع الفو العمراني العالمي الاقتصادى 
مثل فهالعاه5 وحجاهد بعضهم فى تفسير 
هذه المبادى” الجديدة الخاصة بالمسكولية 
بازجوع الى المواد ١85‏ - 185 تفسيراً 
دقيقاً وبمبارة عامية وجببة كا فعل الاستاذ 
أسهه و0 شيخ اساتذة القانونعدينة ليون 


محلة الحاماه 


(؟) اللمحة التشريمية 
١‏ النشريع الختاط 

وضعت القوانين المختلطة سنة هلل14 
ووضعها الحاني الفر نسي المعروف زه همسدكة 
وقد عمل فيها على تقليد الشارع الفرذمي . 
ولكن حاء التقليد أبتر ومسوخاً. وملاحظاتنا 
فى ذلك ما يأتي : 

(1) ودردت المواد الفرنسية 9م١٠‏ 
مم1 نحت عنوان الجنح وأشباه الجبح 
هنا - تقهدو اه اذا » ووردت المواد 
الختلطة الخاصة بالمسثولية ١1؟‏ - وام 
تحت عنوان الالتزامات الناشئة عن العمل 
أند؟ مل كسمالدومع مدمغدوتاطه اذأدخلمعها 
الشارع الختلط مواد أخرى خاصة بأعمال 
الفضولي ودفع ما لا ستحق . ورعا قيل 
بأنهكان الأجدر فصل هذه الا “نواع الختلفة 
عن بعضها البعض لأن الالتزام النائى» عن 
المسكولية هو غير الالتزام الناثثىء عن اعمال 
الفضولي ودفع مالا ستحق 

ولكن نسارع الى ملاحظة انه ريما كان 
فى هذا الوضع التشريعي الختلط ما يؤيد 
مذهينا الذى ستقول به بعد فيا يتعلق 
بالمسكولية الشيكية «6ههزمه 6 ةاتطةةددمهمم 
( أي المسكولية التى لا يفترط فها اثيات 
التقصير 16هد؟ بل المسكولية المؤسسة على 
مجرد الضرر غير المشروع ) أي الزجوع في 
هذه المسكولية لا الى رد الجنحة وشبه 
الجنحة بل الى مجرد العمل ؛ته؟ 


يفنا 


(؟) قررتالمادة١1١7المسئوليةبالتضامن‏ 
بين المقصرين وقد فملت خيراً لأنها قلدت 
فى ذلك ماكان قد قرره القضاء الفر نسى بعد 
أن سبق له الأخذ بنظرية عدم التجرئة 
غانانط:1041:1 وهذه المادة لا مثيل طافى 
القانون الفر نسي الصادر فىسنة +18 

(") قررت المادة 9١+‏ مدني ما يأتى : 
«وكل عمل عخالف للقانون -تموددم غته] دما 
101 12 :دم ذو وجب مازومية فاعله بتعويض 
الضرر الناشىء عنه ما لم يكرن الفاعل غير 
مدرك لأفماله سواءكان عدم تمييزه بالنسبة 
السئه أو ليت اع 6 

والمفهوم من هذه المادة ومن عبارة 
«كل عمل مخالف للقانون » انها تختص 
بالمؤاخذة «هتاء«مه وتقرير الجزاء عن الجرام 
الجنائية امه انو تكلم مطلتاء 1 
المدنية ولتدك مانا وأشياه الجرائم المدنية 
قاذاول-أقهدن وقررت هذه المادة عدم مسئولية 
من يحدث بالغير ضرراً وهو غير مدرك لما 
يفملهكالصبي غير الميز أو امجدون أو المعتوه 
والسكر اذفما اذا لم يشر ب الجر بعحض رغبته. 
هذه الفقرة من تلك المادة لا نظير طا بالقانون 
الفرنسي انما قررها « موثوري » بناء على 
ما قرره القضاء الفر نسي فى هذا الشأن ياعتبار 
أن التقصيرعاسه؟ لا بدا فيه من شرط الادراك 
لدى ا مقصر . 

وقد قامت ضحة هائلة عند الشراح 
حول شرط الادراك فى التقصير اذ لاحظوا 
ضرورة التفرقة بين الممكولية الجنائية التى 


ايكفنا 


لا بد فها من الادراك » والمسكولية المدنية 
التى ترجع فى اساسها الى مجرد التعويض 
وضرورته ( بلانيول ج ؟اص 088 ف 4لام 
هامش # الطبعة الثامنة سنة 199١‏ ) . 
واذا كان القضاء الفرنسى يجرى على 
تاعدة مسكولية عديمي الاهلية فيا اذا أثروا 
على حساب الغير من طريق يشسبه التعاقد 
تامعمادمه عه أققدو فاماذا لا يصبح هؤلاء 
مسكولين أأيضاً عند ما يلحقون ضرراً بالغير ؟ 
ولقد تأثر القضاء الفرنسي بهذه الضجة وأخذ 
عا تقول به ع واحد ( دالوز الدورية 
سنة 51 رقم ؟ ص ”# . ومجلة سيري الدورية 
سنة 25 رقم * ص 704 ) 
على اذ رفع المسئولية عن عدي الادراك 
فيه مساس مزعج احياتاً بالعدالة المطلقة . اذ 
ما ذنب رجل بانْس يعيش فى بيت له يضمه 
وأولاده ويكد ليله ونهاره فى مواساتمم 
فيأتي له صبي غير مدرك قد ملك من الضياع 
مالا عدله ولا حصر فيحرق له منزله ثم هو 
لا يسأل عن ذلك . أليس من المزعج عدالة 
أن يتمتع الصغير غير المدرك بضياعه عند 
باوغه بها يتضور الرجل المحروق مزله أل ؟ 
أليس من المدالة أن ينظر فى الامر بعين 
نظرية ضرورة التعويض أولى من هذا التحم 
فى شرط الادراك على غير جدوى ؟ 
لذا عمل الشارع الالماني على معالجة هذا 
النقص . فبعد أن قرر المادة 1م ما قرره 
الشارع المختلط بالمادة +51 اذ قرر بالمادة 
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24 بأنه يجوز المي بتعو يض عند ما تقضى 
العدالة بذك . 

ان هذا التشريع الالماني معيب من 
الوجهة الفنية العلمية. لأن يجمع بين النقيضين 
لبدأن متعارضين . وكان الواجب عامياً 
الأخذ بواحد دون الآخر . أما الأخذ عبداً 
التعويض فهو الأأوجب لاتفاقه مع المبادىء 
القانونية الصحيحة من ضرورة التفرقة بين 
المسولية الجنائية التى يشترط فبها الادراك 
والمسثولية المدنية التى ترجع فى اسامها الى 
جرد تعويض الضرر . ولان ذلك ينادي 
باحابة صوت العدالة . 

أما شارعنا المختلط فقد التزم جانباً دون 
الجانب الأأخر ويكوذ قد فعل خيراً لوكان 
أخذ على الاقل بما قرره القانون الالماني 
سنة +14 لأف القضاء الفر نسي سبق له أن 
قرر هذا المبداً الجديد سنة 1455 أي قبل 
وضع القوانين الختلطة سنة هلام١‏ كا رأينا . 

قلنا ان الشارع أراد بالمادة ؟1؟ تقرير 
المؤاخذة عن الجرائم الجنائية ولكن سارع 
الشارع الختلط الى سن مادة اخرى ظن فى 
وضعها انها ثري الى تقرير الجزاء عن الجنح 
المدنية وأشياه الجنح وأراد يذه المادة 
الاخرىىوهي المادة ”271 أن يقرر مسكولية 
الشخص عن احماله هو أي جنحه المدنية 
وأشباه جنحه وعن امال من ثم تحت رعايته 
فوضع المادة 5١‏ بالكيفية ال تية «كذلك 
يلزم الانسان بضرر الغير التاثىء عن تقصير 
من ثم تحت رطايته أو عن اهالهم أو عدم 
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م 


الدقة والانتباه منهم أو عن عدم ملاحظته 
ايام » ؤاء هذا الوضع مشوهاً مبتوراً وعلى 
غاية من المسخ والاضطراب وذلك 

)١(‏ لأن عبارة المادة تفيد ان الانسان 
مسئول عن أمال من ثم تحت رعايته . واجماهم 
هي التقصير نم والاهال مومووناوةم 
وعدم الدقة والانتباه ءءمعلسممس . فهذه 
الاجمال المنسوبة للغير هي التى يسأل عنها 
الشخص الموكل اليه حق رعاية المقصرين 
والمهملين والطائشين . وختمت المادة عبارتها 
بقوطا « أو عن عدم ملاحظته ايام » وهذا 
التعبير يشعر بأن الشخص مسكول عن امال 
غيره أولا وهى التقصير والاهال والطيش 
وعن عمله هو ثانياً وهو عدم الملاحظة .كن 
التقصير و الاهال والطيش طائفة مستقلة عن 
عدم الملاحظة . على أن أصل المسئولية هو 
عدم الملاحظة الذي يعتير فى ذاته تقصيراً 
عاننةا من جانب الموكول اليه ار الرطية . 
ناذا قصر الموكول اليه أمر الرعاية اعتبر 
مسئولا عن اضرار الاشخاص الموضوعين 
نحت رقابته فما اذا وقع منهم ضرر سيبه 
اعماهم الخاصة عم وي ع وامالم 
وطيشهم . أي ان المسئولية موقوفة فقط 
على عدم الرقابة فاذا كانت الرقابة صميحة فلا 
مسئولية . وكان يجب وضع المادة بما يفيد ان 
المسئولية واقعة فى حالة عدم الرقابة » يععمى 
انه اذا ثيتت الرقابة وئبيت 
الرقيب فلا مسئولية عليه مطلقاً عند وقوع 
الحادث » حتي ول وكاذ سبب وقوع الحادث 


ت اداؤها من جانب 


الاعمال الخاصة بالغير تقصيراً كان أو اهماله 
أو طيشاً وهذا هو ماقالته المادة ١44‏ 
الفرنسية فى فقرتها الاخيرة حيث قررت بن 
لا مسئولية اذا اثبت الموكول الهم الرعاية 
انهم لم يستطيموا منع وقوع المادث الناشىء 
عن الضرر . بمعى انه لا مسئولية عليهم حتى 
ولو قام البرهان على التقصير والاهال والطيش 
من جانب من م تحت رعايتهم اذا ثبتت ثبتت صحة 
رقابتهم . وهذا على عكس ما تشير اليه امادة 
»٠‏ مختلط لأن الفقرة الأولى منها تشمر 
بالممكولية من تقصير الغير واهاله وطيشه مع 
ثبوت الرقابة ‏ وهو ما لا يقبله لا الحق ولا 
العدالة » تلك العدالة اندو التى اعتيرت دائاً 
وأبداً أسا لنظرية المسكولية وعل الأأخس 
فى العصر الماضر الذى تفخت فيه الاشتراكية 
المعتدلة بروح من عندها 

(ب) ذحرت المادة *1؟ التقصير 
والاهال والطيش وعدم الملاحظة » وهذه 
صور لشبه الجنحة ( براد بالجئحة للدنية» 
العمل غير المشروع الضار بالانسان ويكون 
فاعله قد تعمد احدائه . وشيه الجنحة هو 
تقس العمل غير المشروع والضار ولكنه 
لا عمد فيه ) ولم تدكر مطلقاً الجنحة المدنية. 
أو ليس من المعقول ان من يسأل يسبب 
تقصير واهال وطيش من ثم نحت رقابته » 
يسأل ايضا فما اذا تعمدوا الاضرار بالغير ؟ 

( <)ل يقررالشارع .هذه المادةه71» 
مسئولية تفس الشخص عن جنحه هو ولا 
عن أشياه جنحه هو أيضاً . وكان يجب على 


يمتنا 
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الغارع انه مادام قد قرر مسئولية الفرد 
بالمادة ؟١١7‏ عن جرائمه الجنائية أن يقرد 
بالمادة 1؟ مسكوليته عن جرائمه المدنية » 
أي الجبح المدنية وأشباه الجنح . ولككنه ل 
يفعل ذلك . وريا خانه التعبير الدقيم جداً 
الذى جعله قالياً لامادة «51ء لانه يظهر انه 
أراد تقرير ذلك ولكن جاءت العبارة الاخيرة 
من المادة » وهي « أو عدم ملاحظته اياثم » 
مذهبة بغرضه ( يجب مراجعة النص الفرنسي 
لانه أوضح فى بيان غرض المشرع من النص 
العربي لأن هذا النص 1 
حيث الوضع والتركيب بعض الشوائبا 
لامادة 17 ؟ الذكورة ) 
بالشارع أن يقول بأن الانسان يسأل عن 
تقصيره هو واهاله وطيشه ويسأل ايضاً عن 
نانم عدم ملاحظة من ثم تحت رطايته . 
ولكنه لم يفمل بل ساق الجل مع بعضبا 
البعض بحيث تنصرف ججيعها الى انه مسكول 
فقط عن اعمال غيره . وأما أعماله هو فلا 
يسأل فيها الا عن عدم الملاحظة فقط . وهذا 
نقص معي ب 6 لا يخفى 

( د) بدأت المادة"٠‏ ؟بعبارة«وكذيك» 
وي الشعر مع اتصاطا بالمادة ؟1؟ المتقدمة 
عليها بأن لا مسعولية مطلقاً على الشخص فيا 
اذا وقع الحادث يمعرفة من ثم نحت رعايته 
وكانوا غير مدركين لا يفعلونه ( راجع دي 
هلتس قالد1آ 2ج ؛ ص ٠١‏ نه ( وهذا 
لا يقبله العقل . لأن الغرض من مسئولية 
من وكل اليه أمر العناية تشخص هو تقرير 


. وكان ع5 جدر 


جزاء عند عدم المراقبة عبلى من فرض فيوم 
القانون تقصاً فى الادراك كالقصر والجانين 
والمعتوهين وغيرتم ممن أشارت اليهم المادة 
رلك والمفروض ان الحادث بقع بسبب عدم 
الادراك أو ضعفه ولسبب عدم الرقابة . وما 
شرعت الرقابة الا للأجل سد النقص فى 
الادراك القائم 

) 6 هذههي عيوب المادة١‏ «باعتيارها 
فى ذاتما . وفى ريطها مع المادة السابقة 
عليها نرى ان الشارع المختلط قد شوه المواد 
الفرنسية التي أراد أن يقلدها ويوجزهاء 
الشكلية | فسخباكل المسخ . أما المواد الفرنسية ققد 
حاءت فى مموعبها جيدة . اذ قررت المادة 
الاولى منها وهي 1787 مسئولية الشخص 
عن عحمله باعتباره جنحة مدنية . ثم قررت 
المادة ٠8‏ مسئوليته عن شيه الجنحة . 
وجاءت المادة 1885 وقررت مدمُوليته عن 
اعمال من ثم نحت رقابته أو الاشياء الموجودة 
نحت يده . ثم بينت من ثم هؤلاء الاشخاص 
الملاحظون والملاحظون.فقررت!ذالملاحظين 
م الأبءوالأم عندوفاة الاب 3 والمخدومون 
5»ناتدكة واصحاب الاعمال والاشغال 
ل 0 2 0 دون 08مهاه اذ هآو ارباب 
الصنائع قمووتاعة وذ آرت بأن الملاحظين ثم 
القصر 5تدوه6ة المقيمور”ف مع كم 
والمستخدمون 55و م6 وصبية ا 
عنمن و صبية المصائع عع مما 

خاء الشارع الختلط ونظر الى الثلاثة 
المواد المذكورة 1889 و 1# واكرسا 
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وأراد أن يدجها كلها فى مادة واحدة وهي 
المادة 1م خاءت هذه المادة وهي تفيض 
هذه الشوائب التي بيناها 

لذلك وجب بحق فى تقرير نظرية المسئولية 
غرورة الرجوع الى المواد الفرنسية فيا 
ذهب فيه القضاء والفقه الفر نسيان فى تفسير ها 
باعتيار ان الشارع المصري لم برد مخالفة 
الشارع الفر نمي فى شيء » انعا رمى ققط الى 
غخالفته فى الوضع دون المعى والجوهر 
( دي هلس ج ؛ ص 31١8‏ ه) 

لذلك لما جاء الشارع الاهلى سنة 1848 
لم يهأ البتة تقليد زميله المختلط فى هذا 
الوضع المشوب بل خالفه بعض الخالفة فيه با 
منتييلة بعد 

(0) قررت الماده 14 مسئولية السيد 
أو الخدوم عن أفعال خدمته متى وقعت وثم 
يؤدون العمل له » أي متى كان الضرر واقعاً 
مهم فى حالة تأدية وظائقهم 

ويلاحظ على هذه المادة انها قد قطعت 
من المادة 1886 الفر نسية التى حاءت جامعة 
شاملة 

(5) ثم قررت المادة 16« وهي الاخيرة 
من مواد المسئولية مسئولية مالك الميوان 
عن الضرر الناثىء عنه سواءكان فى حيازته 
أو متسريًا . وقد أخذت هذه المادة من المادة 
هم الفر نسية التي جاءت أتم منها اذ قررت 
مسثولية الماك حتى ولوكان الميوان تحت 
حيارة الغير . وهو مال تقل به المادة الختلطة 
وكان يجب أن تقول به 


كنا 


(7) قررت المادة الاخيرة ١45‏ 
الفرنسية مسكولية المالك للمباتي 
كاموستاةط اذا تسبب عنها ضرر ناثىء عن 
تهدمها #دندم فيا اذاكان هذا الهدم انبا من 
عدم العناية مها متاععاس6 0 عسولعل أو من 
عيب بنفس المارة «وتاودماودمه 06 وولو 
ولم نر أثرا هذه المادة بالتشريع الختلط » ولا 
نعرف المكة فى عدم نقلها بالقانون المختلط. 
كا اننالم نعرف المكة هذا الشارع المتعب 
فىكونه ل يتقل بتشريعه ايضا هذه الججلة 
الاخيرة الواردة بالفقرة الاولى مر المادة 
فر نسى » وهى الفقرة الخاصة يعسئولية 
الشخص 78 الاشياء الموجودة نحت بده 
علمقع جه قدمة 2ه هه'! عمن ومومطة 5ع 
وطذه الفقرة أحمية كبرى وصلة عظيمة جداً 
بالمادة ٠8‏ فيا يتعلق بنظرية المسكولية 
الشيئية وجناعوزطه غاناتطدعدممهوم لان المادة 
4 قررت مسئولية الحائز للاشياء بوجه 
عام وم تبح حق اقامة الدليل على عدم امكان 
منع الضررما أبلحت هذا الحق بالنسبة للآباء 
والمربين فقط . أي انها لم تبح اقامة الدليل 
على انتفاء التقصير بالنسبة لمالكى الاشياء أو 
المائزين ا وبالنسية للبخدومين وأرباب 
الاشغال : وهذا موطن صالح جداً لائبات 
نظرية المسعولية الشيكيةكا ذهب اليه الاستاذ 
جوسران 9مهمههدمة وكذلك المادة 145 
انها قررت مسكولية المالك للهباقي عند التهدم 
الناثىء عن عدم الصيانة وعن عيب لاصمق 
بنفس العمارة و تبح هي الاخرى اقامة. 
الدليل على انتفاء التقصير فى حالة العيب 


لذن 


مجلة اللحامام 


اللاصق بالمارة ( لأن الممكولية فى حالة عدم 
الصيانة لا ييؤخذ بها الا عند عدم الصيانة . 
فاذا ثبتت الصيانة فلا مسكولية ) . وهذه 
ايضاً بيئة اخرىصاحةلائيات نظرية الممثولية 
الشيئية أ نظرية الغمان 9«وة81 . وقد ذهب 
بعض الشارحين الى القول أن هذه المادة لم 
ترد على سبيل الحصر فى تقرير المسكولية 
بالنسبة للمائي بل جاءت على سبيل القثيل 
بالنسبة لجميع الاشياءو ذلك استناداً الى التعميم 
الوارد بالعيارة الاخيرة من الفقرة الاولىمن 
المادة 1984 الخاصة بالاشياء 

فاذا كانت المادة 184 والمادة 1245 
الفر نسيتان ها بتلك الأممية الكبرى فى عالم 
التشريع والتفسير القضائي والفتهي فكيف 
جاز حينئدذ لاشارع المختلط وهو الجاى 
الفر نمي المشهور « موثوري » أن يفل 
ذكرها بيما كان قد بدأ فعلا المعلق الشبير 
على الاحكام « لابه غططة؟ » الافاضة فى 
الكتابة على 1 لسكولية بعدلة سيري 5156 
الدورية ؟كيف يغفل أمرها ومكامهماما رأينا 
فى عالم القانوف كل ما نستطيع أن تقوله فى 
هذا الشأن كا لاحظناه اكثر مرك مرة في 
التشم بع المصري من سنة ه141 الى سنة 
مم١١‏ تقريباً ان المشرع المصري يعني 
بالتقليد الى حد أن ينسى ادول التقليد 
وأبجدياته . لذا نعيد القول بأن دعامة الشرح 
فى هذه النظرية ما أقامه أطواد القاتون في 
الوقت الحاضر من صروح النقد الحار واشباع 
المبادىء القانونية بروح لا نجمد على نص 


صامت بل تشاد فوق اصول لها الضرورات 


الاجماعية وسداها العدالةكا أشار الى ذلك 


بحق دي هلس (ج ؟ ص 4ن ؟) 


ب - التشريع الاهلي 
أما وقد انتهينا من التشريع امختلط فنأ 


الآن على بيان موجز أضا لأ التدريع 
الاهلي . لقد عي يوضع القوانين الاهلية 
القاذي الايطالي موربوندو هورملا وقد 


فسخ القوانين الختلطة وعدل فبها بالزجوع 


الى الملاحظات الا تية : 


)١(‏ انه جعل المادة احياتاً تمل 
المادتى فى القاثون المختلط . 

(+) لاحظ ما أنتجه العمل القضائي 
من سنة ه148 الى سنة 184 وهي شمتئة 

القوانين الاهلية 

(#) انه خالف فى كثير من نصوصه 
القانون المختاط 

والذي يهمنا من ذلك كله هو ماجاء فى 
المواد الخاصة بنظرية المسكولية . وقد فعل 
خيراً الشارع الاهلي فى انهل يعملكا عمل 
الشارع امختلط فى وضع المادتين 51 و1" 
ذيك لأنه أدرك ان عبارة هاتين المادتين 
جاءت مشوهة تشوييهاً غريباً ذهب بالاصمول 
القانونية المرجوة » لذا أخذ الشارع الاهبي 
يعالجهما . وقد أحسن الاختيار فى طريق 
العلاج حيث انه نقل المادة 145 الفر نسية 
نقلا وجعلبا الفقرة الاولى من المادة ١5١‏ من 
القانوق المدتي الاهلي.ونصها ما يأني كالاصل 
المصر ي الفر نسي العبارة 


مجلة المحامام 


ازنيانا 


رومصتسمط"! عق عمودمعاعمو ؛ندظ؟ غدو1“» 

عورتاطه ,عمقسسه0 مه أصامة شه عقمهه ند 

ه بفجلعة امه [أ اعسومل عامة؟ ه! عدم تداع 
وى #عمومةم ع1 


ثم ورد هذا النص بالنسخة العربية 
المصرية الاهليةما يأني : 

«كل فل ذقأ عنه ضرر للغير بوجب 
مازومية عله بتعوريض الضرر » ومن مقارنة 
النصين مع بعضهما البعض ترى ان بالنص 
العربي تقصا بكاد يذهب بركن أسامي قديم 
معروف فى عالم نظرية الم.كولية وهو ركن 
التقصير ماسه/ الذى كان دائماً وابداً حتى 
قبيل العهد الاخير الدعامة التى تر تكن المها 
نظرية المسئولية . لأ نكلة التقصير وردت 
بالنسخة الفرنسية فأغفلها المترجم اغفالا جعل 
النص لا للاخذ والرد فما يتعلق بنظرية 
استعال الاق والاعتساف فى استعال 
الحق ؛ذه,ك 45 هسطة والمسعولية الشيئية 
6اءوزاه 6انلاطمعدموه8 . واذا أخذ النص 
العر بي على ظاهره لكان هادمالاً بسط المبادى» 
القانونية لأف ظاهره يقرر ان الانسان 
مسكول عن جميع الاضرار التى تصيب الغير 
بفعله هو » وأياً كان فدله مشروعاً وغير 
مشروع » وهذا أمر مستحيل عملا وعمراتا » 
لأن الحياة هي دائما وأبداً فىكل عصر وى 
كل بيئة عبارة عن مصارعة ومزاحمة بين 
الأشخاص : هي كسب لفريق وخمارة على 
فريق آخخر » وأ كبر مظهر لاستغلال المقوق 
هو تحصيل منفعة » ويستحيل أن يحصل 
تحصيل المتفعة دو ذالماق تقص بأموال الغير» 
والمعاملات بين الناس تشاد فيا بيهم فى الاخذ 


بأ كثر من الاعطاء » فاذا كا نكذلك واخذت 
المادة الاهلية العربية على ظاهرها لترتبت 
على ذلك استحالة مادية فى عالم الحياة : وهذا 
مالم يرده الشارع طبع . لذا وجب وضع 
النص العربي بطريقة تتفق تماما مع النسخة 
ألفر نسية » بانتضاف عبارة« لسبب تقصيره » 
بعد كلة « فاعله » . وكان يحسن بالشارع 
الاهبي أن يضع مادة جديدة عقب المادة ١51‏ 
هذه أو أن يدحجها بها ويكون مرمى المادة 
الالمام بنظرية القتع بالحقوق ومى يعتبر 
مشروعاً ومتى يعتبر مصدراً للتعوريض كافعل 
ذلك القانون الالماني بالمادة 7٠١‏ حيث قررت 
هذه الاخيرة ما يأتي 0 لا بباح القتع بالحق 
اذا كان الغرض منه منصرفاً الى الحاق الضرر 
بالغير . » وهذا المبدأ هو المقرر للنظرية 
الشهيرة جداً المعروفة بنظرية الاعتساف فى 
استمال الحقوق هانممل م06 قتطة وهي 
النظرية التى قررها القضاء المصري مختلطاً 
وأهلياً بأحكام عدة 

أما الفقرة الثانية من المادة 161 في 
تفس المادة 8١‏ مدني مختلط حرفاً يحرف . 
وما ذكرناه بشأن العيوب الوضعية لامادة 
8٠؟‏ مختاط يكن أن يقال به هنا فلا حاجة 
لتكراره . وكاذ يجب على الشار ع الاهلى اذا 
أراد أن يجعل فقرتي المادة ١61‏ مماسكتين 
ومتلازمتين فى تأدية معان منسجمة أن 
يذكر بالفقرة الاولى ما يشير ايضا الى أشياه 
الجنح الخاصة يفعل الانسان تفسه كالاجمال 
والطيش وها المشار البهما بالمادة 8م١٠‏ 


انا 


يحلة المحاماه 


الفرفسية . ولكن تسارع الى ملاحظة ا 
الشراح لاحظوا اذ المادة 1*4 انما جاءت 
تكراراً للمادة +18 باعتيار ان هذه المادة 
الاخيرة تؤدى المعنى الذى قالت به المادة 
مم( باعتبار ان التقصير يكون اما ايجابياً 
أو سلبياً . ومع وحاهة هذه الملاحظة ابضاً 
فأن وضع المادة ١61‏ بفقرتيها يعتبر مع ذلك 
غير وجيه ع لأنه كان يهب ذكر عبارة 
« الاهمال والطيش » بالفقرة الاولى ؛ وجعل 
عبارة « عدم الملاحظة » بالفقرة الثانية حبى 
تكون الفقرة الاولى شاملة للتقصير الايجابي 
والسلي من طريق التعييى » وحتى تكون 
الفقرة الثانية قاصرة فقط علىعدم الملاحظة. 
مع الاحالة على الفقرة السابقة عليها. أو ان 
الشارع الاهلي يحذف عبارة الاههال والطيش 
من المادة 1١‏ باعتبار ا نكلة التقصير الواردة 
بالفقرة الاولى تنصرف الى التقصير الايجاني 
والسلي مما . لانه عند عدم التعيين فى 
التقصير ينتصرف المءنى الى التعميم 

هذا التشويه الذى وقع فيه الشارع 
الاهلي سبيه التشر بع المختلط الذى كان 
موضوعا بين يديه . 

وكان على الشارعين الاهلى والختلط أن 
يلاحظا هما الآ خرانما لاحله شراح القاثون 
الفر نسي على المادة 8 فلا يقعان فما وقعم 
فيه الشارع الفر نسي سنة 18٠4‏ اذ لوحظ على 
المادة 165 فى قوط وسودمءاعسو غنه) 104 
ان كلة عتوهمء اعد غير حيحة بجاب كلة 


التقصير عاتته؟ . لانه لي سكل عمل انة) يعتبر 


مازما بالتعويض . انما هو العمل التقصيري 
مع ملاحظته ايضاً ان انصار 
نظرية المسكولية الشيئية يرون فىكلة التقصير 
الواردة بالمادة 18885 الفر نسية انها ل ترد من 
طريق التعيين والتحديد للعمل الضار فى ذانه: 
انما جاءت فقط من طريق الايضاح والتفسير. 
باعتبار ان العمل الضار يعتبر فى ذانه مصدراً 
للالترام بالمسئولية بصرف النظر ما اذا كان 
قد شابه تقصير أم لا. ويكون المسوغ 
القانوني حينقذ للسئولية هو قاعدة الغرم 
بالغنم لا التقصير . مع ملاحظة ان ذلك 
لا يتعارض مع حق استغلال الحقوقوالمزاحمة 
فى وال المياة باعتبار ان للسئولية الشيئية 
مجالا للعمل غير مجال الانتفاع بالحقوق 
وتصريفها فى وجوهها المشروعة . 

ولم يقرر الشارع الاهلي ما قررته المادة 
٠‏ مختلط من حيث عدم المسكولية عند 
عدم ادراك المتسبب فى الضرر . وكاذا بفسر 
هذا السكوت ؟ هل أراد الشارع الاهلي 
مخالفة الشارع المختلط مخالفة ظاهرة » أي انه 
أراد أن لا يأخذ بنظرية شرط الادراك فى 
المسئولية المدنية » وان التعويض حتمى ولو 
كان المقصر غير مدرك ؟أم انه أراد أن 
يقلد الشارع الفرنسي فى المادة 6م؟1 الى 
قررت قاعدة المسكولية نوجه عام ناركة أمر 
التفصيل الى ظروف المال وما تمليه هذه على 
القضاء ؟ أم ان الشارع الاهلي أراد بسكوته 
أن يجارى القضاء الفر نمي فما ذهب اليه من 
ضرورة شرط الادراك ( مع ملاحظة ان 


كمه أنهز . هذا 


مجلة المحاماه 


القضاء الفر نسي حْ سنة 1855م بينا بعدم 
شرط الادراك ) ؟ 

امام صمت الشارع الاهلي كان للشكوك 
والأأخذ والرد ال . واذا كان الام ركذيك 
وجب حينئذ تقرير نظرية تتفقمع الاصول 
القانونية والعدالة . 

ولكن قبل تقرير هذه السظرية التى 
تتفق مع الاصول القانونية الصحيحة 
والعدالة » وهي النظرية القائلة بعدم توافر 
شرط الادراك لما فى ذلك من الخلط بين 
المسثولية الجنائية والمسئولية المدنية »ما بينا 
ذلك فى مكانه » ثرى أولا ضرورة معرفة 
ما هو الرأي الذى يكن أن يكون قد اتخذه 
الشارع امام هذا الصمت الطادىء ؟ 

الذى تقول به بلا تردد ان الشارع الاهلى 
لوكان أراد أن يأخذ بما قررته المادة +71 
المختلطة لكان نقلها حرفاً بحرف الى لشريعه. 
وأما كونه لم ينقلها فهذا يقطع على انه لم يرد 
اللأخذ ما أو على الأقل يقطع فى انه لم برد 
البت فى هذه النظرية بل تركها لأعر القضاء 
والفقه . 
وأماكونه رجم فها الى ما قرره القضاء 


, 
الفر نسي فى ضرورة شرط الادراك فقد راينا ' 


ان هذا القضاء قضى بعكس ذلك سنة 1855 


والذى مهمنا من ذلك كله ان فى سكوت , 


الشارع ما يبرر للقضاء والفقه حق تقرير 
قاعدة قانونية تلنثم مع الاصول القانونية 
الصحيحة والمدالة . 

ولذا نقول بحق بأنه امام هذا الصمت 
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الاهلى يجب الآ خذ بنظرية ضرورة التعويض 
أي الأخذ بنظرية المسئولية المدنية وعدم 
خلطها بنظرية المسئولية الجنائي ةكم لاحظ 
ذلك ملانيول بحق » وكا فعل الشارع الالماني 
بالمادة 884 فى معالجته لامادة /51م 

وأما ما قرره القضاء المصري من ضرورة 
اشتراط الادراك فهو لم يكن مقنماً الى حد 
التردد فما تقرره ( محكمة اما الجزئية فى 7" 
ينابر سنة 1918 . المجموعة الرسمية المجلد 19 
ص عم( ) 

وقد تقل الشارع الاهلى المادتين 514 
و5١؟‏ مدي مختلط حرفا بحرف وصاغهما 
بالملدتين *16 و6١‏ مدلي اهبي : وهانان 
المادتان لا تكفيان لتقرير نظرية المسكولية 
فى باقي وحوهها الاخرى وهي الوحيدة التى 
أشار اليها الشارع الفر نسي بالمادة 1884 فقرة 
أولى فما يتعلق بالمسكولية الناشئة عن الاشياء 
الجامدة » وبالمادة 185 الخاصة بالمسكولية 
الناشئة عن مهدم المباتى . وطذا النقص فى 
التشريع المصرى مختلطا وأهليا مثار لاقول 
فها يتعلق بنظرية الممؤلية الشيئية » وهي 
هذه النظرية التى احترقت طا أقلام الكاتبين 
قبل سئة 18944 والا نايضا » وعلى الأأخص 
فما يتعلق يمصرنا لأأنه لم يتقرر للآن ببلادنا 
قوانين للمال تقول بنظرية الفمان الصناعي 
اعمدملدمء ]هم عدومتر 

عبر الممرم ذلقى 
مدرس بمدرسة الحقوق الملكية 


لمانا 


عجلة الحاماه 


تذمكام 
كنل 


اسلضنا 

حكم تاريخه ه مارس سمئة 1958 
نقض ء انبدهد . اركانه . سوء النية 

القاعرة القانوئ: 

سوء النية ركن اساسي لتكوين جريمة 
التبديد المنصوص علها ف المادة ١93‏ من 
قانون العقوبات . فاذا لم يتوفر ركن سوء النية 
فلا تبديد معاقب عليه قانوك 

المحمكة : - 

« حيث أنه يتضح من الوقائع المبينة 
باسياب المم الابتداني التى أخذا مها الحم 
الاأستئنافي ومن الوقائع الاخرى التى اثبنها 
المكم الاستئنافي فى ِ المبلغ الذى اعتيرته 
النيابة أنه مختلس لم يأخذه المنهم المسابه الخاس 
بل قد دفعه عن اولاد المحجور عليه منعاً 
تع أطيانهم منهم . ومع التسليم بأن المحجور 
عليه لم يكن مسكولا عن هذه البالغ فأن 
الواقعة الثابتة على للم لا يمكن اعتبارها 
تبديداً أو اختلاساً بيقع نحت احكاع المادة 
مف غقوبات لآ القصد الجنائى أو سوء 
نية امهم غير ثابت وسوء النية هو اركن 
الاساسى المكون للجرعة وى هذه الخالة 
تكون الواقعةالمسندة للقيم هي سوء ادارة منه 


ويعتبر فقط مسئولا مدني قبل ا حجور عليه 
على ذلك تكون 
الواقعة الثابتة بالحكم غير معاقب عليها قانوت 
ولذا يتمين الغاء الحكم وبراءة امتهم عملا 
بالمادتين 559 و +8” محقيق جنايات » 

( طعن السيد يوسف المزارضد النيابة.قضية فرة 
سنة 4٠‏ قصائية . دائرة معاللي امد طلمت باشا 
وحقرات مستر برسيفال وحافط لطق يك ومستر 
سندرسن وعلى حسين بك امستشارن وعلى عزت يك 
رئيس التيابه ) 


04 
« وحيث أله بناء 


نضا 
حك تاريخه ه مار سنة 158 
نقض . اختلاس . رد المبالم الحتلسة 
القاعرة القاروئيٌ 
١‏ - محكة الموضوع ليست ملزمة بأن 
ترد على جميع الأدلة التي يستند عليها امتهم 
؟ - لايمنى الختلس من العقوبة ومن 
دفع التعويض اذا قدم ما يثبت دقمه المبالغ 
الختاسة الى النى عليه بعد الها كة 
الممكة : - 
« حيث ان الوجه الأول ليس من أوجه 
النقض لان الحمكة ليست ملزمة بالرد على 
مجيع الادلة التي يستند عليها محاى المهم 
بالمذكرة المقدمة منه 


جحلة الحاماء 


نكا 


« وحيث اف الوجه الثاتى على غير اساس 
6 لاأنه فيا يختص بالمخالصة التي قدمها 
فأن | اللمون فيه أثبت ١‏ أنه مع 
الفرض بأ امهم دفع بلغ أن هذه المخالصة 
تع امهم من المقوبة 
ع ىكل حال وانه مع التسليم ايضا بأن الى 
عليه قد استل الم ع أكة فأ فنك لاعنع 
الحكة من له بالتعويض يسبب 
التأخير فى الاك على حقوقه والجهد الذى 
يذله للحصول عليه وخصوصا لاله ثايت من 
محضر الجلسة ان المدعى المدتي لم يتنازل عن 
طلب التعو يض امام محكة الاستئناف » 
( طمن قيايب طعمة ضد التيابة ٠‏ 
سنة 4٠‏ قصائية . دائرة معالي احد طلمت باثا 
واهيأة السابقة ) 


قد جاءت متأخرة ولا د 


قصية ثمرة هل 


10 
تاريخه ه مارس سنة 195 
نقض . صرب افقى الي اموت . العمد 
الةاعارةٌ القانوئي 
ان المادة ٠٠١‏ من قانون العقوبات 
يجرى حكها على الغرب العمد الذى يفضى الى 
ا موت ولوكان الشخص المتوفى سبب الضرب 
هوغير الشخص الذى قصد ضربه 
1 المهكة : - 
« حيث ان الحك المطعون فيه قد 
اصاب فى تطبيق المادة ٠١‏ عقوبات على 
الواقمة الثايتة به لأأنه من المبادىء التى 
قروتها الاحكام القضائية ان هذه المادة 
تنطيق فى حالة الشرب العمد الذى ذا عنه 


الوفاة ولوكان الشخص المتوفى يسبب الشرب 
هو غير الشخص المقصود ضريه » 

( طمن سيد عمد عيد الرحن ضد النيابة العمومية . 
مرة٠؟دسنة 4٠‏ قضائية.دائرة معاي احمد طلمت باثا 
والهيأة السابتة) 


مدقا 

حْ تارعخه + فبراير سنة 1958 
قش . رشوة . نصب ء أركان . الجر يمة 

القاععرة ال الوليز 

أوم شخص آخر أن له نفوذاً لدى قضاة 
الحكة الختلطة وقدمه بالفعل الى بعضهم 
وحصل بواسطة هذا الايهام المصحوب يعمل 
خارجى على مبلغ ماعلى سبيل رشوة واغتاله 
لنفسه فعدت محكة النقض والابرام هذا من 
الطرق الاحتيالية الككونة الجرية النصب 
المنصوص عليها فى المادة #و؟ من قانون 
العقوبات ٠‏ 

سان تلوث الجني عليه بالجريمة التى 
استعان بها جاللمم للاحتيال عليه وسلب ماله 
لايعنى التهم الأصيل من العقوبة وكل 
ما يمكن ان ينجم عن ثلوث الجني عليه بجرعة 
الرشوة انويصبح غير محق قانونا عمطالية ابيط 
فى الرشوة برد ما أخذه منه على ذمتها لأن 
سيب التعاقد رم اننا( )١‏ 

ا محكة : - 

« حيث أن رافع النقض استند على 
سببين اوللما خلو الك المطمون فيه من 


((؟) هنا الحكم هو عير الحكم المنتور 
بالمدد السايع نمرة 5 صحيفة 7518 ) 


14 


بيان طرق الاأحتيال التي يوئر بها الهم على 
الحنى عليه وهي أَحم اركان جرعة النصب 
وثانهما ان الانسان لايصح ان يحميه 
القانون مادام هو ملوثاً بانهاك حرمته . 

« وحيث انه فمايخص الوجه الاأول فأن 
محكة ثانى درجة اخذت بأسباب المكم 
المستأنف 

« وحيث اله جاء بالحك المزئى بعد ان 
بينت الحكة وقائع الدعوى بحصول الهم 
على مبلغ +189 جنيه من الْجنى عليه لتقدعها 
رشوة لقضاة ومستشارى المكة المختلطة 
ليحكوا لصالحه فى قضية الشفعة المرفوعة 
عليه اعماداً على تفوذ الهم لانه صهر احد 
مستشارى محكة الاستئناف اللمختلطة وذهب 
به الى منزل المستشار المذ كور ثم دعاه 
لتناول الطعام عنده فى منزله وكان حاضراً 
هذه المأدية صهره المويى أليه وبعد سعى 
الهم فى مقابة الينى عليه يمستشار آخر 
قالت الحسكة الجزئية ان الطرق التى استعملها 
امهم لاشك انها طرق احتيالية مما قصده 
القانون لان امهم الى فى دوع الجنى عليه 
ان له تفوذاً بواسطة صهره المستشار يعمكنه 
من ايصال الرشوة لمن يحكون له فى القضية 

« وحيث ان المنهم قد حصل نواسطة 
هذا الايهام المصحوب يعمل خارجى وهو 
تقديم المهم هذا الى عليه الى بعض 
المستعارين وغيرمم من موظ المحكة 
المختلطة بالصفة المبينة بالمكم المطعوذ فيه 
على مبلغ ١١6٠‏ جنيه على سبيل الرشوة 


مجلة المحاماه 


واغتياهها لنفسه ولذلك تبينت المحكة 
الجزئية انه استولى بالاحتيال على هذا البلغ 
باستعمال طرق احتيالية من شأنها اهام المجني 
عليه «وجود واقعة عزورة بصورة واقعة 
سميحة وهي ان له تفوذا عمكنه من ايصال 
الرشوة لذويبها وقد اقترن ذلك بأعمال مؤثرة 
على عقلية الجي عليه لثقته لمهم . 

« وحيث انه لذلك يتبين اذ ١‏ 
الطعوذ فيه تكفل يبيان طرق الامهام بيان 
تفصيلياً دقيقاً مستتجمعا الشرائط ( مادة 
98 عقوبات ) ويصبح السبب الاأول غير 
وجيه ويجب رفضه 

« وحيث انه فيا يخص الوجه الثاتي فأنه 

حقيقة ان المجني عليه تلوث بتغرير الهم 
بجرعة الرشوة التى كان عراد تقدعها لمن 
ذكروا بالسكم امعاموق فيه بواسطة المهم غير 
ان هذا التلوث لم يكن من شأنه رفع م ثولية 
المهم فا اقترف من جرعة النصب الى 
وقعت منه على الي عليه عا استعمله معه 
واثر عليه من طرق الاحتيال والامهام مادام 
ماوقع منه محلا للعقاب قاْونً 

« وحيث اذكل ماعكن ان ينم عن 
تلوث الى عليه بجرعة الرشوة أنه فى غير 
حل من مطالبة الوسيط فى الرشوة رد 
مااخذه منه على ذمتها لان سبب التعاقد 
حرم قانوناً 

« وحيث ان عدم الأباحة المدنية 
لاايضر بأي حال من الاحوال المق العام 
فى تأديب الاتى ما اقترفه من جرعة النصب 


محلة المحاماه 


المعاقب عليها قانوتاً ولذلك يصبح هدا الوجه فما يختص نهمة 


عدي الاعتبار ويجب رفضه ايضا » 
( طمن اجد كال باشاصد الثياءة تمرة ١ه‏ سنة٠4‏ 


قعائية . دائرة معالي اجد طاءت بأشا واطيأة السابقة) 


كضرا 
ْ تاريخه > فبراير سنة ١95‏ 
حرعة اخفاء الغار من وحه المصاء . اركاتها . 
مادة ١7١‏ عقويات 

القاعرة القانوئي 

من اركان جرية اخفاء الشخص الغار بعد 
القبض عليه او انهم يجناية اوجنحة أو صادر 
فى حقه امر بالقبض عليه ان يكون المنهم عال 
بذلك فاذا خلاليم الصادر بالعقوبة من بيان 
7 العمكان ناقصا ويتعين نقضه 

المحكة : - 

« حيت اف الطعن صميح فما يتعلق بأن 
الحكم المطموق فيه لم يبين بأسبابه مايدل 
على ان المهمين كانوا يعامون أن جمد الله خمد 
كان مقبوض عليه وهارياً من وجه العدالة 

« وحيث ان المادة ١+5‏ عقوبات التى 
حكم على المهمين عقتضاها من ام اركانها 
ان يكون المهمون عالمين بأ الشخص الذى 
حوكدوا من اجل اخفائه فر بعد القبض عليه 
أو متهماً فى جناية أو جنحة أو صدر فى 
حقه امر بالقبض عليه وهذا الكن ل تكلم 
عليه المحمكة بأسباب الك المطعوق فيه 


« وحيث انه لذلك يتعين قبول النقض 


لذانا 


الاخفاء والغاء الحم 
اللطعون فيه عنها » 
ب 


زر طن 


عبد الافط مود وآخرين صد اليابة 
العسومية مرة ”4١‏ سسة 4١‏ قصائية دائرة معالي اجد 
طعت اما واطيأة السابقة ) 


إحرض 
حك تاريخه 5 فبراير سنة ١95‏ 
قص . هتث العرص . رضاء الحي عليه . شروع 
القاعرة القَانوئي 
٠‏ -الحكة الموضوع ارن تقدر وان 


| تتفصل فى امر رضاء الجني عليها فى دعوى هتك 


العرض وليس لحكة النقض والابرام ان تنفى 
ما اثبته قاضى الموضوع او تثيت ما نفاه 

؟ اذا مك الهم الحني عليها من 
ملابسها ومن بعض اجزاء جسمها بتقصد مواقعتها 
كرهاعنها عد عله شروعًا فى ارتكابالجرعة 
لاعملاً من الاعمال التحضيرية 

الحكة : - 

« حيث ان الوجه الاول مبنى على ان 
الواقعة غير معاقب عليها لان عدم الرضا 
معدوم اذ ان الى عليها قررت انها هي الى 
فتحت له الباب فبذا الوجه على غير اساس 
لانه يتضح من اقوال الى علها المدونة 
بمحضر الجلسة انها اككرت اثكاراً بان فتح 
الباب للنتهم ولحسكة الموضوع ان تقدر 
اقوالها هذه وتفصل فى مسألة رضاء الجني 
علها أو عدمه 

1 « وحيث عن الوجه الثالنى فأن الحكم 


ل 


مجلة الحاماه 


الملموذ فيه اثيت ان لمهم مسك النى 
ليها من مملابسها ومن بعض اجزاء جسمها 
بتسد موافتيا ورف الممكة اق مده 
الافعال مكونة للشروع فى ارتكاب الجرعة 
لامها من اعمال البدء فى التنفيذ لا اعمالا 
تحطيرية كما .بدعى الطاعن » 


( طمن خليل عوص سايمان مد التيابة ٠‏ 
عرة #45 ستة 4٠‏ قصائية . دائرة »مالي احدطلت 
اشا والطيأة السابقة ) 


قصية 


يفف 
حم تاريخه 5 فيراير سنة 15 

نقض . تناقص ياف مقر الجلسة والحكم ٠‏ وحه نقص 

القاعرة القانون: 

وجد تناقض بين محضر الجلسة والح فى 
بيان القضاة الذين اصدروا الحم فعدت محكة 
النقض والابرام هذا التناقض سببًا هما 
لبطلان الحكم 

المحمكة : - 

«حيث أن الوجه الاول من أوجه 
الطعن مبي على وجود تناقض بين محضر 
الجلسة والمكم فى الطيأة التى اصدرت 
الحكم مع ان معرفة الطيأة أمر ضروري 
حتى يتيسر لحسكة النقض معرفة مااذاكان 
القضاة الذبن أصدروا الحم خولت لم 
السلطة القانونية الفصل فى القضية ام لا 

« وحيث ان ما بوككن عليه الطاعن 
بالوجه المذ كور صميح لانه بعجرد الاطلاع 
على محضر الجلسة والحم المطعوق فيه يتضح 
وجود تناقض بين لايِكن معه معرفة اطيأة 


التى اصدرت الحكم بالدقة وهذا من الامور 
المتعلقة بالنظام العام واذذ يتعين قبول 
هذا الوجه » 

( طين عبد الوهاب السيد ضد النيابة مرة ممعم 
سة 4٠‏ قصائية . دائرة معالى اجد طلمت يشا واطيأة 
السابقة ) 


فضا 
حم تاريخه فبراير سنة ١95‏ 

نقض . مدكرة . عدم اطلاع المهم . وجه مهم لابطلان 

القاعرة القائوي: 

فى اثناء المداولة فى قضية قدم المدعى 
بالحق المدنى مذّكرة الى الحسكة بامها الى النياية 
العمومية ققط دون ان يطلم عليها المتهمين 
قفضت محكة النقض والابرام بأن هذا العمل 
مبطل للحم 

افك 

« حيث ان رياض جرجس وصليب 
بوسف وخليل افندى منصور قدموا ستة 
اوجه من ضمنها قبول دفاع كتابي في فترة 
المداولة من المدعى المدبى بدون تبليغ ذلك 
الدفاع الى المهمين 

« وحيث انه بالاطلاع على اوراق 
القضية تبين ان المدعي بالحق المدني قدم الى 
المحكة الاستئنافيه اثناء المداولة مذكرة 
اكتابية بلغا الى النيابة العمومية فقط دوذ 
ان يطلع عليها الحصوم وم المهمين أو 
تبليغها الهم 


محلة الحامام 


لالض 


« وحيث ان القانون يتقفى بعدم تقددم 
مذكراتكتابية دون ان يطلع عليها الخمم 
الآخر واذن يكون هذا الوجه مقبولا » 
(طعنرياض جر جس وآخرين ضد مد يك عبدالوهاب 
نهرة .4" ستة ٠غ‏ قضائية دائرة معالى اجد طلمت 
اما واله.أة السايقة ) 


انا 
حك تار يخه ١‏ نوشير سنة 1485 
مقض ا* حم الحكم . مد الميعاد 
القاعرة القائوئز 
اذالم يتم الحم فى بحر الثانية ايام التالية 
ليوم صدوره فلا يترتب على ذلك أي بطلان 
وجاز لحكة النقض والابرام ان تَد ميعاد تقديم 
أوجه النفض ليتمكن الطاعر: من ابداء 
أوجه للتقض 
ا محكة : - 
« حيث ان الطعن مبني على ان الحكم 
المطعون فيه صدر فى 4 فيراير سنة 1957 
وقد مغى أكثر من عشرة ايام ولم نوقع عليه 
من حضرة رئيس الجلة كا هو ظاهر من 
الشبادة الرسعمية المقدمة 
« وحيث ان القانون لم ينص على بطلان 
فى الاجراآت فى هذه الحالة 
« وحيث ان كل حق المحكوم عليه 
ينحصر فى الاطلاع على اسباب الحكر فى 


وقتكاف ليتمكن من ابداء اوجه النقض 
اذا وجدت 
« وحيث ان المحكمة ثرى عدلا ان تمد 
له الميعاد أو تعطيه ميعاداً جديداً » 
( طمن السيد يدر ضد النيابة الممومية تمرة5711؟ 
سنة وم قصائية . دائرة معالى امد طلمت بأشا 
وافيأة السابتة ) 


ديفا 
حْ تاريخه 5 فبراير سنة 1١55‏ 
فس قكرها . شروع 
القاعرة القائوي: 
جذب الهم الحني عامها من يدها ووضع 
يده على بعض ملابسسها ليقكبا بقصد مواقعتها 
بغير رضاها. عد عمله شروعا فى اركاب الجريمة 
لأنه من اعمال البدء فى التنفيذ 
ال محكة : - 
« حيث انا المطعوذ فيه اثبت 
ان المهم جذب المجي عليها من يدها ووضع 
يده على تكذ لباسها ليفكها بقصد مواقعتها 
فانعته وصرخت مستغيثة . وترى المحكة 
ان هذه الافعال مكونة للشروع فى ارئكاب 
الجرعة لاأنها من اعمال البدء فى التنفيذ 
لا اعمالا تحضيرية كأ يدعى الطاعن و بناء على 
ذلك مكو ذالطعن علىغير اساس ويجبر فضه » 
( طمنغر يسمومى خد التيابة. تمرة ه46 #سنة ٠‏ + 
قضائية . دائرة ممالي احجد طلعت بأشا واطيأة السايقة ) 


ذه 


مجلة الحاماه 


5د رورمل 7زارد 2 
27 وأ و ا 
2 ملتمر 0 


لضا 

حم تاريخه ١١‏ توفير سنة 1511 
الجاس المسبي . اختصاصه . المجر على ناظر وتف 

القاعرة القانوئ: 

طلب الحجر على ناظر وقف وتعيين قيم 
عليه يدير حركة الوقف الذي هو ناظر عليه . 
قنضى الجاس الحسبى العالى برفض الطاب وقال 
ان تعيين القم هو جثابة تعيين ناظر على الوقف 
وتعيين النظار على الاوقاف مر اختصاص 
مهام الشرعية 

الجلس : - 

« حيث انه لا نزاع بين طالي الحجر وبين 
المستأنف فى اذ المطلوب الجر عليها لا علك 
شيقاً ولا فى ان الغرض من الجر عليها تعيين 
قيم ليدير حركة الوقف الذى هي ناظرة عليه 
من زمن طويل ويتمكن المستحقون فى 
الوقف الذين منهم طالبو الحجر من مطالبته 
بحقوقهم لاغتيال اولادها كما يقولون غلة 
الوقف وعدم وجود من يخاصمه المستحقون 
للحصول على استحقاقهم فى الوقف فيكو 
تعيين القيم المتوتب على توقيع الحجر على 
الست خدوجة فى الحقيقة تعيين ناظر للوقف 

« وحيث انْ تعبين ناظر على وقف وان 
كان من القضاء الحسي ( تقرير مصالح 


لا نزاع فيها ) الا ان سلطة المجالس المسبية 
سلطة استثنائية فلا تنظر الا ماخوتل لها 
النظر فيه وتعيين النظار على الاوقاف لم يخول 
للمجالس الحسبية نظره فيستمر من اختصاص 
امحاكم الشرعية 

« وحيث ان نظر هذا الطلبٍ اا هو 
من اختصاص الحاكم الشرعية وعلى هذا 
يكون قرار 9١‏ مابو سنة 1911 المستأنف 
والقرار المترتب عليه الصادر فى © يونيه 
سنة 1911 فى غير محلهما » اما كون المطاوب 
المج عليها اجنبية فهذا امر لم يتم عليه 
أقل دليل » 

( استئتاف يوسف كام لالبخاري صد قر ارييجلس 
حصي معر ثمرة 54 سنة 811 . دائرة سنادة نحي 
ابراهم ناما وحضرات احمد طلعت بك وحسن حلال بك 
الستتارين والشيخ محمد تود ناجي العضو بالمحكمة 
الشرعية العليا وحسن رضوان باشا مدير العر بية سايقً) 


ففضا 
ح>؟ تاريخه 19 توقير سنة 191١‏ 
الجلس المسي . الحجر . قوة الشيء الحكوم به 
الاعرة القانوم: 
القرارات الصادرة من الجالس الحسبية 
بتوقيع الحجر ليس لها قوة الشيء المحكوم به 
مهائيًا فيجوز الرجوع فيها متى ظهرت مصلحة 


محلة الحاماه 


الحجور عليه فى ذلك سواء كان الزمن الذى 
مغى منذ صدور قرار الحجر طويلاً او قصيراً 
الجلس : 
« حيث ان الحجر لم يوضع الا لصالح 
الحجور عليه فالقرار الصادر بالحجر ليس فيه 
شبىء من قوة الاحكام النهائية فيمكن الرجوع 
فيه فى أي وقت يظهر ان المصاحة هى فى 
ذلك الرجوع سواء كان الزمن الذى مضى 
على صدور القرار طويلا أو قصيراً فالعبرة 
بالظروف والبحث الجديد الذى قد يكون 
ادق من البحث الذي بنى عليه قرار الحجر» 
( استئناف إبراهيم أفدي اءين ابو ريد واخريات 
وحضر عنهم حضرتىتمود بك ابو النصر الحاى واد يك 
#صطق الحاى صد مود افندى اميس ابو زيد واخرى 
وحضر عن الثانية حضرة عبد السلام افدي الجندي 
الحاي مرة #5 سنة ١‏ ادائرة سعادة يحبى أبراهم 
ناا وحضرات احمد طلمت يك وحسسحلال يكالمستشارن 


والشيخ مد يود ناحى العضو بالحكمة العرعيةوحس 
رصوان باشا مدير العر بية سايقاً اعصاء ) 


لذن 
تاريخه ١‏ نوشير سنة 1١91+‏ 

المجلس المسبي . الاستئتاف امام الجلس الحسي العالى . 
القرارات التى يجوز استثتافها ( المادة التابية هن قانون 
نمرة ه سئة 1431 الحاص يتشكيل مجلس حسيعال) 
: التأعرة القان وني 

القرار الصادر من يحلس حسي بتكليف 
الشخص المطاوب توقيع الحجرعليه بالحضور امام 
المجلس للكشف عليه طبيًا هو من القرارات الى 


ومن 
يجوز اسنئنافها مقتضى المادة الثانية من القانون 
غرة ه سنة 1911 

الجاس : - 
5 « من حيث انه جاء فى المادة الثانية من 
مر ه مارس سنة 191١‏ مانصه ( وللتيابة 
العمومية ولكل ذى شأن ان يستأنف الى 
الجلس الحسبي العالى اي قرار صادر من 
الجالى الحسبية فى طلبات توقيع الحجر) 
ولا شك اف القرار الذى ,يصدره الجلس وان 
م يكن قراراً بتوقيع الحجر لكنه قرار 
صادر فى طلب توقيع الحجر على ان القرار 
المستأنف قرار عبيدي يدل على ما سيقرره 
المجلس فيجوز استكئتافه 

عن الموضورع 

« من حيث ان المستأنف قدم كشفاً 
طب توقع عليه بمعرفة وكيل اسبتالية الجاذيب 
ومساعد الطبيب الشرعي وحكيميائى محافظة 
مصر تاريخه ؟ اغسطس سنة 1931 والجاس 
المسي يرى ان هذا الكشف كاف ولا حاجة 
التكشف على المستأنف مرة ثانية امام مجلس 
حسبي مديرية قنا فيجب الغاء القرارالستاً نف 

« وحيث ان الموضوع صالم لأن 
يصدر الجلس الحسبي العالى فيه قراراً نهائياً 

« وحيث أنه فضلا عن ذلك التقرير 
اللي الذى جاء فيه ان المستأنف ( ليم 
القوى العقلية وقادر على التصرف فى ادارة 
شؤونه الآن ) فأن المجلس الحسى العالى قد 
ناقعه بالجلسة وكان تكل اجابته مؤيدة لما حاء 


للف 


فى الكشف الطبي المذكور فيجب بناء على 
ذلك رفض طلب الحجر « 

(استثئاف ولي افندي قهمي وحضر عنهحقرةاجديك 
رمزي الحائي ضد خليل اندي حت وحشر عنه بالجلسة 
حشرةاهد افندي جيب براده الحاي نمرة 84 سنة 
91 دائرة سعادة يحبى ابراهم يأشا وحضرات امد 
طلت يك وحسن جلال يك المستتارين والشيخ عمد 
عمود ناجي العضوبالحكمة الشرعية العليا وحسسنرصوان 
ياشا مدر الغربية سايقاً ) 


لذن 
تاريحه و أكتو برسنة وا 
وصي . نصرفات . التنازل عن حقوق القاصر 
القاعرة القانونيٌ 
لا يماك الوص يالتناز لعن شيء من حقوق 
القاصر . فلا يملك ميض الايجارات المعقودة 
المجلس :- 
« حيث ان الوصي لاعلك التنازل عن 
شىء من حقوق القاصر والمجلس لاعلك 
اجازة ذلك بل هذا من شأن لنة مخفيض 
الاأمارات عند التتظلم اماعها 
« وحيث طذا يتعين الغاء القرار 
المطعوذ فيه» 
( طمن ممالي وزير القانية صد الست ائيسة علي 


سلطان بعقما . غرة وا ستتي الوا 11و١1‏ 
دائرة معالي امد طلعت باثا واطيآة السابقة ) 


نذرقا 
حم تاريخه اول ابرريل سنة 1978 
حجر ء اختبار 
القاعرةٌ الانوئير 
قرر مجلس مصر الحسبي : 
« توقيع الحجر على مصطى مصطنى سلمان 


محلة المحاماه 


ومنعه من التصرفات وجعله تحت الاختبارلمدة 
سنة فى ادارة محل تجاري وعلى الوصية تسليمه 
مبلغ ٠٠١‏ جنيه لاستمارها فيه وعليه تقديم 
تقرير عن ذلك فى نهاية السنة مع حساب لحل 
وتعيين والاته قيمة عليه لادارة باقي املأكه » 
استؤنف هذا القرار والمجلس الحسبي العاللي 
قرر تأبيده 

( استثئاف مصطن مصطق سليمان صد الست عر 


دنت هوسى مرة #4 سنة 1911 سل ١98‏ دائرة 
معالى احمد طلعت باشا واهيأة السابقة ) 


تفرونا 
حم تاريخه اول ابريل سنة ١5#‏ 
وصي . عزل 
القاعرة القانون: 
عزل مجلس المطرية الحسبي وصيتين وعين 
آخر بدلا منهما ققرر الجلس الحسبي الءالييالغاء 
القرار واعادة الوصيتين م كانتا بناء على 
انه 
« يكني لقبول التظل ان الوصي الذيعينه 
الجلس الحسبي الابتداني بدلا عن الوصيتين 
السايقتين هو اجنبي عن العائلة ويرجح ان له 
مصلحة ذاتيه فى هذا التعيين الذى حصل له 
برغبة أخيه عمدة الناحية » 
( استئتاف ممالي وزر القانية ضد الشييخ اد 


مسعد حسن وأأخرى أمرة 4” سنة 7لا إسسم و1 
دائرة معالي اجد طلعت باشا واطيأة السايقة ) 


عه المهامام” 


إذرنا 
حم تاريخه اول ابريل سمنة ١958‏ 
حجر . ولابة شرعية . سلما . 
لقاعرة القانوية 

طلب من مجلس حسبي مصر توقيع الحجر 
على شخص هو جد قصر مشوولين بولابته 
الشرعية فرفض الجلس السب الطلب .استؤيف 
القرار والجلس الحسبى العالي أيد طلب رفض 
الحجر على الرجل ولكنه سلب منه ولايته 
الشرعية على أحفاده القصر وقال :- 

« حيث انه يخشىأن يقدم على التصرف 
فى مال أحفاده القصر ولذا يرى الل سمن باب 
الاحتياط والرغبة فى الحافظة على اموال القصص 
سلب ولايته علمهم اذ ان هذا اللجلس يلك 
الحجر على الشخص وفى الحجر عليه سلب ولابته 
على نفسه وعلى غيره . ولا شبهة فى أن الذى يلك 
هذا مجتمعا عاك بعضه منفرداً 

« وحيث بناء على ما تقدم يرى المجلس 
تأبيد القرار المستأنف القاضى برفض طلب 
الستاف ضدها الحجر على المستأنف معالتقرير 
سلب ولايته على أحفاده القصر » 

( استئناف نجيه تعمد حسن صد مصطق حسني تاج 


الدن مرة «١‏ سة اشاس هرزوا دائرة معالي 
امد طلعت باشا واهيأة السابقة ) 


الانقا 
2 تاريخه اول ابر ربل سنة 1937 
حجر . حسن التكلٍ والقهم . 
القاعرة القائوت 


ألفى الجلس الحسبى العالى قراراً صاد رامن 


وق 


مجلس مصر الحسبى قاضيً) بالحجر بناء على 
الاسباب الآثية : 
« حيث ان الجلس ناقش المستأننة فتبين 
له انها حافظة لقواها العقلية بحيث نحسن الشكلم 
والفهمكا تبين ذلك ليضامن مناقشتها جعرفة 
معاون المجلس الحسبى الابتدانى 
« وحيث ان ملكها هو عبارة عن نصف 
منز ل وقد أوقفته بحيث لايخشى عليه من التبديد 
« وحيث ان المجاس لا برى سببًا بدعو 
الى الجر علمهاولذا يتعينالغاء القرار المستأنف» 
) استشاف بدوية على الصعيدي ضد حمسن اجد 


خطات ثمرة 4" لنة قوست م«وو1 ., دارة 
«عالي احمد طلعت باثا واشيأة اأسابتة ) 


أزنا 
مجلس حدبي مصر 
تاريخه 11 دسميرسنة 7و1 
ماس حسي ٠‏ اختصاصه . تعيب وعى من سلطة 
قصائية أجنبية . أثره بى مصر . ( المواد ه و5 من 
الامى العالي الصادر في 19 بوقمير سنة ١495‏ 
المادة 5 من قانون ٠١‏ سنة 1934) 
القاعرة القافوئي 
ان الامر الصادر من سلطة قضائية مختصة 
فى مملكة اجنبية باقامة وصي هو امر صحيح 
قانونا ويجب احترامه فى القطر المصري ومن تم 
فاذا توفي شخص فى مصر وترك اولاداً قصراً 
مقيمين فى بلاد اجنبية ( ومي في هذه القضية 
البلاد التركية ) وعين علييم وصي من قبل 
القاضي الشرعي فى تلك البلاد فان هذا التعيين 
يكون نافذً امام المجالس الحسبية المصرية 


الأ 
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المجلس - 


« وحيث انه قد يقال ان للوصاية 


» حيث اله ثابت مما تقدم ومن محضر | واللسائل المسبية الاخرى فى القطر المصرى 


جلسة 76 نوفير سنة 1971 وقرار الوصاية 
الصادرفى هذا التاريخ المسينافندي شكريان 
القاصرتين المذكورتينكاتنا وقت الواة فى 
بلاد الترك مع امهما ولم يكن أمماجما 
معروفين لا لما هنا . 

« وحيث أن المادة ‏ فقرة خامسة من 
لاحة الجالس المسبية المعدلة بالقانى ند ٠١‏ 
سنة 1418 تيز ان يكون محل توطن القاصر 
وقت الوفاة هو محل الاختصاص واذا انتقل 
الى محل آخر ينتقل الاختتصاص الى ذلك امحل 

« وحيث انه يجب البحث فما اذا كانت 
وصاية السيدة المذكورة تعتبر عندنا ام لا 

« وحيث انه لا ئزاع فى صدور الوصاية 
من عام شرعي اي من الجهة الختصة 

٠‏ وحيث انه لاشبىء فى لانحة المجالس 
الحسبية يهم صدور الوصاية فى القطر المصري 
ويجب البحث عن غرض الشارع من ذلك 

« وحيث ان الشارع المصرى لم يرد 
وضع هذا القيد بدليل وضعه فى مسألة 
الوقف حديثاً بالقانون رقم “"# سنة 80ا 
الذى عدل المادة ١/‏ من لانحة ترتيب 
الحاكم الشرعية بأن منع مماع دعوى الوقف 
أو الاقرار به أو استبداله الح الا اذا وجد 
بذلك اشهاد ثمن يعلكه على يد عام شرعي 
بالقطر المصرى وكانت المادة المذكورة قبل 
ذلك خلواً من لفظتي بالقطر المصري 


نظاماً خاصاً جعلها من المسائل المدنية أو 
ما يقرب من ذلك وأخرجها من الاأحوال 
الشخصية ولكن ججيع هذه السائل من 
اختصاص الجالس الملية الأخرى ولاتحة 
ترتيب المجالس المسبية نفسها الصادرة فى ١15‏ 
توفير سنة 1899 حاء فى المادة الثانية منها 
ما يأتي : « ادا توفى احد الاهالى الخاضعين 
لاحكام الحاكم الشرعية فيا يختص بأحواهم 
الشخصية عن جل مستكن أو ورئة قصر 
الح » ولم يقتصر الامر على ذلك بل جاء فى 
المادة ٠١‏ ان يكو ن نصيب الاوصياء امام 
القاغى الشرعى أو نائبه وتأيد ذلك فى 
اللائحة التنفيذية الصادرة فى 55 ينار سنة 
18319 الادة الثامنة . ونصت ايضاً هذه 
اللانة فى الادة ١1/‏ على انه اذا عين الأب 
قبل وفه وصياً مختاراً على ولده القاصر 
قلييى عل الجلن الحسبى سوى اجراء 
التصديق من القاضى ول يعدل القانون دم 
٠‏ سنة 19148 شيأ من ذلك 

« وحيث انه لذلك يجب اعتمهاد الوصاية 
المذكورة لصدورها على يد حاكم شرعي 
أو بعبارة اخرى من جهة مختصة ( بعد تنازل 
حسين افندى شكرى عن وصايته الى 
سبقت تلك الوصاية » 

( قضية قاصرتي يوسف افندي وصفى نمرة 44" 


سنة 1933 الدرب الاجر . أصدر الحكم حضرةاجد 
دشأت بك القاضي ) 
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نارق 
تار يه سوم ابريل سنة و١1‏ 
مجلس . اختصياصه . اقامة ودي للحصومة . حكمة 
شرعية . ( المادة السادسة عشرة من القرار الوزاري 
الرقيم 6 اناير سنة ١451‏ والمادة الثالثة فترة 
سادسة من القانون رقم ه ستة 1911 والمادة 
4" من قانون الاحوال الشخصية ) 
القاعرة القافوني 
للمجالس الحسبية كا للحم الشرعية 
الحق فى اقامة وى خصومه لمقاضاة الولى 
الشرعى على قاصص 
المجلس 
« حيث أن منع المجالس الحسبية من 
التدخل اذا كان للقاصر أو لعديم الا هلية 
ولى تحت احكام المادة #6؛ من الاحوال 
الشحصية اما يكون فى حالة ما اذا لم تتمارض 


يذها 


مصلحة الوصى مع مصلحة القاصر أو عديم 
الاهلية كالحصومة ضده مثلا اذ فى هذه 
الحالة لابد من تعيين ولي للخصومة وهذا 
التعيينكا يجوز حصوله من جهات الحاكم 
الشرعية كذلك يجوز بواسطة الجالس المسبية 
التى من ضمن هيئها حضرة القاذى الشرعى 
وذلك عملا بعموم النص الوارد بالفقرة الثانية 
من المادة الثالثة عشيرة من لامحة المجالس 
المشار اليها وبالفقرة السادسة من المادة الثالئة 
من الامر العالي الصادر بتاريخ ه مارس سنة 
١‏ بتشكيل الجلس الحسي العالى » 

( استشاف معالي ورير التانية صد قرار بحاس 
حسي عكر اتياي البارود نمرة ٠١١‏ سنة 15151 . 
دائرة معالي امد طلعت ناشا واصحاب السعادة والفضيلة 
والمزة تمد عمد ناشا وابو بكر نحي باشا والشيخ جمد 


مسطى المراعي وحسن حسى بك رئيس محكمة اسيوط 
الاملية سابقاً ) 


١‏ وس[ ا اح :راسد ارهد 
و و أ 0 98 2 
ع0 ى ع و و 


لزان 
حم تاريخه (؟ نوشبر سنة 19370 
تنبيه تزع ملكية . معارصة . حكمها 
القاعرة القانوئ,ْ 


من المقرر قانوًا أن المعارضة فى تنبيه تزع 


المحكة : 

« حيث اله من المقرر قانوناً ان المعارضة 
فى تنبيه زع الملكية توقف سريان المدة 
المقررة لرفع دعوى نزع الملكية حى يفصل 
نمائيا فى تلك المعارضة لأنها بفعل المدين 

« وحيث بالاطلاع على الاوراق تبين 


الملكية توقن سريان المدة المقررة لرفم دعوى | ان تنبيه تزع الملكية اعلن لليستاأنف عليه 
نزع الملكية حتى يفصل نهائيا فىتلك المعارضة | فى ديسمبر سنة 1917 فعارض فيه فى > 


4د 


منه ولم يفصل في العارضة ابتدائياً بالرفض 
الا فى 16 نوفير سنة 198٠‏ واعلن هذا 
المكم للمستأنف عليه فى ؟ ينابر سنة 21ة 
وأصبح نائياً فى ؟1 منه ولاستأنف عليه 
خسة عشر يوما من هذا التاريعخ الاخير لدفع 
الدين اي لغاية /الا ينابر سنة 15951 ورفعت 
دعوى أزع اللكية فى 5 ابريل سنة ١5و‏ 
فيكون قد مض ىاولاار بعةعشر يوم ييننار مخ 
اعلان تنبيه نزع الملكية و بين تاريخ لأحارضة 
وتسعة وستون يوما من 8» ينابر سنة 
9١‏ لناية * ابريل سنة 1951 تاريخ رفع 
دعوى رع الملكية يكون موع المدتين 
ثلاثة ومانون يوماً أي اقل من التسعين يوماً 
المقررة لرفع دعوى زع الملكيه فيكون 
المستأ نف فى غير مله و يتعين الغاءه 
( استئناف وزارة الاوقاف وحفر عنها حضرة 


اذن 1 
«.دوبها يوسف افتدي اجد المندي صد |أسيد امي 
يوسف بوس تمرة 8/78 سنة 85 دائرة حتاب مستر 


برسيفال وصاحي الءزة قوري الطيعي بك وممد 
»صطق يك ) 


فنا 
2 تاريخه 1 فبراير سنة 19378 


بطر يمكذانة الروم الكاثوليك . سلطها . سقات . 
اختصاص الام الاهلية ى مسائل النفقات . المادتان 
و٠ل‏ و5٠‏ مدلى 


القاعرة القانونر 
١‏ ان بطريكخانة الروم الكائوايك 
تستمد سلطتها القضائية فعلاً وقانونًا من الباب 
العالى وقد منحت هذه السلطة فى اوائل الفتح 


عجاة الحاماه 


العماني وجاء الخط المابوني المادر فى فبراير 
سنة 186 فأيد سلطنها دان أدخل عليها 
بعض قيود 

؟ ان المادة ١6‏ من الخط المايوني 
الصادر فى فبراير سنة1407 أشارت الىمسائل 
الأحوال الشخصية الخاصة بمسيحيين او برعايا 
آخرين غير مسامين وصرحت يجواز احالتها بناء 
عبلى طلب المخصوم الىالبطاركة او رؤسا-الطوائف 
او الجالس الملية للحكم فيها . وانه وان كانت لم 
تذكر الاءواد التركات فان ذلك كان على 
سبيل القثيل لا على سبيل الحصر 

- ان تقديم بعض الطوائف المسيحية 
لوانحها للحكومة المصر ية للمصادقة عليها بأمرعال 
لم يدخل اي تعديل فى سلطةالطوائف المذّكورة 
بل أنه بالمكس أيدها صراحة . فعدم تقديم أبية 
طائفة مسيحية لوانحها للمصادقة علبها لاينزع عنها 
اختصاصها ولا يغير سلطتما 

- الحا الأهلية لييستمختصة بالنظر 
فى جميع مسائل الأحوال الشخصية فليس طاأن 
تطبق الأحكام المصادرة من شام الأحوال 
الشخصية طبقًاً للقواعد المتبعة أماءها فليس اذن 
للحام الأمية أن تبحث فيا اذا كان 
لبطريكخانة الروم الكاثوليك ان تحم على 
شخص بنفقة بلكل ما يجب البحث هو سلطة 
البطريكخانة القضائية لافصل فى مسائل النفقات 

ه - فضلاً عن وجود اختصاص قضاني 


مجلة الحاماه 


حم الأحوال الشخصية فى مسائل النفقة فان 
الشارعالمصرى وضع إللدنينة16ؤ11 عدا 
لا كالتزامات تابعة لقانون الأحوال الشخصية 
بلكالتزامات يوجبها القانون نفسه 

المحمكة : 

« حيث أن عزيز قطه رفع هذه الدعوى 
على الست حنينه قطه ووزارة الداخلية 
وطلب بعريضة الدعوى المعلنة بتاريج 
5 و6١‏ دالسمير سته 11١919‏ بيطلا 
الحجز المنوقع من المت المذكورة بتاريج 
نوفير سنه 1919 والزامها بعبلغ سين 
جنيهاً تعويظه , 

« وحيث أن طلبه هذا مبنى على ان 
الك الصادر من بطر إيكخانةالروم الكاثوليك 
بتاريخ 4 مابو سنه 1115 بالزامه بنفقة 
شهرية مقدارها سه جنهات للست المذكورة 
وثلاثة جنبهات لابنتها ابتداء من أول مابو 
سنة 1915 وبناء عليه توقع الحجز المشار 
اليه هو حك باطل لاله صادر من سلطة 
قضائية غير مختصة بالنظر فى مثل هذه الدعاوى 

« وحيث ان محكة مصر الابتدائية 
أصدرت حك بتار "امايو سنة 1981 
قفى برفض طلب عزيز قطه والإامه 
بالمصاريف 

« وحيث ان عزيز قطه استأنف هذا 
الحتكم بتاريح 7و 1١‏ ديسمبر سنة 1981 
وطلب بعريضة استئنافه الغاء| 
المستأنف والغاء الحجز المتوقع بناء على حكم 
صادر من سلطة غير مختصة والزام العف 


ينا 


المذكورة بمبلغ ٠ه‏ جنيها تعويضا والمصاريف 
وبعد مماع أقوال وطلبات المستأنف 
بالجلسة طبقاً لما جاء بعرريضة استئنافه وطلبات 
المت المستأنف علها التى طلبت تأييد | 
المستأنف وطلبات المكومة التى طلبت 
رفض الاستئناف وتأبيد الحمكم المستأنف 
ومن باب الاحتياط اخراجها من الدعوى 
لأله لم يبد أحد من الحصوم طلبات قبلها 
« وحيث ان اساس موضوع التزاع 
هو ان بطريكخانة الروم الكاثوليك ليس 
ا سلطة للحكم فى مسائل الاحوال 
الشخصية وحصوصاً فما يتعلق بتعيين نفقة 
«وحيث ان بطريكذانة الروم الكاثوليك 
تستمد سلطتها القضائية فملا وقانوتاً من 
الباب العالى ْ 
« وحيث فى الواقع ان السلطة الممنوحة 
الى الطوائف المسيحية بأن تتقاضى امام 
مماكها الكنائسية قد اعطيت طا منذ زمن 
بعيد فى اوائل الفتح الثاني وأن هذه 
السلطةكانث ايضاً اكثر توسعاً قبل الخط 
الطمابوتي الصادر فى ١١‏ فبرابر سنة ١809‏ 
الذى كان الغرض منه تضييق تلك السلطة فى 
بعض اختصاصاتها ومنعها فى البعض الآخر 
وهذا فأن الخط المابولى المشار اليه عنح 
أي سلطة جديدة بل بالمكس قد أيد ما كان 
موجوداً منها فيجب اذا أن لا يبحث فى 
ذلك الحط عن ثىء آخر سوى السلطة 
التى ايدها 


« وحيث انه جاء فى المادة 18 منه 


م2 مجلة الحاماه 


ما يأتي « ان الدعاوى الخصوصية كالدماوى 
الخاصة بالتركات سواء كانت بين مسيحيين 
أو بين رعايا آخرين غير مسامين يجوز احاللها 
بناء على طلب الخصوم الى اليطاركة او رؤساء 
الطوائف أو الجالس الملية للطوائف المذكورة 
مم نيا» 1 
« وحيث انه يتضح جلياً من نص المادة 
المشار الها ان مواد التركات لم تدكر بنوع 
الحصر والتقييد من ضمن الدعاوى الخصوصية 
بل بعكس ذلك قد اراد الحط اطايوني 
أن يشير الى مسائل الاحوال الشخصية وان 
كان لم يذكر سوى التركات فأن ذلك كان 
على سبيل الَثيل فقط لا على سبيل الحصر 
« وحيث ان ذلك يتضح ايضا بحلاء من 
عراجعة المذكرة المرسلة الى الدول بشأن 
الحط اللمابوتي المذكور اذ حاء فى الفقرة 
١‏ من هذه المذكرة مايأ في « وفما يختص 
بالدعاوى المتعلقة بالشرائع الدينية والتى هي 
بسبب نوعها لانهم ... الا المسيحيين فيا 
بينم فأن هذه الدعاوى يصير تقدعبا ما عو 
متبع سابقاً . . امام السلطة الملية الكنائسية 
للسيحيين » وفضلا عن ذلك أذ السلطة 
القضائية التى كانت للطوائف غير الاسلامية 
قدتأيدت صراحة بلانحة ترتيب ممكة القضاه 
العليا الصادرة بتاريخ 8 ذى الحجه سنة 
8 وبقانون الولايات الصادر فى سنة 
ها اذ نصت المادة الثانية من اللاحة 
المغار اليها فها يختص بالمسيحيين ان محكة 
القضاء العليا.غير مختتصة. على الاطلاق بالنظر 


فى الدعاوى الخاصة بالطوائف غير الاسلامية 
وتقضى أيضا المادة»؟ من قانون الولايات بأن 
« المحكة العليا المدنية تنظر فى جميع الدعاوى 
ماعدا المنازعات القائمة بين غير المسامين 
والتى هي من اختصاص السلطة القضائية 
الخاصة بالطوائف غير الاسلامية » 

« وحيث ان هذه المبادىء قد تأيدت 
تأبيداً اما بالمنشورات السابقة الصادرة من 
الباب العالى . وفى الواقع فأنه قد جاء بالمنشور 
الصادر بتاريج م حمادى الاخر سنة 
”1 الخاص ببطريكخانة الروم الاردثودكس 
مايا ني « يجب اتباع الاجراءات السابقة فيا 
يمختص بالمكم فى القضايا المتعلقة بالنفقة 
والبر الناشئقة عن مسائل الرواج » 
وكذلك قد جاء بالمنشور العالى الصادر بتاريخ 
١‏ شعبان سنة ٠08‏ بشأن بطريكخانة 
الارمن «عا ان مسائل النفقة الماشئة عنءقود 
الزواج أو عن فسخباكانت منذ زمن طويل 
من اختصاص البطريكخانة . فأنه يجب 
استمرارذلك واتباع الاجراءات السابقة» ثم 
ان المنشور الثالث الذى صدر بعد المنشورين 
السابق ذك رهما قضى بأن « تطبيق القواعد 
المبينة بالمشورات السابقة يهب تعميمها على 
جميع الطوائف غير الاسلامية كالدعاوى 
الخاصة بالنفقة الناشكة عن عقود الزواج أو 
عن فسخبها فقد رؤى من المستحسن السير 
فى الدعاوى المذكورة طبقاً للقواعد السابق 
بياما » 


« وحيث انه قد صدرت منشورات 
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اخرى بتأبيد هذه المبادى»ء تفسها وقد 
قضى المنشور الثالث المشار اليه انما يأن 
جيع الاحكام التى تضمتتها المنعورات 
المذكورة تسرى بنووع عام على جميع الطوائف 
غير الاسلامية 

« وحيث اذ المبادىء التى قررتها تلك 
الممشورات قد تأيدت ايضاً فى القطر المصرى 
عقتضى الاعر الصادر من المعية السنية الى 
وزارة الداخلية بتارخ 4؟ ذى القعدة سنة 
م». 1‏ ام يوليو سنة 1841 والذى 
يقفى بأن الاحكام المنصوص عنها بالمنشورات 
السابقة يجب أن تكون عامة ومنطبقة على 
ججيع الطوائف غير الاسلامية واعتبارها 
كقواعد يجرى العمل بعقتضاها فى المواد 
المنصوص عنها 

« وحيث أنه يستنتج مما تقدم أن 
بطر يكخانة الروم الكاثوليك كان لما السلطة 
القضائية التامة للحم فى مسألة المفقةالمطلوب 

« وحيث انه لا عبرة يما بدعيه االحواجه 
عزيز قطه من أن البطريكذانة ل يكن 
باستطاعتها أن تحم عليه بدقع النفقة بحكها 
الصادر فى 4 مابو سنة 19154 لان لانحة 
هذه البطريكخانة ل تكن صدرت فى ذلك 
التاريخ مع صدور لوائم خابة ببتواكف انغ 
غير اسلامية فى القطر الصمري 

« وحيث أنه اذا كانت بعض الطوائف 
الاخرى المسيحية قدمت لواتحها للحكومة 


عال فان هذا العمل التشريعى مر:. قبل 
الحكومة لم يدخل أى تعديل فى سلطة 
الطوائف غير الاسلامية بل أنه بعكس ذلك 
قد أيدها صراحة . وفى الواقع فان المادة 15 
من الأءر العالي لماص بطائفة الاقباط 
الارثوذكس تقضى « بأن من وظائف المجاس 
العموى للطائفة المذّكورة النظر فما يحصل 
بين ابناه الملة من الدعاوى المتعلقة بالاحوال 
الشخصية» وهكذا فما بختص بطائفة الارمن 
الكاثوليك فى القطر المصرى فان المادة 15 
من اللأيحةالنظامية الخاصةبهذه الطائفة تقضى 
بان اللجان التى يعينها مجلس مى الطائفة 
تختص بالنظر فى جميع مسائل الاحوالالشخصية 
بين الارمن الكاثوليك من رعايا المكومة 
الحلية وان الاحكام الصادرة من هذه اللجان 
تعتبر واجبة التنفيذ عملا بنص المادة ٠‏ 
من الأأمر العالى المشار اليه 

« وحيث أن النصوص السابق ذكرها 
يعمل مها أيضا بالنسية للانجيليين الوطنيين 
فان المادة ”١‏ من الامر العالى الصادر فى اول 
مارس سنة 140 الخاص مهذه الطائفة تقضى 
يان الجلس العموى مختص بالنظر والحكم فى 
جميع المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية التى 
تقع بين انجيليين وطنيين 

« وحيث انه فضلا جما تقدم فان الحاكم 
الاهلية ليست مختصة بالنظر فى حميع مسائل 
الاحوال الشخصية و بناء على ذلك فانه ليس 
لذه الحام الا أن تطيق الاحكام المصادرة 


المصرية وقد صادقت علها الحكومة بأمر | من محاكم الاحوال الشخصية طيقاً للقواعد 


رفكت 
المتبعة امامها فليس اذن للمحاك الأأهلية ان 
تقبحث فبها اذا كانت لبطريكخانة الروم 
الكاثوليك أن تمك على المستأنف بدفع النفقة 
بل أن المسألة الوحيدة التى كان للقضاء المدنى 
الاهلى أن يبحث فبها هى سلطة البطريكخانة 
القضائية للفصل فى مثل هذه الدعوى فضلا 
عن أن تلك السلطة غير قبل لزاع 

« وحيث أن الشارع الصرى مع عدم 
ذكره شيئًاً عن الاختصاص فمسائل الاحوال 
الشخصية ومواد النفقة قد قرر حق النفقة 
فى المادتين 8 و5٠19‏ من القانون المدنى 
فقضى بأنه يجب على الاصول القيام بالنفقة 
على فروعهم وأزواج الفروع أيضاً الم 

« وحيث أن هذه النصوص التشربعية 
قد وضعت فضلا عن وجود اختصاص قضأق 
حاكم الأحوال الشخصية فى مسائل النفقة 
ومع ذلك قاف الشارع المصرى وضعها عمد 
لاكالتزامات تابعة لقانون الأأحوال الشخصية 
فقط بل كالتزامات بوجبها القانفون نفسه 

« وحيث أن النصوص المشار الها تعتبر 
الزاماً صريحا قضى به الشارع المصرى ولا 
يستطيع المستأنف أن يتخلص منه 

« وحيث ان المستأنف قدم اخيراً فى 
الدعوى صورة طبق الأأصل من افادةصادرة 
مر المجلس الكنائسى الاعلى فى روما الى 
بطر يكخانة الروم الكثوليك فى القاهرة عاء 
فها أن الحم الصادر بفسخ الزوجية قد 
صار الغأوه . 

« وحيث أن هذه الأفادة لا تنقض 
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الصادر بتاريخ 4 ماو سنة 19414 من 
بطريكخانة الروم الكاثوليك بشأن النفقة أو 
أن هذا المي لم يكن مبنياً على مسألة فسخ 
الزواج 
« وحيث أنه فيا يختص بالمكومة 
المصريه التى أدخلها المستأنف فى الدعوى 
فانها لم تؤيد مطلقاً ما تمسك ابه المستأنف من 
الدفع والمسائل الفرعية بل أنها بالمكس ود 
أيدت اختصاص البطر يكخانة وطلبت تأبيد 
الحم المستأنق 
« وحيث ان الست حنينه قطه طلبت 
يض تأبيد الحم المذكور 
« وحيث أنه يتعين اذذ قبول طلبات 
الست حنينه والطلبات الاصلية المقدمة من 
الحكو مة والح برفض الاستئناف المرفوع 
من الحواجه عزيز قطه وتأبيد ١‏ الصادر 
| من حكة مصر الابتدائية بتاريخ "١‏ مابو 
سنة 1951 بناء على الاسباب السابق بيانها 
والاسباب الواردة بالك المستأنف » 
( استئناف المواحة عزير قطة وحضر عنه حضرة 
انطون يزيك افندى الحائي ضد الست حنيتة قطة 
ووزارة الداخلية وحضر عن الاولي حضرةعدلي اسكندر 
أفندى وعن الثابية حضرة الهاي يك جريس مندويها 
تمرة ١4‏ سنة 55 قضائية دائرة حضرة صاحبالسمادة 
عمد محر باشا وحتاب مسيو كالوينى وصاحب السعادة 
عمد علام يلعا ) 
20 
حك تاريخه 0" فبرابر سنة 1١97+‏ 
#ستخدم ٠‏ رفت . اعلان 
القاعرة القانونيٌ 


١‏ - الحكومة اواي مخدوم آخراذا 
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ف 


أراد فصل مستخدم من وظيغته يجب أن يعلنه فقط لا على المجلس الا أنه يتضح منها اروم 


بذلك فى الوقت المناسب الا اذا كان لارفت 
أسباب معينة وثابتة تمنع بقاءه فى الخدمة 

+ - مدة الاعلان فى وقت لاثق قبل 
الرفت تختلف حسب نوع الوظيفة 

ا محكة :- 

« حيث ان الاسباب التى بيعليها الحكم 
المستأنف وجدت فى لها وتوافق عليها 
محكة الاستئناف فيا يختصبالتعو يض الواجب 
الك به للمستأنف عليه وخصوصاً لازهذه 
المحمكة توافق على ما قررته محكة اول درجة 
من ان احكام المادة لاك من القانون المالى 
تقضى بجواز رفت الخدمة الخارجين عنهيئة 
المال فى أي وق تكان ولكن ذلك لا يفيد انه 
يجوز رهم بدون سبق اعلانهم بذلك لان 
الحاكم المصرية قررت مبداً ثابتاً وهو أن 
الحكومة او أي مخدوم آخر اذا اراد فصل 
مستخدم من وظيفته يجب ان يعلنه يذلك فى 
الوقت المناسب الا اذا كان الرفت لاسباب 
معينة وثابتة تمنع بقاءه فى الخدمة . 

« وحيث ان مدة الاعلان فى وقت 
لاق قبل الرفت مختلف حسب نوع الوظيفة 
فت حالة المستخدمين الحارجين عن هيئة 
العال قد جرت العادة ان تكون هذه المدة 
شهراً واحدا أو اكثر ولكن فى حالة هذه 
الدعوى ترى محكة الاستئناف ان المادة ام 
من لانحة مستخدى مجلس مديرية الشرقية 
وأن تكن فى ظاهرها تسرى على المستخدم 


سيق الاعلان المدة اللائقة بالنسبة للموظفين 
فى وظائف التعليم 

« وحيث أن المادة للشار الها تقضى بان 
الاخطار يجب أن يكون فى بحر شهر ابريل 
من كل جنة وتترعه مفتوة ى الغر الاي 
المكتبية فيؤخذ من ذلك أنه اذا حصل 
الاخطار بعد شهر ابريل فيجب أذ يبتى 
الموظف لغاية السنة المكتبية التالية 

« وحيث أنه فى هذه الحالة ترى محكة 
الاستئناف أنه من الصواب ومن العدالة 
تطبيق هذه القاعدة على مجلس المديرية أيضاً 
لانهلما أعلن المستأنف عليه بالرفت بتاريخ 
9 وليه سنة 1451 كان يجب أن يبقيه فى 
الحدمة لغاية ذلك التاريخ 

« وحيث ان محكة اول درجة) قد 
اخطأت اذن باحتساب رتب المستأنف عليه 
لغاية شهر ابريل فقط . 

« وحيث انه مع التسليم بأن المستأنف 
عليه قد استولى على مرتبه لغاية اغسطس سنة 
فيكون لهالمق اذ فى تعويض يوازى 
عرتبه عن مدة عشرة شهور مع اعانة غلاء 
المعيشة من اول سبتمير سنة 1951١‏ لغاية٠,‏ 
يونيه سنة 1959 وهذا مايجب المك له به 
تمديلا لحك المستأنف » 

( استئئاف حل مديرية العرقية وحفر عنهدحفرة 
ميخائيل بك الالنى ضد الشيخ بوي عطيه وحضرعنه 
حفرة اجد تجيب براده افديالحاي . مرة ٠١١‏ 
سنة ة” . دائرة حصابمستر بر سيغال وحضرتي صاحي 
العزة فوزي حورجي المطيعي يك وعمد مصطق بك ) 


محلة المحاماه 


أرقا 
حك تاريخه /الافبراير سنة 1917 
شركة . اقتسام الارباح 

القاعرة القانوتم: 

اذا لم يبين الشركاء بطريقة صريحة قاطعة 
ما هي حصة كل منهم فى الأربا كان للمحكة 
أن تحددها بطريقة العدالة بين الخصوم. و عاانه 
قد جرت العادة فى هذه البلاد انه اذا اشترك 
شخصان وقدم احدهما رأس امال وتعهد الثلتى 
بادارة الأعمال ميكون للأول ثنفا الأرباح 
ولثانى اثلث 

المحكة : - 

« حيث انه يتضح من اوراق القضية 
والستندات المقدمة فنها ومن اقوال الشبود 
الذن سمعتهم محكة الاستثاف انه مع التسليم 
بعدم وجود شركة قانونية بين المستأنف 
والمرحوم اسكندر قسيم خاممة بأدارة اعمال 
الكنتين فى بلبيس فأنه يستنتج منها على كل 
حال وجود اتفاق بينهما إماشفني أ وكتاني 
عقتضاه تعبد المستأنف بأدارة اشغال 
الكنتين لساب المرحوم اسكندر قسيم بلا 
اجر معين بل يكون له نظير ذلك اما حصته 
من صاف الاأرباح او عمولة عن قيمة الاشياء 
اللميعةة: 

« وحيث أن هذه ال محمكة ترى ان ذلك 
ليس ثابتاً فقط من شهادة وليم افند ى بربارى 
الحاى وخليل بك ثابت بل من الأعتراف 


الصادر من المرحوم اسكندر قسيم نفسه 
امام السلطة العسكرية وايضاً من اقوال 
الدكتور فارس كر الذى ترى الحكة انه 
شاهد لاغرض له مطلقاً فى هذه الدعوى 
وقد قرر ان المرحوم اسكندر قسيم ل يشكر 
ان المستأنف يستحق له ميلقا ولكته يجب 
ان ينتظر نسوية حساب الكنتين وزاد 
الشاهد المذ كور على ذلك انه فهم من اقوال 
اسكندر قسم ان موا 
على اساس الشركة اي ان المستأنف يجب ان 
يستولى على حصته من الارباح 

« وحيث اله يجب أن يلاحظ انه لم يبين 
مطلقاً بطريقة صريحة قاطعة ماهي حصة 
المستأنف فى الارباح ولا مقدار تلك الارباح 
فلهذا ترى المحكة وجوب الفصل فى هذه 
المسألة بطريق العدالة بين الخصوم . 

«وعا انهقدجر تالعادة فىهذه البلاد انه 
اذا اشترك شخصان فقدم احدهما رأس امال 
وتعهد الثانى بأدارة الامال فيكون للأأول 
ثلثا الارباح وللثانيالثلث فترى الشحكة تقد 
حص ةكل منهما على هذا الاساس 

« وحيث انه فما يختص يعقدار الارباح 
فان اسكندر قسيم قرر بشهادته امام السلطة 
العسكرية ان مبيعات الكنتين كانت تبلغ 
الف جنيه تقريباً فى الشبر وان قيمة الارباح 
٠١‏ ف المائة أي 16١‏ جنيه شهريا فتكون 
ججلة الارباح ٠5٠‏ جنيه عن السعة أشهر 
مدة ادارة الكنتين ولكن يجب ان يستتزل 


من ذلك بعض المصاريف 


مجلة المهاماه 4 


«وحيث ال المستأنف قرر ايشا فى 
التحقيقات المشار اليها امام السلطة العسكرية 
ان المبيعات بلغت فى شهر «وليو 16٠١‏ جنيه 
وان الارباح كانت من 18 الى "٠‏ فى المائة 
وقد قرر الشهود الذبن سمتهم الحمكة ان 
المبيعات اليومية كاف متوسطها يزيد عن 
٠‏ جنيه فتكون الارباح على هذا الاساس 
”٠٠‏ جنيه فى الشهر أو ٠‏ جنيه عن 
الدة كلها . 

« وحيث انه فى هذه الالة ترى المحكة 
اعماد مبلغ وسط ين التقسديرين السابق 
ذكرما فتقدر صافى الارباح عن مدة ادارة 
الشركة مبلغ 18٠١‏ جنيه يخص المستأنف 
منها الثلث اي + *” جنيه 

« وحيث ان هذا التقدير يطابق ايضاً 
اقوال المستأنف تفسه امام السلطة العسكرية 
اذ قرر اذ حصته فى الارباح على رمه 
تبلغ 16٠‏ جنيه ٠‏ 7 

« وحيث انه ما يويد ايضأ صحة هذا 
التقدير اله لو رؤى من الارجح تعيين 
حصة المستأنف بصفة عمولة بالماية حمسة 
عن قيمة المبيعات فتكون النتيجة ان حصته 
تبلغ القيمة السايق ذكرها بوجه التقريب 

« وحيث انه مما تقدم جميعه رى حكة 
الاستئناف الغاء الم المستأنف وا 
للمستأنف بعبلغ السعائة جنيه المذكورة آتماً» 
فل اهدي زيك اغا د ور اروم تمر 
قسيم وحضر عتهم حضرة وهيب افندي دوس الحاي 
عرة4 *لاسنة 9” قضائية .دائرةحنابمستر برسيفال 


وصاحي العزة فوزى المطيعى يك وعمد مصطق يك) 
حي 


يدانا 
تاريخه ١١‏ مارس سنة 1١97‏ 


طبيب . احرة علاج . سقوط الحق . يمي . 
المادة مداى 


القاعرة القانونيز 

ليس لمن امتنع عن حلف الهين المنصوص 
علمها بالمادة ١١‏ مدني أنيتمسك ضد الطبيب 
امطالب بأجرة عليه بسقوط حقه فى المطالبة بها 
بمضي مدة ثامالة وستين يوم على استحاقها . 


( استثنافى مصطق يك رحب وآخر صد الدكتور 
طيفل ناشا وحضر عه حضرة مد ابو شادي يك الحاي 
نمرة 4ه سسةء 4 قصائية.دائرة سعادة امد موبى باشا 
وجنات «ستركرشو وصاحب المزة متولي عنيم بك ) 


إخان 
حك تارينه 1 مارس سنة 19 


تزع ملكية . وطنييب . دا أحني مرنمن 
اختصاص الماك الاهاية 


القاعرة القالونيز 

جرى العمل امام القضاء الأهلي على أن 
الحام الأهلية مختصة بدعوى نزع ملكية 
العقار وفاة للدين اذا كارت جميع الخصوم فى 
الدعوى وطنيين ولوكان العقار المراد نزع 
ملكيته مرهونًا لأجنبي طلا أنه لم بوجه طلب 
من هذا الأخير بنع الككية والبيع . اما اذا 
اتخضنت اجراءات بالحاً 1 الختلطة فتوحيداً 
للاجراءات التى بوشرت امام سلطتين قضائيتين 
مختلنتين يجب أن توقف المحاي الأهلية الفصل 
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فى الدعوى ونح بعدم اختصاصها عند ما كم 
اجراءات البيع امام امحكمة الختاطة لمصلحة 
الدائن الأّجنبى لأآن سلطة القضاء المختلط أوسع 
لكونها تشمل مصالم الوطنيين والأجانب 

( راجع المجموعة الرسمية سنة رابعة عشر 
غرة .م” ومموعة سنة سادسه عشر غرة هم 
والمحاماة سنة ثائية عدد ؟ صحيفة هلا غرة +؟ ) 

الحكة :- 

« حيث ان الخصوم وطنيون ولا أزاع 
فى وجود حق عبى أى رهن عقارى لصالح 
احد الأ جانب المدعو الحواجه ايلى روفائيل 
جلانتى على العقار الداخل ضمن دعوى ازع 
الملكية وثابت هذا الرهن بالشبادة القدمة فى 
القضية ومسجل فى ١١‏ ينابر سنة 1979 
نحت مرة هلا 

« وحيث اف التراع بين الطرفين ينحصر 
فى معرفة ما اذاكانت الحا الاهلية مختصة 
اولا بنظر دعوى تزع الملكية المرفوعة من 
دائ وطنى على مدين وطنى ومتعلق بالعقار 
المطلوب نزع مككيته حق عينى لمصلحة احد 
الأجاب . 

« وحيث ان العمل جرىق امام القضاء 
الاهلى على ان الحاكم الاهلية مختصة بدعوى 
ززع مككية العقار وذاء للدين اذا كان جميع 
الحصوم فى الدعوى وطنيين ولو كان العقار 
المراد تزع ملكيته مرهونا لاجتبى طالما انه ل 
يوجه طلب من هذا الأخير بتزع الملكية 
والبيع « راجع حكي محكة الاستئناف 


الأهلية المنشور اوطما فى الجموعة الرسمية 
السنة الرابعة عشر سنةم" وثانتهماف الجموعة 
الرسعية السنة السادسة عثير سنة »> واما 
القضاء الختلط فقد جرى على عكس ذلك 
وقفى باختصاص الحاكم المختلطة بأجراءات 
جميع النتائح 
ها قيها ابيع القهرى ‏ متى كان متعلقاً بالعقار 
حق عيبي ى للصلحة الا أجني وذلك تطبيقاً لامادة 
1 من لاشحة ترتييها التى نصت انف مجرد 
ترتيب رهن عقارى لصالحاجني على الاموال 
العقارية مهما كان الخائز والمالك لا يمل 
الحا ك الختلطة مختصة بالفصل فى سعة الرهن 
وجميع تتائهه با فيها البيع الجيرى للعقار 
وتوزيع القن . 

« وحيث ان هذه الحكة ترى الاخذ 
عا سار عليه القضاء الاهلى فى هذا الموضوع 
لان وجبة نظر الشارع الختلط هي الحافظة 
على مصلحة الدائن الا جنى وتقريرالاختصاص 
لامحاكم المختلطة للفصل فيا يطلبه من اجراءات 
زع ملكية العقار وبيعه لوفاء حقوقه من 
من المبيع . ومن المسلي به عملا ان تمن العقار 
المترتب عليه حق عيي للاجنى ومبيع 
امام الحاكم الاهلية جار ارساله الى 3 
كتاب الحا المختلطة لتوزيعه بالطريق 
القائوتي بين جميع الدائنين وطنيين واجانب 
وقد دل العمل ايضا انه يتفق كثيرا ان الدائن 
الأجني لم يجد مطلقاً من مصلحتهالاعتراض 
على اختصاص الحاكم الاهلية بمباشرة اجراءات 
زع الملكية المرفوعة امامها بين وطنيين 


ححز العقار وما دترتب عليه من ج 


محلة الحاماه 


واو مع وجود حق عيبي لمصلحة على العقار 
نمه تماما ان من المبيع سيوف دينه أو أن 
الثن ى كلا المالين سواء كان البيع الجبرى 
الام الاهلية او لمكم الختلطة لم يصل 
لتوفية دينه لوجود حقه متأخراً عن حق 
الدائن الوطى او غير ذلك من الاعتبارات 
كا انه يتفق ايضاً ان الدائن الاجنبي يسعى 
احيائاً فى اختصاص الحم الاهلية بتحويل 
دينه الى وطنى ولو صوريا ما شوهد فى العمل 
ذنى مثل هذه الاحوال من العبث ان تتخلى 
الحم الاهلية عن الاختصاص بنظر الدعوى 
القئمة امامها بين وطنيين طالما ان الدائن 
الاجنى لم يتخد امام الحم الختلطة اى عمل 
من اجراءات الحجز العقارى والبيع حتى 
يككن يناء على ذلك للحا الاهلية ان تم 
بعدم اختتصاصها 8 

« وحيث اذ المستأتفين يعترضوذ على 
اختصاص الحاكم الاهلية بأنه قد يحصل ان 
الدائن الاجنى يتجاهل اجراءات نززع 
المككية والبيع امام الماك الاهلية وبعد 
انتبائها رفع دعواه امام امام الختلطةو يطلب 
بطلان تلك الاجراءات بناء على انها ليست 
حجة عليه ويباشر اجراءاته امام المحكة 
الختلطة ويجاب الى طلبه وفى ذلاك تحميل لم 
بالمصاريف التى صرفت امام المحام الاهلية 
بدون فائدة 

« وحيث ان هذا الاعتراض ولو انه من 
من الوجاهة يكان ولكن ترى الممكة أنه 
لا يترتب عليه <نما ان تتخلى الحاكم الاهلية 


47/ 


عن اختصاصها فى دعوى بين وطنيين ول 
يتخذ الدائن الاجني فى وقنها اي عمل من 
الاجراءات امام الحا 1 الختلطة اذ يتحمل 
الدائن الكولية بعباشرة اجراءات تزع الملكية 
والبيع امام محكته الطبيعية وبا ينتج عنهامن 
الصعوبات وليس لامدين اذن ان يتمسكبدفم 
١‏ المحتمل عدم نحقق 
ما افترضه خصوصا وأن الداائنفىهذهدالقضية 
وهو المستأنف عليه قرر صراحة امام المحكة 
أن تأبل تحمل مصاريف الدعوى الالية لو 
أبطات امام المحام الختلطة يفعل الدائن 
الاجني وبهذا الاقرار قد بطل اعتراض 
المستأتفين . وفوق ذلك فانه ثبت من ورقة 
التنازل الرسمية الحررة فى اول فبرابر سنة 
“موا امام قكتاب محكة المنصورةالمختلطة 
المقدمة بعد قفل المرافعة ان الدائن الاجني 
وهو المواجه ايلى روفائيل جلانتى قد قرر 
بالتنازل عن اسبقيته فى تسجيل الرهن الصادر 
لمصلحته على العقار وقبل حلول امستأنف 
عليه الاول وزميله فى الاسبقية عنه على ان 
الدائن الاجني ليس من مصلدته الاعتراض 
على احراءات تزع الملكية امام الحم الاهلية 
« وحيث انه يتلخص مما تقدم انه ما دام 
جبيع الحصوم وطنيين اجام الاهلية هي 
المختصة بنظر دعوى أزع الملكية بينهم ولو 
كان العقار المطاوب تزع ملكيته مرهوتاً 
لاجنبي طالما انه لم تتخذ اجراءات من نفس 
الدائن الاجنبي امام الام الختلطة الحجر 


العقار و بيعه قهراً . واما اذ انخذت اجراءات 


فى مصلحة غيره ومن 
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بحام المختلطة فنى هذه المالة يجب بلا شك 
توحيد الاجراءات التى بوشرت امام سلطتين 
قضائيتين مختلفتين أن توقف الحا 1 الاهلية 
الفصل فى الدعوى والمم بعدم اختصاصها 
عندما ثم اجراءات البيع امام المختلط لمصلحة 
الدائن الاجني لانسلطة الختلطاوسع لكونها 
تشمل مصالح الوطنيين والاجانبٍ معا » 

( استقاف عبد الوهاب بك الرربي وآحرين وحضر 
عنهم حضرة كامل افدي يوسف المحاى ضد خليل بك 
شاهى وآآخر وحضرعتهما حضرة عبد الرجمن بكالرافمي 
الخاىئنمرة ٠٠١١5‏ سة 59 قضائية دائرة جناب مستر 


برسيفال وصاحي المرة قوزي الطيمي يك وتجد 


مصطق بك ) 


تدان 

َْ تاريخه 1 مارس سنة 1978 

مستخدم . رفت . باوغ السن . مكافأة 

القاعرة القانوئيز 

١‏ - انه وان كان من المبادىء المقررة 
أنه اذا رفت ادوم أحد مستخدميه لأسباب 
شريفة لاتير الرفت الفجاقي وجب عليه أن 
يعلنه بذلك قبل الرفت مدة لاثقة أو ان يدفع 
له مرتبه عن تلك المدة . الا انه فى حالة رفت 
المستخدم بسبب بلوغه السن القانونية ليس ثمة 
لزوم لاخطاره قبل الرفت يزمن معين بل ان 
عرتبه يقطع من تاريخ باوغه السن القانونية 

؟ - ان قاعدة منح ماهية شهر ع نكل 
سنة من مدة الخدمة تعتير قاعدة عادلة لمكافأة 


المستخدم الذى يستغنى عنه 


| الممكة : - 


« حيث ان محكة اول درجة حكت 
لفيخ خير الل خليفة جبلع ,0 وم 
مكون من ثلاث مبالغ وهي اولا مبلغ 
2 م قيمة مرتبه عن المدةالا خيرة من 
خدمته مع ملحقاته بعد تتزيل بعض مالغ 
رؤي ازوم خصمها مته . وثانياً مبلغ 7 حتت 
قيمة مرتبه عن ثلاث شبور إسبب رفته ى 
وقت غير لائق . وثالقاً مبلغ 0 جم مكافأة 
باعتبار مرتقبي شهرواحد عن كل سئة خدمة 
ابتداء من ؟1 ينايبر سنة 1516 الى اديج 
فصله من الخدمة 

« وحيث انه فها يختص بالمبلغ الأول 
فأن دبوان الاوقاف الخصوصية معترف 
للاستانف بحقه فى هذا للبلغ واما عن اللبلغ 
الثاتى فأنف مكنة أول درجة قد اخطأت 
فى الحكم له به لأنه وان يكن من المبادىء 
المقررة التى ايدتها الاحكام القضائية انه اذا 
رفت الخدوم احد مستخدميه لأسباب 
شريفة لاتبرر الرفت الفجائي فيجب عليه 
فى هذه الخالة ان يعلته بذلك قبل الرفت 
بعدة لائقة أو ان يدفع له عرتبه عن تلك 
المدة الا ان الخالة ليست كذلك فى هذه 
الدعوى لان دبوان الاوقاف الخصوصية 
قد فصل المستأنف عليه من الخدمة بسبب 
يلوغه السن القانونية وفى هذه الالة لم يكن 
هناك تزوم لاخطاره قبل الرفت بزمن معين 


محلة الحاماه 


بل ان عرتبه .يقطع من تاريخ يلوغه السن 
القانو نية 

« وحيث انه فما يختص بالمبلغ الثالك 
تأن المسألة التى يجب الفصل فيها مي هل 
يجب احتساب المكافأة ابتداء من التاريخ 
الذى فيه الحق وقف الاميرة ججيلة هانم 
بالاوقاف الخصوصية كا يقول دبوان 
الاوقاف المذكور ووافقته على ذلك محكة 
اول درجة ام من تاريخ تعيين المستأنف 
عليه فى خدمة وقف الاميرة حجيله هانم 
كا يدعى 

« وحيث ان هذه المسألة قد اختلفت 
الأراء فيها وقدم من الحصمين احكاماً 
متناقضة فى هذا الموضوع ولكن محكة 
الاستئناف ترى ترجيح نظرية المستأنف 
عليه وذلك للأسباب الآنية : 

« وحيث اذ المنشور الصادر بتاريخ ؟ 
دلسمير سنة 1١9154‏ من مدير الاوقاف 
الحديوية يقضى با يأ ني : 

(اتبما للا هو جار بتفس نظارة الالية 
وتأبيداً لماهو جار عليه العمل حتى الآآن 
اقرر انكل من يفصل من موق الإوقاف 
الحديوية بسبب شريف يكون له المق فى 
مكافأة تحتسب له باعتبار ماهية شهر عن كل 
سنة من المدة التى تقضى فى خدمة الاوقاف 
المذكورة وهذا القرار يعتبر قاعدة للعمل 
عقتضاه ) . ويجب ان يلاحظ ان هذا القرار 
لم يكن الا تأبيداً لماكان جارى العمل عليه 
قبل تاريخه فى الاوقاف المشار المها وهذا 


465 


يدل على ان الأأوقاف بصفتها من الادارات 
الميرية كانت قد جرت على عادة اعطاء 
مستخدمها الفصولين من الخدمة مكافأة 
تحتسب لم على الاساس السابق ذكره وان لم 
تكن الأأوقاف مازمة قانوثا بذيك 

« وحيث انه يجب الافتراض اذذ ان 
وقف الاميرة جميلة هام كان يفعل ذلك 
ايضاً فى حالة فصل بعض المستخدمين من 
وظائفهم .وما يجب ملاحظته انه لما ألمق وقف 
الاميرة جميله هائم بديوان الاوقاف 
الخصوصية فى اوائل سنة 1418 لم يعط 
لمستخدى وقف الاميره اية مكافأة عن مدة 
خدمتهم السابقة ولذلك لايمكن اعتبار ان 
مدة خدمتهم قد اتقطعت دل انهم قد 
استمروا فى الخدمة بلا اتقطاع وان ديوان 
الاوقاف الخصوصية قد ادخل أولئك 
المستخدمين فى خدمته على اساس الشروط 
الشار المها؟ تفاً فليس اذن من العدالة ان 
المستخدم الذى خدم فى وقف الاميرة جميله 
هائم مدة طويلة ثم رفت من الخدمة بعد خم 
ذلك الوقف الى الاوقاف الحصوصية بعدة 
قصيرة تحتسب له مدة خدمته فى الاوقاف 
الخصوصية فقط لأ نه فى هذه المالة يحرم 
من الحصول على مكافأة عن مدة خدمته فى 
وقف الاميرة الذى لم يكن له مشخص الآان 
سوى الاوقاف الخصوصية ولايحصل على 
مكافأةكافية من الاوقاف الخصوصية . 

«وحيث ان دنوان الأوقاف الخصوصية 
لاقبل ضم وقف الاميرة ججيلة هاتم اليه 


ك4 
قد قبل حا بكل الالتزامات المترتية على 
هذا الوقف يا فها الالتزام بأعطاء مكافا'ت 
لاستخدمين بكيفية مناسية 

« وحيث ان محكة الاستئناف ترى 
ان قاعدة منح ماهية شهر عن كل سنة من 
مدة الخدمة تعتير قاعدة عادلة لمكافأة 
المستخدم الذى ستغنى عنه وان دبوان 
الاوقاف الخصوصية مازم بدفع هذه المكافأة 
ليس فقط عن مدة خدمة الوظف فى هذا 
الدبوان بل ايضاً عن المدة التى قضاها الموظف 
فى خدمة وقف الاميرة حجيله هائم الذى ظم 
الى الاوقاف االخصوصية 

« وحيث ان مدة خدمة المستأنف عليه 
بأكملها تبلغ اربع وعشرين سنة ونصفاً 
فالمكافأة المستحقة له باعتبار ماهيته الشهرية 
١6م‏ قرشاً تبلغ ,تر ثم وهذا ما تم به 
محكة الاستئناف لامستأنف عليه بدلا من 
“م حت الحمكوم له به من محكة اول درجة 

« وحيث انه بأضافة ذلك المبلغ الى 
ملام ج2 السابق الاشارة اليه اتما يكون 
المجموع 9 بم يلزم ديوان الاوقاف 
الخصوصية يدفمه الى الشيخ خير اللهخليفه 
تعديلا للحكم المستأن 6 

( الاستثناف المرفوعمن وعلى الاوقاف الخصوصية 
الملكية الماضر عنها حشرة تود اقندي عبده مندوبها 
ضد الشيخ خير اشّخليفه الماضر عنه حفرة تدافتدي 
حسن الحاي . تمرة 788 ستة 4٠‏ قضائية . دائرة 
«ستر يرسيفال وحضرتي قوزي المطيمى يك وتمد 


مط يك ) 


مجلة الحاماء 


رذانا 
تاريخه ١‏ مارس سنة 1978 
دعوى استحقاق فرعية . ميعاد استئتاف المكم 
الصادر قبا . اعلان المكم الابتدائي 
القاعرة القانوئير 
)١(‏ اذا رفءت دعوى الاستحقاق العقارى 
أثناء اجراءات نزع الملكية وانبنى على رفعها 
ايقاف اجراءات نزع الملكي ةكانت دعوى فرعية 
وكان ميعاد اسنئئاف الحم الذى يصدر فيها 
عشرة ايام من تاريخ اعلانه 
(؟) اذاكات الشخص المطلوب اعلانه 
متغينا ومنزله مغلنا واعلن لمكم لعمدة البلد 
كان الاعلارن صحيحًا طبقًا لنص المادة 
مرافمات 
المحكة : - 
« حيث انه ثابت من الاوراقان الدعوى 
هي استحقاق عقارىرفعت ف اثناء اجراءات 
ع الملكيةوقد اوقفتاجراءات تزع الملكية 
المذكورة بناء على رفع دعوى الاستحقاق 
« وحيث انه يتبين من ذلك اذ دعوى 
الاستحقاق هيدعوى فرعية فى اثناء اجراءات 
زع الملكية ومن المقرر تانوتا فى المادة 
0 من قانون المرافمات أن الاستئناف 
يجب أن يرفع فى ظرف عشرة ايام من تاريخ 
اعلان الحم 


« وحيث انه ثابت ان الحم المستأنف 


مجلة اللحاماه 


اعلن المالمستا نف بتارجخ 1؟ ابريل سنة 1970 
وهذا الاعلان قانوني لانه انسل للعمدة لغياب 
المستأنف وغلق منزله وذلك طيقاً لنص المادة 
من قانون المرافعات 
« وحيث انه ثابت أن الاستكئناف حصل 
بتاريج 9 نيه سنة 19997 اي بعد مذي 
العشرة ايام المقررة قانوناً فيتعين اذن قبول 
الدفع الفرعى والحكم بعدم قبول الاستشاف 
شكلا لحصوله بعد الميعاد» 
( استثتاف السيد حسن الشرقاوي وحصر عنه 
حضرةسيد يك بسيو نى الحاى ضد دسو قحس الصعيدى 
وآحر وحشر عنهما حضرة تمد اقدى صعرى ابو عل 
الحاى نمرة 4937 سنة 9" قضائية دائرة حناب مستر 


برسيفال وحتاب «ستر ساندرسن وصاحب المزة تمد 
“طق بك ) 


ان 
حَ تاريخه 9؟ مارس سنة ١9+‏ 
صورية . اثيات 
الماع رة القامونز 
ان الحاكم المصرية اهلية ومختلطة جرت 
على مبدأ عدم قبول اثبات صورية العقود 
المسكتوبة بالبيئةمن المتعاقدين أو ورثتهم الافى 
احوال اسكثنائية 
الحكة : - 
« حيث أت المستأنف شكر حق 
المستأنف عليها فى المزل وأدعى أنه اشترى 
من مورثها نصيبه فى الاطيان بالعقد الذى 
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قدمه مؤرخا ؟١‏ شوال سنة /ا؟18 وموقعاً 
عليه بختمه وقال أن مورثها لم يترك مواشى 

« وحيث أن الحكة الابتدائية استندت 
فى حكها الى انه « نظرا للقرابة التى بين 
المتعاقدين ومن أن المشترى قد تعين فملا 
شيخاً للبلد و نظير ذلك ترى اجابةطاب المدعية 
بأحالة القضية على التحقيق لأ ثيات صورية 
هذا العقد واحقيتها فى البقرة والنعجة بكافة 
طرق الاثبات با فيها البينة وللمدعى عليه 
النقى بالطرق عيئها 

« وحيث أناللحام المصر يةاهليةومختاطة 
جرت على مبذاً عدم قبول اثيات صوريءة 
العقود المكتوبة بالبينة من المتعاقدن أو 
ورثهم الافى احوال استثنائية ليست هذه 
المالة منها 

« وحيث ان هذه المحكة ثري العمل 
بهذا المبدأ الذى لا خلاف فيه 

«وحيث انه لا محل اذن لاأحالة الدعوى 
على التحقيق لائبات وضعيد مورث المستأنف 
عليها الاولى الى ان توق 

« وحيث عن محقيق مسألةالبقرةوالنعجة 
فالمك الابتدائى صميح لان اغتصايهما من 
المسائل التى يجوز اثباتها بالبينة » 

( استئتاف الشسيخ »هوب حسان وحقر عنه حشرة 

عمد اقتدي حسن الحائى ضد سعاده بت على وآحرين 
وحضر عنهم حشرة ليب افدى سمد الحاى نمرة 1١148‏ 
سنة 4٠‏ قصائية دائرة حضرة صاحت العزة امد زكى 


ابو السعود يك وجات «ستر هل وصاحب العزة على 
جلال بك ) 


رلك 


مجلة الحاماه 


ننكنا 
حك تاريخه ١١‏ ابريل سنة 145 
وقف . عيارة . المستآحر . رحوع . 
أذن الناظر . مرصد 
القاعرة القاف وني 
١‏ ل من المقرر شرعا انه اذا احتاجت 
دار الوقف الى العارة فاذن الناظر المستأجر 
بعارتها من ماله فعمرها فله الرجوع على الناظر 
با أنفقه على العارة ليوفيه له من غلة الوقنوان 
م يشترط الرجوع انكان إبرجع مع منفعة 
المارة لاوقف ٠‏ 
؛ - اذن الناظر .يغنى عن اذن القاضى 
اذا كان فى الوقف غلة 
ع اذا ادعى مستأجر أن له مرصداعلى 
الوقف انفقه فى عمارته باذن الناظر وصادقه 
الناظر فلا تتصح مصادقته مطلقًا بل للقاضى ان 
يبحث عن الحقيقة ويقفى بها 
المحكة -- 
« حيث انه من المقرر شرعا اله اذا 
احتاجت دار الوقف الى العارة فأذن الناظر 
لاستأجر بعارتها من ماله للوقف فعمرها 
فله الرجو ع على الناظر بما اتفقه على المارة 
ليوفيه له من غلة الوقف وان لم يشترط 
ارجوع اذكان يرجع مع منفعة المارة 
للوقف « راجعم المادة /ا4” من قانون العدل 
والانصاف » ومن المقرر ايضاً ان الراجح 
ان أذن الناظر للمستأجر بالمارة يكنى ويغنى 
عن اذن القاضى اذاكان فى الوقف غلة واما 


اذا لم يكن فى الوقف غلة فلا ( مادة 4.م 
من قانون العدل والانصاف ) 

« وحيث ان هذه المبادىء مطابقة 
ايضاً للمبادىء العامة للقانون المدلى لاأنه 
ليس للوقف ان يغتنى بدون حق عا اتفقه 
المستأجر لمنفعة العين الموقوفة من الاصلاح 
والتعمير . 

« وحيث انه تبين من دفاع الوزارة انها 
لا تنازع فى المبادىء السالف ذكرها انما 
معارضتها موجهة لقيمة الاثبات فى هذا 
العأن وتحتج بأن مصادقة الناظر السابق 
ليست بحجة على الوقف . 

« وحيث انه من المقرر حقيقة وشرعاً 
انه اذا ادعى المستأجر ان له.رصداً على الوقف 
أتفقه فى عمارته بأذن الناظر ول يتم بينته على 
دعواه وصادقه الناظر على ذلك فلا تصح 
مصادقته ( مادة 7٠١‏ من قانون العدل 
والأنصاف ) وهذا ملحوظ فيه انه من 
امحتمل اف يكون اقرار الناظر بطريق 
التواطؤق مع المستأجر اضراراً عصلحة الوقف 
والمستحقين الحاضرين أو المستقبلين فالمسألة 
ترجع الى تقدير الوقائع ودرجة الائبات فها 

« وحيثان المستأنف إستند فى تأسد 
دعواه الاتفاق بالتعمير على اقرار الناظر 
السابق ووكيله ايضاً مقتضى عقدي الاتفاق 
المقدمين منه وترى الحكة تطبيقاً للمبادىء 
السالف ذكرها انه من الواجب نظراً للمطاعن 
الموجهمة من الوزارة فى الحساب تحقيق 
الدين الذى يدعيه المستأأنف. لمعرفة اذا كان 


مجلة الحاماه 


سميحاً من عدمه لعدم الاكتفاء باقرار 
الناظر السايق . 

« وحيث ان الحكة ترى ان هذا 
الطلب قانوتى ويتعين اجابته وتكليف الخبير 
بجر اء هذا العمل مع بحث جميع المستندات 
المقدمة فى الدعوى وما يتقدم اليه من 
الطرفين سواء بخصوص العارة أو بها صرفه 
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8 
المستأنف من العوائد والاحكار وغيرها من 
من المصاريف لمتفعة الوقف وتصفية الحساب 
وبياذما يكون لكل منالطرفين قبل الآ خر» 
( استئتاى الحاج عمد ابو اروس وحشرعنه حضرة 

امد افندى جيب براده الحاني ضد وزارة الاوقاف 
وحصر عما حضرة يوسف افتدى اجد المبدى متدومها 
مرة هه سنةء 4 قضائية دائرة جناب مستربرسيفال 
وجناب مستر ساندرسن وصاحب المزة تمد مصطق بك) 


2 
دنا لك ليج 


لحان 
محكة مصر الابتدائية الاهلية 
حك تاريخه ١ابريل‏ سنة 1و1 
مستخدم . موانه . مكافأة 
القاعرة الفادوئي 

توفى باتسكاتب احدى الدوائر بعد ان 
خدم الدائرة 8 سلة فرفم ورثته من بعده 
دعوى على صاحب الدائرة يطليون الحكم 
بالزامه بأن يدفع لم المكافأة التىكان يستحتها 
مورثهم باعتبار شهر ع نكل سنة من سنى خدمته 
قياسًا على القواعد الجارى تطبيقها على موظفي 
ومستخدىى الحكومة ١‏ 

فنضت ححكة مصر يرفضطلبهم وقالت : 

« حيث أنه لايوجد أي اتفاق بين مورث 
المدعيات وبين الأوقاف المشمولة بنظارة المدعى 


عليهما على أن يدفما له مكافأة عن مدة خدمته 
بواقع ماهية شهرع نكل سنة من سنى خدمته 
ولا اقل ولا اكثر وليس هناك اي وجه للشبه 
بين حالة موظنى الكومة والمستخدمين لدى 
الافراد لأن الحكومة وضعت قوانين بشأن 
المعاشات والمكاقات للاستخدمين والمال هي 
حجة للطرفين » 

( قصية ورثئة حا اففدي سلوان ضد وقف راتت 


اغا ثمرة 1489 سنة 1911 . دابرة حفرات علي 
عبد الرازق بكوهمصطق رفعت يك وحسن حسيف بك) 

تعلو 

حكة الاستئناف ايدت هذا المج . 
وقد ورد فى دع المدعى عليه ما يأنى : 

« مورث المدعين توفى وقد كارن فى 
خدمة الدائرة بوم وفاته . ولكن هل هذا 
يعلى للورثة ( حق ) طلب مكافأة . لا نظن 
ذلك 

( الحق ) فى مكافأة أو معاش المعترف به 
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لموظنى المتكومة أو ورثتهم انما ميتاه 
( القانون المالى ) الذى هو عثابة عقد بين 
المستخدم والحكومة . وله ( مقابل ) هو 
ما تستقطعه الحكومة من ماهرات الموظفين 
فى آخر كل شهر ومن متجمد ما تستقطعه 
تصرف التكومة للم 5 لورثتهم المعاش 53 
المكافأة . ولكن جهة الوقف المرفوعة عليها 
هذه الدعوى ليست مازمة قانوْتاً بصمرف 
معاش أو مكافأة لا للاستخدم ولا لورثته . 

فتشنا على مبدأ قانوتى او شرعى كن 
الاستناد اليه لتكييف مبنى هذه الدعوى فلم 
نهتد الى مبداً ما . ويظهر ان المدعين مثلتا 
م يهتدوا الى مبداً يمكنهم بناء دعوام عليه 
فاضطروا الى تسمية طلبهم طلب ( مكافأة ) 
والمكافأة هى من نوع التبرعات التى ليس 
فيها ممى ( الالزام ) ولا معتى ( الحق ) بل 
هى عطية تجود بها النفس من ماطا الخاص. 
وهنا المدعى عليه لا علك فعل ثىء مرل. 
التبرعات لأأنه ( ناظر وقف ) وناظر الوقف 
لالك شرعاً ولا قانونا (التبرع) بعال الوقف. 


يذان 
محكة مصر الابتدائية الاهلية 
حْ تاريخه اول فبراير سنة 158 
ورارة الاوقاف . موطف . عزله . سلطة 
الس الاعلى للاوقاف 


القاعرة القافوتي 
١‏ - الأمر العالىالصادر بتارم سة14 
القاضى بتحويل نظارة الاوقاف الىدريوات له 


مجلة اللحاماه 


ادارةستقلة رج ديوان الاوقاف ٠ن‏ سلطة 
مجاس النظار بل أنه بعد صدوره ظل خاضما 
لسلطته فى جميع القوانين والاواتح المتعلقة به 

؟ - قبول الموظف بوزارة الاوقاف المعاملة 
بأحكام قانون معاتات سنة 15١04‏ الوارد به 
أن معاش الموظف ومكافاته تستحق بسبب 
الغاء الوظيفة او بقرار خصومى رن ياس 
النظار يجمل لجاس الأوقاف الق فى تدله 
بدون تعيين السبب 1 

م - المرسوم الساطاتى الصادر فى يوليه 
سنة 1970 تقل سلطة عزل وفصل ٠وظاف‏ 
وزارة الاوقاف واحالته على المعاش من مجلس 
الوزراء الى مجلس الاوقاف الأعلى وهذا النقل 
لاهدمحمًاً مكتسبًا كان للموظفين ولم يغير شين 
من الانظمة القدمة وائًا غير شكل المجلس الذى 
يقَغى بالفصل او العزل ٠‏ ومن اجيم عليه أن 
قوانين الاختصاص تسرى على ما قباها .ن 
الموادث بشرط ألا تم حت مكتسب. وعليه . 
فللمجلس الاعلى بموجب قانون يوليه سنة٠‏ 195 
حق الاختصاص فى نظر فصل وعزل موظق 
الاوقاف أي كان تاريخ خدمتهم سابقا أو 
لاحقا على صدور القانون المذ كور 

المحمكة : 

« حيث ان المدعى نين فى دعواه بأنه 
استخدم يديوان الاوقاف زهاء الثلاثين عام 
والتحق به من 19 نوفير سنة 1848# كاتباً 
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عأمورية بنى سويف وتندرج فى وظائمها 
الختلفة حتى ترق فى سنة 1914 يوظيفة هلد 
لمسابات الوزارة إراتب عظيم عدا العلاوات 
الاضافية وقد أرادت الوزارة فى العمد 
الاخير التخلص منه ليخلى مركزه بطريق 
الاستقالة فأرهقته بنقله مأموراً لأوقاف 
الاسكندرية مع الفارق اليم بين الوظيفتين 
ثم بقطع أيام من راتبه ومالم تجد الحيل, فيه 
تفعاً فصلته قطعياً بقرار هن الجلس الأعلى 
بتاديج الا وليه سنة 195١‏ واحالته على 
المعاش من هذا التاريخ مع انه باق له من مدة 
خدمته القانو نية الواجب بقاؤه فها بالخدمة 
حتى بلوغ السن القانونى سبع سنوات ونصف 

« وحيث ان المدعى يذكر علاوة على 
ما تقدم بأنه ولوأن مجلس الاوقاف الأعلى 
منح سلطة مجلس الوزراء فما يتعلق بفصل 
الموظفين بقرار بناء على المرسوم السلطائى 
الصادر بتاريخ ١؟‏ نوليه سنة 198٠‏ - الا 
أن الطالب قد توظف بديوان الاوقاف قبل 
ديرورته وزارة قبل تاريخ هذا المرسوم 
بأعوام فا كان يحق مجلس الأوقاف فصله 
هذه الطريقة بل كان الواجب احالته على 
مجلس التأديب للنظر فيا اذا كان هناك وجه 
لفصله مى الحدمة لأن المدعى قد اكتسب 
هذا المق وارتبط مع الديوان بالقوانيي 
السارية وقت استخدامه وان القوانين الطارئة 
بعد ذلك لا تسرى عليه ولذلك قد طلب 
التعويض المبين بعريضته 

« وحيث ان المحكة ترى قبل الفصل 


فى طلب التعويض البحث فبا اذاكان الجلس 
بد | الأعلى حمق وصاحب الاختصاص فى فصل 
المدعى بقرار يصدر منه لق كانت الاسباب. 
وهل لمجلس ا اذكور الذى منح سلطة 
ملس الوزراء عرسوم صدر فى 7١‏ بوليه 
سنة 197 - له الحق في فصل أى موظف 
من موظنى الديواق الممينين قبل صدور 
المرسوم المذكور من عدمه 

« وحيث ان الحكة لدى مراجعتها 
المرسوم المذكور تبين انه صدر تعديلا 
للاحة الاوقاف ال.عمومية الصادر عنها الامر 
العالى الرقيم " يوليه سنة 1448 وقد ذكر 
فى مقدمته انه بعد الاطلاع على الامر العالى 
ارقم * يوليه سنة 1848 بالتصديق على 
لائمة الاوقاف وعلى الامر العالى الرقيم 
٠‏ نوفير سنة 1918 يمل ديوان الاوقاف 
وزارة وبناء على ما عرضه وزير الاوقاف 
وبعد موافقة رأى مجلس الوزراء الح . 
وبالمادة الثانية منه ( تضاف على المادة الثالثة 
التقرير 
بفصل أى موظف أو مستحدم من موظق 
الوزارة الدامين فى غير احوال التأديب ال) 
وفى المادة الثالثةيكون لجلس الاوقاف الأأعلى 
بالنسبة لموظنى الوزارة جميع السلطة الممنوحة 
مجلس الوزراء فيا يختص بتطبيق قوانين 
المعاشات 


من لانحة الاوقاف - عاشراً : 


« وحيث انه وقت ان التحق المدعى 


:| بخدمة الاوقاف كان ديوان الاوقاف نظارة 


تابعة لنظارة المعارف احدى مصالح الحتكومة 


أدلث 
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وى هذا الوقت كان يحق مجلس الوزراء 
فعمل موظن المصالح واحالتهم على المعاش بما 
فيهم موظنى الاوقاف عقتفى قرار يصدر منه 
« وحيث ان المدعى قرر بأن الال تغير 
فى ينابر سنة 00 واصبح ديوان الاوقاف 
ادارة مستقلة بصدور أمر عال فى هذا التاريج 
بفصل ديوان الاوقاف عن ادارة وزارة 
المعارف وجعلها ادارة مستقلة لا ارتباط طا 
عصالح السكومة وانه اكتسب حتاً بهذا 
القانوذ وصار لا يجوز معاملته الا عقتفى 
لانحة الاوقاف ونصوصها واخصها عدم 
امكاذ فصله الا بناء على قرار مجلس التأديب 
وانه لا يمكن بعد ذلك ان ينقص من حقوقه 
شىء بقانون حادث يبح للوزارة فصله بلا 
أسباببالمر سومالسلطاتي الصادر فى سنة 19:٠‏ 
« وحيث ان القول من المدى بأن 
الامر العالى الرقم يناير سنة 1884 الذى 
قضى بفصل الاوقاف وجعلبا ديواناً وضعبها 
نحت اشراف ولى الامر مباشرة وانها خرجت 
بذلك نهائياً من سلطة مجلس النظار وكانت 
كل مصالحها تصدر عنها ارادة سنية من 
هذا التاريخ قول لم يصادف المقيقة 
حيث ان كافة اللوائم والقوانين الخاصة 
بديوان الاوقاف التى صدرت بعد هذا 
الفصل تصدق علمها بأمر عال وعوافقة مجلس 
الوزراء وبمد أخذ رأى جل سشورىالقوانين 
« وحيث ان المدعى الذى كان معاملا 
وقت دخوله الحدمة بقانون معاشات سنة 


١ه‏ والامر العالى المكل له فى رحب 
سنة 18417 وقطع منه الاحتياضى من واقم 
هذا القانون . وهذا القانون قرر فى مواده 
بأن المعاش يستحق اما بالتقاعد أو بالعزل . 
ثم حاء بعد ذلك قانون معاشات سنة 14٠08‏ 
الذى قبل المدعى المعاملة باحكامه برضائه 
واختياره . وقد ورد فى هذا القانون صريم) 
بأن معاش الموظف ومكافأته تستحق يسبب 
الغاء الوظيفة او الوفر او بقرار خصوصى من 
مجلس النظار : ويستنتج من هذا ضمناً ان 
المدعى بقبوله المعاملة .هذا القانون فما يختص 
بععاشه وقصله او ضمناً بقبوله الفصل بعقتضى 
قرار من مجلس الوزراء الذى له الحق فى فصله 
بدون تعيين السبب 

« وحيث ان المرسوم السلطانى الصادر 
فى يوليه سنة 1480 تقل فما يختص بعزل 
وفصل موظن وزارة الاوقاف واحالتهم على 
المعاش سلطة مجلس النظار الى مجلس الاوقاف 
الاعبى اى جعل الاختصاص فى نظر ذلك الى 
مجلس الاوقاف الاعلى بدلا من مجلس النظار 
وان هذا النقل لم .هدم حقاً مكتسبا كان 
لموظفين وم يغير شيثا من الانظمة القدجة 
واا غير شكل المجلس الذى يفصل فى الفصل 
والعزل فبدلا من ان يكون مجلس النظار 
اصبح مجلس الاوقاف الاعلى بذات الحقوق 
والضمانات التى كانت لجلس النظار 

« وحيث ان الجمع عليه فى كافة الشرائع 
والقوانين ان قوانين الاختصاص تسرى على 
ما قبلها من الحوادث بشرط ان لا تمس حقاً 


مجلة المحاماه 
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مكتسياً . فاذن كان مجلس الاوقاف يموجب 
قانوذ يوليه سنة حق الاختصاص فى 
نر فصل وعزل موظفيه ايا كان تاريخ 
خدمتهم سايقا او لاحقا على تشكيله 

« وحيث انه لذلككان لجلس الاوقاف 
الاعلى الحق فىفصل المدعى واحالته على المعاش 

« وحيث ان المجلس المذكور بتشكيله 
فيهالغمائة الكافية لنظام الحتكومة والموظفين 
وان تخصيصه عوظنى الاوقاف فيه ضمانة 
اكثر لموظنى الاوقاف لانه يشرف عن كثب 
على اعمال الموظفين واحواهم وسيرثم فى 
الاعمال واصلحية بقائهم فى خدمة الحكومة 
من عدمه 

« وحيث انه متى كان الاساس المبنية 
عليه الدعوى فى غير محله وجب رفضها 
ورفض دعوى التعويض المتسببة عنه » 

( قصية امد بك زكي وحفر عسه حضرة وهيب 

افندي دوس الحاي ضد وزارة الاوقاف وحصر عنها 
حصرة يوسف افدي احد الجندي مندوببها مرة 381 
سنة ١921‏ كلي دائرة حضرة صاح اامزة تمد يك 
كامل عماس وصاحيي العزة جمد يك حفر ود بك 
ثري ) 


ركنا 

محكة طنطا الابتدائية الاهلية 

حك تاريخه 9 يناير سنة ١9:5‏ 
المادة ١1/9‏ عرافمات . العرامة التى كم 

بها على النكر 
القاعرة القانوئيْ 
لا محل للحم على المتكر بالقرامة الواردة 
بالمادة +57 مرافعات اذا 2 بصحة الورقة 


بدون احالة على التحقيق لان هذه الغرامة تيجب 
عندالم بصحة الورقة المتكرة اذا صدرالحكم 
اللذكور بعد الدخول فى اجراءات التحقيق 
المذكورة فى الفرع السادس العنون بتحقيق 
الخطوط لا فى اجراءات التحقيق مر: المشقة 
والمصاريف وضياع وقت المحسكة وأصحاب 
الشأن بدليل ذكر المادة اأذكورة في نهاية 
الباب بعد اجراءات التحقيق 

المحمكة : 

« حيث ان عقد الايجار الذى ينكره 
عبد اللطيف بك حسين هو عين العقد الذى 
طلب من اجله تخفيض الايجار بدليل انه 
ذك بالعقد المذكور ان الاطيان 79 فداناً 
وما قيراطاً و8 اسهم وان ايجار الفدان هو 
+6 قرشاً والمدة سنتا 1951 و1959 ومن 
عدم اتكار المدعى عليه الثانى للعقد المذ كور 

« وحيث ان ذلك يعتبر اعترافاً بصحة 
العقد وان الاتكار انما بقصد به التطويل فى 
المقاضاة وكسب الوقت فترى الحكة ان 
دعوى الاتكار فى غير محلها ويتعين رفضها 

« وحيث ان الحكة لا ترى محلا 
على المتكر بالغرامة الواردة بالمادة 78* 
عرافعات لان هذه الغرامة تتكون واجبة 
عند المكم بصحة الورقة المتكرة اذا صدر 
الح المذكور بعد الدخول فى اجراءات 
التحقيق المذكورة فى الفرع السادس المعنون 
يتحقيق الخحطوط لا في اجراءات التحقيق من 
المشقة والمصاريف وضياع وقت المحمكة 
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واصاب الشأن وبدليل ذكر المادة المذكورة 


فى نهاية الباب بعد اجراءات التحقيق » 

( قضية الشيع مصطق هدايةوآغر صدعبداللطيف 
يك حسيف وآخر ١٠١8‏ سنة 1911 دائرة حفرات 
عمد حمدي السيد يك وكهل الباراتى يك واد جدى 
حيوب يك ) 


لدان 
محكة طنطا الابتدائية الاهلية 


حكم تاريخه ه مارس سنة ١7#‏ 

المادتان 7 مدني فترة 5 و5145 مدر 
سند قايل للتحوريل .عدة تحويلات . تنازل عن الدين 

تحويل الدين 
القاعرة القانونية 

١-اذا‏ ورد يسند المديونيةالأأصل تمهدالمدين 
بالدفع الىوتحت اذن الدائنكان هذا رضاء مقدم 
بالتحوريل الأول وبجميع ما محدث بعده من 
التحاوريل عل الورقة المذ كورةمن بد الى أخرى 

؟-لا حاجة الى رضاء المديناذ اتفق الدان 
شخص آخر على التنازلعن الدين وانتقاله اذمته 
و براءةذمة المدين الاصلي اذا تبين من ظروف 
الدعوى ان لافائدة للمحال من التنازل وان 
المقصود منه اراحة الدائن وتخليص المدين من 
ضائقة حالة به 

المحمكة :- 

« حيث أن دعوى المدعى ثابتة من 
السند المؤرخ فى 5؟ ينابر سنة 1914 الذى 
يفيد مديونية عبد الكريم حسين الى الست 
ام العاو بنت احمد فى مبلغ 06” كرشأ 
صاقا . 


محلة الحاماه 


« وحيث ان الست أم العلو المذكورة 
رفعت دعوى ضد مديتها وحكم طا بامبلخ 
وملحقاته وسارت ف التنفيذ بتع الملكية 
والبيع ثم تنازلت عن دعوى البيع فى مقابل 
ما قبضته من الشيخ عبد الجيد عيد وهو 
مبلغ "4٠‏ جنيهاً وحل محلها فى الدين بورقة 
مؤرخة مارس سنة 1919 . 

وحيث ان الشيخ عبد الجيد عيد 
استلم المبلغ المذكور من حافظ سليان القربى 
وحل حله فى الدين ايضاً بكتابه مؤرخة ٠١6‏ 
يوليه سنة 48١‏ على ذيل الورقة المذكورة 


آنه . 


« وحيث اذ المدعى عليه الشيخ عبد 
الكريم حسين ادعى انه سد أن حك 
فى الدعوى بتع الملسكية وتحدد للبيع يوم 
٠١‏ مارس سنة 1915 دفع الدين للدائنة 
واستدل على ذلك بأ وكيل الدائنة طلب فى 
الجلسة المذكورة شطب القضية المصول 
الصلح فشطيت . 

« وحيث أن طلب شطب القضية الحصول 
الصلح لايفيد التخالص من المدين نفسه 
ويتضح من الورقة المؤرخة مارس سنة 
4 ان تنازل أم العلو لعبد الجيد عيد هو 
السيب فى طلب هذا العطب لاا قبضت 
المبلغ من الشيخ عبد الجيد عيد المذكور 

« وحيث اذ المدعى عليه لم يقدم ورقة 
صادرة من أم العلو المذكورة بالتخالس 
الذى يدعيه . 

«وحيث ان المدن الذكور دقع 


مجاة المحاماه 
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الدعوى أيضا بأن الورقة المؤرخة مارس 
سنة 919 والكتابة التى على ذيلها اذا اعتبر 
كل منهما تحويلا فأنه غير جائز لانه يتعين 
المصول على دفى المدين حتى يكون 
التحويل صحيحاً بالنسة له وأذا اعتيرا تنازلا 
فلا يكون يدا أضا أله برضى المدين 
وأن لهذا الاخير الميار فى قبوله أو رفضه 
وأنه لم يحصل قبول منه للتحويل أو التنازل 

« وحيث أن عبارتي الورقة المذكورة 
تيدان التنازل لا التحويل . 

« وحيث ان الفقرة الثانية من ٠‏ المادة 
/ا4ا من القانون المدلي تنص على انه اذا 
اتفق الدائن مع شخص علي انتقال الدين 
لذمته وبراءة ذمة المدين الأأصلى فأن ذلك 
يمحدث بدون احتياج ارضى المدرين 

« وحيث انه للتوفيق بين هذا النص 
ونص المادة 49 من القانون المدلي فى 
الموالة بالديون اتى توجب رضى المدين 
بها يجب البحث فما اذا كان المتنارل اليه 
يبدث فى الحصول على فائدة من وراء هذا 
التنازل أم ديه جرد تخليص المدين من 
دين هو فى ضيق من 'أحيته وبذلك قضت 
حكة الاستئناف الاهلية يحكها المؤرخ فى 
8 1970 تموعة سنة 77 عدد 14 

« وحيث اله تين من ظروف الدعوى 
أن المتنازل اليهما لم يبحثا فى الاستفادة من 
وراء هذا الدين ! يفعل الاشخاص الذبن 
يتحروذ بالحواللات وال وراق الثالية واعا 


لمتنازل اليه الأول المباغ وخلصه من دعوى 
البيع ثم لم يطالبه الا با دقمه له ومن ذلك 
يقبين أن لاضرورة ارضى المدين ليصح هذا 
التنازل واما التنازل الثانى كه حم الاول 

« وحيث لو فرضنا أن عبارة الورقة 
المذكورة تحويل وهو ماذهب اليه. المدين 
أن وضاه بالتسويل مأحوذ من عبارة سند 
المديونية الاصلى المؤورخ ١5‏ ينابر سنة 43154 
اذ جاء به انه يدقع المبلغ ٠‏ الى وتحت اذن » 
الست أم العلو ومن قوله ايضاً « وللمداين 
الحق فى محويل هذا المبلغ » وهو رضى 
صريم مقدم فى سند المديونية . 

« وحيث اذ المحكة لا ترى محلا بعد 
ذلك لأحالة الدعوى الى التحقيق لأ ثبات 
ماطليه المدين بعذكرته » 

( قضية حاقط افقدي سليان د عبد الكريم 


حي وآخرى مرةة ٠١١‏ سنة951 ١‏ ., دارّة حفرة 


عاحب العرة تمد جمدي السيد يك وحضرتى كاملل 


البارائي يك واجد جدي محنوب بك ) 


نان 
محكة بني سويف الابتدائية الاهلية 
حم تاريخه ١1١‏ مارس سنة وا 
زنا ‏ دعوى الزثا . شروطها. زوجية 
القاعرة القانونيز 
١‏ - استمرار الزوجية لحين صدور الحم 


كان المدين مهدداً بدعوى بيع قدقم عنه فى دعوى إلإنا ليس شرطً لجوازيحا كة الزانية 


شف 


+ - انكلة دعوى الواردة فى المادة ممم 
فى قول الشارع لا تجوز محا كة الزانية الابناء 
على دعوى زوجها معناها شكوى او بلا كا هو 
ظاهر من النص الفرنساوي للمادة 50 من 
قانون العقوبات حيث عير الشارعع نكلة دعوى 
بقوله ”مم دمدةل»" 

المحكة :- 

«حيث ان الحم المستأنف فى عله 
لاسبابه التى تأخذ بها هذه المكة 

« وحيث ان القول بالدفاع امام هذه 
المحكة أن المادة 580 عقوبات قضت بأنه 
لايهوز محاكمة الزانية الا بناء على دعوى 
زوجها فلا جوز محاكمة الزانية الا اذا 
استمرت الزوجية لين صدور المكم ق 
دعوى الزنا قول فى غير محله لان القانون 
اراد بكامة « دعوى »كلة شكوى أو بلاغ 
كا يريد ذناك النص الفر نسوى من الادة 
هم* المذكورة 

« وحيث اله فيا يختص عدة العقوبة 
فترى المحمكة من ظروف الدعوى تعديل 
المج المستأنف والاكتفاء يحيس المهمين 
ثلاثةشهور معالشغل واعفائهما منامصار يف» 

( جح وحالفات مستأتفة قضية النيابة العمومية 
ضد بدت خليل عطيه وآخر ثمرة 11711 سنة 


+157 دائرة حضرة صاح العرة عاثر حبعي يك 
وحضرتي مصطق ساي افتدي وسلم زكي افندي ) 


محلة الحاماء 


إحيان 
محكة بني سويف الابتدائية الاهلية 
حك تاريخه أبريل سنة 190 
شفعه . تصرف. مضاربة 

القاعرة القانوئيٌ 

للشفيع بعد ان بأخذ الاطيان بالشفعة 
بالتراضى او بالتقاطى ان يتصرف فيها كنف 
يشاء ولايمكن تحديد مدة مخصوصة ينم فيا 
من التصرف والا اعتير مضاربًا على حساب 
المشفوع منه 

الممكة : - 

«من حيث ان المدعى طلب الغاء العقدين 
الصادر أوطه) منالمدعى الى الستعزيزه هائم 
بتاريخ © ينابر سنة 1959 وثانهما من على 
بك كامل فهمى الى الاميرة فاطمة هام 
بتارخ أول فبرابر سنة 1987 بحجة ان الست 
عزيزة ل تطلب منه ان تشفم فى الاطيان 
المباعة له لنفسها بل كانت مسخرة من قبل 
الاميرة فأطمة ها ثم . 

« وعا ان حق الشفعة هو حق شخصى 
للشفيع يجب ان لاستعمله الا اذا توفرت 
لديه سلامة النية باكمل معانها وان لايتخذه 
وسيلة لامضاربة ولا يستعمله بقصد الاغتناء 
اضراراً بالغير 

« وحيث انه ولو أن حق الشفعة حق 
ضيق ولايجب التوسع فيه الا انه للشفيع 
بعد ان ثبت له الحق بالرضاء أو القضاء ان 


مجلة الحامام 


يتصرف فيه كيف شاء لانه بذلك صار مالكا 
للمشفوع فيه وله اذا حرية التصرف ف العين 
التى بيعت له بل وله المق أن يتجر منها فله 
ان ببيع ليكب ولا يشترط ان ٠‏ 
ليحفظ الماك المشفوع فيه لنفسه 

« وحيث ان فى حالتنا هذه قد اكتسيت 
الست عزيزة هام تلك الاراضى المغفوع 
فا بالرضاء عقتضى عقد 8 ينابر سنة 1959 
ولايكن أن يقال ان الست عزيزه هانم 
كانت مسخرةمن قبل الاميرة فاطمة ها مبععنى 
ان المال الذى دفمته ثمنا لعبد المليم افندى 
وقدره ١54٠٠‏ جنيباكان من مال الا ميرة 
فاطمة هائم بل المسم به اق المبلغ المذكور 
دفعته الست عزيزة من مالا الخاص ولم يثبت 
عدم اقتدارها على دقع المبلغ المذكور وم 
تظهر الاميرة فاطمة هام الانى عقد أول 
فبرابر سنة ؟197 بعد اذ تملكت الست 
عزيزة هائم الاطيان المشفوع فهها مدة من 
الزمن أي من © ينابر سنة 1989 لغاية 
أول فبراير سنة 1959 

« وحيث انه لم يشبت ان الست عزيزة 
استعملت حتبا فى الاخذ بالشفعة بقصد 
المضاربة والانتفاع بفرق تمن أو ماشاكل 
ذلك بل الثابت أ نها لعلاقة القرابة الموجودة 
بينها ودين الأأميرة قاطمة هام حيدر وهي 
بنت اختها المتوفاة الخلفة عنها الاطيان 
المشنفوع فها تنازلت لا عن الصفقة بنفس 
الْن الذى دفمته للمدعى 

« وحيث انه فضلا عن ذلك فالعقد 
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الصادر هن المدعى بتارج وذ ينابر سنة 
1 للست عزيزه هام هو عقد يع 
صادر باجاب وقبول من الطرفين ١‏ شتوفر 
فيه أي ركن من الاركان التى تؤثر على صصمة 
التعاقدكالغلط أو الأكراه أو التدليس فلا 
يمكنه اذا أن يطلب المك ببطلانه 
« وحيث انه لذلك يكون عقد البيع 
الصادر من على بك كامل فهمى للأميرة 
فاطمة هائم حيدر بتاريخ اول فبراير سنة 
؟195 عقد صميح ويجب احترامه . 
« وحيث انه ومن ذلك تكون دعوى 
المدعى فى غير محلها ويتمين رفضها » 
( قضية حصرة عبد الله ابو سيف راضي اندي 
المحائي خد علي بك كامل فهمي وأخريات مرة 4ه 
بسة ل" دائرة حفرة صاحب العرة جود جعفر 
بك وحضرتي عادر حي بك ويبوي علي دداراقندي) 


بدن 
محكة عابدين الجزثية 
8 تاريمخه 7 بونيه ستة 1١916‏ 
اختصاص قاصى الامورالمستعجلة. الاتماق على اختصاصه 
بي مسألة مودوعية حالمته للمطام العام 
المادة 4؟ مرافمات 


القاعرة القائونيز 
الاتفاق على الرجوع الى قاضى الامور 
المستعجلة فى المنازعات الموضوعية اتفاق عخالن 
للنظام العام لان القاضى المستعجل لا يجوز له 
بصريح نص المادة 78 مرافمات التعرض 

للموضوع فى اي حال 
ومتويطل الاتفاق المنصوص عليه فى العقد 


لقث 


وجب الرجوع الى التواعد العامة فها يتعلق 
بالاختصاص 

المحكة : - 

« حيث ان وكيل المدعى عليها الثانية 
دفع فرعياً بعدم اختصاص هذه الحكة 
بنظر الدعوى لان المدعى عليهما غير مقيمين 
بدائرة اختصاص هذه الحكة بل هما مقيان 
بقسم باب الشعرية كما هو واضح من 
عريضة رفع الدعوى 

« اما البند السابع من عقد الرهن 
الحرر بين الطرفين قباطل لاله جل 
الاختصاص لقاضى الامور ااستعجلة هذه 
المحكة مع انه غير مختص مطلقاً بالفصل 
فى القضايا الموضوعية فالاتفاق على جعل هذا 
من اختصاصه اتفاق مخالف للنظام العام 

« وحيث اذ وكيل المدعى طلب رفض 
الدفع لأن قصد المتعاقدين اما هو الرجوع 
الى قاضى الامور المزئية لاقاضى الامور 
المستعجلة وهو مختص لاتفاق الطرفين على 
التقاضى عليه 

« وحيث أن البند السابع من عقد 
الرهن صريح فى ان الطرفين اتفقا على الرجوع 
الى قاضي الامور المستعجلة بالدائرة فلا محل 
للألتجاء الى المقاصد الخنفية اذاكانت الاللفاظ 
المستعملة فى التعبير عن هذه المقاصد 
لاتحتملها بوجه من الوجوه خصوصا وان 
صفة القاضى المستعجل صفة استثنائية 
أضيفت الى عمل القاضى الجزئي ولا يصح 
ان يتخذ النص على الاستثناء نصاً على الا حمل 


محل الحاماه 


لانه اذا داز العكس فليس هذا يجائر مطلقاً 

« وحيث ان الأتفاق على الرجوع الى 
قاضى الامور المستعجلة فى المنازعات 
المو ضوعية اتماق مخالف للنظام العام لان 
القاضى المستعجل لايجوز له بعري نص 
المادة 8؟ مرافعات ٠‏ التعرض للموضوع 
فى اي حال 

« وحيث انه متى بطل الاتفاق المنصوص 
عليه فى اليند السايع المذكور وجب الرجوع 
الى القواعد العامة فما يتعلق بالاختتصاص 

« وحيث ان المدعى عليهما غير مقيمين 
بدائرة هذه الحمكة فهى غير مختصة بالعصل 
فى قضاياهما ١‏ 

« وحيث انه لا محل بعد هذا البحث 
فيا تعرض له وكيل المدعى علها الثانية 
من المباحث الاخرى . 

« وحيث انه يتعين قبول الدفع الفرعي 
وال بعدم الاختصاص » 

( قصية المواحة اسطقان أرينان ضد اساعل كامل 

بك وأخرى مرة ١505‏ سنة 1518 . اصدر الحكم 
حفرة اجد اقندي امين القاضي ) 


رذانا 
حك ة كرموز الجزثية 
حم تاريخه مارس 1١97‏ 
مطلات . متاور . تقادم 
القاعرة القانور: 
ان فتح المناورلا يترتب عليه اي حق 
على عقار الغير وهذا القير ان يتمتع جلك م كيغا 


يجلة المحامام 


يريد ولو ادي ذلك الى سد هذه المنافذ مما 
طال عهدها وتقادم امدها 

المحكة : - 

« حيث اذ المدعى برككن فى اثبات 
دعواه على ان له حق ارتفاق مقرر على 
على عقار المدعى عليه وانه اذا ترك المدعى 
عليه يتم البناء الذى شرع فيه ضاع عليه 
الانتفاع .هذا المق 

« وحيث اله لمعرفة مااذا كانت هذه 
الالة تكنى لأيجاد حق ارتفاق من عدمه 
يجب تعرف ما هي الفتحات التى نحن 
بصددها اولا ثم الرجوع الى الأركان 
القانونية التى يازم توفرها لوجود حق 
الارتفاق الذى يكتسس بعضي المدة 

« وحيث انه فما يختص بالنقطة الاولى 
فقد ثبت من تقرير الخبير المقدم فى قضية 
اثيات الخالة عرة 1941١‏ سنة 1985 المضمومة 
هذه القضية أن الفتحات عبارة عن مناور 
كانت مفتوحة على ير سل المدعى عليه 
قبل هدمه والشروع فى مجديد بنائه ولقد 
أيدت المعاينة التى قامت بها المحمكة تقرير 
الحبير فها مختص بالشق الاول منه 

« وحيث ان لحك جرت على اعتبار 
الفتحات التى يفتحها مالك فى حائط مجاورة 
للك الغير على نوعين. النوع الأول 
هو المطلات التى ورد ذكرها فى المادة بوم 
من القانون المدنى. والنوع الثاتى وهي المناور 
الى لم يأت ا المشرع المصرىعلى ذكر . ولقد 
ميزت بين الاثنين بأن الأولى هي الى كن 


إزفنف 


صاحها من اذ يطل ومخترق بصره ملك 
الجار وبأن الثانية هي مالا تسمح بذك 
لارتفاعها عن قامة الرجل وان كانت السمح 
بدخول الضوء الى داخلية العقار التابعة له . 
يراجم حلم محكة الاسكناف فى سما 
ابريل سنة +150 الجا ١لا‏ ص كرة «4رم 
وحم محكة الموسى أول ابريل سنة .1 
المجموعة 4 ص رة 14" 

« وحيث ان نصوص القانون واحكام 
الحم وتعليقات الشراح لاثرى ان فتح 
المناور يترتب عليه اي حق ارتفاق على عقار 
الغير بل لهذا الغير ان يتمتع بعلكه كينها يريد 
ولو أدى ذلك الانتفاع الى سد هذه المنافذ 
مهما طال عهدها وتقادم امدها. يراجع 2 
استكناف اسكندرية فى 55 ديسمبر سنة مه 
القضاء ؟ ص 4ه -- وح محكمة الاستئناف 
فى 18 اريل سة ه8٠و١‏ المجموعة اص 
5 - وجيز بودرى لكنتزى ص لف 
كرة 175 و كرة لإكلاا 

« وحيث اله فها يختص بالمقطة الثانية 
وهي معرفة مااذا كانت مثل هذه المناور 
عنح منشئها حق ارتفاق على عقار الغير أذا 
فرض وكان عهدها برجع الى المدة القانو نية 
المكسبة للحقوق فأنه يشترط لوجود هذا 
الحق ان يقع على ملك الغير اغتصاب من 
شأنه أن يسلب هذا الغير عزايا بعض 
الحقوق التي يتمتع بها .فأذا فتح انسان مناور 
فى ملك فأنه اعا يفعل ذلك بناء على ماله 
من حق الملكية المطلق وما عنحه ااه هذا 


لنت 


الحق من القتع بعلكه كينها شاء بدون اذيكون 
هذا القتع سبباً لترتيب حق له فى ذمة جاره 
لان مركر الجار فى مثل هذه المالة هو مركر 
سلبي محض . والا لو قيل بعكس ذلك لكان 
فى وسع الانسان ان يمنع جاره من البناء 
كلية سواء على مسافة قريبة أو بعيدة 
لأن البناء قد يحجب عنه ججال المنظر الذى 
يتمتع به من نوافذ منزله وهذه نظرية ظاهرة 
الفساد 

« وحيث انه ممى تقرر ذلك أصبح 
لاحل للتقادم أ وكسب المقوق ,عضي المدة 
الذى يرككن عليه المدعى فى اثبات دعواه 
لأن التقادم من تفسه وسيلة لغاية ما دامت 
هذه الغاية معدومة قانوناً اي انه مّى وضح 
بأن لا وجود طذا الح حتى يكتسب عضى 
المدة فقد بطلت العلة -- راجع بودرى 
لكنتارى جزء ١‏ ص 409 مرة /اك/ا١ا‏ 

« وحيث أنه يتضح مما تقدم ان دعوى 
المدعى على غير اساس و يتعين رفضها » 

( قضية #ودافندي عند السلام صد تق افندى 
تمود تمرة 704 سنة 1918 . اصدر الحكم حضرة 
صاحب العزة عبد الاطيف بك عربالالقاضى ) 


تعلبى, 

ان اراء العاماء والقضاة متجبة الآن الى 
حل اقرب الى الذوق والى المصلحة العامة . 
فذهيوا الى انه اذا تبين للقاضى ان المالك 
الذى يبنى فى ملكه حائطاً بقصد الاضرار 
يجاركاً كان متعمداً عدم ايصال المواء 
والنوراليه بدون ان يستفيد هو شيثًاً ما من 


يحلة الحاماه 


عمله جاز للقاضى ان يأمر بالازالة أو يعثمه 
من البناء . وهذه النظرية مطابقة لأأحكام 
الشريعة الاسلامية الغراء . اذ يتوخذ من 
نص المادة لاه منكتاب مرشد الميران الفصل 
الثالكفى حقو المعاملات الجوارية أنه لامالك 
ان يتصرف كيف شاء فى خالص ملك الذى 
ليس للغير حق فيه فيعلى حائطه و يبى مابريده 
مالم يكن تصرفه مضراً بالجار ضرراً فاحشاً » 
وورد فى المادة 5١‏ « سد الضياء بالكلية 
على الجار يعد ضرراً فاحشاً فلا وغ لاحد 
احداث بناء يسدبه شباك بيت جاره سداً يمنع 
الضوء عنه . واذ فعل ذلك فللجار ان يكلفه 
رفع البناءدفعاً للفرر عنه » . وورد فى تجر 
الملدة ؟5 حكاية عن المنور قوله « فأن 
كان الشباك المحدث .رتفعاً فوق قامة 
الانساث فلس للجار طلب سده » 

وقد حكت محكة الاستئناف الختلطة 
بتاريخ 107 ابريل سنة 1918 حكاً مشبعاً بهذه 
الروح ايضاً اذ قضت أن استعال حق الملك 
مباح فى الاصل ولكن اذا كاذ الغرض منه 
عمد الأأضرار بالجار كان حرم ومستوجباً 
للتعويضما اذا استعمل امالك حقه وبى فى 
ملكه حائطاً عالياً بدون ادلي منفعة أو 
ضرورة ولمجرد التكاية بجاره بقصد منع 
وصول المواء والنور اليه فتى هذه الالة 
يعتبر استعيال حق الملك من التصرفات غير 
المشروعة التى لا ينبغى للقضاء ان يقرها 
ولا ان يصادق عليها ( راجع حم 3١‏ ابريل 
سنة 1114 المنشور فى جزء ١‏ من نشرة 


محلة الحاماه 
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الاحكام المختلطة صحيفة ”70 قضية داسيريا 
ضد عبد الحلم بك الديب تحت رئاسة جناب 
المسيو لارشيه رئيس المحكة ( 


ليان 
محكة بنى سويف المرئية 
تاريخه ١؟‏ فيراير سنة ١97‏ 

خرب . مدة العلااج , سوء علاج. مسئولية . نتائج 

الفاعرة القانوئي 

١‏ - لتطبيق المادة ٠١8‏ مر: قانون 
العقوبات لا يكنى ان يمكث الجنى عليه تحت 
العلاج مده تزيد على عشرين يوم . بل يحب 
توفر القيد الذى ورد فى المادة وهو ان ينشأ 
عن الجروح او الغعربات عرض او عجز عن 
الاشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوم 

؟ ح ان مبادىء العدل تقفى بأرن 
لا يسأل امتهم الاعن النتائج المترتبة على عمله 
مباشرة ولا يأل عن أمر لادخل له فيه والا 
كان حظه موكولا الى الظروف والمقادير .فان 
ساءت طرق الوقاية او العلاج ساء معهما 
ركز التهم 

المحكة نميا 

« عا ان النيابة العمومية انهمت 
المذكورين بأنهما فى يوم 8 نوفير سنة 19795 
بمنشاة الماجضريا مدسعيد جمعهوالا ول أيضاً 
ضرب وصفه بنت عبد العال والمهم الثالى 

وطلبتعقابهما بالمادة٠‏ اعقوبات وطلب 
المدعيان بالحق المدنى #٠‏ جنهاً تعويضاً 


د وعاانه لم يتم دليل على ادانة الهم 
الثانى غير ماقاله المدعى بالحق المدتى من أنه 
وضع يده على فه عقب اعتداء الوم الاول 
عليه بقصد منعه من الاستغاثة وذلك لايمكن 
اعتباره ضربا أو اشتراكا فى جرعة الضرب 
القى وقعت من الممهم الاول لأأن الجريمة كانت 
تمت واتهت وعلى ذلك ككون اللهمة غير 
ثامّة على المهم الثانى وتتعين براءته طبقاً ٠‏ 
لامادة 175 جنايات 

« وبا ان التهمة ثابتة على الممهم الأول 
من اعترافه فى التحقيقات وبالجلسة بضربه 
الى عليه الأول ومن اقوال الحنى عليه 
المذكور وزوجته وشبادة شاهد الأأثبات 
رسلان عبد الجواد الذى شبد بأنه عندما 
توجه على اثر الاستغاثة وجد كلا من الى 
عليهما مصابين والدم يسيل من جروحهما 
وبلغاه بأن الهم المذكور ضريهما ومن 
الكشف الطى الذى اثبت وجود عدة 
اصابات مهما نتيجة الشرب بآ لةكالمصا . 

« وبا انه فيا يختص بتطبيق المادة 
ه٠٠‏ -؟ عقوبات الذى طلبته النيابة ووكيل 
المدعيين بالمق المدلى بالجلسة بناء على ان 
المجى عليها مكثت نحت العلاج مدة 80 بوماً 
فأنه لايصح تطبيق تلك المادة الا اذا ثبت 
ان المصابةكانت عريضة أو عاجزة عن العمل 
يسيب اصابها مدة 'زيد على العشرين يوم 
وليس فى القضية مايدل على ذلك فضلا عن 
أن افدة المحة جاء خمها ان سبب اطالة مدة 
الملاج راجع الى وجود تفي فى جرح بأعلا 
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الحاجب وهو مايحمل الحكة على ترجيح 


لكان النص المتعلق بالعجز عن الاشغال لغواً 


عدم عبز المصابة عن اشغاطا الشخصية هذه | زائداً ولا معنى له قانوثاً لانه من المتعذر 


المدة بالنظر الى موقع الجررح المذكور . 


تصور حالة جز بغير وجود جروح أو ضريات 


« ويا أن ماذهبت اليه النياية ووكيل | تكون علة هذا العجز 


المدعيين بالحق المدلي من ان مجرد وجود 
الجروح واستمرار علاجها يجعل المصابة 
فى حالة مرض الى ان تشنى مرى جراحها 
ععتى انه اذا يجاوزت مدة العلاج العشر بن 
بوم فتكون الواقعة منطبقة على المادة 7٠6‏ 
عقوبات فبو قول فى غير محله . لأأن عبارة 
المشرع فى المادة المذكورة لاتدع مالا 
للشك فى أنه قصد بالمرض أمراً آخر غير مجرد 
الجروح أو الضربات التى اعتبرها سبباً 
يستنتج منه ذلك المرض . ولا يعقل انه أراد 
بالسبب والنتيجة أمراً واحداً والا لكنى 
المشرع قوله «كل من احدث بغيره جروحاً 
أو ضربات استمر علاجها أو دام اثرها مدة 
/زيد على العشرين نوما . .. » فالمشرع ١‏ 
,بقصد بحالة المرض الا ماجرى عليه العرف 
والاسطلاح من الا تحراف الذى يطرأ على 
الخالة الصحية للشخص والتغيير الذى يعترى 
مزاجه . أما مجرد القَزقات السطحية فى البشرة 
أو بعض الا نسجة وكذلك الكدمات 
والرضوض البسيطة التى لا يترتب عليها سوى 
بعض لام موضعية وقتية فى يصعب التسليم 
باعتباره حرضاً بالمعنى الذى قصده القانون . 
« وعاانه فضلا عن ذلك فانه لو 
باعتبار جرد وجود الجروح والضريات حرذ 


« ويا أنه يتضح مما تقدم ان الرأي 
الذى ذهبت اليه النيابة ووكيل المدعيين 
بالحق المدنى فى غير محله 

« وعا انه فضلا عن ذلك فانه ظاهر من 
عراجعة الكشف الطب وافادة العلاج أنه كان 
مقرراً للمجنى عليها مدة اقل من عشرين 
يوماً لشفائها ولكن مدة علاجها لم تطل الا 
لسبب تقيح طرأ على أحد جروحها وهو 
الكائن باعلا الحاجب الايمن أي ان طول 
مدة العلاج لم يكن ناشئًاً عن طبيعة الجرح 
نفسه واعا لسبب طارىء وهو التقيح 

« وبما ان مبادىء العمدل تقضى 
بالا يكون امهم مسؤولا الا عن النتائج 
المترتبة على حمله مباشرة واف لا يسأل عن 
أمر لادخل له فيه والا لكان حظه موكولا 
الى الظروف والقادير فأن ساءت طرق الوقاية 
أو العلاج ساء معهما عركز المنهم 

« وبا انه ما يؤيد ذلك كون المشرع 
لم يقصد بذكر مدة المرض أو العجز عن 
الاشغال الا لتكون قياس لجسامة الجروح 
أو الضربات التى يسأل عنها الهم وهذه 
الملة لاتتوفر فما لو كانت مسكؤوليته ممتدة 
الى الخالة التى يطول فبها العلاج أو سعلىء 
الشفاء لسبب طارىء 


يحلة المحامام 
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بيصي حي عسو سج و يسب جسب سمج سي مسي و سيو ل ا 2 د 0 


« وعاانه بناء على ماتقدم يتعين انه 
لابد من وجود ارتباط مياثر بين فعل 
للنهم ودين الضررالناثىء عنه. ولاجل تحديد 
منؤوليته جنائياً ينبغى النظر فيا اذا كانت 
الاسبابالتى أدت الى اطالة مدة المرض أو 
العجز مقترئة بالجروح أو الضربات ونشأت 
معبا فى وقت واحد أو كانت طارئة بعد 
ذلك . فنى الملة الأولى يعد المهم مسؤولا 
عنها ولو كان غير عالم تلك الامسباب كا 
لوكانت الآ لة التى استعملها ماوئة بمكروب 
الفساد أو كان بها نتوءا أو بروزاً ونشأ عنه 
جرح خطير أو كان الجنى عليه مصابا بعلة 
أو عرض ساعد على جسامة الجروح أو 
الفربات . واما فى الالة الثانية فلا يكون 
انهم مسولا عن أمر لا دخل له فيه كدوء 
العلاج أو اهمال المصاب أو غير ذلك من 
الطوارىء 

« وبا أن افادة الشفاء جلية واضحة فى 
ان سبب تجاوز العلاج للعشرين يوما وهي 
المدة التىكانت مقررة اصلا كد اقمى لله 
راجع الى التقيح الذى طرا على الجر ح السالف 
الذكر م انه لم يثبت ان الحنى عليها كانت 
مريغة أو عاجزة عن العمل مدة تزيد على 
العشرين بوماً وينينى على ذلك اعتبار الواقعة 
منطبقة على المادة ٠5‏ عقوبات وليست 
على المادة ٠8‏ عقوبات 

« وبما انه وان كان ظاهر من الوقائع 
ان هناك سبق اصرار من جانب المهم غير 


ان الحكة تمده معذوراً بعض العذر لسبب 
توجه الى عليه الاول لتزله قبل الحادثة 
واعتدائه على زوجته فى غيبته بالضرب 6 
ثبت ذلك من الاأطلاع على القضية كرة +؟ 
سنة 1989# جنح بى سويف المنظورة 
بنفس هذه الملسه وتكتنى بالمدم عليه 
بغرامة . واما من جهة التعويض الذى يطلبه 
المدعيان بالحق المدتي فأنه مبالغ فيه وترى 
المحكة جعله مناسباً للفعل المسند الى امهم 
وما نتج عنه من الضرر المباشر مم مراعاة 
الاسباب الخففة البادية الذكر والاكتفاء 
بتقديره عبلغ "9٠‏ جنيه 6 

( قصية النياية الممومية وآتغرين صد عمد عمد البنا 
وآخر نمرة مها سةملاوا صدر الحكم برئاسةحضرة 


تمد فتحى افندي القانى وضور حشرة على عرقه 
افندي عضو التيابة ) 


وه 

لجنة تحديد أجور الأأراضى الزراعية ركز الفشن 

حك تاريخه ٠‏ ابريل سنة 1937 

احارة . عقد . تاريج وجودها 0 * 
القاعرة القائوئي 

رسا مزاد تأجير أطيان على شخص فى 
سنة 1418 واستادها فعلآنى سنة 141 . ولكن 
عقد الاجارة الرسمى تحرر وأمفى فى خلال 
سنة 190 فهل يسرى قانون الايجارات على 
هذه الايجارة ؟ 

قضت لجنة تحديد أجور الاراضى الزراعية 


ركز الفشر: بالسلب بناء على ان الاجارة 


نيفق 


حكن اععاماة 


بسب ب ب ع سس يب سن سس ب رمب سس سو سسسب وو وس سنب در 


تعتبر موجودة قانونًا من تاريخ الاتفاق لامن 
تارعخ العقد الكتابى الذي يجىء متأخراً 
ويمكون مقررا للتعاقد لا منشمًا له 

اللحنة : 

« من حيث أن محمد افندى سعداوى 
رفع هذه الدعوى على وزارة الاوقاف طالباً 


تخفيض ايجار 16٠‏ فداا التي استأجرها من, 


مأمورية اوقاف المنيا بعقد تاريخه ٠١‏ ينابر 
سنة 199٠‏ : 

« ومن حيث ان مندوب الاوقاف قدم 
دفما فرعياً بعدم اختصاص هذه اللجنة بنظر 
الدعوى لأن عقد الايجار واذكان قد تحرر 
فى سنة ١976‏ الا ان الاطياق أجرت للمدعى 
بالفمل فى سنة 19415 حيث رسا مزادها 
عليه ووضع يده عليها فعلا فى تلك السنة 
والمدعى رد على هذا الدفع مرتكتاً على ان 
العبرة بتارم تحرير العقد 

« ومن حيث انه ظاهر من الاطلاع على 
الاوراق وعلى صورة العقد المقدمة مرن 
مندوب الاوقاف ان الاطيان المطلوب تخفيض 
ايجارها سبق طرحت ف المراد العلنى ورسا 
ايجارها على المدعى واستامها فعلا فى سنة 
8 وعند تحرير العقد الكتابى فى سنة 
+19 ذكر فيه ان الايجارة هي لمدة ثلاث 
سنوات تبتدىء من ١5‏ نوفير سنة 1919 
وتنتعى فى ١4‏ نوفير سنة 19977 ععتى أنه 
ادخلت فيه المدة التىكان المدعى واضعاً فيها 
بيده على الاطيان ومتتفعاً بها فعلا 

« ومن حيث ان الفصل في الدفع الفرعى 


يتوقف على معرفة ما اذا كان عقد الايجار 
يعتير وجوده قانوتاً من تارريخ عرسى المزاد 
على المستأجر وتنفيذ الايجارة فعلا بوضم 
اليد أو من تاريخ تحرير العقد الكت 

« ومن حيث ان عقود الايجار هي من 
العقود الاتفاقية ”اع دقسعممه0 أهعادون»» 
التي ثم وتكون ملزمة لطرفي المتعاقدين 
بمجرد الايجاب والقبول ولو شفاهيا وليس 
وجود عقدكتابي بشرط لازم لصحة انعقادها 
وذلك ظاهر جليامن عراجعة المادة 8"؟مدقى. 
وقد نص القانون المدتى الفرنسى فى المادة 
5 صراحة على جواز التأجير كتابة او 
مشافهة «انظر شرح بلانيول جزء ثان نبذة 
غرة 11/1» حيثجاءفيه « ال الكتابة ليست 
لازمة لصحة الايجار وما هي الا مجرد دليل 
عليه » 

« ومن حيث أنه علاوة على ما تقدم 
فان القانون المدتى الاهلى فى المادة هم 
نص على انه فى حالة تعدد المستأجرين لعقار 
وأحد يقدم من وضع يده اولا ولا إيقدم 
عليه الا من كاذ بيده عقد مسجل بشرط 
أن يكون تسجيله سابقاً على وضع اليد ومن 
ذلك يستدل على ان المشرع جعل وضع اليد 
فى مقام التسجيل حيث تكون الافضاية 
للاسبق فيهما 

« ومن حيث انه متي تقرر. ذلك فأنه 
يتضح جاياً ان الايجار يعتير موجودا انوت 
من ناريح الاتفاق وليس من تاريخ العقد 


مجلة المحاماه لذ 


الكتابي الذى يبىء متأخراً ويكون مقررا | المزاد بالثّن قبل حلول ذلك الموسم الذى 
للتعاقد لا منشا له صعدت فيه أسعار الاقطان 

« ومن حيث اله بناء على ماتقدم يعتير « ومن حيث أنه بناء على ماتقدم من 
عقد الأيجار المرفوع بشأنه الدعوى حمر | الاسباب يكون الدفع الفرعى المقدم من 
فى سنة 1915 وليس فى سنة .+و؟ وؤين | مندوب وزارة الاوقاف فى محله ويتمين 
فضلا عن ان المكة التى من أجلبا تين | قبوله والحكم يعدم إحتساين هذه اللجنة 
هذه اللجان لتخفيض' الايجارات البامناة | بنظر دعوى التخفيص المقدمة من المدعى» 
1 5 (لحنة تحديد احور الاراضى الرراعية بالقدّن .طلت 
التى تورط فيها الستاجرون بسبب ار تفاع تمد افتدي سعداوي ضد ا الاوقاف ثمرة 1 سنة 
اسعار القطن ارتفاعا غير عادى ليست متوفرة | ١515‏ . رئاسةحضرةتد فتحي افنديالقاصى وعصوية 


5 1 1 35 كمه 1 / 
فى هذه القضية حيث تم فبها التأجير رما لمطان تمد السمدي يك ممقل الملاك والماج امي ابو 


حبل مثل المستأحرين ) 


355 بم ص اهو 
تا عه سكير 


السؤال 


الل سثل فى الموقوف عليه المكن هل يلك 
2-8 الاستغلال اولا وفى من يزعم النولية على وقف 
صادرة من فضيلة لفق معلوم اذا كان بيده غلة وصرفها على نفسه 


تاريخ ؛ ديم سنة 1451 | وأخرعارة الوقف الضرورية يدون وجه ولا 
ومظاء. حق السكى . حق الاستملال ٠.‏ 


تأحير عارة الوقف . خيانة طرريق شرعى . فبل يعد ذلك خيانة والحال 
القاعرة الشرعي هذه ؟ 
(1) الموقوف عليه السكن ليس له الهواب 
الاستغلال «نقل ابن نج فى بحردعن البزازية والتتح 
() اذا انفق الناظر غلة الوقف فى | انه ليس للموقوف علمهم السكنى الاستغلال» 
شؤون نفسه وآخر تعمير اعيان الوقف عد | وقال العلامة ابن عابدين فى حاشيته عليه ان 
خائنًا ووجب عزله «هذهالمسألة وفاقية »هذاما يختص بأول السؤالين 


لحكرف 


محلة المحاماه 


أما الجواب عن السؤال الثاتى فيعل مما 
أجاببه فى الخيرية حيث قال ما نصه : سئل 
فى متول قبض الغلة ووفى دينه بها وثرك الهارة 
مع الحاجة اليا هل تبت خياتته بذلك ويجب 
اخراجه أم لا؟ أجاب نم تبت خيانته و يجب 
اخراجه . ققد صرح فى البحر بان امتناعه عن 
التعمير خيانة . وصرح فى الإزازية بأن عزل 
القاضى للخائن واجب عليه . قال فى البحر 
ومقتضاه الاثم بتركه والاثم بتوليته الخائن 
ولا شك فيه والله أعلم ٠‏ ومثله فى تنقيح 
الحامدية ي؟ 
مفتى الديار المصرية 
عبد الرحمن قراعه 


/اه؟ 
فتوى سشرعيز 
صادرة من فضيلة المفتى 
بتار ه بتار سنة 191371 
دين . قضاؤه من الغير يغير ادن المدبى 
القاعرة الشرعي 
التبرع لايرجع با تبرع به على غيرهكا 
أو قضى دين غيره بغير امره 
السال 
سثل فى أب سدد من ماله الخاص ديونا 
على ولده البالغ الرشيد بدون أمره وذكرها 
بدفاتر حسابه بكونها مبالغ مدفوعة منه عن 
ولده المذكور. ثم مات الاب ا مذ كور عن ورثته 


.قرع 


ومنهم ابنه المذكور وترك تركة . فهل لباق 
الورئة مطالية الابن بنصيبهم الشرعى فى تلك 
المبالغ باعتبار انها دين فى ذمة الابن لمورثهم أو 
ليس لم ذلك لأن البالغ دفمت من الاب 
بطريق التبرع حيث سدد الدين عن ابنه 
يدون اذنه 

المهواب 

اذا لم يأمر الاين أباه بايفاء دينه عنه لدائنيه 
وداه والده له تبرعًا منه فليس لورثة الاب 
مطالبة ابنه بثىء ما أداه مورئهم عنه. لانه ليس 
للمتبرع الرجوع ها تبرع بهكما صرح بذلك 
بصحيفة 525 مر:_ المن الاول من تنقيح 
الحامدية المطبوعة بمطيعة بولاق الاميرية 
سنة 1٠٠٠‏ هجرية حيث قال فى جواب نقلاً 
عن العادية ما نصه « المتبرع لا يرجم ا تبرع 
به على غيرهكا لو قضى دين غيره بغير أمره » 
والله اعلم نك مفتى الديار المصرربة 

عبد ال رمن قراعة 


1 
فتوى سرعيز 
صادرة من فضيلة المفى 
بتارم ؟٠”‏ يناير سنة 1١9177‏ 


وقف . رهن . دين . سداده 
القاعرة الشسرعي 
اذا مات الواقف وعليه دين ول يشترط 


مجلة اللحاماء 


لنت 


سداده من ريع وقفه وكان له مال حر فيدقم 
اللدين من مال التركة لا من رريع الوقف 


السوال 

سثل فى رجل وقف وقمًا على ابنه ومن 
بعده على نفسه ومن بعده على اولاد ابنه 
المذكور بالكينيه المبينة بكتاب الوقف وشرط 
لنفسه ولا بنه المذ كور الشروط العشرةثم وقف 
وقنًا آخر على نفسه مدة حياته ومرة بعده 
يكون نصف هذا الوقف على ابنه الذحكور 
والنصف الآخرعلى باقى اولاد الواقف بالكيفية 
المبينة بالوقفيات .ثم استدان الواقف وابنه 
المذكوران يدون شخصية بعد ذلك عدة 
عشر سنوات ثم اخرج الواقف نفسه وابنه من 
الوقنين المذكورين وجعل وقفيه المذكورين 
على اولاد ابنه المذكور وعلى باق اولاده 
بالكيفية المبينة بك الى التغيير ول يشترط 
الواقف سدادهذه الدبون من ريع الوقف .قبل 
والحالة هذه أولاد ابنه وباق أولاد الواقف 
يازمون بهذا الدين أملايازمون لان الاستحقاق 
انتقل البهم من وقت التغييد الذ كور 

البواب 

من حيث انه لم يوجد فىكتب وقف 
هذه الاعيان وما طرأ علمها مر: التغييرات ان 
استقرت على ما هي عليه الآن ما يفيد اشتراط 


قن أناء دنه أ ا ين ذا 
الواقف اما دينه أو دين ابنه من ريع هذ 


أحدهها من هذا الريع وانما السبيل مال المدين 
المي وتركة المدين الميت . قال فى الخصاف 
صحيفة 7 مأ نصه: « قلت فا نكان الواقف 
قد مات وعليه دين هل ترى لولي هذه الصدقة 
أن يعضى عنه دينه من غلة هذه الصدقة قال 
لا » والله أعلر يك 
مفتى الديار المصربة 
عبد الرمن قراعه 


اللرانا 
فتوى سر عيز 
صادرة من فضيلة المفق 
تاريخ 7 بونيه 19117 
وقف . تفسي ركلة « المصالح » . العارة 
القاعرة الشرعير 
-١‏ وقف رجل وقهًا واشترط أن يصمرف 
ريعه فى « المصالم » وامهمات واقامة الشماثر 
الاسلاميةمسجد ما.فاذا احتاج المسجد الى التعمير 
وجب صرف ريع الوقف فى تعمير المسجد لأن 
كلةه المصالم » تشمل الهارة . 
؟ - واذاكان للمسجد ناظر غير الناظر 
على الوق فكان لكل مهما الحق فى تولى المارة 
السوال 
سألحضرة الشيخ ممدعبدالغنى الحانى فى 
رجل وقف وقهًا واشترط أن يصرف ريعه فى 
المصالم وامهمات وإقامة الشعائر الاسلامية 


الوقف وحينئذ فلا سبيل الى ايغاء دينهما او | بمسجد وضريم الشيخ احمد ابو بدير العريان 


رفت 
الكائن بياب الشعرية وفى قراءة خمسة أجزاء 
من القرآن ىكلبوم على مقامه وضريحه وتر بته 
واشترط أيضا أن يكون النظر على هذا الوقف 
من بيمده للارشد فالارشد من أولاده وأولاد 
أولاده وهكذا فبل تدخل عمارة هذا المسجد 
من المصالم والمهمات التى عبر بها الواقف فى 
قوله « يصرف ريعه فى المصال والمهمات واقامة 
الشعائر الاسلامية » أم لا فاذا صح دخول 
الهارة ضمن المصالح هل لناظر هذا الوقف أن 
يعمر المسجد و يباشر الصرف عيل اقامة الشعائر 
فيه من ريع هذا الوقف بنفسه مع وجود ناظر 
على هذا المسجد معين له من قبل هذا الواقف 
أم لا؟ 


امهواب 

قال فى البحر بصحينة +؟ من الجزء 
الخامس بعدكلام يتعلق بالمسجد ما نصه : 

( الدهن والحصير والمراوح ليست من 
مصاط المسجد وانها مصالمه عمارته ) ١م‏ 

وهو صر فى ان عمارة المسجد من 
مصالمحه قتدخل فها. 

ومن حيث ان للمسجد ناظر غير ناظر هذا 
الوقف ولم يشترط الواقف أن يباشر ناظر وقفه 
صرف الريع على المسجد دون ناظر المسجد بل 
عم وقال ( على أن يصرف ريعه ال ) 

وحيث ان الشأن فى ناظر السجد أن 
يباشر عمارته جا له من التحدث عليه 


محلة الحاماه 


وحيث ان مرء شأن ناظرالوقف ايض 
ان يقوم بصرف ما شرط الواقف صرفه فى 
جباته فإذا نرى أن يوكل ناظر الوقف ناظر 
المسجد فى تولى عمارة المسجد من ريع الوقن 
المشمول بنظره و بذلك يحصل التوفيق بين 
حق ناظر المسجد وناظر الوقف المذدكور 
الله اعلم 3( 
مفتى الديار المصربة 
عبد اارحن قراعه 


ا 
فتوى معي 
صادرة من فضيلة المفتى 
بتارح 0 بونيه سنة 19171 
وقف . مفر وشات وعرنات . خيل 
القاعرة الشسرعيرٌ 
الخيل التى لم ينص علها فى كتاب الوقف 
لا تكون وقنًا ولو ن ص كتاب الوقف على وقف 
المفروشات والعربات من ٠١‏ نص على وقنه 
السرال 5 
سأل سائل فى واقف وقف عقارات 
ومنقولات جقتضى كتاب وقف شرعى ومن 
ضمن ما وقنه منزله الكبير الذى يسكنه با 
اشتمل عليه من جميع الا ثاث الموجود فيه من 
مفروشات وعريات وخلافا البين ذلك أولا 
بكتاب الوق ف المذّكور .وقد مات الواقف معسراً 


مجلة المحامام 


على ذلك وقد ترك بعد وفاته فرسين وكاتنا 
موجود تون بالاسطيل الملاصق لسور المأزل فى 
محل مخصوص وقت الوقف فبل تدخل الافراس 
المذكورة.ضمن الوقف تبعًا للعربات والمنزل 
او تكون تركة تورث عن الواقف . 


اليبوا 5 
.يظهر لى ان الفرسين فى هذا السؤال تركة 
تورث لورثة الواقف الشرعيين والله اعلم 3( 
مفتي الديار المصرية 
عبد الرحمن قراعه 


خض 
فتوى سشرعيز 
صادرة من فضيلة المفتى 
بتار ١١‏ وليه سنة 19175 
وقف . حنيته . أصلاحها 
القاعرة السمر عير 
الجنينة التى تكون تابعة لمنزل موقوف 
لا يأتى بريع يكنى لاصلاحها تحكون نفقة 
اصلاحبا من جميع ريع أعيان الوقف الذى منه 
المأذل المذكورلا من خصوص ريع الجنينة 
السؤال 
سل فى واقف وقف عقارات واطيارنتف 


يقتضى حجة وقف ومن ضمن أعيان الوقف 


برعا 
المذكور منزل تحيط به جنينة مذكور ذلك 
أولا يكتاب الوقف . و بالجنينة المذ كورة 
عزروعات مثمرة ومزروعات غير مثمرة وايراد 
تلك الجنينة لا.يكنى للصرف عليها وكان المأزل 
المذكور يسكنه الواقف مدة حياته وشرط فى 
كتاب وقفه المذكور أت للناظر عليه حق 
السكنى فيه نظير اجرة يقوم بدفمها لاوقف 
اذ كوركيا شرط ان يبدأ من ريع الوقف 
بسداد ما عليه من العوائد السنوية وما فيه 
البقاء لمينه والُوفى غلته ‏ وقد توفى الواقف 
المذ كور وا ل النظر بعده ازوجته وهى ساكنة 
فى ذلك المنزل بأجر حسب شرط الواقف 
هل اذا احتاج تالجنينة الحيطة بالماز لالمذ كور 
للصرف عليها من ريع الوقف يصرف م نكل 
ديع الوقف أو يكون الصرف عليها من ريعما 
قط 


الوبواب 
متى كان شرط الواقف قاضيًا بأن يبدأ 
من ريع أعيات الوقف بسداد ما علمها من 
العوائد السنوية وما فيه البقاء لعينها والغو فى 
غلتها فانه يصرف على الجنينة المذ كورة بالتطبيق 
لا شرطه الواقف من جميع ريع أعيان الوقف 
اذ كور لا من خصوص ريع الجنينة قنط وهنا 
حي كان المال كا ذكر فى السؤال والله اعلرية 
مفتي الديار المصربة 
عبد الرحمن قراعه 


44 


ذهنا 
فتوى سرعيز 
صادرة من فضيلة المفتى 
بتار ١س‏ يوليه 1501 
وقف . اجارة لمدة طويلة 
القاعرة الشسرعية 
للواقف الناظر على وقفه أن يؤجر وقفه 
لمدة ست سنوات بأجر الكل ا نكان فى التأجير 
مصلحة للوقف . 
السؤال 
سئل فى واقف وقف وتم وهو الناظر عليه 
يريد أن يؤجر وقنه لمدة ست سنوات قبل له 
ذلك شرعا أم لا؟ 
الهواب 
للواقف الناظر أن يؤجر أعيان وقفه سنين 
كثيرة متىكان التأجير بأجر المثل مراع فيه 
مصلحة الوق فك يؤخذ من لسان الحسكام تقلا 
عن المتبع وفى رد الختار تقلاً عن القنيه والله 
اعلم ع( مفتي الديار المصرية 
عبد الرحمن قراعه 


ارون 
فنوى مشرعيز 
صادرة من فضيلة المفق 
تاريخ أول اغسطس سسنة 19177 


وقف . ناظر مقت . حقوقه . ناظر معي بالعرط 


عجلة المحامام 


القاعر: 0 الس عير 

)١(‏ الناظرالؤقت جميع ما للناظر الأأصيل 
من الحقوق فله استلام أعيان الوقف وتأجيرها 
وقبض غلنها 

(؟) المستحق للنظر بالشرط لا يمك 
معارضة الناظر المؤقت الذى نصبه القافى بل 
يجب عليه أن يطلب تمكينه من النظر من القاضى 
الختص حتى اذا تحقق توفر شرط الواقف فيه 
مكنه هو وعزل الناظر المؤقت 

السؤال 

سثل فى وقف اقام عليه القاضى ناظراً 
مؤقنًا الى أن يممكن الناظر المعين بالشرط أو 
بتعيين القاضى من تولى ادارة هذا الوقف .فبل 
عملك الناظر المؤقت المعين من قبل القاضى جميع 
ما كان يملكه الناظر بالشرط من استلام أعيان 
الوقف وتأجيرها واستلام غلنها . وهل لمن برى 
انه مستحق للنظر بالشرط معارضة الناظر 
المؤقتٍ فى حال تنظره المؤقت من استلام اعيان 
الوقف وتأجيرها والتصرف فبا يملكه نظار 
الاوقاف وهل يستمرالناظر المؤقت ناظراً الى ان 
يعزله من يلك عزل النظار وتوليتهم او يعزل 
بمجرد طلب من يزعم انه مستحق للنظر؟ 

المهواب 

نعم يلك الناظر المؤقت المعين ‏ من قبل 
القاضى استلام اعيان الوقف وتأجيره ها واستلام 


مجحلة الخاماه 


1 


غلتها ما دام ناظراً عليه ما عللك ذلك ججيمه 
الناظر بالشرط الممكن من قبل القاضى . ومن 
يري انه مستحق لانظر بالشرط لا يملك يجرد 
ذلك معارضّة الناظر المؤقت الذى اقامه القاضى 
فى التصرف الذى يلكه الناظر يمقتضى نظره . 
وبمجرد طلب من يرى انه مستحق للنظر 
لا ينعزل هذا الناظر المؤقت بل انما يكون ذلك 
بقيام اسبابه وتحقيق موجباته لدى من يملكه 
تسدوواتة اللي 

مفتى الديار المصرية 

عبد الرمن قراعه 


لمارا 
فتوى سرعب 
صادرة من فضيلة المفق 
بتاريم ١١‏ توشير سنة 1١979‏ 
وقف . تصيب الروحة عند عدم ايان 
القاعرة السرعير 
وقف وقنا على نفنسه ثم من بعده على 
زوجته وعلى اولاده ذ كور وانانًا للذكر مثل 
حظ الانثيين ولم بين نصيب الزوجة كارف 
ازوجته نصيب الانث لأن نصيبها يدخل فى 
قوله للذكر مثل حظ الاثثيين 


السؤال 
سئل في رجل وقف داره وانشأ وقفه على 
نفسه ثم من بعده على زوجته وعلى اولاده 


ذكرراً وانانا الذين يكون للم حق ارئه يوم 
وفاته للذكر مثل حظ الاثيين فاذا تزوجت 
الزوجة أومانت اتقطع حقها من هذا الوقف 
وانتقل نصييها لأولادها منه فا يكون نصيب 
الزوجة المذ كورة فى ريع هذا الوقف مدة حياتها 
من غيد زواج مم العم بأن الواقف المذ كور 
وف ترك زوجت للك على قيد الحيياة 
وين منها وثلاث بنات وستة اولاد من غيرها 
الهواب 
ان نصيب الزوجة يكون كنصيب انثى 
من اولاد ااواقف ما دامت على قيد الحياة من 
غير زواج بعد وفاة الواقف . فان قول الواقف 
( للذكر مثل حظ الاثيين ) راجع لازوجة 
وال ولاد خصوصا وانه لم يبين نصيب الزوجة 
قبل ذلك فيكون نصيبها داخلاً فى بان قوله 
( للدكرمئل حظ الاثيين ) والله اعم 5 
مفتي الديار المصرية 
عي الرحمن قراعه 


يلوا 
فتوى مم عير 
صادرة من فضيلة المفتي 
يتاريخ ه ديسمبر سنة ١971‏ 


وقف . رسوم قضانا واتعاب تحاماه 
القاعرة الشرعير 
الرسوم والمصاريف والاتعاب التى ينفقها 


إذيف 


محلة الخاماه 


ناظر وقف فى دعاوى الوقن تحتسب على جهة | ناظر وقف غرم لقضاة العهد ما لا بد منه فى 


الوقف لاعلى الناظر 

السؤال 

سئل فى ناظر وقف رفعت فى زمن نظارته 
قضايا بالحام تختص بالوقف الذى هو ناظر عليه 
فهل له والحالة هذه احتساب اجرة الدعاوى 
والمرافمات على جهة الوقف باعتبار انها اجرة 
الثل حيثان الدعاوى والمرافمات لصلحةالوقف 

١ 

واب 

فى الفتاوى الخيرية ما نصه : سثل فى 


انتزاعه من يد اهل الشوكة هل له اخذ ذلك 
المال من ارتفاعاته ام لا اجاب نم له ذلك 
والحال عذه فى البحر وكثير من الكتب 
لقم صرف شىء من مال الوقف ال ىكتب 
الفتوى ومحاضر الدعوى لاستخلاص الوقف 


من ايدى ذوى الشوكة والله 2 9 
مفتي الدديار المصربة 
عبد ال رحمن قراعه 


ع مم م 
ا 


افونا 
محكه الاستثناف الختلطة 
تاريخه ” دسمير سئة 191١‏ 
احارة زراعية . قابون خفيض اجور الاراضى الرراعية 
أحي . تحويل. وارث اجني . اختصاص الاجنة 


القاعرة القان وني 

اذا صح ان قرارات لجان متخفيض أجور 
اللأراضى الزراعية التى شكلت طبمًا لقانون اول 
مابو سنة 1951 لا تسرى على الاجانب الا أن 
هذا لا يخرج عقد الاجارة الحرر بين اثنين من 
رعايا الحكومة الحاية من 2 هذا القانون 
جرد طروء مصلحة لاجني . فالقرار الصادر 
بتخفيض الايجار يبقى حمًا مكتسبًا للمستأجر 


ولوكانأحد ورثة المؤجر منتميًا لدولة أجنبية أو 
كان الايجار قد حصل التنازل عنه لأجبي . 

وجاء بحيئيات الحكم : 

« حيث أنهيجب ان بلاحظ أولاً ان 
الوارث لايمكن ان يكون له من الحقوق أكثر 
ممأ كان لمورثه 

« وعا أن عقد الاجارة الذى عقده المتوى 
كان خاضمً) لاختصاص لنة التخفيض فكون 
احد ورثته تايمًا لدولة اجنبية لايمكن ان يغير 
من نتائح التقد. ويكون الحم كذلك اذا 
تنازل المؤجر الوطنى عن عقده الى أجنبي . وانه 
حتى بصرف النظرعن البحث فى صحة تحووبل 
عقد مدنى محض بين وطنيين دون قبول الدين 


مجلة المحامام 33 


ذانه يجب ان بلاحظ انه اذا أخذنا بالرأي القائل 


بأن تحويل الاجارة الى اجنبي يستبعد اختصاص ين 
لجان التخفيض فان ننيجة ذلك ان قرارات محكة الاستئناف الختلطة 


هذه اللجان تكورن تحيلة التتفيذ لأأن حم تاريخه ٠١‏ اديسمير سنة 19017 


5 وكالة مدنية . اثبات بالتهود .'عدم حوازه 
المؤجر ين الوطنيين سيسارعون الىتحويل عقودم 97 . 7 8 بالتهود . عدم جواز 
مالعاو 


الى الاجانب » 
( حازه عدد ابريل سنة ١5١‏ ثمرة 14٠6‏ لا يصح اثبات الوكلة فى المسائل المدنية 
سس كه) بشهادة التمهود أو بالقرائن اذا كانت تتجاوز 
قيمتها الن قرش (5339.111 .3.آ .8) 
ل 
محكة الاستثناف الختلطة 
تاريخه ه دسمير سنة ١7و١1‏ 1" 
احكام . اعلائها . اشارة محكه الاستئئاف الختلطة 
القاعرة القافوئير حك تاريخه 1 (لسمير سلنة 151717 
اعلان الحم الى احد الاخصام لا بصفته تسحيل . حق موروت . قسءة 


الشخصية بل بصفته وكيلاعن بعض شركائه فى القاعرة القائولي 

الميراث لا يمكن ان يترتب عليه اي أثر بالنسبة لا ضرورة تتسجيل القسمة الحاصلة بين 

اليه شخصيًا (7/.08 553 .سآ.8) الورثة فى حقوق موروثة ولا لنسجيل المكم 
الذى يعلن هذه الحقوق لكي تج بها على 


ا الغير ( المادة 5 مدنى مختلط )ر 0 
محكة الاستئئاف الختاطة ١‏ 
حك تاريخه ه ديسمير سنة 15 
دبع . فنسخه لعدم دقع الثمن . ميان ومعر وسات فنا 
القاعرة القافوئية محكة الاستثناف الختاطة 


: 5 ف الع تارمخه © ناير سنة 

اذا حك بفسخ البيع لعدم دفع المشترى لثمن 3 ل 
فانه يعتبر واضع اليد بسوء نية و يصح الزامه يناء مستخدم . رفته . تموويش 
على طلب البائع بازالة ما أحدثه من المبالى  )‏ القاعرة القامونير 


والمغروسات (70 537 .7.آ.8) جرت الحاكم على انه اذا رفت مستخدم 


هع 
بدون أن ينسب اليه أي خطأ ول يكن هناك 
اتفاق بينه وبين سيده على التعو يض فانهيستحق 
تعو يض باعتبار ماهيةشهر ع نكل سنة من سنى 
الخدمة دون ان يزيد مقدار التعويض بأي 
حال على ماهية ستة شهور اللهم الافى الأحوال 
الاستثتائية 

ولكن يجب ان يلاحظ فى الوقت نفسه 
ان هذا التعويض يحل محل انذار المستخدم 
بالرفت قبل حصوله مثل هذه المدة يمنى 
أنه لا يكون للمستخدم حق فى طلب تعويضات 
الا اذا لم يعلنه سيده قبل رفته بمدة ستة شهور 

(7.199 5ك .تملظ ) 


يفنا 
محكة الاستئناف الختلطة 
تاريمخه ؛ ينابر سنة ١97+‏ 
جوار . مءروسات . سكوت القانون 
القاعرة القانوئ: 
اذا كان الشارع المصصرى ل يتم بتنظيم 
علائق الجوار بالنسبة للمزروعات كا اهتالشارع 
الفرنسى فى المادة 01١‏ مدلى التى عدلت فما 
بعد .فليس للقضاء ان يسد هذا النتقص فيحدد 
المسافات.لانهذا عمل الشارع لا عمل القاضى. 
الا أنه فى حالة سكوت القانون او عدم كفاية 
نصوصه لمحم ان تستعين بقواعد العدل 
والانصافوهي فى مثل هذه الخالة توجب تقييد 
ح قكل شخص ف التصرف فى املاكه بحيث 
لا يمس حق جاره او يعتدى عليه 


عملة اللحاماه 


فليس لمالك حائط أنت يلزم جاره بقلم 
أشجاره المغروسة قريب من الخائط الا اذا اثبت 
ان هذا الجارءبمل فى الحافظة على الا شجار 
اهمالةً ينشأ عنه ضرر حقيقي عظم ٠‏ ولا يقبل 
منه أن يلزم جاره بابعاد الاشجار عن الخمائط 
جرد ان الحائط ليست متيئة يا يجب.اذ أنه فى 
مثل هذه الخالة هو الملزم باتخاذ الاحتياطات 
الكفيية بأنتف استعيال جاره لحق ملكيته 
الاستمال العادى لا ينشأ منه ضرر لخائطه . 

(185 ؟كدع ل .1 .8) 


زذنا 
محكة الاستئناف امختلطة 
تاريخه 4 يناير سنة ٠7و١1‏ 
حقوق الارتفاق . اكتسابها بمفي المدة . تسامح. 
حقوق ارثفاق غير مستمرة 
القاعرة القافونة 
حقوق الارتفاق المستمرة الظاهرة كفتح 
نافذة على حديقة الجار أو بروز سقف مطل 
عليها يمكن اكتسابها مضي المدة ٠‏ أما الاعمال 
المبنية على النسامح مثل <ق المرور او الشرب 
فلا تصلح ان تكون أسام) أوضع بد او 
لاكتساب حق عضي المدة 
الحكة : - 
« حيث ان اللأصل انكل شخص يفرض 
فيه أنه واضم يده بصفته مالكا ولايمكن أن 
يستنتج من جوار الاب لابنه الا سسهولة الاتفاق 


مجلة الحاماه 


على انجاز الاعمال التى تلزم لبيتالأّب خصوص 
وان أعمال التسامح لا يمكن ان ككون أساس 
اوضع اليد ولا لآكتساب حق مضي المدة انما 
تتصرف الى حقوق الارتفاق الفير مستمرة 
كحق المرور وأخذ المياه . لأنالشارع يغترض 
ان المالك الذى يرضى باستهال هذه 
الحقوق لا يرى فمها اعتداء جسما على ملكيته 
يسوغ منعها . وا ان هذه الاعمال يسهلبا عادة 
حسن الجوار فلا يمكن ان تؤدى الى اكتساب 


حق بمفى المدة ( 188 .65017 3 .1 8 ) 


كن 
محكة الاستعناف الختلطة 
حم تاريخ ١١‏ يناير سنة 1109 


وصى خصومة . بيع مال القاصر . يطلانم 


أحوال شخصية 
القاعرة القانونير 

لوصي الخصومة المين بسبب تعارض 
مصلحة القاصر مع مصاحة الوصي الاصلى الحق 
فى القسك ببطلان بيع عقارات القاصر بسبب 
عدم التصرجم بالبيع والتصديق عليه ولانه لم 
يحصل بطريق المزاد العانى الذى يقضى به نظام 
الاحوال الشخصية الخاضعة له احوال القاصص 

وجاء بحيثيات الحم ما يأقى : 

« تمسك الخصم بأن البطلان الناثىء من 
عدم مراعاةالطريقَة القاثونية لبيع عقارات القاصر 


4 
بطلان نسبي قليس لغير القاصر او من يثله أن 
بتمسك به . فأجابت الحمكة بأنه صحيح ان 
البطلان فى هذه الالة نسبي ولكن يجب أن 
يلاحظ ايض ان الذى يتمسك هنا بالبشلان 
مثل للقاصر شرعاً وهو وصي الخصومة الذى 
عين للاشراف على مصاط القاصر بسبب تعارض 

مصلحته مع مصلحة الوصى فى هذه القضية ‏ 
( 150 الك قلس 8 ) 


يكنا 
محكة الاستئناف اللختلطة 
حي تاريخه 17 يناير سنة 1900 
حجن عقارى ..مربى المزاد . استحقاق المي ٠.‏ 
مسؤولية . نازع الملكية 


القاعرة القانونءز 

اذا نزعتالعين من تحت يد من رسا عليه 
المزاد بعد توزيع امن فله أن يرجع على الدائن 
الذى طلب تزع الملسكية باعتباره مسولا عن 
ادخله ضمن المزاد أعيانًا لبيست مماوكة لمدينه 
وتسبت بخطئه هذا فى نزع العين 

الحكة : - 

« زعم نازع الملكية ان ليس لمن برسو 
عليه المزاد الحق فى الرجوع عليه باعتباره نازع 
للملكية بل دعواه يجب ان يكون أساسها 
المطالبة برد ما أخذ بغير حق فترفم ضد الدائن 
الآخر الذى استولى فى التوزريع على الن المقابل 
الجن الذى حم باستحقاقه ولكن المحكة 
لاترىهذا الرأي اذ انه بالنسبة للدائن المباشرلنزع 


5 
الللكية لامحل ارفم دعوى المطالبة برد ما أخذ 


بغير حق بل الواجب رفعه هودعوى فسخ البيع 
وترفع ضد الشخص الذى تعاقد مع الراسى عليه 


محلة اللحامام - 


المزاد « وهو نازع اللكية» تعاقدا اساسه قائة 
شروط البيع واعلاناته 
( دائرة مستر ماك بارنت 57797156 .3 .1 .8 ) 


انا 
محكة المافر بفرنسا 
1 حك تاريخه اول بوليو سنة ١970‏ 
اجارة . ممع التأحير من الماطن وم الاسقاط 
اذن المالك 
القاعرة القانوئي 
نص فى عقد اجارة علىانه يجوز للمستأجر 
أن يؤجر ما استأجر كله أو بعضه أو يسقط حقه 
فى الاجارة لغيره بشرط أن يستحصل على اذن 
من المالك يجيز له التأجير او الأسقاط . أجر 
التأجر العين المؤجرة له الى شخص فطعن 
المالك فى عقده وطلب فسخ عقد الاجارة 
1 5 : 
الاصلى بناء على. أنه لم يجز التأجير ءن الباطن ‏ 
فكت المحكة برفضدعواه وقالت فىحكها: 
« ان النع الكلى من التأجير وم 
الاسقاط يقيد المستأج ركا يقيد ال حكة . ولكن 
اجازة التأجير من الباطن أو التنازل عن عقد 
الاجارة لاغير بشمرط الاستحصال على اذن من 


المالك مسألة فيها نظر . اذا تبين للقاضى ان 
رفض امالك الاذن للمستأجر فى التأجير من 
باطنه أو فى التنازل لاغيركان تعننًا واستبدادا 
منه لغير سبب أو طممًا فى جر متم من عملية 
التأجير من الباطن أو التنازل جاز له أن لا يعبأ 
برفض امالك الاذن وأن بجيز التأجير من 
الباطن . وهذه القاعدة يجرى حكها على اجارة 
العقارات كا يجرى على اجارة الأطيان الزراعية » 


فعايى, 

ان الشارع المصرى نص فى المادتين 
/ا8 من القانون المدلى الاهلى و٠5؛‏ من 
القانون المدنى المختلط على انهاذا كان موجوداً 
بالمكان المؤجر جدك جمله معدا للتجارة 
أو للصناعة ودعت ضرورة الاحوال الى 
بيع الجدك المذكور جاز للمحكة مع وجود 
المنع م التأجير ايقاء الايجار لمشترى الجدك 
بعد النظر فى التأمينات التى يقدمها ذلك 
المشترى مالم يحصل للمالك من ايقائه ضرر 


محلة المحامام- 


ءذ١إ‎ 


بوذن 
محكة استثاف باريس 
حم تاريمخه؛؟ نوفير سنة ١50‏ 
حق التقد . حق الرد 
القاعرة لقان ونيز 

ان حق التقد لا يتمتع بأي امتياز خاص 
بالنسبة لارد على أقوال المنتقد بل يخضع للقانون 
العام . فليس صحيحًا ما يزعمه البعض من ان 
الكاتب اذا أرسل الى ناقد كتابه أو الرواى 
اذا دعا ناقداً ليشهد تثيل روايته يتقبلان لذلاك 
مقدماكل الآراءالتى يبديها الناقد و يتنازلان عن 
حق الرد عامها . اذ الواقع ان التتازل عن حق 
لا يصح افتراضه . ومن المستحيل ان يقرران 
المؤلف قصد أن يتنازل عن الماية التى يمنحه 
القانون اياها وهي حق الرد على لطأ الوارد فى 
التقد الموجهاليه . ولسكن حق الرد ليس مطلقًا بمنى 
أنه ليس حا مكتسبًا لكل شخص ورد اسه فى 
مقالة في صحيفة او جلة : ولتفسير المادة ٠‏ من 
قانون 9؟ يوليه 1841 يجب أن ينهم مبدي 
انكل رد يفرض طنًا ( او هجوم ) وليس 
من الميسور أن سمح بأن كل شخص أشير اليه 
فى مقال يجريدة اشارة لا يترتب علمها اضرار 
بمصالحه يكتسب بهذا وحده الحق فى أن يتخذ 
هذه الجريدة وسيلة للاعلان عن نفسه 

والحام - ووظيقتها مراقبة استمال كل 


حق مقرر قانونًا فى دائرته المشروعة - لطا ان 


تمنع سوء استهال حق الرد وتحول بينه وبين 
المساسيحرية الصحافة.فقلاً اذاكتب ناقد فى 
محلة بحن عر: رواي ةكتبت نظ,اً ونقات عن 
رواية يونانية فشرح موضوع الرواية وتغنى 
بعبقرية مؤلنها الأصلى وأثنى عليه وأوضح انه 
كان الأجدر بقصيدة رائمةكهذه انلا تترجم 
الانثراً وانه اذا لم ,يكن المترجم شاعراً فيجب أن 
لايتعرض لتقلها شعراً .فثل هذا النقد الذى ورد 
فى أر بعة أسطر فى ختام مقالة طو يلة لا يععطى 
مؤلف الرواية الاق فى الرد وأن يشترط أن 
ينشرف الجريدة نفسها مقالاً متضمًا بعض 
ملاحظات عامة خالية من الحقد الشخصى على 
مسألة نظرية أو مسألتين 

( قصية المسيو دوميك مدير ملة المالميب ضد 
مسيو سلهان ) 


يكنا 
محكة استئناف باريس 
8 تاريخه و دسمير سنة 75و١1‏ 
مسؤولية . الاب والابن . تصاهءن 
القاعرة القانوني 

أذن والد لابنه البالغ السأكن معه فى 
معيشة واحدة فى أن يستعمل اتوم بيله . وكان 
انه شاب قليل الاختبار حاد المزاج ولم تكن 
بيده رخصة لسوق الاوتومو يل . لم بأن 
الأب مسؤول بطريق التضامن والتتكافل مع 
ابنه فى تعويض الضرر الناثىء للغفير يسبب 


اصابتهعلى أثر سوقه الاوتومو بيل بتهور ورعونة. 
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9/؟ 
محكة استئناف بارس 
تاريخه 08 فيرابر سنة 19578 
اجارة .تأجير من الباطن . اذن المالك 
القاعرة القائ وني 
شرط فى عقد اجارة عقار ان المستأجر 
لايجوزله أن يؤجر من باطنه ولا أن يتنازل 
عن الاجارة الى غيره بغير رضاء المؤجر 
اذا خالف المستأجرالشرط الوارد فىاجارته 
القاضى بأن لايجوز له ان يؤجر من باطنه العين 
المؤجرة ولا أن يتنازلعنها الى غيره حق للمالك 
طب الفسخع 
نماي 
هذا الحم فيه نظر . ذهب بعض 
الشراح الى وجوب الك بالفسخ عندما 
يخالف المستأجر الشرط ويتنازل عن اجارته 
الى الغير أو يوجر العين من باطنه ( راجع 
محكة استئناف « روى #الصادر بتاديخ 
5 يونيه سنة1806 وحم محكة تقض وابرام 
باريس الصادر بتاريخ ؟ فبراير سنة 191١‏ 
وحي عحكة استئناف بار يس بتاريخ »© نوقير 
سنة 191١‏ وح محكة استئناف ليون 
بتاريخ 19 نوقير سنة 191 واحكاماً 
كثيرة غيرها) ١‏ 
وذهب بعض العلاء الى أن القضاة 
حق اعطاء عبلة الى المستأَجِرَ لاخراج 
المستأجر من باطنه أو المتنازل اليه ( راجع 


أورى ورو جزء ه نبذة 6 وبودرى 
جزء أول نبذة ).على أن بعض الاراء 
ذهبت الى ان اخراج المستأجر من الباطن 
أو المتنازل اليه لايمتى المستأجر الاصيل من 
الفسخ ( راجع حم عحكة استئناف « رن» 
الصادر بتاريخ 6 مايو سنة 1864 وهو 
حم عتيق) 

على ان النظرية الحديثة التى تميل الحم 
الفرنساوية للأخذ بها مقتضاها ان يبحث 
قاضى الموضوع عن نية المتعاقدين . وله فى 
تقدير هذه النية سلطة مطلقة . فأذا رأى ان 
الماك متعنت فى عدم الاذن للمستأجر منه 
بالتنازل عن الاجارة أو بالتأجير من باطنه 
جاز له أن يجيز عمل المستأجر الاصيل ويرفض 
المكم بالفسخ . وأن رأى ان فى التأجير 
من الباطن أو فى التنازل عن الاجارة ضرراً 
لامالك أو أن الشخص المستأجر من الباطن 
أوالمتنازل اليه غير مرغوب فيه حقيقة كأن 
كان معسراً أو غير امين أو مشاغياً أو فيه 
غير ذلك من العيوب التى تبرر رفض الماك 
فى الاأذن له بالحلول محل المستأجر منه وجب 
على القاضى ان يحكم بالفسخ 


ينانا 
.ححكمة نقض وابرام بارس 
حك تاريخه 17 مارس ستة 1١97‏ 
احكام . حكم جنائهى . اثره في الدعوى المدنية 
القاعرة القانونيز 
١‏ - انه وانكان المكم الصادر تبات 


عمجل الحاماه 


45 


من محكة جنائية يقيد القاضى المدنى بالنسية الى 
الكافة الا ان قوة هذا الحم لا تعدى 
ما قضى القاضى الجنانى يلبوته بطريقة يقينية 
لاشك فبها 

+ - القرارات الصادرة بأرت لا وجه 
لأقامة الدعوى بناء على عدم كفاية الادلة 
لا تأثيرطا على الدعوى المرفوعة امام الحكة 


المدنية لان صفة هذه القرارات «ؤقتة غير باتة 


نان 
محكمة نقض وابرام باريس المدنية 
تاريخه 30 مارس سنة 1١95‏ 
عقد . التقصير فى تنفيذه . مسؤولية 
القاعرة القان ونير 
تعهد مصنع تومو بيلات يأن سل المشترى 
منه الاتوموبيل فى بحر ثلاثة شهور وشرط ان 
التأخير فى النسايم لا يترتب عليه دفع تعيض ما 
بل يعطى المشترى الحق فى فسخ العقد بعد 
التنبيه على اللصنع يجواب مسوكر فىمسافة شهره 
طلب المشيرى تسليمه الاتوموبيل وارسل 
احتجاجات عدة بغير جدوى . ثم رفع دعوى 
طالب ال حل بالتعو يض فقَضي له به بناء على أنه 
انتظر خمسة عشر شهراً وارسل الانذار تلو 
الانذار والبائع لم بحرك ساكنا ول يعرض تسالم 
الاتومو بيل . واتضح حصول ارتفاع فى اسعار 
الاتومو بيلات ما د على ان نية البائع الاخلال 
بعهده ارتكانًا على الشرط الذى يعفيه من 
دقع التعويض 


إذانا 
محكية تقض وابرام باريس المدنية 
حكم تاريخه ؟ مابو سنة 195 
اثيات . موام الاستحصال على كتابة . مانع ادبي 
التاعرة القال وني 

الموانع القانونية التى تنم الداان مل 
الاستحصال على كتابة مثبتة للدين او للبراءة 
منه يجوز ان تكون مبنية على استحالة ادبية 
وجد فيها الدائن فنعته من الاستحصال على 


الكتابة . 


للزلا 
محكمة نقض وابرام باريس المدنية 
حم تاريخه ؛ مايو سنة 1958 
احارة . حق امتياز المؤجر . مايتاوله 


القاعرة القانوئي: 


١‏ - حق امتياز المؤجر يتناول جميع 
المواشى وجميع امنقولات الموجودة بالاعيان 
المؤجرة حتى ل وكانت مماوكة ناغير اللهم الا اذا ثبت 
ان المؤجركان يعلم بأنها غير مماوكة للستأجرمنه 

ا ا مواثي المماوحة للجار ودخلت 
الارض المؤجرة بصفة مؤقتة لرعي الزراعة التى * 
باعها المستأجر تخرج نحم امتياز المالك المؤجر 
حتى ولو لم .يخطر الجار مالك الارض: بأرن 
المواثى ملكه 
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امنا 
محكة نقض وابرام باريس المدنية 
حي تاريخه م مايو سنة +158 
اعلان ورثة . وديانة التركة . يحكمة التركة 
القاعرة القانوني 
يصح اعلان الورثة امام الحكة التابعة لها 
اعيان التركة كما يصح ادخال مدينى هذه 
التركة فى الدعوى امام الحمكة نفسسها ولو انهم 
مقيمون خارج دائرة هذه الحكة 


يليان 
يحكة تقض وابرام باريس المدنية 
تاريخه م مايو سنة 1١9‏ 
اعلان . اليواب . تيايتة عن المالك والمستأجر 
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القاعرة القانوئرٌ 

بواب العارة ولوانه « مستخدم » عند 
المالك الا انه يعتبر فى نظر الشارع «خادم » 
لمستأجرى العهارة بالمعنى المراد من المادة .18من 
قانون المرافعات المدنية ( تقاءلها المادة السابعة 
مود قانون المرافعات المصرى الاهلى ) 
وله بهذه الصفة حق استلام الاوراق القضائية 
المقتضى اعلاها الى المستاجر عند غيابه من محل 
سكنه . وتبق له هائان الصفتان بالغ من 
تناقض مصلحت المالك والمستأجر <تى ول وكان 
امالك ساكنًا فى الهارة نضها التى يقطنها 
المستأجر المراد اعلانه . 


ا 
7 


الجر ممت ألستحيلة 


فى الشروع الكامل وهو ما ثم فيه 
اعمال التنفيذ ول يتحصل الانى على ما يبتغيه 
قد تكون الاسباب فى عدم حصول الانى 
على النتيجة الى يتقصدها استحالةمادية تعترض 
التنفيذ يجهلها الفاعل كن يحاول اسقاط امرأة 
. لم تكن يحامل » او كن يحاو لقتل شخ ص كان 
فارق الحياة من قبل » و هن يقصد قتل شخص 
لةنارية نزعمنها الحرطوش من قبل » او كن 
يشريع فى قتل اسان بالسم فيضع له جوهراً 
غير سام 4او كن يحاول السرقة من خزائة او 


صندوق او درج او جيب شخص لم يكن 
بها نقود. فنى هذه الامثلة عدم حصو [الفاعل 
على ما يبتغيه انها نشأ عن ظروف خارجة عن 
ارادته فبل فى هذه الاحوال يعاقب الجانى 
على هذه الوقائع باعتبار انها شروع كامل 
فدومدلة ناه أو لاعتاب لأن التنفيذ 
مستحيل ماديا / 
لقد تشعبت الآ راء فىهذا اللوضوع:- 
المذهب المادى ”هجتا وزطه عمساعمق» 


محلة الحاماه 


ان انصار هذا الذهب يرون أن لاعقاب 
على الشروع . لأأت تتفيذ الجررعة اصبح 
مستحيلا . ويعللون ذلك بأنه لا يمكن تصور 
بدء فى تنفيذ مأ هو مستحيل تنفيذه .ويرون 
أن الافعال التى يأتمها الفاع لكلها مظاهر تدل 
على نية الاجرام ولكن هذا مجرد عزم على 
ارتكاب جرعة » ومجرد العزم على ار تكاب 
جرعة حتى اذاكاف مقرونا بالاعمال الحارجية 
لا عقاب عليه . لأن القانون لا يعاقب على 
رد التصميم 

على ان بعض أشمياع هذا الذهب 0 
إساموا باطلاق هذه القاعدة من غير شرط 
ولا قيد . لهذا يقسمون الاستحالة الى مطاقة 
ونسبية . وفى الواقع لو طبقت القاعدة بدون 
قيد ولا شرط لترتب على ذلك نتاج غريبة 
منها عدم الماق العقاب على الجرعة الخائية 
نه سه ؛ذاة2 على انه فى حالة ما اذا خاب 
الفعل يكن أت يقال بأن هناك استحالة 
اعترضت التنفيذ . مثال ذلك اذا حاول انسان 
قتل آخر باستعاله آلة نارية معمرة ولكنه لم 
يصب الحنى عليه اما لأنه أخطأ فى تصويب 
الآلة واما لأأنه اضطرب قليلا عند اطلاق 
العيار فأخذ للقذوف اتماهاً منحرقاء فهنا من 
الستحيل اصابة المراد قتله للأسباب آنفة 
الذكر.عى انه من المسا به ان الشخص المقصود 
بالقتل كاف عرضة للحطر الداثم ولم ينج الا 
لظرف خارج عن ارادة الجاتي . ومن جهة 
اخرى فلا يمكن تشبيه هذه المالة بحالة ما 
ذا أراد شخص قت لآخر ب ل تارية غير معمرة 


14 
أو بحالة ما اذا كان المقصود قتلهكان فارق 
الحياة من قبل 

لهذا قس.وا الاستحالة الىمطلقة ونابية. 

والاستحالة المطلقة والنسبية يمكن 
تقسيمها بالنسبة لحل الجرعة ولاوسائل والطرق 
التى تستعمل لارتكاب الجرعة . فالاستحالة 
المتعلقة محل الجرعة تكون مطلقة اذا انعدم 
محل الجرعة أو كان الل جردا عن الصفة 
الجوهرية المقصودة بار ئكاب الجرعة كن يريد 
قتل شخص كان فرق الحياة من قبل . أو 
كن بريد اسقاط امرأة غير حامل 

والاستحالة تكون نسبية بالنسبة لمحل 
الجرعة اذا كان محل الجرعة حاياً للصفات 
لمقصودة من ارتكاب الجرمة ولكنه لو جد 
فى المحل الذى يمتقد الجانىوجوده فيه ؛“مثال 
ذلك : قصد شخص قتل آخر واطلق عياراً 
فى الحجرة التى يكون فبها عادة ولكنه غاب 
عنها لسبب ما »أو حاول لص كسر خزانة 
أو صندوق الصدقات وكانا خاليين من امال » 
او حاول مشمن الترقة مره .جيب آلغ 
و يكن به نقود 

والاستحالة التى تتعلق بالوسائل تكون 
مطلقة اذاكانت الطرق التى استعملت لا تؤذى 
للسقيجة بالمرة. كن يحاول قمل آخر بآ لة نارية 
غير معمرة » أو حاول شخص قتل آخر 
بالسم ووضع له جوهراً غير سام . وتكون 
الاستحالة بالنسبة لاوسائل النسبية اذا كان 
من شأنها أن تودي للنتيجة انما لسوء 
الاستعمال أو متناف عارضية اخرى يحصل 


كذ 
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الفاعل على النتيجة المبتغاة» كن يحاول قتل 
شخص بآلة معمرة ولكنه أخطأ تصويب 
الآ 2 او لأن الى عليه اجتناياً للاصابة 
انحرف عن ااه المقذوف» أو لأأن اللص 
الذى يحاول السرقة من خزانة ل يحسن 
استعمال الأأدوات التى استحضرها احكسر . 

فنى احوال الاستحالة المطلقة سواء 
تعلقت بحل الجريمة أو بالوسائل لا يكن 
اعتيار الافعال لا من قبيل الجرعة الخائبة 
أو الشمروع المعاقب عليه وان كانت تدل على 
مقا عمال لبسيم جنا 

أما فى أحوال الاستحالة النسبية فقالوا 
بوجود جريعة خائبة معاقب عليها قافو 

وقد جرى أغلب الشراحعلى هذا التقسيم 
على أذ البعض يرى أن لا عقاب بلمرة فى 
أحوال الاستحالة المطلقة أو النسبية 

اروستهار” القاثوئير والز>تماد” الماديز 

أما العلامه «جارو؛ فانه يقسم الاستحالة 
الى قاثونية ومادية ويرى أن لاعقاب فى 
الاولى أما فى الثانية فيستحق الجانى العقاب . 

والاستحالة القانونية تكون فى حالة 
مااذا انعدم أحد الاركان المكونة الجريعة 
كن بريد اسقاط حامل فى حالة عدم وجود 
الجلءوكن يريد قتل شخ صكان فارق الحياة 
من قبل»وكن بريد قتل حيوان ظهر انه مملوكا 
له» وكالشخص الذى بريد تسميم آخر بجوهر 
غير سام »وكن بريد مسرقة مال ظهر انه ملكه 
وماسوى ذلك فان الاستحالة تكون مادية 
ويستحق الانى العقاب 


ا مهب الشئمى 
ووناءء زطسة عمتئفعمم 

ان أنصار هذا المذهب انما ينظرون الى 
قصد الفاعل بصرف النظر عن الاستحالة ان 
كانت مطلقة أو الدبية:.سواء علانت عمق 
الجرعة أو بالوسائل » لهذا يروف انه يتعين 
البحعث عن نية وقصد الجانى وهل اقترن 
قصد الماتى بأفعال خارجية ينتق معهاكل 
شك » على انه كان بريد ار تكاب جرعة معينة 
كما يجب البحث عما اذا كان هذا التصميم 
الجنالى المقرون بالافعال خطراً أم لا 

واختيار الوسائل قد يدل على أن الفاعل 
اما انه ليس يكف لار تكاب الجرم واما لأأنه 
ساذج لدرجة انه يعتقد قتل شخص بالسكر 
أو بملح الطعام أو كن بريد قتل فشن 21 
نارية فيطلقها على مساف ةكبيرة جداً يستحيل 
معبا اصابة المرمى عفنى هذه الاحوالالاخيرة 
لا جرعة ‏ لا لأنها غير كافية للحصول على 
النتيجة المقصودة وانما تنهض دليلا على أن 
الفاعل غي ركف لارتكاب الجرم أو انها تتدل 
على ضعف فى الارادة وتزعزع فى العزعة . 
ومن العبث الحاق العقابعلى مثل هذه الافعال 
التى لا يترتب عليها ضرر ما 

على أن هذه الافعال تخالف اما اذا أراد 
شخص قتل آخر ووضع له مادة بيضاء كالسكر 
مثلا وكان يعتقد انها سامة لخطأ الصيدلى 
فى التركيب كا انها تخالف حالة من يريد قتل 
آخر وكان عمر الآ لة النارية من قبل وانما 
انتزعت الحرطوشة على غير عل منه أو كن 
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بريد قتل آآخر بعيار ناري وكانت المسافة يبنه 
وبين الى عليه أطول بقايل عن عرى 
البندقية » فى هذه الاحوالالاخيرة ستحق 
الفاعل العقاب لان هذه الافعال لا تدل على 
أن الجانى غي ركفء لارتكاب الجرم 

ومن أنصار هذا المذهب الشخصى عماء 
الالمان. وقد أخذت بهذه النظرية حكة برلين 
العليا اذ قضت بتاريحخ ؟؟ مابو و١٠‏ يونيه 
سنة 188٠‏ بالعقاب على اعرأة حاولت قتل 
حنينها وكان مواوداً ميت .وقضت بتاريح ٠م‏ 
مارس سنة 188 بعقاب شخص حاول 
اسقاط امرأة لم تكن يحامل .و بتارجخ 6دونيه 
سنة 1888 و57 فبرابر سة 1844 اصدرت 
حكين بهذا المعنى الاخير ( وقد اتبع هذه 
القاعدة النقض المصرى فى حكه الصادر 
بتاريخ 1 ديسمير سئة 191 كرة ١5‏ عدد 
18 س 98 ) انظر فيدال طبعة ثالثة ص 180 
نيذة 185 والحاشية علمها . 

ويرى فيدال وبعض الشراح ان نص 
القانون الفر نسى لا يساعد على تفسم الجرعة 
الى مستحيلة وغير مستحيلة لانهجاء فى تعر يف 
الشروع أذ تكوث الجريعة خابت لظروف 
خارجة عن ارادة الفاعل » واما التقسيم الى 
استحالة مطلقة واستحالة نسبيةفهو استبدادي 
#تتدااطضة ومن اوضاع الشراح وهو غير 
م سس على حقيقة ثابتةوعرضةلانقدوالتاويل. 
وق الواقع ليس هناك ما يسمونه بالاستحالة 
النسبية لانا اذا نظرنا الى الظروف التى تحيط 
بالفاعل وقت اركاب الفعل اذا لم يحصل على 


النتيجة الى يبتغها عند ما يأنى على الافعال 
التى يستازمها التنفيذ يككن ان يقال بأأن هناك 
استحالة مطلقة حالت دوذ الحصول على 
النتيجة وهذا ينافى ويتعارض مع الجرعة 
الخائية المعاقب علها قانونا » وان الاستحالة 
الى تحول دون الحصول على النتيجة المبتغاة 
مهما كانت صفتها ماهي الا من الاسباب 
الخارجة عن ارادة الفاعل 
القضاء فى فرنسا 

يظهر اق القضاء فى فر نسا قد اتبع نظرية 
تقسيم الجرعة المستحيلة الى مطلقة ونسبية . 
فقد قضى .أن لاعقاب على من يشرع فى 
اسقاط امرأة ليست يحامل ( النقض ” ينابر 
سنة 1889 ) ولافى حالة التسميم اذا اشتيملن 
الجانى جوهراً غير سام 

وقد يظهر هذا التقسيم بانواعه فى حم 
المقض الصادر بتاريحخ نوفير سنة 141/1 
الذى قضى بعقوبة الشروع فى سرقة صندوق 
الصدقات وكان خالياً ؛ وحاء باحدى الحيئيات 
ان هذا الفمل لا كن اعتباره من قبيل 
الاستدالة المطلقة . وقد قفي بالعقوبة على 
شخص اطق عياراً فى حجرة شخص كان 
يعتقد وجوده فبها تاصداً قتله ول بوجد بها 
صدفة ( تقض ؟1 ابريل سنة 1418 ) وبى 
المي على تق الاسباب السايقة 0 

وقد زع بعض الشراح على ان النقض 
الفرنسى فى حك حديث رجع عن هذه النظرية 
واتبع المذهب الشخمى فى حكنه الصادر 
بتارج يناير سنة 1896 وهي حادثه محاولة 
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لض السرقة من جيب شخص لم بوجد به 
تقود »ذلك لان الحم المشار اليه لم يشير الى 
تقسم الاستحالة الى مطلقة ونسبية » وحاء 
بالاسباب اف الجريمة خابت لظروف خارجة 
عن ارادة الفاعل 

على انه قد صدر حكن من بحكة الجنايات 
الفر نسية بتاريج 5 وليه سنة 191١‏ 
و٠‏ ,مار سسنة1418: وجاء بأسباب|لحمكين 
الاشارة الى تقسيم الاستحالة الى مطلقة 
ونسبية انظر فيدال ص *7"٠طبعة‏ سادسة» 


رأى العمزم: مرسوفه 

ان هذا العلامة يرى ان نظرية الجرعة 
المستحيلة اعتبرها الشراح بفر نسا مدة طويلة 
نظرية ثابتة واساسها هذا التدليل الحلاب اذ 
يقولوف: ان الشروع يستازم بدءا فى التنفيذ. 
وغير معقول البدء فى تنفيذ جرعة يستحيل 
تنفيذها »اذن لا عقاب على الجرعة المستحيلة 

وقد قرو حرسون ان القضاء فى فرنسا 
بعد ان اخذ بنظرية الجريعة المستحيلة عاد 
واتبع المذهب الشخمصى » وقد ذكر اسباب 
الحكين الصادرين من محكة النقض بتاريخ 
4 نوفير سنة 14175 و4 ينابر سنة 1498 
المذ كورين انما 

ويرى ايضاً ان المذهب الشخصي حل 
محل نظرية الجرعة المستحيلة ( جرسوف جزء 
اول ص 6 نوه و١٠‏ او*م1 على المادة ا من 
قاثون العقويات ) 


مجلة الحاماه 


القضاء فى مصر 

احكام امام المصرية فى هذا الموضوع : 

1١‏ - قد اشار 5 النقض الصادر 
بتاريج ؟ دلسمبر سنة “1918 الى تقسيم 
الجرعة المستحيلة الى استدالة مطلقة واستحالة 
نسبية وهذا نص احدى الحيثئيات : 

« وحيث اله لا يصح القول هنا بوجود 
( جنحة مستحيلة ) لان مسألة هذه الاستحالة 
لا يكن القسك يها الا نى حالة وجود مانع 
مادى ومطلق لا بسبب وجود مانم شبى 
ناشىء عن قوة ادراك المحنى عليه وبالفعل فان 
هذا الاخير قد جعل الهم يخيب عن مله 
بسبب ظرف قهرى لا دخل فيه لنفس الواقعة 
ولولا وجود هذا الظرف لكان من الممكن 
ان الجرعة يم ارتكامها فملا » ( المجموعة 
الرسعية سنة 1518 مرة 18 ) 
من محكة النقض 
فى تفس التاري ومن ذات اله الأول 

ويظهر ان محكة النقض فى هذا الحم 
قد اتبعت المذهب الشخصى ( مادة تسميم ) 

اما وجه النقض الذى قدمه الحكوم 
اذكية 


7 - وقد صدر 


عليه فينحصر فى انه م يبين فى الحم 
السم كانت كافية لاحداث الوفاة 
وهاك نص احدى حيثيات المحم 0 
« وحيث ان الوجه الثاتى مبي على عدم 
اق أن كسة السم كانت كافية لاحداث 
الوفاة فبذا البيان ليس ركتا من الاركان 
الكونة لجرعة الشروع فى القتل بالسم ولذا 


مجلة الحاماه 


ليس من الواجب اثبانه .لان الشروعفى القتل 
بواسطة السم يتكون جرد اعطاء شخص 
عمداً مادة فى امكانها احداث الموت أو يظن 
الفاعل انها تحدث الوفاة وذلك توصلا لقتل 
الجنى عليه »واما اذا اعملي السم بكية خفيفة 
جداً او اذاكانت الجواهر المستعملة غيرمضرة 
وذلك بدوذ عل الفاعل ولكنها اعطيت 
بقصد قتل الجنى عليه فان هذه الوقائع 
لا تكون جناية مستحيلة بل شروعا فى القتل 
عمد قد خاب أثره لاسباب خارجة عن ارادة 
الفاعل . وفى الواقع فان جرعة الشروع فى 
القتل عمداً بواسطة السم توجد قانوتاً متى 
اظهر الفاعل نية ارتكابها بأفمال مقاربة 
للجناية ومع جميع الظروف المكونة للما. اما 
كون السم قد اعطي بكية خفيفة جداً او 
ان المادة المستعملة كانت ددون عم الفاعل 
غير مضرة بدلا من ان تكون قاتلة فان هذه 
ظروف قهرية مجمل الفعل شروعاً بدلا من 
قتل تام » ( المجموعة الرسمية ١١‏ نمرة 14 ) 

ارتكن الحكم على جرسون وشرح 
القانون الالماني وحك الامبراطورية الالمابية 
فى 55 مانو سنة 188٠‏ »وقد قضت محكة 
اسيوط الاستئنافية فى واقعةحاول الجناة 
فيها سرقةخزانة وكسروها ول يجدوا بهاتقوداً 

وقد جاء بأسباب هذا الك ما يأني : 
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« حيث انه ثبت من شهادة الجى عليه 
والتحقيقات ان امهم دخل بيت المينى عليه 
وكان جاريا كر الدولابٍ الذى كان بداخله 
عقود ايجار وسندات وقد اعترف الهم أنه 
كان يكسر الدولاب لسرقة النقود التىكان 
يعتقد أنها بداخله 

«وحيث ان الشروع فى السرقة المعاقب 
عليه قانوناً يمكن توفره متى ظهر قصد الفاعل 
بأحمال محسوسة لا يمكن تفسيرها بغير ذلك 
وليس من الهم فقدان ظرف من الظروف 
التى توصل الفاعل الى غرضه مثل عدم وجود 
النقود فى المكان الذى كان يقصد السرقة 
منهلان فقداذهذا الظرف خارج عن ارادته» 

وقد حكت محكة النقض والابرام 
الفر نسوية فى 5 ينابر سنه 1838 بادانة شخص 
وضع بده فى جيب آخر بقصد السرقة وكان 
الجيب خالياً 

( ويظهر ان الحكم اتبع المذهب 
الشخصي ) 

ونلاحظ بأن حك النقض الفرسى المشار 
اليه .هذه الميثيات قد اتخذه جر سون و بعض 
الشراح دليلا على ان النقض بفرنسا عدل 
عن المذهب المادى .؟ 


ليل عفت نابت 
قاضى محكة الاقصر الجزئية 


46 مجلة الحاماه 


الف 
تقسم القضايا بحسب نوعبا 
ونوزعها على الدوائر 


تجد فى رول الجاسة الواحدة من رولات 
محاكنا الأهلية المنازعات المتعلقة بماحكية 
العقارات منظورةمع قضاياال.ندات والكبيالات. 
ودعاوى نزع الملكية مع قضايا الايجارات . 
وقضايا الأوقاف مع قضايا الشركات . وقضايا 
الاسترداد مع قضايا المراسة . وقضايا تثبيت 
الحجز مع قضايا التعرض 

تجد الرولات عبارة عن خليط من القضايا 
المدنية والقضايا التجارية . القضايا الصغيرة 
والقضايا الكبيرة . القضايا السهلة البسيطة 
المستعجلة والقضاباالمعقدة المشوشةغير المستعجلة. 

وقد دل الاختبارعلى ان المع فى رول 
واحد وفى جلسة واحدة بين مختلف هذه القضايا 
مع تباين انواعبا وأحميتها يعوق القضاء عن 
السير حثبنًا ويؤخر الفصل فى كثير من القضايا 
التىكان يمكن نظرها والفصل فيها بسرعة ولا 
مصادفة وجودها مع قضايا معقدة فى رول 
واحد وفى جلسة واحدة ٠‏ 

جرت محكة الاستئناف الختلطة عبلى 
قاعدة توزيع القضايا على الدوائر بحسب نوع 
القضية وأهميتها بترتيب تعمله وتقره الجعية 
العمومية . فالدائرة الاولى مثلاً تنظر اسنئناف 
الأّحكام الصادرة فى المواد التجاربة»واستئناف 
الاحكام الصادرة من قاضى الامور المستعجلة» 


واستئناف الاحكام الصادرة فى الاوامر التى 
تصدر من قاضى الامور الوقتية . والدائرة الثانية 
تنظر الاستعنافات الخاصة بقسمة الدبون بين 
الغرماء وقضايا الايجارات والسمسرة والرفت 
فى وقت غير لاثق ودعاوى الاسترداد ودعاوى 
الاستحقاق وسائر المنازعات المتعلقة بالمقوق 
العينية ودعاوى الشفعة ودعاوى القسمة ودعاوى 
البيوع . والدائرة الثالثة تنظر الدعاوى الحاصة 
بالحجز العقارى و بوضع اليد و بالولية و يسائر 
القضايا التى لا تدخل فى اختصاص الداثرتين 
الأولى والثانية 

وححكة مصر الختاطة جرت على هذه السئة 
ايض . وزعت القضايا على الدوائر يحسب انواعها 
ويحسب اههميتها مراعية فى ذلك عدم أثير 
سير بعض القضايا فى سير البعض الآخر. 
القضايا السهلة البسيطة المستعجلة تنظر بسرعة 
وسسهولة ود ثرة . والقضايا المعقدة تأخل هن 
القاضى الوقت اللائق بموضوعها المناسب لأهميتها 

وفى اوروياء فى فرنسا وفى بلجيكا وفى 
إيطاليا وفى المانيا وفى الفسا ينهبجون هذا 
انبج ايض 

ننقل هنا ما سبق قلناه من اثنتي عشرةسنة 
عند ما جلنا فى امانيا ودرسنا نظام القضاء فيها ٠‏ 
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« وفى بعض المدن الكيرى يوزعون | قاضيا مد ايوم ليصيرف الفد قاضي) جناي . 


القضايا على الدوائر يحسب انواع القضايا . 
فتجد دائرة تختص بقضايا الزواج والطلاق . 
ودائرة مختص يقضايا المواريث والتركات . 
ودائرة تختص بدعاوى الملكية وما يتفرع عنها. 
واخرى بالتعهدات وما يجرى مجراها وعكذا . 
ملحوظ فى ذلك ايضا تَكين القضاة منالنبوغ 
فى مواد مخصوصة . فاذا ما حصروا عنايتهم 
فيها اصبحوا بعد فترة من الزمان اختصاصيين 
من الثقات 

« وق بعض بلاد المانيا لا سبحور”كف 
للقضاة بأن يشتغلوا فى آنّ واحد فى جلسات 
مدنية وفى جلسات جنائية . قيكون الواحد منهم 


ملاحظين في ذلاك عدم تشويش اقكارم 
بتنوع ابجائهم واعماهم واشفالهم - راجع 
صحيفة /40 من كتابنا ه ما هنا وما هنالك » 
الرسالة التاسعة » 

أفلا يحسن بوزارة الحقانية أن تانت نظر 
حضرات قضاة محا كنا الاهلية ولا سيا رؤساء 
الحم منهم ليككروا فى انتهاج هذه الخلة 
ابتداء من السنة القضائية المقبلة . ان فمات 
وفعلوا ادوا واجبا يطاليهم به العدل وتقذى به 
مصلحة المتقاضين .؟ 


عط مانى 


مجلة الحاماء ع 


| 11ج 1 السنة الثالئة 
فورست 
| المسكولية المدنية للافراد للدكتور عبد السلام ذهنى بك 
.ا 
ما يمه الاحكام 


وماحم عكة النقض والابرام | تقض . تبديد . اركانه . سوء النية 
/الم | خم 0 0 0 تمض . اختلاس . رد المبال الختلسة 


يلض كين 00 » نقض . ضرب اففى الى الموت . العمد 

امشافدى 0 0 3 نتقض . رشوة . نصب . اركان الجرعة 

50 5 ا اخفاء الفار من وجه القضاء . 
اركانها . مادة 186 عقوبات 

ايم أ كلع 0 0 0 نقض . هتك العرض . رضاء . الجنى عليه . شروع 

لوس أ موس 0 0 0 نقض.. تناقض بيه محضر الجلسة والحكم . وجه نقض| 

نا 0 0 0 نقض.مذكرة . عدم اطلاع الهم . وجه مهم للبطلان 

عبس | دس هه م 0 تقض . خم الحكم . مد الميعاد 

ويس | لوم د هدام فسقكرها . شروع 

ككس | ووم الجلس الحسي العالى الجلس المسبي . اختصاصه . الحجر على ناظر الوقف 


يفف ننس 2م 2 الجلس المسي ٠‏ الحجر . قوة الشىء اكوم يه 
١‏ المجلسالحسيالعالى . الاستئناف امام المجلس) 


الحسى العالى .القراراتالتى يجوز استئنافها 
ل ل ل 0 كلذ 
الخاص بتشكيل مجلس حسي مال ) 
ويس | كوم 0 0 وصى. تصرفات . التنازل عن حقوق القاصر 
وس | يوس 0 0 ححر . اختبار 
تعس | عو هام 0 وصى . عزل 
سم | ميو هاه 0 ححر . ولاية شرعية . سلبها 


سيم | هيوس م الساام حجر . حسن التكلم والفهم 
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غرة 
الحم 


تكرنا 


إبارانا 


هنا 


يفنا 


نهدا 


وهنا 


ينض 


بيت 
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المجلس المسبي العالى 


0 0 0 
2, 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
00 2» 2 
0 0 0 
0 0 

9 0 0 
2 00 0 
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تابع فهرست الاحكام 


مجلس حديي . اختصاصه . تعيين وصى من 
سلطة قضائية اجنبية . أثره فى مصر. 
( المواد ه و 5 من الأأمر العالى الصادر فى 
18 وير سنة 1495 - الادة 16 من 
قانون بمرة ٠١‏ سنة 1914 ) 

مجلس . اختصاصه . اقامة وصى للخصومة. 
محكة شرعية . ( المادة المادسة عشرة من 
القرار الوزارى الرقم 5 ينابر سنة /1891 


ه سنة 191١‏ والمادة 44 من قانون 


1 المادة الثالثة فقرة سادسة من القاثون رقم 


الاحوال الشخصية ) 
تنبيه تزع ملكية . معارضة . حكها 
بطريكخانة الروم الكاثوليك . سلطتها . 


| قات . اختصاص الحاكم الأهلية فى 


ا 
| 


مسائل النفقات . المادتان ١68‏ و 165 مدى 
مستخدم . رفت . اعلان 

شركة . اقتسام الارباح 

طبيب . اجرة علاج . سقوط الحق . يعين . 
المادة ؟1؟ مدى 

زع ملكية . وطنيين . داقٌ اجنبي مرتهن. 
اختصاص الحا الأأهلية 


وقف . عمارة المستأجر . رجوع . اذن 
الناظر . حمرصد 
مستخدم . موته . مكافأة 
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| 57 8 


يخا 


2*2 


أذادا 


انكر 
اهم 


زذنادا 


ممم 


4ه 


ووم 


مم 


إيفننا 
لذن 
لطكنا 
١ 3‏ 
نس 
6 
ارخونا 
ونا 
ويس 


كم 


5 أحكمة مصر الابتدائية الاهلية 
| محكة 


ليلكا 


9 | تحكمة بني سويف الابتدائية الاهلية 


4 


لفق 


يفيف 


لضف 


تارف 
1 
و 
يرف 


اهرت 


لسسه 


غ» »2 :0 » 2 
محكة عابدين الجرئية 
محكة كرموز المزئية 


وزارة الاوقاف . موظف . عزله . سللة 
المجلس الاعلى للاوقاف 

طنطا الابتدائية الاهلية المادة 17" عراقمات . العرامة التى بيحكم بها على المتكر 
لادان اندم فقرة " و 44لا مدي . 
سند قابل للتحويل . عدة نحويلات . 
(عارل عي لفن , مويل الذي 

زنا . دعوى الزنا . زوجية 

شفعة . تصرف . مضاربة 

| تدان قاضىالامور المستعجلة . الاتفاق 
أعلى اختصاصه فى مسألة موضوعية . مخالفته 
للنظام العام . المادة 8 مرافعات 

مطلات . مناور . تقادم 


محكة بي سويف المزئية 0 مذة الملاج. .. سوه لوج . 
كرد ّ مسئولية . نتاج 
الجنة تحديد اجو رالارافىالزراعيةالفتس| احارة . عقد . تاريخ وجودها 
ل حيو 
توي ره تأجير صمارة الوقف . خيانة 
0 »م دن .قضاؤه من الغير بغير اذ المدين . تبرع) 
5 5 وقف . رهن . دين . سداده 
ا« وقف . تفسي ركلة ( المصالح ) 
م وقف . مفروشات وعربات . خيل 
0 2 وقف . جنينة . اصلاحها . 
هط «١‏ وقف . اجارة لمدة طويلة 
ا وقف . ناظر موقت . حقوقه . ناظى ممين بالشرط 
وم وقف . نصيب الزوجة عند عدم البيان 
١م‏ وقف . رسوم قضايا واتعاب محاماه 


اجارة زراعية . قانون تخفيض اج ورا 
محكة الاستقناف المختلطة | الاراتى الزراعية . اجنبي .تحويل .وارث 
اجني . اختصاص اللجنة - 
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بجسم | بم؛ | محكمة الاستئناف الختلطة 


يلض فرت » 
خض فرت 2 
لفيا فضت 2 
امسن حضف 0 
يفخا ليت 2 
بصم ا 2 
تيف لفرت 2 
ولاس | ا 2 


2 


2 
2 
3 
2 


2» 


- 


- 


تيم | 155١‏ محكمةالطافر يفرنسا 


لام |551١|‏ محكمة استئناف باريس 


ابم | 1 0 
ولام | 551 2 


٠‏ | 555 محكمة نض وابرام بارس 


ان |" 2 
م |2 2 
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بص أ قليفون نمرة 61178 
والطيه +2 


يعارم 


ها عدد يؤليه بين ايدى القراء. به تنتعي السنة اثالثة للمجلة . وفى:خلال شهر سبتمير يظهر 
فبرست السن ة كلها . وسيظهر اول عدد من السنة الرابعة فى أكتوبر المقيل ان شاء الله ٠‏ 

ويسرنا ان نعلن هنا اننا وققنا للحصول على جميع القرارات الصادرة من لجان الانتخابات 
ومن الحا كم الكلية الاهلية التى انعقدت لنظر الطعون فى هذه القرارات مبيثة استثنافية . وفنها 
مباديء قانونية شرح وتطبيقًً لنصوص قانون الانتخاب .قنشرناها ىبا فى هذا المده 2" 

كا انه يسرنا ان نعلن اننا حصلنا بعد جهد جهيد على المذكرة الايضاحية التى حررتها وزارة 
الحقانية تعليقا على القانون الذى صدر بتعديل نصوص القانون المدنى فبا يتعلق بالتسجيل .وهو القائون 
لمهم الذى يبدا العمل بهمناول ينايرسنة1474 . وم نيطالع متنهذا القانون يجد بعض نصوصه غامضة 
ليس من السهل ادراك غرض الشارع منها .لهذا سعينا حتى وققنا للحصول على القرجمة المر بية للأصل 
المذكرة الايضاحية التى حررتها وزارة الحقانية ورفمتها الى مجلس الوزراء . وقد نشرناها فىهذا العدد 
برها ليرجع اليها القراء عند الحاجة . ولم يسبق لجلة أو جريدة نشر هذه المذكرة الايضاحية م لم 
يسيق لاية بجلة ولا لانية سصحيفة من الصحف اليومية نشر قرارات واحكام الانتخابات . فكان لجلة 


« الحاماة » فضل السبق فى نشرها 
واليك بيان ماحواه هذا العدد من الاحكام والقرارات والقتاوى والرسائل والمذكرات 
عدد 


٠‏ احكام صادرة من محكة النقض والابرام 

٠‏ »0 »6 » المجلس الحسبي العالى 

064 »20 »© محكة الاستئناف الاهلية 

06٠‏ 06 »0 » المحام الكلية وللحام الجزئية 

1 قراراً من لجان الاتتخاب ومن الحم الاهلية فى الطعون المرفوعة اليه 

٠‏ فتاوى صادرة من حضرة صاحب الفضيلة مفتى الديار المصرربة 

٠‏ احكام صادرة من محكة الاستثناف الختلطة 

٠ل‏ » »0 » الحم الاجنبية 

4م قتكون الجلة اربعة وثمانين حكنًا وقراراً وفتوى 

كتف بذلك . بل نشرنا بحا مفيداً لحضرة الاستاذ الفاضل عيد الميد ابوهيف بك وكيل 

مدرسة الحقوق الملكية فى « تسجيل تنبيه نزع الملكية واثاره فى القاثون الاهلى » . وفى اثر الاحكام 
نشرنا رسالتين الاوألى لحضرة الاستاذ الجليل احمد قحه بك فى« تعارض الاحكام » والثانية لنا 
تنضمن ينا فى د صحة وقفية امرحوم على ببك فبهى » . نسأل الله ان يوققنا جميعا لخدمة العمل وخدمة 
القضاء والحاماة فى مصر ,؟ رئيس تحر بر المهلة 


عزبز غائى 


الست انثا 


الم 


العرد العاسّر 


ماه 


عرد بول 


مذكرة 


إيضاحية 


امشروع القانون بتعديل نصوص القانون المدنى لمحم المختلطة فيا يتعاق بالتسجيل 


١ 
اصل المسروع الحالى‎ 

صدق مجلس الوزراء بتاريخ ه؟ ابريل 
سنة 197 على اقتراحات الاحنة الشكلة فى 
سنة 140 لدرس مسألة السحلات العقارية 
وتتحصر هذه الاقتراحات فى توحيد اقلام 
النسجيلات العقاررية الحالية وتعديل طريقة 
النسجيل تبيداً لادخال نظام السجلات العقارية 

التى لها قوة الاثبات 
ولتحقيق ما أشارت به اللحنة فى مذ كرتها 
قرر مجلس الوزراء يجلسته السالفة الذكر تعيين 
لجنة خاصة لتبحث الطريقة الثلى التى يحب 
اتباعها حتى تكون تلك الاصلاحات نافذة على 
الاجانب والاهالى على السواء ولتضع مشروع 


قانون يستمل على اقتراحات اللجنتين الاصلية ٠‏ 


والخاصة 


عبلى نظام اشهار الحقوق العينية العقاررية المعمول 
به الآن بعض اصلاحات تمبيدية يمكن معها فها 
بعد انشاء السجلات العقارية فى هذا القطر ” 

وقد نظرت اللحنة الاستشارية النشر بعية 
فى هذا المشروع وادخلت عليه تعديلين سيأنى 
الكلام علمهما فيا بعد ( راجع الفقرة الوا) 
وذلك يخلاف التعديلات الاخرى التى ادخلنها 
على الشكل . وهذه المذحكرة التفسيرية قد 
وضعتها اللجنة الخاصة ايض ول يحصل تغيير 
فها الا فها يتعلق بالامور التى عدلتها الاجنة 
الاستشارية 

١ 
تاعس القانود بال للفجيل والطريقز‎ 
الملبعر فى العول‎ 

لاحظت للنة السحلات العقارية الصعوبة 

| العظلمى القائمة فى امر تعيين الخالة المقيقية 


وكان اول ما قامت به الاجنة الخاصة | للاملاك العقارية بالقطر المصرى من الوجهة 
المثاراليها أن وضعت مشروع قانون ادخل | القانونية نظراً لتقص نصوص القانون ولاعيوب 


48 
التى تشاهد فى العمل فيا يتعلق بتحرير العقود 
الناقلة للملكية العقارية ونظام السجلات 
والغبارس 

ومرى البديعى انه لايمكن التكير فى 
تسجيل الاملاك العقارية وهو اسا سكل نظام 
للسجلات العقارية طالا ان تحديد حالتها 
القانونية أي تحديد حقوق الملاك على اختلاف 
انواعهم تعترضه عقبا تكالتى اظهرتها التجارب 

وقد رأت اللجنة الخاصة ضرورة البدء فى 
تقليل هذه العقبات بقدر الامكان ان لم يكن 
بازالتها تام وي تنحصر فى : 

(1) عدم بيان العقود التى يجب تسجيلها 
بيانا وافيا 

(؟) عدم وجود جزاء قانونى على درجة 
كافية من الشدة يحيث يضمرن القيام بهذا 
التسجيل 

(؟) سوء تحرير عد د كير من هذه العقود 

(4) عدم وجود أية ضمانة تكفل صحة 
توقيعات المتعاقدين 


5 

العقود وال ملام الواعيء القسويل 

أما فيا يتعلق يبيان العقود الواجبة التسجيل 
فان المواد لكلاو 7/4 وو7 من القانون 
المدنى المختلط ليست عيارتها عامة بالقدر الكاق 
39 انها غير دقيقة ولذلك كانت موضوع 
مناقشات هامة لمعرفة ما اذا كان بعض العقود 
المعينة يجب تسجيلها أولا 


مجلة الحاماه 


فالمادتان الاولى والثانيةنى المشروع تنصان 
على مبدأ اشهار الحقوق العقارية بصيغة عامة 
تتشمل من جمة ( راجع لمادة الاولى ) جميع 
العقود الصادرة بين الاحياء والاحكام التى 
يترتب علها انثاء حق ملكية او حق عيني 
عقاري آخر أو نقله او تغييره او زواله . ورك 
جهة اخرى ( راجعم المادة الثانية ) جميع العقود 
والاحكام المقررة للحقوق التى من هذا القبيل 

والنص المقترح مبتي على احكام المادتين 
١4‏ و١‏ من مشروع اللجنة الدولية المشكلة 
فى سنة 1604 وهو مشروع روعيت في هكثيراً 
مباحث الاجنة التى شكلت فى فرنسا فى سنة 
1 من غير اعضاء البرلان لادخال نظام 
السحلات العقارية 

ومن المتعين التفرريق بين العقود والاحكام 
المقررة لاحقوق و بين العقود والاحكام الاخرى 
نظراً لما ينشأ من عدم تسجيل العقود والاحكام 
فى المالتين من النتائح الختلفة يا سنبين بعد 

وقد ادخلت المادة الثانية عقود القسمة 
ضمن العقود المقررة للملكية . وكذ لك الاجارات 
التى نز بد مدما على نسع سنين وسندات الاجرة 
المعجلة الزائدة على ثلاث سنين 

3 
تماينزتب على عرمم تجبيل العقود 
والد ملام عر امقر للوموق, 

تنص المادة 47» مر القانون المدني 
الختلط على انه ه فى حالة عدم وجود التسجيل 
عند ازومه تعتير الحقوق العينية كأنها لم تكن 


محلة المحاماه 


بالنسبة للأشخاص الذين لم حقوق على العقار 
وحنظوها بموافقتهم للقاثون » 

وليس من المغالاة الجزم بأن النظام الذى 
يعترف بصحة انتقال الحقوق العينية بمجرد 
قبول المتعاقدين ولا يرتب على عدم تسجيل 
العقود سوى جعلها غير نافذة على الغير قد نجم 
عنه ان عدداً عظياً من المعاملات العقارية 
الحاصلة بعقود عرفية لم يقدم للنسجيل وهوامر 
يدعو الى الاسف الشديد 

والذى يحصل فى العمل فى غالب الاحيان 
ان المشترين لعلمهم انهم اصبحوا مالكين 
للعقار بمجرد تحر ير عقد البيع طالما لم يطعن فيه 
الغير يظنون ان فى استطاعتهم الاستغناء عن 
التسجيل ليوفروا على انفسهم بالاخص مشقة 
الاتقال ودفم رسوم كبيرة اعماداً على حسن 
نية البائع لاسما اذا كان من الموسرين وكان 
الك المباع صغير القيمة قيكتفون بالحصول 
علي تاريخ ثابت لعقودهم 

فيتعين مراعاة للمصلحة العامة ضمان اشهار 
التصرفات المقارية بتقرير جزاء قانونى يكون 
اشد صرامة من مجرد عدم امكان السك 
بهذه التصرفات فى وجه غير المتعاقدين فيتحم 
ا ذأجعل النسجيل شرط اساسيًا لاتقال الملكية 
والحقوق العينية بالنسبة للمتعاقدين ولغير 
المتعاقدين على السواء 

وهذه القاعدة التى هي شرط اساسى لنظام 
السجلات العقارية ان لم تكن لازمة فعي على 
الاقل ضرورية لنظام يتخذ تميدا لتك 
السحلات 


45 


والمبدأ المقرر فى القانون الفرنبى من حيث 
انتقال الملكية بمجرد الايجاب والقبول مون 
المتعاقدين قد اثار صعوبات هامة فى العمل 
فلذلك لم تتردد طنة تتقيح القانون اللانى 
البلجيى فى أن تمترح العدول عن هذا المبدأ 
ققد نصت المادة 71١‏ من مشروعها الابتداني 
على ان انتقال ملكية العقارات يتم متى اشهر 
البيع بالطريقة المنصوص علها فى باب الامتياز 
والرهن العقاري 

والاسباب التى دعت اللجنة الى اجراء 
هذا التعديل هي حم مما يلت النظر ويجدر 
بنا ان نذكرها هنا فقد قالت اللحنة 

«ان الحق الشخصي او حق الدائن يقابله 
الالنزام من قبل شخصاو عدة اشخاص معينين 
وهؤلاء مم وحدثم الذين يستطيع الدائن الزاميم 
باداء ما تعهدوا به . وهنا يقال يحق ان ارادة 
المتعاقدين تكنى لتوليد الرابطة القانونية . وما 
ان الحق الشخصي ليس حجة على غير 
التعاقدين فليس هناك ما يدعو الى عدم ترتيب 
هذا الحق مع أركانه وا ثاره القانونية على محرد 
رضاء ذوى الشان 

« والامر على عكس ذلك بالنسبة للحق 
العينى وعلى الاخص حق الملكية فانه مازم 
لكافة الناس فهل يصح ان يكون وليد محرد 
اتفاق أي ناشمًا عن عمل صادر من شخصين 
معينين وغير معلوم لدى الغير 

«فالعقد الذى يتعهد الشخص عوجبه بنقل 
الللكي ةكالبيع والبدل والطبة لا ينشأ عنه طم 
الاحق شخصى او دين مصلحة من اكتسب 


بالف 


هذا الحق قبموجب هذا الحق يجوز لهذا 
الاخير ان يلزم من صدر منه التصرف بتنفيذ 
ما تعهد به أي ان يتقل له المللكية فلا ولايتم 
هذا الثقل الا بالقيام بالاجراءات القانونية 
اللازمة لاشهار هذا التصمرف .. » 

وفى الواقع فان العقد الذي يستير صحيحا 
فا بين المتعاقدين و باطلاً او غير بمكن القسك 
به على الغير أو بعنى اصح العقد الذي ينقل 
الملكية بين المتعاقدين ولا ينقلبا بالنسبة للغير 
او بالتالى باعتبار نفس العقار ملكا لشخصين 
عتلنين هو عقد لايمكن لعقول كثير من 
المثقاضين قهمه وخصوصًا الوطنيين منهم 

ومما يجدر بالذّكر ان مبدأ ضرورة النسجيل 
لتقل الملكية حتى بين المتعاقدين قد اقرته جملة 
شرائع لم تتمكن حتى الآآن من ادخال نظام تام 
للسجلات العقار بةكقانون اليونان وهولاندا 

وهذًا المبدأ من الوجهة العماية هزية 
كبرى تنحصر فى حسم المنازعات العديدة التي 
تنشأ عن المعنى القانوتى فى هذا الموضوع لكلمة 
« غير المتعاقدين » والقيد الوارد بعدها فى 
المادتين 7 و *74 من القانون المدنى امختلط 
القائل « من يدعى حم عينيًا » او « له حقوق 
على العقار وحفظبا ممواقتته للقانون » وكذلك 
فى الفصل فى مسائل حسن النية وسوء النية 

وعبنًا يحاول الانسان ان يستند على 
قواعد العدالة وحسن نية المتعاقدين لاثبات 


عكس ذلك اذ يتحتم على من آل اليه الحق 


محلة الحاماه 


التصرف فليس عليه الا ان يمتتم عن أي عمل 
يعرقل هذا التسجيل قاذا حال من صدر منه 
التصرف دون قيام الطرف الآخر بهذا الاجراء 
اللازم لتقل الملكية قيكون عرضة ارفع دعوى 
شخصية عليه 

وقد نصت الفقرة الثانية من المادة الاولى 
من المشروع على وجوب التسجيل لنقل الحق 


بلا تمييز بين المتعاقدين وغيرمم 


إن 
زنب على عدم نيل الود اهو ملام 
ا مقررة للعقوو, و بعص عفود الدهارة 
وسئرات الرعرة 
وهناك عقود واحكام لايمكن اعتبارها 
كانها لم تكن للجرد عدم تسجيلبا . فالاحكام 
المقررة لقوق الطرفين والعقود التى من هذا 
القبيل يجوز اشتراط تسجيليا حتى يعلم بها الغير 
مع النص على انها لا تمكون حخة على هذا الغير 
اذالم تسجل . الا أنه لايمكن تجريد هذه 
العقود والالحكام من قيمتها الجوهرية وي 
إلاقرار الصريح بحق سايق الوجود 
وهذا الاختلافف النوع الذى ينجم عنه 
الاختلاف ف الاثر المترتب على عدم تسجيل 


أن يقوم بالتسجيل حتى يكون الجهور على علم هذا او ذاك النوع من العقود والاحكام يبر 


من ايلولة هذا الحق اليه . اما من صدر منه 


وضع مادتين مختلفتين 


محلة المحاماه 


ك4 


3 
التأشير أو تسيل الرععوى بيطمزي. أو" في 
أ اغا اعقود لواو الفسهيل 
أو الرجوع فرربا 

من ضمن العقود والاحكام التي يجب 
تسجيلها العقود والاحكامالتى يترتبعلها تغيير 
او زوال حق الملكية أواي حق عينى آخر. 
ولاكان الاثر المترتب على الاحكام يرجع اصلا 
الى تاريخ رفع الدعوى فينبغي اعلام الغير مهذه 
الدعاوى اذ قد يتعاقدون بشأن العقارات 
المرفوعة من اجلبا الدعاوى حتى يكونوا على بينة 
من جواز تغيير أو زوال حقوق من تعاقدوا معهم 
فىنهاية الامر 

ول ير المشرع المصرى ضرورة اعلام 
الجهور بهذهالدعاوى ذا حذو القانون الفرني 
بدون ان يراعئ التعديلات التى ادخلت على 
قوانين البلاد الاخرى بعد صدور القانورنف 
الفرنسي لا سما الايطالية مها والبلحيكية 

غير انه قد نشأت ف السنين الاخيرةبتأئير 
مقتضيات العمل عادة تسجيل بعض الدعاوى 

فلمادة السابعة من المشروع جعلت القاثون 
المصمرى فىمستوى القوانين الاحدث عهدا التى 
تمثى مع مقتضيات العاملات العقارية فنصت 
على وجوب التأشير او النسجيل فى دعاوى 
بطلان العقود الواجية التسجيل او فسخها او 
أو الغائها او الرجوع فمما 

وفى الوقت ذاته قد خطت هذه العادة 
خطوة هامة نحو نظام السجلات العقارية الى 


تشمل ضرورة تنبيه الفير بتمكينهم من توق 
نتاج اى تسجيل قد يضر يحقوقهم ضرا 
لايمكن تلافيه 

ومن وجهة اخرى فان لتسجيل الدعاوى 
فائدة ظاهرة بعنى انه ضرورى لا لاعلام الغير 
ققط بالاخطارالتىيتعرضون الما عندالتعاقديشأن 
العقار موضوع الدعوى بل لمكين المدعى 


ايض من اللمسك بالحسم الذى يصدر فيا بعد 
بناء على طلبه ضد كل من آل اليه الحق من 
المدعى عليه 


وقد دل العمل فى الحاكم على امر ر 
الوقوع فى القطر المصرى وهو نائحم من وجود 
ساطتين قضائيتين اهلية ومختلطة مما . فُكثيراً 
ما يحدث ان يجد المدعى نفسه بعد حصوله على 
حك بطلباته امام تصرفات فى العقار المتنازع فيه 
صادرة من خصمه اثناء السيرفى الدعوى يقصد 


وهذا امركثير الوقوع على الاخص فى حالة 
صدور احكام من الحا اك الاهلية فيلجأ الى تلاك 
الطريقة توصلا ارفع الدعوى من جديد امام 
الحاك الختلطة بأملكسيها هناك 


كيل وعاوى انر -تمقاى او التأنشير ب 
تنص المادة السابعة من المشروع ايض على 
ضرورة تسجيل دعاوي الاستحقاق او التأشير بها 
وق الواقم فان عدد هذه الدعاوي أصبح 
عظياً جد وهذه الدعاوي همي من اكبر 
العراقيل لسير المعاملات العقارية . ولا يغرب 
عن البال ايض انها سهلت الالتجاء الى الحيل 


رت 
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التى سبقت الاشارة اليها فى آخخر الفقرة السايقة 
بواسطة التنازل لأ شخاص من جنسية اجنبية 


1 
مراقي الرعاوى ال رفوع بعر اكايرة 

لكات الغرض من رفع دعاوي الغاء 
العقود او فسخها او دعاوي الاستحتاق هو 
ايجاد عقبات بشأن المقوق التي ليس فها يجال 
للنزاع أصلاً حتى يضطر صاحب الحق الى ان 
يتتفق مع المدعي على ما فيه منفعة هذا الاخير 
ققد نصت الادة التاسعة من المشروع على انه 
يجوز لصاحب الشأن ان يرقم الامر الى قاضى 
المواد الممتعجلة حتى يحصل على شطب التأشير 
او النسجيل 5!! ظبران هذه الدعاوى لم ترفم 

الا بتصد اللكيدة 


/ 
التأشير بائذ ملام الصادرة فى الرعاوى 
اللي الزكر 

ا كان من المصلحة اعلام الجهور بالنريحة 
النهائية لدعاوي الالغاء والفسخ او الاستحقاق 
التى صار تسجيلها او التأشيريها فقد نصت المادة 
العاشرة من المشروع على ما يأني « بيؤشر 
نطوق لمكم الصادرف الطلبات المبينة فى 
المادة السابعة فى ذيل التأشير بالطلب او فى 

هابش تسجيله » ١‏ 


أ 
ما يرتم على التأثير او تسهيل الرعاوى 

ما هو الاثر الذي يترتب على تسجيل 
الدعاوي السالفة الذذكر او التأشير بها ؟ 

هذا الاثر مطابق طبعًا للغرض الذي من 
اجله تقرر النسجيل فع ىكل شخص قبل ان 
يكنسب حمًا عينًا على عقار ان يتحقق اولة 
من خلوه من جميم الوانع لانه بعد تسجيل 
الدعوى لا يمكن لمن آل اليه الحق او لإدائن 
المرتمن للمقار الا أن يقع فى واحد من امرين 
فاما انه أهمل فى الحصول على الشهادة العقارية 
وفى هذه الالة يجب ان يتحمل عواقب اهاله 
واما انه قد حصل على الشهادة المذّكورة وفى 
هذه المالة اذا صم على الششراء او الاقراض 
مم عله بالدعوى فانه اما يمل ذلك تحت 
مسئوليته . ويكون الحم الذي يصدر فيا بعد 
ساريًا عليه 

ولذا قررت الفقرة الاولى من ال #ادة ١١‏ 
من المشروع انه يترتب على التأشير او تسجيل 
الدعاوي المذ كورة فى المادة السابعة ان حق 
المدعىيكون حجة على الغير من ترتبت لم 
حقوق واصحاب الديون العقارية اعتباراً من 
تاريخ تسجيل الدعاوي او التأشير بها مت ىكان 
هذا الحق تابنا يحم مسجل طيمًا للقاتون 

1١ 
الحقوى, امسر للذير قبل تسهيل الرعاوى‎ 
او التأسبر برب‎ 
غير ان مسألة الاثر المترتب على عدم‎ 


محلة الحاماه 


تسجيل الدعاوي او عدم التأشير بها هي أخطر 
مما تقدم فن اللي أن عدم تسجيل اعلان 
دعوى بطلان العقود وفسخها او دعوى 
الاستحقاق او عدم التأشير يها لايمكن ان يغير 
مدى المق الذي رفعت الدعوى من اجله 

اما كون تسجيل الدعوى او التأشير مها 
يمل الم الذي سيصدر ساريًا على غير ممن 
ترتبت لم حقوق او من الدائنين المرتهنين 
للعقار فلا يمكن ان يستنتج من ذلك بطريق 
المكس ان الحم لايكون ساريا علمهم بأي 
حال من الاحول عند عدم التاشير به ا وعدم 
تسجيله . فانه للاجل القسلم بذلك يجب اقامة 
الدليل على ان الشخص الذي له حق الطعن 
فى العقد او حق استحقاق العقار قد ارتكب 
خطأ اوانه مسثول بوجه من الوجوه سبب 
أخزة فى استهال حقه وهذا الامرلا يتحقق فى 
اغلب الاحوال . وجب تحديد مدى حق 
المدعي اي انه يجب تقدير مسألة الوقوف على 
ما اذا كان بطلان او فسخ التقود يسرى على 
الغير ععلى حسب نوع الدعوى المرفوعة واساسها 
فل ثر اللجنة ضرورة للبحث فى ذلك اذ كان 
الامرريؤدي بها الى اعادة النظر فها ينشأ عن 
بطلان او فسخ العقود قبل الغير ما يبعدها عن 
الغرض الذي قد تشكلت من اجله من غير 
ضرورة ملجئة لذلك 

ولذا نصت الغقرة الثانية من المادة ١١‏ من 
الشروع فيا يتعلق بالركز القانوني للداثتين 
المرتهنين للعقار أو المكتسبين للحقوق السابقين 
على تاريخ تسجيل الدعوى المشار البها او 


ولف 


التأشير على ان حقوق الغير المكتسبة قبل 
التأشير او التسجيل المثار المهما تبق خاضعة 
للنصوص والمبادىء الساررية وقت اكتسابها 

وهذه الاحكام هه نفس الاحكام الواردة 
بالمواد 5 و10 وه وهلا ولا١٠‏ وثملاا 
ولا9ا و5415 و3840 و ممع و18؛ و7ا١4‏ 
و١٠‏ وه37 و47 من القانون المدنى .فق 
جميع هذه الاحوال رمى المشرع الى حماية 
الداثنين المرتهنين للعقار اذ قضى بأن بطلان 
أو فسخ العقود لا يمس يحقوقهم وفى بعض هذه 
المواد يذ كر الشرع من ترتبت لهم حقوق 
واحيانًا يتطلب صراحة حسن نية الغير امتماقدين 
وتارة يتطليها ضمت الاان المشروع قد أكل 
هذه النصوص وجعلها تمثى مع النظام العام 
للتسجيل على انها لاانسري على الداثتين 
المرتهنين للعقار والمكتسبين للحقوق اللاحنين 
لتاريخ تسجيل الدعوى أو التأشير به 

اما فيا يتعلق بالدعاوى التى لم يرد في 
القانون ذكر ما يترتب عليها بالنسبة لاغير 
( مثل دعوى ابطال تصرفات المدين ودعوى 
الصورية وهي دعاوى كثيرة العدد فى الحا ) 
فتبق خاضعة للمبادىء القانونية التى اقرتها 
احكام الحالم مع مراعاة تطبيق الفقرة الاولى 


عن المادة ١١‏ 
1١‏ 
الجزاد الخاص الزى يترتب على عرصم 
نسيل الرعاوى 


كانت اللحنة الخاصة قررت فى الأصل 
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جزاء خاصا لغمان العمل بأحكام المادة السابعه . 
فقد ورد فعلافى الفقرة الاولى من المادة التاسعة 
من مشروع تلك اللجنة ما نصه « ولا تنظر 
الح 1 فى الدعاوى المبينة بالمادة السابعة الا بعد 
التحقق من القيام بهذه الاجراءات» وقد رأت 
اللجنةالنشر يعية الاستشارية انه يتعذر التوفيق 
بين هذا النص وبين الغقرة الثانية من المادة 
عينها التى اصبحت المادة التاسعة من المشروع 
المرفق بهذا والتى نصت على حق الالتجاء الي 
قاذىالمواد المستعجلة لشطب التأشير او النسجيل 
الخاص بالدعاوى التى برى انها رفعت للسكيدة 
ولذاليكون قاضى الواد المستعجلة مضطرا فى 
الواقع للح فى نفس موضوع الدعوى وهذا 
يخالف المبادى' المسلم بأنها من اختصاص قاضى 
المواد المستعجلة الذى لا يجوز ان تؤثر احكامه 
فى موضوع النزاع . وقد وافقت اللجنة الخاصة 
على هذا التعديل 

فكان مشروع اللجنة الخاصة يشتمل ايض 
على طريقه اخرىلالزام المتعاقدين على تسجيل 
الدعوى او التأشير به . فقد نصت فعلا الفقرة 
الثانية من المادة العاشرة على ان « لا يسلم 
كاتب الحكة الصورة التنفيذية من الاحكام 
المذكورة حتى يتحقق من انه حصل التأشير 
بها طبًا للتقرة السابقة» 
<< وحذف الفقرة الاولى من المادة التاسعة 
المشار المها يستلزم حم أن تحذف الفقرة الثانية 
من المادة العاشرة 

وقد حدت الاسباب السابق ذكرها 
باللجنة النشريعية الاستشارية الى احلال 
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النظام الاختيارى محل النظام الالزامي الذى 
اوصت به اللجنة الخاصة مع اعتبار ان الاثر 
المترتب على الفقرة الأولى من المادة ٠١‏ يكنى 
لان يحمل المتعاقدين على تسجيل دعواهم 


1١ 
الرعاوى اللرفوعر امام الماك ابر هاي‎ 

للاكان من الضروري وضع نصوص فى 
القوانين الاهلية كالنصوص المقترحة وها انه 
ليس من المرغوب فيه أن يترا لتفسير الحاكممسألة 
معرفة ما اذا كان تسجيل الدعاوي المنظورة 
امام الحم الاهلية الال فى قل [كتاب هذه 
الحم يسرى على الغير من ذوى الجنسية 
الاجنبية فند وضعت اللجنة النشريعية 
الاستثارية فى المشروع مادة جديدة وي 
المادة ١١‏ التى تنص على وجوب تسجيل 
الدعاوي المرفوعة امام الحا 1 الامية فى قم 
ازهوت الْنتاط حتى يحتج به على الغير من 

ذوى المجنسية الاجنبية 
وهذا المبدأ مستمد من احكام قانون 
الشفعة ( راجع المادة الرابعة من الامر العالى 
الصادر فى 5؟ مارس سنة 11٠١‏ ) غير انه 
عوضًا عن الزام المحكة الاهلية بارسال الاوراق 
من تلقاء نفسها الى قل الرهون الختلط ك1 نص 
على ذلك فى الامر العالى المذّكور رأت الاجنة 
الاستشارية انه من الافضل فى هذا الموضوع 
ترك الامر الى من همهم التعجيل من ذوى 
الشأن اجتنابا لتأخير ورف للمسئولية عن عاتق 
اقلام الكتاب با حلم الاهلية التى لم تتدرب 
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بعد على هذه الاعمال الجديدة . وتنص المادة 
ايض على انه يجوز لذوى الشأن أن بعثوا 
ياوامر الشط ب الصادرةمن قاضي المواد المستعجلة 
بالحا 1 الاهلية طبمًا للمادة التاسعة الى قإكتاب 
لحك امختلطة الختص بذلك لتنفيذها . قانه 
لولم يوضع هذا النص لوجد مجال للبحث فيا 
اذا كان يجوز لقم كتاب اممكة الختلطة ان 
يجري شطب التأشير اوالتسجيل الخاص بالدعوى 
المنظورة امام الحا م الاهلية با لامر صادر 
من سلطة قضائية اخرى 


3 
مكل العقرد القرم: للفسهيل وتعيين تمصي 
امتعاقريى وتعبين العقار وكاذع العقود 
ومراقب قَاضى الل مور الوقتية 

نظرت اللجنة فى مسألة شكل العقود 

المقدمة للنسجيل .فأن اغلب هذه العقود عبارة 
عن عقود عرفية بسيطة ححررة تحريراً رديثً 
بعرفة امتعاقدين ويحضور بع ضكتاب مجردين 
عن كل المعلومات الفنية لاسما فما يتعلق يبيان 
الاعيان وتعيين المتعاقدين وها الركنان 
الاساسيان لكل عقد ناقل للملكية العقارية 
وف الواقع فأن تميين شخصية التعاقدين فى 
هذا القطر تعترضة صعوبات خاصة بالنسبة 
للاهالى نظراً لان الالقاب عددها قليل جدا . 
وهذا من الاسباب التى تدعو الى البحث يجميع 
الطرق لاجتناب اسياب اللبس بقدر الامكان . 
اما فما يختص بتعيين العقار بالذات فيحسن 

الفات النظر الى ان مسئلة الشروع فى وضع 


فهرست للقطع التى هي موضوع المعاملات 
العقارية فى بلدتين وقع اختيار لجنة السجلات 
العقارية علمهابطريق الصدفة قد ادت الىنتامح 
مشبطة للبمة جد ٠‏ 

ويكنى القول بأن بم لز من العقود 
العرفية التى حصت لم يمكن تعيين «وقع القطع 
الا فما يتعلق بالحوض الواقعة فيه وان 9" /ز 
من العقود تعذر فها تعيين الحوض الواقعة 
> ايض 

قالطر يقة المثلى لضمان حسن تحرير العقود 
وضان صحتها تنحصرفى ان يكون التحرير 
بعرفة مأمور مختص توافرت فيه الضمانات 
اللازمة والمعلومات الكافية أي بواسطة 
محرر العقود 

غير ان انشاء وظيغة محر العقود فى القطر 
المصرى حيث لاوجود لها تولد مسائل هامة 
بنوع خاص وتعترضها عقبات جمة ومن اهمها 
الاعتبارات المالية . وقد ابتكرت اللجنة الى حين 
ان تجد علاجًا شافيًا لذلك طرق عن تأنها ان 
تخفف ان لم تزلكلية النقص الذى دل عليه 
الاختبار والذى لا يمكن الصير عليه . ومهذه 
الناسبة نصت الماده الثالثة من المشروع على 
ماجب ذكره من البيانات فى العقود الناقلة 
للملكية العقارية من حيث تعيين شخصية 
المتعاقدين وتعيين العقار 

ولكي يهل العمل بأحكام القانون 
نصت الفقرة الثانية من المادة الرابعة على استعمال 
غاذج امطبوعة لام العقود توضع نحت طاب 
ذوى الشأن 


14 


مجلة المحاماه 


فأذاكان العقد المرنى القدم للنسجيل | اقلام كتاب الحاكم الاهلية دقاتر لنسجيل 


لا يشتمل عل البيانات المنصوص عاما فى المادة 
الثالثة من القانون فيتعين رفع الامر الى قاضى 
الامور الوقتية الذى يرخص بالتسجيل مق 
اثثيت الطالب اثبانًا كافيا بانه تعذر عليه ان 
يقدم جميع البيانات المطاو.ه 

ولصيانة حقوق التعاقدين يحنظ للمقد 
ترتييه بقيده فى سجل العرائض ثمرة مسللة 
مؤقتة ويسقط الترتيب متى تراءى لاقاضى انه 
لايمكن تسجيل العقد بالشكل الذى قدم اليه به 


1 
التصريق, على ابر مضاءات ابر متام 
يجوز فى الوقت الماضر تقديم أي عقد 
عرف للنسجيل يدون احتياج الى التصديق 
على امضاء المتعاقدين أو اختامهم وقد نشأ عن 
ذلك ان قد ثم تسجيل عدد من العقود المزورة 
ولتلاق هذا العيب قضت المادة الخامسة من 
المشروع بضمرورة التصديق على الامضاء أو 
الخنم أسوة بالقوانين الفرنسية والايطالية 
١‏ 
ترذيع اقعرم الروده الجالية - انسام 
عأموريات للأسويل فى اروقالم 
لم يكن فى الامكان الزام المتعاقدين 
بتسجيل عقودهم بحسب النظام المبين بالمادة 
الاولى من القانون بدون ان تعمل لم فى 
الوقت ذاته النسهيلات اللازمة لارسال العقود 
الى اقلام الرهون الختافة . لانه لم تنأ ببد فى 


العقود العرفية التىهي أكثر عدداً ٠ن‏ غيرها 
كا ان اقلام التسجيل الحا 1 المختلطة لاتوجد 
الاتى ثلاث مدن وهي الاسكندرية والقادرة 
والمنصورة ٠‏ هذا الى ان اختصاص 0 الرهون 
بمحكة مصر الختلطة يشتمل علاوة على مدير يات 
الوجه القبلى لغاية اسوان مديريتي القليوية 
والمنوفية . فالغرض اذا انشاء مأموريات 
لاقلام الرهون الختاطة فى المدير يات يكون من 
اختصاصها استلام العقود العرفية المقدمة 
للتسجيل وتقدير الرسوم علمها وارساها بعد 
قيدها بدفتر العرائض الى قلم الرهون العام 
لحفظلها فى الملفات وعمل فهرست عنها سم وعلى 
السكومة اتخاذ الوسائل اللازمة بالاتفاق مع 
محكة الاستثناف الختلطة لغمان توزيع اقلام 
الرهون الختلطة لهذا الغرض 


1 
عبوال ور لقى الرئودء العتازة أو اموت 
رهقى عتادى واتئازرل على الل سيقي 
وا خلول دل الرائى 
رأت اللجنة الخاصة ضرورة انهاز فرصة 
وضع هذا المشروع لتيين عركز غير 
المتعاقدين بالنسية لموالة أو رهن الديون الممتازة 
أو المضمونة برهن عقارى والحلول محل الدائن 
بح القانون أوقتضى الاتفاق وكذا التنازل 
عن الاسبقية فى الرهون العقاررية 
وقد نصت المادة 451 من القانون المانى 
ماعل ان ملكية الديون تنتقل بالنسبة 


محلة الحاماه 
يكحت د وي يي ابد دج ال رك 
لغير المتعاقدين عمجرد اعلان المدين بذلاك أو 


رضاه بموجب ورقة ثابتة التاريخ 

ذاذا كان الدين المحال من الديورف 
الممتازة أو الضمونة برهن عقارى ققد يحدث 
ان غير المتعاقدين الذين, 05-1 حقا على 
العقار المرهون أو الذى عليه حق امتياز بدون 
ان يعاموا بالتحويل قد ,تعاقدون مع الحيل 
اا كثل هذا الخطريجب على الحول اليه ان 
بعل الغير بهذآ التحويل بالتأشير عنه على هامش 
النسجيل الاصلى . وهذا ما قضت به المادة 
الثالثة عشرة من المشروع اسوة با هو وارد فى 
القانون البلجيى الصادرفى 11 دسمبر سنة 
١01١‏ ومشاريع القانون الايطالي الختافة 


١,/ 

عرمم سير ياده القافوده على ا ماضى 

اخذت المادة ١4‏ من الشروع عبدأ عدم 
سريان احكامه على الماضى بالنسبة للعقود 
العرفية والاحكام على السواء * ومع ذلك 3 
يكن ليصح الترخيص بالاستمرار على تقديم 
العقود التى لم تستوف انشروط المنصوص علبها 
فى القانون الجديد الى التسجيل يأعطائها 
تواريخ سابقة أو القول بأن العقود التى توقمت 
فعلا بعد نشر القانون تظل خاضعة للقانون 
القديم من حيت اثرها ولذلك تحتم النص على 
ان اسبقية العقود العرفية على تاريم القانون 
يجب ان تثيت باثبات تواريخها رسيا . وهذا 
التاريخ يكن اثباته فى الميماد الحدد لسريان 
القانون 


45 


18 
را ار أكسين نظام نك دفار القسهيل 

ولتلافى النقص الموجود الآآرن في نظام 
مسك دفاتر التسجيل با فى ذلك دفاتر 
النهرست قد نص المشروع فى المادة ٠١‏ على 
أنه يجوز لوزارة الحقانية بالاتفاق مع محكة 
الاستئناف المختلطة ان تعين بقرار تصدره 

نظام اكثر سسهولة واعظم وفاء بالغرض 


153 
تارم السمل بالفانوده 
قد نص على ان هذا القانورن يسرى 
اعتبارً من اول يناير سنة 1954 لانه من 
الستحسن تحديد تاريخ السريان فى القاثون 
نفسه بدلا من جعل هذا التاريخ متوقنًا على 
تاريخ نشره فى الجريدة الرسية لأن تاريخ 
النشر فيها غير محقق ٠عرقته‏ ولسكن الغرض 
جعل مدة ستة شهور تقريبًا بين نشر القانون 
فى الجريدة الرسعية ومبدأ العمل به 
٠‏ ؟ 
انر عراءات الواعب اتباعررا جعل القانوده 
ساريا على الل مانب 
ان الاصلاحات التى ادخلها هذا الشروع 
على النظام الحالى للتسجيل لا تتجاوز بوجه ٠١‏ 
السلطة الحولة للجمعية العموميةبمحكة الاسئئناف 
اختلطة بقتضى الامر العسالى الصادر فى ١١‏ 


458 


محلة اللحاماه 


توشير سنة 1411 ( قانون رقم 107 لسنة1911) 
المعدل للمادة ١‏ من القاثون المدنى المتاط 
وفى الواقع فان سلطة الجعية المذ كورة 
غير مقيدة الا بامرين : وها وجوب احترام 
الامتيازات؛ وعدم الاخلال بأحكام لانحة ترتيب 
امحام المذكورة . واحكام المشروع ليست 
سوى تعديل بسيط فى القانون المدلى الختلط 


كان يكن طيئة القضاء التصديق عليه عملا | > 


بالنص القديم للمادة ١١‏ قبل توسيع سلطتها 
النشربعية 

والشروع لايمس بشكل ما نظام القضاء 
وقد اجتنب الخوض فى موضوع انشاء 5 
للعقود الرسعية وامحذوظات خصوصا لكي لا يثير 
فى المرحلة الاولى مناقشات من شأنها ايجاد 
خلاف فى الرأي ومين تعديل ضرور يكاد 
يجمع عليه جميع ذوى الشأن 


وقد واقنت فملة الجعية النشريعية 
للمحا م الختلطة على اللشروع المرفق مع هذا 
بتارج "٠‏ مارس سنة +1978 

وعليه تنشرف وزارة القانية برقم مشروع 
القانون هذا الى مجلس الوزراء بأمل عرضه بعد 
الموافقة على الاعتاب الملكية للتصديق عليه(1) 


«ونية سنة 19178 


07 


بحريرا في 


ذو القعدة سنة ١4١‏ 
وز ير الحفازيز 
)١(‏ وتاريخ 7١‏ بونيه سنة 191000 صدر 
التانون نمرة ١4‏ لسنة ١917‏ تعديل تصوص 
القانون المدني لمحا الاهلية فما يتعلق بالتسجيل . 
وني اليوم نفسه صدر القانون نمرة ١5‏ يتعديل نصوص 
القانون المدني للمحاكم الختلطة فما يتعلق بالتسجيل . 
( راجم الوقائم الرسمية الصادرة بتارئخ اول يوليه سنة 
عروذ) 


تسجيل تنبيه تزع الملكية وأثاره 
فى القانون الاهلى 


١‏ - هل يترتب على تسجيل التنبيه ى 
القانون الاهلى غل يد المدين عن التصرف ى 
المقار المراد التنفيذ عليه ؟ 1 

اختلفت الآراء فىهذا الموضو عاختلاقاً 
كبيراً . فقال البعض بأ تسجيل التذبيه يعنع 
المدينمن التصرف ف العقار المذكورفى ورقة 
التنبيه .ورأى آخروذ انه لا يترتيعليه هذا 
الاثر نظراً لعدم النص عليه 

وقدكتبنا فى هذا الوضوع طويلا فى 
كتابنا « طرق التنفيذ والتحفظ » واخذنا 
بالرأي الثاتى للأسباب التى دكرناها فيه 


ثم ظهر فى عالم الوجود مؤلف الاستاذ 
الدكتور عبد السلام ذهنى فى « المداينات » 
أى « الالتزامات » فأخذ فى الجزء الثاتى منه 
بالرأى الأول القائل بمنع النصرف ٠‏ وظهر 
من بعده مقال لحضرة الاستاذ الدكتور 
عبد الفتاح بك السيد نشر فى جلة الحاماة فى 
عددها السادس من السنة الثالثة ذكر فيه أنه 
ما زال متشيف] برأيه الذى ابداه فى حم 
اصدره مذ كان قاضيا فى محكة شبين الكوم 
الجرئية وأنه يعود اليه ولو مؤخراً ليعززه يما 


يلد المحامام 


يدفع عنه تأثير الردود التى جتنا بها ف ىكتاب 
« طرق التنفيذ والتحفظ » واتنا تثى على 
حمة الاستاذين ثناء عظيماً لما القيا على 
الموضوع من نور . ومع ذلك لا ترى محلا 
للأخذ برأيهما فيه . وتتؤمل اننا سنستطيع 
أن نأتى هنا بأيضاحات جديدة يتمكن بها 
غيرنا من مشاركتنا فى البحث علنا نصل جميعاً 
الى ادراك الرأى الصحيح بلاكبير عناء 

؟ - يعلم ابيع ان مبدأ منع التصرف 
قد حاءنا من نص المادة 585 وما بعدها من 
قانون المرافعات الفر نسى الذى عدل فى سنة 
1 وجعل فيه منع التصرف اثراً من آثار 
تسجيل ضر المجز » وحاءت من بعد ذلك 
المادة 4م من قانوق الاجز العقارى لصالح 
البنوك العقارية المصادر فى 8؟ فبرابر سنة 
86 لشعلت مع التصرف بيترتب على 
تسجيل التنبيه الذى يجريه البنك العقارى » 
وأن هذا المبدأ قد ادخل ف القانون المختلط 
فى مادة 508 فى سنة 1885 . وان الشارع 
الاهلى لم ينص مطلقاً على ان منع التصرف 
يترتب على اي اجراء مرن اجراءات تع 
الملكية العقارية . 

سب وحن تريد هنا ان نبين اولا--ماهي 
المسائل المتفق عليها فى هذا الموضوع ىق 
احكام فرنسا وعن شراحها وما يختلفون فيه 
حتى يتسنىلنا ان يدركمقدار الحطأوالصواب 
فى الرأى الذى يصح ان يتخذ فى القانون 
الاهلى الذى لا ينص على منع التصرف ٠.‏ 


ونعتقد انه اذا تبين مقدار الخلف الموجود 


4 
فى تير هذا الموضوع ف القانون الفرفسى 
فأن حالة الرأي الذى يتخذ عندنا لا تلبث 

ان تاهر ويتضح الخطأ من الصواب 
؛ - القانوق الفر نسى ينص على منع 
التصرف . 

ومن المسلم به فيه انه اذا حصل التصرف 
بعد تسجيل محضر الحجز فهو باطل غير ان 
هذا البطلان ليس بطلا ثاما ولا جوهرياً 
ولا هو غير قابل للزوال . وانه على المكس 
بأجاع الآاراء بطلان نسي لا ينتفع به غير 
الاشحاص المذكورين على سبيل الحصر فى 
المادة المقابلة للمادة ٠١4‏ مختلط وثم : الدائن 
الطالب والدائتون الآخرون الذين اعلنوا 
المدين بالتنبيه والدائنون المسجلون () ولا 
يجوز القسك مبذا البطلان لا لامدين ولا 
للمشترى من المدرين 

كذلك من المسلم به فيه انه لغاية تسجيل 
محضر الحجز يكو المدين حراً فى التصرف 
واعطاء الرهون بلا قيد ولا شرط . ولذيك 
ليس للدائنين ان يعتبروا التصرفات الحاصلة 
منه حتى بعد الحجز باطلة مادامت قد وقعت 
قبل تسجيل الحجز . ولا يستثنى من ذلك 
غير حالات التواطق والافلاس والصورية 


)2020 راحم حكم النقض الفقرسي في *؟ ايرريل 
سنة 9908 سيري 1931505 و817١‏ حيث يقرر 
إن البطلان نسي لا يتمسك به الا اشحاص معيتون 
ولكن لا بطلا ب الحاجز والمثتري ولا بيبح 
السك به من الدائي العساديين » وتعليق الاستاق 
تسييه عليه بهدا المني 


تححف 


وفى غير هذه الأحوال تكون التصرفات 
ديحة ويبطل الحجز(١)‏ 

ولكن الملاف كبير جداً فى معرفة 
تقطتين اساسيتين فما يتعلق بالتصرف فى 
القانون الفرفسى : 

النقطة الا ولى : مامعنى التصرف ؟ 

التقطة الثانية : هل المنع واقع على 
التصرف تقفسه ام المنع يكون من مقتضاه 
عدم الاعتداد بالتصرفات الحاصلة قبل 
تسجيل الحجز اذالم تسجل مطلقاً أو اذا لم 
تسحل الا بعد تسجيل المجز حتى ولوكانت 
ثابتة التاريخ من قبل التسجيل المذكور + 

أو يمعنى آخر ما هي طبيعة حق الدائن 
بصفته حاجزاً وهل يعتبر من الغير فى مادة 
التسجيل ؟ وسنتناول البحث فى هاتين 
النقطتين ثم نبين النتائج العملية للخلاف قبل 
ان ننتقل الى الموضوع ف القانون الا هلى . 


التق الو لى - معى التصمرف 
ه - التصرف هنا يشمل تقل الملكية 
بعوض و بغير عوض واعطاء حق عيى يتتزع 
من الملكية على العقار كق الانتفاع وحق 
المكنى ( ويشمل البيع الاختيارى فى المحكة 
والرهن الحيازى فى مصر) 9) 
ولكن الخلاف كبير فى معرفة مصير 
)١(‏ راجم تعليقات دللوز الجديدة على قانون 
المرافمات مادة 585 جزء 4 يند ١ - ١‏ والمراججع 
الى يها خصوصا تليق الاستاذ دى لوان على حكم 


التقض المتثور فى دللوز 15٠08‏ ؟ اص ١5١‏ 
(؟) المراجم في كتاب التنفيذ؟ يند 515 


محلة الحاماه 


الرهن التأميني ودوغطادمر]! . هل يجوز من 
بعد تسجيل الحجز أو التنبيه أو لايجوز ؟. 
رأى البعض أنه لايجوز ومنهم جلاسون (0) 
وبلانيول () ومحكة الاستكناف الختلطة فى 
بعض احكاءها(")و رأ تاغلبية العلماء والاحكام 
ان الرهن التأمينى يجوز من بعد تسجيل 
الحجر (4) 

اذا كان الامر كذيك فأسبف هذه 
نقطة تدعو الى ان يفكر فها ملياً كل من 
يتصدى للقول بأن تسجيل التنبيه عندنا 
يترتب عليه من عالتصرف بلا نص ذلك لانم 
ظنوا ان الغرض من نظام منع التصرف هو 
جرد حماية الدائن الطالب خصوصا الدائن 
العادى وتأمينه على دفع دينه حق لا يستطيع 


(1) جلاسون ؟ ينه ١9‏ 
(؟) روى ريه عرضاى بند 5511 من الجزء 
الاول حيث ذكر التصرف ثم الرهن ولكته لم يبد 
شيئاً ولا رد اعترادا 

(؟) حكم 19 توقير سنة 19314 جارف ها ص 
1غ تمرة "اه وغيره حكم ؟ يونيه 1115 حازيت 1 
ص ١76‏ تمرة 08" ولكن المحاكم لم تأخذ بسد ذلك 
برأي كمة الاستئناى فأن كمة المنصورة قد فدت 
هذا الرأي تفنيداً ماما . حكم 6؟ مارس سنة 155٠‏ 
حازيت ١٠ص‏ ه1١‏ نمرة ١الا١ا‏ 

(4) الباندكت الغر سيه جزءة؛ لقطملط ا 2:19 
نمرة 1١لا‏ »6 /١84‏ والتعليقات الجدريدة على قانون 
المراقمات الفرنى حزء ؛ مادة 15845 بند ١4‏ وسمد 
ه” ومن جيم المراجم التى اهمها تليق المسيو دى لوان 
على حكم النقش المنشور فى دللوز ١508‏ و١‏ و71١1‏ 
نوتة ١‏ وكتايه مع بودرى جرء * مرة 1١4٠‏ ني 
الامتيازات والرهون وتعليق الاستاذ تسييه على النثور 
ى حكم النقض . دللوز ١505‏ و١‏ و ١7‏ وتعليق 
الاستاذ ليقيلان على حكم النقض المنثور فى دللوز 


42 واو*لاا. 


مجلة الحاماه 


أحد ان يفتاتعليه )١(‏ ولكن الغرض 
الموضوع 

> ويستند اصسحاب الرأي الأول الى ان 
الرهن لايصح ان إيصدر الا عن شخص له 
حق التصرف ف العقار .وعا انالمدين ممنوع 
عن التصرف فبو ممنوع ايضا عن الرهن . 

وان هذا الرهن مضير بمحقوق الدائئين 
العاديين .فيدب ان يكون باطلا لأأن القانون 
قد وضع الدائن العادى الذى أوقع حجزاً 
عقارياً فى مركز خاص يمتاز به فيجب ان لا 
حرمه المدين من استبقاء الغمان الذى وضع 
تحت اعر القضاء بتوقيع الحجز عليه. وبا ان 
التصرف فيه لايضر الدائن المذكور لعدم 
تفاذه عليهفيجب الا يضره الرهى ايضاء لأأن 
الفمان ينقص اذا صح الرهن . ( وبناء على 
هذا رأ اذا توقع لمعن قبل تسجيل المي 
قلا يصح سجيله بعد ذلك لأن الدائئن 
العادى الذى اوقع حدزاً عقارياً يصبيح م 
الغير فى مادة التسجيل فيكون له ان 5 
باسيقية تسجيل الحجز (؟) 

4١١ روى الاستاذ عبد السلام ذهي وص‎ )١( 
من المداينات"جزء ؟مايأتي مهدا الخصوص : انالدائن‎ 
العادي بعد تسجيل ااتنبيه قد اصبح العقار موقوف على‎ 
ودء ديتهقأعطى يذلك حقاً عل المقار مفوظاً لا‎ 
احد ان يفتات عليه . وقال يدها عن حق الدان‎ 
العادى ايضاً « فقد اعتير حته متسلطاً على العقار نقسه‎ 


وموقوما على وداء دين الدائن » وهذا كه غير صحيح 


لان التنفيذ بالحجر والسيع ثىء ء والاستيلاء على التمن 
ثيء آخر وهذا يدهي" لا يحتاج الى اريضاح واما كلامه 
عن طبيعة حق الدائن قهذا سيأتى بقده قما يمد 
(7) جلاسون © ؟ بد (١0#‏ مع ١505‏ 
ولكن راجم الرد على ذلك فى إيد 1١‏ هنا وما يده 


لفق 


07 يستند اسصعاب الرأي الثانى - وهو 
فى نظرنا الرايالصحيح - الى اسباب ثلاثة : 

الاول تاريخى . والثانىمنطت . والثالك 
قانوني 

م - فأما السبب التاريخى فبو ان عند 
مناقشة مشروع القانون الذى أدخل منع 
التصرف قد تقرر رسعيا ان الرهن لا يدخل 
ضمن المنع وقد اريد ادخال تعديل من 
مقتصاه جعل الرهن ضمن التصسرفات الممنوعة 
فرفض التعديل وتقدم الطلب فى هذا 
الموضوع ءرة اخرى بشكل آخر فم يقابل 
فى المرتين بغير الرفض . واصبح مقررا فى 
الاجمال التحضيرية لقانون منع التصرف ان 
التصسرف لايشمل الرهن التأمِينى وهذه نقطة 
مجمع الكل على لد 

و- وأما السبب المنطقق فهو ان نصوص 
القانون فى موضوع منع التصرف لا لسمح 
مطلقاً بان يكو التصرف رهتاً 

١8ه وقد رواها جلاسون نفسه ى يند‎ )١( 

ولكنى مخاص متها بقوله ان التوصيحات الى تقدم اثناء 
ساقشة مشروع قانون لا بمكن اعتبارها قانونا متى كانت 
ترى الي بقض مبداً مقرر ولكن هذا غير صحيح لان 
أول عنصر بي التفسير هو الاعمال التحصيرية. ووستير 
اصحاب الرآي الثاني هذا السيب التاريخى مسوغا 
للقول أن الرهن جائز بي هذه الخال بالرغم من تعن 
المادة 5١54‏ مد ي قر تبي التى جز الرهى لمن كان 
له حق التصرف . ولقد قال أأصحاب اليتدكت الفر دسية 
ابه تمكن اعتبار هده النقطة مقطوعا فها من الوجبة 
التعرعية الار من حيث وحوب التمييز بين الرهن 
ويس التصرف »وفوق دلك ون هناك اسيايا وحهة أخرى 
توجب التمييز المذكور ب الباندكت جزء 45 لفظ 
امتيازات ورهون تمرة ا /١‏ وقيه المراجم المهمة 
وراحم لفظ مرددذ 516زهو . تمرة 8٠١‏ وفه الجرم 
بجواز الرهن يعد تسجيل الحجر 


نفث 


المادة 504 مختلط التى ملت ما فى المواد 
الفر نسية 54 و58 تقول بالحرف الواحد : 
« لا يجوز لامدين من :وم تسحيل التنبيه 
ان يتصرف فى العقارات المذّكورة فى التنبيه 
والاكان التصرفباطلا من تلقاء نفسه » وبلا 
حاجة لمكم بذلك . غير ان هذا التصرف 
ينفذ اذا قام خليفة المتصرف #موفدومه"! 
قبل اليوم المعين للبيع بأيداع ميلغ يكنى لوفاء 
جميع ديوق وأ رباح ومصاريف الدائى عريد 
الحجز والدائنين ن السشريرة. الذين اعلنوا 
المدين بالتنبيه العقارى وسائر الدائنينالمسجلة 
رهونهم على العقار و إشرط أن يعلنهم جيم 
بذلك الايداع . واذا كانت المقود المودعة 
مقترضة من الغير فلا يكون طلاءحقالرهن 
الا بعد الدائنين المسجلين وقت التصر ف واذا 
م يحصل الايداع قبل رسو المزاد فلا يععلى 
ميعاد للايداع لاى سيب من الاسباب» (1) 

قبل يسمح هذا النص باذيكو ن الشحص 
الذى حصل اليه التصرف الممنوع دائما 
عرتهنا فكلا . 

أرجو القارىء ان يستبدلكلة التمرف 
بكلمة الرهن وكلة خليفةالمتصرف 606:فسومة 
بكلمة الدائن المرتهن ويقرأ المادة على هذا 
المنوال . فبل يستقيم التركيب ؛ وهل يكون 
معقولا ان تكلف الدائن المرتهن اذا اراد 
استبقاء رهنه ان يدفعدبون جميع من ذكروا 
فى المادة حتى يستبتى مرتبته العقارية . اي 


)١(‏ النس العربي هذا من ترجمتا 


محلة الحاماء 


حى يستبتى امتيازه على لون ن عند بيع يحصل 
بعد اجراات اخرى ؟ 

وماذا عساها ان تكون مصاحته فى دفم 
ديون ججيع من من ذكروا ؟ هذا لا يتصور 
مطلقاً . 

ان النصوصف هذا الموضوعانما تسمح 
بان يكوذ المتصرف اليه شخصياً قد انتقات 
اليه «هلمكية» العقار أو جزء منه 1 حقعيى 


آخر منتزع من الملكية كالانتفاع والسكنى 


| | فيدقع دبون الدائين المذكورين ويستبق 
هذه «الملكية » جرئية كانت او كلية . اما 
الدائ ن المرمهن فلا يطلب منه دفع الديون 
لاستبقاء الملكية لانه لم يحصل على ملكية 
مطلقاً » وائا حصل على تأمين لا يضر لا 
بالمغترى بالمراد ( لأن البيع الجبرى سيتخلص 
له العقار م نكل الرهون ) ولا يضر بالدائنين 
المرتهنين » لأن رهونهم مفضلة 
بحكم اسبقية تسجيلها » وانما يضر حق الدائن 
المرتهن الجددد يحقوق الدائنين العاديسن فقط 

-٠١‏ السبب القانوق هو أن الدائن 
العادى الذى يسعى فى بيع عقار مدينه ج12 
عليه ليس له ان يطالب ينع المدين عن اعطاء 
رهوذ جديدة بعد تسجيل الحجز .لان المجز 
الذى أوقمه لايمكن ان يكون سبياً 
لتفضيله على غيره من الدائنين وليس له ان 
يلوم الا تفسه لكونه قد اخطأ فى الاعماد 
على ذمة مدينه ول يتطلب رهناً يضمن له 


على رهيةه 


عرتبة عقارية عتاز ها دينه على ديون غيره ٠‏ 
وهب جدلا ان له حقا عقتضى الحجز الذى 


يحلة المحاماه 


أوقعه فى منغ ندامة | من 4 ن أن يرهن العقار . 
فبل يكن القول بأن له باعتباره حاجزاً أي 
حق من الحقوق عتاز به على أي دائن آخر 
يحجز على ثمن العقار تحت يد المشترى بالمزاد أو 
نحت يد كاتب الحمكة الذى أودع عنده 
الأرى . كلا . فانه من المقرر فى هذا 
ا موضوع بدون ادبى شك ولاجدال ان 
لكل دائن ان بوقع حجزاً أو يقدم طلباً 
لينال حصته فى توزيع لذن . ولايمتاز الدئن 
الحاجز على العقار على أي داي. ئن آخر رد 
كونه هو الذى سعى فى بيع العقار . فبأي 
حق يكون له ان يمنع المدين من أذ يعبلى 
رهوناً كيز بها دائتاً آخر عليه ؟ 

الرد على هذا السؤال يتناول البحث فى 
طبيعة حق الحاجز بصفته حاجزاً وما هو 
التكييف القانونى لهذا الحق وهذا مايتبين 
من البحث التالى 


النقاة الثاني - طبيعة عبى, الحاصز 

١‏ - الحاجز عى العقار اما أن يكون 
دائنا مرتهتاً واما أن يكون دائناً عاديا . ناذا 
كان دائنا مرتهنا فانه يمكن ان يعتمد مبدئياً 
فى القانونين الفرشى والمختلط على سبيين 
مختلفين لجاية حقه ضد تصرفت المدين . 
الأول حق الرهن والثاق حق المجز .فالرهن 
ينشىء له حقاً عينياً على العقار يسمح له 
بتتبعه وحجزه نحت ابد أي شخص يكون 
ليحصل على دينه من تنه ولا يعتد هذا الحق 
الى ا كثر من ذلك . فلا يكون الرهن مانعا 


نفذا 


المدين من التصرف فى العقار بل يجوز 
لامدين ان يتصرف حتى بعد الحجز الحاصل 
من الدائن المرتهن مادام التصرف حاترا 
لتاريخ ثابت قبل تسجيل محضر المجز ( بند 
؟ ) واذا كاف للدائن المرتمن حق عينى على 
العقار فان حجزه لايحصل عقتضى هذا 
المق العنى واما يحصل بمقتضى كوله دائنا . 
ولا يغير حصول الحجز من طبيعة حقه هذا . 
ذلك هو النظر الصحيح )١(‏ ومقتضاه يكون 
المدين بمنوعاً من التصرف من يوم تسجيل 
الحجز ولكن لايؤثر المجز على التصرفات 
الحاصلة من قبلوفلا يلغها لأق الغر ضهو منع 
التصرفات الجديدة لا التأثير على التصرفات 
السابقة متى كانت اسبقيتها ثابتة . ولا عبرة 
يكونها لاتسجل وهناك رأي آخر يقول بأن 
الدائن الحاجز يحصل على حق عيي يعجرد 
تسجيل الحدز <تى ولوكان دائناً عاديا وما 
دام ان الحق العيى ناشىء عن تسجيل الحجز 
فهو من حق الدائن المرمهن ومن حق الدائئن 
)١(‏ موسوعات دللوز لفط «برط . مأممومةع؟1" 
نمرة 4,78 والملحق نمرة ١١‏ وتعليقات دللوز على 
القانون المدنى جزء 4 ص ١747‏ تمرة 506 الي 514 
والمراجم والاحكام التى بها والبندكت لفظ -400168 
تقللا 110009 جزء لا بند 184141 1١841759‏ والمراجم 
والاحكام الى يما وكذلك نحت لفط .روز .وأوتهه 
بند | لال وما بعده .وراجع اييصا حكم النقضالفر سي 
الدي الى حكما استئناقيا بي 5١‏ اغسطس 1١84١‏ 
دللوز ؟445ار ١1ر7١‏ وتعليق قل التحرير عليه 
مدكرة بديعة دكرت فما المانى المتقدمة يكل ايضاح 
واتقان 


ليف 


العادى على السواء (© وهناك رأي ثالث 
يفرق بين الحاجزين بحسب كونهم 0 و 
عاديين فاذاكانوا مرتهنين جعل لم حقاً 
حديدا ال ا 
ما اذاكانوا عاديين فلا يكون لم ادق حق 
عي ىعلى العقار ر نم كونهمٍقدحجزوا وسجلوا 
حزم 0) ويقولال ان هذا أي هو الذى 
به الحم غالياً فى فر سا (؟) وهذا صميح 
نظراً للملاحظة التى ابديناها على الرأي الثاق 
ويعتمد هذا الرأي على المادة من قانون 
8 التى تقول ان التصرفات غير المسجلة 
لا يعد بها ضد الفه اين أكتسبوا حقوقا 
على العقار وأن هذه الآ لفاظ اختيرت خاصة 
بحسب اقوال مقرر القانون المذكور لمنع 
الدائنين العاديين من ان يتمسكوا بعدم 
التسجيل ولاشك حيئذ فى أن تصرفات 


)١(‏ تعليقات دللوز لفيا رف لكر ا 
هنا ان تطبيق هذا اميد ي الاحكام التى ر واهاردللوز لا 
يتصرف الا الى الداكتيب المر مهتت ول يأت بتطبيق له 
على الدائنف العادييب ويذلك يكون هنذا الرأي هو 
جميته الرأي الثالت ١‏ 

(؟) التعليقات المتقدمة نحرة 55 الي 4 . 

(؟) محكمة ناس 8 ديمير ١805‏ دللوز 4ه و 
5١ *‏ والتقضي ”١‏ اعسطس ١848١‏ دللوز 45 

واو" ١‏ وكلاهما قفى يعدم احقية الداثى العادى بي 
التمسك يعدم تسجيلالبيع ابت التارم قبل تسجيل 
المجن ور مي ديسمير 
١640‏ دلوز 55465644 يأن الدائى المر تين 
,مصبح من الغير ابتداء من تسجيل الحجز فلا يتمسك 
غده يبيع لم يكن مسجلا قبل تسجيل الحجز حت ولو 
كان ذا ناريخ نايت قبله ونحوه باريس ه قبراير 1841/1 
دللوز 9ع «ا ص 74 والمراجم المديدة الاخرى 
المذكورة فى الباشكت لفظ «وصة . [0ةجزء » ند 
“ام 84 56م4ل 


محلة المحاماه 


المدين غير المسجلة تكون حجة على دائنيه 
العاديين (4) اما اذا كان الحاجز دا ئتأعادي) 
فلا يعتمد الاعلى حق الحجز .ولكن ماطبيعة 
هذا الحجز ؟ اختلقتالاراء فيه .فقا لالبعض 
انه حق عينى اكتسب عل العقار المراد التنفيذ 
عليه وحفظ بالتسجيل(*) وقال آخروذ انه 
حق يصبح يكقتضاه الدائن العادىالذى اوقع 
حجزاً من طبقة « الغير » فى مادة التسجيل 
فله أن لا يعبأ بكل تصرف لم يكن مسجلا 
من قبل تسجيل المجز او التنبيه (7و بديهي 
ان كلا من الرأيين لا يعتمد الا على النص 
الصري الوارد فى مادة 587 والذى يقضى 
بمنع التصرف .وهذه النقطةفىمنتهى الاهمية. 
بل هي اسا سكل القواعد الثابتة وهي مثار 
الملاف لأن الملاف واقع على تفسير مايدخل 
تحت المنع المقرر بالنص لامالا يدخل نحته 
ورأى آخر ون ودأهم فى نظرنا هوارأي 
الصحيح ان القانون انما اراد بالنس المذكور 
(4) الباتدكت الحل المدكور بند ١8‏ 
(ه)هذا رأيقديم هجره جيمالتراح المديثيب ول 
ربقل ببهفيالماصى الا تقر قليل تصدى ممن فند مزأ 
وي الاحكام لم يرد ذكر المق العيني الا بمناسية الدائن , 
المرتين . مثلا الحكم الدى رواه الدكتور دهني في 
« المدايذات »6 اص 9م" كان متعلقا بحق دان 
متهن فأراد الدكتور ان يجمل قاعدته عامة رعما من 
ان الحكم يقرر بصريم العبارة ان مافيه لايتماق الا 
بالداى المرتمن ( ص 885 ) اما جلاسون فأنه قال 
توجود «حقوقمهمةول يجسر على ركوب مف الشطط كما 
قمل من اخدوا بالرأي نفسه ( جلاسون ؟ يند هه ؟١‏ ) 
وقد رجم عض ااملماء الاقدمي عن قكرة المق العيني 
يعد أن كانو من أشد انصارها 08 .يقل مها الى حديث 
مطلقا رغم وجود النص عندهم على منع التصرف ٠‏ 


(8) جلاسون ؟ ينداده؟1 


محلة المحاماه 


ان يسهل على الدائن حصول الاجراءات 
بحيث لاليستطيع المدين عرقلتها بالتواطق مع 
الغير فأمر يأن يعلن ذلك الغير بتسجيل 
محضر الحجز أو التنبيه ومتى تم هذا الاعلان 
فيكون كت قرينة قانونية قاطعة بأ التواطق 
موجود .وعلى قوة هذهالقرينةيرتكن الشارع 
فى ابطالكل مايحصل من التصرفات بعد 
تسجيل الاجراءات باعتبار انها حصلت 
لمصلحة شخص سيىء النية و بذلك يعنى 
الدائن الحاجز من اثبات سوء النية أو 
التواطؤ او الضرر او غير ذلك من شروط 
دعوى ابطال التصرف 6مدهتلصدم «متامة',1 
فكان كل ما اريد بالنس على منع التصرف 
هوايجاد قرينة قانونية لصالح الحاجز تعفيهمن 
اثيات شروط تلك الدعوى لنقض التصرفات 
الحاصلة بعد الأجراءات 

ينبنى على ذلك ان التصرف الحاصل قبل 
تسجيل الحجز أو التنبيه لا تلحقه تلك 
القرينة لان شرط القسك بها هو عل المغترى 
أو نحوه » ذلك العم الذى يعتبر حاصلا يمره 
تسجيل الحجز . ويكنى ثبوت حصول 
التصرف قبل التسجيل حتى يعتير التصرف 
صميحاً . فاذاكات التصرف ثابت التاريخ 
قبل التسجيل المذكور فانه يكون صميحا ) 

ودأى بعض المؤلفين () ان تسجيل 
الحجز يمل المدين غير اهل للتصرف 

5١14 بودري ودي لوأن جزء” يند‎ )١( 
15145 وقارن جلاسون 7 بند‎ 

(؟) جلاسون ؟ يند و4؟١‏ 


ع4 


ولطومهعمز ولكن هذا الرأي غير صميح 
بدليل انه من المسل بك قلنا في بند ؛ هنا 
ان التصرف يكون صميحاً بين المدين 
والمشتري أو نحوه وأن البطلان ما يذ كره 
جلاسون تفسه نسي محض ("أورأى البعض 
الآخر وهو رأي غير صائب ايضا ان منع 
التصرف مبى على طبيعة الحجز وان كل 
حجز لستتبع عدم جوازالتصر ف -ذطزههمونههة 
انا من جانب المدين (4) والدليل الظاهر 
فى القانون الفرنسى على بطلان هذا الرأي 
هو ان الحجز تفسه لايعنع التصرف ولا 
يبطله واما الذى يمنعه أو يبطله هو النص 
الصري الموجود فى القانون والذى لايترتب 
المنع الاعلى تسجيل الحجز لاعلى الحجز 
تفسه (0) ومن المقرر ايضاً ان هذا النص 
استثنائي : يقول بذلك جلاسون نفسه 
ويبى على كونه استثناء انه يجب أن يقتصر 
على منع البيع اذا حصل عقد آخر بعد 
تسجيل الحج زكمقد الاجارة مثلا فلا يككن 
اعتباره لاغياً من تقسه بل لابد من رقم 
دعوى ببطلانه من جانب الدائنين (3) 

( ؟ ) تسبيه ي تمليقه على حكم النقض في © 
ابريل ١5١‏ دللور (64١619-05‏ 

)2( تسييه امحل المتقدم 

)0( راحم يند 4 هنا وهذه من النقط الي 
لاجدال فها ولا خلاف نطراً للنس الذي .يقول : 
من يوم تسجيل محضر الحجر لاجوز للمدين الي آخره 
( يد ؟ هنا ) وجلاسون ؟ يند ١45‏ 


(5) جلاسون ؟ بند 1*4 وهذا غريب جدا 


المؤلف العطي قانه ي يند وا 
5 العطيم في بند واحد جيم بيب جميع 
الحقائق والمتناقضات .٠‏ راجع ايضا بودري ودي 
لوان 4 إند 1١م‏ 


كنا 


عل الحاماه 


١‏ - ولم يكن ليوجد ادتي شك فى 
الحلالمتقدم من بوم صدور قانون سنة 184١‏ 
الفر نسى الذى نص على منع التصرف الى ان 
صدر تانون ** مارس سنة ١1888‏ الذى 
اوجب تسجيل حق الملكية والحقوق العنية 
العقارية الاخرى وكان يجب الا يحصل اى 
خلاف فيا بعد نظرا لأن الملكية كانت 
تنتقل قبل قانون 18868 بلا حاجة التسجيل 
وكان التمييز بين المالكين لاي عقار يحصل 
بحسب اسبقية قارريخ القليك . اذكان الرهن 
التأميني يسجل فى ذلك الوقت فكانت الملكية 
تعتبر ثابتة بين مدعى الملكية والدائن المرتمن 
بحسب ناريخ انتقال الملكية فاذا انتقلت قبل 
تسجيل محضر الحجز فقد اصبح واجباً على 
الدائن العادى أن رفع دعوى بطلا نالتصرف 
وواجباً على الدائن المرتهن ان يعتبر التصرف 
اليه حاترا «دماده 625-06 1) ونوجه اليه مايازم 
من الاجراءات مع العلم بأن الدائن المرتمن 
كان يحفظ حقه بالتسجيل في ذلك الوقتوكان 
محضر الحجز يسجل فى ذلك الوقت وكان 
انتقال الملكية لا يسجل . فكان يجب انتبق 
الحالكا هي بينهم جميعاً بعد صدور قانون 
التسجيل فى سنة 1١888‏ الا فما يتعلق بالرهن 
وانتقال الملكية فان العلاقة بين الراهن 
والمالك هي وحدها التى يلتفتفها الىاسبقية 
التسجيل لان القانون المذكور وجد لتنظم 
هذه العلاقة . 

١‏ - ولكن بعض الكتاب ذسى هذه 
الظروف واغفل المكة التى من اجلها وضع 


نظام منع التصرف ورأى ان المقام مقام 
سجيل وتنازع بين اشخا ص متعددين يحفظون 
حقوقهم بالتسجيل مع اختلاف طبيعة تلك 
الحقوق فاصبحوا لا عميزوذ بين حق وحق 
الا بأسبقية التسجيل واغفلوا النظر اليطبيعة 
الحقوق والى ما تستتبعه تلك الطبيعة من 
القواعدفنشاً عن ذلك خلط كبير واختلافحاد 

ورأقيالعلاءالذدين يتمد على أيهم 
ان الحجز لا ينشىء حقاً عينياً على العقار 
لمصلحة الماجز (0) وانه اذاكان الشارع قد 
اراد ان تقول بعكس ذلك فانه كان يضع له 
من القواعد ما يتناسب مع القواعد المقررة 
قبل سنة ه180فيقول مثلا : لا يصحللمدين 
من بعد المجز ان يتصرف ف العقار «اضراراً 
بالحاجز » ولكن المادة 587مراقعات فر فسى 
تقرد عكس هذه القاعدة وتقول لا يصح 
للمدين ان يتصرف من بعد «تسجيل الحجز» 
لامن بعد« الحجز » فهى تيز التصرفات 
الحاصلة من بعد الحجز وتجملها نافذة على 
الحاجز بشرط ان تكون ذا تاريخ نابت سابق 
على الحجز . ولذلك فأن النص المتقدم يقرر 
عدم وجود اى حق عيى لمصلحة الحاجز ٠.‏ 
واذ كان الاءر كذلك فقد قررت محكة 

)١(‏ جارسونيه 4 يند 915 ويلائيول ١‏ يند 
١‏ وكولان وكابيتان ١‏ ص 554 وبودري 
لاكاثتيري ودي لوان 4 ص 754 بند ٠١14‏ وتعليق 
دللوز على حكم النقض الذي الغي حكما من محاكم 
الاستعتاف وني 9١‏ أغسطس سنتة ١841‏ دللوز 
41 7019 حيث ن ىكل حق عينى وكل امتياز 


ينشأ عن الحجن او تسجيله لصالح اي دائئن ومهما كانت 
طبيعة دينه . وغيره مكثير 


عجاة المحاماه 


النقض والابرام الفرنسية ان الحاجز ليس له 
ان يتمسك بعدم تسجيل التصرف الحاصل 
قبل تسجيل محضر الحجزمتى كان ثايث التاريخ 
من قبله لان الحاجز لا يكون من ( الغير ) فى 
مادة التسجيل )١(‏ والاعتراض الوحيد على 
ذلك ان الاجارة الطويلة يجب ان نسجل وهي 
ليست حتاً عينياً ولذلك فلا يكون صميحاً ان 
يقال ان القسك بالتسجيل انما يكون لصاحب 
الحق العينى . ولكن هذا الاعتراض مدفوع 
بأحرين الاول ان القانون نص علها بالذات 
والثاتى اف الاجارة الطويلة تؤثر بطبيعتها فى 
الانتفاع بالعقار فتحرم منه أصحاب الحقوق 
حرماناً يكاد يشبهالرمان الناثىء من الحقوق 
العينية المنتزعة من الملكية . فاذا ما سجلت 
أمكن كل شخص يريد اكتساب حق على 
العقار ان ينكد من وجودها ويتخذ عدته 
بعد العلم بها . وفوق ذلك فا جل تطبيق 
المادة 1ر٠74‏ مدلى المتملقة بالاجارات 
ووصولات الأجرة المعجلة الواجب تسحيلها 
هو بالنسبة لقوق الدائنين المرمنين الذين 
يريدون التنفيذ على العقار فأراد القانون ان 
يشهر المستأجر عقد اجارنه ووصولات مادقم 
من الاجرة مقدماً حتى يع بها الدائنون 
المرتهنون وقت حصول الرهن فاذا ل تكن 
الاجارة مسجلة مثل الرهن فلا عبرة بتسجيلها 
قبل تسجيل التنبيه أو محضر المجز ولا 

)١ (‏ النقش الفرنى في ”٠‏ اغسطس سنة 


اوالاحكام والمراجم المدكورة بي بودري ودىلوان 
4 ص هلالا حاشية 'ا يند 1١١8‏ 


يفف 


تسرى من بعدها الاالمدة تسع ستين عندثا 
اذاكانت ثابتة التاريخ قبل فسجيل التنبيه 
بعكس ما اذاكانت مسجلة قبل الرهن فانها 
تسرى يكامل مدا 9) 

٠6‏ كذلك رأى العاماء الذين يعتد 
برأم ان حالة القوانين الماضرة لاتسمح 
مطلقاً باعتبار الماجز من الغير « فى مادة 
التسجيل » وهنا يجب القييز الدقيق بين حالة 
من يسمون ‏ الغير » بلا وصف آخر » وبين 
من « سمو الغير فى مادة التسجيل » 

15 فالماجزهو من الغير ولوكان دائناً 
عاديا » بعمى ان حجزه يكسبه صفة جديدة 
تسمح له بالقّسك ينص المادة 14 مدي 
فرنسى المقابلة للمادة المصرية /؟/ مهم 
أي ان له ان لايمتد بالايصالات التى لم يكن 
تاريخها نايتا قانوناً قبل تسجيل محضر الحجز 
ولا بالتصرفاتالحاصلة على العقار تفسه اذا ل 
تكن ثابتة التاريح كذلك . وذلك لانه بعد 
تسجيل الحجز يكون له <ق مستقل عن حق 
المدين يسمح له بعدم السك بالعقود العرفية 
التى يحررها مدينه مالم يثبت تاريخها قبل 
تسجيل الحجز 

٠‏ - ولكن الخاجر ليس من الغير « فى 
مادة التسجيل » أي ليس من الغير بالنسبة 
لتطبيق المادة الثالثة من قافون ه188 ( 51١‏ 
و ب7 مصرى ) لان هذه المادة تذكر 
اشخاصاً ذوى اوصاف خاصة لايدخل من 


والتحفظ بند /ا/1” وما يده 


ايف 


ضملهم الدائن العادى ولو كان قد سجل 
المجز على احد عقارات مدينه (1) 

4 واذا كاذ بعض القوانين الاجنبية 
قد جاء ينصوص يكن اذ يفهم منْها صراحة 
أو ضمتاً انه يجمل الدائنين العاديين من الغير 
فى مادة التسجيل () فانه من الم كد ان 
هذه ليست القاعدة فى القانون الفر نسى ولافى 
القانون المصرى ر. نم كون محكة الاستئناف 
ا ا ا لو 6 الشك على 
هذه النقطة يحكها الآ تى ذكره فى بند 41١‏ 
من هذا المقال . 

9 - ينبى على ذلك كله ان الدائن العادى 
الذى أوقع حجزاً على عقار مدينه ليس له ان 
يحتج على مشترى المقار الذى اشترى قبل 
تسجيل محضر الحجز حتى ولو لم يكن قد 
سجل قبل تسجيل محضر الحجز وليس له ان 
يطلب ابطال هذا الشراء لان هذا الششراء 
قد حصل قبل تسجيله محضر الحجز فبو 
ليس ممنوعاً على الرأي الصحيح نظراً لكون 
الحاجز لا حصل على حق عيى بعقتضى حجزه 
ونظراً لكونه لايعتبر « من الغير » الدين 
لم حق الاعتراض على عدم التسجيل 

غمرص الل ,كات الف رسي 

٠‏ يتبين من الايحاث المتقدمة انه 
بالرنم من وجود خصوص خاصة عنع التصرف 
فى فرفما من بعد تسجيل محضر الحجز أو 


)١(‏ جارسون 4 يند 9171 وما يعده 
( ؟ ) يلايول ١‏ يند 3511 وما يعدم 


عله الحاماه 


التنبيه فان الحلاف قاتم هناك على مااذا كان 
يجوز للمدين ان عنح لدائنيه رهوتاً تأمينية 
بعد التسجيل المذ كور والرأي الصحيح الذى 
تؤيده اراء العلماء والجحاكم هو أن الرهن 

از بعد تسجيل المج . 

.د الخلاف قائم ايضاً على حق الدائن 
فى اعتبار التصرف الحاصل قبل التسجيل 
المذكور باطلا اذا لم يكن مسجلا قبل 
التسجيل المذكور وأن الرأي الذى عليه 
اكثر العلا وكل الأحكام الصادرة من 

من اعلى الحا ان التصرف يكوذ صميحاً 
واو لم يكن مسجلا قبل تسجيل الحجز . 

القانود, المتلط قبل كر بتو ١147‏ 

كان يشتمل القانون المذكور على 
نوعين مر الاجراءات : النوع الاتول 
يسلك الدائن الذى ليس له رهن على العقار 
حتى ولوكان العقار مرهوتا لغيره . وهذا 
النوع طويل جداً ويشتمل على تنبيه وتسجيل 
التنبيه وحجز وتسجيل الحجز وتحرير قاعة 
شروط واعلان ايداعبا لارباب الديون 
المسجلة ومعارضات فى قائمة شروط البيع ثم 
اجراءات البيع ( مادة ه لى كود مختلط 
قديم ) 

النوع الثالى سريع جداً يلك الدائن 
الذى له رهن على العقار اذا كاق البيع 
مقصوراً على العقار المرهون له واجراءانه 
تنحصر فى تنبيه يسجل ولا حجز فيه 
ولا تسجيل ويمكن ان يحصل البيع بعد 


محلة المحاماه 


اهف 


مضي ستة اسابيع فقط من مضي خسة عشر | عن حقوق الدائنين المرتهنين وان الدائنين 


يوم على التنبيه اذا لم يدفع المدين الدين 
وتحرر قاعة شروط يعلن ابداعها لارباب 
الديون المسجلة وتحصل المعارضات قبل يوم 
البيع ببمانة ايام بالاقل وينظر فنها فى عرف 
الثانية الايام المذكورة بلا استئناف للحم 
( مادة اكد الى ه/اى مختلط قديم ) 

؟” ‏ ومعلوم ان الرهن القضائى كان 
موجوداً قبل سنة +184 وكاذ كل دائن 
عادى سارع الى اخذ حم ولو بصحة 
الامضاء ويحصل على رهن وسار ع الى الخاذ 
الاجراءات السريعة . وماكان الشارع ال مختلط 
بعضطر مطلقاً لان يوجد نصاً يقايل الادة 
4 الخالية التى تنص على منع التصرف 
وذلك نظرآ لسرعة الاجراءات التى تستند الى 
حق الرهن وهو بطبيعته يحفظ حق الدائن 
من اذ يضره أي تصرف يمحصل بعد الرهن . 
قاذا لم يكن نمت تصرفات حاصلة قبل بده 
الاجراءات قلا يعياً مها بعده . واذا حصل 
تصرف انذر حائز العقار وسار فى الاجراءات 
ضد المدين ثم المائز وشأنه فى اختيار الطريق 
التى يفضلها على غيرها مما ورد ذكره فى 
القانون المدبى 

م» وقد روى لنا الاستاذ عبد الفتاح 
بك السيد فى مقالته المنشورة فى الحاماة (ص 
8) أن الحا الختلطة فى ذلك العهد كانت 
تح عنع المدين من التصرف على ار تسجيل 
التنبيه وبعضها يك به على اثر تسجيل الحجز 
والحقيقة انا لمكين قد جاء! فىمعر ضالبحث 


الآذين حككت لمصلحتهم الحام الختلطة فى 
هذين المكين كانا من الدائنين المرتهنين 
فليس فى الحكين ثىء يفيد الدائن العادى 
الذى يريد الاستاذ جايته . 

»على ان الحكم الاول )١(‏ فى نظرنا 
سديد ولكن لغير الاسباب التى بنته عليها 
ا محمكة وتتلخص وقائع الدعوى فيه أن 
دائناً مرتهناً اتخذ الاجراءات السريعة القزرة 
لما جاء فى بند ١؟‏ هنا ثم اوقف البيع رفع 
دعوى استحقاق وكان هناك دائنون مر هنون 
آخرون فاشترى الدائن الا'ول العقار واراد 
ان يحتسب نفسه حائ را عسمادماةل 1" 
وعللت من دائن آخر ا يقبل منه القن الذى 
يعرضه عليه طبقاً للقانون المدتى . فالمحمكة 
قالت بعدم صمة البيع لاله حاصل بعد تسجيل 
التنبيه بناء على ان «الحجز العقارى من 
طبيمته ان يضع العقار الحجوز تحت ايد 
القضاء ولا يجوز للمدين اذ يتصرف فيه 
بدون موافقة الدائنين الآخرين فهو بالنسبة 
الييم باطل بطلاناً جوهرياً مطلقاً ولا يمكن 
السك به ضده » هكذا قالت وهذا غير 
صحيح طبقا لما اوردناه من اقوال علماء 
القانوف الفرئسى ومحا كه ( بند ؛ و١او4١‏ 
هنا) ولك نالسبب عدم جواز شراء الدائئن 
للعقار الذى اراد التنفيذ عليهاضراراً بالدائنين 
الآخرين هو نص المادة 51" مختلط قديم 


)١(‏ استثاف مختلط 9١‏ ينابر 1884 المجموعة 
ارسمية ‏ ص ”اه 
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محل المحاماء 


الصريح الدى يجمل الدائنين المرتهنين جيم | وهذا الح كله خلط . لان القسك يالسبب 


مشتركين فى اجراءاتالتنفيذ بعد التأشير على 
هامش محضر الحجز يحصو ل اعلاز ه لاء الدائنين 
بايداع قامة شروط البيع اذ قبل حصول 
هذا التأشير يكون له الحق وحده فى التنازل 
عن الاجراءات وشطب ماحصل تسجيله من 
الاوراق المتعلقة بالمجز بدونٍ ان يتفق مع 
احد من الدائنين المرتمنين الا خرين اما بعد 
التأشير فلا يمكون ذلك صميحا الا برضاء كل 
منهم أو بمد اخذ حم نبائى ضدم جيعاً 
(1كد/»0> ) هذه هي المقيقة التى يسنى 
عليها الحم الأول لا الحجز تفسه ولا 
تسجيل التنبيه ولا غير ذلك ممالح يرتب اله 
أي اثر فى موضوع التصرفات . 

و» - الحسك الثالى (0 ايضاً يخص دائناً 
عرتهناً سار فى الاجراءات السريعة وسجل 
التنبيه طبقاً لامادة 514 القدعة وكان العقار 
قد بيع و يسجل البيع الا بعد تسجيل 
التنبيه بخمسة ايام والمشتري وضع بده على 
العقار وادعى ملكيته مخمس سنين فقالت 
امحمكة ان التنبيه فى حي الحجز ( لأن 
الاجراءات السريعة لم يكن فيها حجز كا عر 
فى بند ١؟‏ هنا ) والحجز من شأنه ان يضع 
العقار المرهون نحت بد القضاء ولذاك ماكان 
للمدين ان يتصرف والا كان ذلك باطلا فلا 
يكن للمشترى ان يتمسك بخمس سنين لانه 
ليس لديه سبب صحبيح لان البيع ممنوع قانوتاً 

)١ (‏ استكتاى تحتلط ١١‏ يونه 145 مجموعة 
التعريم والقصاء ه ص 018 


الصحيح ووضع اليد لايكون الا لمن اشترى 
من غير المللك . ومقرر ان البيع حصل من 
المدين المالك . اما قوله ان الحجز يمنع 9 
التصرف فبذا القول قد ظهر الخطأ فيه من 
اججاع علياء فرنسا واحكاءها » على انه لايعتع 
( بندءو؛١)‏ 

- فلا محل بعد ذلك للرجوع الى 
احكام كلها خط فى خطأ للاستنارة بالمبادىء 
الخاطئة التى تقررها لنا ولدينا الينابيع 
الفياضةمن عل الفر نسيين» مث لفيهم ومحاكموم 


الآ ألوده ال ريل بعر دكريتو كما 


مالا عات الشكوى من سوء تصرف 
الدائنين مع المصر بين واساء الا ولون استعمال 
النصوص القدية أصبح التنفيذ العقارى 
لاحصل الا بالطريق السريعة ولصال الدائن 
المرتهن دائما لازكل دائ نكان فى مقدوره 
ان يصبح ذا رهن قضالى اذالم يكن عنده 
رهن تأميني من اول الأعر ( بند ؟) 
اضطرت الحكومة الى تعديل القانون 
فوحدت الاجراءات وجعللها واحدة للدائيين 
العاديين والمرمنين على السواء وفى مقابل 
البطء الذى ادخل علها والتنظم الذى احاط 
بها لللحافظة على حقو قكل من يبعهم شأن 
العقار على العموم اخذ الشارع نصوص 
القاثون الفرنسى المتملقة بمنع التصرف 
وادخلها بدكريتو 1885 ووضعها كلها فى 
مادة 08 الجديدة وجعل منع. التصرف اثرا 
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من آثار تسجيل التنبيه على نسق قانون 
البنوك العقارية الفرنسية الصادر فى 
سنة 1489 

م» - اما الاحكام المختلطة الصادرة 
بعد دكريتو 1285 فهي متمشية عاماً مع 
المبادىء الفرنسية الصحيحة فى موضوع 
منع التصرف ( بند ٠١‏ هنا ) الا فيا يتعلق 
بارهن فقد صدرت بعض احكام لا نيز 
ارهن من بعد تسجيل التنبيه )١(‏ وهذان 
الحكيان لم يبحثا مطلقاً فى موضوع جواز 
ازهن وعدم جوازه بعد تسجيل التنبيه 
( محضر الحجز فى فرننا ) بل اخذا به 
كقضية مساءة وجعلا لمق الاختصاص حم 
اازهن مع ان المسألة مقطوع فبها بعكس 
هذا الرأي فى فرنسا ( بند /ا- ٠١‏ هنا) 
ولذلك فلا يكون لما قيمة علمية فى هذا 
البحث . على ان المحسكة قررت فيهما أن منع 
التصرف لاينتج بطلانا بالمنى الحقيق بل 
محرد وجه لخدم القسك بازهن عامسزة 
غاناتطهومممممة وان هذا الوجه خاص 
بالدائنين الماجزين والمرتمنين والذين اعلنوا 
المدين بالتذبيه فن لم يكن منهم يسرى عليه 
الرهن أو الاختصاص واله اذا سقطت 
الاجراءات المتخذة للتنفيذ على العقار فكل 
الرهون والاختصاصات تبتى صميحة وتنتج 
نتائحها التامة . 

و»- قلنا انه فيا عدا الحمكين 

)١(‏ هنان المكمان قد دكرناهيا تحت 
بنده هنا 


المذكورين المتعلقين بالرهن والاختصاص 
فليس فى الاحكام المختلطة مايناقى المبادىء 
الفر نسية الصحيحة . 

فقد قررت محكة الاستكئناف الختلطة فى 
حكنها الصادر فى +8 نوفيرسنة 1415 الآ" فى 
ذكره فى البتد الثالى ان جرد تسجيل تنبيه 
المجزالعقارى لايترتب عليه حق عينى للحاجز 
على العقار يكون له عقتصاه أن يتمسك 
بالمادة بام« مدلى مختلط ويعتمد على عدم 
تسجيل عقد البيع الواقع على العقار المراد 
التنفيذ عليه مى كان البيع حائراً لتاريح ثابت 
سابق على تسجيل التنبيه وهذا المبداً يح 
كا قدمنا فى بند ٠‏ 

مح اما من حيث الت الالحكام 
الختلطة كافة تتطلب ان يكون الائز للعقار 
ذا عقد مسجل (كتاب التنفيذ ند 4#ة) 
فهذا شرط ضرورى وصحيح بحسب الاراء 
الفرنسية المعتد بها ولا علاقة له مطات 
عوضوعنا وذلك لان الحائز عسعادماف0 سرهت 
هو من نتقلاليهالعقار المرهون بعوض أو بغير 
عوض فأذا اراد الدائن المرتهن ان ينفذ على 
العقار فله ذلك بشرط انذار المائز ولا تظهر 
ملكية المائز ولا تثيت قبل الدائن المرتهن 
الااذا سجل الائز عقد علكه فالم لسجلو 
فأن الدائن المرمهن باعتباره من الغير بالنسية 
لكل من تلق أو يتلتى حقاً عينياً على العقار» 
له ان يعتبر حق الخائز غير ذى اثر بالنسبة 
اليه حتي ولوكان يعلم انه قد انتقل الى بد 
حائز لاأن العبرة بين اصحاب الحقوق العينية 
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الأذين تلقوا حقوقهم من شخص واحد هي | -رور البداهة التى توحى بها روح القانون 


بالتسجيل »فبذا الموضوع لاعلاقة له بالكلية 
بعوضوع منع التصرف 

١م‏ - ولا بد لنامن الاشارة هنا الى 
ان ماذهب اليه الاستاذ الدكتور عبد السلام 
ذهنى فى « المداينات » الجزء الثاتى ص بوم 
وموم غير صميح فأنه روى ان هناك دورين 
للقضاء المختلط : الدور الاأولءانه قرر فى 
سنة 19413 اف مجرد تسجيل تنبيه الحجز 
العقارى لايترتب عليه حق عيى للحاجز على 
العقار طبقاً ل؟ الاستئناف المختلط الصادر 
ف +" توقير سنة 1935 السالف ذكره (ج 
تم 4؟ ص 6 وجازيت لاص # كرة 1١4‏ ) 

والدور الثاتي ان القضاء المختلط قرر 
الاخذ يرأي « لايه » و « جلاسون » وقال 
بأن الدائن العادى نازع الملكية تسب 
حقاً عينياً على العقار الذى زع ملكيته »وقال 
الاستئناف المختلط 
الصادر فى 18 مارس سنة 1ج 
تم +م ص 4١؟)‏ وذكر ان ماقرره بالنص 
هو « من اشترى عقاراً بعقد عرفى غير 
مسحل لايجوز له الاحتحاج به ضد الدائن 
نازع ملكية العقار الذى اكتسب حقاً عينياً 
.عليه ويمتبر هذا المشترى من طبقة الغير 
الواردين بالمادة /ا8/ » وانه ١‏ .يرد بأسياب 
الحنك مايشير أ هناك خلاقاً فى هذا الرأي 
بل ورد المبدأ كأنه بديهية من البديهيات 
القانونية » وقال ايضاً عن انه ذكر ذلك من 


ان هذا للبداً تقرر فى 


والعدل . 

بم والمقيقة ان الدور الثانى الذى 
بتكم عنه الاستاذ لم يوجد بالكلية لان 
الحم يتكلم عن حالة خاصة غير الخالة التى 
ظنها الاستاذ ولم يقرر ماذكره حضرته الا 
مضاقاً اليه « ظرف آخر» يخرج به الحم 
حكا صحيحا مقرراً للبدأ آخر متفق على 
صعته من امييع 

ان ١‏ يأخد رأي لابيه ولا 
جلاسونوهذا الأأخير لم يذك رم قال الاستاذ 
فى ص 898 ان الماحز يكتسب حقاً عينيا . 
وقد شرح الاستاذ هذه النقطة شرح جلياً 
فى كتابه نفسه فى ص 7894 حيث كتب 0-0 
عشر سطراً عن رأي جلاسون وكونه لم يقل 
بأن الأق عيني بل اعتمد على نظرية الغيرية . 

ان الك لم يقالى « من اشترى عقاراً 
بعقد عرفى غير مسجل لا يجوز له الاحتجاج 
به ضد الدائن نازع ملكية العقار الذى 
أكتسب حقا عينيا عليه » ويعتبر هذا المغترى 
مر طبقة الغير الواردين بالمادة بسلا 
ولكن قال : 

« أن الست زينب لا يمكنها أن تتمسك 
بعقدها ضد الدائن نازع الملكية ومشترى 
المقار الذى اكتسب حقا عينيا عليه وجب 
اعتباره مرى الغير طبقاً لامادة 7 » 
عمتدغه1له[ 20‏ أصةوتمكعدمم ‏ #مأعمومم0) 


فالاستاذ لم يلتفت للفظ معتهاههنةدز44 وظن 


غير جدل ولا محيص » وكان .ذلك مر عليه | أن القاعدة تحمى الدائن الطالب لأسب 
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مع كوه تكلم عن المشترى بعد ذلك 
ومع أن الحكة تقرر القاعدة بالنسبة للمشترى 
بالمزاد الذى سحل عقده بالضرورة ولم تكن 
الميدة زينب قد سجلت عقدها مطلقا . فوو 
مفضل عليها بلاشك ولا جدال لأ ن كلا منهما 
تلتى الحق عن المدين وأحدهما سجل والاخر 
مسجل 

مم بذلك لايكون فى القضاء المختلط 
ما بن المباديء الصحيحة ولا ما يؤيد 
فكرة الحق العينى الناثىء عن تسجيل 
التنبيه اونحوه 


القطاء ابر هلق 
م س فى القضاء الاهلى حكان غر يبان 
احدهما [١ألم‏ يتناول البحث العلي من كل 
الوجوهالضرورية بلاخذ يما يوحيه الاستنتاج 
المنطق من الظاهر بدون التفات الى السكة 
القانونية التى بنيت عليها النصوص وبدوت 
التتفات الى تاريخ النصوص وما خذها بل ولا 
الى معناها . وثانيهما (؟) ذهب مذهيا بعيداً 
جدا عر متناول النصوص المصرية وأراد 
أن يدخل فى القانون المصرى ماليس فيه نجرد 
التزعة الىالاخذ بعذاه ب أجنبية ليسطا اصل 
ولا فرع ف القانون المصرى (؟) 
١ (‏ ) صادر من حكمة شيين الكوم في 4 توقمير 
6وامج اص ٠٠١‏ 
(؟) صادر من الاستئناف الاهلي بي 4 مابو 
نامج اص 55" 


(") ونوجد حكم ثالك جزئي ايضا صادر من 


محكمة ميت غمر اشر نا اليه فيكتاب التنفيذ يند ٠١4‏ 


وليس فيه ما يخرج عن المكم الاول 


وم اما المكم الاول فصادر من 
محكة جزئيه اصدره زميلنا الاستاذ عبد 
الفتاح بك السيد وكان حكنه اساسا لاراي 
الذى عارضتاه فى كتاب التنفيذ بند 4١لا‏ 
وما بعده مما لاحل لاعادته هنا وغاية الامر 
تصح الاشارة هنا الى ان المنكم قد ني على 
خا تاريخى اذ اعتمد على ان القانون الاهى 
مأخوذ عن القانون امختلط فيجب الرجوع 
اليه لتفسير مانمض منه والمقيقة ان القانون 
الاهلى لم ييؤخذ عن القانون الختلط فى هذا 
الموضوع بل اخذ عن القانون الايطالى (4) 
وفوق ذلك فأن النص المانع للتصرف ' 
يدخل فى القانون الختلط الا سنة 5م١1‏ 
أي بعد ظهور القانون الاهلى بنحو ثلاث 
سنين فلم يكن بعت حل للاعتماد على القانون 
الختلط وحتى لوكانت الظروف م قال الحكم 

فأن قواعد التفسير الصحيحة تألى 
الاستنتاج الذى ذهب اليه حم شيين الكوم 
من حيث منع التصرف 

م - الغلطة الثانية التى يرتكز عليها 
حم شبين الكوم والتى وقع فيها الاستاذ 
عبد السلام ذهنى ف المداينات - بعد أن 
شرحناها وما حوطا شرحاً طويلا فى كتاب 
التنفيذ والتى يظهر ان الاستاذ عبد الفتاح 
بك السيد قد اقتنع بحقيقة ما ذكرنا عنها را 


(؛: ) الخطأ نقسه موجود يكنات المداينات * 
ص هلا” الدى قال « والمفبوم طيما ان القاثون المختلط 
مأخوذ عن القانون القر ني والقانون الاهبي مأخوذ 
عن القانون الحتلط 6 وهذا تعميم لايفيد شيئا لان 
الواقم يخالقه بي هذا الموضوع ١‏ 
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عليه فيها بدليل انه لم يناقشى حجتنا ضدها » 
هي انه لا ككن أن يكون الشارع قد أراد 
حرمان المدن من التأجير ومن المار بدون 
أن يكون قد أراد حرمانه من التصرف فى 
العين تفسها وقد تفن الاستاذ ذهنى فى ابراد 
هذا الاستنتاج على اشكال مختلفة فرواه 
مثلا فى صحيفة لام عرتين حيث قال عرن 
الشارع ه فانه لم فته طبما أن الحجز فى الرة 
لابد وأن يكون من باب أولى فى المين » 
« واذاكان قد اهم بحاية الدائن بشأن الغلة 
فكيف يفوته هذا الاهتام بها هو أمم وأعظم 
وهو العين تفسها ولذناك يصح الأخذ عنيج 
القياس من باب أو » وقال فى صفحة /الام 
« وما دام ان الخحطر أصاب الثْرة فالاعر من 
باب أولى فى الرقبة » قا لكذلك فى ص هلام 
« وقد بينا أن الشارع الاهلى وضع وم 
اخرى فى جاية الدائن بالنسبة لاخلة ويستحيل 
أن يعنى بأمر الغلة دون لللكية وهي لها تتبع 
كل الاجراءات والتعقيدات وهي المقصودة 
بالذات»« ولذا لما اعتق دالشارع الاهى انهوضع 
جميع القو اعد الخامية للدائئ بالنسبة لامامكية 
جاء وصرف همه فى جمايته بالنسبة للغلة فألحق 
القرة بالعين ال » 

بم ان الاستنتاج التقدم مبي على 
خلأ جسم هو عدم الالتفات الى معنى 
« الحاق القرات بالعقار » ولمصلحة من يحصل 
ذلك الالتحاق وهو استنتاج لا يجوز أن 
يصدر فى معرض الابحاث العامية لانها مبنية 
على تدقيق يفترض معه كل قارىء أنه قد 
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حصل والواقع انه لم يحصل مع اننا قد الفتنا 
النظر اليه فى كتاب التنفيذ فى بند8 7١‏ فكان 
يجب أن يجمله كل من الاستاذين محلا لالتفاته 
قبل أن يعيد الاستنتاج نفسه ويتفان فى 
وضعه بصيغ مختلفة 

طبعاً انه اذا كان المراد هو ححز المُرات 
تبعاً لحجز العقار لمصلحة الدائن الماجز أي 
كاق فان استنتاجهم ككون صميحاً وتكون 
4 بن الخاطئين ع والحاق الثمرات بالعقار 
لم بشرع الا لمصلحة الدائنين المرتهنين وحدمم 
دون الدائنين الحاجزين ودوذ الدائنين العاديين 
الأخرين وكان مفروضاً فيه وجود حق عينى 
على العقار سبيه الرهن وهو ثابت لكل دائن 
يلحق الثمر بالنسبة اليه ولا يكون ثمت أي 
معنى لالحاق الثمرات بالعقار اذا لم وجد 
دائنون مرتهنوق فان الحجة تهوى ولاايكون 
لها أدلى قيمة 

ولقد وجدنا لحسن الحمظ سنداً متيناً 
لفكرتنا هذه فى مؤلف ودرى لاكانتارى 
ودى لواف جزء 77 ( الثالث فى الرهون ) 
ص 99٠‏ بند 70754 حيث قال فى معرض 
اكلام على حقوق الدائنين المر هنين على غلة 
العقار المبيعة قبل تسجيل محضر الحجز 
العقارى والتى لم تفصل عن الارض الا بمّْده 
قال ان فصل الثمرات عن العقار قبل التسجيل 
هو وحده الانع من الالتحاق فاذا لم تفصل 
الشمرات فانها تلحق بالعقار وينتج تسجيل 
المجزكل نتائجه ثم قال شارحاً « ريما يظن ان 
هذا الملغر يبو مجح ف فذا تذكر الانسانانه 
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كتج حم حر ب د ع ب كس ال بل ا ا ا ا ا ا ا 


يجوز للمدين أن ,يتصرف فى العقار الى أن 
يسجل محضر الحهز فانه يكون غريباً أن 
يكون له <ق النصرف ف العقار ولا يكون 
له حق التصرف فى الثمرات ولكن اذا تأملنا 
ملياً وجدنا أن المشرع كان بصيرا لأن 
التصرف فى العقار لا يضر الدائنين 
عرزا عدا 


بين المرتهنين 
هم حق تنيع العقار بين يدى 
أى شخص ينتقل اليه بمكس الحالة فى بيع 
الحصول القائم على ساقه فانه اذا كان صميحاً 
بيترتب عليه ضرر بليغ بالنسية الء 
يضيع عليهم حق التتبع ولا يكوذ للم على 
الحصول أى امتياز . لذك نص القانون على 
حماية حقهم بشكل مطلق لانه بريد حمايتهم» 
8 - اف النص على تقييد حق المدين 
فى التأجير لا يقصد منه غير تنفيذ مبدأ 
الحاق الثمرات بالعقار وهذا المبدأ يتلخص 
فى انه حكم قانونى به تعتير الاجرة والثمرات 
مثل من العقار المرهون فلا محل لهذا الحم 
اذا كان العقار غير مرهون وتكون الاجرة 
خالصة للمدين الى أن يحجز علها الدائنون 
ححراً خاصاً وى هذه الالة لا يفضل فى 
توزيعها دائن حاجز على دائن اجا هن اخ" بل 
يستوى جميع الحاجزين فى حقهم عليها فتقسم 
بيهم كلها بنسبة ديدتهم عاخي ها المدة 
التى اعقبت تسجيل التنبيه أو محضر الحجز 
و ما خص المدة السابقة على ذلك التسجيل 
أما اذاكان العقار مرهوتاً فان تسجيل 
التنبيه أو محضر الحجز يجصل الثمرات 
والايرادات فى حَم العقار فيخرجها عن 


الضماذالعام الذى للدائنين العاديين ولايستولى 
علها من الدائنين المرمهنين غير من يكون 
لهم حق الاستيلاء على الثمن وذلك بحسب 
درجة امتيازمم - وهذا الالتحاق يحصل 
بنص القانون مجرد تسجيل التنبيه أو محضر 
المجر - وأمر هذا الالتحاق انا يهم 
الدائنين فيا بينهم ولا شأن 3 فيه عنى 
ان الف اذا التحق بالعقار يكون من حق 
ى | المرتهنين وحدث فاذا لم يلتحق فانه يكون من 
حق جميع الدائنين الماجزين عليه واذا كان 
من الجائز لكل دائن أن يقوم بأعمال 
التحفظ اللازمة فقد خول القانون لكل 
دائن مهما كانت صفة دينه أن ينذر المستأجر 
للعقار بعدم الدفع فتصبح الاجرة محجوزة 
نحت يده وملحقة بالعقار لفائدة المرتهنين 
وحدمٌ وبحسب تر تيهم 

وم ذلك معنى التحاق الثمرات 
بالعقار من بعد تسجيل التذبيه أو محضر 
المجز وليس معناه ما ظن الاستادان ان 
القانون يحرم المدين من التصرف فى الثمر 
فيكون حرمانه من التصرف فى العقار من 
باب أولى . 

أو لم يردا ان المؤلفين الفر نسيين واحام 
الفر نسية يجمعون بلا شذوذ على ان لامدين 
ان يتصرف فى العقار تصرقاً صميحاً لغاية 
يوم تسجيل الحجز مع حكونه قد حرم فى 
القانون الفرنسى من حرية التأجير ابتداء من 


لحت 


مجلة الحاماه 


اعلانه بالتنبيه (١)؟‏ الحقيقة ان التحاق الثمرات 
بالعقار وتقييد حق المدين فى التأجير اعران 
لادخل لما بالكلية فى مسألة منع التصرف 
فلا ممل لامتتاع الاخير من النصوص 
المتعلقة بالاحرين ن الأأولينكما قدمنا 

اانه اي ين ملا الم 
الأول () والتى وقع فيها الاستاذ ذهنى فى 
« المدايئنات » ( ص ١مم‏ - 4١5‏ ) هى | مم 
جاروا المؤلفين الفرنسيين فى البحث فى الحق 
الذى ينشا عن منع التصرف على اثر تسجيل 
محضر الحجز فى فر نسا فافترضو 0 
مقطوعاً به من استنتاجاتهم لا من النص 
وقرروا على ارأى 0 17 يقول 
بمكسه جميع كبار اللؤلفين وبينهم جلاسون 
ذانه ( بند 15 ) والذى من مقتضاه انه مادام 
التصرف ممنوعاً فهذا المنع ينشىء حفاً عينياً 
ولذلاك فتسجيل التنبيه عندنا ينعىء حقاعينياً 
يعتير به الدائن العادى الطالب فى مقام اسصحاب 
المقوق العينية على العقار فيكون من الغير 
فى مادة التسجيل 

أو ل يروا أن لحلاف حاصل فى فرنسا 
مع وجود النص على منع التصرف وسبب 


وجود ذلك النص ؟ 

أم يقولون انه ناثىء عن الحجز وعن 
تسجيل التنبيه بصرف النظر عن النص على 
منع التصرف وكيف يقولون ذلك وقد قرأوا 


» جارسون + يد 60> #وجلاسون‎ )١1( 
١41١ ند‎ 


( ؟ ) راجم مكانه نى الماشية على يند 4" هنا 


ويقرأون هنا ان التصرف جائز فى قرنسا 
بعد الحجز واذا تسجل قبل تسجيل الحجز 
فلا يختلف فى فر نسا اثنان على ته . 

أنى للها القول بأن الحجز يمنع التصرف 
لذاته وبلا نص ؟ يرتكنون على حكين 
مختلطين(؟) قد عرفت قيمتهما من الوجهة 
فى | العامية من يحثنا هذا ( بند م" - ه«) 
ولكن الخطا لا يصح الارتكان اليه . أنترك 
ينابيع العلم الفياضة ونرتكن الى حكين 
لا بحث هما ولا تمحيص وما حاء فيهما 
منقوض بتكل أقوال لل ؤلفين والحام وباجاع 
مطلق ؟ 

4١‏ - الحم الثاتى الصادر من محكة 
الاستئناف الاهلية (؛) والذى استند اليه 
الاستاذ ذهنى ليثيت لنا ان الدائن العادى 
يصبح « من الغير » فى مأدة التسجيل حكم 
غريب كا ذكرنا فى بند 6" هنا لانه تزع 
أزعة اجنبية محضة لا اصل ولا مسوغ لما 
فى القانون المصرى ول يكن نمت ضرورة 
لتلك التزعة الاجنبية ومن القواعد المصرية 
المسلم بها ما يؤدى الى نفس النتيجة التى 
قصدما الحم . الوقائع بسيطة .شخص ادعى 
انه اشترى عقاراً من الورثة وكان مورثهم 
مديئاً يعبلغ واراد الدائن ان يتزع ملكية 
العقار فرع الأشترى دعوى باستحقاقه العقار 
ول يكن لعقد تملكه تاريخ ثابت سابق على 
اجراءآت تزع الللكية . اصابت الحمكة فى 

() راجع بند ؟؟ الى ١؟‏ هتنا 
( 4 ) الجموعة الرسمية ١8‏ ص 355 نمرة ١18‏ 


محلة المحاماه 


المكم برفض دعوى الاستحقاق لأن البيع 
غير نابت التاريخ قبل اجراءآت تزع اللكية 
ومن المسلم به أن الدائئن ن الذى يباشر التنفيذ 
من الغير فله ان يتطاب ان التصرف 
يكوذ ثابت التاريخ ( بند ١5‏ ) فبدلا من 
أن ترتكن المحكة على هذه المجة البسيطة 
الثاهرة ذهبت اولا الى البحث فى هل يعتبر 
الدائن العادى من الغير فى مادة التسجيل 
يقرت اه م كيت فلا عا 16 أن 
البيع غير ذى تاريخ ثابت وحكت بالرفض 
المكم فى محله ولكن الاسباب الاولى فى 
فى غير حلها والبحث لم يكن له ضرورة . 
1 - قررت الحكة«ان دائنى الشخص 
معتيروف من الغير بالمعنى المراد فى المادة 71٠‏ 
مدتى وبناء على ذلك فا البيع الحاصل من 
مدينهم لا يتمسك به ضدم الا بعد لسجيله 
متى كانوا سليمى النية وكانت حقوقهم مينية 
على سبب صميح » هذه الجلة الاخيرة لامي 
لها بالكلية ويحتمل ان تكون من خطاً 
المترجم لأن المنكم يظهر انه وضع بالفرنسية 
وترجم الى العربية .:اذ ما معنى افتراض حسن 
النية فى الدائق الذى يتمسك بحقه وما معى 
كون حقوقهم:مبنية على سبب صميح . هذا 
خلط لا يمكن تصوره فى حق الدائن العادى(1) 
ثم انتقلت الحكة الى تأييد رأمها بتسفيه 
)١(‏ ومم ذلك يطبن أن المحسكمة اخذت في هذا 
التعبير من مادة 4 فشكون قد ارككيت خطأ حسما 


لان سلامة النية والسند الصحبح هيا معان محدودة 
فى القاتون ولا ينصرفان مطلقا الى الدائن العادى 
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الرأى الخالف له فقالت « وحيث انه اذا تقرر 
عكس ذلك تكون النتيجة ان التسجيل يفقد 
جزءاً مهماً من فوائده اذ ان من بين ذوى 
المصالح الاصليين الذبن .همهم عدم اخفاء 
البيع الحاصل من مدينهم ليوجد الدائنون 
العرفيون وحيث ان القاعدة التى يتمسك يها 
المستأنف وهي المذكورة فى القانون الفر فمى 
الصادر في سنة 1805 والتى انتقد علها 
بلانيول انتقاداً شديداً تفسر في الواقع بنفس 
نصوص القانون الوارد بها عند التكلام على 
الغير ما يأنى : « الغير الذين هم حقوق على 
العقارات » وحيث ان قانون الرهن البلجيى 
الصادر في سنة 1801 والقانون الاسباق 
والقانون ا مولاندى (راجع بلانيولجزء اول 
فقرة518)اغغلواذ كرالقاعدة المنصوص علبها 
بالقانون الفر نسى و بناء على ذلك لا يمكن مع 
وجود قاعدتين فى التشريع الحالى الاغضاء 
عن نص المشرع المصرى عند وضعه الادة 
١‏ مدق فانه لم ينص مطلقاً على الحقوق 
العينية أو الحقوق المترتية على العقارات بل 
نص على الحقوق على وجه العموم وعليه فان 
هذه العبارة تشمل بلا نزاع كل الحقوق 
الشخصية » 
ثم انتقل الحم الى مسألة التاريخ الثابت 
وكان فيها سديداً 
؟؛ - روى الاستاذ ذهى هذا الحكم 
وناقشه مناقشة طويلة ولكنه لم يكلف تفسه 
عناء الرجوع الى المادة *٠‏ وما يقابلها من 


4814 


القانون الختلط وما نحيل عليه هذه المادة واو 
فمل لأغنانا عن هذا البحث الان 

ان المادة ٠؟‏ مدني اهلى قد اخدت من 
المادة 41" مختلط مع حذف الجزء الاخير من 
المادة المختلطة الذى ينصب عليه حمّا كل 
ما قبله وني نظرنا ان هذا الجزء الاخير من 
المادة الختلطة هو الذى جعل المشرع يختصر 
في وصف لظ « الغير » الذى بدأ به المادة 
حتى يكون لفظ الغير متمشيا على المالنين 
حالة « ملكية العقار » التى جاءت في صدر 
المادة وحالة « الديون » التى تقع عليها الموالة 
فلم يكن ليستطيع المشرع المختلط الذى اراد 
النص على الحالتين » وعلى الغير في الحالتين » 
ان يصف الغير بكونهم كا يقول الحكم 
« الذين لم حقوق عينية أو مترتبة على العقار» 
فكان مضطراً م جمعه قاعدتين مختلفتين 
في مادة واحدة ان يجمل لفظ « الغير » مطلقاً 
تقيده القيود القانونية المعروفة بالنسبة لكل 
حالة . وجاء المشرع الاهلي فأخذ نصف المادة 
كاهو وترك النصف الآخر ولكن لاعيب 
فى ذلك كله على المشرع الأأهلى ولا على 
المشرع الختلط لأن كلا منهما قد ذكر 
صراحة « الاحالة » على ماسياً تى بعد ذلك 
من القواعد فى كل من المسألتين فقال 
المشرع الاهلى فى مادة 7١‏ «ك سنذكر 
بعد هذو! قسام عُسوتامت همه هامه عمسن أومتة 
وذكر المشرع المختلط هذه الاحالة تفسباثم 
ذكر « احالة اخرى بمخصوص الديون » فبلا 
رجعت محكة الاستئناف الى هذه الاحالة 


محلة الحاماء 


لترى مها ماهي القواعد التى فصلت فيا بعد 
تقصيلا فى فصل « ائبات المقوق العينية » 
مادة 505 وما بعدها مدى اهل » 

وما كان المشرع المصرى يستطيم ان 
ينعت لفظ « الغير » فى مادة ٠/ا«/راام‏ 
وهو الذي المق الأأجارات الطويلة ونحوها 
بالحقوق العينية من حيث وجوب تسجيلها 

سم لو كانت المادة «لا«/رايم 
مدتى منقعطة لامحيل على نصوص اخرى 
ومستقلة بذاتها لكان هناك محل للنظر فيا 
ذهبت اليه محكة الاستئناف ولكنها تقر 
قاعدة عامة لاا لى تطبيقها الا بنصصوص محكة 
جاءت فى 105+ وما بمدها خبل هذا 
الحمكم جدير بأن يؤخذ عنه قاعدة قانونية 
ثابتة يستند المها العلاء ؟كلا . 

بجي ال لفيى والكناب 

4 - يرى الاستاذ ذهى فى المداينات 
باص وم وما بعدها عدا ماذكرناه له فى 
مواضيع مختلفة من هذا المقال ان < المددن 
الأهلى » يعتير « محجوزاً عليه » من تاريخ 
تسجيل تنبيه نزع الملكية . ونحن تقول 
انه اذا جاز القول جدلا بمنع التصرف فأن 
ذلك لايكون لمجر قد لق المدين . أو عدم 
أهلية نزلت بهكا تقدم تفنيده فى بند ١1١‏ 

وقّه كين الاستاذ عن الموضوع 
وما ارتيط به 5؛؟ صفحة تناول فيها الكلام 
عن ايضاح القواعد البسيطة والاحكام 


مجلة الحاماه 


حك 


الدونة التى صدرت من الحا الاهلية وناقش 
بعض الاعتراضات على رأي منع التصرف 
فلم أت بجديد سوى استبعاده ان تكون نية 
المشرع هي جواز التصرف مع نصه على 
تفييد حق المدين فى التأجير والثْرات ( بند 
بم هنا ) وان الذى يتعامل مع المدين يعلم 
حا من تسجيل التنبيه ان هناك تنفيذا على 
العقار فيمتنع عن الشراء . ثم انتقل الاستاذ 
الى بحث طبيعة <ق الحاجز هل هو عينى ام لا 
وتقل لناشيثًاً مما قيل فى فرنسا ول يلتفت 
الى اذ البحث هناك مفروض فيه وجود 
النص على منع التصرف . ثم بين ان علاء 
العصر الحاض ينتصروذ للرأي الذى يعارضه 
هو » ولم يشأ ان ييكون فى صفهم » وانتقل 
بعد ذلك لفحص الاحكام الختلطة فتوفق 
فى الك الذى قضى بعدم وجود حق عينى 
لمن سجل التنبيه ولم يوفق فى الحم الثاني 
كا بيناه فى بند ا هنا ثم طاف بالقضاء 
الاهل فأخذ فيه بحكين تجد نقدحما هنا 
فى بند 4" وما بعده م 

ثم عرج على الفقه للصرى فأئبت فى 
ص 0» ؛ بعض مأكتبناه ف الموضوع فى كتاب 
التنفيذ ملاحظ علينا شدة طجتنا ووضع 
خطاً نحت بعض الالفاظ التى صورت له معنى 
قويا . واخيرا ادعى بأننا قصرنا يحثنا على 
نظرية الحق العينى دون أن تتعداها الى 
الغيرية بالنسية للدائنين العاديين الذين ترتبت 


لهم حقوق على العقار ١(‏ ثم عقد مبحثاً 
« للتراجح بين الرأيين » ابتداً فى ابداء رأيه 
فيه بعد مقدمة استغرقت ست صفحات فقال 
« ان تنبيه تزع الملكية وتسجيله يعملى 
الدائن حقاً عينيا ( ص ) يصبح العقار 
به موقوفاً على وفاء دينه لا ستطيع احد 
ان يفتات عليه الى آخر ه( راجع الحاشية 
الاخيرة على بده هنا) وقال ان الذى 
جعل حق الدائن يتقرر على العين ليس هو 
التسجيل بل هو التنبيه واجراءات تزع 
الملكية اللاحقة عليه وجاء التسجيل مؤؤيداً 
له حتى يكون حجة على الفير !! 

ثم قزو أله بعد الحم الأهلى الوارد 
نقده فى بند 4١‏ هنا « لايرى محلا للتفرقة 
بين حق عيى و<ق غير عيى مادام انه قرر 
اعتيار الدائن العادى صاحب المصلحة على 
العقار من طبقة الغير الذين يستفيدون من 
عدم التسجيل » 

ثم قال فى ص 415 « يبتى علينا رأي 
الفقهاء الحاضرين الذين اخذوا جيعاً تقريباً 
بالمذهب القاذى باعتبار حق الدائن حقا 
مترتباً على العقار ولكنه ليس بحق عينى » 
وقال رداً على ذلك ١‏ أن المق الشخمى فى 
كل حالة يتحول داعا وابداً الى حق 
متسلط على العقار لانه ينتهى داكا بالتنفي 


)١(‏ هذا غيرصحيح. ولمسن المظ ان ما رواه 
عنا بالمرف الواحد ني ص ه٠4‏ من المدايتات قد 
تضمن الكلام على هذه النقطة ولكن يظهر ان عدم 
ذكرنا «اللفط لنظرية « العيرية 4 قد حمل الاستاذ 
يمتقد اتنالم تتكل عنها مع انه روي لنا فيها خخسة اسطر 
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على المال الى آخر ماجاء على هذا النحو من 
النظرات الاجماعية والفلسقية من ان « كل 
التزام يتحول فى النهاية الى حق متسلط كلل 
التسلط على العقار وفى الدور النهائي من 
سلسلة الاجراءات هذه » يستوى المق العينى 
مع المق الممرتب على العقار لان النتيجة 
واحدة بلا مراء » 

ه؛ ‏ اننا لانريد ان نتعرض لنقد 
احاث الاستاذ واستنتاحاته فهي امام القارىء 
يكنى عرضها لبيان قوتها أو ضعفها وصمتها 
أو خطئها. ولكننا تأسف انه لم يأت لنا فى 
الموضوع بحجة جديدة أو هدم حجة قدعة 
حتى كنا نهتدى بآرائه الخاصة وادلته 
الشخصية . 

5 - أما حضرة الاستاذ عبد الفتاح 
بك السيد فأنه حاء فى مقالته ( ص 8و١‏ 
١‏ من الحاماه ) بأمرين جديدين . الاول 
استناده على الاحكام الختلطة الصادرة فى 
الفترة التى لم يكن فيها نص فى الختلط على 
منع التصرف وهذا مأسبق السكلام عنه هنا 
فى بند * - 0ع .والثانى انه اخذ عن احد 
المكين المذكورين قوله «ان التنبيه يوازى 
المجز » وأيدها بأن المشرع الاهلى ذكر 
صراحة ان الدائن حاجز فى مادة 5ه وان 
المدن محجوز عليه ما فى مادة 0ه وان 
قاعدة لابرد المجز على المجز مطبقة فيه على 
وجه الكال يممنى ان التسجيل الاول هو 
الذى يسجل تسجيلا تاماً اما ما يليه فيكتنى 


بالتأشير به 


يحلة الحاماه 


لنسلم جدلا بأن التنبيه يوازى الحجر 
وان الدائن حاجز وان المدين جوز عليه 
اذا تكو النتيجة كذلك ؟ لاثيء مطلقاً 
فأله من المسل يه اق الحجز الواقع على العقار فى 
فرنما لاعنع المدين من التصرف ( بند 
و ١١‏ ) فليس بت معنى اذا للقول بأن 
التنبيهكالحجز . وفوق ذلك فأنْ المادة 4م 
لم تقل بأن الدائن حاجز وانما الذى قال بذلك 
هو مترج المادة لان الاصل الفرنسى يذكر 
د الدائن المباشر للاجراءات» أمة؟تسوعدوم 16 
بعكس الترحمة العربية فأنها تذكر الماجر 
من باب الخطأ فى الترجة وهنا كان واضع 
القانون الاهلى حريصاً فى التحرير فلم يستعمل 
لفظ الحاجز كا استعملتها المادة >5 الختلطة 
المأخوذة عنها مادة 6ه الاهلية . اما فىالمادة 
7ه الاهلية فأن المشرع لم يكن منتيباً 
لاستبدال لفظ الحجوز عليه بالمدين فوقع 
فى الخحطأ المادى الذى تفاداه فى مادة 5ؤه 
وهذه المقارئة كفيلة بأظهار أن المطأ مادى 
محض . على انه لانتيجة مطلقاً لتشبيه التنييه 
بالمجزكما قدمنا 

النقدى 

5 - اذا كاذ من المسم به ان الحجز 
فى فرفا لايعنع التصرف ولا ينشىء حقاً 
عينياً وأن الرأي الصحيح الذى يؤيده اكير 
العلاء واكثر الاحكام ان تسجيل الحجز 
فى فرنسا لايترتب عليه حق عيى مع النص 
الصريح عل كونه يمنع التصرف» 


محلة الحاماء 


واذا كاذ التصرف ثابت التاريخ قبل 
تسجيل الحجز فى فرضسا يكون صميحاً 
ويتمسك بصحته ضد الدائن الذى اجرى 
تسجيل محضر الحجز بحسب رأي اعت 
الشراح وأكبر امحام رتم النس على عدم 
جواز التصرف بعد التسجيل المذكور » 

واذاكان المدين يستطيع اذيرهن عقاره 
رهتاً تأمينياً ويتقدم الدائن الذى حصل على 
هذا الرهن على سائر الدائنين العاديين حتى 
ولوكانوا ثم الذين قد شرعوا ف التنفيذ على 
العقار ؛ وسجاوا محضر الحجز وامتنع به 
التصرف بالنص الصريح » 

واذا كانت القواعد الصحيحة فى 
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الحجوز على بأنه لايترتب عليها من القيود 
بالنسبة للمدين الا مامنع عنه باننص الصريح 60 
واذا كانت القيود المقررة قانوتاً على حرية 
التأجير وفها يتعلق بالأبرادات والفرات لم 
الشرع الالمصلحة الدائنين المرتهنين دون 
غيدم 3 

فلا يكون نمت حل للقول بأن تسجيل 
التنبيه فى القنون الاهلى يترتب عليه منع 
التصرف أو بيترتب عليه حق عينى أو يجمل 
الدائن العندى من «الغير»ف مادة التسجيل»© 

عبر امير الو قييف 


)١(‏ كتاب التتقيد يند «م«م- 80" وجارسونيه 
ند لوا 


لبان 
تارمخه 7 فبراير سنة 1977 
تقض . أيقاف التنفيذ 
القاعرة القانوئي 
ان اللادة ؟ه عقوبات نصت على أرنف 
ايقاف التنفيذ لا يجوزأن يؤمر به الا بالنسبة 
الى المنهم الذى لم يثبتسبق الحم عليه يعقوية 
جنائية أو بالجيس أكثر من أسبوع 
(نقض التياية ضد عبد الفتاح سالم.قضية تمرة78* 
سئة 4٠‏ قضائية . الدائرة المتّكلة برئاسة ممالى اجد 
طلعت باشا وحضور حضرات مستر رسيقال ومستر 
كلا ريكوت وحافظ لطنى يك وعلى سالم يك ) 


نكا 
َْ تاريخه > فبراءر سنة 1978 


نقض . عدم تم الكم فى المانية ايام التالية لصدوره 
عدم البطلان 


القاعرة القائ وني 
طعن محكوم عليه فى الحم وبتى طمتة 
على أن الحم ل يختم فى ظرف الثاني أيام التى 
تلت صدوره . ققالت محكة النقض والابرام 
( يأن القانون لم .ينص على بطلان فى الاجراءات 
فى هذه الحالة وان كل حق المحكوم عليه 
ينحصرفى الاطلاع على أسياب الحم فى وقت 


4 


مجلة الحاماه 


كاف ليتمكن من ابداء أوجه النقض اذا 
وجدت) والمحكة (ترى عدلاً ان تحددله الميعاد 
أو تعطيه ميعاداً جديداً ) وقد صرحت الحكة 
لطالب النقض بعشرة ايام ليقدم تقريراً بأسباب 
طعئة . 


( نقض على افندي همي ضد عبدالفتاح حي . قضية 
غرة 7184 سنة 89 قضائية . دائرة معاللي امدطلمت 
باشا واهيأة السايقة ) 


1 
حك تاريخ 5 فبراير سنة 1978 
نقض . سبق الاصرار 
القاعرة القان وت 

اذا رأت محكة النقض والابرام أزنف 
ما ذكرته محكة الجنايات فى حكها من الوقائع 
والأدلة لا يعتبر ولا يكون ركن سبق الاصرار 
جازها أن تعر وصف الجرعة وأن تحك بالعقوية 
حسب الوصف الجديد 

الحكة : - 

حيث ان ماذكرته محكة الجنايات فى 
حكها عن سيق الاصرار لايعتبر من الاأدلة 
عليه بل هو عبارة عن ضرد وقائع وشرح 
حالة ماكان عليه اأزوجان وما كان بدنهما من 
الشقاق فاللازم تطبيقة هى المادة 194 فقره 
أولى عقوبات لا المادة 196 منه » 


( نقض على جمد ابراهيم ضده التاية . قضية نمرة 
٠‏ هم ستة 4٠‏ قضائية . دائرة مالي احمد طلمت يأشا 


وافيأة السابقة ) 


مانا 
حم تاريخه + فيراير سنة 1558 
نقض ٠‏ مياد حم الحكم 

القاعرة القادونيٌ 

طعن محكوم عليه فى الحكم بأن (كاتب 
الحكة ل يتم الحم فى ثاتى يوم صدوره ) 
فرفضت محكة النقض طمعنه هذا وقالت ( ان 
القانون ييقضى بعاتم الحم قبل قفل الدورلاثائى 
لوم صدوره ) 


( نقض ابراهيم ابو الخير ضد النايه . قضية مرة 
64" سنة 4٠‏ قضائية . دائرة معالي؟ احمد طلمت باثا 


]| والهيأة السايتة ) 


لمانا 
َْ تاريخه + فبراير سئة 1957 


نقض . شهود . عدم وضعهم فى الاودة الممدة هم 
موعد الاحتجاج بذلك 


القاعرة القافوئيز 
اذا ميحج امتهم على عدم وضع الشهود 
فى الاودة الملمدة لم فلايمكنه أن يتخذ من 
اهماله هذا سب) للطعن فى الحم بطري قالنتقض 
( نقض مد عليرقمت ضد النيابة العمومية . ,قضية 
تمر 5 /الاسنة ولاقضائية. داررة ممالمياجد طلعت باشا 
واهيآة السايقة ) 
كنا 
حكم تاريخه > فيرابر سنة ١98‏ 
نقض - رفض الدعوىالمدنية.عدم ذكر اسباب اليطلان 
القاعرة القانونيٌ 
اذا ١‏ بين الحم الاستئنانى القاضى 


مجلة المحاماه 
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بالبراءة ويرفض الدعوى المدنية أسباب الرفض 
بوضو كاف حتى ولم يناقش الأأسباب الواردة 
بالحمم الابتدافي الذىقضى بها و بالعقوبة كان 
فيه نقصا جوهر يا يترتب عليه البطلان . 

( قض عمد تمد سلمان ضد حسن البهي على قضية 


غمرة 54" سنة ٠‏ قضائية داترة معاللي اجد طلعت 
باش والهيأة السايقة ) 


تون 
حم تاريه ” فيراير سنة 198 
نقض . جرممة الاتلاف 
القاعرة القانوئير 
جرية الائلاف التى نصت عليها المادة 
” من قانون العقو بات تفيد بذاتها العمد . 
فاذا لإيذكر العمد مبزاحةق الحكم فلا بطلان 
( طمن عبد العزيز فج, وآثر ضد التيابة مرة 


1م سنة 4٠‏ قضائية ة . دائرة معالي امد طلمت ياثا 
واهيأة السايقة ) 


ونا 
حكم تاريخه ه مارس سنة 1988 
نقضش. فتمح بحل قار. جنحة . اختصاص الحاكالاهلية 


القاعرة القانوئ م 

لهمت النيابةالعمومية شخصً) بصفتهصراف 
بمحل العاب القهار . قدفع الهم دعوى النيابة 
بعدم اختصاص الحكة الاهلية بنظر الدعوى 
طيمًا المادة «١‏ من لانحة الحلات العمومية يناء 
على ان صاحبالحل اجنبى وأحيل على ال حكة 
الختاطة لحاكته . حي ابتدائيً) واستثاقي 


بالعقوبة و بمصادرة النقود والاشياء المضبوطة . 
طمن فى هذا الحكم امام محكة النقض والابرام 
والمحكة حكت : 

« بأن الواقعة المسندة الى الهم هي جنحة 
منطبقة على المادة ٠‏ “امن قانون العقو بات ومن 
اختصاص الحم الاهلية لامخالفة من اختصاص 
ا الختلطة كا قضى به الحكم المطعون 
فيه للأسباب التى بنى علهها وعليه يكون وجه 
النقض فى غير محله ويتعين رفضه » 


( طس عمد جلال على صد النياية العمومية مرة 
دارة مالي احمد طلمت باش 


4لاه سنة 4١‏ قصائية . 


والطيأة السايقة ), 


لبق 

راجع بهذا الممنى ايضا الحم الصادر فى 
اليوم تفسه فى قضية حمد جلال على عمرة 
0+8 سنة 4٠‏ قضائية 


يان 
حك تاريخه ه مارس 190 

نقض . شريك . فاعل أصلي . عدم المصلحة 

القاعرة القائ ونيز 

طعن محكوم عليه فى حم بطريق النقض 
وادعى بأنه بحسب الوقائع الثبتة فى الحم يجب 
اعتباره شر بكا لا فاعلاً أصليًا . محكة النقض 
حكت برفض طعنه وقالت « انث الطاعن 
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المذّكور لا فائدة لدمن القسك ببذا الوجه لأأن 
محكة الجنايات حكمت بالعقوبة ذاتها على 
الفاعل الأصل وعلى الشريك » 

( طمن اجد مرغني وآخر ضد النياية . قضية تمرة 
سنة 4٠‏ قضائية . دائرة معالي امد طلعت ياشا 
واهيأ السابقة ) 


نيان 
تاريخه ه مارس سنة 19:7 
نقض ١‏ تزوير . صورةالورقة المزورة . فقدان الاصل 
القاعرة القان ونيز 
لامانع ينع الحكة من الم بتزوير ورقة 
بناء على الصورة المستخرجة ٠‏ فالطعن المنى على 
فقدان الاصل يجب رفضه 
المحكة : 
« حيث ان امهم يدعى فقدان الاصل 
فلا مانع يمنع من الحم بالتروير بناء على 
الصورة المستخرجة واذن يتعين رفض هذا 
الوجه ايضاً » 
( طمن عبد العنيكريم صد النياية . قضية مرة 
59ل ستة م4 دائرة مماللي احد طلءت باعا واطيأة 
السابقة ) 


مجلة الحاماء 


لون 
تاريخه ه مارس سنة 1١57+‏ 
نقض ‏ عدم اعلان المدعى المدني للجلسة . يطلان 
القاعرة القانوئي: 
اذا تبين امن المدعى المدنى لم بعلن عند 
نظر الاستكئناف وقضت الحكمة الاستئنافية 
ببراءة لمهم وبرفض دعوى التعوري ضكان 
حكمبا باطلاً 
المحكة : - 
« حيث ان المدعى بالحق المدلى بنى 
طعنه على انه ل يعلن عند نظر الاستئناف 
« وحيث انه قد تبين صمة ما أدعاه لعدم 
وجود مايدل على اعلانه أو اشعاره واذن 
يكون الطعن فى مله ويتعين قبوله » 
( طمن عيد الميد عبد الله صد عمد علي رسلان ٠‏ 


قصية ثمرة لاه سنة 4٠‏ قضائية . دائرة معالي امد 
طلمت ياشا والطيأة السايقة ) 


بح جب ا 1 - 


لبان 
حم تارخه 4 يونيو سنة 1958 
حجر . ولاية شرعية . زواطا . متى تعود . 
القاعرة القافوئيٌ 


اذا حجر على شخص للسفه معوجود ولي 
شرع له لا تعود الولاية هذا الولي ويب 
تعيين قم عليه. اما اذا كان الحجر لامته او 


للجنون فان الولاية تعود للولي الشرعي 

المجلس ل 

« حيث انه لدى النظر فى امر تعيين قم 
على المحجور عليه المذكور امام المجلس المسبى 
الابتدائى قرر فتواد افندى ان والده محمد 
بك كامل على قيد الحياة ومقيم بالبلاقسه 
عرة م بقدم عابدين وانه اولى بالولاية عليه 

« وحيث ان مجلس حسبى مصر المشار 
اليه قرر بتاريخ ١٠"‏ ديسمبر سنة 1487 حفظ 
الاوراق لوجود الولى الشرعى 

« وحيث ان وزارة المقانية طعنت فى 
هذا القرار الاخير بتاريخ 107 ينابر سنة 
“135 عا ان المقرر شرعاً انه اذا حجر على 
شخص للسفه مع وجود ولى شرعى لاتعود 
الولاية لهذا الولى ويجب تعيين قيم عليه 
بخلاف مااذا كان الحجر للعته أو الجنون 
فَأن الولاية تعود للولى الشرعى 

« وحيث انه يجلسة اليوم المحددة لنظر 


هذا الطعن حضر ال حجور عليه فؤّاد افندى 
رجالى شخصياً وتمد افندى كامل و حضر 
مد بك على فتاد المناسترلى وحضر عن 
النيابة العمومية حضرة مصطنى حنتى بك 
رئيس نيابة الاستئناف 

واقوال وطلبات الاضرين مدوئة 
بعحضر الجلسة 

« وحيث ان الحجر على فؤاد افندى 
رجأق سبيه السقه 

« وحيث ف هذه الخالة يلم التقرير 
بتعيين قم عليه ولو مع وجود الولي لان 
المج يكن سببه العته أو الجنون 

« وحيث لذلك يتعين الغاء القرار المطعون 
فيه واعادة الاوراق للمجلس الحسبى الا تندائى 
لتعيين قم على الحجور عليه خصوصاً وقد 
تنازل الوالد عن الوصاية علي المحجور عليه 

( طمن معاللي وزير المقانية ضد قؤادافندى رجائى 
وآخرن ممرة 45 منة ١911‏ سنة ١5978‏ دائرة 
ممالي احمد طلعت باعا واصحاب السعادة والفضيلة 
ابو بكر نحي باشا وصالم حق إشا المستشارن والشيخ 
عمد مصطق المراغى العضو بالحكمة الشرعيةالمليا وعمد 
صالح ياشا المستشار بمحكمة الاستئناف الاهلية سابقاً ) 


انا 
حك تاريخه 4 بونيه سنة 19178 
حجر . استمرارة . سلب الاراده . 


القاعرة القائولي 
من الأحوط استمرار بقاء الحجر على 


لكف 


الشخص صيانة لاأمواله من الضياع اذا ظهر 
انه مسلوب الارادة امام ابنه الذي ييل الى 
الاتتفاع بثروته . 

الجلس م 

« من حيث ان الست زينب هاتم القدرية 
كرعة المرحوم محمد قدرى باشا المشمولة 
بقوامة تود افندىةائقالحامى طلب تمن مجلس 
حسي مصر بتارعخ "٠‏ نوفير سنة ١9559‏ 
رفع الحجر السابق توقيعه عليها من مجلس 
حسى بى سويف فى 68> مابو سنة 1415 
ازوال اسبابه وتسديدها لديونها وامكانها 
مباشرة شتوونها بنفسها الآآن 

« وحيث انه بعد تحقيق هذا الطلبقرر 
ال مجلس الحسى المشار اليه قى ؟» ديسمير 
سنة 19177 رفضه 

« وحيث ان الطالبة استأتقت هذا 
القرار في ١5‏ ينابر سنة 1958 

«وحيث انه يجلسة اليوم الحددة لنظر 
هذا الاستئناف حفر حضرة عباس بك 
حلى المحاى عن المستأفة وحضر حضرة 
تمخودافندىفايق القيم ولم يحضر باقي الستأنف 
عليهم وحضر عن النيابة العمومية حضرة 
مصطق حننى بك رئيس نيابة الاستئناف 

واقوال وطلبات الحاضرين مدوئلة 
يعحضر الجلسة 

« وحيث ان الاستكئناف تقدم فى 
الميعاد القانوتي 

« وحيث ازت ماراة الجلس الحسي 
الابتداي هو الاأحوط لخالة امحجور علها 


محلة المحامام 


وصيانة اموالحا من الضياع اذ وقائم الدعوى 
وظروفها تنىء يأنها تكادمسلوية الارادة امام 


| ابنها الذى يعيل الى الاتتفاع بنروتها 


« وحيث لذلك وما رآه الجلس المسبي 
الابتدا فى يتعين تأبيد القرار المستأ نف 
( استثثاف الست زينب هانم قدري ضد الست وكيه 


هات مود قدرى وآآخرى نمرة 07 اسنة 1511 سلا 
0ه . دائرة معالى امد طلمت بأشا واطيآَة السابقة 


اونا 
تاريخه 54 ونيو سنة 19178 
حجر . سلامة القوى العقلية , 

القأعرة القافونيٌ 

اذا ان الشخص سلم القوى العقلية وم 
يصدر منه ى تصرف يدل على تحقق معنى 
السفه والتبذير فلا يكون هناك موجب الحجر 
عليه . 

 : المجلس‎ 

« من حيث ان الست زينب كرعة امد 
ابراهم شلى من ناحية منقريس يمرك بنى 
سويف طلبت من مجلس حسبى مديرية بى 
سويف فى 8 دإسمير سنة 1959 أوقيع 
الجر على والدها المذ كور لكين سئه 
وضعف بصره وعدم قدرته على ادارة 
شؤونه بنفسه 

« وحيث انه بعد نحقيق هذا الطاب 
قرر ذلك امجلس بتار يخ 19 فبراير سنة 
30 توقيع المجر للغفلة 

ل مرف ال 
هذا القرار فى /!؟ فبراير سنة “19178 


مجلة الحاماه 


« وحيث انه بجلسة اليوم الحددةلنظر 
هذا الاستئناف حضر عن الستأنف حضرنا 
زكري بك نامق وفتح الله بك رضوان الحاميا 
وحضر حضرة الشيخ حمد سلامه الحانى 
الشرعى عن المستأنف علها نيابة عن حضرة 
على افتدى كال حبيشه الجامى وحضر عن 
النيابة العدومية حضرة رئيس نيابةالاستئناف 

واقوال وطلبات الحاضرين مدونة 
يمحضر الجلسة 

« وحيث ان الاستكناف تقدم فى 
ميعاده القانوق 

« وحيث ان اقوال المطلوب الحجر عليه 
امام الجلس الحسبى الابتداى تدل على انه 
سلم القوى العقلية 

« وحيث انه ل يصدر منه تصرف يدل 
على حقق معى السفه والتبذير 

«وحيث أن الغفلةالتى ينسبها الجلس الحسى 
الابتدائى لاستأنف لم تكن منتزعة من 
وقائع حقيقية ثابتة 

« وحيث لذلك يرى هذا المجلس انهل 
يتوفر بالنسبة للستأنف أي سبب من 
الاسباب الموجبة للحجر قانوثاً وعليه بتعين 
الغاء القرار المستأنف » 

( استثناف الماج امد ابراهيم شلبي ند الستزينب 
كريمة الحاج ابراهيم شلي نمرة ا استة رك 
٠9‏ .دائرة معالي امد طلعت باثا واطيأة السايقة) 
5:٠ ٠‏ 
تاريخه 74 بونيو سنة 1937 
قاصر . مخفيض اجرة اطيائه.عدماختصاص الجلس المي 
القاعرة القانوترٌ 


ونث 


على تخنيض ايجار اطيان القاصر المشمول 
بوصايته والمجلس الحسبى واقه على ذلك . 
طعن فى قرار الجلس الحسبى الابتداني وا جلس 
الحسبى العالى قضى بالغاء القرار وقال ه انف 
التخفيض الذى اقره الجلس الابتدائي ان اعتبر 
تبرعا فالجلس الحسبي لاعلكه .وان اعتير قضاءه 
فالتخفيض خارج عن اختصاصالجلسالحسبي 
لان التخفيض له لْنة مختصة به » 

اليجلس :د 

« من حيث أن مجلس حسبى مديرية 
الغربية قرر بتاريخ"يناير سنة 1958 فى مادة 
قصر المرحوم 2د باشا توفيق عرة 47 سنة 
بتخفيض ايجار اطيان هؤلاء القصر 
المغمولين بوصاية حضرة احمد بك قحه 
يعقدار ثلاثة جنيبات مصرية عن كل فدان 
عن سنة 1999 

« وحيث ان الوزارة طعنت فى هذا 
القرار بتاريخ 5 فبراير سنة 1*8 عا انه 
لايجوز الوص شرعاا يتنازل عنشيء من مال 
القصر الثابت بعقد الايجار وان الجاس 
الحسبي لاعلك ذلك التنازل يدون مسوغ أو 
سبب قانوق وليس له ان يطبق قانون تخفيض 
الأيجارات لأن الختص بذلك هي اللجان 
المنشأة هذا الغرض يمقتضى القانون مرة ١4‏ 
سنة 1981 .على ان عقد ايجار اطياذ القصر 
حرر فى سنة 1951 فلا يسرى عليه هذا 
القانون 

« وحيث اله بجلسة اليوم الحددة لنظر 
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النيابة العمومية حضرة مصطق حنق بك 
رئيس نيابة الاستئناف وطلب الغاء القرار 
الطعون فيه وعلى الستأجر ان برقع امره 
للجنة الختصة 

« وحيث أن الطعن تقدم فى الميعاد 
القافوتى 

وحيث ان مبلغ الأيجار المستحق للورثة 
القصر هو ثابت بعقد غير متكور ثابت به 
ان قيمة ايجار الفدان الواحد من الاطيان 
هو مبلغ 14٠١‏ قرشا 

« وحيث ان المجلس الابتدائلي بناء على 
تظل المستأجر وموافقة الوصى قد خفض 
قيمة الاجرة بجعلها ناقصة عن عما هو ثابت 
بالعقد بقيمة ثلاث جنمهات ع نكل فداذ عن 
سنة 1919 

« وحيث ان المجلس المسبي لايملك 
التبرع من اموال القصر وليس له ان يتنازل 
عن آي حق ثابت من حقوقهم ‏ , 

« وحيث أن تفيض قيمة الاجرة له 
قانون خاص وجهة اختصاص اخرى 

« وحيث انه بناء على ما تقدم يرى من 
التخنفيض الذى اقره امجلس الابتدائي » ان 
اعتبر تبرعاً فالمجلس لا علكه » وان اعتير 
قضاء فليس من اختصاص المجلس المسبى 
الفعيل فيه 

« وحيث لذلك بتعين الغاء القرار المطعون 
فيه واعهاد عقد التأجي ركاكان »> 

( طءن معالي وزير الحقانية ضد امد يكقحهالوصى 


على قصر المرحوم عمد باشا #وفيق مرة 7٠‏ سنة 551 
سنة 4187 دائرة معالي احمد طلمت ياشا واهيأة السايقة) 


مجلة اللحاماه 


١ 
197 تاريخه 56 يونيه سنة‎ 


سلطة الومي . سلطة الجلس الحسي . تخفيض 
ايجار ملك القاصر 


القاعرة القانونيٌ 

لايملك الوصى ولا الجلس الحسبي تخفيض 
ايجار ملك القاصر . لان هذا يعتبر تبرعا منهما 
باموال القصر ولا سما وان تمخفيض الايجار له 
قانون خاص وجهة اختصاص أخرى 

المجلس :- 

« حيث ان مجلس حسبى مدبرية الغربية 
قرد بتاريخ ٠١‏ ديسمير سنة 19859 فى مادة 
قصر المرحوم سيد إحمد افندى طلعت عرة 
55 سنة 1919 اعتاد التخفيض الذى اتفق 
عليه حسين افندى الهلوان الوصى على القصر 
المذكورين مع مستأجرى اطيان القصر فيا 
.تعلق بالا جرة عن سنة 191875 ومقداره 
جنهان ع نكل فدان 

« وحيث ان الوزارة طعنت فى هذا 
القرار بتاريج فبرابر سنة 1١95#‏ با ان 
المجلس المسبي لاعلك ذلك التنازل بدون 
مسوغ أو سبب قانوتي وليس له ان يطبق 
قانون تخفيض الايجارات لان الخقتص بذلك 
هي اللجان المنعأة لهذا الغرض يعقتضى 
القانون عرة ١15‏ سنة 1481 . على اذ عقد 
ايجار اطياف القصر حرر فى توفير سنة ١95١‏ 
فلا يسرى عليه قانون تحفيض الاييارات 

« وحيث انه يجلسة اليوم المحددة لنظر 


مجحلة الحاماه 


هذا الطعن حضر حضرة احمد يك معبطق 
الحائى وحضر عن النيابة العمومية حضرة 
مصطق حنقى بك رئيس نيابة الاستئناف 
واقواطها وطلبائهما موضحة بمحضر الجلسة 

« وحيث ان الطعن تقدم فى اليعاد 
القانوني 

« وحيث ان ميلغ الايجار المستحق 
للورئة القصر هو ثابت بعقد غير متكور 
ثابت به ان قيمة ايجار الفدان الواحد من 
الاطيان الأؤجرة هو مبلغ ١١6٠‏ قرشا 

« وحيث ان المجلس الحسى الابتدائى 
بناء على تظلم المستأجر وموافقة الوصى قد 
خفض قيمة الاجرة بجعلها ناقصة عن عما هو 
نابت بالعقد به بقيمة جنمهاذ ع نكل فدان 

« وحيث ان المجلس الحسبى لاعلك 
التبر ع من اموال القصر وليس له ان يتنازل 
عن أي حق ثابت من حقوقهم 

« وحيث ان تخفيض قيمة الاجرة له 
قانون خاص وجهة اختصاص اخرى 

« وحيث بناء على ماتقدم يرى ان 
التخفيض الذى اقره المجلس الابتدائى ان 
اعتير تيرعاً فالمجلس لا يملكه وان اعتبر قضاء 
فليس من اختصاص المجلس المسبي الفصل فيه 

« وحيث لذلك يتعين الغاء القرار 
الطعون فيه واعْماد عقد التأجير ما كان » 

( طمن مالي وزير المتانية ضد حين أقدي 
المبلوان الوصي على قصر المرحوم سيد اد اقتدي 


طلعت ثمرة وه سنة لاجأو وت 1598 مدارة مالي 
احد طلمت بأغا والهيأة السايقة ) 
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1 
تاريمخه 4 بونيه سنة ١97‏ 
حجر ٠‏ عدم التكل والفوم بم التعرف ي 
أجزاء من 
القاعرة القانونية 
لكل مالك الحق فى التصرف فيا كك 
من يشاء . فبيع المطلوب الحجر عليه جره من 
املاكه د ورثته نظراً لقيامهم بشؤونه وتعهد 
مصالحه ليس اما موج] للحجر 


المجلس 

« حيث ظاهر من اقوال المطلوب الحجر 
عليه انه ييحسن التسكلم والفهم وليس مصاياً 
بعته او جنون 

« وحيث ان كل مالك له الحق فى 
التصرف فما يملكه لمن يشاء وبناء عليه 
يكون بيع الطلوب الحجر عليه جزء من 
املأكه لبعض ورثته نظراً لقياميم بشؤونه 
وتعهد مصالمه ليس اءراً موجباً الححر 

« وحيث لذلك ومارآه المجلس الحسي 
الابتدائى يتعين تأييد القرار » 

( استثناف عبد الجيد موسي سمك ضد مرسي على 


سمك رقم 59 سنة 18115 ل 15188 . دائرة 
مالي امد طلعت باثا واطيأة اللسابقة ) 


2 
تأريحه 54 يونيه سنة 1١957“‏ 
حجن . صاحب الحق فى طلب رقنه 
القاعرة القانوئي 
لكان الحجر لا يتعدى ضرره سوى 


575 مجلة الحاماه 


شخص الحجور عليه فهو صاحب الحق فى أن 
يطلب رفعه وليس لغيره ان يطلب رفعه 
الجلس  :‏ 
« حيث ان الحجر لايتعدى ضرره 
سوى شخص الحجور عليه فهو صاحب 
الحق فى ان يطلب رفعه وليس لغيره ان 
يطلب رفعه » 


( استثتاف يونس جمد اد الشيخ صّد إبراهيم 
عوض الله وآخرين ثمرة “لا سنة 9117( سا 
*10؟١‏ دائرة ممالي احمذ طلعت باشا والهيأة السابقة ) 


1 
حم تاريخه 4؟ يونيه سنة 15378 
القاعرة القافوئير 
الشخص الذي تدل تصرفاتهدلالة اكيدة 
على تحقق معنى الغفلة وأنه يتأثر بغيره فى 
تصرفاته ويسهل خدعه يجب الحجر عليه 
المجلس : - 
« حيث ان نصرفات الستأنف تدل دلالة 
اكيدة على تحقيق معتى الغفلة وأنه يتأئر 
بغيره فى تصرفاته ويسهل خدعه 
« وحيث لذلك وماراه المجلس الحسبى 
الابتدائى يتعين تأييد القرار المستأنف » 
( استعناف اهد يك معطف حماد ضّد الست قاطمه 


هاني حرم نمرة 0 سنة 9117( سل 18و( 
دائرة معالي امد طلعت باشا والبيأة السايقة ) 


16 
حم تاريخه 4 ونيه ممنة 19118 
يالغ . عته . حجر . عدم عودة الولاية . تمي قم 
القاعرة الفادوني 
اذا بلغ الشخص عاقلا ثم عتهجاز للمجلس 
الحسبي عدم اعتبار ولاية الاب عائدة اليهواقامة 
قِيْم يتحدث على اموال الحجور عليه ليكون. 
للمجلس المسبي اق فى مراقبة تصرفاته .لان 
فى هذا حيطة للمحافظة على اموال الحجور عليه 
المجلس :- 
« حيث اذ الشخص اذا بلغ عاقلا ثم 
عته قد اختلف المشرعون فى عودة ولاية 
الاب اليه فقيل انها لاتعود الى الاب قياساً 
وتعود اليه استحمائاً والاول قول الى 
يوسف والثاتى قول ممد 
« وحيث مع وجود هذا الحلاف وعدم 
الاجماع على ولاية الاب برى هذا الجلس ان 
له الحق فى اختيار احد الرأيين تبماً للمصلحة 
ومراعاة للاحوط لامحافظة على اموال 
ا حجور عليه 
« وحيث ان هذا الجلس يرى ان مصلحة 
المحجور عليه ان ييكوف المتصرف على امواله 
بحت سلطة الجالس الحسبية ومراقبتها وهذا 
انما يتحقق اذا اعتير الاب قيماً من قبل المجلس 
« وحيب ان المجاس الحسبى الابتدائى 
اعتبر الشخص محتاجا الى قم وعين والده 
قيماً وهذا المجلس يقره على ذلك » 
( طمن معالي وزير الحقانيه ضد نبوي افندي حمد 
وآشر نمرة لال سنة بقذن ل ١8#‏ دائرة 
ممالي اد طلمت يأشا والييأة السايقة ) 


مجلة الحاماه ١‏ 


6 


اح 
تاريخه 76 بونيه سنة 1978 

طلب الحجن . عصاريف ومكافأة طالب الحجر 

القاعرة القانونرٌ 

طلب توقيع الحجر ومباشرة اجراائه من 
المسائل الحسبية التى لا يستحق من قام بها 
مكافأة عليها بل له فقط الرجوع بالمصاريف 
الضرورية التى قام بدفعها فعلا - 

المجلس - 

« حيث أن مجلس حسى مددرية الغر بية 
قرد بتاريخ 4" ينابر سنة 1918 فى القضية 
غرة ه46 سنة 19971 تقدير مصاريف ومكافأة 
للشيخ عطا عبد الباسط ( ابن ع السيد بك 
عبد العال المحجور عليه ) الذى طلب توقيع 
الحجر وباشر اجراءاته عبلغ مائتين وحمسين 
جنيباً وصرح للقيم بدفع هذا المبلغ اليه 

« وحيث ان وزارة الحقانية طعنت فى 
هذا القرار بتاريج ١م‏ مارس سنة “1998 قائلة 
ان طلب توقيع المجر ومباشرة اجراءانه من 
الع ب الى لابحق موطر يا 
شرعا مكافأة ماعلها - وا نكل ما يمكن رده 
الى طالب الحجر هو المصاريف الضرورية التى 
.يصرفها فى هذا السبيل باعتبار انه قام يعمل 
لمصاحة شخص آخر وذلك عند توقيع الحجر 
فعلا - ولذلك يكون تقدير الجلس مكافأة 
لطالب الحجر فى غير محله ويتعين الغاء 


القرار المذكور بالنسبة لذلك مع تفويش 
ارأي للمجلس المسبى العالى فها بختص 
بالمصاريف التى يدعى طالب الحجر انه صرفها 
حيث لم يثبت الا اتعاب الحاماه المبالغ فى 
تقديرها 

« وحيث انه بجلسة اليوم الحددة لنظر 
هذا الطعن حضر المطعون فيهما وحضر عن 
النيابة الممومية حضرة مصطق حت بك 
رئيس نيابة الاستئناف 

واقوال وطلبات الحاضرين مدونة 
يمحضر الجلسة 1 

« وحيث ان الطعن تقدم فى الميعاد 
القانو بي 

« وحيث ان طلب توقيع الحجر ومباشرة 
اجراءاته انما هي من المسائل الحسبية الى 
لايستحق من قام بها مكافأة عليها بل له 
فقط الرجوع بالمصاريف الضرورية التى قام 
بدفعها فعلاما تقضى بذلك العدالة 

« وحيث ان الكشف المقدم من 
المستأنف يوخذ منه ان المبالغ التى التزم 
يدفعها فى سبيل هذه المادة تبلغ مائتى جنيه 
وقسه 

« وحيث لذلك يرى هذا المجلس تعديل 
القرار المملمون فيه والمك بالمبلغ المذكور» 

( طءن ن معالي وزير الحقانية ضد عطا عبد الباسط 


وآتثر مرة ١م‏ عنة والاوحر عه ع5و١‏ دائرة 
معالي احمد طلعت اما واشأة السايتة 


مجاه الحاماه 


م 
5 0 02 10 0 
ف 
نا -31 


/ا2 
تاريخه اول ,ناير سنة 1958 


قانون التنظيم . خط التنظيم . اعتياده . منع الترخيص 
ميان جديدة . الحصول على الثمن . تمويضات 


القاعرة القانوئي 

قضت المادة العاشرة من القرار الصادر 
من نظارة الاشغال العمومية بتاريخ ٠‏ سبتمبر 
سنة 1886 بأن بحرد الاقرار على رسم خط 
التنظهم من ناظر الاشغال العمومية وصدور امر 
عال باعتهاده يسوغان للحكوءة ان تزع شيئًا 
فشيًا و بالطرق القانونية الاراضي المبين بالرسم 
لزومها لانشاء الشوارع المعمولعنها الرسم المذكور 
ومن تارخصدور الامر العالىالمشار اليه بالاعتّاد 
لا يجوز اقامة اي بناء على الاراضي اللازم تزع 
ملكيتها 

فاذا طلب امالك بالرغم من ذلك كله 
الترخيص له باقامة بناء جديد على ارض دخات 
كلها خطوط التنظيم كان طلبه مرفوضً . وائا له 
اتخاذ الاجراءات المؤدية للحصول على الْمّن 
الذي يساويه ملكه لجرد صدور الامر الذي 
ترتب عليه الحجر فى التصرف فيه بالبنا كرفض 
اعطائه رخصة للبناء . وان م يتم لاغرضهبسيب 
عمل من اعمال الحكومة حق له طل بالتعو يض 


الوقائئم 

بتارج يَف أكتو بر سنة 1119 رفع الشيخ 
ممد حسانين السراميجي دعوى لحكة اسيوط 
الابتدائيٌ الاهلية ضد مجلس محلل بندر جرجا 
قيدت بجدوها العام غمرة 15 سنة 195٠‏ طلب 
فيها الحكم بانفاذ قرار مجلس محلى بندر جرجا. 
القاضى باعتبار حارة بنوره هسة امتار لخالفةذلك 
للقاتون والقاضى بحرمان الطالب ضمنًا من بناء 
منزل والقتع به والترخيص له يبناء ذلك المفزل 
على قديعه حسب الرخصة القدية الموجودة تحت 
يده و بالزامه بان يدقع جنيها مصري كل بوم 
تعيض من تاريخ ذلك الاعلان حتى صدور 
الترخيص وحنظ الحق له فى مطالبته بصفته 
المذكورة با عاد عليه من الضرر المادي المبين 
بذلك الاعلان مع الضرر الادبي مع مازوميته 
جميع المصار ريف واتعاب الحاماه والتفاذ 

ويجلسة المرافعة عدل وكيل المدعى طلياته 
الما يأ - الحكم بتئييت ملكيه اىالازل 
المبين بصحيفة الدعوي ومنع الجلس الل 
ممت التعرض له فى بنائه وني بلزام لجس 
الجلى بان يدقع له مبلغ 1© جنيب سنوي ابتداء 
من سنة 191 لغاية صدور الحكم فى الدعوى 
وذلك قيمة ما ضاع عليه من الانتفاع لسبب 


يحلة الحاماه 


منعه عن بناء متزله مع الزام الجلس لجل 
بالمصار يف واتعاب المحاماه وول الحم بالنفاذ 

وبتاريخ 56 فبراير سنة 411 حكت 
احكة الابتدائية المذكورة حضوريا بتثبيت 
ملكية المدعى الى المنزل الواضح الحدود والمعالم 
بصحيفة الدعوى ومنع الجلس الحلى من التعرض 
له فى بناثه - وثانيابألزام الجلس المح بان يدفم 
له مبلغ اربعين جنييًاً مصريّا على سسبيل التعو يض 
والمصاريف وحسمائة قرش أتعاب محماماه 
ورفضت ماخالف ذلك من الطلبات وبتارمح 
8 يونيه سنة 19371 استأنف المستأنف ذلك 
الحم ضد الشيخ ممد حسانين السراميحي 
وطلب المكم بلغو اليم الصادر من محكة 
اسيوط الاهلية بتارخ فبراير سنة ١951١‏ 
وبرفض دعوى المستأنف عليه وبألزامه 
بالمصار يف عن أول وثاني د رجة واتعاب الحاماه 
عن الدرجتين 

وأمام هذه الحكة ممعت اقوال الطرفين 
وطلباتهما فى ذلك الاستئناف الفرعى المرفوع 
من الستأنف عليه الذي طلب به الشيخ محمد 
حسنين السراميحى الحم له مبلغ 146 جنم 
بدلا من أربعين المحسكوم بها 

المحكة :- 

من بعد الاطلاع على ورق القضية 
وسماع المرافمة الشفوية والمداولة قانوا 

« ومن حيث ان الاسنتئنافين الاصلى 
والفرعى مقبولان شكلا 


ع.هة 


« وحيث ان قانون التنظم الصادر فى 
”3 أغسطس سنة 1889 المعمول به والذى 
سيعمل به فى مدذ القطر جميعها والقرار 
الوزارى الصادر فى 4 سبتمير سنة 1849 
امكل لهذا القانون لم يتعارضا فى شيء من 
احكامهما مع قانون نزع الملكية فلا تاسخ 
بينهما ولامنسو خك وخ المستأنف عليه وكل 
منهما قاتئم وكل منهما نافذ فى دائرة حدوده 

« وحيث انه ما لاشك فيه ان قانون 
التنظمم والقرار الملحق به وضعا لحاجة دعت 
للها المصلحة العامة من وجوهها كافة م 
دعت لوضع قانون نزع المسكية أسبابه فلا 
غرابة اذا صادف الملاك حمل شىء من التقييد 
فى تصرفاتهم فى املاكهم لجانب المصلحة 
العامة ولاب مصلحتهم الخاصة فى اغلب 
الاحايين وهو المفبوم من روح نصوص 
تلك القوانين 

« وحيث اله وقد فهم ذلك لم يبق 
الا تبيين مرى قانورن التنظيم والقرادين 
المذ كورين 

« وحيث اهما فرقا بين الاراضى 
القائمة عليها ابنية فعلا على خطوط تنظم 
مقررة وبين الاراضى المقصود انشاء خطوط 
تنظم جديدة فها فنى الخالة الاولى فرض 
القانون على الملاك فى المادة الاولى منه 
المصول على رخصة قبل اجراء أي عمل من 
الاعمال التى ابانتها المادة المذكورة لتكون 
الغاية متفقة مع دواعي التنظيم . وف الخالة 


الثانية قفى يعدم جواز اقامة بناء جديد 


ان 


محلة الحاماه 


على الاطلاق عجرد اعماد التخطيط وق 
الحالتين مما لم يحرم القانون الماك من التتع 
علكه بحالته التى هو علمها وقت الاعتماد حتى 
يحصل على تمن ملكه بالطرق المعروقة 
فاما ما يتعلق بالدعوى من جهة المادة الاولى 
من القانون فان المستأنف عليه لم يقل انه 
اراد الحصول على رخصة لعمل ثيء من 
الاعمال الواردة بالمادة المذكورة ورفض 
طلبه واا يقول انه اها طلب رخصة بتجديد 
البناء على ارض متزله القديم الداخلة في 
التخطيط فرفض هذا الطاب 

« وحيث انهم يفازع ى ان جميع ارض 
المستانف عليه دخلت خطوط التنظم 
فالموضوع اذل خاضع لاحكام المادة العاشرة 
من القرار واما ما يتعلق بالدعوى من جهة 
المادة العاشرة فبذه المادة قضت بأن رد 
الاقرار على رمم خط التنظم من ناظر 
الاشغال العمومية وصدور ار عال باعنهاده 
يسوغان للحكومة ان تزع شيئاً فشيئاً 
وبالطرق القانونية الاراشى البين بالرسم 
ازومها لا نشاء الشوارع المعمول عنها الرسم 
المذ كور ومن تاريخ صدور الامر بالاعماد 
لايجوز اقامة اي بناء على الارض اللازم 
أزع ملكيتها 

« وحيث انه مفروض ان الشيخ حمد 
حسنين لايجمل احكام القانون أو القرار 
الذكورين ولا يهل احكام القانون الصادر 
باعماد خط التنظيم وقد نشر كل ذلك تبماً 
للقاعدة العامة 


« وحيث ان طلبه مع ذلك الترخيص له 
بأقامة بناء جديد على ارض دخلت كلها 
خطوط التنظم بهذه الصورة ومع عامه بعدم 
جواز أقامة أي بناء جديد يعجرد صدور 
أمر الاعماد انما طلب هو موقن هو تفسه 
بعخالفته للمادة العاشرة 

« وحيث اله مع قيام أحكام القانون 
والقرار المذكورين ومع صدور الامر العالى 
باعماد التخطيط ل يبق لامالك الا اتخاذ 
الاجراءات المعروفة المؤدية للحصول على 
القن ولو ان الحسكومة ليست مازمة باتخاذها 
الا كلا مكنتها أحواطا تبما لاحكام المادة 
العاشرة المذكورة الا ان هذا لاعنع امالك 
نفسه من مطاليتها بلقن الذى يساويه حقاً 
ملكه جرد صدور الاءر الذى ترتب عليه 
المجر فى التصرف فيه بالبناء فاق لم يثم له 
غرضه بسبب عمل من امال الحسكومة حق 
له طلب التعو يض 

« وحيث أنه يستفاد اذا ثما سيق ان 
الفيخ حمد حسنين لم يسلك السبيل المستقيم 
الذى كاذ من شأنه ان يجمله فى حل من 
طلب التعويض فلا هو خضع لأحكام المادة 
الاولى من القانون واقتصر فى طلبه على 
ما اباحت المادة المذكورة لاملاك عمله ولا 
هو رضخ وبتى متمتعاً بعلكه بحالته التى كان 
عليها حتى يحصل على تنه ولا هو طلب من 
المكومة الْن الذى يساويه عقاره مادام 
لاعرع ملية الئاه :فيد بورقطت المكومة 


مجلة الحاماء 6ه 


ذلك بل طلب الترخيص ببناء جديد بت | المدة الطويلة ولا بوجد فى قانون التصفية نص 


القانون يعنعه يعجرد صدور امر الاعماد 

« وحيث اله متىكانت هذه هي روح 
تلك القوانين امكن يسهولة نهم المادة ٠١‏ 
من قانون نزع الملسكية التى جاءت احكامها 
مؤيدة للغاية التى قصدت من المجر على 
المالك فى تصرقه فى البناء فى ملكه بعد عامه 
بأدخال ملك المذكور فى حانب المصلحة 
العامة لان القانون رغب فى ان لا يتحمل 
المالك مالا مجدى ولا يعود عليه الا 


بالضرر الحقق هذا فضلا عن اذ فى المادة" 


المذكورة مثل للقيود التى يجب ان محتمل 
لامصلحة العامة 

« وحيث ان المسكومة لم تنازع 
الستأنف عليه فى الملكية ولكنها حرصت 
على ماتحملته العين من الحقوق بعقتفى 
القوانين المذكورة فلا معنى لطلب المستأنف 
عليه الحم بتثبيت ملكيته » 

( استئناف مجلس حلي بندر جر جا وحشر عنه حضرة 
الهاي بك جريس ضد الشبيخ عمد حسانين السر اميحي 
وحغر عنه حشرة اجد افندى رشدى الحاى مرة 39ة 
اسنة 8" قضائيه . دائرة صاحب ااسعادة تمد محرز 
باشا وحضرتي مستر كالويني وتمد علام يشا ) 


10 
تاريخه /ا دسمبر سنة 1975 
املاك الدائرة السنيه . جوار تملكبا ممفي المدة 
القاعرة القاويٌ 
املاك الدائرة السنية يجوز تملكها بمضي 


ينع من ذلك 

ال 

« حيث ان المستأنف ستند فى طلب 
الغاء الحمكم الى المواد 5٠‏ و 41١‏ و45 وتم 
من قانون التصفية الصادر بتايخ ١7‏ يوليه 
سنة 1848٠‏ بحجة ان هذه المواد حرمت 
ليك الدائرة السنية بالتقادم 

« وحيث ان المواد الثلائة الاولى ل 
تذكر شيا عن التملك بالتقادم بل نصت 
على عدم جواز الحجز على املاك الدائرة 
السنية لغاية تمام استهلاك الدين . اما المادة 
تفاصة بالدماوى التى تقام بشأن الحقوق 
المكتسبة قبل اول يناير سنة 184٠‏ 

« وحيث ان النص على عدم جواز 
توقيع الحجز لاستازم عدم جواز التملاك 
عضى المدة الطويلة. ومن المبادىء المقررة ان 
التملك بكضي المدة الطويلة يتناول جميع 
الاموال الا مااستثئى بنص'صريح 

« وحيث ان الشارع لم يفته التمييز بين 
هذين الامرين فى احكام قانون التصفية 
تفسه عند تقرير الاحكام الخاصة ببعض 
السرايات والعقارات الى الحقت بالاملاك 
الميرية المعدة للمنفعة العمومية ومبينة بدكريتو 
5 يونية سنة 188 على سبيل الحصر . فقد 
نص ف المادة 44 من هذا القانون بأن هذه 
الاملاك لايجوز الحجز عليها أو علكها عضي 
المدة الطوية فلو اراد الشارع التقرير بعدم 
جواز غلك اطيان الدائرة السنية بمضي المدة 


65 


الطويلة لنس على ذلك صراحةكا قعل بالنسبة 
للأملاك الاخرى» 

( استئناى الدكتور يمد افندى راشد وحضر عنه 
حضرة امد رأقت يك الحاي ضد ابراهيم شلقاى وآخرين 
وحشر عنهم حشرة انطون اقندى يزيك الحاي بمرة 
40" اسنة 4” قضائية . داثرة حضرة صاحب العزة 
اد زكى ابو السعود بك وجنات مستر هل وحضرة 
صاحب العرة علي جلال بك ) 


14 
حك تاريخه 8 دلسمير سنة 19599 
مطل . اكتسابه بمغي المدة ٠‏ جامع . املاك 
مخصصة للمنافم العمومية 
القاعرة القانوئي 
١‏ - المطل المفتوح على جامع لا يكتسب 
الحق فيه بمضي المدة مهما كانت . لان الجوامع 
معتبرة من الاملاك المخصصة للمنافع العمومية 
التى لا يجوز تملكبا بوضع اليد المدة الطويلة عملا 
ب المادة التاسعة من القانون المدنى 
؟ -كون المطل موجودا قبل العمل 
بالقانون المدنى الاهلي بنسم سنوات لا يغير 
شيا من حم القاعدة السابقة. لان حق الارتفاق 
ل يكن قد 1كتسب قبل العمل بالقاثون 
ال ممكة ده 
« حيث انه يتبين من ورقة الدعوى 
وتقرير الحبير ان الشباك مفتوح فى حائط 
ملاصق للجامع أي انه على مسافة اقل من 
متر واحد من ذلك الجامع 
« وحيث اذ المادة 9 من القانون المدنى 


محلة الحامام 


نع الجار من اذ يكون له على عقار جاره 
مطل مقابل علي خط مستقهم بعسافة اقل من 
متر واحد 

« وحيث انه ظهر من الاطلاع على حجة 
المأزل ان هذا المطل كان موجوداً من تاريج 
هذه الحجة أي من سنة 1+1 #رية ولكن 
تلك المدة الطويلة لم تكن تكسب المستأنف 
عليهما حق الارتفاق لان المطل مفتوح على 
العمومية التى لايجوز علكها بوضع اليد 
المدة الطوية عملا بحم المادة التاسعة من 
القانون المدق ويترتب على عدم جواز 
علكها عضي المدة عدم جواز اكتساب 
حق من حقوق الارتفاق ايضاً فى هذه المدة 

« وحيث ان المستأنف علبهما يدفمان 
الدعوى بأن احكام القانون الاهلى لاتسرى 
على هذه الدعوى لأن حجة المزل سابقة 
على تاريح العمل بهذا القانون 

« وحيث أنه مع ملاحظة ان ححة 
المتزل سايقة على تاريخ العمل بالقانون المدتى 
لسع سنوات فلم يكن حق الارتفاق قد 
اكتسب بطريقة مشروعة قبل العمل بهذا 
القانون » 

( استثناف وزارة الاوقاف وحفر عنها حضرة امد 
اقندي ذكي مندويها ضد كامل أفندي حشمت وآشر 
وحضر عنهما بالجلسة حضرة امد يكنجيب براده الحا ينمرة 
8م سنة وم قضائية دائرة حفرة صاحب المزة 
امد ز 


كي انو الود يك وجناب مستر هل وحضرة 
صاحب العزة على جلال بك ) 


مخلة المحاماه 


7ه 


مسح سس سس عسو ب لج ا ا ا 


لذن 
حكم تاريخه © مابو سنة +157 
استئناف . تقدير . جزء من دين 
المادة ٠م‏ مرافعات 


القاعرة القانونيز 

اذاكان المبلغ المطالب به هو جزء مندين 
اي حصة فى تركة مقدرة بنحو جنيه ول 
يكن باقيَا من دين قيكون التقدير لمعرفة جواز 
الاستئناف من عدمه هو اعتيار قيمة الدين 
امه عملا بالمادة "٠‏ مرافعات ققره ثانية 

ا حمكة : - 

« حيث أن بعض الستأنف عليهم دقع 
عدم قبول الاستئناف شكلا لآن القيمة 
المطالب بها تقل عن النصاب الجمائز استئنافه 
قانوناً 

« وحيث اذ المبلغ المطالب به هو جزء 
عن ادن أي ضة فى 82 مقندوة بحن 
السمائة جنيها ولم يمكن باق من دين فيكون 
التقدير لمعرفة جواز الاستعناف من عدمه 
هو اعتبار قيمة الدن نهامه عملا بالمادة ٠م‏ 
عرافعات فقرة ثانية وعليه يكون الاستكناف 
مقبول شكلا 

« وحيث انه مثبوت من اقوال بعض 
الورئة ان المتوفاة تركت بعض ممقولات 
ومصوغات واختلف فى قيمتها وى اخذ كل 
واحد نصيبه فبها 

« وحيث اذ المستأتفة تتكر اخذ نصيها 
فيا تركنه المورئة وقدر بنحو الستائةجنيها ثم 


عدلت نصيبها فيه بعد تعيين الخبير الى 
مبلغ 9١‏ مليا و هث جنيها وهذا .يعتبر جزء 
من كل جائز استئنافه » 

( استثتاف الست زينب, كريمة المرحوم على 
العشماوي السرحاني وحشر عنها حشرة أسماعيل صادق 
يك الحاي صد حسن على العشماوي السرجاني وآخرين 
وحضر عن الاول حغرة عبد العزيز افندي فهم نمرة 
و” سنة 4 قضائية . دائرة حفرة صاحب المزة 
على بك حسيف وحضرني صاحي المزة على جلال يك 
ومراد وهبه يك ) 


تلد 
تاريخه 14 مابو سنة ١95‏ 
تعوريض . نقل الموظفين من حكومة الى حكومة . 


رفت بعير سيب 
القاعرة القانوي 

١‏ - المرجع فى نقل الموظفينمن الحكومة 
المصرية الى حكومة الدودان ومن حكومة 
السودان الى السكومة المصرية هو المنشور 
الصادر من وزير المالية المصرية بتاريخ ١١‏ 
أكتوبر سنة 1913 غرة لا سنة 1113 الذي 
بين موضوع الاجراءات والقيود اللازم اتباعها 
فى حالة التقل 

؟ - الموظف الذى ينقل من حكومة الى 
حكومة تنقطع صلته بالحكوءة المتقول منها بتانا 
ولايكون له حق الرجوع عليها بثيء اذا رفت 
من الحكومة المذقول اليها ‏ 

تقل موظف من حكومة السودان الى 
الحكومة المصرية وبعد ان أستم اعماله وقضى 
زمنا فى خدمة الحكومة المصرية رفت بغير 


لان 


جملة المحامام 


سبب ظاهر رفع دعوى تعو يض على وزارة 


+ - اذا تبين للمحكة ان تصررق الوصى 


المالية . ومحكة الاستئناف حكت له بالتعو يض | كان فيه حظ ومصلحة للقاصر وان القاصر 


وقالت : 
المحكة :د ٠‏ 
« انا لواج بكان يقضى وقانو التبادل 
كان يتم على الحكومة المصرية ان 
لاتتسرع فى نقل موظف الى خدمها من 
حكومة اخرى وتعرض هذا الموظف 
وعستقبله الى هذه النتانح الضارة وهي 
حرمانه من وظيفة علية كاذ يتقاضى فيها 
مبلثاً لم يكن هو الحد الاقصى . وكان باب 
الامل مفتوحاً له من جرة المعاش قبل ان 
تتحقق من توفر الشروط اللازمة ف ذلك 
الموظف الذى تريد تقله لحدمتها » 
( استثتافى إبراهيم أفندي عر ابي وحفر عنه حشرة 
امب افدي ميلاد الحاي عن حفرة رقص حتا يك 
ضد وزارة الالية وحقر عنها حضرة حليم بك دوس 
. نمرة ١١١١‏ سنة 9” قضائية . دابرة سمادة تمد 
بحرز ياشا والمسيو كالويني وسعادة عمد علام باشا ) 


1 
حك تاريخه 7 يونيه سنة 1981 


قاصر . تتصرفات الوصي . موافقة الجلى الحسي . 
لوغ . سكوت القاصر . 


القاعرة الفانوئي: 

-١‏ أن موافقة المجلس الحسبى على 
تصرفات الوصي فى اموال القاصر انما هى مكلة 
ومتممة طذه التصرفات بحيث تكون تصرفات 
الوصي فى اموال القاصر لا قيمة لا بغير مصادقة 


الجلس عليا 


سكت بعد باوغه سن الرشد ولبتقسك بالبطلان 
جاز ها أن تصادق على تصرفات الوصي ولا 
سيا اذا ظهر للمحكة ان صاحب الشأن لكر 
فى رفع دعوى البطلان الاللارتفاع الكاذبى 
عن الاطيان 

المحكة : - 

« حيث ان موافقة المجلس المسى على 
تصرفات الومي فى اموال القاصر مكلة 
ومتممة لهذه التصرفات يحيث اذ تصرفات 
الوصي فى تلك الاموال تكون بلا قيمة 
بغير مصادقة الجلس علبها والا فا معنى 
للحاية المقصودة من نظام المجالس الحسبية 

« وحيث انه بناء على هذا المبدأ تكون 
تصرفات الوصى فى هذه الدعوى محلا للطعن 

« ولكن من حيث انه مفى على هذه 
التصرفات زمن طويل ومفى على بلوغ 
رشد القاصر الذى له المق قانوتاً فى السك 
ببطلان تصرفات الوصي التى تحصل بعد ان 
يتمسك بشبىء من حقوقه وانه بأضاف ةكل هذا 
الى ظروف التصر فات تفسها والى امهاكانت بلا 
اقلرريب ف مصاحةالقاصر ولو ل يصادقالجلس 
والى الظروف والاحوال التى احاطت بهذه 
القضية ويؤخذ منها ان ذا الشأن ماسكت 
الا موافقة على تصرفات الوصي وانه مافكر 
فى السير فى هذه الدعوى فى وقت من 


محلة الحاماء 


الاوقات الا للارتفاع الكاذب فى امان 
الارض لكل ذلك ترى هذه ال محكة ان الحم 
الابتدائى فى حله ويتعين تأبييده » 


( استكئاف عمد قريد وأخريات وحفر عنهم حضرة 
مئيا يك اسكندر الحلى ضد الشبيخ عمد عمد القاضي 
وآخررى وحضر عنهم حشرة عبد الفتاح أفندى رحاق 
الحاي . نمرة 556 سنة ه" قضاكية ذا رد 
صاحب المزه عمد مصطق يك وجنات مستر كلورهي 
وسعادة عمد علام باشا ) 


وذ 
تاريخه 79 يناير سنة 1937 
حكم ٠‏ طلب تفسير . شروطه 

القاعرة القانوئيز 

طلب تفسير الي لا يقبل الا اذا كان 
فيه معنى غامض) او ملب بحتاج الى تأويل 
ويصح تفسير الحكم لبيان غرض المحمكة بدون 
ادنى مساس أو تغيير أو تعديل ف الثىء الذى 
ص 

المحمكة :- 

« حيث ان طلب تفسير الحم لا يقبل 
قانونًً الا اذا كان فيه معنى غامضا أو 
مليساً يحتاج الى تأويل ويصح تفسير م الحم 
لبيا غرض المحمكة بدون ادق مساس أو 
تغيير أو تعديل فى الثىء الذى حكم فيه 

« وحيث ان الدعوى كا ذ كرما عبارة 

تناولت طلب فسخ عقد ١9‏ مارسسنة 

هلول لان جمفر خالف شروطه ولأأن هناك 
عر يوفه الي ول يتم هذا الاخي بون 
خلاقاً لما جاء بعقد 19 مارس ستة 1918 


4ه 


« وحيث ان محكة الاستئناف نظرت 
فى امر طلب الفسخ وحكت بعدم وجود 
مخائفات ولا العجز الذى لم يوفه الريح و بنيت 
فى اسبابها على عدم وجود هذه الخالفات 
وهذا العجز وقضت برفض الدعوي 

« وحيث اله بناء على ذلك لاتوجد 
غموض مافى نص المكم 

« وحيث ان ١‏ المراد تفسيرء 
لايضيع على طالبه الحقوق التى له قبل ابراهيم 
جعفر من غير طريق فسخ عقد 1١‏ مارس 
سنة 1918 لامخالفات السابقة الذكر التى 
كانت منسوبة لهذا الاخير » 

( استعتاف اجد عمد عياد وحشر عنه حشرة ابطون 
سلامه يك الحاي ضد اإبراهم على جعفر وحغر عنه 
حر 2 علي رطل :يك الاق رة. 0+6 بنة 1 ؟ 
قضائية.دائرةحضرة صاحت السعادةعمد حر ز باشاوجنات 
مسي و كالوريي وحضرة صاحب السمادة تمد علام بأشا ) 


1 
تار يخه 5 فبراير سنة 19538 
وقف . دعوي حساب . قبوها 
القاعرة القاف وني 


رفع مستحق فى وقف دعوى على ناظر 
وقف يطلب فيها الزامه بأن يقدم اليه حساب 
الوقف فدفع الناظر الدعوى بأن استحقاق 
المستحق تافه جد وأنه لا يمكن أن يناله ثي' , 
مايكون متوذر من ابراد لوقف ققضت الحمكة 
بأن ناظر الوقف لم يخرج عن كونه وكيلا 
والوكيل مازم بتقديم حاب لوكله لا<مالان 
توجد زيادة يصيب المستحق شيء منها 


3 محلة الحاماه 


المحكة: 

« حيث ان المستأنف معترف باستحقاق 
المستأنف عليهم لمصته فى الوقف ومتى كان 
كذلك فلهم الحق فى طلب تقديم الحساب 
عنها بصرف النظر عن تفاهة استحقاقهم 
فيه اتباعاً للقاعدة القاتونية ان الوكيل مازم 
بتقديم حساب لموكله وناظر الوقف لم يخرج 
عن كونه من هذا القبيل 

« وحيث ان المستحق له الحق فى طلب 
الناظر لتقديم حساب حتى بفرض ان هذا 
المستحق لايناله ما يكون متوفراً 
الوقف المشروط فى حجة الوقف صرفه من 
الناظر لتأسيس المعاهد المقررة فى الوقفية 
وما يازمها من النفقات اذ ريبما وجد زيادة 
تنى لسد هذه النفقات ويتبق شيء منها يوزع 
على ا مستحقين بحسب حصعهم فيه كنس 
على ذلك يكون الطلب المقدم من 
المستأنف عليهم من ن اختصاص هذه ا 
البت فيه لأنه لاعس مطلقاً اصل الوقف 
وليس هو من هذا القبيل وعليه يكون 
الدفم بعدم اختصاص هذه المحمكة عردود 

« وحيث انه لطذه الاسباب ولما حاء 
المستأنف من الاسباب يتعين 
المستأنف »© 

( استقناف يشير اعا النقاوي وحغر عنه حشرة تمد 
رمضان يك الحلى ضد حسن اقدى عرعى وآثرين 
وحمر متهم خقرة إرلعع. رياض اقتدى الحاى مرة 
ينذا سنة © قضائية دائرة ة حفرة صاحب السمادة 


عمد عحرز يأشا وجتاب مستر كالويني وحشرة صاحب 
السعادة عمد علام بأشا ) 


من ايراد 


الوقفية وعلى 


١ فى‎ 
١ تأبيد‎ 


ا 
حك تاريخه ١‏ مأرس سنة 19371 
شركة محاصة . معزاتها 
القاعرة القا ونيز 

الصفة التى تميز.ها شركة المحاصة عن 
الشركات الأخرى ليستهي نوع العمل التجارى 
الذى نباشره أو طول مدة الشركة وقصرها 
واعا هي مظهر وجودها فاذاكانت نية الشركاء 
معقودة على أن تبق شركتهم مجهولة من اجهور 
فالشركة شركة محاصة تتحدد علاقة الشركاء 
فما بينهم مقتضى أحكام العقد وتبق علاقهم 
أوعلاقة مدير الشركة مع الأفراد يما لو كان 
يتعاقد لحسابه الخاص 

المحمكة : - 

« حيث ان الحم الابتدائى الصادر 
| بالرام المستأنف ان يدقع بالتضامن بت ورلة 
اخيه ال مرحوم امد بك سيد احمد مبلغ 
/ا/ا؟ ملها و 5551 جتيها مبى على ان 
الشركة التجارية التى كانت بينه وبين اخويه 
المرحومين اجمد بك سيد اججد وابراهم 
افندى سيد احمد بناء على العقد المؤورخ ؟ 
مايو سنة 1508 كانت شركة تضامن لاحتواء 
بنودها على ماهية شركات التضامن طبقاً لما 
جاء بالملدتين 7١‏ و »١‏ من قانون التحارة ولو 
انه لم تلاحظ باق الشروط الى اشترطها 
القانون التجارى من حيث تسجيلها ونشرها 
وغير ذلك . 


محلة المحاماه 


أاه 


وحيث انه يظهر ان المحكة اعتمدت | يشير الى الشركة وجروا فى معاملتهم على هذا 


فى اعتبارها هذه الشركة من شركات التضامن 
على انها انشئت للاشتغال بتجارة القطن 
ومعيت بأسم احمد بك سيد احمد الذى 
عين مديراً ا وخصص ا رأس مال مكون 
من زمامات وتقود تركة مورثهم المرحوم 
الشيخ ابراهيم سيد اجد 

« وحيث ان المستأنف يدفم الدعوى 
بأن الشركة اتى كانت بينه وبين اخويه لم 
تكن شركة تضامن بل شركة محاصة 

« وحيث ان الصفة الى تتميز با شركة 
الحاصة عن الشركات الاخرى ليست هي 
نوع العمل التجارى الذى تباشره أو طول 
مدة الشركة وقصرها وانا هي مظهر 
وجودها فأذاكانت نية الشركاء معقودة على 
ان تبق شركتهم جهولة من اللجبور فالشركة 
شركة محاصة تتحد علاقة الشركاء فما بيهم 
بعقتفى احكام العقد وتبتق علاقتهم او علاقة 
مدير الشركة مع الافراد كا لو كان يتعاقد 
المسابه حاص 

« وحيث ان الشركة بين الاخوة الثلاثة 
وا نكانت عقدت برأس مال معين وللاشتغال 
بتجارة القطن لمدة ثلاث سنوات الا ان 
نية الشركاء ظاهرة من نصوص العقد 
واجراءات الشركة ألم ارادوا ان بق 
شركتهم مجهولة من الجبور ولذلك جملوا 
عنوان محل تجارتهم بأسم احدم جردا عنا 


الغرب من التكثم حتى بقيت شركتهم 
جهولة الى انافلست ورفعورثة الدائن دعوام 
على ورثة المرحوم احمد بك سيد احمد وعلى 
اخيه الذى كان واسطة التعامل وهو المرحوم 
ابراهم افندى سيد امد واستمرت دعوامٌ 
محصورة بيهم وبين الخرين الى ان عثروا 
على عقد الشركة صدخفة فأدخلوا الأأخ 
الثالث فى الدعوى بصفته شريكا 

« وحيث انه بناء على ذلك فالشركة التى 
كانت معقودة بين المستأنف واخويه هى 
شركة محاصة لايترتب علبها تضامنه معبما 
لانها ل تكن شركة تضامن ولا مقاضائه 
شخصياً لانه لم يكن طرفاً فى التعاقد 

« وحيث ان القول بأن الاقطان المطالب 
بثمنها حصل توريدها الى محل التجارة 
واستفاد منها المستأنف ا استفاد اخواه 
فيجب ان يسأل عن ذلك يقدر ما استفاد انما 
هو قول لم يؤيده دليل لأأنه لم يثبت الى 
الآن ان الم.تأنف حصل على ربح من تلك 
المعاملة ولم يتعين مقدار ذلك الربح خصوصاً 
بعد افلاس الشركة وليس من الجائز أن 
يجمل اساس التقاضى ريحا موهوماً » 

( استثتاف عبد الرجمن بك سيد أجمد وحضر عنه 
حضرة ركى افندي عر هي الحاى ضد الست شرريفه هاتم 
العنتبلية وآخرين وحضر عنهمحضرة اجدنجيب برادهيك 
الحاي . نمرة ١8٠١‏ سنة لا" قضائيه . دائرة جناب 
مستر.يرسيقال وحضرتي امد زكى ابو السعود بك وعطيه 
حسني بك ) 


ال 
حك تاريخه © ابريل سنة 1958 
حويل . سيب المديونية . أوجه الدفم 
ضد الدائن الجديد 
القاعرة القائ وي 

حول شخص سند تحت الأذن مذكور 
فيه ان المبلغ باقى من اطيان . ورفع به الدعوى 
ضد المدين الاأصلى . لخاء المدين وتمسك بان 
بالاطيان المبيعة عجرا وطلب تعيين خير لاثبات 
ذلك فى وجه الحتال . قدفع هذا يأنه لا,يصح 


مجلة الحاماه 


القسك ضده .هذا الطاب .. لمكت عكة 
الاسئئناف 
«يأن للمدين القسك فى وجه الدائن يجميع 
الأوجه التىكان #وز له القسك بها فى وجه 
الدان الاصلى لان حامل السند تحت الأذن 
فى هذه الخالة عالم يسبب المديونية وواجب عليه 
تحمل النتائح التى تنتج من المنازءات الخناصة 
بالملكية » 
( اتناف الحواجه بوسف خير وحضر عنه حضرة 
انطون سلامة يك الحاي ضد حسن عمد شعبان وآخريين 
وحضر عنهم حصرة زكى أفدى سرور اللاي ثمرة 1517 
سنة 4٠‏ قضائية . دائرة حضرات تمد مصطى يك 
ومسيو سودان ومستر سادرسن) 


| ا ااي> 2 


/ 
محكة مصر الابتدائية الاهلية 
حك تاريخه "٠‏ ينابر سنة 19377 
موظف . رقته . تعويض . تتتكيل المحلس الخصوص 
القاعرة القانوئيز 

حك الجلس المخصوص برفت موظ ف كان 
يشغل وظيفة « معاون ادارة » فرفع الموظف 
دعوى عيل وزارة الداخلية يطلب فبها تعويضا 
و بنى دعواه على عدم تشكيل ال جلس ا مخصوص 
تشكيلا قانونيا بناء على ان الافوكاتو العمومي 
جاس فى الجلس بدلا من النائب العمومي . 
ضت محكة مصر برفض الدعوى بناء على ان 


الافوكاتو العمومي له كل المقوق التى لانائب 
العموبي فى حالة غيبته وبناء على ان لمكم 
بالتعو يض يستوجب اثبات حصول ضرر ول 
تنبين الحكة حصول ضرر الهدعى من جاوس 
الافوكاتو العموبي محل النائب العموني فى 
الجلس الخصوص 

المحمكة : - 

« يا ان تقطة التزاع بين الحصمين ان 
الجلس الخصوص الذى عاك المدعى فى ؟١‏ 
يوليه سنة1904 وقضى برفته لم يكن بشكل 
يح لكه باطل 

« وعاان ما يعيب به المدعى شكل ذلك 
الجلس هو وجود الافوكاتو السوى بدلة 
عن التائب العموى 


مجلة الحاماه 


؟اه 


« وبما انه لانزاع فى ان وظيقة الافوكاتو 
العمومي كانت آكبر مركز فى النيابة الاهلية 
وتلى مركز النائب العمومى ومن يشغله له كل 
حقوقه فى غيابه بما فى ذلك الحق الممنوح 
لنفس النائب العمومى دوذ وكلائه من 
استعناف الاحكام فى ميعاد ثلاثين يوما 

1 

« وبماان القول بأن هذا القياس مع 
الفارق قول مردود اذ اف المادة /الاا من 
قانون تحقيق الجنايات ذكرت بالنص النائب 
العمومى ول تعقبها بعن يقوم مقامه ومع 
هذا فأن الحا سارت على قبول استكناف 
من يحل محله 

« وما ان التفرقة بين عمل النائب 
العموي كصاحت الدعوى العمومية والنائب 
العموي كمضو فى مجلس تأديب لايجتمل 
المذهب البعيد الذى ذهب اليه المدعى فى 
ان الشارع قصد وجوب حصر الاختصاص 
التأديى فى شخص من يشغل مركز النائف 
العموى ول يعن بحصره فى شخصه عن 
الاختصاص القضائى 

« وبا انه قد تبين من عراجعة قرار 
مجلس التأديب الذى قضى برفت المدعى ان 
الافوكاتو العموى حضر بصفته نائياً حمومياً 
النيابة فلا محل بعد هذا للشك فى الصفة 
التى حضر بها 

« وبما انه فوق ذلك فأ القضاء قد 
ذهب كثيراً فى تركيز احمية هذه النقطة فى 
الضرر الذى يدعى صاحب الشأن بحصوله 


له من عيب تشكيل الجلس ويازمه فى هذه 


الخالة اثيات ذلك الضرر والا يطرح ادطاؤه 
ظهرياً . وفى هذه الدعوى لم يجراً المدعى 
ان يقول بحصول ضرر له من العيب الذى 
يدعيه فى تشكيل الجلس الخصوص الذىحاكه 

« وبا انه متى تقرر ان قرار الجلس 
الخصوص كان يح بطل البحث فى امر 
التعويض المطالب به واصبحت الدعوى بلا 
اساس ولح يعد محل لاستظهار المعنى الذى 
يفهم من سكوت المدعى عن مقاضاة 
الحكومة اربعة عشر عاماً بعد رفته وتعلله 
فى ذلك بعلل لاتقبل» 

( قضية اجد فهمى افندى وحضر عنه حفرة أجد 
جيب براده يك الحئي ضد وزارة الداخليه وحضر 
عنها حضرة ميحائيل الالتى بك مندويما ثمرة 4.00 
سنة ١514‏ دائرة حفرة صاحب المزه عمد لبيب عطيه 
بك وحقرتى مد عبد اللطيف يك ومصطقصيرى يك) 


ال 
محكة مصر الابتداثيةالاهلية 
مشترى بحس نية . اشياء مسروقة . رد التمن . 
تسليم النيابة العىه لصاحبه . مسثولية الحكومة 
القاعرة القائولٌ 
اشترى شخص فرسًا من آخر بحسن انية 
وفى السوق العام ثم ظهر أن الفرسمسروقة وامر 
وكيل النيابة بتسليم الفرس الى صاحبها دون 
أن بكلفه بدفع العْن الذىدقعه المشترى .فرقم 
المشترى دعوى على وزارة الحقانيةلا:ها اضاعت 
حكة الموسكي بمسئولية وزارة المقانية وقالت : 
0 
« بما انه لانزاع فى ان الاعر الصادر 


تلك 


عجلة الحاماه 


من النيابة بتسك لم القرس لاستأنف عليه الابتدائى عسئولية الوزارة دون الآخرين 


انقة بد اكب خا علب : غير المق الذى 
كان له لو انها امرت يتسليمها للستأنف 
عليه الاول الذى ثبت ها ان لاجرعة فما 
اناه فكان يتعين عليها ابقاء حالة الميازة م 
كانت قبل تدخلها فى الدعوى الجنائية 

«و عاانه متى ثبت من تصرف النيابة 
فى تقل الحيارة من شخص لخر من غير 
مسو قانونى وبغير صدور حك يقفى 
بذلك وقد نسبب عنه ضرر لشخص فيتعين 
القضاء لمن اصابه ذلك الضرر بتعويض تازم 
به الجهة التى تتبعها ادارياً النيابة العمومية 
وهي وزارة المقانية المسعولة ع القانون 
عن تعويض الضرر الذى ينتج عن مخالفة 
موظفها للقوانين 

« وا انه لانزاع فى ان قيمة الضرر 
الذى اصاب المستأنف عليه الاول يعادل 
المبلغ الذى قضى له به لأ نه دفع هذا البلغ 
فى مقايل الفرس التى اخرجت ص حيازنه 
بأمر من النيابة واصبح ضائع التأمين على 
ماله الذى دقعه 

« ويا انه قبل ماذهيت اليه وزارة 
الحقانية من ان المسئول عن الفضرر هو 
المستأنف عليه الثالك لاأنه هو الذى د 
الفرس أن ذلك لاينافى اشتراك الحقانية فى 
هذه المسئولية بالتضامن معها 

« وا ان الدعوى قد وجهت اصلا الى 
المستأنف عليه المذكور هو والوزارة وثالى 


وهذا القضاء حاء بأقل ماكان طلبه المستأأنف 
عليه الأول وقد رضى به ول يستأتمه فلا 
سبيل الى الرام المستأنف عليه الثالث بشىء 
بما قضى به الم لو ان هذه المحمكة ترضى 
تضامنه فى المسكولية مع الوزارة التى فانها 
ان توجه على سبيل الاحتياط دعوى الضماذ عليه 

«وعا انه تبين من ذلك ان الحم 
المستأنف قد اصاب الحق ويتعين تأييده . امأ 
الاستكناف الفرعى الذى رقمه احمد عمد 
السلامونى فى اثناء نظر القضية الم هذه 
الحكة وطلب به الحم له مبلغ 18 جنيب 
علاوة على ثمن الفرس فأن 0 لاترى 
وجها لقبول موضوعه لأن رافعه لم يثبت 
انه صرف المبلغ الذى يدعى بصرفه وفوق 
ذلك فقد كان منتفعاً بالفرس اثناء حيازته 
اياها وهذا على اقل تقدير يعادل مثووتها» 

( قضية وزارة الحتابية صد امد جمد السلاموني 
وآخرين تمرة 445سنة .١90171‏ دائرة حفرة صاحب 
المزه عمد ليب عطيه يك وحشرني عمد شرى بك 
ومصطق صيرى يك) 


4 
محكة طنطا الابتدائية الاهلية 
سَ تاريخه ؛ مارس سنة ١970‏ 
وصم اليد يحسن نية . عدم رد ما أخذ بحسن نية 
القاعرة القائ وني 
اذا دلت ظروف الدعوى على وجود 
النسامح العائلي بين الوالد وولده والاختلاط فى 


المستأنف عليهم بالتضامن فقضى الى | المعايش والارزاق كان الوالد حسن النية في 


محلة الحاماه 


وضع يده على أملاك ابنهوأخذ غلها ولا.يطلب 
منه رد ما أخذه واما يبتدىء اعتباره سيء النية 
ومازم) بالرد من وقت أن رفع ولده دعوىضده 
يطالبه فنها بالملكية والتسايم ٠‏ 

ا لمحكة 6 

« حيث انه ثبت من الأوراق المقدمة 
بدوسيه الدعوى اذ الذى كان يتازع المدعى 
فى ملكيته اسهم و 15 قيراطا و /ال/اا 
فدانا هو والده احمد بك الشريف بدليل 
ماجاء يعذكرته الواردة بقل الكتاب فى 
© ينابر سنة 1958 اذ حاء بها ان والد 
المدعى اراد ان يغتصب هذه الاطيانف من 
المدعى قأسرع بأن رفع دعوى ضد والده 
يطلب فيها ثبوت ملكيته لهذه الاطيان 
وح له بالملكية وهذا يفيد ايضا الها لم 
تكن مرقوعة شد محد بك احد الشريف 
وورثة المرحوم مصطى بك الشريف كنا 
قاصرين عند وفاة والدهما فتعين والد اللدعى 
وصياً عليهما حتى بلغا سن الرشد فاقتسم 
الورئة اطيانف التركة بعقدين تحررا فى 
ه سبتمير سنة 1901 ومقدمين بالدوسيه 
اختص فبهما كل بحصة معينة مفروزة ووضع 
بيده عليها عقتضى تلك العقود واستمرا على 
هذه الحال الى ان ر فع المدعى هذه الدعوى 
فلا محل اذن لقو لالمدعى 35 عر يضة دعواه 
اله يطاليهما بريع هذه الاطيان لانه يعتلكها 
بطريق المشترى مع حميه المذكورين ومن 
اجل ذلك يطلب منهما ريعبا لانه ثبت ان 
اطياله فرزت من اطيانهما فى سنة 1401 


46 


فيتعين اخراجهم من الدعوى بغير مصاريف 
وتكون دعواه ضد ورثة ابيه ققط 

« وحيثان مادقع به الورثة المذ كورون 
من انه لايجوز تكايفهم بتقديم حساب عن 
ديع هذه الاطيات هو دفع فى غير مله لان 
ريع هذه الاطيان قد دخل فى تركة بهم التى 
اختصوا بجزء كبير منها ويجب عليهم ان يدوا 
حسابا جما دخل فى هذه التركة من حقوق 
الغير علمها وان كاذ هذا الغير هو احد 
المستحقين فى هذه التركة لاأن انصبتهم قد 
زادت بقدر مادخل فيها من حقوق الغير 
وجب عليهم ان يردوا هذه الزيادة لصاحب 
الى فيا 

« وحيث انه لاحق للمدعى فى طلب 
ريع هذه الاطيان ابتداء من سنة 18485 
لغاية سنة 14137 لاذ سكوته منذ بلغ رشده 
اي حوالى عام 855 لغاية ان قام التزاع 
بينه وبين والده على ملكية هذه الاطياذ 
فى سنة 19315 دليل قاطع على أنه ماكان يدور 
يخلده ان يطالب والده ابيع هذه الاطياذث 
وذلك للتساع العائلى الموجود بين الوالد 
وولده ولاعتقاد الولد ان جده المشترى له 
هذه الاطيان وهو فى نعومة اظفاره لالعمل 
اناه ولا لكد محمله واتما بسبب انتسابه 
الى والده ولاأن والده كان يقوم بنفقات 
تربيته ومعيشته وتزويجه والاتماق على 
اولاده ومشترى بعض اطياق اخرى لهم 
هو ثابت يمذكرة المدعى علهم اخوته 
والمستندات التى اشاروا اللها - ولوكان 


كلم 


مجلة الحاماء 


الاعر على غير ذلك الطالب المدعى والده بريع 
اطيانه عند باوغه سن الرشد ولا سكت على 
هذه الخالة اكثر:من عشرين سنة وما كان 
يمخطر ببال الوالد فى ذلك الوقت ال يطالبه 
ولده مع هذه الصلات والنفقات العائلية 
بريع هذه الاطيان فيعتبر حسن النية ولا 
يطالب برد شىء بما استغله هذه المدة للطروف 
الآتفة الذكر 

« وحيث اله يحق للمدعى ان يطالب 
بريع هذه الاطيان منذ بدأ التزاع فى سنة 
حتى استلام هذه الاطياذ عقتضى 
الحم انها الصادد فى دعصوى المنكية 
لان فكرة التساح المائلى قد اثيت برفع 
الدعوى المذكورة ويقيام المدعى فى وجه 
والده يطالبه بعلكية هذه الاطيان ويكون 
ماحصل عليه الوالد من ديع هذه الاطيان 
بعدئذ هو محصيل بغير نية سليمة بعد ان 
عل غرض ولده من هذه المطالبة وتكون 
نظرية « تجبيل المال » غير منطبقة فى هذه 
المال لان النظرية المذكورة تتضمن حسن 
نية الوالد وهي معدومة منذ ذلك التاريخ » 

( قضية عيسوى افتدى احمد العرريف ضد جمد بك 
احمد الشريف وآخرين تمرة 51914 سنة ١9110‏ دائرة 
حضرة صاحب الءزة عمد حمدى السيد يك وحضرني 
كامل الباراتي بك واحمد حدى محبوب بك ) 


1 
محكة طنطا الابتدائية الاهلية 
حك تاريخه ٠‏ فيراير ستة “1998 


بيع اه وصية 


القاعرة القان وني 

كل عقد دلت عبارته على رغية المتعاقدين 
في البيع يعتير عقد بيع لا وصية ولو حفظ البائع 
لنفسه الانتفاع ‏ 

ال محمكة اند 

بعد مماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
اوراق القضية والمداولة فى ذلك قانوناً 

« حيث اذ المدعية تقول ان العقد 
المؤرخ ٠٠‏ فبراير سنة “1931 الصادر منها 
ومن والئها منا الى عبد اليد حسن 
السداوى والكرمه ام السعد بمقدار 7١‏ سهما 
و١١‏ قيراطا و# افدنة هو عقد وصية 
لاعقد ب 

« وحيث ان عبارة العقد المذ كور وهى 
قوله « اسقطنا وافرغنا وتنازلنا » تفيد 
البيع لا الوصية 

« وحيث ان ماجاء بالعقد المذكور ايضاً 
وهو قوله د اما لابح لما وضع يدجما على 
الاطيان ولا التصرف الا بعد وذتى » فأن 
هذه العبارة تفيد ان احدى البائعتين حفظت 
لنفسها حق الانتفاع فى حيانها ولاجل ضما 
هذا الحق وعدم التعرض لطا من الغير 
اشترطت على المشترين عدم التصرف فى 
العين المذكورة مدة انتفاعها الى تنتهى 
باتهاء حياتها وقد جرت احكام الحاكم اخيراً 
على هذا المبدأ (راجع حي محكة الاستئناف 
فى 1 ابريل سنة 197٠‏ مموعة رععية سنة 
عدد 8١‏ وحكها فى 14 أوفير سنة 1ه 
جموعة رمعية سنة 7 عدد 48 ) 

« وحيث انه فضلاعن ذلك فأن الجلة 
المارة الذكر صادرة من أحدى البائمتين 


محلة الحاماه 


دون الاخرى ولا يمكن معرفة مااذا كانت 
مادرة من المدعية أو من البائعة الاخرى 
وهذا الشك ينؤول لمصلحة المدعى عليهم 
ويكون هذا الشرط بأطلا لعدم بيان مدلوله 

« وحيث انه يستفاد من ظروف الدعوى 
ايضاً من انها لم ترفع الا بعد وفة عبد الحيد 
حسن السداوى احد المشترين واستحقاق 
ورثاه فى تركته ان الغرض مها حرمان الزوجة 
عائثشة من نصيبها الشرعى والامتعاض هما 
ترثه فبيمه بنته أو حرمانها ايضاً 

« وحيث ان عدم منازعة أم السعد بعد 
حصول البيع طا يرجم الى الرابطة الى بينها 
وبين المدعية وهى وشأنها معبا 6 

( قضية_فاطمه حسن السداوى ضد مائته عمد 
السداوي وآخرين مرة ٠04‏ سنة ١9371‏ دائرة 


حشرة صاحب المزه عمد جدى السيد يك وحضرق كامل 
الباراتي يك واحد جدى تحبوب بك ) 


لقف 
محكة طنطا الابتدائية الاهلية 
حكم تاريخه 14 مارس سنة 155 
الرامى عليه المزاد . عدم يداع الثثمن فى الوقت المميب 
المواد 1< مراقعات و #1 و #«!” و5814 
مدني . . البداً القانوني 


التاعرة القائ ونيز 
ينفسخ البيع الصادر الى الراتى 
المزاد اذا لم يدفم العن فى المدة الحددة فيالمادة 
باا عد تي 0 . ويكونالفسخ 
من تلقاء ن تممه :ويكون الحكم الصادر من 
الحكة بالفسخ حك مقرراً لوقوعه من تلقاء نفسه 


ل 7 


ولا يعنى الرامي عليه المزاد من الفس 
دفمه القن بعدالميعاد الحدد وقبلالحكمبالفسخ 

المحكة : 

«حيث انه جاء بالشرط الثالى من شر و 
البيع قوله « على من برغب المشترى اذ يودع 
محال عرمى المزاد عشر القن والمصار يف 
وعليه فى العشرة ايام التالية ان يودع تكلة 
ان والا يعاد البيع على ذمته ويازم بالفرق 
والفوائد » 

« وحيث ان طالب البيع اعلن سنده 
الى الرامى عليه المزاد عبد الجواد سيد اجمد 
وكلفه بأيداع الْمّن فى ميعاد سبعة ايام كاملة 
( وهذا ماقضت به المادة /561 عرافمات ) 
والا فيعاد البيع على ذمته 

« وحيث ان الرامى عليه المزاد لم يم 
بأبداع الفن ف المدة المعينة . فقدم طالب 
الببع عريضه الحضرة قاضى البيوع لتعيين يوم 
للمبيع الثالى -- وقد عينه فملا -- وحصل 
النشر والتعليق حسب القانون 
مى عليه المراد دفع قبل 
جلسة البيع بأربعة ايام الْن المذكور فى 
خزينة ا حمكة وطلب شطب الدعوى 

« وحيث ان طالب البيع عسك بأعادة 
البيع وبرفض طلب الشطب 

« وحيث انه لمعرفة احقية طلب الرامى 
عليه المزاد من عدمه يجب الفصل فيا اذا 
كان البيع الحماصل أليه اتفسخ يعحرد عدم 
القيام بالدفم فى المبعاد عند انذاره بالدفم أم 


« وحيث ان الرا 


هاه 


انه لاينفسخ الا يح القاضى وعلى ذلك يجوز المرافعات 5 


له ان يدفع الن لمين الحم بالفسخ 

« وحيث أنه عند ذلك يجب الرجوع 
الى قواعد البيع المنصوص عليها فى القانون 
المدقى ف باب ادآء ثمن المبيع وتطبيقها على 
حالة البيسع الجبرى لانه فى حالة البيع 
الجمبرى تعتبر الحسكة نائبة عن المدين نيابة 
قبرية فى توقيع البيع ويعتبر المدين هو البائع 
كا يعتير الدائن قانون نائياً عن المدين فى 


مباشرة الاجراءات والدفاع عن <قوقالمدن 
التى يستفيد الدائن من الدفاع عنها للحصول 
على حقه قبل مدينه 


« وحيث انه يعقارئة المواد بصم و مم 
وعم من القانون المدتي نهد انها تنص على 
حالتين : الاو ليه عدم دفع المعترى القن فى 
الميعاد المتفق عليه واثره ان يكون للبائم 
الميار بين طلبالفسخ وطلب الالزام بالمن . 
فأذا اختار الاول وهو الفسخجاز للمشترىدفع 
ان فى اي وقت قبل الك بالفسخ ويكون 
ايضاً للشحكة لاسباب قوية ان تعطى ميعاداً 
للمشترى لدفع ان وهو مانصت عليه المادة 
سم مدن . والحالة الثانية وهي الواردة 
فسخ البيع 
عند عدم دفع الفن ويكون اثره ان 
3 يتفسخ البيع من تلقاء تفسه اذا لم يدقع 
المغترى القن بعد التنبيه عليه رمعي ويكون 
الحم الصادر من المحمكة بالفسخ حكاً مقر 1 
لوقوع هذا الفسخ من تلقاء نفسه 


بالمادة 6م مدى هي اشتراط ف 


محاة الحامام” 


تنص على ان من يكون له شأن فى 
اعادة ع ع ف ا يا لد للتآخر 
عن الوفاء يعلن ستده اليه وتكلفه بواء 
شروط البيع فأ لم يف بها فى ميعاد ثلائة 
يام كاملة يقدم المكلف المذ كور عريضة 
للقاضى المعين للبيع لتعيين يوم للبيع الثائى 

« وحيث أن ماحاء بالمادة /01” عرافعات 
ينطبق عام الانطباق على الحالة التى وردت 
بالمادة 6 مدلى ويكوذ البيع منفسخاً من 
تلقاء تفسه بدون صدور حم القاضى فيه 
ويكون طلب الراسى عليه المزاد شلب 
الدعوى لقيامه بدفع الهْن قبل الجلسة وبعد 
الميعاد المحدد فى الانذار هو طلب فى غير محله 
وبتعين رفضه واعادة البيم » 

( جلسة البيوع قضية ورثة المرحوم مود افندى 
شوكت ضد ورئة متولي عبد الحواد فضل ثمرة ١7م‏ 


سنة 1914. اصدر الحكم حقرة محمد حدى 
السيد يك القاضى ) 


فى 
محكة بني سويف الابتدائية الاهلية 
تاريخه 2؟ مابو سنة 7و1 
البيم بالوزن والكيل . قضاؤه . فسخ . شروطه. 
تعويش . المواد ه “5 و 54١‏ و5١1١‏ و!ا١١‏ 
و99١١‏ مدني 


القاعرة الفاف وني 
١‏ - أنه وان جاء بالمادة ١4؟‏ مدنيان 
البيع الوزن والكيل لا يتالا بمدحصولها الا ان 
هذا النص قاصر على جعل البيع غير تام من 
جبة الاك قنط وفيا عدا ذلك فانه منتج 


« وحيث ان المادة لا٠5‏ من قانون جميع الالنزامات المترتية على كل بيع صحيح 


محلة الحاماء 


٠‏ قضت الادة وثْ مدني يانه فى 
حالة بيع البضائع او الامتعة المنقولة اذا اتفق 
على ميعاد لدفع الغْن ولاستلام المبيع يكون 
لمشي 8 يم لمن فى الميعاد 
بدون احتياج لتنبيه يه رسي فأباحت بهذا للبائع 
حت التصرف فى الاشياء البيعة الى شخ صآخر 
يمجرد اتتنضاء الميعاد الحدد لدقم العّن وله مع 
ذلك المطالبة بتعويض ما يصيبه من الضرر 
بالرثم عن فسخ البيع 

الممكة : - 

« حيث انه من المسلم به بين الطرفين ان 
المدعى باع للمدعى عليهم عدد 576 قتطارا 
من القطن كانت عخزنه بسعر القنطار /41؟ 
قرشاً بتاريخ 18 اكتوير سنة 1991 ودفع 
المدعى عليهم مبلغ 7١‏ جنيها من اصل ادن 
واستلم المدعى علوم فملا جزء من القطن 
وحصل خلاف بعد ذلك بين الطرفين فى 
دفع االثمن وتسليم باق القطن . 

« وحيث ان وكيل المدعى عليهم دقع 
الدعوى فى مذكرته بدفمين: اوطما بأن البيع 
الذى حصل بين الطرفين هو بيع بالوزن 
لانم الا بعد حصوله طبقاً للدادة 4١‏ مدق 
وفى حالتنا هذه لم ثم عملية الوزف فالبيع لم 

نم قانونا وكل طرف 4 :حزية التسرف من 
حت غلم السقلة وطن . وثانيهما بأنه على 
فرض ان البيع تم فليس للمدعى ان يقضى 
لنفسه وسيع التقطن بدون امخاذه اي 
اجراءات قانونية اخرى ٠‏ 


4ه 


« وحيث انه وان حاء بالمادة *4١‏ 
مدى ان البيع بالوزن والكيل لايم الا 
بعد حصولها الا ان هذا النص قاصر على 
جعل البيع غير تام من جهة الملاك فقط كما 
هو ظاهر صراحة من العبارة الاخيرة من 
المادة المذكورة فى انعقد البيع بالوزن 
”| صحيسا فبو تام فى احكامه يععتى انه منتج 
ججيع الالترامات المترتبة على كل بيع صميح 
وكل عاقد مازم بتنفيذ تعهده فللمشترى ان 
يطلب استلام المبيع وله الحق فى التعويض 
اذا لم يتم البائع يتنفيذ تعهده عملا بقواعد 
التعهدات العامة و للبائم ان يجير المسترى 
| | على الاستلام ويطالبه بالمّن ( يراجم شرح 
البيع لملمى باشا عيسى ونه 4ة7ا ويراجع 
ايضاً المراجع الثى اشار البها المؤلف ويراجعم 
بلانيول جرء » نونه 1 ) 

«وحيث انه تبين ما تقدمان ماذهب اليه 
وكيل المدعى عليهم من ان موكليه لم حرية 
التصرف فى عدم اعام الصفقة غير وجية . 

« وحيث انه تبين من الاطلاع على 
التحقيقات الى حصلت فى هذه الدعوى 
ومن الانذار المؤرخ فى ؟ توفير سنة 51و 
ان المدعى عليهم امتنعوا عن استلام باق 
القطن ودفع باق الْدُن لتدهور الاسعار بعد 
فعدم تفاذ البيع يرجع الى تقصير ا مدى 
عليهم فى القيام يما تعهدوا به انون وهو 
دفعم ان واستلام باق القطن الذى حصل 
التعاقد عليه 

« وحيث انه طبقاً للمبادىء العامة 


فن محلة الحاماه 


المدونة فى المواد !11 و 114 و18١1‏ مدلى 
اهل والمواد 1157 الى 11517 مدلى فرنسى 
اله اذا امتنع المدين عن وفاء ماهو مازم به 
فللدائن الخيار بين ان يطلب فسخ العقد مع 
اخذ التضمينات وبين ان يطلب التضمينات 
عن الجزء الذى ل يقم المدين_بوفائه فقط متى 
تبين ان الامتناع عن الوفاء أو التقصير سببه 
المدين وذلك بعد تكليف المتعهد بالوفاء 
تكليفاً رسمياً غير ان القافون خرج عن هذه 
القاعدة العامة ونص فى المادة 0 مدلى 
المقابة لامادة لاه5١‏ فرنساوى انه فى حالة 
بيع البضائع أو الامتعة المنقولة اذا اتفق 
على ميعاد لدفع القن ولاستلام البيع يكون 
البيع مفسوخا حنما اذا لم يدفع الذن فى 
الميعاد الحدد يدون احتياج للتنبيه الرسمى 

« وحيث ان هذا النص الاستثنائى 
جعل لمصلحة البائع الذى لم يشأ المشرع ان 
يجعله نحت مشيئة المشترى من حيث دفع 
الْن واستلام البضائع فأعطى له حق فسخ 
البيع بدون أي اجراءات قانونية ومن ثم 
اعطى له حق التصرفات فى الاشياء المبيعة 
الى شخص آخر وذلك حسب مابرى فيه 
مصلحته وهذا الاستثناء ملحوظ فيه السرعة 
فى المعاملات التجارية فضلا عن أنْ طبيعة 
الاشياء المباعة قابلة للتلف والطلاك من جهة 
ولتقلبات الاسعار فى الاسواق من جهة 
اخرى كا هو الخال فى نجارة القطن مثلا 
( يراجع بلانيول جزء ؟ ننه 1958 ) 

« وحيث انه لذلك فلا محل لاعتراض 


وكيل المدعى عليهم على المدعى فى تصرقه 
ببيع القطن بمد الانذار المؤرخ ؟ نوفير 
سنة 19981 

« وحيث انه وان كان القانون اعمطى 
للبائع حق الفسخ السابق ذ ه بدون تلبيه 
ولا انذار فبو لم يحرمه ايضاً من طلب 
التضمينات طبقاً للقواعد العامة فى الالتزامات 
المنصوص عنها فى المادة 111 مدلى 

« وحيث ان المحكة تقدر التعو يض 
المطلوب بالفرق بين الثمن الذى باع به المدعى 
القطن للمدعى عليهم وبين الثمن الذى باع 
به فعلا 

« وحيث ان هذا الفرق هو مبلغ 
+770 قرشاً المطالب به ولذك يتعين الحم 
للمدعيى به » 

(قضية عبد الرجمن دكر ورى ضد يلهاس محمد العجوى 
كمرة 4715 سنة 19131 ء دائرةحضرة عبد الباق زكى 


القشيري بك وحضرتي عاذر حبثى يك وبيوي 
على تصار يك ) 


زلف ' 
محكة الاقصر الجرئية 
حكم تاريخه » نوفير سنة ١70‏ 
سرقة يون الزوجين ء طلاق رجعى . اعتقاد 
المادة 51 عقودات 


القاعرة القائوئير 
السرقة التى تحصل من احسد الزوجين 
اضراراً بالا خر فىأثناءالطلاق الرجعي وقبل مضى 
العدة لاعقاب علبها طبقًا للمادة 24؟ عقو بات. 
لان الطلاق ال ع اواحدة كات أو اثنتين 


مجلة الحاماء 


لكم 


سا سس ب ب بببييبيب سس ص 


لا يرقم احكام التكاح بل لا تزال الزوجية 
قامة مادامت المرأة فى العدة ٠‏ 

ا محمكة : - 

« حيث يثوخذ من اقوال الهم والجى 
علمها ووالدتما والشهود ان السرقة حصلت 
اثناء الطلاق الرجعى وقبل اثهاء العدة وقد 
رد المهم زوجته الجى علمها واصبحت الآن 
على ذمته 

« وحيث قد نص با مادة 559 عقوبات 
بأن لاحك بعقوبة ماعلى من يرتكب 
سرقة اضراراً بزوجته أو اصوله أو فروعه 


« وحيث اذا تفرر ذلك وكانت السرقة 


حصلت من الزوج الذى طلق زوجته طلاقاً |. 


رجعياً فبل تسرى احكام المادة 59؟ على 
اازوج ام لا وهدا يستلزم البحث فى 
احكام الطلاق الرجعى 

« وحيث يؤخذ من نص المادة ٠م‏ 
من قانون الاحوال الشخصية لقدرى باشا 
( مرشد الميران ) انْ الطلاق الرجعى بواحد 
كان أو اثنين للحرة لايرفع احكام التماح 
ولا يزيل ملك الزوج قبل مضي العدة بل 
لانزال الزوجية قايمة مادامت المرأة فى العدة 
وتفقتها عليه مدة العدة ولايحرم دخوله 
عليها ولو من غير اذنها ويجوز له الاستمتاع 
والوقاع ويصير يذلك مراجعاً واذا مات اخد 
الزوجين قيل انقضاء العدة ورثه الاخر 
سواء طلقها زوجها فى حال حته أو فى حال 
عرضه الخ ( انظر شرح الاحكام الشرعية 
للشيخ زيد بك جزء اول ص 8801 و 759 ) 


« وحيث اذا تقرر ذلك وان اازوجية 
قائمة فى الطلاق الرجمي فالسرقه الى تحصل 
من احد الزوجين اضراراً بالآخر قبل مضي , 
العدة لاعقاب عليها طبقاً للمادة 95؟ » 
( جنح الاقصر . قضية النيابة العمومية ضد مد 
خليل عثمان نمرة 84" سنه 1517 اصدر المكم 
حضرة خليل عفت نابت بك القاضى ) 


قف" 
محكة الموسكي الجزئية 
حكم تاريخه ٠”‏ ابريل سنة +157" 
لجان الايجارات . قراراتها . حدود اختصاصها 
القاعرة القائ ونير 

قضى القانون المنثىء للجان تخفي ضأجور 
الاراضى الزراعية عن سنة 19*7 بان قرارات 
هذه اللجان لا يصح أن تخالف القرارات 
الصادرة عن سنة 1955 فاذا خالفت اللجنة 
فى قراراتها هذا الشرط كان ذلك خروجًا عن 
الاختصاص واعتبر قضاؤها بغير اختصاص ولذا 
لا يلتفت اليه 

الماك امد 

« حيث ان قرارات الاجاذ هي قرارات 
انتهائية لايمكن الطمن فيها بأي وجه متى 
كانت صادرة يما هو من اختصاصها 

« وحيث ان اللجنة قررت من سنة 
رفض طلب المدعى بتخفيض الاجرة 
فعي رأت بذلك ان الاجرة الواردة فى العقد 
هي الواجب دفعها 

« وحيث ان القانون الذى صدر يعد 


يذننا 


ذلك.وخول اللحان حق التخفيض من سنة 
9 اشترط شروط] اهمها ان قرارات هذه 
اللجان لايصح أن مخالف القرارات الصادرة 
فى ستة الوا 

« وحيث اذ اللجنة خالفت هذا الشرط 
وانقصت الاجرة الى ه جيه مصرى مخالفة 
فى ذلك قرار اللجنة الصادر فى سنة 19191 
التى رأت يقاء الاجرة كالوارد بالعقد 

« وحيث ان هذه الخالفة قها خروج 
عن الاختصاص ولذا يعتير هذا قضاء بغير 
٠‏ اختصاص ولذا لايلتفت اليه 

« وحيث يكون الحجز بالعقد الرمى 
فى محله ارتكاناً على قرار اللجئة الصادر فى 
سنة 1ول» 


(قضية الشبخ عبد الوهاب الخال ضد وزارة الاوقاف 


وتغر ومديرية الجيزة مرة 75٠‏ سنة 151317 أصدر 
السكم حضرة مراد بحسن يك القاضى ) 


1 
محكة بنى سويف المزئية 
حكم تاريخه ٠,‏ فبراير سنة 197 
عاهرات . تحالفة . عمل مخل بالاداب العمومية 
المادة م" عقوبات 


القاعرة القانونيز 
١‏ - ان جلوس العاهرات بالقهاوي 
لايمكن اعتباره مخالفة يجرى عليها تحكم المادة 


9 من لانخة بيوت العاهرات لان لك المادة ‏ 


لا تنطيق الا فى حالة وجود المومس بباب منزها 


أو باحدى نوافذه 


مجلة الحاماه 


؟ - ان محرد خروجالعاهرة أو وجودها 
جالسة فى قهوة بحالة سفور لايمكن اعتباره امراً 
مخلا بالاداب العمومية ومنافياً للحياء يستوجب 
تطبيق المادة م من قانون العقويات 
المحكة :- 
« من حيث ان النيابة العمومية انهمت 
المذكورة بأنها فى يوم ** اغسطسسنة؟197 
بنقطة المومسات ببندر بى سويف بعيقتها 
عاهرة وجدت خارج المئزل الذى تقم فيه 
جالسة فى قبوة بحالة منافية للاداب 

« ومن حيث انه ثابت من اقوال شاهد 
الاثبات بالجلسة ان كل ماحعمل من المهمة 
منحصر فى انها وجدت بقبوة حمومية بنقطة 
الماهرات تتعاطى شرب القبوة وهي بعلا يسها 
العادية واعا يدون ملاية 

« ومن حيث أن جاوس العاهرات 
بالقهوه لايمكن اعتبارةخالفاً لنص المادة 19 
من لانحة يبوت العاهرات لان تلك المادة 
لاتنطيق الانى حالة وجود المومس بياب 
منزطا أو باحدى نوافذه 

« ومن حيث ان ماذهبت اليه النيابة 
بالجلسة من انه طلما انف مجرد وجود المرأة 
يباب منزطا أو بأحدى نوافذه محظور عليها 
فيكون من باب اولى وجودها فى قبوة 
عمومية محظوراً ايضاً فبو قول فى غير حله 
لانه فضلا عن عدم جواز التوسع فى 
النصوص الجنائية فان العلة التى وضع من 
اجلبا هذا النص معدومة فى حالتنا هذه لان 


النس المذكور ماوشع الا لمتع جاوس 


جم الحاماة 


العاهرات بابو اب منازهن أو بالنوافد مراعاة 
لما فى ذلك من التحريض الضمى لامارة على 
الفسق حال حرورثم يبيوتهن . 

« ومن حيث انه مما يد كون المششرع 
جعل صاحية البيت مسئولة ايض عن هذه 
الخائفة فى حالة وقوعها من احدى مقطوراتها 
فكأنه بذلك اوجب عليها شيقً من المراقبه لا 
يقع فى منزطا من الخالفات الى يكون فى 
وسعها منعها. امامايقع منهن خارج الممزل 
ولا يكون فى طاقتها منعه فن المستبعد أن 
يكوذ المشرع جعلها ايضاً مسئولة عنه . 

« ومن حيث انه فضلا ما تقدم فانه لو 
سل بان وجود الومس فى قبوة حمومية 
ممنوع قانوتاً لوجب ايضاً منعها من الوجود 
با حلات العمومية والسير فى الطرق العامة مع 
انه يترتب على ذلك حرمانها من الحروج من 
منزطا بتائاً ولو كان لقضاء جواعيها وهو 
مالا يظن ان المشرع قصده بحال من الاحوال 

« ومن حيث انه بناء على ماتقدم 
فتكون الواقعة غير منطبقة على المادة 14 

من قانون لا تحة بيوت العاهرات . 

« ومن حيث انه فيا يتعلق بالشق 


. الثاق من التهمة وهو اعتيار ماحصل من 


المنهمة امراً مخالفاً لنص المادة 74 عقوبات 
فانه لايمكن التسليم أن مجرد خروجها أو 
وجودها بقبوة عامة بحالة سفور امر مناف 
للاداب والا لاننى على ذلك اعتبار خروج 
كل اعرأة خاضعة لقاتون العقوبات المصرى 
سافرة اعراً ملا بالاداب ومعاقباً عليه 
بعقتضى تلك المادة . 


كرفلا 


« ومن حيث انه يوخذ من ذلك ان 
الشرع قصد بالخالة المنافية للحياء امراً آخر 
غير تجرد السفوركأن توجد المرأة فى محل 
جموى بحالة تظهر منافية للآداب بحسب 
العرف والعادة بان كان جزء مما لايجوز 
كشفه من جسدها عاريً والذى يويد ذلك 
كون المشرع فى المادة ##ماع قرن حالة 
وجود الشخص بحالة منافية للحياء فى 
الحلات العمومية يحالة الاغتسال فى المدن 
والقرى بهذه الكيفية.أي انه يرى فى كلا 
المالتين الى كشف مايعتير عورة من اجزاء 
الجسم اصطلاحاً 

« ومن حيث انه بناء على ماتقدم فلا 
تكوذ المادة 0" عقوبات منطيقة ايضاً 

« وبا انه لايوجد نص آخر يجعل المهمة 
مسكولة جنائياً على مانسب اليها فلا جريعة فى 
الموضوع ويتعين براءنها عملا بنص المادة 
/اء١‏ جنايات  »‏ . 


( جنح ببى سويف . قصية النيابة ضد انيسه درويش 
تمرة 1 سنة 1911 . أصدر المكم حشرة تمد 
فتحى يك ) 


فى 
محكة السيده زينب الجزئية 


دعوى استلام اعيان الوقف الحكوم بها للناظس . 
اختصاص قاضى الامور المستعجلة 


القاعرة القانو” 3 
حكت الحكة الشرعية باستحقاق شخص 
للنظر على أطيان وقف فرفع الدعوى باستلامها 


أمام قاضى الامور المستمجلة . فضت المحكة 


لقف 


يجة اللحاماء 


بان هذه دعوى متعلقة بننفيذ حكم نماي 
عدرشد شنس فت أله اين 4 أي عق 
فى وضع بيده على الوقف ولذا يكوت قاضى 
الامور المستعجلة هو الختصبالتصل ف الدعوى 

ال محمكة :- 

« حيث ان الحامي عن بوسف بك رشوان 
دفع بعدم اختصاص هذه الحكة لسببين . 
الاولكونها غير مستعجلة . ثانياً -- كونها 
دعوى عينيه يازم ان رفع أمام المحكة 
الكا بدائرتها العقار 

« وحيث أنه بالنسبة للسبب الأول ترى 
المكة ان هذا الدفع فى غير عله لاله من 
المقرر في المادة 4؟ من قانون المرافعات ان 
يحك قاضى المواد الجزئية فى المنازعات المستعجلة 
التعلقة بتنفيذ الاحكام والسندات الواجبة 
التنفيذ 

« وحيث أن الدعية تطلب بدعواها هذه 
استلام أعيان وقف حكث الحكة الشرعية 
باستحقاقها للنظر على أطيانه بحم صادر, من 
حكة مصر الابتدائية الشرعية فى * اغسطس 
سنة +1949 مثؤيد من الحسكة الشرعية العليا 
بتاديخ 1 ينابر سنة 19951 فدعواها هذه 
متعلقة بتنفيذ ذلك الح الشرعى الى صار 
نهائياً ولا يلزم البحث الافى كوت طلب 
المدعية يعتير مستمحلا أو لا يعتار 

« وحيث أنه ظاهر من اسباب ١‏ 
الشرعي السايق ذكره ان المدعى عليهم حاولوآ 
كثيرا وأنه ظهر للمحكة من تصرفاتهم أمامها 
انهم كانوا يريدون الفرار من يد القضاء 


« وحيث أنه بعد أن يثبت الم اذهائي 
ان المدعى عليهم غير محقين فى وضع يدثم على 
الوقف لا يصحالقول بأنالاامر غير مستعجل 
لان تنفيذ الحم الشرعى واجب ولذلكترى 
المحمكة ان قاضى الامور المستعجلة مختص 
بنظر هذه الدعوى 

« وحيث انه بالنسبة للسبب الثانى فأنه 
غير يح ايضاً لان هذه الدعوى لم تكن 
دعوى عينيه حتى يجب رفعها امام المحمكة 
الكائن فى دائرتها العقار اذ لحلاف حاصل فى 
أي المتخاصمين هو صاحب المق فى ادارة 
الوقف وقد فصل فى هذا الخملاف بأ المدعية 
هي صاحبة الحق فى تلك الادارة فالدعوى 
ليست عينيه بل هى دعوى شخصية وبعض 
المدعى علهم مقم فى دائرة اختصاص هذه 
المحكة هذا فضلا عن ان المدعية طا طلبات 
اخرى فى الدعوى غير استلام الاطيان وهي 
استلام جريع الا موال والاوراق والمستندات 
والدفائر المتعلقة بالوقف 

5 وحيث يتعين اذن رفض الدفعالمذّكور 
والمكم باختصاصهذه الحكة بنظرالدعوى. 

عن الموطوع 

«حيث انل ينازع احسد من المدى 

علهم فى طلبات المدعيه غير ,وسف بك 


'صديق ولا حق له فى هذه المنازعة لانه قد 


حك فى وجهه بالحكم الشرعى السابق ذكره 
بأرشدية المدعية واستحقاقهاللنظر على اطيان 
ابعادية ناحية الشنطور ومن بها الموقوف 


مخاة المحاماه” .اه 


من قبل والدها المرحوم رشواذ باشا وعلى 
ماهو موقوف من قبله على عرمة مدفنه وقد 
تأيد هذا الحم من محكة الاستئنافكا سبق 
ذ ه فيجب عليه ان يمل المدعيه اعيا 
الوقف المذكور » 


قضيةالست جيل هالم رشوان كرجة المرحوم رشوان 

بلشا د سعادة ابراهي بأشا رفت واخرين تمرة 508 
سئة ١511‏ رئاسة حضرة صاحب العزة عثهان يك 
,بوسف القاضى ) 


سك المدعى "عليه الاخير بأ الاستئناف 
اعلن بعد الميعاد لانه لم يذكر بالصودة ناريخ 
الاعلان 

« وحيث انه بازجوع إلى لانحة 
الاجراءات ف المواد المدنية واللخالفات امام 
عاك الاخطاط لانهد الا قواعد مامة فاية 
مايقصد مها عل المدعى عليه بالدعوى ولو 
بغير اعلان سايق ولم تنص على أوجه للبطلان 
واذا رجمنا الى اوجه البطلان الواردة يقانون 
المرافمات نجدها معددة بالمادة ؟" منه وهي 
مع ذلك حل للمتاقعة والتفصيل ٠ ٠‏ 

« ومن حيث ان الدفع الذى امامنا مبني 
على عدم ذر الميعاد فى صورة الاعلان 
حتى يمكن معرفة مااذا كان اعلن قبل مضي 
ميعاد الاستئناف أو بعد ذلك 

« وحيث اذ الواد الى اشارت الها للادة 
؟؟ عرافعات لاتشير صراحة الى وجوب 
ذكر البيانات للشار الها والصورة ايض واتما 
اقتصرت على ذكر مابجب ان يشمله الاعلان 
عدا الادة 1 فانبا نصت على أنه يجب ان 
يذكر فى الاصل والصورة حضور العاهدين 
ووضعبما هما والشخص المعين للاعلان 
امضاءم أو اختامهم وهذه للادة تغير الى 
المالة اللنصوص عنها فى المادة 1١١‏ مرافعات 
فقا وهي حالة تعيين شخص بأمر من القاضى 
لتوصيل الاعلان فى حالة بعد يحل المعلن 
اليه عن مسكن احفر 2 00. 

« وحيث انه مع التسليم بأن الصورة 
المقدمة من المستأنف هي تمس _الصورة الى 


/1 
محكة اخخيم الجزئية 
حكم تاريخه ه مارس سنة 1958 
ع اخطاط . يطلان . خلو صورة الاعلان من 
التاريج . أصل الاعلان . دعوى ريع . استثافها 
الماعرة الفانوتير 
٠١‏ - ليس اغفال ذكر التاريخ فىالصورة 
من الاوجه المسقطة للاعلان قانونًا واما العبرة 
بالاصل فاذاكان تاريخ الاعلان مبيئًا به فلا 
يمكن ان يسقط من قيمته الا الطعن بالتذوير 
+ - ليس فى لاشحة اجراءات محام 
الاخطاط نص على بطلان اعلان الاستئناف 
اذا خلامن ذكر التاريخ 
عد الحكم الصادر من محكة الخط فى 
دعوى ريع قيمتها سماية قرش يكون. قابلا 
للاستئناف لان القاثون انما نص على أن يكون 
حكبا نهائيًا فى مسائل الايجار لغاية الف قرش 
السكة دست 
(الدفع الاول--عنعدم قبول الاستئناف 
شكلا لتقدعه بعد لليعاد ) 


ملنت اليه من متولى الاعلان فظن الاصل 
المقدم مبين به تاريخ الاعلان ولا يككن ان 
يسقط من قيمة ذلك الا الطعن بالتزوير 

« ومن عحيث ان العيرة بالاصل ولا 
يكون المكس الا اذا كانت الصورة تفسها 
خحسب الصيفة المدونة بها يأطلة وليس اغفال 
ذكر التاريخ فى الصورة 
الممقطة للاعلان قانونا 


من الاوجه 


ومن حيت ان الاعلان كان للمعلن- 


الهم شتخمياً عدا الرابع فانه اعلن فى شخص 
زوجته ووقعوا على الاصل با نفيد الاستلام 
و يبد احد منهم اي اعتراض يفيه ارنف 
الاعلان كان بعد مفى ميعاد الاستئناف 
ولذا يتعين رفض هذا الدف 
( الدفع الثانى ‏ مطابقة الصورة للاصل 
وتوقيع متولى الاعلان وشاهدين ) 
« من حيث انه لايوجد أي خلاف بين 
. الاصل والصورة فى تقطة جوهرية يبيح 
السك ببطلان الاعلان 
« ومن حيث أن جرد عدم ذكر التاريج 
فى الصورة لايدخل ضمن الاوجه المبينة 
بالمادة ؟” ووجود ذلك فى الاصل الذى 
اعلن للستأ نف ضدم مع توقيعهم عليه دون 
أبداء أي اعتراض عن الميعاد كاف للتمليم 
بحصول الاعلان فى التاريخ المدون بالاصسل 
باشو يا 
« ومن حيث انْماعسك به المستأنف 
صَدثم:من ضرورة توقيع - متولى الاعلان 
.وشاهددن-قاصر على حالة الاعلان. بالطريقة 


محلة المحاماه 


المدونة بالمادة ١١‏ مرافمات ولا يوجد بلانحة 
انجراءات عماكم الاخطاط مايحتم توقيع المعلن 
وشاهدين على الاعلان وقصرت المادة 
الامسة من تلك اللائحة نصها على ان 
الاعلانات تكون جعرفة الحضر أو العمدة 
أو أي شخص بيندبه العمده لذيك 

« ومن حيث انه لذلك يتعين رفض 
الدفع الثائق 

( الدفع الثالث- عدم جواز الاستئناف 
لان نصاب الدعوى مما لايقبل الاستئناف) 

« من حيث اذ المستأنف ضده الرابع 
كسك بنص المادة العاشرة فقرة رابعة من 
قاثون 3 الاخطاط ودفع بأن الدعوى غير 
قابلة للاستئناف 

« ومن حيث ان قواعد الاختصاص 
يجب ان توخذ بطريق الحصر وبلا توسع 
أو قياس خصوصاً اذا ماكان الاختصاص 
استئنائيا ما هو امال بالنسبة لماك الاخطاط 

« ومن حيث ان المادة العاشرة فقرة 
رابعة تنص صراحة على اجرة المساكن 
والاراضى فلا يكن ادخال الريع الذى 
يطالب به عن الاغتصاب بطريق القياس 

« ومن حيث انه فضلا عن ذلك فأن 
سبب التفريق ظاهر اذ ان دعاوى الايجار 
تكون اقرب للفصل واسبل بحثاً مما تقتضيه 
دطاوى الاغتصاب وما يحيط يها من منازعات 
واثبات ونني قد يشّكل امره على تلك الحا 
« ومن حيث اله ما يؤيد ذلك نص 


يجنة المحاماء 


يفف 


تلك الفقرة على شرط آخر وهو تحديد الحد 


الاقصى للاجرة السنوية فى هذه الخالة 


« ومن حيث انه فى حالة الاغتصماب 


لايمكن الجزم بقيمة ذلك 


« ومن حيث اله آذك يكون الدقع 
ألثالث فى غير حله ايض ويتمين رفضة » 
أقضية اجد السيد ابراهيم ضد عمد بخيت وآخرين 


ثمرة ٠١‏ ستة 1511 . أصدر الحكم حضرة عبد 
اللطيف عمد يك القاضى ) . 


اك 
بلارخارح افك 1121 
0 عدت عت 0 


120 
لجنة اتتخاب محافظة مصر 
قرار تاريخه 7١‏ بونيه سنة +195 
موطن الانتخاب . تعررشه 
القاعرة القَانونيرٌ 
عرفت المادة « ؟ » من قانون الانتخاب 
موطن الاتتخاب لكل شخص بأنه هو الجبة 
التى يق فيها دائًا او التى بها مركز اعماله أو 
مصالمه . فهال شركة ترامواي مصر التابعون 
لثلاث جبات مختلفة العباسية وشبرا والجيزه 
ليس للم ان يستعماوا حقوقهم الانتخابية فى 
عابدين بناء على ان عركز الشركة المستخدمين 
مم فيها تايع لعابدين. للأنه ليسم علاقة بالرئيس 
العام أكثر من علاقة المركز الرئيسي العام لكل 
مصلحة عمومية فى القطر المصري بالفروع التابعة 
له فى انحاء التقطر 
اللحنة :- 
« حيث ان الطالب برغب قيد امماء 


شخصاً من كرة 1١404‏ لهْرة مها 
وكرة همه يجدول انتخاب قسم بولاق 
بدعوى انهم عمال شركة ترمواي مصر 
والقسم المذكو ركائن به مركر شركة الترمواي 
باعتبار ان مركز الشركة يعتير مركر امال 
ومصلحة لجميع اعمالها . 

« وحيث انه باطلاع اللجنة على التحريات 
والتحقيقات التى قام بها معاون المحافظة الذى 
اتتدب لهذا الممل اتضح اولا ان لشركة 
الترمواي مركرا دام تابماً لقسم بولاق أي 
القسم المطلوب القيد فيه . ثانيا ان لهذا 
المركر العام ثلاثة فروع نايعة لآ قسام اخرى 
وهي يجهات العباسية وشبرا واجيزه » و قسمى 
هذه الفروع بالخازن . ثالث ان جميع من وجد 
اسحهم يدفاتر الشركة ممن تقدم نهم طلب 
القيد تابعوف مباشرة هذه الفرو ع الثلاثة 
وليس لم علاقة بالمركر العام أكثر من علاقة 
المركر الرئيسى العام لكل مصلحة مومية 
فى القطر المصرى بالفروع التابعة له فى 
انحاء القطر 


رركن 


« وحيث ان كل مستخدم فى شركة 
الترامواي وان كان خاضعاً للأوامر التى 
تصدر من عركر الشركة العام الا ان هذه 
العلاقة لاتجمل له عركز اعمال ومصلحة فى 
عركر الشركة العام والا صح ججيع موظق 
المكومة وغيرها من المصال الخصوصية 
الثى ها مركر رئيسى بالقاهرة ان يجعلوا مركر 
ماهم القاهرة ولو ان مركر اعماطم ومصالمهم 
فى الواقم اسواذ مثلا وهذا مالم يقصده 

« وحيث انه لذيك ترى اللجنة ان هذا 
الطلب فى غير محله ويتعين رفضه »> 

( طلب حصرة الاستاذ عمد افندى كامل حسين 
الحانى ءن تمرة 4 ٠١ 5٠‏ الي ١548‏ . صدر القرار 
برئاسة حضرة صاحب الءزة سيد فوؤاد الحولي بك 


وعضوية حضرتي ابراهيم عارف يك ودرويش 
حجاب بك ) 


لظف 
لجنة انتخاب محافظة مصر 
قرار تاريخه 1١‏ بونيه سنة 197 
موطن . الاتتخاب . جمية خيرية . اعضاء 
شرف . أعضاء متتسيون ٠‏ 
القاعرة القائوتيز 
يعتبر كر اعمال ومصالح وبالتالى موطن 
انتخاب مركز الجعية الخيرية المدنية التى ككون 
لترقية حالة العشيرة النوبية من الوجبة المادية 
والادبية ولأصلاح شؤوتهم 
اعضاء الشرف الذين ينتمون لججعية خيرية 
ليس ل الا علاقة أمعية قفظ بالجعية لا يترتب 
عليها أي تنيجة سياسية . ومن ثم لا يجوز لم 


محلة الحاماه 


اتخاذ مركز اجعية مركر اعمال ومصال م 
وبالتالى موطن انتخاب للم . ومثلهم الاعضاء 
المتتسبون الى الجمية فأنه ولو ان للم مصالم فى 
مركز البعية الا أن شرائط العضوية غير متوفرة 
فهم 

اللجنة : - 

« حيث انه قد تقدم من مد كامل حسين 
افندي المدرج اسمه فى جدول الانتخاب يغرة 
لك بقسم بولاق طلب بقيد عدد كهم١‏ 
من الاشخاص فى دفاتر اتتخاب قم عابدين 
بدعوى أنهم أعضاء معية تدعى بجمعية الكنوز 
النوبية مركيها تبع هذا القسم 

« وحيث ان الفصلفىهذا الطب يتوقف 
على البت اولا فما اذأكان مركز هذه الجعية 
يعتبر مركراً لاعمال ومصالم جميع أعضاءها طبمًا 
للفقرة الثانية من امادة الثانية مر قانون 
الاتتخاب أم لا. 

« وحيث انه عن ذلك فان هذه الجعية 
التى هي جمعية خير ية مدنية والتى ككونت لترقية 
حالة العشيرة النوبية من الوجهة المادية والادبية 
ولاصلاح شؤّونهم كا جاء بالمادة الثانية من 
قانونها : اولا ها شخصية مدنية وهذا امر مقرر 
فى الحاك الاهلية والختلطة المصرية بالاأحكام 
الصادرة منها ( َْ محكةاستئناف الاسكتندرية 
الختلطة بتارعخ 6 فبراير سنة 1915 صحيفة 
غرة 716 من مموعةاحكام الماك الختلطة السنة 
المذكورة ) وثانيا طامركز تبع قمم عابدين تجتمع 


محلة المحاماه 


لشن 


أعضاؤها فيه لتقرير ما فيه مصلحة العشيرة 
المذكورة ٠‏ 

« وحيث ان اعضاء هذه الجعية ينقسمون 
الى قسمين اعضاء اصليين واعضاء شرف كا 
هو وارد بقانون الجعية وقد قرر حمد افتدى 
كامل حسين طالب القيد ان المطلوب قيدمم 
جميعيم أعضاء أصليين ولذلك لا ترى اللجنة 
محلا لابحث عن حالة الاعضاء الشرف الذين 
م فى الواقع بيس للم الا علاقة امبية ققطبالجمية 
لا يترتب عليها أي ثنيجة سياسية 

« وحيث أن اللأعضاء الاصلبين يتقسمون 
قسمين الأول يتكون منهم مجلس الادارة 
واللجان الفرعية والثانى هم باق الاعضاءالمنتسبين 
للجمعية . أما عن القسم الاأول أي من ايكون 
منهم بحاس الادارة وكذا اللجان الفرعية 
كلجنتي التعليم والتحكيم فان مركز اججعية يعتبر 
بلاغك مركر أعمال ومصلحة للم لانه من حنم 
عليه الاججماع فى هذا المركز من وقت لآخر فى 
الاوقات المبيئة فى قانون الجعية وفى دفتر 
مجاضرها للنظرفى أمور ومصلحة هذه الجعية 
بصفتهم مديرين لها وقاين بأعاها ولذا يكون 
لهذا القسم من الاعضاء مركرٌ أعمال ومصلحة فى 
الجمة التى بها مركز الجعية ويكون طلب قيد 
أسماء هؤلاء فى دفاتر اتتخاب قسم مركز الجعية 
فى محله ورتعين قبوله . 


« وحيث انه بالنسبة لقسم الإني وثم 
الاعضاء المتتسبون الى الجمية فانه ولوأن طم 
مصلحة فى مركز الججميةلالتجائهم اليبا لعقدالجمية 
العمومية منهم والاستفادة من وجودهم بهللمداولة 
فى شؤونهم ولأخذ رسائلهم البريدية التى ترد 
البهم فى مركز هذه المعية وأخذالمعلومات اللازمة 
لأحوالم المعيشية وللتعم أيضا فيه اذ يوجد به 
مكتب لتدريس .الا أن عضوية هؤلاء فى 
هذه الجعية غير ثابت لأن طالب قيد امماتهم * 
لم يقدم الدليل على عضويتهم حسب الشروط 
الواردة بقانون هذه الجعية فى المادة الثانية من 
الباب الثالث منه اذا شرط فيها تقديم طلب على 
اسمارة تعطى من الجعية لكل شخص ير يد أن 
إينظم الى هذه الجعية ول يقدم مح دكامل حسين 
افندى أي استارة موقع عليها من أي فرد من 
هؤلاء الأعضاءكا أنه لم يقدمدفتراً مبيًا فيه أي 
اسم ٠نهم‏ . وأما قرار مجاس ادارة الجعية المؤرخ 
6 يونيه سنة 197 ومصدق عليه من محكة 
مصر الكاية الأهلية بتارعخ17 يونيهسنة ١50‏ 
فهذا فضلا عن أنه غير مستوف الشروط الواردة 
بقانون الجعية ( لأأن هذا القرار صادر من خهسة 
أعضاء وقاثون الجعية يشترط لصحة انعقاد 
الجلس حضور ثلث الأعضاء الذين عددمم 48 
عضواً ) فان هذا القرارغير منتج أصلا لآن 
تقريرمم لعضوية أشخاص ليس بدليل على 
عضوبة هؤلاء ولا حجة عليهم وعلى ذاك يتعين 


6 


رفضهذا الطلب بالنسبةلمؤلاء الأعضاء والاسم 
السابق ذكره ضمتهم » 

( طلب حضرة الاستاذ عمد كامل حسين افندى 
الحالى من تمرة 505٠‏ الي تمرة ٠١+08‏ صدر 
القرار برئاسة حضرة صاحب العزة سيد فؤاد الخولي 


بك وكيل الحافظة وعضوية حضرتي ابرلهيم حارف يك 
القاضى وعبد القادر المال باشا ) 


1 
لجنة انتخاب مديرية الغربية 
قرار تاريخه " بونيه سنة 1970 
طلب درج أسم . ميعاد وصوله 
القاعرة القافونيز 

يفهم من نصالمادة؟١من‏ قانون الانتتخاب 
ان طلبات ادراج الاسماء او حذفها يجب ان 
تصل المديرية او المحافظة لغاية آخر يوم من 
الميعاد لض روب لتقدي الطلبات.فاذا وضع الطلب 
فى البوستة فى آخر يوم ولكنه لم يصل للمدير 
الافى اليوم التاليي وجب عدم قبوله 

اللجنة 4 

« من حيث اف القرار الوزاري الصادر 
بتاريج اول مابو سنة 1937 حدد بوم الم 
مابو سنة 14# لنباية تقديمالطلبات الخاصة 
يجداول الانتخاب سواء من جهة ادراج 
الامماء وحذقها 
١‏ وحيث انه وان اتضح من تاريخ الطاب 
وتاريخ تم البوسته انه قدم لبوستة الحلة 
وطنطا فى بوم ١‏ مايو سنة “487 فان الطلب 


يحلة المحاماء 


المذكور لويصل للمدبرية الاق يوم اوليونيه 
سنة 1908 

وحيث ان القاعدة الاصلية المنتصوص 
عنها بالمادة ؟١‏ من قانون الانتخاب رم 
١‏ سنة 195 هي أن تقدم الطلبات كتابة 
للمدير لغاية اليوم المحدد بالقانون ومؤدى 
ذلك ان الواجب وصوطا لامديرية لغاية اخر 
اليوم الحدد قانوتاً لتقديمالطليات ومما يتويد 
هذا ما حاء بالفقرة المشار اليا من انه يتعين 
على المديرية ان تيد الطلبات حسب , توارييج 
ورودها بدفتر خاص وان تعطى ايصالات 
لمقدمها ومعتى ذلك اذ يكون عند صاحب 
الشأن ائبات على تفده الطلب ف الميعاد المقرر 

« وحيث ان هذا الطلب وصل لامديرية 
بعد الميعاد فيتعين عدم قبولة 

كذنك 

و بعد الاطلاع على المادة 515 والقرار 
الوزارى المشار اليها 

قررت اللجنة عدم قبول الطلب لتقدعه 
بعد الميعاد » 

( طلب عبد الخالق السمرة نمرة 795" . صدر 
القرار برئاسة حضرة صاحب السعادة عمد حلمى عيسى 


ياشا ويحضور حضري ممد بوقيق ابراهيم يك القاضى 
وساقظ يك المنشاوى اعضاء ) 


لفلف ' 
لجنة انتخاب مديرية الغرية 
قرار تاريخه ‏ يونيه سنة ١9377‏ 
اختصاص لان الاتتخاب . تقديم كشف ل اجمته 
على الجداول * عدم اختصاصها 


القاعرة القان وني 
قدم شخص للجنة التصوص عليها فى 


محلة المحامامء 


ام 


بسحي حي جع بح هت ل ل له ل ا ا ا ا ا 1 


المادة ١‏ من قاثون الاتتخاب طلا ارفق به 
كشمًا يحتوى على 404 اسما وطلب من الاجنة 
مراجعةهذا الكش ف على جدول الاسخابوقيد 
اسم من يظهر ان امعه غير مدرج 

قررت اللجنة عدم قبول الطلب لخالفته 
لنص المادة ١١‏ لانه ليس من وظيفتها مراجعة 
الجداول أو الامر مراجعتها بناء على طلب عام 
يقدم لها 

اللجنة 5 

« من حيث ان القانون فرض ميعاداً 
معيئاً لعرض جداول الانتخابات بعد مملية 
اللجنة الاولى حتى يتاح لكل ذى مصلحة ان 
يطلع عليها ثم يطلب من هذه النجنة اما 
ادراج امم شخص اهمل ادراجه أو حذف 
اسم شخص ادرج بغير حق ومؤدى ذلك 
ان تكون الامماء الى تقدم لهذه اللجمة 
معينة حى تستطيع الفصل فى الطلبات 
المقدمة من حيث احقية الطالب أو عدم 
احقيته ولم يكن من وظيفة هذه اللجنة 
مطلقاً مراجعة الجداول أو الامر يمراجعتها 
بناء على طلب عام لمعرفة ما اذا كانت الاسماء 
الواردة به مقيدة يها من عدمه 

« وحيث ان هذا الطلب تتاول امماء 
عدة وطلب فيه من الاجنة ان تأمر يعراجعة 
داتر الانتخابات فن لم يظهر اسمه مقيداً 
تأمر بقيده 


« وحيث ان هذا الطلب مهذه الصفة 
مخالف لنص المادة؟١من‏ قانون الانتخابات» 
( طلب عمد امف سرور تمرة 2”756. صدر القرار 
برئاسة حضرة صاحب السمادة عمد حلمى عيسى باشا 
وبحضور حضرتي د توفيق أبراهيم بك القاضى وحافظ 
يك المنشاوى اعضاء ) 


لفلذا ”© 
لإنة انتخاب مديرية الغربية 
قرار تاريخه ه يونيه سنة 1900 
لان الاتخاب . سن الناخبين.عدم اختصاصها بالفصل 
( الادة ١١‏ من قاتون الاتتخاب ) 


القاعرة الفانوئيٌ 
ان اللجنة المنوه عنها فى المادة ١‏ من 
قانون الاتتخاب غير مختصة بتصحيح س1 
الاشخاص المدرجةاسماؤم فى جداول الانتخاب 
لان وظيفتها قاصمرة فقط على الفصلف الطلبات 
الخاصة بدرج الاسماء او حذفها 
اللجنة :-- 
« حيث ان الطالب معترف بطلبه ان 
اسمه مقيد يحجدول الانتخابات ويطلب 
فقط تصحيح سنه مجعله 5 سنة بدلا من 
٠ك"اسئنة‏ 
« وحيث أن عمل هذه اللجنة هو 
الفصل فى الطلبات الخاصة بجداول الا نتخابات 
من جهة ادراج الامماء أو حذفها وليس من 
اختصاصها ان تقرر عمل اي تصحيح فى 
البيانات المدونة بالجداول المذكورة »> 
( طلب عمد ابو الملا تمرة 441 . صدر القرار 


برئاسة حضرة صاحب السماده عمد حلمى عيسى باشا 
ويحضور حش ني عمد توقيق ابراهيم يك القاضى وعيد 


المزيز يك خضر اعضاء ) 


وذدننا 


عله الذاماة 


ممع . 
لجنة اتتخاب مديرية الغربية 
قرار تارمخه 7 يونيو سنة 1978 
مولن انناب ٠‏ تعرريفه . تعرريف المصالح 
القاعرة القائ ون 
موطن الانتخابات لكل شخص هو الجبة 
القى يقيم فيها دامًا أوالتى بها مركد اعماله أو 
مصالمه . والمصالط التى يصح اتخاذ مركرها موطن 
انتخاب يجب أن ككون بكيفية ظاهرة ومعاومة 
للكافتحيث يكن تعيينها وتحديدها لا أن تكون 
حاصلة بطرريق غير جلي للجمهور 
اللجنة ع 
« حيث انه يستفاد من الملحوظات 
السابق تقدعها كتاية للجنة ان القيد الذى 
يشترطه القانون فى الموطن الانتخابى وهو 
الجهة التى يقم بها الشخص دان أو التى بها 
عركز اعماله أو مصالمه غير متوفر هنا لانه 
يتمين ان يكون الشخص عركر حتى يعتير 
هذا المركر موطتا له ويجوز له حينئذ ان 
يتولى حقوقه الانتخابية فيه 
« وحيث ان المطعون فيه تفسه يقرر 
ان الاملاك الموجودة هي والده وان له هو 
شخصياً مصالح مالية خاصة مع بعض الاقارب 
م تأخذ الشكل العقارى 
« وحيث ان مع التسلم بأنه ليس من 
الفروري ان تكون المصالح عقارية صرفة 
لاحمال انها تكوف تجارية ولكن يجب على 


كل حال ان تكون المصالح. بكيفية ظاهرة 
ومعلومة للكافة بحيث يكن تعيينها وتحديدها 
لا ان تكون حاصلة بطريق غير جلي الجمهور 

« وحيث انه اذا اضيف لذي ماقرره 
عمدة الناحية من ان المطعون فيه ليس له 
املاك ولكنه جمع فقط الاشاعة ان والده 
كتب له عشرة فدادين ولكنها للآن توجر 
باسم والده ومن انه لا يحضر للبلد الا 
زائراً كان فى ذلك قرينة على صحة ما تقدم 

« وحيث انه لذلك ثرى اللجنة اذ شرط 
الموطن الانتخابى غير متوفر خصوصاً وانه 
ظاهر ان للمطعوث فيه محل اقامةاخرى وهو 
مكتبه الخاص بالحاماه > 

(طعن تيم أحمد حسن قمرة "٠51‏ . صدر 
القرار برئاسة حشرة صاحب السعاده عمد حلمي عيسي 


باثا ويحضور محمد توفيق إبراهيم يك القاضي وحافط 
المنثاوي يك اعضاء ) 


نارف 
لجنة انتخاب مديرية الشرقية 
قرار تأريخه ©١‏ يونيه سنة م150 
حقوق انتخابية “ميدن . صالح . كوتكورداتو. 
القاعرة القان وني 

قضت الادة الخامسه من قانون الاتتخاب 
بأيقاف استعال الحقوق الانتخابية بالنسبة الى 
طائقة من الاشخاص منهم الذين اشهر افلاسهم 
وذلك لمدة حمس سنوات من تاريخ اشهار 


افلاسهم 


07 المجاماه 


ا رسن 


عمل الكوتكورد تو مع الدائنين لايزيل | الرابعة منه لمعرفة ان كلنت حالة الطالب 


حالة الافلاس بل تبق ما بي الكوتكورد اقو 

اللحنة : ل : 

« حيث ان حالة الافلاس كنع ضَ 
القيد مدة خمس سنوات طبقاً للمادة الخامسة 
من قانون الانتخاب وحيث ان عمل 
الكو تكورداتو مع الدائنين لابزيل حالة 
الافلاس بل تبق مابتى الكو تكورداتو » 

( طلب متولي راضى ثمرة 4 . صدر القرار 

برئاسة حضرة صاحب السعادة تود صادق يونس باثا 
وعضوية حضرني عثئان بوسف عارف يك القامى وعبد 
اللطيف واكد بك ) 


ياوه 
لنة انتخاب مديرية الفيوم 
قرار تاريخه ” بونيه سمنة 1١978‏ 
<ق الانتخاب . رشوة 
القاعرة القانوئي 

ان الرشوة المنوه عنها فى المادة الرابعة من 
قانون الانتخاب التى نحرم حق الانتخاب ابدا 
هي الرشوة المنصوص عليها فى قانون العقوبات 
لا الرشوة الانتخابية التى تحرم حق الانتخاب 
لمدة مؤقتة طبمًا للمادة الخامسة 

اللجنة :ب 

« حيث ان اللجنة ترى انه لا محل 
لتطبيق المادة الخامسة من القانون رمم ١١‏ 
السنة 1988 على هذه الخالة لان القانون 
حديث ول يطبق بعد فوجب الرجوع للادة 


« وحيث اذ الممبوم من روح التشرييع 
ان نقطة « رشوة » الواردة فى اللادة الرابعة 
هي الرشوة المنصوص عنها فى قانون العقوبات 
لا الرشوة الانتخابية التى يرتب علها القانون 
حرماتاً وقتياً كا حاء مفصلا بالمادة الخامسة 
لاحرماناً مو بدا ما حاء بالمادة الرابعة » 
( طلب الشيخ عمد على صالح تمرة ٠١4‏ . صدر 
القر ار بوئاسة حضرة صاحب العزة بو فس صالح بك وحض رقي 
أمب بك وكى القاضى ونجيب بك عريان اعضاء ) 


هرف 
لجنة اتتخاب مدير ية الفيوم 
قرار تاريخه 1١17‏ يونيه سنة 1958 
تقديم طلبات ادراج الاسياء أو حذفها . للمدررية 
او الحافظة رأساً 
القاعرة القانوني 
طلبات ادراج الاسماء أو حذفها يجب ان 
تقدم كتابة للمدير فى المديرريات وللمحافظ فى 
الحافظات . فاذا تقدم الطلب للمركز ثم حوله 
امركز للمديرية فى الميعاد القانوني كان مقبولا 
شكلا 
اللجنة :- 
طرح امام اللجنة الطاب المقدم للمدرية 
بتارخ 37 مايو سنة 1488 بواسطة عركر 
سنورس من عبد الله .يوسف .الحصرى من 
ناحية الكبالى القدعة المقيد بنمرة 1١64‏ 
عن ادراج اعه يدول الانتخاب الخاص مها 
لانه امل ادراجه بغير حق 


تدك 


جل الحاماه 


وبعد الاطلاع على الاوراق الخاصة 
بهذا ا موضوع 9 

اصدرت اللحنة القرار الا لى 

« حيث ان الطلب وان كان تقدم 
للمركر الا انه حوله للمديرية فى الميعاد القاتوتي 
فهو مقبول شكلا 

« وحيث تبين للجنة من التحريات التى 
اجريت عن ذلك بواسطة المديرية ان المطاوب 
درج اسعه حائز للاشتراطات القانونية » 

(طلب عبد الله يوسف الحصري ثمرة .31١69‏ 
صدر القرار برئاسة حضرة صاحب العزة يونس صالح 


يك وحضرتي اهيب بك كي القاضى وتجيب بك عريان 
من اعضاء ) 


خرف 
لمئة اتتخاب مديرية بنى سويف 
قرار تاريخه 1١‏ بونيه سنة 1917 
حق الانتخاب . الهارب قبل التكثف عليه 
للتجنيد . خدمة عسكربة . نحت السلاح . 
القاعرة القائوئ:ٌ 
نصت المادة «كومن قانون الاتتخاب على 
امف حق الانتخاب للضباط وصف الضباط 
والجنود فى الجيش أو ف البحرية الذين ليسوا 
فى الاستيداع أو فى اجازة حرة يكون موقومًا ما 
داموا تحت السلاح . فالشخص الذى تكن من 
الهرب قبل ارساله الى ديوان الحربية للكشف 
عليه ولم يصادق على تجنيده لا يعتبر قانونًا ان 
خدمته العسكرية قد بدأت ومن ثم لايمكن 
اعتباره .انه تحت السلاح بناء عليه يكون له حق 
الاتتخاب 


اللحنة “سس 

« وحيث انه حاء بالمادة 6ه من 
قانون القرعة العسكرية الصادر يه الامر 
العالى المؤورخ ؛ نوقير سنة ١9058‏ ان 
الاشخاص المطلويين للتجنيد يكشف عليهم 
بععرفة احد الضباط الطبيين المفتشين والذى 
يوجد منهم لائقاً فى الخدمة العسكرية سل 
الى ديوان الحربية لتجنيده - وقد جاء فى 
المادة 44 التى تليها اذكل تمر يرسل الى 
ديواث المربية يكشف علية الادجوتاات 
جرال والحكيمبائى أو من يقوم مقامكل 
منهما وتبدا خدمته العسكرية من اليوم 
الذى يصادقان فيه على تجنيده . 

« وحيث انه ما تقدم إيتضح جلا ان 
الطالب لم يكن محت السلاح ويتعين قبول 
طليه وددرج اععه جداول الانتخاب» 

( طلب عمد اجد صالح نمرة 7514 . صدر القرار 
برئاسة حضرة صاحت المزة يدرخان على يك وعضوية 
حضرتي سلم وي يك القاضى وحمد على سرور بك ) 


ليرق 
لجنة اتتخاب مديرية جرجا 
قرار تاريخه ه يونيه سئة 1١97‏ 
حق الانتخاب . التخلص من الخدمة العسكرية ٠‏ 
تست على تقر 
القاعرة القَانوئيٌ 
نصت المادة الرابعة من قانون الانتخاب 
على حرمان الحكوم عللهم فى جرية ارتكبت 
للتخلص من الخدمة العسكرية حق الانتخاب 
أبدا . فن حك عليه بالحبس نظير تستر على نقر 


محلة الحاماه 


وعهة 


قرعة لا يدخل فعداد الحرومين<ق الانتخاب 
لان النستر عل نفر القرعة ليس ممعناه التخلص 
من الخدمة العسكرية بل تخليص نفر من هذه 


الخدمة وفرق بين الخالتين 
اللجنة :- 


« حيث ان السابقة الى كوم با عليه 
بالحيس 8 يوم هي للتستر على نفر قرعة 

« وحيث أذ اسم الطالب مقيد بالجدول 
عرة */ال١‏ ومئرشر امامه با يغيد المكم 
عليه هذا ١‏ 

« وحيث اف التستر على تفر ليس معناه 
التخلص بل التخليص 

« وحيث اف الوارد بالمادة الرابعة فقرة 
ثالثة من قانوق الانتخاب لاساعد على 
ادخال المذكور ضمن دائرتها لان التخلص 
شىء والتخليص شىء اخر ولان كل مايمكن 
ان يمهم منها اها خاصة وقاصرة على الافراد 
الذين يجبنون عن اداء هذه الحدمة ويسعون 
للتخلص منها كا تشيز الى ذلك مواد قانون 
القرعة عرة 8؟١‏ و ١٠‏ و10 » 

( طلب عمد قاسم قاسم . صدر القرار بوئاسة حضرة 
صاحب العزة مصطق صبرى يك مدير جرجا 
وحضرني عبد اللطيف محمد يك القاضى واد يك حميده 
أيوشنب اعضاء ) 


اعرف 
لجنة اتتخاب مدير ية جرجا 
قرار تاريخه ه نونيه سنة 1978 
دق الانتخاب . اختلاس أشياء محجوزة ٠‏ 
الفاعرة الفَائونيٌ 
نصت المادة الرابعة من قانون الاتتخاب 


على ان احكوم عليهم فى خيانة الامانة يحرمون 
حق الانتخاب أبدا وهذه جرية يعاقب عليبا 
قانون العقوبات فى المادة ١95‏ فن حكم عليه 
بعقوبة اختلاس اشياء محجوز عليبا قضائيا أو 
اداري) وتسلمت اليه بصفتة حارس عليها لا يحرم 
حق الاتتخاب لان اختلاس الحارس امعين 
على اشياء مححوز عليها معاقب عليه بالمادة/91؟ 
عقوبات . وقد اعتبرها الشارع جرعة قاعة 
بنفسها تباين جريمة الاختلاس والتبديد 
المنصوص عليها فى المادة 555 من قانوركف 
العقوبات 

اللجنة :4 

« حيث أن الطالب عمره ستين سنة 
وصناعته مزارع ويريد قيد اسمه بجدول 
جزيرة اولاد جمزه 

« وحيث ان الطالب محكوم عليه فى 
القضية مرة 44" جنح جرجا سنة 1914 
لتبديده ١‏ اردبا شعيرا و ٠١‏ حملات من 
شمير و ؛ ججلات من فول ملكه تسلات 
اليه بصفته حارساً بالمادتين 95؟ و 417 
وحك خيها يحبسه 1١‏ يوماً بسيطا وكقالة 
؟ جنيه 

« وحيث ان المادة الرابعة من قانون 
الاتتخاب نصت على جلة جراتم منها خيانة 
الامانة 

« وحيث ان الرجوع الى المادة /ا9اع 
نهد انها نصت بالحك بالعقوبات المنصوص 
عليها بالمادة 595ع الخاصة بجرعة التبديد 


نسم 


عل الحاهاء 


«(عخيالة الانانات ) وبعبارة اخرى نجد ان 
الوارد مها جريمة خاصة خارجة عن المادة 
ع 

«.وحيث ان النص بهذه العقوية'لاايععطى 
الجرعة صنهة الجرعة المنصوص علها بالمادة 
ماع التى هى خيانة الامانة 

«وحيث انه يقرقب على الجرا نم النصوص 
علببها .فى قانون الانتخاب الحرمان من 
المقوق السياسية ولحطورة ذلك يجب عدم 
التوسع بطريق القياس بل الرجوع الى 
النص الصريح 

« وحيث اله يوخذ من نص قانون 
الانتتخاب انه قاصر على حالة خيانة الامانة 
ألتى تنطيق علبها المادة 95؟ فقط 

« وحيث ان كل ما اراده الشارع “من 
معاقبة المالك فى الحالة السايق بيانما هو مجرد 
ضمان تنفيذ الاحكام والاوامر التى تصدر من 
الحا واحترامها 

« وحيث انه مما يتفق مع ماسيق تخير 
المشرع التعبير بالمادة الرابعة من تانون 
الاتتخاب بلفظة خيانة الامانة مما يؤخذ 
منه اختلاس مال الغير المسم اليه عقتضى 
عقد من العقود المبينة بالمادة 95 ولو انه 
اراد غير ذلك لعير بلفظ الاختلاس وهى 
اكثر تعميماً « 


بح 
لجنة انتخاب مديرية جرجا 
قرار تارمخه ه بونيه سنة 1١9587‏ 
قيد الاسم . مرور حمس سنوات على حكم فى اختلاس 


أإيقاف التنفيد . 
القاعرة الفان وني 


حك على شخص بالحبس وبايقاف التنفيذ 
ثم مضت خمس سنوات دون ان يركك ب جرية 
او يحم عليه فى جناية أو جنحة اخرى فبحسب 
نص المادة مه من قانون العقو بات يعتبر الحم 
اللذكور كأن لم يكن . بناء عليه ييصح الشخص 
الحمكوم عليه فى جرية اختلاس هذا شأنها 
وهذا حكبا ان يطلب قيد اسمه فى جدول 
الانتخاب 

اللحئة : سب 

فحيك ان امم الطالب مقيد بجدول 
الانتخاب نحت عرة 1١97‏ 

« وحيث أله قد مضت حخمسة سنوات 
على جرعة الاختلاس المنسوبة للمذكور دون 
ان يرتكب أو يحم عليه فى جناية أو 
جنحة اخرى 

«وحيث ان الحم قضى بأيقاف 
التنفيذ ومفى مس سنوات عليه دوذ ان 
يركب أو يحك عليه فى جناية أو جنحةاخرى 

« وحيث انه بنص المادة 5 عقوبات 
يصبح الحم كأنه لم يكن وسقط بذلك 

ماببى عليه » 


( طلب مومى عبد المولى . صدر القرار 5 ( طلب ممود عمد عناني . صدر الحكم. برئاسة 
حفرة صاحب العزة مصطق صيري يك مدير جرجا | حضرة صاحب المعزة مصطفق يك صبري مدير جرجا 


والهيأة السابقة ) 


واهيأة السابقة ) 


مجلة الحاماء 


اام 


1.2 
لجنة انتخاب مدير ية جرجا 
قرار تاريخه ه يونيهسنة ١478‏ 
حق الاتنخاب . عال التلفون * 
الفاعرة القافونيز 
نصت المادة السادسة منقانون الاتتخاب 
على أن حق الانتخابيكون موقوفا بالنسبة الى 
الضباط وصف الضباط والجنود فى البوليس أو 
فى مصلحة خفر السواحل أو فى ابة هيأة ذات 
نظام عسكري. وعمال التليفون ولو أنهم خاضعون 
بحسب منشور وزارة الداخلية غرة ٠‏ لا«اللمحاكة 
العسكرية الا أنه لايمكن اعتبارهم داخلين ف 
هيأة ذا تنظامعسكرى فلهماذا حق الانتخاب 
مثل سائر الافراد 
اللجنة تت 
«حيث اعمال التليفون .احقو بالخدمة 


ليكونوا عمال تليفون فقط وشر وطهع صريحة ٠‏ 
بذلك وانهم لذلك لايتعلموذالمركاتالمسكرية 
كباق الخقراء ولا يلبسون لبس اطفر ولا 
يستامون سلاحاً ولا يستعملون لأأي عمل من 
اعمال الخمفر كفظ الدرك والداوريات وغير 
ذلك وعلى العموم لا يشتفلون بغير عمل 
التليفون وفى مدة النهار فقط 

« وحيث اف منشور الوزارة عرة 917٠‏ 
فى ”يونيه سنة 1477 ماوضع 6 هو ظاهر 
من منطوقه الا للجرد اخضاع المذكورين 
للمحاكة العسكرية رغبة فى حافظتهم على 
القيام بعملهم المام 

« وحيث انهم لذلك جميعه يخرجون عن 
اية هيئة ذات نظام عسكرى وبالتالى 
لايمتبرون خمراء نظاميين تحت السلاح * 
أو ضمن اية هيئة مسلحة » 

( طمن امد قاسم عليان ضند عبد اللطلب عمد عبد 


المطلب .'صدر القرار برئاسة حضرة صاحب العزه 
مصطق صيري يك مدير حرجا واهيأة السايقة ) 


لمر 


حك 
فتوى سشرعيز 
صادرة من فضيلة المنق 
تاريخ ه؟ أكتو بر سنة197 
وقف . اجارة . تصرف التاظر . تفسير شرط الواقف 
القاعرة الشسرعي 


اباح واقف للناظرعل وقنه ان يؤجر كل | 


وكين 


أو بعض اعيان الوقف للمستحدق الذى يطلب 
منه ذلك ٠‏ فالشرط غير ملزم الناظر والما 


| يتضمن الاباحة ققط . فلاناظر ان يؤجر للستحق 


اوأن يرفض التأجير اليه حسب ما يتراتي له . 


الوا ال 


سئل فى واقف وقف وقنًا وشرط فيه 


ليالننا 


محلة المحاماه 


تشروط) منها ان الواقف المذ كور اباح لمن يكون 
ناظراً على هذا الوقف ان يؤجره كلا أو بعضً 
لمن يكون مستحمًا فى الوقف المذكور اذا طلب 
منه ذلك . فبل هذا الشرط يكون مازمًا الناظر 
بأن لا يؤجر الا للمستحق فى الوقف الذّكور 
او ليس مازما وريكون للناظر المذّكور ح قالتأجير 
لغير المستحق ؟ 
راب 
شرط اباحة الواقف للناظر تأجير اعيان 
الوق فكلبا او بعضها لمن يطلب ذلك من 
المستحقين لا يوج ب على الناظر التأجير للستحق 
واما هو مسوغ ققط . والفرق بين الاباحة 
والوجوب. واضح لا يحتاج الى تدليل واللها عإيا 
مفتى الديار المصربة 
عبد الرحمن قراعه 


1 
فنوى سرعيز 
1 صادرة من فضيلة المفى 
تاريخ 8 ديسمير سنة 1919 
وقف . تمدد النظار . اختلاف التطار . 
من يستلع المال ٠‏ 
الفاعرة الشرعير 
حك الناظر سن كك الوصييناذا اختلفانى 
٠‏ الملل عند من يكون . فان كان يحتمل القسمة 
يكون عند كل واحد مهما نصفه وإن كان له 
يحتمل القسمة فيتهايانه زمانًا او يستودعانه 


السوال 

سئل فى وقف له ناظران معينان من قبل 
القاضى ثانيهما ضم الى الاول ليعملا مما و بالفعل 
قد عملا مما فيا يتأقى اشتراكبما فيه من الاعمال 
والناظر المضموم بريد وضع بده على دفاتر 
الوقف وغلاته المتحصاة الحفوظة نحت بد الناظر 
الاول . فبل لاناظر الاول ان يتنم من ذلك 
لان هذا ليس من الاعمال التى يكن الاشتراك 
فنها اذ وضع يد احدهما عليها يفوت وضع بد 
الآخرء ام ليس له ذلك وعلى فرض جواز ذلك 
هل الناظر الاول غير مطالب بشيء فيا الوسلم 
مانحت يده مما ذكر الى الناظر المضموم و بدده 
ام ماذا يكون الال ؟ 

البواب 

ان حم الناظرين كحم الوصيين . وقد 
قال المرحوم العلامة صاحب الفتاوى المبدية 
ضمن جواب عن 
؛ مانصه : «وقد صرحوا بأن الوصيين لو أختلنا 
فى المال عند من يكون فأ نكان يحتمل القسمة 
يكون عندكل واحد منهما نصفه . وان كان 
لايحتم ل القسمة يهايانه زمانًا أو يستودعانه»لان 
لها ولاية الايداع كا ذكره البيري عن البدائع 
ومنه يعلم الجواب فى هذه الحادثة والله اعم 3( 

مفتى الديار المصرية 
عبد الرحمن قراعه 


سؤال بصحيفة 186 جزه 


يمل الحامام ' هذا 


النظر على هذا الوقف وأذن الثقة بالانفراد 


0 0 بالعمل لا يمنع الناظر الاصلى من العمل فى ادارة 
فتوى سرعي 0 5 
صادرة من فضيلة الفتى شؤون الوقف المذكور بالاتحاد مع الناظر الثقة 
يتاريخ اول فبراير سنة ١9١‏ المضموم اليه لانه بهذا الضم والاذن المذّكورين 
وقف . النظر . غم ثثقة ٠‏ اختصاص الناظر . لا ينعزل الناظ رالاصلى من النظر على هذا الوقف 
القاعرة 0 5 لأْه لم بنع عن العمل بالكلية وامما مئع عن 
اضهالناظر الغ الى لاط لاص فالنظطر العمل منفردا عن الأظلرا لضموم الثقة . وللئقة 
على الوقف واذن الثقة بالاتفراد بالعمل لا ينع السبيع ان يتصرف منفود | عن الناظر الاصمل 
٠‏ الناظر الاصلى من العمل بالاتحاد مع الناظر الثقة تلاط الأممل مزال اخرا جل الويف وح 
لأنه بهذا الشموالاذن لا ينعزل الناظر الاصبلى يستدق الاجر الشروط له من قبل الواقف او 
من النظر لاأنه لم يمنع عن العمل بالكلية وائما اللقرر له من قبل القاضى بخلاف ما اذا عزل 
منع ققط عن العمل منغرداً وحينئذ يستحق الناظر الناظر الاصلى من النظر على الوقف فأنه ليس 
الاصيل الاجرالمشروط له من قبل الواقف او له ان يعمل فيه اصلا لا بالافراد ولا بالاتحادمع 
المقررله من قبل القاضى الناظر الآخر . ولا يستحق اجرة النظر لكونه لم 
السؤال ببق ناظرا بعد العزل وهذا هو الفرق ين ضم 
سئل فى ناظر وقف ممين من قبل الواقف الثقة واذنه بالانفراد وبين عزل الناظر ,؟ 
قفي عليه يضم ثقة امين اليه فى النظر واذن مفتى الديار المصرية 
الثقة بالانفراد فى العمل . فبل هذا الحم ينع جمد بخيت 
الناظر الاصلى من العمل مع الثقة ما لم يختلفا او 
ليس للناظر الاصلى ان يعمل فى الوقف ولو 1 
بالتحاد مع الثنة لي عمل فى الوقف . واذا كان فتوى مشرعيز 
كذلك فا الفرق بين الحك عليه بجا كر واللم صادرة من فضية المفقق 


بتاريخ ع نوقير سنة 19١‏ 
وتف . ناطران . وفاة احدهما , 


عليه بالعزل . وهل ما حصل على وجه ما ذكر 

بنع استتحقاقه ل شرطه له الواقف من الاجرة ٠‏ 
المجواب 

نفيد ان ضم الناظر إلثقة الى الناظر الاصلى فى 


القاعرة السرعي 
على وقف ناظران . ناظر أصيل وناظر 


ل مجحلة المحاماة 


مضموم مأذون له بالاننراد بالعمل اذا توفى 
الثقة فليس, للناظر الأأصيل العمل ٠‏ 

1 وال 

سثل فى ناظر وقف ضم اليه ثقة واذن 
بالاتقراد بالعمل ثم توق هذا الثقة النفم . فهل 
يكون للناظر الال الى فى ادارة شور | وان دض بها قبل ذلك ام لا؟ 
الوقف وتأجير اعيانه ام لا. وهل لو حصل منه ٠‏ الجواب 
ذلك يكون تأجيره للاعيان صحيحا ام باطلا؟ و لو 


امهواب اعيان الوقف بين مستحقيه قسمة مبايأة وان 


السوال 
سئل فى وقف اقنسم اعيانه نظاره ومستحقوه 
ينهم قسمة مبابأة بقتضى عقد اتفاق عرى فبل 
يجوز شرعا لاحد المستحقين ابطال هذهالقسمة 


النصوص عليه شرءًا انه لو شرط وين | هذه القسمة غير لازمة شرعا فيجوز لكل 
النظلر على وقفه ارجلين فاتاحدهما اقامالناضى | واحد ابطاا وتقضها وله اعلم نه 


غيره وليس للحي منهما الانفراد الا اذا اقامه مفتى الديار المصرية 
القاضى واللّه اعلم 9 عبد الرحمن قراعه 
مفتى الديار المصرية 
يمد امماعيل البرديسى 17 
6 ا 
صادرة من فضيلة المفتى 


فنوى سرعيز 


5 بتاريخ 7 فبراير سنة 1951 
صادرة من فضيلة المفى خَ 


وقف . انقطاعه . ايلولة ازريم للفتراء . فقراء 


بتارخ م ديسمبر سنة 1917٠١‏ اهل الواقف اوى 
وقف . قسمة , عبايأة . تقض القسمة القاعرة السشرعيٌ 
القاعرة الشرعرٌ تقطء وقف وفاة مت 
اعرة اشر عي اتقطع وقف بوفاة مستحقيه عن غير عقب 


يجوز قسمة اعيان الوقف بين مستحقيه وصار وقما مستقلا مشروطا صرف ريعه لافقراء 
قسمة مبايأة . وهذه القسمة غير لازمة شرعًا | فأن كان للميت اقارب فقراء صرف لم نصيب 
فيجوز لكل واحد نقضها الذى مات عقها بطريق الاولوية 


محلة الحاماء 


لكف 


لل سس 


عون 0 
سثل 2 وقف اتقطع بوفاة مستحقيه عن 
غير عقب وصار وقنا مستقلا كا يؤخذ من 
تنقيح الحامدية صحيفة ١45‏ جزء اول طبعة 
اميرية سنة٠ 1٠‏ تقلا عن الخانية . ويستفاد من 
الفتوى المرققة طيه ان يصرف لافقراء . وللميت 
اقارب فقراء . حيث أنه توفى عقها فهل يصرف 
نصيب الذى مات عقا الى اقاريه الثقراء 
بالاولوربةيا هو منصوص بالفتاوى المبدية ام لا؟ 
اليواب 
متى ثبت انقطاع الوقف بوفاة مستحقيه 
من غير عقب ول ينص الواقف على الجهة التى 
ينتقل الها نصيب المتوفى عقا كان منقطعا 
ومصرفه الققراء على الااصح 3 صرح بذلك 
فى تنقيح الحامدية صحيفة ١18‏ جزء اول 
طبعه اميرية سنة 1٠0‏ هجرية . ومق كان 
اقارب الواقف ققراء يعطون ما يصرف لافقراء 
بطريق الاولوية بصفة الفقر لا لكونهم من 
المستحقين واللّه اعلم 5 
مفتى الديار المصرية 
مد بخيت 


120 
فتوى سرعب 
صادرة من فضيلة المفق 
بتاريخ م١‏ مابو سنة 1و١‏ 
وقف . استحقاق . غلة . ايخار ٠.‏ 
القاعرة الشرعير 
الاستحقاق مناط بطلوع الغلة ويحاول 


قسط الأيجار فاذا توفى المستحق قبل حلول 
الاستحقاق أو قبل مايصير الزرع مقوم أو 
ينعقد فيه القْر ويؤمن الماهة كان الريع حم 
للاستحق الساف 
السؤال 

سئل فى ناظر وقف زرع بعض ارضه 
واجر البعض الآخر ومات فى ٠١‏ مارس سنة 
دف وقت لم يكن قد انعقد فيه حب, 
الزراعة الشتوية ولم يكن الزرع قد أمن الماهة 
ول يكن قسط الايجار قد حل . فبل ثمرة «ازرع 
وقسط الايجار يكو نكل ذلك أو بعضه تركةلورثة 
الناظر أوكل ماذ كريكون من حق المستحقين 
الذين يستحقون الحصة التى كان يستحقها 
الناظر حال حياته بصفته مستحمًا ؟ 

اليواب 

الذى يؤخذ من نصوص كتب المذهب 
ان الناظراذا زرع ارض الوقف لهة الوقف 
كان طلوع الغلة مناط الاستحقاق فيها وهي 
تعتير من اليوم الذى يصير فيه الزرع مقوم) أو 
كان المزروع حبًا أومن اليوم الذى ينعقد 
فيه القْر ويؤمن العاهة ا نكان المزروع مر . اءا 
اذا اجرها بأجرة تستحق على اقساط فالمدار 
فى الاستحقاق على حلول كل قسط منهاء 
ومن ذلك 5 ان الناظر والحال ماذكر 
لايستحق فى غلة الزراعة المذ كورة ولافى مبلغ 


هذا القسط لانه توفى قبل انعقاد حب الزراعة 


اذه عه القبامام. 


الشتوية وأمن ما زرعه من العاهة وقبل حلول | ميراثا لورثته الشرعيين او يكون وقفا لمن تؤول 
قسط الاجارة بل يكون ذلك من حق من | اليه حصة المتوفي ؟ 

يؤول اليه استحقاق الناظربعد وفاته على حسب | الوا 

شرط الواقف والله اعلم 39( 


متى اجر الناظر ارض الوقف بأجرة 
مقتى الديار المصربة تستحق على اقساط كان المدار فى الاستحقاق 
عبد الرحمن قراعة 2 | علىحلو لكل قسط مها . هذا هو ما يؤخذ من 
نصوص قتهائنا رجهم الله تعالى و به يعلم ان من 
يتوفى من المستحقين في يوم 7 مارس سنة١1‏ 91 


ل 0 كا ذكر بالسؤا لكانت وفاته سايقة على اول 
كه ابريل سنة 1971 فلا يستحق فى هذا القسط 
صادرة من فضيلة المفتى 


شين ويؤؤل مأكان يستحقه ذلك. المتوفى لمن 
شرط له الاستحقاق بعد وفاته وذلك لأن اول 
ابر يل المذ كور هو ميعاد حلولالقسط واثداعم 3 


بتارم ” مابو سنة 1991 
وقف . استحقاق . اتجار . اطولته . وذة المستحو 


207 مفتى الديار اللصرية 
اذاكات الايجار مقسط) وتوقى أحد عبد الرحمن قراعه 
المستحقين قبل الاستحقاق بأيام قلاث لكان 
الشدط عق للسعحق الخلف ولا بكرن 16 
لاستحق السلف شيء فيه فتوى مشرعيز 
صادرة من فضيلة المفق 
السوال بتاريخ © ابريل سنة ١970‏ 
اجر ناظر الوقف ارض الوقف واشترط | وقف . منغ مشروط صرفه الزوجة اق 


على المستأجر أن ييدفع الاجر على اقساط الاول الفاعرة الشر عي 

منها فى اول شهر ابريل سنة 581 ثم مات الب الشروط صرفه للزوجة بعد وفاة 
المستحق في يوم 51 مارس سنة 1451 قبل | الواقف ما دامت خالية الازواج هو من قبيل 
استلامه نصيبه من القسط المذّكور وقبل حاوله | الاستحقاق فى الوقف وليس من قبيل نفقة 
بأربعة ايام فبل يكون نصيبه من القسط المذّكور | الزوجية 


السرا ال 


سثل في واقف شرط ان يصرف من ريع 
وقفه بعد وفاته مبلغ ٠١‏ جنها لزوجته كدة 
حياتها ما دامت خالية الازواج بعد وفاته ول 
تغزوج بغيره فاذا تزوجت بعده فتكون مخرجة 
من كامل هذا الوقف ومحرومة منه استحقاقا 
ونظراً ٠.‏ فيل المبلغ المذّكور يعتبر نفقة شرعية 
للزوجة ول كل احكام النفقة او يعتبر استحقاقا 
فى الوقف ققط كشرط الواقف ؟ 
الإواب 
الزوجه المذكورة مستحقة فى هذا الوقف 

للمبلغ الذى عينه الواقف لها شهريا مدة حيانها 
ما دامت خالية من الازواج بعد وفاته ول 
تتذوج بعده بغيره . وليس هذا المبلغ من نفقة 
الزوجيه فى شىء والله اعلم ‏ 

مقتى الديار المصرية 

عبد الرحمن قراعه 

1 

فنوى سشرعيز 
صادرة من فضيلة المفتى 
بتاريخ 19 يونيه سنه 1958 
وقف . تين مبلم لمشترى مقدار مميب من الحمذ 


لمر د اا الع 
القأعرة السر عي 


شرط واقف ان يصرف من ريع وقه 
مبلغ .ه؟ جنيها فىكل سنة لشتري 0 أقة 
من الخير توزع على العلماء وعلى الطلبة وما 
يفضل يشترى ب هكداوى للعلماء . ارتفع تمن 
الخيز فل ككف الاثتان وخحسون جنبها لمشترى 


محلة الحاناء 


برذهنا 
الخبز . فبل يجوز لتاظر الوقف ان يزيد المبلغ 
ا مخصص ويستوفى الزيادة من ريع الوقف ٠‏ 
الجواب كلا . لآن تعيين المبلغ حائل بين 
الناظر وبين الزيادة . 
1 وال 

سئلت مشيخة معهد دمياط ها يأنى : 
وقف منشاوي باشا وقفه وخص من ر نعه معهد 
دمياط بلغ 20١‏ جم تصرف في من ٠ه‏ 
اقة من الخبز لتوزع على العلماء والطلبة وما ينبيق 
بعد مُن الخيز يشترى بهكساوي للعلياء . والآن 
صار مبلغ ال 6 جنا لابن من الخيز فقط 
لارتفاع منه عمأكان عليه وقت الوقف كا ان 
الاطيان الموقوفة ارتغمت قيمة ريعها فبل على 
ناظر الوقف تنفيذ شرط الواقف يمشترى 
الخسين اقة كل يوم بالسعر الحاضر الآآن 
نظراً الى ان الواقف نص عليها فىكتاب وقفه 
وزيادة ريع الاطيان الموقوفة 'الآآن يساعد 
الناظر على تنفيذ شرط الواقف ام لا؟ 

اجواب 

من حيث ان الواقف عين مبلغ ال 0000 
جنيها لصرفه في الوجه الذي ذكره بكتاب 
وقنه فلا يجوز لاناظر صرف مازاد عليه وان 
غلت اسعار الخبز عن وقت صدور الوقف فأن 
تميينه لللبلغ حائل بين الناظر وبين الزيادة 
الا ان يكون فيكتاب اؤقف خرط شر 
يسوغ للناظر الزيادة عما عيته الواقف وهنا 
ماظهر والله اعلم 3( 
مفتى الديار المصرية 
عبد الرحمن قراعه 
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محلة اللحاماه 


اا حموى 

1 مي- 

ض بأءامل» اك 
2 علد 


ع 
محكة الاسكناف المختلطة 
تاريخه 1١‏ فيراير ستة 1978 


شفعة . بيع ثان . دعوى الصورية . بينة . قراية ٠‏ 
شك . تسجيل . وجوب ادخال المتترى الثاني فى الدعوي 


القاعرة القاف وني 

٠١‏ - البينة على الشفيع اذا ادعى انالبيع 
الثانى الصادر من المشترى كان بيع صوري 
حصل بقنصد المروب من الشفعة . 

؟- كون المشترى الثانى أما أو اخنا أو 
أخا لمن باع لا يكتى وحده لاعتبار العقد صور يا 
وكويت البيع الثانى حصل يعن أعلى من الن 
الأول بكثير يثير الشك فى صحة العقدى 
الظاهر ققط اذا كان الشفيع لا يتكر أن مُن 
الصفقة الثانية اقل من تمن امل ولا سما اذا 
كان العقد المطعون فيه قد امضى وتسحل 
تسجيلا تاريخيا قبل طلب الشفعة - 

اذا قام الشك فى صحة البيع الثائى 
وجب تفسير الشك فى مصلحة المدعى عليه فى 
دعوى الشنمة 00. 

:- ليس ف القاثون نص يازم المشترى 
الذى يريد أن يبيع المين التى اشتراها بنسجيل 
عقد البيع الثانى ليكون فى مأمن من طليات 
الشفعة فيه 


ه- الشفيع الذى يهمل فى رفع دعوى 
الشفعه على المشترى الثانى طبع لأحكام المادة 
التاسعه من قانون الشفعة الصادر بتاريخ سنة 
1 لا يلومن الا نفسه اذا قضى بعدم قبول 
دعواه 

( رئاسة القافي هاسون ) 


اه 
محكة الاستئناف الختاطة 
تاريخه < فبراير سنة 1958 
ديع ٠‏ يطلان . صفة المثترى . قاض . يطلان 
القاعرة القانوئي 
اشترى احد قضاة محكة الاستئتاف 

امختلطة ٠٠٠‏ فدان من شركة . وذكرى عقد 
البيع أن أربمة فدادين من الاطيان المبيعة 
وحصة فى ترعة مشتركة عليها نزاع مرفوع أمام 
القضاء .وذكر أن المشترى ببق بعيداً عن الغزاع 
واجنبياعن الخصومة القائةوأنالشركة يستمر فيه 
بأسعباولمسابها الخاص بدون مدخل أو مسؤولية 
على المشترى وان المشترى يقيل فى جميع الاحوال 
ننيجة الحم فى الدعوى مبماكانت . ععنىانه اذا 
خسرت الشركةالبائعة الدعوى فلا يكون للمشترى 
الحق فى طلب أي تعويض بل يكون له المق 
في تنقيص القن فقط جقدار ماثة جني عن كل 
طلب من الطليين الم كورين : 


بمجلة اللمهاماه 


ىفن 


محكة الاستئناف اعتيرت هذا المقد باطلا 
بطلانا جوهريا لخالفته نص المادة 6م من 
القانون المدنى الختاط ( اللقابلة للمادة /اه؟ من 
القانون المدنى الأهلى ) التى حرمت على القضاة 
والحامين شراء حقوق متنازع فيها فى دائرة 
اختصاصهم فى عملهم وقالت فى حكبها ولو أن 
المشترى احتاط فى عقد مشتراه ونص على أنه 
لم يشتر شينًا متنازعا فيه وترك الشركة البائعة 
تسير فى دعواها بأسها ولح ابها بدون ان يكون 
له شأن فى الدعوى وجعل البيع معلا على تتيجة 
الحم الا أن احكام المادة 4م هي احكام 
صارمة صرامة متناهية لا تقبل أي هوادة فلذا 
يلزم تطبيقها بكل شدة و بكل دقة حتى لا يحوم 
أي شك حول الصغقة 

المحكة : - 

« نم ان نصوص عقد البيع وظروف 
وقرائن الدعوى تثبت بأجلى بياذ ان 
المشترى ما اراد مطلقاً بشراء القطعة التنازع 
فمها والحصة فى الترعة ان يجر لنفسه اي مغتم 
والصفقة فى حد ذانها ليس فنها غضاضة الاان 
هذا كله لايكنى لتخليص الصفقة من صرامة 
احكام القانون الذى نص صراحة وبطريقة 
صارمة على ان كوف البيع باطلا اصلا حتى انه 
اماز للمحاك ان تح بالبطلان من تلقاء تفسها 

الى ان قالت : 

« وكون بيع الاربمة افدئة والحصة فى 


الترعة جاء معلقاً على شرط فاسخ لايخرج 

الصفقة من حك المادة 854 من القانون للدنى 

الختلط لأ القانون لم يسمح للقضاة بأن 

يشتروا حقوقاً متنازعاً فيها بأي شكل كان 

وبأي شرطكان مادام النزاع القائم يعأنها 

من خصائص الحا التى يباشروف فيها وظائفهم » 
( رئاسة القاضي هانسون ) 


1 
محكه الاستئناف الختلطة 
حم تاريخه 1٠‏ فبراير سنة 197 
يبع . أجني . بعد رفع دعوى استحقاق اهلية . حجة 
القاعرة القائونيز 
رفم وطن على وطن مدّله دعوى استحقاق 
عقار ا.ام الحاكم الاهلية ثم اشترى اجنبى العين 
التازع فها وسجل عقده بعد تاريخ وقعم 
الدعوى الاهليةكان الحم الذى يصدر فى 
الدعوى من الحمكة الاهلية حجة على هذا 
الاجنبي ولا يكن اعتباره كغير بعيد عن 
الخصومة لانه يعتبر فى الحقيقة ونفس الأمر 
انه اشترى حقوقًاً متنازعا فنها 
( رئاسة القاضي هأسون ) 


هه 
محكة الاستئناف اللختاطة 
حم تاريخه 1 فبراير سنة ١9‏ 
طلبات جديدة . مذكرة . استئناف 
القاعرة القافونيز 
الطلبات التى لم تعلن للخصم امام محكة 


لك 


يحلة الحاماه 


اول درجة ولم تدون فى مذكرة اطلع عليها | لصاحها ما يوازى قيمتها تعويضّاله عن الضرر 
الحم لامكن ان تقبل امام محكة الاستئئاف . | الذى سببه بأهماله وخطأه 


وهذا النقص فى الاجراات يبق ولا يمحوه 
ورود هذه الطليات فى صحيفة الاستئناف لانه 
سيب عدم امكان اعتبارها مقدمة لحكة 
اول درجة فتعتبر انها طلبات جليدة قدحت 
لاول مرة امام محكة الاستئناف . وبنا> عليه 
لايمكن قبوطا ولا النظر فهها . 


( رئاسة القاضي هاسون ) 


6 
محكه الاستئناف الختاطة 


حك تاريخه 4 دلسمبر ممنة 19179 
جنحة . براءة . تموريضات . خطأ . 
شيء ضائم أو مسروق . حسن النية . مسثولية 
القاعرة القافونيز 
١‏ - اذا حكت محكة الجنح ببراءة مهم 
فأن هذا لاجنع المحكة المانية من - 
عليه بالتعويضات لهجنى عليه «تى ثبت انه 
اركب خطأ أو اهمالاً منفصلا عن الجنحة الى 
برىء منها تهأئيا 
؟ -اذالم رشبت مشترى الاشياء الضائعة 
أو المسروقة حسن النيةكما حددتها المادة 112 
من القانون المدنى الختلط فيجب عليه ان يرد 
الاشياءالمذ كورة اليصاحها المطال ب باستردادها 
دون ان يطالبه بالهّن اذاكانت موجودة.. اما 
اذا كان استهلكها فيجب عليه ان يدقع 


>- اذا اشترى شخ صكي ة كبيرة من القطن 
من شخص مجهول لديه و بن وشروط مناسبة 
للمشترى ول ممم بالتحرى عن شخصية البائع 
ولا عن كيفية حصوله على القطن وكان الششراء 
قد حصل فى جهة من قرربة لاتعتبر سوق عامة 
وانكانت عادة اهلها جرت يديع اقطائهم فبها 
فأنه يرتكب اهمالا جسما 
مسثوليته مدنا . فأذا ثبت ان القطن ٠سسروق‏ 
.3 5 4 


تترتب عليه 
كانعليه رده أودفع قيمته 


لاه 
محكة الاستئناف الختاطة 
تاريخه 7١‏ توفير سنة 19370 
اعلان صحيقة الدعوى للنيابة . اثره . التحريات 
التاعرة القانوئير 
ان اعلان صحيفة الدعوى للنيابة لعدم 
الاهتداء لحل اقامة الشخص المراد اعلانه لا 
أيكون صحيحا وذا قيمة بالنسبة للا يتاه من 
اجراءات الدعوى الا اذا ثبت انه قد سبقه 
البحث بطريقة جدية وبرغبة صحيحة فى 
الوصول الى معرفة محل اقامة الخصم الحقيق ٠‏ 
هذا يكون باطلا الم الذى يقضى غيابيا بطرد 
عشاخ بناء على اعلانه فى النيابة لعدم معرفة 
محل اقامته الحقيق و بدعوى ان المحضر عندما 
توجه لأعلانه فى امحل الموضح بالاعلان وجد 


محلة الحاماه 047 


انه تركه فاعلنه فى التيابة رأس) لأنّه كان يجب 
فى هذه الخالة وقبل الاعلان فى النياية ان يمخابر 
المدعى وكيل المستأجر المعروفله والذى دقع له 
مرات عديدة الأجرة عن المستأجر لسؤاله عن 


فى العقد أن البيع قد حصل بدون ضمان البائع 
وبدون مسئوليته سواء بالنسبة الى مساحة 
الاطيان المبيعة أو الى تقل التكليف الى اسم 
اللشترى أو بالنسبة الى تقص مستندات الملكية 
أو الى استحقاق الغير أو تعرضه للأعيان 
المبيعة وقبلٌ المشترى الصفقة نحت مسئوليته 
بدون الرجوع على البائع فى شيء كان الشرط 
صحيحًا والقضاء به واجبا 


محل اقامته الجديد.(30 5067 1ل 8) 


ليائف 
محكة الاستئناف امختلطة 


تاريخه ١‏ فبراير سنة 1958 


؟- وهذه القاعده صحيحة فى البيوع 

اجارة . رهن . غلة البي على وجه العموم ولكن يستثنى منها حالة البيع 
القاعرة القابوئيٌ الذى يحصل بالمزاد العلنى ( راجع الأحكام 
اذا تبين للمحكة ان عقد الاجارة مقصود | المصادرة من ححكة الاستثناف الختاطة المنشورة 


به فى الحقيقة سداد دين بغوائ د كان للمستأجر 
على المؤجر وكانت علية الاجارة الريح فبها 
مضمون للمستأجر بسبب يخس قيمة الايجار 
فيجب الرجوع الى الحقيقة واعتبار العقد عقد 
رهن وتطبيق احكام المادة 14> من القاون 
المدنى الختلط ( المقابلة للمادة مه من القابون 
المدنى الاهلى ) التى تنص على أن غلة العين 
المرهونة تستتزل من الدين المؤمن بالرهن 
( رئاسة القاضي هانسون ) 


نحت غرة أعمم خ*.مهة وما يليها فى مموعة 
العشر سنوات جزء ثالث تح تكلة «: حجز 
عقارى ٠:‏ ) 

( صدر المكم برئاسة القاضى هانسون ) 


1 
محكة الاستثناف المختلطة 
حك تاريخ 4" يناير سنة 1١97#‏ 
مستخدم . أصايته . سيد . مسثولية . خطأ . اثياته 


1 القاعرة القافوتيز 
09 ع 2 
كت الاسكتاف الملطة اذا أصيب المستخدم ق مصر أثناء العمل 


بضرر ما فليس له حق فى التعوريض ضد سيده 
الا اذا اثبت أن الضرر نشأ عن اهمال خدومه 
المحكة :- 

د حيث أن الاستناد الى قوانين البلاد 


حك تار يخه 1١‏ قبرابر سنة 1 

بيع . مجن . استحقاق . ضماق . مزاد 
القاعرة القائوئٌ 

جرى قضاء الحام على أنه اذا نص 


لاه 


عدلة الحاهاء 


الأورو بية فى مثل هذه المالة يجب أن يالاحظ 
فيه أن مسثولية السيد قبل خادمه لم تتقرر الا 
بنشريع خاص وحديئًا فقطكا فى فرنسا وانجلترا 
« واذاكان من المرغوب فيه أن يسن 
تشريم مماثل لهذا فى مصر الا أن المحكة ترى 
أنه ليس للمحام أن تتخذ سلطة المشرع 

لادخال تعديل جوهرى كبذا فى القاثون » 
( دائرة مسي و كامياس .189 200317 .3:آ.8) 


5١ 
محكة الاستثناف الختلطة‎ 
1988 حم تاريخه + فبراير سنة‎ 
اجارة . مجديدها . غيبة عن مصر . الفمان . تجدريده‎ 
القاعرة القانونير‎ 
شرط فى عقد اجارة ان الاجارة‎ - ١ 
ببعان احد المتعاقدين‎ ١ تتجدد لمدة اخرى اذا‎ 


للاخر رغبته فى فسخ العقد قبل انتهاء مد 


ثلاثة شهور . فضت اثلائة شجور ولم بعلن 
المستأجر رغبته فى عدم تجديد الاجارة بدعوى 
انه كان غائباً عن مصر ولم بتكن من ابداء رغبته 
للمالك . لكت محكة الاستئئاف الختلطة 
بأن الغيبة عن مصر لاتعنى من التنبيه ومالك 
محق فى اعتبار الاجارة مجددة 

٠‏ اذا ضمن الضامن مستأجر العين 
المؤجرة وكان عقد الاجارة يتضمن تجديدها 
عند عدم ابداء الرغبة فى عدم التجديد كانت 
الضمانة سارية على المدة الجديدة 

المحكة :- 

جرى قضاء الحام على انه اذا نص فى 
العقد ان الادارة تتجدد لمدة جديدة فالغمانة 
نسرى على المدة الاولى التى انعمقد طا العقد 
وعلى المدة الجددة التى امتدت طا الاحارة 
يسبب سكوت المستأجر الضمنى وعدم 
اعلانه للمالك رغبته فى عدم مجديدها » 


( راجع أيضاً حكم محكمةالاستثناف الختلطة الرقيم 
3 مار سل وكات ات سقة دوب)؟ 


2 


ع 
محكة تقض وابرام باريس 
حك تاريخه 10 ابريل سنة ١95‏ 
قرض . سبب غير مشروع . يطلان 
القاعرة القان ترز 


مبالغ عدة سهلت لها الوصال بأخر وكان المقرض 
يع بقصد مدينته يعرف وجوه صرف المبالغ 
التىكان يقرضها لهذه المرأة . فالسندات التى 
يستكتبها هذا الدائن لمدينته تكون باطلة 


لابننائها على سبب غير مشروع وهو غذالفتها 


اقرض شخص احدى النساء المتزوجات | للآداب العمومية 


محلة الحاماه 


اواج 
حكة نقض وابرام بارس 
حك تاريخه 14 هايو سنة ١95+‏ 
تطوع أجني فى جيش دولة محارية . حكمه . 
قانون دولي ٠‏ 
القاعرة القافوئي 


الاجنبى الذى يتطوع للخدمة فى جيش 
احدى الدول اللحاربة يكون حكه فى نظر 
القانون الدولى فيا يختص بنفسه وجالهكحكم 
رعايا تلك الدولة . لآنه باندماجه فى جيش هذه 
الدولة يصبح جزأ من قونها وعاملا من عوامل 
سلطانها قنسرى علي هكل قوانينها العسكريةكيا 
تسرى عليه جميع الاحكام المتفرعة عنها 

وبا أن وضع أموال الاعداء تحت الحراسة 
وتصفيتها ومصادرتها في من الاجراات العسكرية 
المثرتبة على سيق وجود حالة حرب ذالاجأنب 
الذين خرجوا عن حيدتهم وانديجوا فى جيش 
احدى الدول المتحاربة يجب ان يتحملوا تاغُ 
انضاممم الى الدولة الحاربة مثل رءايا تنك 
الدولة سواء لسواء 5 


5 
محكة تقض وابرام بارس 
حك تاريخه ٠‏ فبرابر سسنة 1958 
بيع . تسجيل . بيع نان . حجة على البائح 
القاعرة الفانوئي 
باع شخص عقاراً له لشخص 0 يسجل 


شئؤة 
عقده .ثم باعهلآخر وهذا الآخير سج لعقده . 
رقع المشترى الأول دعوى على البائع طالبه 
بن يحرر له عقدا رمي بالبيع وان يسلمه العقار 
المبيع 5 

دفع البائع بان المشترى منه اخطأ فى عدم 
النسجيل وادعى بان المقد غير المسجل لا يحتج 
به على الغير وأنه يدخل فى مدلو ل كلة «الغير» 
قنضت محكة نقض وابرام باريس عسئوليته 
وحكت للشترى ”الأول بجميع طلاته لأنه 
ليس مر الغير الذين لايحتج عليهم بالعقد 
مسجل . 


يلف 
محكة استئناف باريس 
حك تاريخه و مانو سنة 37و١1‏ 
نقل عرض معد . مسؤولية 
القاعرة القائ ونيز 
تقل المرض المعدى الى شخص بطريق 
العدوى يعد خطأ جما يوجب مسثولية فاعله 
ول و كانت العدوى تنيجة اهمال أو رعونة أو 
جيل ولم يكن هناك سوء قصد او تحمد الضرر. 
فن واقع امرأة وكان مصابًا بداء الزهرى 
واعداها كان مسئولا عن تنيجة الضرر الذى 
يصيب المرأة ودق عليه التعويض 


ين 


غ4 الحاماه 


اه 
محكة استئناف باريس 
2 تاريخه اول فيراير ستة 1955 
بتك . شيك . امضاء مزور . مسؤولية 
القاعرة القانوئيٌ 

١‏ - البنك الذى يقدم اليه شيك لدفعه 
يجب عليه ان يفحص امضاء صاحب الششيك 
غصادقًِا ليتبين ان كان الامضاء مطابقا تمام 
المطابقة لامضاء صاحب الحساب عنده . وهذه 
ضهانة ضرورية جدا لمصلحة التحارة والمعاملات 
إذا روعيتامالمراعاة توطدتالثقة فى المعاملات. 
فاذا قصر عمال البنك فى علية مضاهاة الامضاء 
الموجودة على الشيك على تموذج الامضاء 
الموجودة لدى البنكوان ينبينوا تزوير الامضاء 
مع ضرورة عمل هذه المضاهاة ومعرفة تقليد 
الامضاء كان البنك مسؤولا عن الضرر الذى يقع 
على صاحب الال المودع عنده 

؟ حت وتبق مسؤولية البنك وحده قائّة 
حتى ولو كان التقليد من مستخدمى صاحب 
الشيك اذا كان من السب ل كشف التزوير ولا 
مها اذا روعي أن مبلغ الشي ككان جسما وحامل 
الشيك ليس بثقة معروف عند البنك ولم يعمل 
البنك اي شىء من التحريات للتحقق من 
صحه الامضاء . 


ا 
محكة استئناف باريس 
تاريخه 4؟ يناير سنة 19378 
حريق . مسؤولية . مقدار التعويض . غلاء 
مواد اليتاء . 


القاعرة القائ وني 

عرضت الحكومة الفرنساوية على أحد 
اصحاب الأملاك ميلمًا ما باعتبار انه قيمة 
مايساويه ملكه فى يوم احتراقه وكانت 
جنودها احرقته.فاعترفت مسئوليته! فى تعو يض 
الماك وعرضت عليه ماعرضت . فرفض المالك 
المبلغ المعروض عليه بناه على أنه اقل بكثير من 
قيمة المثل . ورفع دعوى يطاليها بقيمة الكل 
مضاقً اليها قيمة غلاء مواد البناء من يومالعرض 
الى يوم الدفع . ققضت الحسكة بقبول دعوى 
المالك وقالت بأنه فى حالة مايعر ضالمسثول عن 
التعويض ميلقا دون القيمة الواجب عليه دفمها 
فيجب عليه ان يتحمل تانح تقصيره فى دفع 
الحق بحيث اذا غلت مواد البناء مرك تاريخ 
العرض الى تاريخ الحم وجب عليه ان يدقع 
الزيادة الطارئة 


15 
محكة روان بفرنسا 
حك تاريخه ١‏ ابريل سنة 198 
طبيب . مسثولية . خطأ فى تشخيس . اهمال 
القاعرة القانوئيز 
الاطباء غير معصومين عن الخطأ فالاأصل 


. مجلة المحاماه 


ان الخطأ فى تشخيص المرض وحده وبذاته 
لايجمل الطبيب مسئولا عن تنيجة خطأه ولو 
أدى الى اجراء عملية جراحية للمريض أودت 
حياته لان الطبيب مبما كان عاد وماهراً وذا 
خبرة وحتكة ومهما بذل من العناية والدقة فى 
خص المريض وتشخيص الذاء ووصف الدواء 
فأنه ككل انسان قد يخطىء ويصيب . ان 
القانون وان لم ينزه الاطباء عن الخطأ الا انه 
يحمليم مسئولية الخطأ فى التشخيص اذا حصل 
عن طيش وعن اهمال فى جمع الاستعلامات 
الضرورية او المفيدة لتنويره وبدون الاستعانة 
بالوسائل الطبية التي يرشد الها فن الطب ٠.‏ 
اهمال مراعاة هذه القواعد التى هى من مقتضيات 
العقل والفطنة والتى لا علاقة طا يأصول الصناعة 
يعتبر خطأ أودى يحياة المريض 

بناء عليه تكون احكام المادة ١15‏ من 
قانون العقوبات الفرنساوي التى تنص على 
معاقبة من قتل نفس خطأ او تسبب فى قتلها 
بغير قصد ولاتعمد بانكان ذلك ناشًا عن 
رعونة ا وعدم احتياط وتحرز او عن اهمال 
وتفريط أو عن عدم اثباه . 

يكنى للحي مسثولية الطبيب الذى اجرى 
بطيش و بدون تبصر عملية جراحية يمكن ان 
ينشأ عنها'موت المريض ولو اجريت طبع 
لأصول فن الجراحة ٠‏ 


المحمكة : - 

« حيث انه بتاريخ ؟ فبراير سنة 1951 
ذهبت السيدة «جوان» الى الدكتور «ثاليه» 
وشكت اليه الاما فى بطنها ففحصها وقال لها 
ان عندها ورما فى الرح يجب استتصاله حالا 
وحدد يوما لاجراء العملية الجراحية . وق 
اثناء اجراها يوم ؟ فيراير سنة 19951 بعد اف 
فتح الطبيب البطن وفتح بيت الولد ظهر له 
وهو يستأصل بيت الرحم انه اخلأ فى 
التشخيص وان المرأة عامل وليس عندها 
ورم فشرع فى الحال فى شق بيت الرحم من 
جهه الموض واخرج من بان المرأة جنياً 
حياً يوشك ان ينم مدة الجل .ولكن فى ليل 
اليوم تفسه حصل لامرأة زيف دموى 
مصحوب عضاعفات فتوفيت 

« وحيث ان الخلا فى تشخيص المرض 
ولو أدى الى اجراء عملية تبراية اودت 
يحياة المريض لايجعل وحده وبذانه الطبيب 
أو الجراح مسكولا عن هذا اططأ لأنه من 
الحقق انه لصعوبة التشخيص وعدم امكان 
الوصول الى الحقيقة بطريقة جازمة فان امبر 
الاطباء وأكثرم خبرة واوسمهم علا 
واعظمهم تدقيقاً وعناية معرض الخطاً 

« وحيث ان القانون وان لم ينزه الطبيب 
عن الخطاً فانه ل ببيح له ان يشخص داء المريض 
برعونة وطيش باغفال التحرى عن ال معلومات 
الضرورية التى تنوره على الاقل يدون اذ 
يضطر الى الاستمانة بوسائل الفحص التى 


عوه 


يوصى بها عل الطب . فان مثل هذه القواعد 
يقتضيها العقل والحمكة وليس لها علاقة 
ملق بالنظريات العامية أو القواعد الطبية . 
فاغفاها يجمل الطبيب اذا اخطأ فى التشخيص 
مسولا عن خطئه وحيث اذا مات المريض 
حقت على الطبيب العقوية المنصوص عليها فى 
المادة 19" من قانون العقوبات الفرفساوى 
التى تعاقب من قتل تفسا خطأ أو تسبب فى 
قتلبا بغير قصد ولا تعمد . .. ال 

« وحيث انه يتعين اذن على الحكة ان 
تبحث فيا اذاكان خطأ التشخيص الذى جل 
الد كتور«قاليه» على اجراء العملية الجراحية 
وتسيب علها مونها قد حصل عن رعولة أو 
عن عدم انتباه | واجمال منه » 

«ثم انالمحسكة استنتجت من بعض ظروف 
وقرائن الدعوى ان التشخيص حصل حقيقة 
عن طيش وان الطبيبٍ لم يعن العناية التامة 
فى فص المريضة وانه اجرى العملية الجراحية 
بدون ان يتحقق من حالة السيدة وان اعراض 
الورم فى الرحم تخالف اعراض الل وان 
الطبيب امل البحث فى ماضى المريضة وأجمل 
الاستفهام من افراد عائلها واجمل استمال 
الات الفحص بواسطة الاشعة لمعرفة ان 
كانت الآم المريضة ناشئة عن ورم أو عن 
خل خصوما وانه ثبت بالاختبار اق الجنين 
اذا زاد عمره على خمسة شهور فاله يمكن 
تصويره ومعرف ةكنهه بواسطة الالا تالحديثئة 
وغير ذلك من الأدلة والقرائن التى اوردتها 
الحكة فى اسباب حكها ومنها استنتجت 
امال الطبيب » 


55 
محكمة السين بفرنسا 
حك تاريخه ؟٠‏ توقير ١970‏ 
اتعاب . وكيل . تقديرها بمعرقة القضاء. 
القاعرة العاف ون 

انه وانكانت احكام المادة 1999 من 
القااون المدنى الفرنساوى تنص على ان الموكل 
مازم بان يدفع الى وكيله الأجر المتفق عليه الا 
ان لامحا 1 الحق فىان تراقب وان تعدل وان 
مخفض عند الازوم الاتعاب المتؤق عليها والمقررة 
اصلحة وكلاء الاشغال بسبب التوكيل الذي 
عهد اليهم تنفيذه 


لبي 

يلاحظ ان القانون المدتى الفرنساوى 
ليسفيه نص مثل نص المادة 5١15‏ من القانون 
المدنى الاهلى ونص المادة 594 من القانون 
المدتى المختلط اللذين يقضيان بان الاتفاق 
على اجر معين لايمنع من النظر فيه معرفة 
القاضى وتقدير الاجر بحسب مايستوجيه . 
ومع ذلك لم تتردد امام الفرساوية فى 
القول بان اجر وكلاء الاشغال خاضع لتقدير 
القاضى ( راجع الحم الصادر من محكة 
الاستئناف بباريس بتاريج * نوفبر سنة 
8 وحك محكة نقض وابرام باريس بتاريج 
37 ينابر سنة 1904 وحكم 18 يوليه سنة 
5 و؟! دلسمير سنة ١1911١‏ و١1‏ مارس 
سنة 191 و58 مابو سنة 1918 وحم 


محلة الحاماه عجوم 


حكة السين بتاريخ 17 نوقبر سنة 141 | طلب اثبات تنفيذها فالقول بانه لايسوغ اثبات 
و36 فبراير سنة 1914 تنفيذ الأجارة التى انعقدت شفاها بشهادة 

والحاكم الاهلية هذا المعنى ايضاً قررت | الشهود فيه افنئات على نص الشارع وادخال 
سلطة القضاء فى تخفيض الاجر المتفق عليه | حك جديد فى امادة ليس فيها 


انكان فيه خل وكبير . ان اثبات تننيذ عقد الاجارة بوضع اليد 
1 يراعى فيه تطبيق القواعد العامة . ولا كان 
حك ة أكن بفرننا 0 امرا ماديا فيجوز اثباته بكافة الطرق 

لقاونية 


حم تاريخه ؟ يناير سنة +19 
اجارة . اثاتكتابة . بده ى التتقيذ 


1 ع1 
القاعرة القادونير ١‏ محكة سنس يفرنسا 
فى القانون الفرنساوي وضعالشارع مادتين حكم تار يخه ؟ نوشير سنة 19375 


لتبيان طريقة اثبات عقد الأأجارة الماصل بغير | طييب . ممالجة . خادم . مسؤولية الخدوم , 
كتابة . الأولى وهي المادة 11 تنص على | القاعرة القانونيز 
حالة ما اذا لم ينفذ عقد الأجارة والثانية تنص ٠‏ الأصل ان الطبيب الذئ يعالح خادما ‏ له 
على حالة ما اذا بدىء فى تنفيذ العقد وانحصر | الحق ان يرجع بأتعابه على الخادم والتخدوم 
النزاع في تقدير الأجرة متضامنين الهم الااذا اخطر السيد الطبيب 
تحرم اثبات الأنجارة بالبينة المنصوص | بأنه غير مسؤول عن مصاريف واتعاب معالجة 
عليه فى المادة ه1٠‏ يجب ان يكون قاصرا | خادمه أو دلت قران وظروف الدعوى انالسيد 
ققط على اثبات انعقاد الأأجارة ولا يتمدى الى | ما كان ليقبل مثل هذه المسؤولية 


تعارض الاحكام 


وف كنى ونم خنا ليزن ألكوى | التأن لتائه لتقام شاد عن مك الأنراد 
ذات يوم على ملة المحاماة « السنة الثالثة . ولكي سبل على القارى: لالم 5 

0 3 دهشتى ولاحتمال ان يشاطرنى وجهة النظر التى 
المدد السابع » اذ وقع نظرى فى صفحة "٠ ١‏ | _أبدييا بهذا الصدد ارائى مضطراً الى قل هذا 
بين احكام الجاى الشرعية على ملخص خطيد | اللخص بنصه وفصه وها هو:- 


لننا 


جلة المحاماه 


٠ -‏ « لا التحقيقات الجنائية التى تجريها النياية 
« العمومية ولا الاحكام الجنائية القى تصدرها 
« عاك الجنايات بادائة شخص والحكم عليه 
« يالعقوبة تكنى فى نظر الحا الشترعية لاثبات 
« جرية القتل على شخص ابا عنعه من 
« الميراث بل يازم لاعتبار الشخص قاتلاوحروما 
« من الارث ان يقدممدعىالقتل البينة الشرعية 
« على دعواه امام المحكة الشرعية » 
ولا اخنى اننى تعجبت لدى امعان النظر 
فى تلك القاعدة الى درجة حدت فى الى التوثم 
بانه ريأكان فيها بعض الروج عن حد الحم 
المصدر هو بها ورأيت قطمًا لدابر الشك ان 
ارجع الى الوقائع والاسبساب حتى اكونعى 
ببنة من الامر فوضح لى حينئذ بعد ان مررت 
عل شىء كثير «من مذكور وم ذكورة» وتعثرت 
فى طائفة غير قليلة من « مرقوم ومرقومة » ان 
التلخيص صواب .لان الواقعةالصادر فيها هذا 
الح من امك العليا الشرعية بتساريخ 5 
ديسمير سنة1915مؤداها ان احدى السيدات 
رفعت دعوى مقتضاها ان المدعى عليه الثالى قام 
به مانع شرعى عنعه من وراثته لاخية المتوفى 
لانه هو القاتل الوحيد له وقد اعتمدت فى ذلك 
على حك حكة الجنايات المبنى على التحقيقات 
التى عملت وثبت منها ومن شهادة الشهود ان 
هذا المدعى عليه هو المرتكب الجرعة القتل عذه 
حتى باقراره وان كان قد تعلل فى اعترافه بان 


القتل انما وقم خطأ 


تتنع الحكمة الشرعية بكل ما تقدم 
وقالت ان الاوراق المقدمة غي ركافية رعْما مما 
اوردناه من ارن الخصم معترف بالقتل وغاية 
الامر انه اسنده الى الخطأ . وليس فى ذلك 
ما يؤر فى الاستدلال. اذ من المعلوم شرعا ان 
القتل بجميع انواعه مأنع من الارث لكنها اى 
الحكمة قررت ان اعترافة هذا لا يفيد انه هو 
القائل لاخيه قتلا يؤدى الى المرمان من الميراث 
لم ببق طبما الا تكليف المدعية بائبات 
دعواها فأنت بشهود شهدوا . ولكن قفى 
سوء الطالع ان لم تأخذ المحمكة بشبادتهم ٠‏ و1 
باترى ؟ قيل لقصورها . وماوجه ذلك ؟ - قيل 
لانم شهدوا على اقرار المدعى بالضرب بالطبنجة 
وان الاقرار به لا يكون اقراراً بالقتتل - وكيف 
ذلك ؟ - قيل هذا ماصرح به الفتباء 
واذا ل تأخذ الحكة بشبادة الشبود وم 
تعول عبل ذلك الاقرار عدت المدعية عاجزة 
عن اثبات دعواها ولم يبق الا توجيه البهين 
للمدعى عليه وهي الهين التى جرى العرف على 
تسمتها « بين العاجز » 
وغني عن البيان ان اليوم الذى قررت 
الحسكة فيه هذا التحلي فكان من اسعد الايام 
فى نظر الخصم حيثطاب نفس وقرعيئا. ذلك 
لان تتعه بالميراث اصبح معلا على ارادته 
فسارع طبمًا الى تأدية الهين ونال تلك الامنية 
التىكانت تصبو المها نفسه . ولا حاجة بنا الى 
القول بأن ختام هذه المناضلة كان رقض دعوى 


عم الحاماء 


اللدعية والحكم عليها با يترتب على ذلك من 
المستازمات القانونية 

ونحن اذا اردنا تلخيص ماتقدم كله 
بعبارة وجيزة تسنى لنا القول ان من قضت 
بادائته محكة الجنايات امتوج حكبا باسم ولي 
الامر اصبح فى حم البرىء فى نظر الحسكة 
الشرعية حال ةكونها تصدر الاحكام همي ايض 
نيابة عن ولى الامر نفسه 

ليت شعري كيف يكن احتال هذه 
النقيجة القاسية التى رما لم يمكر فيها اواك 
الذين اصدروا ذلك الحكم التفكير العميق 
الذى كانت تقضيه الحال : شخص عد جاب 
بقوة التحقيقات وانزل القضاء العقاب بهفيأ فى 
قضاء آخر وهو فرع من اللطة القضائية العامة 
ويعامله كانه بريء مظلوم لم يقتل ومن نم 
يبقيه متمتمًا حق الارث فى اموال القتيل 

لوان هذه الواقعة فريدة فى يامها لهان 
الامر ولكن من ككد الدنيا فى هذه البلاد ان 
كثيراً مايقع القتل بين الاقارب مما _يؤدى 
الى قيام مثل تلك الدعوى امام الحم الشرعية 
ولا سما اذا روعي ان القتل جميع انواعه يجر 
شرعًا الى الحرمان من الميراث . ويكتى 
الاشارة هنا الى اننا عثرنا بطرريق المصادفة على 
مقالة لاحد رجال القضاء الشرعي منشورة فى 
العدد العاشر من مجلة القضاء ص 483 وما يلمها 
يِوْخَذ منها ان القضايا من هذا النوع غير قليلة 


َوقهة 
وان منها مانظن بحكة لطا الشرمية نوعكة ٠‏ 


مصر الشرعية 1 

ومن سوء الحظ ان احسكام الحا 1 
الشرعية هذا الصدم صدرت كبا على انبج 
التقدم من حيث عدم الاعتداد بالاحكام 
الجنائية حسما تبين من المقال المشار اليه 

اللي 

من المعلوم ان السلطة القضائية موزعة فى 
القطر المصري على جهات متعددة تفص ل كل 
منها فى طائفة معينة من الدعاوى . وقد خولت 
هذه السلطة بمقتضى الانظمة الموضوعة من قبل 
ولي الامركما انه من المعلوم شرع ونظاما ان 
القضاء يتخصص يالزمان والمكان والنوع 
والنصاب والرأي الى غير ذلك مما لاحاجة ينا 
الى التبسط فيه . ولا يخنى ان قيام كل جهة 
بالمكم فيا انفردت به مما هو داخل فى دائرة 
وظيقتها يقتضى وجوبان تكون احكاءها محترمة 
معمولا بها لدى الجمات الاخرى اذ بدون ذلك 
يختل النظام وتعم الفوضى وتصبح كل جهة تعيد 
النظرثانية فيا فصلت فيه الجهة الاخرى وهو 
مايجر زوم الى عدم الاعتداد بالاحكام 
ولا الأكتراث بالتحقيقات التىكانت اساسا ها 

ان بناء الاحكام على القرائن امر معروف 
فى كتب الققه ومعهود بطبيعة الحال لدى رجال 
القضاء الشرعى بحيث يكون من الميسور أن تنظطر 
الحاكم الشرعية الى الحم الانتهاق الصادر من 


كمة 


يحلة الحاماء 


محكمة الجنايات جثابة قرينة قاطعةعلى ارتكاب 
الجانى للجرعة المسندة اليه . على ان هناك ماقد 


يغنى عن الاخذ عجرد القرينة الا هو النص 
الوارد فى لاحة حالم الشرعية م 12 فقد 
قى بان الاوراق الرسبية تكون كافية اللحكم 
دون حاجة الى اثيات آخرمعها والمفروض فى 


الحادثة ان المحم الجنلى وهو مر الاسانيد 
الرسعية بلاجدال وصادر فى حق جهة الحكوم 
عليه تضمن الدليل القضافى على كونه هو القاتل 
الوحيد للمتوى 

الايرى قضاة الحم الشرعية أنه بسبب 
ما تقدم من جهة وجوب اعتبار الحم حجة ها 
فيه ان من بيده حم من المحام المجائية يقتصر 
فى رفع الدعوى المدنية بشأن المطالبة بالتعويض 
على الاستدلال بهذا الحم وحده وتقنع ا حكية 
حينئذ بهذا البرهان دون اقتضاء سواه وتكون 
عبمتها الوحيدة انما هو النظرفى تقدير التعويض 
ليس الا 

ان ذلك المذهب الذى سارت عليه الا 1 
الشرعية بالاطراد قد ,يؤدى الى تنيجة غر يبةمن 
نوع آخر ققد تح الحم الاهلية بالبراءة نم يأنى 
ذو الشأن فى الميراث رغم من ذلك ويرفع 
الامر للقضاء الشرعى فاذا فرض واقترنت 
الدعوى بادلة الثبوت التى تراها الحكة الشرعية 
كافية وجب بالبداهة ان تقضى بالحرمان من 


الميراث اعتادا على استقلاطابالامر وككون بذك 
قد ضربت بلحم عرض المائط 
و2 

من حق الجبوران يتأفف ويشمئز اذا 
ما رأي احكام الام فى قطر واحد تتعارض الى 
هذا الحد بحيث ان الحم الصادر مثلا بادانة 
القاتل من محكمة باب الخلق لايقام له وزن اذا 
ما تباعدنا بضعة مئات من الامتار عن هذا 
المكان وبلفنا جهة الملمية حيث مقر المحكمة 
الشرعية 

ان الذوق السلبم ينفر والحق يقال عند 
مشاهدته للقاتل يتنم فى اموال القتيل هازنا 
بالحكم الاهلى من ناحية ما كارن يقتضيه من 
جهة حرمانه من الميراث 


و2 


تلك حالة خطيرة الشأن لا بيصح عدلا 
السكوتعليها ولا شك انم اخليقةبالنظر وجديرة 
بالعلاج العادل وهو فى يد اولياء الامور فها 
نعتقد . وخير الطرق لمنع هذا التضارب واقربها 
منالا على ما نرى ان تضاف مادة على لانة 
الحم الشرعية مؤداها وجوب الاخذ بالاحكام 
الجنائية بالمعنى الاعم فيا تدون بها او ان يضاف 
بين مستازمات العقوبة المثشاراليها فى قانورن 
العقوبات نص يؤدى من نفسه الى حرمان 
القائل من ميراث القتيل كنقوبة تبعية فى جميع 
الحالات التى يقتضيها المكم الشرعى 


.2م 


لامناص من القول ان فى تمدد الجهات 


« 


محلة الحاماه 


ففف 


ع 7 2ل و 1 22 1د 101 
القضائية فى القطر الواحد ضرا بِليعًا تشاهد | يكون ملطمًا كل ذلك الشرالمنوه عنه فى هذه 


تائهه من وقت الى اخر لان هذا الشذوذ من 
شانه جلب مثل التنيجة التى سبقت الاشارة 
الها. ولكن استعال الحمكة والاستئتاس 
بالمبادى٠‏ الصحيحة والاعتدال فى الرأي وصدق 
النظر فى الامور والعناية بالمصلحة العامة كل هذا 


اللقالة التى لم تقصد منها الا خير الجهور وخسن 
الاحدوثة لتقضاء على وجه العموم .؟ 
الجيزة بوليه سنة 1917 


صر فر 


وقفية المرحوم على بك فهبي 
بحث فى صحتها 


كنا نمم انه فى سنة 11 صدر من 
المرحوم على بك فهمى وقف خص وجوه البر 
بجزء عظيم من ريعه . فالبعئة الفيمية خصها 
بلغ 0٠‏ جنيه فى السنة . والمستشنى الرمدى 
فى الى الوقف خصه مبلغ 1٠6٠١‏ جنيه . وخص 
وجوه بر اخرى بالغ عدة 

وكنا نعل ان هذا الوقف صدر منه امام 
حضرة صاحب الجلالة املك وحضرة صاحب 
المعالى كير الامناء وحضرة صاحب السعادة 
مدير امنيا . وقد صدر منه ودون فى « ورقة 
عرفية # امضاعا الواقف وصاحب الجلالة 
وصاحب الممالى وصاحب السعادة 

وكنا نل ايض ان هذا الوقف لم يضبط 
فى مضبطة المحمكة الشرعية ( التى يوقع عليها 
الواقف وشهوده عادة ) ولم يقيد في دفاترها . 
فا قيمة هذا الوقف ياترى ؟ هل انعقد الوقف 


أو يتعقد ؟ 


الاعتراض القوى الذى يمكن ان يعترض 
به من يقول بعدم انعقاد الوقف مستفاد من 
نص اماد /ا١‏ من لانحة ترتيب الحاكم 
الشرعية التى اوجبت صدور الاشهاد بالوقف 
( على يد حالم شرعى ) و( قيده يدفتر احدى 
الها 3 الشرعية) 

وهذان الشرطان غير متوفرين هنا . فلا 
الوقف صدر به اشهاد شرعى امام قاض 
شرعي ولا هو قيد بدفتر احدى لهاك الشرعية . 
واليك نص المادة 

« ينع عند الاتكار سماع دعوى الوقف 
أو الاقرار به أو استبداله أو الادخال أو الاخراج 
وغير ذلك من الشروط التى شترط فيه الا اذا 
وجد بذلك اشباد ممن يملكه على يد حاكم 
شرعي بالقطر المصرى أو مأذون من قبل هكالمبين 
فى المادة٠‏ >ممن هذه اللاضحة وكان مقيداً بدفتر 
احدى الحاكم الشرعية ... » 

وما دام لااشباد ولا قد فلا وقف. 


الينانا 


جحل اللحاماه 


وتكون « الورقة العرفية » التى دون فبها اقرار 
الواقف بالوقف هي واطواء سواء . هذا هو مبنى 
اعتراض من يقول يعدم انعقاد الوقف 

اما نحن فن رأينا ان المسألة فهها نظرء 
والاعتراض السابق غير مقطوع بصحة اسبابه ٠‏ 
وعل ىكل حال فهو غير قاطع فى الدلالة على عدم 
انعقاد الوقف ٠‏ واليك البيان 

اولا - الاصل فى الشرع ان ينقد الوقف 
بصدور لفظ من الفاظه الخاصة به . فاذا قال 
المتصرف ارضى هذه صدقة موقوفة مؤبدة على 
الفقراء وتوفرت فيه سائر شروطه انعقد الوقف 
بالقول ٠‏ وهنا الواقف اشهد على نفسه بالوقف 
قولا وكتابة . ونفذه بالفعل يدقع "٠٠١‏ جنيه 
وزارة المعارف قيمة نفقة البعثة الفبمية . 
فالوقف انعقد شرعا 

ثانا - يقولون ولكن لانحة الحاكم 
الشرعية جعلت الوقف مشل اطبة والرعن 
العقارى لايكون له وجود الا اذا تحرر به اشهاد 
رمي . فهبّة العقار ورهن العقار ليكو لا 
وجود قانونا الا اذا تحرر بهما عقد رسي امام 
مأمور العقود الرمعية . والوقف لا يكون له وجود 
الا اذا حصل الاشباد به امام حاكم شرعي او 
مأذون من قبله . وهذا غير صحيح . لان المادة 
تنص فقط على منع مماع دعوى الوقف عند 
عدم وجود اشباد به ( عند الاتكار) ققط*. 


فاذا. حصل الوقف بورقة عرفية ول يتكر الواتقف 
صدور الوقف منه جاز مماع دعوى الوقف أو 
الاقرار به أو استبداله أو الادخال أو الاخراج 
وغير ذلك من الشروط ٠‏ فالاشهاد بالوقف امام 
حا شري أومأذون من قبله ليس اذا شرط) 
لانعقاد الوقف بل هو دليل على وجوده 
( عند الانكار) 

الا ترى ان اللاتحة لم تتص على البطلان 
ولا على عدم انعقاد الوقف عند عدم وجود 
اشباد واكتفت فقظ بنع مماع دعوى الوقف 
أو الاقراربه ( عند الاتكار ٠)‏ وملعم سماع 
الدعوى شيء والبطلان شيء آخر 

وقد حكت الحمكة العليا الشرعية بصحة 
انعقاد وقف صدر فى ورقة عرفية عقمها بعد حين 
اشباد شرعي صدر من الواقف بتغيير فى وقفه 
الاصلي ( الذى حصل بورقة عرفية ) وفى اشباد 
التغيير روي الواقف حكاية الوقف الذى صدر 
منه فى الورقة العرفية . فلوكان الوقف الاصلى 
م يتعقد اصلا لعدم الاشباد به امام حالم 
شرعي مأكان الاشباد بالتغيير الذنى حصل 
بعد حين امام المأذون أوجده من العدم . 
فالمسألة مسأله اثبات . والاثيات تحدد هناء 
وشرط ان يكون باشهاد شرعي ( عند الاتكار) 
قنط . غلة الوقف تباين حالة الطبة وحالة 
الرهن المقاري 

ثالنًا - على ان من رأينا ان شرط 
( الاشباد ) متوفرهنا . اللانحه شرطت عند 


عملة الحافاه 


مه 


الانكار ان يوجد ( اشهاد ممن يملكه على .بد 
حا شرعي أو مأذون من قبله ) . وهنا الوقف 
صدرعلى يد صاحب الجلالة الملك وهو الهاكم 
الشرعي الأكير ومنه يستيد سائر المكام 
الشرعيين صفتهم فى الحم . ولا .يصح اعتبار 
الاشباد الماصل امام اصغر قاض شرعي أو 
مأذون وعدم اعتبار الاثشباد الحاصل امام الحا 1 
الشرعي الأكبر الذى منه يستمد القضاة 
الشرعيون ولاينهم فى القضاء 

ورب معترض يقول : انكلة ‏ الحاكم 
الشرعي » معناها هنا « القاضي الشرعي » وفى 
الترجة الفرنساوية للائحة ترتيب الحاكم 
الشرعية عبر عن « الماكم الشرعي » بكلمة 
ذله0 وجلاالة الماك ليس بقاض .تقبل 
الاشبادات الشرعية . ولا سما أنه بحسب 
النظامات السياسية الحديثة لمكن ان يجمع امك 
فى شخصه وفى قبضة يده السلطات الثلاثة : 
الساطة النشريعية والساطة التنفيذية والسلطة 
القضائية 

تقول هذا الاعتراض ليس وجرا : 

١‏ - لان القوانين المصرية جعات لاوقف 
ميزة خاصة به اخرجته عن حم سائر الاموال 
فيا يختص بأصله وكانه . اذ جعلت مرجع اصل 
الوقف الى اصل الشرع . ولايختقى ان جلالة 
الماك هو الآن صاحب الولاية الشرعية العامة 
على الاوقاف المصرية باسرها . منه يستمد جميع 
القضاة الشرعيين صنتهم ى الحم . وهو 


الذي اجازلم ويجيز لم الحم فى السساوي 
وفى قبول الاشبادات الشرعية . فهم اشبه 
شيء بوكلاء عنه . والقاعدة ان ملياك الوكيل 
عمله علك الموكل عمله بالطبع و بالبداهة 

؟ - زد على هذا ان' الاصل فى حكة 
ايجاب صدور اشهاد بالوقف امام حالم شرعى 
أو امام مأذون من قبله منع التلاعب الذىكان 
فاشي فى قضايا الاوقاف ومنع دعاوى الادخال 
والاخراج والتغيير والاستبدال والابدال وغيرها 
من الاعاوى العديدة التىكانت تحختلق اضراراً 
بمصلحة جهات الوقف أو بمصلحة المستحقين 
وكان يكت فىاثبانها بشهادةالشهود و بالاوراق 
العرفية التى مأكان يعرف ها اصل . وهنا 
الاشهاد بالوقف حصل امام ولى الامر نفسه 
وامام كبير الامناء وامام مدير المنيا وامام شهود 
عدول كثيرين وفى محفل من الناس ير الوجه 
القيل مثله من البهاء والعظمة والجلال . فن ذا 
الذى يجروٌ على انكار صدور الوقف من الواقف 

رابا - يق شرط ( قيد الاشهاد بدفتر 
احدي الحا الشرعية ) وهذا عمل اداري 
محض -كامجوز القيد فىحياة الواقف يجوز بعد 
وفاته . وما على صاحب الشأن الا ان يقدم 
الاشباد الى الحكة الشرعية لقيده بدفاترها 
يعرض الامر على 
وزارة الحقانية وهي تأمر المحكة بالقيد 

الحادثة فذة . ليست ها سابقة من نوعها 


وعي تيده . واذا امتنمت 


كن 


محلة المحاماه 


اذل نرولم نسمع ولم تقرأ ان اشبادا بالوقف 
حص لعن يد ديوى مصر او سلطان .صر او 
ملك مصر . طذا سألنا الكثيرين من اخوانتا 
من رجال القضاء ومن رنجال الحاماة ومن اهل 
الم فرأيناهم عيلون الى القول بانعقاد الوقف بناء 
على انه حصل على يد جلاة الملك الذى هو 


الحالم الشرعى الأكبر 
ومن رأبى انه حتى لوكانت المسألة تحتمل 


القولين فانى ارجح قول من يرى انمقاد الوقف 
للوجوه الآآنية : 

١‏ - احتراما مقام ولي الامس الذى حصل 
على .بده الاشهاد 

؟ - لان القول بانمقاد الوقف فيه تنقيذ 
لارادة الواقف 

م - لان الوقف تضمن وجوه ب ركثيرة 
نفمها عام على البلد . فالقول بانعقاد الوقف يوافق 
المصلحة العامة 

- لان مآل الاطيان الموقوفة اذا قيل 
بعدم انمقاد الوقف سيكون الى اخوات الواقف 


وهن موسرات ايساراً تام) بفضل ماورثنه عن 
المرحوم والدهن والمرحومة اختهن . فالحصة 
الت تؤول الى كل واحدة من اخواته لاتزيدها 
سعة ولا رخاء ولا تغير من معيشتها شيا ما . 
اما اذا قيل بانعقاد الوقف ونفذ الوقف بالفعل 
وانفق الريع فى وجوه الير المشروطة فى الوقفية 
( البعثة الغهمية والمستشنى الرمدي وغيرهما) 
فان الامة تستفيد فوائد تبتى اثارها خالدة 
تتجدد منافعها فىكل سنة مادام الوقف قائم) 

اماعم المرحوم الواقف الذى يقولون انه 
جدير بالعناية فيمكن الصلح معه على مبلغ من 
الملل او حصة فى الاطيان نظير مصادقته على 
الوقف . ولعل صاحب الجلالة الملك هو خير 
وسيط للحصول على اجازة اخوات الواقف 
ومصادقة الم ٠‏ فأن تفضل وفمل ورضيت 
الاخوات وقبل الم كان ل جميع) عند الله جزاء 
الخير خير الجزاء ,5 
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